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يزازه 


الإهداء 


اهدي هذا البحث لله ولرسوله وللمؤمنين إلى الذين لا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون. إلى الشهداء الذين يسذون ثغرة 
الاحتلال بازواحهم واجسادهم. 

إلى ورثة الأنياء» العلماء العالمين» حاملين ألوية الهدى 
ونور البقين. 

إلى كل من خرج في سبيل الله بطلب العلم النافع . 

إلى والديّ جميعاً البسهم الله تاج العزة وحلة الكرامة. 

إلى إخوني وأخواني وجميع أسرتي. 
8 إلى إخواني الذين حسوا بي فدفعوني. واهتسوا بي 
الآ ضاعدوني. والخلصوا لي فقدموني. 

إلى كل هؤلاء: أزجو منهم السماح. وأعدي لهم هذا 
البحث. 
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2 شكر وتقدير 

الحمد لله نستغفره» ونستهديه» ونصلي ونسلم على نبينا محمدء وآله 
و صحبه . 

ويعبد: 
امتثالاً لقول النبي كلِ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» أجد لزاماً 
علي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الدكتور: عبد الله محمد 
النقراط» الذي تكرم بقبوله الإشراف على هذا البحث» ومنحي من وقته 
الكثير» وصبره على الرغم من الوقت الكثير الذي استغرقه إعداد هذا البحث» 
وملاحظاته القيمة» وتوجيهاته العلمية الدقيقة» جزاه الله عني وعن الدارسين 
كل خير. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من: 

الدكتور: مصطفى محمد الباجقني. 

والدكتور: مصطفى عمران بن رابعة. 

اللذَيْن تفضلا بقبول مناقشة الرّسالة» وإبداء ملاحظاتهما وتوجيهاتهما 
القيمة في إثراء الرسالة. 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في اختيار هذا الكتاب وجلبه 
وإعداده ونشره» سائلين من الله أن يتقبل من الجميع. 


0 _ و SS‏ ترما 
[كتاب الصيد] 


۾ الصيد: جائرٌ بإجماع ). 


وقوله: (الصيد جائز) هذه اللفظة تطلق باشتراك مطلق على فعل 
الصائدء يقال منه: a‏ نة ا صيدا” أي : : اصطاده» 0 أيضاً 
متا اک وَلِصَياررٌ للكئارة وحم یک صد ألو ما دمن lT‏ و 20 قوله 
سبحانه: E)‏ آذ َس اا جك آله بیو م ين اليد 4 ويمنع من حمله 
على الأول قوله تعالى: تال َيْرِيكٌُ درت والذي تناله الأيدي والرماح 
إنما هو الصيدء لا نفس الفعل. ومنه أيضاً قوله ويك : يما الي ءامنا ل 
فوا الصيد وام Dg‏ ويمكن تأويل ما في الآية الأولى» ورده إلى الوجه 
الثاني» وما قدمناه أظهر - والله أعلم !ل ويحتمل الأمرين قوله تعالى: عر 
محل اليد وان ر( *. والذي يبوب له الفقهاء إنما هو الوجه الأول» ثم إن 
المؤلف قدم ١‏ حكمه قبل أركانه؛ ولا اعتراض عليه في ذلك» بأن يقال: 
قدم التصديق قبل التصور؟"2؛ لأنه لم يتعرض لتعريفه البتق» لجلاء معناهء 


والأركان إما تكلم على أحكامها وأحكام ما يعرض لهاء والحاصل أن كلامه 


(1) ينظر: لسان العرب 4» طبعة دار المعارف» مادة «صيدا. 


(2) الصحاح 2/ 499 مادة (صيد». (3) المصدر نفسه. 
(4) سورة المائدة: الآية 96. (5) سورة المائدة: الآية 94. 
(6) سورة المائدة: الآية 94. (7) سورة المائدة: الآية 95. 


(8) سورة المائدة: الآية 1. 

(9) التصديق هو: إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني. ينظر: ضوابط المعرفة 
ص18. 

(10) التصور هو: إدراك النسبة بين مفردين فأكثر. المرجع السابق. 
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أولاً وآخراً إنما هو في التصديقات» ولم يتعرض لإفادة تصور هذه الحقيقة» 
فيقال: إنه قدم ما الأصل تأخيره. 

وذكر أنه جائز بإجماع؛ ولم يفصل ‏ كما فصل غير" - بين أن يكون 
المراد به المعيشة أو اللهوء والأول هو محل الإجماعء والثاني المشهور فيه 
الكراهة» وروي عن مالك » أنه كرهه لأهل الحضرء واستخفه لأهل البادية؛ 
لأنهم من أهله. وذلك من شأنهم بخلاف الأولينء فإنه ليس إلا للهو في 
حقهم» وأجازه ابن عبد الحكم) وكأن الكراهة عند المؤلف هناء إنما هي 
من عارض اللهو في حقهمء لا من نفس الصيدء والعوارض لا تلزم مراعاتها 
عند ذكر الأحكام الحملية9»: ألا ترى أن من العوارض هنا شدة الحاجة 
والمخمصة» المقتضية في بعض الأحوال وجوب الاصطياد» ولا يعتد بشيء 
من ذلك في حكم الاصطيادء فإن قلت سلمنا ما ذكرته» لكن المؤلف لم 
يتعرض هنا لذكر لحكم صيد اللهو البتة» فكان حقه أن يشير إليه» قلت: قد 
أشار إليه في غير هذا الموضع» [وهو في كتاب الصلاة)» لكنه لم يتعرض 


(1) مثل ابن رشد» في المقدمات 421/1. 

(2) ينظر : المنتقى 1193 والمقدمات 1/ 421 والذخيرة 4/ 169. ومالك هو: إمام دار 
الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» ولد سنة 93ه» 
أدرك خيار التابعين من الفقهاء والعبّادء وأخذ عنهم» ومناقبه أجل من أن تحصىء وله 
مصنّفاتٌ من أشهرها كتابه الموطأء ورسالته في القدر والرد على القدرية» ورسالته في 
الأقضية. وكتابه في التفسير لغريب القرآن» توفي سنة 179ه. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص 223» وترتيب المدارك 1/ 4102 والديباج المذهب 1/ 17. 

(3) ينظر: المقدمات 421/1». والقوانين الفقهية 129» والذخيرة 6169/4 وابن 
عبد الحكم هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» سمع مالكاًء 
والليث» وابن عيينة» وغيرهم» روى عنه ابن حبيب» وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد 
أشهب» وكان صديقاً للشافعي» ومن تآليفه المختصر الكبير» والمختصر الأوسطء 
والمختصر الصغير» وكتاب الأهوال» وكتاب القضاء فى البنيان. وغير ذلك كثير» 
ولد بمصر سنة: 155ه» ومات سنة: 214ه ينظر: سير أعلام النبلاء 220/10 
والديباج المذهب 2134/1 وشجرة النور ص 59. 

(4) وهي التي يكون الحكم فيها قائماً على إسناد شيء إلى شيء آخرء أو نفيه عنه. ينظر: 
ضوابط المعرفة ص 81. ومدخل إلى علم المنطق ص98. 

(5) ما بين معكوفين ساقط من «ت1). 
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إلى نقل مذهب ابن عبد الحكمء سه ل 
بالكتاب» والسنقء والإعباء؟ لأنه أحد نوعي e‏ 4 أما الکتاب ذ فغ ا 


e re 


آية» وأبينها قوله تعالى: وا عَلَلَمٌ ما4 لأن أدنى مراتب الأمر 
الإباحة» كذلك قوله سبحانه: «يَتَلوتكَ م1 بن 220454. إلى قوله: «ككُلوأ 
عا امسن ع4 وأما السئة فصح عن النبي ية حديث عدي بن حاتي 
قال: قال لي“ رسول الله يكه: «إِذًا أزسَلْتَ كَلْبَكَ الْعل0© فَاذْكُرٍ اسْمَ املو 
إن أَمْسَكٌ عَلَيِكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاء فَادْبَخَهُ وَإِنْ أَدْرَكُتهُ قَدْ قَتَلَ ولَمْ يَأَكُلْ مِنْهُ 
له وَإِنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلباً َير وڏ فل فلا تأكن فنك لا تَذْرِي 
ايها مله وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكْرٍ اسْمَ اش فَإِنْ عاب عَنْكَ يَوْماً قَلَمْ تَجد 
[فيه] إلا أَكَرَ سَهْمِكَء فَكُلْ إن ضَعْتَء وَإِنْ وَجَدْتَهُ عُريقاً في الْمَاءِ فاا 


2 


أ وصح نضا احديث أفئ ثعلبة الخشني 00 قال: «أَتَيْتُ النييّ ع 


فَقُلتٌ: 1 يا رسول الل 5 برض قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ | الكتاب تأكل بي 1 آَنْيَتَهِمْ 
وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْيِيء وَأصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلّم أو بكلبي الَّذِي لَيِسَ 


(1) الذكاة: نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع. حدود ابن عرفة 1/ 199. 

(2) سورة المائدة: الاأية 2. (3) سورة المائدة: الآية 4. 

(4) سورة المائدة: الآية 4. 

)5( وهو: أبو طريف» عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائتي» والده حاتم المشهور 
بالجود والكرم» أسلم في سنة تسع وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في 
الردة» وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي» ومات سنة ثمانٍ 
وستين» وعمره عشرين ومائة سنة. ينظر: الإصابة 4/ 469» 471» ومعجم الصحابة 
2/ 292. 

)6( سقط من چ : (لي). (7) سقط من ت ۰2 a a‏ (المعلم). 

(8) زيادة على جميع النسخ من نص الحديث. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 78ء 79. 

(10) أبو ثعلبة الخشني: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» فقيل اسمه: جرهم 
وقيل: جرثوم» وقيل: ابن ناشب» وقيل: ابن ناشم وقيل: غير ذلك ولم يختلفوا 
في صحبته» وكان ممن بايع تحت الشجرةء ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية. 
ينظر: الاستيعاب 4/ 1618» والإصابة 7/ 258 459 ومعجم الصحابة 1/ 159. 
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أَصَبْتَ ِقَوْسِكَ : قَاذكُرٍ اسْمَّ لله م گل واا صت ت يكليك المعلم: قَاذكُرِ 
٠‏ الله E‏ م كل وما امت بِكُلْبِكَ انّنِي 8 يَعُعَلّم فَأَدْرَحْتَ ذَكَاتَهُ: 
فک 2 وتقدم الإجماع في ذلك. 

$ الصّائدء والمصيد بهء والمصيد 4. 

وقوله: (الصائد... إلى آخره) معناه: أركانه؛ أي: أركان هذا الكتاب: 
الصائد» والمصيد به» والمصيد©: [ولم يجعل منها صفة الاصطياد كما فعل 
غيره» وكما سيفعل هذا في الذبائح؛ لأن المحتاج إليه بالذات إنما هو 
الفاعل: وهو الصائدء. وما به يكون الفعل: وهو المصيد به» ومحل الفعل: 
وهو المصيدء وما عدا ذلك فهو من العوارض. وال أعلم]0©. 

ل الصّائد: كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد 4. 

وقوله: (الصائد: كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد) أدخل في هذه 
الكلية من يصح منه الاصطياد اتفاقاً» فمن وجد فيه القيود التي اشتملت 
عليه» يصح منه أن يكون صائداً باتفاق» ومن فقد منه جميع القيود لم يصح منه 
ذلك اتفاقاً. وأما من فقد منه بعضها فقد يختلف فيهء كما بينه الآن بقوله: 

< فلا يصح من الكتابي على المشهورء والمجوسي باتفاق بخلاف صيد 
البحر &. 

(فلا يصح من الكتابي... إلى آخره) بيان لحكم فقدان القيد الأول» وهو 
الإسلام» وإذا فقد الإسلام من الصائدء فوقوع الاصطياد حينئل: إما من 
كتابي» أو غيره» وذكر في الأول قولين» والمشهور منهما عدم صحة 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 279/13 80. 


)22 سقط من «ت1» ج (والمصيد). )3( ما بين المعكوفين ساقط من (ت1). 
(4) سقط من «ت422: (من يصح). (5) سقط من «ت2»: (الاصطياد). 
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الاصطيادء فيحرم أكلهء ولم بين هل الشَّاذ الإباحة أو الكراهةء والظاهر أنه 
أراد الإباحة. وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: المنع منه على التحريمء 
7 واه والكزاهة لابق 
rS‏ والصحيح عندي مذهب ابن وهب وأشهب؛ لأنه من طعامهم 
فوجب أن يكون مباحاًء أما الأول فلأن من المعلوم بالضرورة أن كل أمة 
تصيد وتأكل» ولا يوجد ذلك في عون الأمم دون بعض» وأما الثاني فلقوله 
تعالى: طوَطعَامٌ الي ونوا الكتب ِل ل4 وأما غير الكتابي» وهو مراده 
بالمجوسي» قَتَقَل الاتفاق اي الأكل ولا شك في ذلك في الوثني 
ومن في معناه ممن يقال ذلك فيه مجازاًء وأما من كان هذا الاسم خاصّاً به 
في الزمان الأول كالفرس» فالصّحيح عندي أنهم يُنْحَقُون بأهل الكتاب في 


(1) ينظر: النوادر 4/ 325» البيان 3/ 320. 

(2) ينظر: المعيار 2/ 18» النوادر 4/ 352. وابن وهب هو: أبو محمد» عبد الله بن 
وهب بن مسلم القرشي مولاهم» روى عن أربعمائة عالم منهم الإمام مالك الذي 
صحبه عشرين سنة» ولم يكتب مالك لأحد بالفقيه إلا إليه» وخرّج عنه البخاري في 
صحيحه» وصنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير» وله مصنفات فى الفقه معروفة 
منها: سماعه من مالك ثلاثين كتاباًء والموطأ الكبير» وجامعه الكبيرء وكتاب 
الأهوال. وغير ذلك كتيرء وله فضائل جمّة» وتوفى سنة 197ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 2/ 421 والديباج المذهب 1/ 2132 وشجرة النور ص 58. 

(3) ينظر: المعيار 2/ 18» والنوادر 4/ 352 والمنتقى 3/ 127. وأشهب هو: أبو عمرء 
أنهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري» روى عن مالكء» والليث» 
والفضيل بن عياض وجماعة» وانتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسمء وتوفي سنة 
4ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 447» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات لابن الحاجب ص192» وشجرة النور ص 59. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 352 والمنتقى 3/ 127. وابن حبيب هو: أبو مروان» عبد الملك بن 
حبيب بن سليمان بن هارون السّلّمِيِء فقيه» متصرّفٌ في فنون من الآداب وسائر 
المعانى» يقال: إلّه لقى مالكاً فى آخر عمره» ومن أشهر مؤْلّفاته: كتاب الواضحة فى 
السنن والفقهء وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب تفسير الموظأء وغيرها من الكتبء 
وتوفي بالأندلس سنة 238ه. ينظر: جذوة المقتبس ص263.» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص234» والأعلام 4/ 157. 

(5) سورة المائدة: الآية 5. 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 128» والقوانين الفقهية 129. والذخيرة 4/ 170. 


وهو ظاهر قول مالك" والإباحة لابن وهب 
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جميع أحكامهم» إن لم يمنع من ذلك إجماع» وهو مذهب ابن المسيّب0"), 
وأبي ثور في أكل فبائحهم)» ولعل للكلام في هذا المعنى موضع آخر 
غير هذاء وينبغي أن تعلم: أن كل من كُرهت ذبيحته في كتاب الذبح كالصغير 
المميزء والأعجمي» والمرأة» وغير ذلك فيكره منه الصيد؛ لأنه أحد نوعي 
الذكاة» فوجب إلحاقه بالنوع الآخرء وهناك يستوفى الكلام على من تكره 
ذبائحهم ‏ إن شاء الله -. 

وأما قول المؤلف: (بخلاف صيد البحر)» فمعناه: أنه لا يشترط فى 
صائدهة. الإسلام» ولا يره لان ميته اة لقوله كقة: اهو الطهور ما 
الخلا 

م ولا من المجنون والسكران والصبي غير المميز 4. 

وقوله: (ولا من المجنون... إلى آخره) هذا بيان لحكم القيد الثاني 
إذا فُقِد من الصائدء وهو صحة القصد إلى الاصطياد؛ لأن تلك الصحة 


(1) هو: أبو محمدء سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب وله أحد أعلام الدنياء وكان من 
سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» وزوج ابنة أبي هريرة طف 
وكان من أعلم الناس بقضاء رسول الله يي وأبي بكر وعمر ويا توفي سنة 93ه» 
وله مناقب أجل من أن تحصى. مشاهير علماء الأمصار 1/ 63. وصفة الصفوة 2/ 
9, والطبقات لابن خياط 1/ 244. 

(2) أبو ثورء هو إبراهيم بن خالد البغدادي» الفقيه الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي 
العراق» ويكنى أيضاً أبا عبد الله حدث عن سفيان بن عيينة ووكيع والشافعي 
وطبقتهم» وعنه أبو داود وابن ماجه» قال عنه أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنةء 
وقال النسائى: هو ثقة مأمون. مات فى سنة أربعين ومائتين رحمه الله تعالى. ينظر: 
تذكرة الحفاظ 2/ 2512 513» سير أعلام النبلاء 272/12 73. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 388. 

(4) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 52ء 53» باب الطهور للوضوءء وتمامه: 
عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء 
رجل إلى رسول الله وك فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله يَككةِ: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميته . 

(5) ينظر: العتبية 3/ 270» والمنتقى 3/ 128» والنوادر 4/ 352. 
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مشروطة بوجود العقل» فإذا فقد العقل فقدت» ولیس مراد المؤلف بالمجنون 
هنا من ينطلق ذلك عليه عرفاً خاصّةء بل كل من طرأ على عقله آفة تمنعه 
التمييز» وليست بِمَرْجوّة الزّوال عادة. 


وشرطه: أن يرسله» فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل» ولم تقد 
تقويته على المشهور 6. 

وقوله: (وشرط: أن يرسله... إلى آخره) يحتمل عود الضمير المضاف 
إليه''2» على الصائد» فيكون التقدير: وشرط الصائد أن يرسل الجارح؛ لأن 
الصائد تقدم ذكره» والجارح مفهوم من سياق اللفظ. ويحتمل أن يعودا معاء 
- أعني: المخفوضء والمنصوب _ على الجارح» يعني: وشرظ الجارح أن 
يكون الصائد هو المرسِلٌ له؛ لا منبعثاً من نفسهء وهذا أرجحء لمبادرة الذهن 
إليه» ولأجل ذلك كان حق المؤلف أن يذكره في الكلام على المصيد به بعد 
هذاء والدليل على اعتبار هذا الشرط قوله بيه في حديث عدي: إا أَرْسَلْتَ 
كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلُ. . .220 علق إباحة الأكل على مجموع الإرسال 
والتسمية» فوجب انعدامها بانعدام أحد أجزاء ذلك المجموع. 

وأما قول المؤلف: (ولم تفد تقويته على المشهور)ء فمعناه: أن 
الجارح إذا انبعث على الصيد من غير إرسال صاحبه» ثم أغراه صاحبه بعد 
ذلك» ففيه قولان: المشهور منهما أنه لا يؤكل7: والشاذ أنه يؤكل» 
والمشهور هو مذهب المدونة وغيرهاء ولأصبة أنه يؤكل*» وظاهر ما 


(1) أي: في قوله: «وشرطه'. (2) أي: في قوله: (ويرسله). 

(3) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 716/13. 

(4) ينظر: المدونة 2/ 55» والنوادر 4/ 2348 والذخيرة 4/ 182. 

(5) وهو: أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري» مولى عبد العزيز بن 
مروان» دخل المدينة المنوّرة يوم مات مالك» صحب ابن القاسم وأشهب» وكان 
كاتب ابن وهبء حسن القياس» ذا لسان وبيان» وله مؤلفات عدة منها: كتاب 
الأصول» وتفسير غريب الموظأء وآداب الصائم» وكتاب سماعه من ابن القاسم» 
وتوفي بمصر سنة 225ه. ينظر: التاريخ الكبير 2/ 36» وترتيب المدارك 561/2» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص217. 

(6) ينظر: النوادر 4/ 348» والذخيرة 4/ 182. 
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حكوًا عنه أنه لا فرق بين أن يزيده إغراء صاحبه قوة في طلب الصيدء أو لا 
يزيده ذلك» وحكى عن مالك والقول الثالث لابن الماجشون» فعلى 
هذا التفصيل: إن زاده ذلك قوةٌء أكل» وإلا لم يُؤْكَلُء وقال بعض الشيوخ: 
الأشبه أنه للا يؤكل» إلا أن يزجره عنه فیکف› ثم يغريهء فيسقط حكم الأول» 
يريد: ثم يَدخُلُه حينتذٍ من الخلاف ما في الفرع الذي بعد هذا؛ لأنه أرسله 
وليس في يده» ولأبي حنيفة مثل ما حكيناه عن أصبغ ومالك» والأقرب من 
هذه الأقاويل هو المشهور؛ أن انبعاث الجارح دون إرسال» أدنى أموره أن 
يؤثر شكاً في الذّكاة» وذلك مانع من الإباحة. والله أعلم. 


$ فلو أرسله وليس في يده - ففيها: يؤكلء ثم رجع واختير الأول» 
وثالثها: إن كان قريباً أكل 4. 
وقوله: (فلو أرسله وليس في يده... إلى آخره) هذه مسألة المدونة كما 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 124. 

(2) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. وابن الماجشون هو: أبو مروان» 
عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي المدني المالكي» تلميذ الإمام 
مالك» كان فقيهاً ا2 وكان ريرك وله كتب منها : رسالته في الإيمان والقدر 
والرد على من قال بخلق القرآن والاستطاعة» توفى سنة 212ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 1/ 2360 وسير أعلام النبلاء 10/ 2359 والديباج ص: 153» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص201. 

(3) ينظر: المنتقى 124/3. وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» الإمام 
أبو حنيفة الكوفي» مولى بني تيم 5 ولد سنة 80ه تابعي» رأس المذهب 
الفقهي الذي نسب إليه؛ ومفتي الكوفةء وأحد الأعلام» والمقدم في القياس والنظرء 
روی عن عطاء بن أبي رباح» وعن الشعبي» وعدي بن ثابت» وغيرهم كثيرء كان 

٠»‏ فقيهاً. مشهوراً بالورع» وقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياًء 
وترجمته ومناقبه أفردت بالتآليف» توفي يبغداد سنة 150ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
6 390» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص184» 
وشجرة النور الزكية ص27. 

)4( الضَّمير في قوله : (وفيها) في هذا 0 الكتاب عائدٌ إلى المدونة» 
وغالب استعمال المؤلف فة لهذا اللفظ إِنّما يكون إذا أشكل لفظ المدوّنة في تصوّره 
لاحتماله هذا من كلام الشارح في أبواب الطهارة من هذا الكتاب يراجع الجزء الأول 
من هذا الكتاب» رسالة ماجستير تحقيق: أ. عبد اللطيف عبد السلام العالم. 
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ذكرء وتصورها ظاهرء واب بن القاس ' في المدوئة © هئ الذي اختار القول 
الأول؛ والقول الثالث لابن حبيب) والأقرب هو القول الأول؛ لأنه إذا 
كان الجارح قد بلغ في التعلم والرياضة إلى أن يكون مطلقاًء ثم يرى الصيد 
ولا ينبعث عليه حتى يُغْرَى بهء فلا شك أن طلبه للصيد وأخذه لهء إنما كان 
بإرسال صاحبهء فلم يمسكه على نفسه. 


< ولو أرسله ثم ظهر ترك فم انبعث» لم يفده وقال اللخمي: تخرج على 
قولين من إرسال يقتل به إثنين فصاعدا 6. 

وقوله: (ولو أرسله ثم ظهر ترك... إلى آخره). يعني: أنه إذا أرسله 
فلن عیب طا م طون کیل على رت الطاب ۹ قال فى انورو 
([قال ابن القاسم](ة) كتشاغله بأكل جيفة أو شم كلب آخرء ثم إنه اتبع الصيد 
بعد ذلك حتى أخذهء فإنه لا يؤكلء وهذا بيّن؛ لأنه إنما أخذ الصيد من غير 
إرسال» إلا أن يكون أغراه به بعد أن تشاغل» فيكون ذلك إرسالاً لما ليس في 
يده)» » فيجري على ما تقدم. 

وأما كلام اللخمي فمعناه: أن الطلب الثاني بعد الطلب الأول. كطلب 
صيد بعد آخرء فكما اختّلف فى الصيد الثانى» فكذلك الطلب الثانى» وفرق 
ا ا مم أن الاستدال بالصيد الان لا جل الإرسال الأول؛ 


(1) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري» جمع بين الزهد والعلم» 
وتفقه بمالك ونظرائهء لازم الإمام مالكأ عشرين سنة» وعنه أخذ سحنون المدونة» 
ومات بمصر سنة 191ه. ينظر: ترتيب المدارك 1/ 433» وطبقات الفقهاء ص150» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص198» وشجرة النور ص58. 

(2) المدونة 2/ 55. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. 

(4) المدونة 2/ 58. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت 1ء ت2 a‏ 

(6) ذكره في التوضيح. 2/ 607. انظر: ابن ناجي على الرسالة 1/ 389. وابن بشير هو: 
أبو طاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» حافظ المذهب» وتعقب اللخمي 
في كثير من المسائل» من مؤلفاته: الأنوار البديعة في أسرار الشريعة» والتنبيه على 
مبادئ التوجيه» والمختصرء وغيرهاء قال صاحب الديباج: لم أقف على تاريخ 
وفاته. ينظر: شجرة النور ص 126» والديباج المذهب 2.87/1 والتعريف بالرجال = 
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لأنه من جنسه ومتصل بهء وأما الطلب الثاني فإنما كان بعد الاضطراب عن 
الإرسال الأول وزوال حکمه» فالجارح إننا أمسك على نفسه» وفي كل واحد 
من الكلامين نظرء وستأتى المسألة التى قاس اللخمى عليها ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ۰ ۰ 

جم ويسمي عند الإرسال» فلو تركها عامداً متهاوناً أو غير متهاون لم يؤكل 
على المعروفء وناسياً يصح 4. 

وقوله: (ويسمي عند الإرسال.. إلى آخره) تقدم حديث عدي بن 
حاتم وفيه: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرٍ اسم اف4 وذلك أمرء وظاهره 
الوجوب. وهذا الباب وباب النحر والذبح واحده وهناك يكون الكلام على 
التسمية إن شاء الله تعالى» وروي عن ابن عباس220» وابن المسيب0©: (إذَا 
حرجت قانصاً فَذَكَرْتَ اسْمَ الله حِينَ تحرج كََاكَ)» وظاهر الحديث المتقدم 
خلافه» وإن كان ابن حبيب9؟ قد تأول قولها على نسيان التسمية عند 
الإرسال» لا على العمد» وظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في العامد 
المتهاون وغير المتهاون» وفي المبسوطة” عن مالك: في الخارج من بيته 
يريد الصيدء حتى إذا قدر على الصيد أرسل بازيه» وهو في ذلك لا يذكر 
A‏ » نقال لآ بان يه OG IB‏ أنهي ذلك 


= المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص214. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 278/13 79. 

(2) المحلى 462/7 من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الله بن 
الحكم البلوي أخبره أنه سأل ابن عباس» فقال: إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله 
حين أخرج» فربما مرّ بي الصيد حثيثاً فأعجل في رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى» 
فقال له ابن عباس: إذا خرجت قانصاً لا تريد إلا ذلك» فذكرت اسم الله حين 
تخرج» فإن ذلك يكفيك. 

(3) ينظر التوادر 4/ 342. (4) المصدر نفسه. 

(5) المبسوطة: ليحيى بن إسحاق الليثي» جمع فيه اختلاف أصحاب مالك وأقواله» 
واهتم به العلماء وشرحوه» وممن شرحه: القاضي أبو الوليد بن رشدء ونقل عنه في 
فتاويه. ينظر: ترتيب المدارك 161/5» وفتاوى ابن رشد - مقدمة التحقيق - 1/ 248 
واصطلاح المذهب ص219» 220. 

(6) ابن نافع هو: عبد الله بن نافع مولي بني مخزوم» المعروف بالصائغ» کنيته» روى عن = 
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لم يؤكل7". 

< فلو أرسل مسلم ومجوسي كلباًء أو مجوسي كلب مسلم لم يؤكل» 
بخلاف ما لو أرسل مسلم كلب مجوسي 4. 

(فلو أرسل مسلم ومجوسي... إلى آخره) معنى كلامه: أن المعتبر أن 
يكون إنما هو كون الصائد مسلماء يصح منه القصدء كما تقدم» فمتى اختل 
شيء من هذاء بأن يكون الصائد مجوسياًء أو كانا صائدين فأكثر بعضهم 
مجوسي» واجتمعوا على صيد واحد» فلا يؤكل ما صيد على هذه الصورة؛ 
لاختلال أحد الشروطء ولا يبالي في ذلك كان الكلب لمسلم أو لمجوسي؛ 
لأن الجارح آلة لها شروط في نفسهاء فلا تسري أوصاف الصائد إلى المصيد 
به» ولا أوصاف الخصيد» به إلى الصائدء فإذا كان الصائد مسلماً يصح منه 
القصد. والجارح معلماًء ضحت الذكاة في المصيد. واجتماع المسلم 
والمجوسي على صيد واحد» كاجتماع جارح معلم وجارح غير معلم على 
صيد واحد» أو اجتماع جارح أرسله الصائد وجارح لم يرسله» وتقدم في 
حديث عدي أن مثل هذا لا يؤكل. 

ج المصيد به: سلاح يجرح» وحيوان معلم 6. 

وقوله: (المصيد به: سلاح يجرحء وحيوان معلم) هذا الركن هو 
الالة التي يصح الاصيطاد بهاء وهي على نوعين كما قال: سلاح يجرح» 
وحيوان معلمء واختلف العلماء في اشتراط كون السلاح يجرح فلم 

يشترط ذلك فقهاء أهل الشاب ومثله عن عمار بن ياسر“» وأبي 


= مالك وكان مفتي المدينة بعدى ولم يكن صاحب حديث» وهو الذي سمع منه 
سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك» والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية» 
وهو الذي ذكره وروايته في المدونةء توفي بالمدينة في رمضان سنة ست وثمانين 
ومائة. انظر: الديباج المذهب 131/1. 

(1) وقال في المعلم 3/ 42» 43: «وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه). 

(2) ينظر: الذخيرة 4/ 175. (3) المصدر نفسه. 

(4) الاستذكار 15/ 265. عمار بن ياسر بن عمار بن مالك» من أوائل من أسلم في مكة. 
وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن ديلهم» وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله لا . وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين» 5 
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الدرداءء وابن المسيّب وض: رخصوا فيما قتلته البندقة واشترط 
ذلك من عداهم» وفي الصحيح من حديث عدي بن حاتم: i)‏ 
رول الله كل عن المِغْرّاضء فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَهِ فكل فد 
nO‏ رود 14051 a‏ اموه ادهو ف 
اشتراط كون السلاح يجرح» وأما اشتراط التعليم في الحيوان فذلك مما 
دلت الآية والحديث عليه» وقد تقدماء ولا خلاف أعلمه في ذلك. 


وفي التعليم طريقان ‏ التّخمي: أربعة أقوال ‏ الآوّل: إذا أشلي أطاع, 
الثاني: وإذا دعي أجاب» الثالث: وإذا زر انرّجر إن كان كلباًء الرابع: مطلقاًء من 
قوله: والمُعلّمُ من كلب أو بازي هو الذي إذا رُجر اتّجِرّرء وإذا أرسل أطاعء وقد 
اعترض بأن الطير لا ينزجر حتى حمل على إذا ابتليء ولقوله: ولو غلبته 
الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل . 

وقوله: (وفي التعليم طريقان... إلى آخره) الطريق الأولى: معنى 
الإشلاء الذي ذكره في القول الأول الإغراء بالصيد» وقد يستعمل في غير هذا 
الموضع [بمعنى: الدعاء» ومعنى الزجر المذكور في القول الثالث الكف» وقد 
يستعمل في غير هذا الموضع] بمعنى: الإغراء» وَوَاو العطف المذكورة بعد 
القول؛ [أي بعد لفظ ]7 الثاني» [لا بعد القول الثاني والقول الثالث» يدل 


= وله ثلاث وتسعون سنة؛ ودفنه علي تلب الاستيعاب 3/ 1135ء 1140ء والإصابة 
4 575» وصفة الصفوة 1/ 442. 

(1) الاستذكار 15/ 265. وأبو الدرداء هو: عويمر بن زيد بن قيس بن أسد بن مالك بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الحارث بن الخزرجء أبو الدرداء الأنصاري» مشهور 
بكنيته شهد أحداً وما بعدها من المشاهد كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء 
والفضلاء توفي في خلافة عثمان طايه لسنتين بقيتا من خلافته. ينظر: الاستيعاب 
3+ 1229اء والإصابة 4/ 747» ومعجم الصحابة 2/ 251. 

(2) الاستذكار 15/ 265. (3) بياض في «غ» مكان: (البندقة). 

(4) هكذا في نص الحديث» وفي جميع النسخ: «وإذا أصبت». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 218. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241, 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت 1 ت2» غ 
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على أن القول الثاني مركب من جميم" ما تركب منه القول الأول وزيادة أنه 
إذا دعي أجابء وعلى أن مركب القول الثالث20)» مركب من جميع ما تركب 
منه القول الثاني» وزيادة كونه إذا زجر انزجر» بشرط أن يكون الجارح كلباء 
ولا يشترط ذلك إن كان غير كلب ومحل هذا الزجر والانزجار بعد إرسال 
الجارح على الصيد وقبل أخذه» [والقول الرابع مثل الثالث](© إلا في اشتراط 
كون الجارح كلباًء وهو معنى قول المؤلف: (مطلقاً). ومعنى قول المؤلف: 
(من قوله)؛ أي: أخذ الإطلاق من قول الإمام في المدونة وغيرها: 
(والمعلم من كلب أو بازي)» فجمع بين الكلب والبازي في شرط الإنزجارء 
والاعتراض المذكور لصاحب القول الثالث وهو ابن حبيب» ومجيبه بحمل 
الزجر على الإشلاء هو الشيخ أبو محمد ومراد الشيخ بالإشلاء هنا أيضاً 
الإغراء*2» وإلا فقد تقدم أن له محملين» وإدخال المؤلف لفظ الغاية ‏ وهو 
حتى ‏ على هذا التأويل» إشارة منه إلى استبعاده كلام الشيخ أبو محمدء 
ومعنى قول المؤلف: (ولقوله: ولو غلبته الجوارح... إلى آخره)» يعني: أن 
هذا الكلام قرينة تدل على أن مراده من الانزجار الإشلاءء كما أشار إليه أبو 
محمد وتأول بعضهم مذهب المدوئة على أن ذلك معتبر في سباع الطير إن 


)1( سقط من «غ»: (من جميع) . 

(2) وهو: لابن حبيب. ينظر: النوادر 4/ 342 والمنتقى 3/ 126. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2). (4) سقط من «ت22: (من قوله). 

(5) ينظر: المدونة 2/ 51. 

(6) ينظر: البيان 3/ 310» والنوادر 4/ 342» والمنتقى 3/ 126 

(7) النوادر 4/ 342. وأبو محمد هو: أبو محمدء عبد الله بن أبى زيد القیروانی المالكى» 
ويقال: له مالك الصغير» كان أحد من برز في العلم والعمل» تفقه بفقهاء القيروان» 
وسمع منه خلق كثير» صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو مئة جزء؛ واختصر 
المدونة» وعلى هذين الكتابين المعول فى الفتيا بالمغرب» وصنف كتاب العتبية على 
الأبواب» وكتاب الاقتداء بمذهب مالك» وغير ذلك كثيرء توفي سنة 386ه» ينظر: 
شجرة النور الزكية ص96ء وسير أعلام النبلاء 6 » والإكمال 1/ 485« 
والديباج 1/ 136» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن الحاجب 
ص 225. 

(8) ذكره في التوضيح 2/ 610. (9) وهو: ابن رشدء في البيان 3/ 310. 
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أمكن» وليس على أن ذلك أمر لا بد منه» ورد المدونة إلى مذهب ابن 
حبيب» وأبقى الإنزجار على ما يتبادر الفهم إليه» وعلم أن اشتراط كون 
الجارح إذا دعي أجاب» لا يظهر له كبير فائدة؛ لأن هذا الدعاء إن كان بعد 
الإرسال على الصيدء فهو الإنزجار فى المعنى» وإن كان قبل ذلك» فلا يكاد 
التعلم. 

والثانية: هو ما يمكن من القبيلين عادةء وهو الصحيح 4. 

وقوله : (الثانية: هو ما يمكن من القبيلين عادة, وهو الصحيح) › يعني : 
أن المعتبر في وصف التعليم في الطير وغيرها: هو ما يمكن في كل واحد من 
النوعين عادة» وذلك أمر معروف فك الناس» فإنهم يصفون بعضها بأنها 
مل وکا اها غير معلمة» وربما وصفوا الجارح الواحد بأنه غير 
معلمء ثم بعد ذلك يصفونه e‏ معلمء وهذه الطريق قررها ابن الف 
وننّه عليها غيره» قال المؤلف: (وهو الصحيح)ء يعني: أن الشرع إنما نيه 
على اعتبار التعليم» ولم ينبه على الوصف الذي يكون الجارح به معلماًء 
وذلك الوصف معروف عند أهل العرف» فوجب الرجوع إليهم في ذلك» وهذا 
صضخيح؟ وفي المذهب منه مسائل ؛ كا لاستطاعة في الحج› وغيرها. 

ج ولا يشترط عدم الأكل في الطير ولا في الوحش على المشهور 6. 

وقوله: (ولا يشترط عدم الأكل... إلى آخره) » يعني : أن الجارح إما أن 
يكون طائراً أو غيره» فالأول لا يشترط في كونه معلماً عدم الأكل باتفاق أهل 
المذهب» والثانى فيه قولان: المشهور منهما: أن ذلك غير مشروط› 
والشاذ ‏ وهو مروي عن مالك -: أن ذلك مشترط» وعند الشافعية(5) قول 
(1) في «ج» زيادة: (وذلك نحو ما له في أول الكتاب من قوله: «حتى قال أبو عمران 

سقط لا»). 
220 في (لت2» زيادة: (غير). 
(3) ذكره في التوضيح 2611/2 وينظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 390. 
(4) ينظر: التهذيب 11/2. 
(5) ينظر: المنتقى 124/3» والذخيرة 171/4» قاله الشيرازي في المهذب بشرح - 
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باشتراط ذلك في سباع الطيرء وجاء في بعض طرق حديث عدي المتقدم ا 
خرجه مسل : (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله چ عَن الكلب» فَقَالَ: «إذا أَرْسَلْتَ 
ج220 اشم ای > إن اگل من قلا تأكل. فإ إِنّمَا أُمْسَكَ 
عَلَى تفيه» وخرج أبو داو من حديث أبي ثعلبة الخشني» قال : قال 
رسول الله کل في صيد الكلب: ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَء وَذْكَرْتَ اسْمَ اش فكل 
وَإِنْ اكل مِنْهُ وَكُلْ ما ردت عَلَيْكَ يداك فالحديثان حجة للقولين» 
وللشافعية وغيرهي”*) كلام طويل في المعلم إذا أكل: هل يعود غير معلمء 
وكذلك تكلم جماعة ممن اشترط ألا يأكل» إذا شرب الدم» ولم يتعرض 
أهل المذهب لذلك فيتكلم عليه. 


وشرط الرمي: أن ينوي اصطيادهء وإلا لم يؤكل إلا بالذبح» فلو رمى 
حجراً فإذا هو صيد لم يؤكلء كشاة لا يريد ذبحها فوافق الذبح 4. 
وقوله: (وشرط الرمي"""... إلى آخره) هذا الشرط موضعه في الركن 


= المجموع 9/ 118» ونقل مثله عن أبي ثور قال: «ما لم يأكل». ينظر : المجموع 9/ 111. 

(1) هو: أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أحد الأثمة» من 
حفاظ الحديث» رحل إلى البلدان» وشارك البخاري في معظم شيوخه» وهو صاحب 
المسند الصحيح» ومن كتبه أيضاً: المسند الكبيرء والكنى والأسماءء وكتاب أولاد 
الصحابة» وغير ذلك كثير» ولد مسلم سنة 204ه» وتوفي سنة 261ه. انظر: تاريخ 
بغداد: 13/ 100» وما بعدهاء وتقريب التهذيب 1/ 529. والأعلام 7/ 221. 

)2( في «ت2» زيادة: (المعلم) . (3) سقط من ات 1): (فإنه). 

(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 76. 

(5) هو: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أحد أئمّة الحديث 
وحفّاظهء قالوا: ألين لأبى داود الحديث كما ألين لداود الحديد» صاحب كتاب 
اسن وهو أحد الكتب الستة المعوّل عليها في الحديث عند جمهور المسلمين» ولد 
سنة: 202ه» ومات سنة 275ه. بالبصرة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 159» وتاريخ 
بغداد 7/ 290 والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 1/ 406. 

(6) سقط من «غ»: (قال). (7) رواه أبو داود فى سننه 3/ 109. 

(8) ينظر: المجموع 9/ 118 123. ١‏ 

(9) منهم إمام الحرمينء والغزالي في البسيط. ينظر: المجموع 121/9 قال: وهو غلط. 

(10) ينظر: المنتقى 3/ 119. 
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الأوّل» حيث تكلم على الصائد» إذ ليس من هذا الركن في شيء ويمكن ذكره 
في الركن الذي بعد هذاء والأول أَلْيّق به» ثم معنى هذا الكلام أن الصيد أحد 
نوعي الذكاةء فيفتقر إلى نية» وذلك متفق عليه من حيث الجملة» فإن لم 
يحصل القصد بطلت ذكاة هذا الصيد بالعقر» وصار مقدوراً عليه بذكاة المقدور 
عليه» فيذكى بذكاة المقدور عليه وهي الذبح» ولأجل فقدان هذا الشرط قال 
المؤلف: (فلو رمى حجراً فإذا هو صيد لم يؤكل)؛ لأن رامي الحجر لم 
تحصل منه نية الاصطيادء وهو أيضاً كمن رمى شاة لا يريد ذبحها فوافق 
ذبحها بتلك الرمية» والجامع ظاهر وهو عدم نية الذكاة في السؤالين» وسيأتي 
بقية الكلام على مسألة الصيد حيث ذكره المؤلف. 

خخ وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبتء واستشكل 4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) زاد في المدونة" بعد قوله: «ما لم يبت»: 
«فهو وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم»» وموضع الإشكال في مسألة المدونة 
إن كان بسبب أكل الجارح من الصيد» فقد تقدم ما فيه» وإن كان لأجل 
اشتراطه عدم المبيت» فسياأتي بعد هذاء حيث تكلم عليه المؤلف. 


# وإذا رمي بحجر له حدٌء ولم يوقن أنه مات بحده» لم يؤكل على الأصح 4. 

وقوله: (وإذا مي بحجر... إلى آخره) تقدم أن المصيد به نوعان: 
سلاح يجرح» وحيوان معلمء وهذا الفرع من النوع الأول» وكان الأنسب 
ذكره قبل كلامه على صفة التعليم» وبالجملة أن الحجر إذا لم يكن له حدّء 
فلا حلاف فی المذهب© أنه لا يؤكل ما صيد به» وإن كان له حدٌ وأصاب به 
أكل ما آضنات به» وحديث المعراض”2 أصل في ذلك» هذا إذا تيقن أنه 
أصاب بهء وإن لم يتيقن» فأصل المذهب؛ إن كان شاكا لم يؤكل» وإن كان 
ظانً؟» ففيه قولان: المشهور أنه لا يؤكلء والشاذ أنه يؤكل» وظاهر 


(1) المدونة 2/ 52. (2) ينظر: المنتقى 3/ 118. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 218 وصحيح مسلم بشرح النووي 13/ 76ء 
ونصه: من حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله يي عن المعراض» فقال: «إذا 
أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». 

(4) في «غ" زيادة: (أنه أصاب). 
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الروايات هنا كالمشهورء ووقع لن القاسم“ في رمي الصيد بالحجر الذي 
مثله يذبح» يقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده : رلا يعجبني أكله. إذ لعل 
الحجر قطع رأسه بعرضه)» فظاهر هذا: الكراهة مع وجود الاحتمال» وينبغى 
أن يتأول على أن الراجح من الاحتمالين أنه أصاب بالحدًّ. 


< ويعتبر في غير المعلم الذبح, كغير المصيد 4. 

وقوله: (ويعتبر في غير المعلم الذيح» كغير المصيد) 2 يعني : أن شرط 
إباحة أكل ما صاده الجارح: كونه معلماًء فإذا فات هذا الشرط وأخذ صيداء 
فهو مقدور عليه يعتبر فيه ما يعتبر في الإنسي. 


ل ولو اشترك مع معلم» وظن أن المعلم القاتلء فقولان 4. 

وقوله: (ولو اشترك مع معلم» وظنَّ أن المعلم القاتل» فقولان)2 يعني: 
أنه إذا اشترك جارحان على صيدء وأحدهما معلم» والآخر غير معلا فإما 
أن يقتلاه ا أو يقتله أحدهماء والأول لا يؤكل مغلا للتحريم على 
الإباحة؛ لأنه الأصل في هذا الباب إلا مع تحقق الشروطء والثاني إما أن 
يعلم القاتل منهما وحكمه ظاهرء وإما أن لا يعلم بل يحتمل» وحينئظٍ إما أن 
يتساوى الاحتمالان» أو يكون أحد الاحتمالين أرجح من الآخرء ومع 
التساوي فلا خلاف أنه لا يؤكل؛ لما تقدم في الوجه الأول» وأحرى [إذا كان 
الراجح أن غير المعلم هو القاتل]ء وإن كان الراجح أن المعلم هو القاتل» 
فقولان» وأشار بعضهم إلى أن هذين القولين جاريان في كل مظنون من هذا 
الباب» ومنه القولان فى المسألة التى قبل هذه: إذا رمى بحجر وله حدّء 
والأقرب أنه متى قوي الظن عمل عليه» وقد استصوب التحريم» لما في بعض 
طرق الحديث: هَن أَكَلَ كلا تَأَكُلْ [قإتي مى أن يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى 
نفسو وكذلك قوله في الحديث المتقدم: «فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلك كلباً 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 119. والنوادر 4/ 345. 

(2) ينظر: المدونة 2/ 55» والذخير 4/ 173. 

(3) هكذا في «غ» وفي غيرها: (أحدهما). (4) ما بين المعكوفين ساقط من ١اج».‏ 
(5) هكذا في جميع النسخ» والذي في الحديث (أخاف). 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 75/13. 
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عير وذ قت قلا تأكل]2. نك لا ندري أَيُهُمَا تله وهو قابل 
لأن يحمل على الشك أو على الظن الضعيف. 

ظ المصيد: الوحشء المعجوز عنهء المأكول 4. 

وقوله: (المصيد: الوحشء المعجوز عنه.ء المأكول) مراده: أن القيود 
الثلاثة إذا اجتمعت فى الحيوان» اتفق على جواز أكله بالعقرء وإنما حصر بها 
اه فق على جوان آل زا عل عاو و المكتلف فد ال 
في تفاصيلها . 

< فلو ندّت النعم فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بالذكاة» وكذلك البقرء خلافاً 
لابن حبيب . 

وقوله: (فلو ندت النعم... إلى آخره) هذا الكلام على ما يتعلق بالقيد 
بالأول» يعني : فإن عدم القيد الأول - قيد الإنسي -» فإما أن يكون من البقر أو من 
غيرهاء والثانيى: المنصوص فيه أنه لا يؤكل إلا بذكاة جنسه»ء والأول فيه 
اا المشهور © اهلا يوكل ایت الا باكيم أو الجر بو الها برهن عتمي ان 
حبيب: جواز أكله بالعقر؛ قال: لأن لها أصلاً في التوحش ترجع إليه» يعني: 
ا ا سيت E‏ 

فيجب” طرده في الماعز إذا ندت وتوحشت؛ لأن لها شبهاً بالظباء» والصحيح 
00 أكل جميع ذلك بالعقرء وهو مذهب7ة) أبي حنيفة» والشافعي» 


(1) وفي «ت1»: (غيره». (2) ما بين المعكوفين ساقط من (غ4. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 278/13 79. 

)4( المنصوص في غير البقر أنه لا يؤكل إلا بذكاة جنسه» وفي البقر قولان. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 60 والمعلم 2/ 57» والمنتقى 3 121. 

(6) ينظر: النوادر 4/ 354 والذخيرة 4/ 177. 

(7) هكذا في «غ» وفي «ت12: (ولا يجب)» وفي بقية النسخ (فيوجب)» والصواب ما 
أثبت _ إن شاء الله -. 

(8) ينظر: المنتقى 3/ 121» والمعلم 2/ 57. 

)9( ينظر: المعلم 2/ 57. والشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع ابن الشائبه ين عبيد بن عبد يزيد بن بها بن العطليه بن عبد افا مكي 
الأصلء مصري الدارء وبها مات» روى عن مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد - 
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والثوري وغيرهم» لما في الصحيح من حديث رافع بن خديج© قال: 


EE)‏ رفت فل ينها تعر NE‏ يكلم لحيمة > فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : إن ِهذه الإبل اواب كَأُوَابدٍ الْوَحْشٍ قدا عَلِكُمْ ينها شي 


قَاصْنَعُوا 3 مد ةي زاد بعضهم : «وَكُلُوه! كك" وقد تأوله بعضهم على أن 
السهم 0 يقتله ولم ينفذ مقاتله» وإنما امسکه» وأدركوه» فذگوه بعد ذلك» 


وقوله كئةِ: «قَإِذًا غَلَبَكُمْ مِنْهًا شَيْءٌ فَاضْنَعُوا به ڌا وَكُلُوه؛ أي: بعد 
ذكاته» وهذا التأويل وإ كان ماف لكك أظاهر اللفظ سال ل ولا سينا 
قوله کل : «إن لهله الإبل أرابة كأُوَابدٍ الوخش»» ويؤكد ذلك ما خرّجه 
أبو داودء عن أبي العشراء عن أبيهء أنه قال: (يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونْ 


= وسفيان بن عيينة» وروى عنه أحمد بن حنبل والحميدي» توفي سنة أربع ومائتين. 
ينظر: تاريخ الكبير 1/ 42: الجرح والتعديل 7/ 201. 

(1) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» من الحفاظ المتقنين 
والمتفقهين في الدين» حدث عن أبيه» وزبيد بن الحارث» وحبيب بن أبي ثابت 
وغيرهمء وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان وشعبة وغيرهم» قال شعبة ويحيى بن 
معين وجماعة: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 161ه. ينظر: 
الطبقات الكبرى 371/6» والثقات 6/ 401» ومشاهير علماء الأمصار ص268ء 
وتاريخ جرجان 1/ 216» وصفة الصفوة 3/ 147. 

(2) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو الأنصاري النجاري الخزرجي أبو 
عبد الله» رده رسول الله َيل يوم بدر لأنه استصغرهء وأجازه يوم أحدء فشهد أحداً 
والخندق وأكثر المشاهد» مات في زمن عبد الملك بن مروان قبل ابن عمر بيسيرء 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن ست وثمانين سنة. ينظر: الاستيعاب 2/ 479» 480: 
الإصابة 2/ 436. 

(3) الأوايد: النفور والتوحش. الاستذكار 15/ 270. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 125. 

(5) فتح الباري 9/ 2416 وفيه: «زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه: فاصنعوا به ذلك 
وكلوه»» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 262. 

(6) أسامة بن مالك بن قهطم أبو العشراء الدارمي البصري» روى عن أبيه» عن النبي ا 
قال البخاري: في حليثه» واسمه» وسماعه من أبيه» نظر» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» وقال: كان ينزل الحفرة على طريق البصرة» روى له الأربعة. انظر: المقتنى 
في سرد الكنى 1/ 2398 التاريخ الكبير 2/ 21» الجرح والتعديل 2/ 283. الثقات 
3 ۰3 تهذيب الكمال 34/ 85. 
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الذَّكَاةُ إلا مِنَ اللَّّةِ أو الحَلْق؟) قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يهِ: «لَوْ طَعَنْتَ في 
فَخِدَمَا لجرا ل فلما تعذر حمله على حال الاختيار» وجب حمله 
على الضرورة. 

وألزم اللخمئ ابنَ حبيب مما وقع في مهواة” القول به» وفرق بتحقق 
التلف 4. 

وقوله: (واألزم اللخمي ابنَ حبيب... إلى آخره) هذا الإلزام هو 
للتونسي» وتبعه عليه اللخمي وغير واحدء وغالب عباراتهم في مثل هذا: 
التخريج » دون الإلزام» ومعنى كلامه: أن اللخمي ألزم ابن حبيب أن يقول في 
الإبل والغنم ‏ إذا ندت ولم يقدر عليها -: أن تذكى بما يُذكّى به غير المقدور 
عليه» من قول ابن حبيب فى الشاة وغيرها إذا وقعت فى مهواة أنها تطعن 
حيث ما أمكن» ويكون ذلك ذكاة لهاء والجامع العجز عن الوصول إلى تذكية 
كل واحد منهماء وفرق المازري في المعلم: بأن ما وقع في مهواة محقق 
التلف إذا تركء فلعل ابن حبيب أباح فيه هذا النوع من الذكاة صيانة للأموال» 
وأما البعير إذا ند فغير محقق ذلك فيه» لاحتمال التحيل إلى تحصيله مع 


(1) رواه أبو داود في سئنه 3/ 103» وقال: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش» 
قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه: بكر بن الشرود» وهو 
ضعيف»» 4/ 34. 

(2) مهواة: المهواة: موضع في الهواء مشرف على ما دونه من جبل وغيره. لسان العرب 
6 4727 مادة: (هوا). 

(3) ذكره في التوضيح» لوحة 43. 

)4( ينظر: المعلم 2/ 57“ وابن ناجي » وزروق» على الرسالة ص 391. 

(5) وقال ابن حبيب: يصح أن يؤكل بذكاة غير المقدور عليه» من طعن في جنب أو كتف 
أو فخذ. ينظر: الذخيرة 4/ 136. 

(6) المعلم 57/2. والمازري هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمران بن محمد» 
التيمي المازري» كان إماماً محدثاً. ولقب بالإمام عند المالكية» من تآليفه: المعلم 
بفوائد مسلمء وشرح التلقين» ولد بالمهدية» وبها توفي سنة 536ه. انظر: ترتيب 
المدارك 4/ 729ء وسير أعلام النبلاء 20/ 105» والوافي بالوفيات 151/4» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص26. 

(7) هكذا في لت 242 وفي بقية النسخ: (علی) . 
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رجاء تأنيسه» وبمثله فرق ابن بشير'» ‏ وفيه نظر -؛ لأن البعير إذا ند قوي 
شبهاً بالوحش مما وقع في مهواة» ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له 
وجه؛ لأن العجز عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يبيح عقره كيف ما اتفق 
في الوحشء فأحرى المتأنس» إلا أن يقال: هذا الكلام إنما هو مع ابن 
حبيب» فلعله طرده في الوحش الواقع في المهوا# كما قاله في المتأنس» 
وروي من حديث أبي هريرة7© طلإنه: (أنَّ بَعِيراً تَرَدَى قَأَمَرَهُم رَسُولُ الله عل : 
ُن يَظعَنُو)( 2 ولكن في إسناده من تكلم فيه. 

$ ولو صار المتوحش متانساًء فالذكاة 4. 

وقوله: (ولو صار المتوحش متاأنسا) فالذكاة) يريد بالذكاة: المعلومةٌ 
في المتأنس» على حذف الصفةء وإلا فعقر الصيد وذبح الإنسي أو نحره 
كل ذلك ذكاةء ولا خلاف أعلمه في ذلك وأن الحكم يدور فيه مع التأنس 
وجودا وعدم :وإنما الخلاف فى الأنسى ]ذا توحش»> قال فى 'المدونة : 
(وما دجن من الوحش» ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي 
وغيره)» وهو معنى قول المؤلف بعد هذا: (وما ند من الوحش واستوحش 
أكل بالصيد) . 


(1) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 2.391 وذكره في التوضيحء لوحة رقم «43. 

(2) هكذا في «غ)» وسقط من بقية النسخ: (الواقع في المهواة) . 

(3) هو: أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» على أصح الأقوال» 
صاحب رسول الله يه أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرةء من أهل الصفة» كان 
من أوعية العلم» ومن الحفاظ المواظبين على صحبة النبي كك روى عن النبي يله 
وأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم» وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين منهم: ابن 
عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب ومالك بن عامر الأصبحيء اختلف في 
وفاته فقيل : سنة 257 أو 58» أو 59ه. ينظر: الاستيعاب 4/ 21768 والإصابة 7/ 
6 ومعجم الصحابة 2/ 194»: ومشاهير علماء الأمصار ص35» وإسعاف المبطاً 
33/1 

(4) رواه في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 63 ولم يذكر أبا هريرة» وزاد فيه: «وكلوه». 
انظر: ضعفاء العقيلى 4/ 432. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 119. (6) سقط من ات22: (فعقر). 

(7) المدونة 2/ 60. 
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ح وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقة 4. 

وقوله: (وكذلك لو انحصرء وأمكن بغير مشقة). يعني: فإنه [لا يؤكل 
إلا بما يؤكل به الإنسي]'» بجامع القدرة على ذبحه من غير مشقة فيهماء 
ورأيت بعضهم حكى عن أشهب جواز أكله بالعقر» ولا أتحقق صحته» 
وظاهر كلامه ‏ بحسب مفهوم الصفة - أنه لو لم يمكن أخذه إلا بمشقة لجاز 
عقره» واستصحب فيه حكم الصيد» وكذلك هو منصوص في كتاب ابن 
المواز» وفي العتبية(2) لاص ورأيت أن أورد لفظ ابن المواز“ فيها من 
النوادرء قال: (وإذا طردت الكلاب الصيدٌ حتى وقع في حفرة لا مخرج 
له منهاء أو انكسرت رجلهء فتمادت الكلاب فقتلتهء فلا يؤكل» لأنه أيسر)» 
وقال محمد : (وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده 
ولو لجأ إلي غار لا منفذ لهء أو غيضة» فدخلت إليه الكلاب فقتلتهء 
لآكلء ولو لجأ إلي جزيرة أحاط بها البحرء فوعر طريقه إليهاء أو أطلق 
عليه كلابه» أو تمادت فقتلته» فأما الجزيرة الصغير التي لو اجتهد طالبه 


(1) وفي «ت2»: (فإنه يؤكل بما يؤكل به الإنسي). 

)2 هی کتاب : «العتبية1» وتسمّى أيضاً: لالمستخرجةا استخرجها أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز العتبي الأندلسي القرطبي - المتوفى سنة 225ه ‏ من الأسمعة 
المسموعة من الإمام مالك؛ وأصحابه» وأكثر فيها من الروايات المطروحة» والمسائل 
الغريبة» ولكن اعتمدها علماء المالكيّة» ووضع عليها ابن رشد شرحه المسمّى: 
«البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة». ينظر: مقدّمة 
البيان والتحصيل» وترتيب المدارك 3/ 145. 

(3) ينظر: العتبية 3/ 330. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري» المعروف بابن الموّازء ولد 
سنة 180هء أخذ المذهب عن ابن الحكم وابن الماجشون» وأصبغء وانتهت إليه 
الرئاسة في المذهبء من مؤلفاته: الموّازية» وتعتبر الموّازية إحدى الأمّهات في 
المذهب المالكي» توفي سنة 269ه» وقيل: سنة 281ه. ينظر:. ترتيب المدارك 3/ 
2 وسير أعلام التبلاء 13/ 6» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأنتهات 
لابن الحاجب ص 251ء وطبقات المحدثين 104/1. 


(5) النوادر 4/ 350. (6) المصدر نفسه. 
(7) الغيضة: بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماءء القاموس المحيط 2339/2 
مادة: (غاض). 
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لأتحذه بيده ولا يكون له في الماء نجاة» فلا يؤكل» وإن كان له في 
الماء نجاة» أو كانت جزيرة كبيرة يجيد الروغان فيها لاتساعهاء حتى يعجز 
طالبه على رجليه أو على فرس أن يصل إليه بيده» إلا بسهم أو كلبء فإنه 
يؤكل بالصيد)ء ونحوه ذكر فيما هو من الطير في شاهق» إن كان لا يصل 
إليه إلا بخوف التلف أو العنت أكل بالصيدء فإن كان يصل إليه بالرمح 
وما في معناه لم يؤكل/ بالصيدلة). 


< بخلاف ما لو أرسل كلباً ثم ثانياًء فقتله الثاني بعد إمساك الأول» على 
المنصوص فيهماء وخرج اللخمي إحداهما على الأخرىء وفرق بأن بقاء إمساك 
الأول موهوم وما ند من الوحش واستوحش أكل بالصيد 4. 

وقوله: (بخلاف ما لو أرسل... إلى آخره) يعني: أن الحكم فيما تقدم 
- وهو وجوب ذبح المحصور”' وتحريم عقره -» مخالف للحكم فيما إذا 
أرسل كلبا على صيد”ء ثم أرسل عليه كلباً ثانياًء فقتله هذا الثاني والأول 
ممسك لهء فإنه يجوز أكله إذا كان إرسال الثاني قبل إمساك الأول للصيد“» 
وأما إن كان إرساله بعد أخذ الأول لى قلا تجو أكله» نص على ذلك 
أصبغ وغيره» فيجب حمل كلام المؤلف على الوجه الأول وإن كان فيه 
إجمالء قال في كتاب ابن المواز“": (ومن أرسل كلياً على صيدء ثم 
أمدهط''2 بآخر بعد أن فارقه الأولء فقتلاهء أو قتله أحدهماء فأكله جائز)ء 
وقال أصبغ”: ما لم يكن إرساله الثاني بعد أن أخذه الأول فشركه في قتلهء 


أو قتله الثاني وحده» فهذا للا يؤكل» [قال أبو می (13). يعني 4 لم يعنه 


(1) هكذاء وفى «ت2): (لأخذه بيده لأخذه). 

(2) هكذا في «ت2»» وفي غيرها: (العطب). 

(3) في «ت02غ2: (الأول). (4) في «ت2»: (إلا بالصيد). 
(5) ينظر: النوادر 4/ 349» والعتبية 3/ 330. 

(6) وفي «ت42: «الإنسي» بدل «المحصورا. (7) في «ت2 زيادة: (فأمسكه). 
(8) ينظر: النوادر 4/ 347. (9) المصدر نفسه. 

(10) النوادر 4/ 347. (11) وفي «ت212: (أرسل). 
(12) ينظر: النوادر 4/ 347. 

(13) التوادر 4/ 347. 
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بعد إنفاذ الأول مقاتله فهذا يؤكل][!2 قال أصبغ: ولو أرسل الثاني قبل أن 
يأخذه الأول» فهذا من قتله منهما فإنه يؤكل» وأما قول المؤلف: (على 
المنصوص فيهما)» فمعناه أن النص في الأولى عدم الأكل» وفي الثانية جواز 
الأكلء فإن قلت: حت المؤلف أن يقول: (وخرج اللخمي كل واحدة منهما 
على الأخرى)» فإن قوله: (أحداهما)ء يقتضي أن المخرّج واحدة منهماء 
وهي غير معينة» فلا تعلم المخرجة منهما على صاحبتهاء وأيضاً فإن اللخمي 
خرج كل واحدة منهماء لا واحدة منهماء قلت: هذا المعنى هو مراد 
المؤلف» والاحتمال ينتفي بقوله: (على المنصوص فيهما): فإن المنصوص 
إذا كان في كل واحدة منهماء كان التخريج في كل واحدة منهماء بناء على 
عادته في الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخرء وقد ورد كثيراً استعمال لفظ 
«أحد» في العموم» كقوله يَك: ١إا‏ اسْتَْقَطَ أَحَدكُمْ مِن نومه فَلْيَعَسِلْ يَدَهُ قَبْلَ 
أن يُذَخلَها في إِنَائْهء قن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أ بَانَتْ يده » وقوله: «فَإنَّ 
أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَّي جَاءَهُ التَيْطَانُ29 وقوله: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ 
عَلَِْ مفْعَدَه إلى غير ذلك وتخريج اللخمي ظاهر التصورء وقول المؤلف 
في التفريق (إن بقاء إمساك الأول موهوم). ممنوع» بل هو مظنون» 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (2) ينظر: النوادر 4/ 347 

(3) رواه البخاري في صحيحه 1/ 272 باب الاستجمار وترأء والموطأ بشرح الزرقاني 1/ 
0 باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

(4) رواه البخاري في صحيحه 067/2 ونصه: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة له أن 
رسول الله ية قال: «ثم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا 
يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 103» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي» 
ونصه: حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر اء 
أن رسول الله باو قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إلى القيامة» . 

(6) سقط من «ت2»: (في التفريق). (7) سقط من «ت1»: (بل هو). 
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والمظنونات تلحق بالمقطوع في الأحكام الشرعية» وتحقق ذلك: أن الكلب 
الثاني لو أرسل بعد إمساك الكلب الأول للصيدء لما أكلء كما قدمناه عن 
اضبع وغيرف» ولو كان بقاء إمساك الأول موهوماء. لجار أكله .عنده». اللهه: إلا 
أن يقول المؤلف إن أصبغ مخالف لابن المواز فيما نقلناه عنهماء ولا يمكنه 
دعوى ذلك» فإن أحداً من الشيوخ لم يحمل كلامه على ذلك ولا نقل هو 
كلامهما حتى يدعي ذلك ولعل هذا الذي قلنا؛' هو الذي أوجب تردد ابن 
بشير؟ في هذا الفرق220. والله أعلم. 

وأما المُكَرّمء فقال اللخمي): صيدها للجلد كذكاتها. وفيها قولانء 
وقيل: مبنى القولين على الكراهة والتحريم . 

وقوله: (وأما المحرّم... إلى آخره) هذا هو الكلام على ما يتعلق بالقيد 
لثالث في المصيدء وهو أن يكون مأكولاً» ومعنى ما حكاه عن اللخمى: أن 
شاع تلف هن جراز امنطيادها على الخلا" ئی جواد کیا اعد 
جلودهاء فمن أجاز تذكيتها أجاز اصطيادها له ومن منع منع» فالضمير 
لمجرور من قول المؤلف: (وفيها قولان)» راجع إلى التذكية» وكلام اللخمي 
أطول من هذا؛ لأن له تفصيلاً في السباع7 لم يتعرض له المؤلف. 

وأما قوله: (وقيل: مبنى القولين على الكراهة والتحريم) فالمتبادر إلى 
لذهن أنهما القولان [المنصوصان فى جواز ذبحها لأخذ جلودهى لا 
لمخرجان في ضيدهاف والأمرن بعد العام أنه رادا ال جين 
لمنصوصين» وهو الذي أشار.إليه غير اللخمي» وعلى الاحتمال الأول» يكون 
إطلاق القولين عليهما حقيقة» وعلى الثاني يكون مجازاً. 


(1) وفى «ت2): (نقلناه). 

(2) وفي التوضيح 2/ 615: «ولم يجزم به ابن بشير». 

(3) في «غ»: (الفرع). 

(4) ينظر: الذخيرة» في تفصيل اللخمي في نية الذكاة 4/ 178. 

(5) ينظر: المعلم 2/ 45. (6) سقط من «ت2»: (له)؛ أي: للجلد. 
(7) ينظر: الذخيرة 4/ 178. (8) سقط من «ت22: (لأخذ جلودها). 
(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 
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< وإذا ظنَّ محرماً فأرسل عليه فإذا هو مباح» فالذكاة 4. 

وقوله: (وإذا ظنَّ محرماً فارسل عليه» فإذا هو مباح» فالذكاة) » يعني 
أنه إن أرسل الجارح» أو رمى عن القوس» وهو يظن أن المرسل عليه محرم 
كالخنزيرء فإذا هو ظبي أو غير ذلك من المباح» فإنه لا يؤكل بذلك"» إلا 
أن يدرك مجتمع الحياة فيذكى بذكاة المقدور عليهء وهو مراده قرا 
(فالذكاة)» ووجه ذلك ظاهرء وهو فقدان النية التي هي شرط في صحة 
الاصطياد كما تقد وألحق بهذا في المدونة وكتاب محمد: إذا أرسل 
علیه» يظنه حجراً فإذا هو مباح» والنكتة في الجميع واحدة» وفي بعض 
وجوه هذه المسألة خلاف خارج المذهب» قال الطحاوي: ولم يختلفوا 
أنه لو رمى غرضاً فأصاب صيداً. لم يؤكلء» لأنه ب جرد الاصطيادء فعلمنا 
الع فرك إرادة الاصطياد» وجمع في المدونة مع الخنزير السبع» 
وأشار بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح إذا رمى السبع بنية القتل 
ا 0 أو بناء على القول بتحريمه» وأما إن رماه بنية تذكيته لأخذ جلده 
فإذا هو حمار وحشيء فإن قلنا إن الذكاة تتبعض : استبيح جلده خاصة» 
على قول أشهب بعد هذا وإن قلنا: إنها لا تتبعض: استبيح جلده 
ولحمه» [على قول أشهب أيضاً])» وإن ظنه مباحاً فإذا هو محرمء فلا 
إشكال» وإن تبين له أنه سبع استباح جميعه» أو جلده؟» وهذا الكلام 
محتاج إلى زيادة تأمل وبيان. 


(1) ينظر: المدونة 7/2 61. (2) المدونة 2/ 61. 

(3) ينظر: النوادر 4/ 347. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 347. هو: أبو جعفر أحملا بن محمد الطحاوي. الفقيه الإمام 
الحافظء كان إماماً فقيهاء صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي 
المذهب. له كتاب شرح الآثارء» وغيره» ومات سنة 321ه. ينظر: مولد العلماء 
ووفياتهم 2/ 2527 طبقات الحنفية 1/ 102» 103. 

(5) المدونة 2/ 61. 

(6) ينظر: تفصيل اللخمي في نية الذكاة» في الذخيرة 4/ 178. 

(7) ذكره في التوضيح 2/ 617. قال : اوخو للمازري». 

(8) أي: فيمن أرسل على مباحء فإذا هو مباح غيره» أن ذلك جائز. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ات11. 
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فإن ظنّ مباحأء فإذا هو مباح غيره فقولان» وقال ابن بشير: خلاف في 
حالء إن قصد الذكاة مطلقاً صح وإلا فلا 4. 

وقوله: (فإن ظن مباحاً... إلى آخره)» معناه: أنه إذا رمى عليه وهو 
يظن أنه حمار وحش» فإذا هو بقرة وحش» أو ما أشبه ذلك» فهل يأكل ما 
أصاب أو لا؟ فيه قولان: أجاز ذلك أ ) ومنعه آم والآول 
اختيار أكثر المتأخرين””': وهو الأقربء لأن الذكاة في الجميع واحدة» وقد 
قصد إليهاء فوجب أن لا يختلف الحكم باختلافهما“ وسواء تقاربت الأنواع 
في هذا أو تباعدت» وتردد الشيخ أبو إسحاق التونسي» هل يجري على هذا 
الخلاف: ما لو ذبح كبشا يظنه بعينهء ارم ما الي 
الأصوب من القولين قول أشهب» وكلام ابن ب - تش هنا حور .على ان من 
لفظ الرواية» وهو يشمل ما تردد فيه التونسي . 


< ولو أرسله ولا ظنَّء صح على المشهور 4. 

وقوله: (ولو أرسلهء ولا ظن» صح على المشهور) ٠‏ يعني : أنه إذا رأى 
صيداً على بعد ولم يتبين جنسه من أي المياحات» بعد قطعه أنه ليس من 
المحرم» هكذا ينبغي أن يفرضء وإن كان أكثر من تكلم على هذا الفرع لم 
يفرضه هكذاء والقولان فيه كالقولين في الفرع الذي قبله في اعتبار التعيين 
وعدمه» فعلى قول أشهب يصحء وعلى قول أصبغ لا يصح. 


(1) ينظر: النوادر 4/ 357. (2) ينظر: الذخيرة 4/ 184. 

(3) هكذا في أغلب النسخ» وفي «غ»: (واختار أكثر المتأخرين قول أشهب)» ومنهم: 
التونسي» واللخمي» وابن يونس. ينظر: التوضيح لوحة 44. 

(4) ساقط من «ت242: (باختلافهما). 

)5( ينظر: التوضيح لوحة 44. وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن يحيى المرادي 
التونسيء الفقيه الأصولي» ولد بالقيروان» ألف شروحاً حسنةٌء وتعاليق مستعملة 
متنافسساً فيها على كتاب ابن الموازء وامتحن سنة 438 فرحل للمنسيتر» ثم رجع 
إلى القيروان» وفيها توفي سنة 443ه. ينظر: ترتيب المدارك 766/4ء وشجرة 
النور ص108» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن الحاجب 
ص 213. 

(6) ينظر: التوضيح 617/2. 
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# ولو أرسله على شيء فأخذ غيره» لم يؤكل 4. 

وقوله: (ولو أرسل على شيء فاخذ غيره") لم يؤكل)» هذا ظاهر 
بمبادئ الرأي؛ لأن المأخوذ غير منوي» فلا يؤكل لفقدان شرط الإباحة 
قبل هذاء كما لو رأى جماعة ظباء» فأرسل كلبه على أقربها إليه» مما يعلم 
أنه لم يعينه إلا بسبب القرب» لا لخصوصية فيه غير ذلك . 


< ولو أرسله على جماعة» ونوی ما أخذ منها أو من غيرهاء أكل وإن 
تعدد» وكذلك الرمي 4. 

وقوله: (ولو أرسله على جماعة... إلى آخره)»› يعني: أن شرط صحة 
الإرسال أن يكون على معين أو محصورء فأما المعين فلا يخلو إما أن يكون 
واحداً أو أكثرء فإن كان واحداً فقد تقدم الآن حكمهء وإن كان أكثرء مثل أن 
يرى جماعة فيرسل الجارح على ما أخذ منها قليلاً أو كثيراًء فالمشهور أنه 
يأكل ما أخذ منها قليلاً أو كثيراً» وهو معنى قول المؤلف: (وإن تعدد). 
وقال ابن المواز:27 (إن أخذ اثنين أو أكثر فى مرة واحدة» أكلاء وإن كان 
أخذهم احا بعد واحد» لم يؤكل إلا الأول ود ووافق على السهم أنه 
يُؤكل جميع ما قتلء والفرق عند ظاهر؛ لأن الكلب يفتقر عنده إلى إرسال 
ثانٍ بعد أخذ الأول» بخلاف السهم» وإن نوى واحدأ من الجماعة لا بعينه» 
لم يأكل غيره إن أخذ الجارح أكثرء وأما إن كان المكان الذي أرسل فيه 


(1) ينظر: المدونة 2/ 59ء والمنتقى 3/ 124. 

(2) وفي «ت1): (النية). 

(3) هو: أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن البصريء رأى عثمان بن عفان» وسمع أبا 
بكرة» وأنس بن مالك» وسمرة» روى عنه الشعبي» ويونس بن عبيد» وشعبة» توفي 
سنة عشر ومائة . ينظر: الكنى والأسماء 1/ 4357 الجرح والتعديل 3/ 40» 41> سير 
أعلام النبلاء 4/ 2653 587. 

)4( مثل أبي حنيفة وأحمد. ينظر: المجموع 9/ 140. 

(5) هكذا في غالبية النسخ» وفي «غ1: (القرب). 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 125 والذخيرة 4/ 181. 

(7) ينظر: النوادر 4/ 346. (8) سقط من «غ»: (عنده). 
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الجارح محصوراً كالغيضة" والغارء فهل يجوز له أن يرسل كلبه فيهماء 
ويأكل جميع ما أخذء [أو لا يجوز ذلك» أو يفرق» فيأكل ما أخذ في الغار» 
ولا يأكل ما أخذ]20 من الغيضة؟ والأول مذهب أصبغ وابن الموازء والثاني 
مذهب سحنون وأحد قولي أشهبء. والثالث مذهب ابن القاسم» ونسبة 
الأقوال إلى قائليها في هذه المسألة من كلام ابن رشد في البيان» وفي 
نقل غيره مخالفة فى بعضهاء والأقرب هو القول الأول» وربما استحسنت 
تفرقة ابن القاسمء لاحتمال أن يدخل في الغيضة بعض الحيوان بعد الإرسال» 
وذلك مأمون ‏ فى الغالب 2©9‏ فى الغارء وإليك النظر بعد ذلك فى فقه 
المركب من القسمين: المعين» والحفيور ا كما إذا أرسله على اء وما 


(1) الغيضة: بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماءء القاموس المحيط 2339/2 
مأدة: (غاض). 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «ج1. 

(3) هو: أبو سعيدء عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» كان ثقة 
حافظاً للعلم فقيهاً: من تلاميذ ابن القاسم وعنه أخذ كتاب المدونةء وقد ولي قضاء 
أفريقية» وقد ألف أبو أيوب محمد بن أحمد التميمى مؤلفاً فى مناقبه. ينظر: ترتيب 
المدارك 1/ 585» وسير أعلام النبلاء 12/ 263 والأعلام 4/ 5. 

(4) هو: القاضي أبو الوليدء محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. قاضي الجماعة 
بقرطبةء كان حافظاً للفقه» عارفاً بالفتوى» نافذاً في علم الفرائض والأصول» ومن 
تصانيفه: كتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة» والبيان والتحصيل لما فى 
المستخرجة من التوجيه والتعليل» واختصار المبسوطةء واختصار مشكل الآثار 
للطحاوي» تفقه بأبي جعفر بن رزق» وكان القاضي عياض ممن أخذ عنه» ولد سنة 
0ه ومات في ذي القعدة سنة 520ه. انظر: شجرة النور ص 2129 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص280. 

(5) ينظر: البيان 3/ 329: وهو كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
مسائل المستخرجة» قام مؤلفه ابن رشد بتمحيص روايات المستخرجة وعرضها على 
أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى» حتى صارت المستخرجة أو العتبية جزء 
لا يتجزأ من البيان والتحصيل» وأصبح كتاب البيان والتحصيل من كتب المالكية 
الجليلة القدرء المعتمدة عند كل من جاء بعده. ينظر: البيان والتحصيل» مقدمة 
المحقق 1/ 20 1 30. والفكر السامي 2/ 2219 واصطلاح المذهب ص318» 
9 359 360. 

(6) سقط من اج: (في الغالب). 


وراءهاء والمنصوص فيها لمالك: أنه يؤكل ما أخذه من جماعة غيرهاء 
ولأشهب: أن ذلك لا يجوزء وذلك إجراء على قوله في الغار بالمنع» 
وقولنا في هذا محصورء مجاز» وأما الإرسال على غير معين ولا محصورء 
كإرساله على كل صيد تقدم بين يديهء فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا 
يجوزء وأما قول المؤلف: (وكذلك الرمي)» فقد تقدم ما فيه لابن المواز. 


ج ولو اضطرب الجارح فارسل» ولم يرء فقولان» بناء على أن الغالب 
كالمحققء أولا؟ 4. 

وقوله: (ولو اضطرب الجارح... إلى آخره)» ذكر بعضهم القولين 
لمالك. وفي العتبية لابن القاسم: (لا أحب له أن يأكله» ولعله أن يضطرب 
على صيد ويأخذ صيداً آخرء إلا أن يستيقن أن اضطرابه إنما كان على الصيد 
الذي أخذ)ء وظاهره أن المنع إنما هو على سبيل الكراهةء فيكون ذلك قولاً 
ثالثاً في المسألة» قال بعضهم: هذا يعني القول بالمنع إذا نوى ما اضطرب 
عليه خاصة» وأما لو نوى ما صادء كان الذي اضطرب عليه أو غيره» فإنه 
يؤكل على معنى ما ذكرناه قبل هذا عن مالك في المركب من المعين وما 
وراءه» قال: ومنهم من تأول ذلك على الإطلاق» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ قول 
من أجاز ذلك لأن الأصل أنه إنما أخذ ما اضطرب بسببه. 


ومهما أمكنت الذكاة تعينت» وإلا عقره وجرحه؛ بخلاف صدمها أو عضها 
من غير تدمية على المشهور, كما لو ضربه بسيف لم يدمه على المشهور 4. 

وقوله: (ومهما أمكنت الذكاة... إلى آخره)» يعني: إذا أخذ الصيد وهو 
مجتمع الحياة» ولم تنفذ الجوارح مقاتلهء ولم تنيبهء فلا يؤكل إلا بذكاة 
المتأنس. ولا خلاف في ذلك إذا لم يش موتهء وكذلك إن خشي موته ولم 
یکن عنده خد 0 ف عند الجميع ]° إلا الس وا فإنهما 


(1) ينظر: المدونة 2/ 55» 59 النوادر 4/ 349. 

(2) ينظر: النوادر 4/ 349 والذخيرة 4/ 181. (3) العتبية 3/ 274. 

(4) بياض في «ت ٠1‏ مكان: (حديدة). (5) سقط من «غ٤:‏ (صح). 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت 2). (7) الاستذكار 15/ 293. 

(8) الاستذكار 15/ 293. والنخعي هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود = 
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قالا: يرسل عليه كلابه حتى تقتله» وهو شذوذ» ومعنى قول المؤلف: (والا 
كفى عقرها وجرحها)؛ أي: إذا مات من ذلك قبل أن يدركهاء أو بعد ما 
أدركها ولم يفرط في تناول الحديدة» قال ابن المواز: (ولو(!) أدمته في أذنه 
أكل على كل حال» إا مات بنفسة قبل آن يبح وقال بو نة 5(٠:‏ 
حصل الصيد في يده حياً من فم الكلب أو السهمء ولم يذكه» لم يؤكل» 
سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر)» وقد تقدم حديث عدي بن حاتم وفيه: 


57 وقال السار © في هذا الحديث: ِن أَدْرَكْتهُ لَمْ يفل فَاذْبَحْ وَاذْكُر 
اش الو وظاهره عندي لأبى حنيفة» وأما صدمها وعضها من غير إدماءء 


فالمشهور ‏ وهو قول مالك 26 أنه لا يؤكل» وقال ابن O‏ يي 
أنه يؤكل إذا مات» وكذلك إذا ضربه بالسيف ولم يجرح. والأول قول أبي 

يف80 والثاني قول الشافعيء والأقرب عندي مذهب ابن وهب وأشهب 
في الصدم والعض› دون السيف؛ لأنه في الأول من الإمساك» فيدخل في 
قوله تعالى: توا عا امسن 2م904 وفي بعض طرق حديث عدي في 


= النخعي الكوفي. فقيه العراق» روى عن علقمة» ومسروق» والأسود. ودخل على أم 
المؤمنين عائشة وجا وهو صبي» أخذ عنه حماد والأعمش» مات في آخر سئة خمس 
وتسعينء كهلاً. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 73ء 74ء سير أعلام النبلاء 4/ 520» 527. 

(1) هكذا في «غ» وسقط من بقية النسخ: (ولو). 

(2) الاستذكار 15/ 293. 

)3( النسائي هو: أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي» 
الحافظ طاف البلاد وسمع من حفاظ عصره» وكان إماماً من أئمة المسلمين» مات 
بالرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة» ودفن ببيت المقدس. انظر: المقتنى في سرد 
الكنى 1/ 2373 التقييد 1/ 2140 143. ١‏ 

(4) خخرّجه النسائي في السئن الكبرى 3/ 143. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 61» والمنتقى 3/ 125» والنوادر 4/ 343. 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 125. 

(7) سقط من «ت212: (وأشهب). ينظر: المنتقى 3/ 125. 

© الور قي (9) المصدر نفسه 

(10) سورة المائدة: الآية 4. 
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الصحيح : «فَإِنَّ دَكَاتَهُ 1 وفي الثاني في معنى ما أصاب المعراض 
بحدّهء قال الشيخ أبو يعاق : : (ولم يذكروا خلافاً في الذي مات في 
الجري من طلب» 8 7 © قال: وفى ذلك نظر)ء وكأنه يريد أن 
ذلك هما نديد الصدم العف على" فول اين رفت رجهي وقه: الت ن 
طلب رجلاً بسيف وهو هارب بين يديه حتى مات» هل يقتل به؟. 
والمنفوذ مقاتله يضطربء حسن أن تفرى أوداجهء وان تركه اکل 94). 
وقوله: (والمنفوذ مقاتله... إلى آخره)» قال بعضهم: إنما استحسن 
ذلك؛ لأنه أعلى درجات التذكية» وفيه نظر؛ لأن أعلى درجات التذكية إنما 
يطلب في حق من لم يحصل فيه ذكاة البتة» فيطلب له أكمل الأنواع: وأما من 
حصل له نوع منهاء وهو كاف فزيادة فري الأوداج في حقه تعذيب آخرء إلا 
أن يمنع ذلك» ويقال: إن الإجهاز في حقه إراحة له من العذاب الذي هو فيه» 
وله وجه. وقد اختلف المذهب في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا بلغ به 
المرض إلى حدٌ الإياس» هل يجوز ذبحه إراحة له مما هو فيه؟ أو لا؟ على 
قولين: فأجاز ذلك ابن القاس" ومنعه بعضهم "» وبعض من وافق ابن 
القاسم في الإراحة من ألم المرض خالفه في الذبح» وقال: يعقر عقر للا 
يكون ذلك تشكيكاً للعوام في إباحة أكلهاء إذا رأوها مذبوحة» وقد أخبرني 
بعض الفقهاء العدول ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قال: أخبرني الشيخ الفقيه الصالح 
الزاهد أبو علي الحسن الغماري' قال: (كنت أيام قضائي ببونة“' أصاب 


(1) سقط من «غ2): (في معنى). (2) ينظر: التوضيح لوحة 44. 

(3) ينظر: المدونة 2/ 61ء والنوادر 4/ 343» والمعلم 2/ 44. 

(4) سقط من «ت1»: (قال وفي). 

(5) ينظر: ابن ناجى على الرسالة 391/1. (6) ينظر: المدونة 2/ 52. 

(7) سقط من «ت2): (إنما يطلب). (8) سقط من ات2 ج): (نوع). 

(9) هكذا في اغاء وفي غيرها: (فاختار). (10) ينظر: العتبية 3/ 327. 

(11) مثل ابن وهب. ينظر: البيان 3/ 328. (12) ينظر: البيان 3/ 328. 

(13) وهو من طبقة شيوخ شيوخ المؤلف» ولم أعثر له على ترجمة. 

(14) بونة: وهي من بلاد الجزائرء وتعرف الآن بعنابة. ينظر: فهرس الفهارس والأثبات 
236/1 
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الناس بها مجاعة شديدة'» فكانوا يطرحون قطوطهم أحياء لعدم القوت» 
وكان المار في الطريق إذا رآها» نظر إلى أمر مهول» لا سيما إن كان رقيق 
النفس» »> فسألني أهل البلد أن آذن لهم في قتلها 0 فقتل الصبيان منها 
عدداً كثير ]20 ثم إني عدت على نفسي بالملامة لأني قد أذنت في أمر لم أرّه 
لأحد من أهل العلم» فبينما أنا كذلك إذ دخل علي رجل باختصار العتبية 
لأجل البيع» فنظرت فيه» فكان أول شيء وقع بصري عليه قول ابن القاسم فيها 
بالإباحة» يعني: ما حكيناه عنه » فحمدت الله واشتريت الكتاب بسبب هذه 
المسألة)» وتأمل قول المؤلف ‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة”: (يفرى 
أوداجه)؛ وعدم تعرضه للحلقوم» كالإشارة إلى أنه من باب الإراحة» لا طلب 
أعلى أنواع التذكيةء - والله أعلم ب فإن ترك فري الأوداج حتى مات أكل» ولا 
خلاف في ذلك؛ وكذلك لو تابع عليه الرمي حتى قتلهء قاله في سماع أبي 


ير ˆ 


$ فلو تراخى في اتباعه» فإن ذكاه قبل: أن تُنْفَ مقاتله أكل بالذبح لا 
بالصيدء وإلا فلاء إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يفدء وهذا يظهر في 
السهم 2004 

وقوله: (ولو تراخى في اتباعه.. إلى آخره)» يعني: أنه يجب على 
الصائد إذا أرسل الجارح أن يتبعه» رجاء أن يدرك الصيد مجتمع الحياة 
فيذكيه ذكاة المتأنس» ولا يترك ذلك وظاهر ما حكى ابن القصار 29 عن 


(1) سقط من «ت12: (شديدة). (2) سقط من «ت2»: (أحياء) 
(3) سقط من «ت2): (إذ رآها). (4) في «ج1: (كبيراً). 

(5) هكذا في الت1» وسقط من بقية النسخ: (قد). 

(6) في «ت2)»: (الفقهاء). (7) المدونة 2/ 53. 


(8) ينظر: العتبية 3/ 331. وأبو زيد هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر» 
مولى بني سهم» من أهل مصر ممن لم ير مالكاً» وهو راوية الكتب الأسدية» يروي 
عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهمء ورأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئاً» روى عنه 
ابناه» وأخرج عنه البخاري في صحيحه» توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين» ومولده سنة 
ستين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 2.159 الديباج المذهب 1/ 148. 

(9) ينظر: المدونة 2/ 52. 

(10) ينظر: المعلم للمازري 3/ 44. وابن القصار هو: علي بن أحمد البغدادي» القاضي = 
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مالك من جواز الأكل إذا ترك الصيد ولم يتبعه فوجده ميتاً -: أن اتباعه من 
باب الأولى: والأول هو مذهب الشافعية" على خلاف بينهم في السهم هل 
يتبعه عدواً أو مشياً أو سعياً كمشي الساعي إلى الجمعة عندهم» وليس في 
أحاديث هذا الباب ‏ على كثرتها ‏ ما يدل على وجوب الطلب سوى حديث 
ابن عباس المذكور بعد هذاء بل وقع في بعض طرق حديت” أبي ثعلبة 
SG‏ م 
يدرك صيده بعد ثلاث: «قفَكُلْهُ ما مَا لَمْ ينن“ 0 ومعلوم في غالب الحال أن 
طلب الصيد لا يتمادى إلى ثلاث» وبقية كلام المؤلف في هذه المسألة 
ظاهرء إلا قصره ظهور ذلك على السهم دون الجوارح» فربما ظهر في كثير 
من الجوارح لسرعة جريها وشدة بطشهاء نعم هو في السهم أظهر. 

م ولو غاب الكلب والصيدء ثم وجده ميتاًء فيه أثر كلبه أو سهمه» أكله ما 
لم يبت» فإن بات لم يأكله ولو أنفذت مقاتلهء قال مالك: وتلك السنةء وعورض 
بنقل خلافه وانفراده 4. 

وقوله: (ولو غاب الكلب29 والصيد.. إلى آخره)» مراده: لو غاب 
الكلب أو السهم والصيد ‏ واستغنى عن ذكر السهم؛ لأنه مذكور في بقية 


= أبو الحسن» المعروف بابن القصار» من الطبقة السابعة من أهل العراق والمشرق» 
تفقه بالأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف» وكان أصولياً نظاراً» ولي قضاء 
بغداد» وكان ثقة» قليل الحديث» توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» انظر: الديباج 
المذهب 1/ 199. 

(1) ينظر: المجموع 9/ 133. 

)2( هو: عبد الله ص العباس بن عبد المطلب» الصحابي المعروف» ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنوات» دعا له الرسول ب بأن يُعلم الحكمة» توفي سنة 268 وقيل: 70ه. 
ينظر: الاستيعاب 3/ 993» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 9: والثقات لابن حبان 3/ 
07. 

(3) سقط من «ت2»2: (حديث). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 81/13. 

(5) سقط من «ت]1»: (ظهر). 

(6) ينظر: المنتقى 3/ 123. 

(7) سقط من «غ»: (أو السهم). 
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كلامه » ولم یتعرض لنقل خلاف في منع کله إذا بات ووجده مقتولاً» 
وفيه أثر الكلب أو السهمء ولم تنفذ مقاتله وهو طريق ابن رشد0©» وقصر 
الخلاف على ما إذا وجده من الغد منفوذ المقاتل. [ورأى اللخمي 
والمازري7” أن الخلاف في الصورتين» أعني: سواء وجده منفوذ المقاتل» أو 
ل وش كان اقلم بغرن الفيولك تبقل جوف ب على شهر نه فين 
المسألة - سوى ما أشار إليه من المعارضة» وذلك غير كاف فى المسألة 
والخلاف الذي أشار إليه هو قول ابن الماجشون©), ا وابن عبد 
الحكم» وعند ابن حبيب أنه يؤكل إذا بات» سواء كان المصيد به جارحاً 
أو سهماًء وهو مقابل قول مالك أنه لا يؤكل فيهماء والقول الثالث: أنه 
يؤكل فيما إذا كان المصيد به سهماء ولا يؤكل إذا كان جارحاء وهو قول ابن 
المواز' ورواه عن أصبغ"'» وزع" أن رواية ابن القاسم في التسوية 
والمنع فيهماء وَهْمٌء وقال مالك في مدونة أشهب أنه يكره ذلك» فمنهم من 
جعله قولاً رابعاً» ومنهم من حمل الكراهة على التحريم ورده للقول الأول» 
وإن صح ما قاله اللخمي والمازري من تعميم الخلاف في حالي إنفاذ المقاتل 
وعدم إنفاذهاء كان فيها قول خامس لابن الماجشون» وهو التفرقة بين أن 
يجده من الغدة”' منفوذ المقاتل [فيؤكل» أو لا يجده من الغد منفوذ 
المقاتل]7') فلا يؤكل» وقد تقدم ما ذكرناه عن الصحيح من قوله بيه في 


(1) في «ت2» غ»: (ولم يتعرض له على خلاف). 
(2) سقط من «ت241: (في منع أكله) . (3) ينظر: البيان 3/ 311. 

(4) ينظر: المعلم 3/ 44 45. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1. غ2. 

(6) ينظر: البيان 3/ 311» والنوادر 4/ 344. 

(7) ينظر: النوادر 4/ 343» والبيان 3/ 311. 

(8) ينظر: البيان 311/3» والنوادر 4/ 344. 

(9) ينظر: المدونة 2/ 51ء 52» والمنتقى 3/ 123. 

(10) ينظر: النوادر 4/ 344. 

(11) ينظر: البيان 3/ 311» والمنتقى 3/ 123. 

(12) ينظر: النوادر 4/ 344 والذخيرة 4/ 180. 

(13) سقط من «ت1» ج»: (من الغد). (14) ما بين المعكوفين ساقط من الت21. 
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الذي يدرك E‏ «كُلَهُ ما لَمْ يُنْينُ2» وروي عن ابن عباس: «كُلْ 
ما أضمَيْكَ وَمَعْ ما أَنْمَيْتَ)220: واختلف في تفسير الإصماء)» فمنهم من 
فسره بمطلق الغيبة» و من فسره بتقييد وجوده بين يوم وآخر» وذكر أبو 
داود في مراسيله عن ابن 0( ابي رزین قال: جَاءَ رل إِلَى الس كلك بِصَيْدٍ 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ او إنّي رم ن انل قَأَعْيّانِيء ا 
العَدِء وَقَدْ عَرَفْتُ سَهْمِيء فَقَالَ: یلعای ن لق الله عَظِيم» > لَعَلَّهُ أَعَائَكَ 
عَلَيهِ شي الْبَذْمَا مَك وقريب منه في بعض طريق حديث عدي بن 


حاتم» وأما قول المؤلف: (وعورض بنقل خلافه » وانفرده)» فيعنى به: ما قاله 
مالك من أنه السنة» بأنه نقل خلافه» وهو ما قدمناه عن الصحيح» وبأن 
الإمام قد انفرد بنقل ما نسبه إلى السنة من ذلك» فأما ما ذكره من المعارضة 
فصحيحة وراجحة» 0 اتفراده بذلك فليس بصحيح› لما ذكرناه من الحديثين 
الآنء وقال بعضهه(” ' في أثر اب بن عباس المتقدم أنه يظن أنه مرفوع . 


م وان لم يبت ولكنه تركهم ورجع لم يأكله؛ إذ لعله لو طلبه لكان 


(1) وجاء في معنى الأصماء والأنماء في سنن البيهقي الكبزى 9/ 241» عن الشافعي» 
قال: ما أصميت: ما قتلته الكلاب وأنت تراه» وما أنميت: ما غاب عنك مقتله. 

(2) سنن البيهقي الكبرى 9/ 241ء باب الإرسال على الصيد يترارى عنك ثم تجده 
مقتولاً الأم 2/ 192» المعجم الكبير 227/12 وفي مجمع الزوائد 231/4 (رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه: عثمان بن عبد الرحمن» وأظنه 0 وهو متروك). 

(3) في العتبية: الإصماء: ما لم يبت» والإنماء: ما بات. 
وفى الذخيرة: الإصماء: ما حضر موتهء والإنماء: ما غاب عنه موته. 

(4) سقط من «ت1» ت2): (ابن) 

(5) سقط من «غ. ج»: (أبي). 

(6) وابن أبي رزين هو: عاصم بن لقيط بن صبرة» ابن ابي رزين» حجازي» كان يسكن 
الطائف في آخر أيامه» من الأثبات في الروايات» مكي تابعي ثقة» وأبوه من أصحاب 
النبي بي سمع أباه. سمع منه إسماعيل بن كثير. ينظر: تكملة الإكمال 3/ 570: 
مشاهير علماء الأمصار 1 , معرفة الثقات 2/ 9. 

(7) سقط من ت 2» ج“ غ ديا رسول الله) . 

(8) أخرجه أبو داود في مراسيله 1/ 281» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 241. 

(9) وهو ابن رشد. ينظر: البيان 3/ 311. 
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يدرك ذکاته" 4. 


وقوله: (فإن لم يبت ... إلى آخره) » الضمير المثنى من قوله: (تركهما) 
راجع إلى الصيد والجارح أو السهم» وقد تقدم ما حكاه ابن القصار عن مالك 


< ولو قدر على خلاصه منهاء فذكاه وهو في أفواههاء لم يؤكلء إلا أن 
یوقن أنه مات من ذبحه 4. 


وقوله: (ولو قدر على خلاصه... إلى آخره) ؛ يعني: أن الأصل في الذكاة 
قطع الودجين والحلقوم» وإنما يعدل عنها إلى العقر عند عدم القدرة على ذلك » 
فإذا قدر على خلاص الصيد من فم الجارح وتركه حتى قتله» كان تاركاً للذكاة 
المشروعة في ذلك الحيوان مع قدرته عليهاء فوجب أن لا يؤكل» وهذا بِيّنء 
وأما إذا ذكاه وهو في فم الجارح ينهشه مع قدرته على خلاصه. فقد اجتمع على 
قتله سببان)» مبيح: وهو تذكيتهء ومحرّم: وهو فعل الجارح» فلا يؤكل» 
تغليباً للتحريم كما تقدم» وإن كان موته من أحد السببين» فأجره على ما تقدم 
من تحقق تعيين ذلك السبب أو ظنه أو الشك فيه واستثنى المؤلف اليقين 
خاصة؛ لأنه قصد إلى اختصار لفظ المدونة؛ مع أنه لم يتعرض إلى كلام 
الشيوخ عليها» لأنه ليس من مقصوده» رادت أن أوزة لفظها(4) لأجل زيادة 
فائدة تتبين لك. قال في التهذيب: «ولو قدر على خلاصه؟ منها فذكاه وهو 


(1) ينظر: المدونة 2/ 51» والذخيرة 4/ 179 (2) سقط من اغ»: (سبياً). 

(3) يقصد قوله: (وإن لم يتيقن» فأصل المذهب: إن كان شاكاً لم يؤكل» وإن كان ظاناًء 
ففيه قولان: المشهور أنه لا يؤكل» والشاذ أنه يؤكل). ينظر: الذخيرة 4/ 179. 

(4) ينظر: المدونة 3/ 58» والنص للتهذيب. 

(5) التهذيب 2/ 12. وكتاب التهذيب: أصل الأصول للمذهب المالكي وكل ما ألف 
متفرع عليه» اعتمده أهل أفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه» يطلق عليه اسم الكتاب 
عند المالكية» اهتموا به وتركوا المدونة ومختصراتهاء بلغ من شهرة الكتاب أن صار 
من اصطلاحهم إطلاق اسم الكتاب عليه . ينظر: الفكر السامي 2/ 209ء نفح الطيب 
4 مواهب الجليل 1/ 34 اصطلاح المذهب عند المالكية ص357: 358. 

(6) هكذا في «ت2» غ»: (خلاصة)ء وفي «١تا1ء‏ ج»: (تخليصه). 
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في أفواهها تنهشه» فلا يؤكل» إذ لعله من نهشها مات قال ابن القاسم ٠:‏ إلا أن 
يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع الحياة قبل أن تنفذ مقاتله» فيجوز أكله. وبئس ما 
صنع» فحمل بعض الشارحين"“ على مالك أنه لا يؤكل الصيد ولو كانت الذكاة 
وهو متيقن الحياة» خلاف ما نص عليه ابن القاسم» وهو عندى27) بعيد؛ لأن 
مالكاً علّل منع الأكل بالشك. ولا شك مع وجود اليقين» قال هذا الشارے©) 
وقال مالك : (إذا ذبح البهيمة في جوف الماء أكلت)» وقال ابن نافه22: إنها 
ل تؤكل) فألزم(*) مالكاً التناقض بين المسألتين» ورأى أن القياس على 
قوله"2: في الصيد ‏ على ما فهمه ‏ أنه لا يؤكل ما ذبح في الماءء وهذا الإلزام 
أيضاً - ضعيف على تقدير تسليمنا له ما قاله في مسألة الكتاب» والفرق أن نهش 
الكلب أسرع قتلاً من الماء» لأن النهشة الواحدة تنفذ المقاتل» فإذا اجتمعت مع 
00 في القتل2"0» أثار ذلك شكاً في تعيين سبب الموت منهماء وإذا 
. جو السكين فی ال مم الا كان جر السكين أسرع في إزهاق 
e‏ فوجب إسناد الموت إليه لسبقيته . والله أعلم. 

وتقدم كثير من مسائل الشك في الذكاة» وهذا آخر ما ذكره المؤلف 
منهاء فرأينا أن نذكر بعض ما بقي عليه من هذا المعنى. 

فمن ذلك ما رواه عيسى' ومعناه في المدونة: (في الذي يرسل 


(1) مثل ابن رشد. ينظر: البيان 3/ 269. (2) سقط من ١ت21:‏ (عندي). 


(3) سقط من «دت2»: (اليقين). (4) البيان 3/ 269. 
(5) المدونة 2/ 58. (6) البيان 3/ 269. 
(7) سقط من «غ): (لا). (8) أي: ابن رشد. 


(9) في «ت2»: (أن قياس قوله. ..). 

(10) وفي «ت 1ء ت2): (جر السكين في الحلق). 

(11) سقط من «ت2» ج» : (في إزهاق الروح) . 

(12) في العتبية 3/ 311. وعيسى هو: أبو محمد» عيسى بن دينار الغافقي القرطبيء فقيه 
الأندلس ومفتيهاء ارتحل ولزم ابن القاسم مدة وعول عليهء وكان صالحاً خيراً ورعاً 
يذكر بإجابة الدعوة. توفي سنة اثنتي عشرة ومئتين في سن الكهولةء له سماع من ابن 
القاسم عشرون كتاباًء وله تأليف في الفقه يسمى الهدية عشرة أجزاء. انظر: طبقات 
الفقهاء 1/ 163. سير أعلام النبلاء 10/ 439 440» الديباج المذهب 1/ 2.178 179. 

(13) ينظر: المدونة 2/ 55. 


46 


كلبه فيُجِينه كلب آخر" معلم أو غير معلمء أنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا 
أن يكون الكلب الذي أعانه معلماً وقد أرسله صاحبه على الصيد بعينه» إذا 
نوياه فقتله كلباهماء قال: فهو حلال لا بأس به)» یرید : أو يكون كلبه هو 
الذي أنفذ مقاتله» على نحو ما تقدم قبل هذا من العلم بذلك أو الظن فيه. 
ومن ذلك مسألة المدونة؟: (إذا رمى صيداً فى الجو فسقطء أو رماه 
فوق الجبل فتردى فأدركه ميتاًء قال: لم يؤكل؛ إذالقله مو الط ماتا 
أن يكون أنفذ مقاتله بالرمية»» يعنى: إذا تحقق إنفاذها قبل وصوله إلى 
الأرض» واستشكل بعضهم المنع من أكله حتى؟ إذا أعانت السقطة عليه 
ورأى أنه من ضرورات الحال» وأكد ذلك بقوله فى الصيد يمسكه الكلب 
ف قلفة ا بل حاو إلى أن المعطة ةلس من اليد 
وإنفاذ الجارح مقاتل الصيد» فعل الجارح» وهو من نفس الصيد)» ومن 
ذلك ما نص عليه مالك في العتبية: (في الذي يرمي الصيد بسهم مسموم 
فيدرك ذكاته» أنه لا يؤكل» وإن ذكيء قيل له: إن السم يجتمع في بضعه 
واحدة منه وتقطعء قال: لا أرى ذلك» وأخاف أن يكون السم قتله» ويخاف 
على آكله الموت)» وحاصل هذا أنه إذا لم ينفذ السهم المسموم مقاتله ولم 
تدرك ذكاته فلا خلاف أنه لا يؤكل؛ هكذا قال بعضهم» وهو ظاهر؛ لأن 
الشك فيه حقيقة» وأما إن أدرك ذكاته ولم ينفذ السهم مقاتلهء فالرواية - وهو 
فر ابن حت أنه اله يؤكل ا0 انه ج > (الأنهرساعة يسنن 
السم الدم» جرى به إلى قتله)» وقال سحنون”: إنه يؤكل» واختاره بعض 
الشيوخ» ووجهه: أن قطع الودجين والحلقوم أظهر السببين» فوجب إسناد 


(1) سقط من «ج»: (آخر). 

(2) هكذا في «غ»» وفي البقية زيادة [كان معلماً أو غير معلم]. 

(3) أي: ابن القاسم. ينظر: البيان 3/ 312. (4) المدونة 2/ 59. 

(5) سقط من ت21: (حتى). (6) سقط من «ت41: (ورأى أنه). 

(7) بياض في «ت1» مكان: (تنفذ مقاتله). (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 
(9) العتبية 3/ 277. 

(10) وفي «ج٩:‏ (مذهب). 10 البيان 3/ 277. 

(12) البيان 3/ 277. 
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الحكم إليهء وأما إذا أنفذ السهم بالسم مقاتلهء فنص ابن حبيب!!2: على أنه 
لا يؤكل»جرياً على أصله في سرعة وصول السمء ولا يبعد مخالفة سحنون 
له» وأجرى بعضهم الخلاف فيه من اختلاف قول مالك وابن نافع في 
المذبوحة في الماءء وقد تقدمت» وقال الباجي: (أن النقلة تؤمن» ولا يتقى 
على آكل الصيد منها شيء)» وفيه نظر عندي» وما أشار إليه ابن حبيب قبل 
هذا يوعد فوا .ومن ذلا ما لابن القايب )+ (في الذي يرل كلبه .على 
صید» فتنبعث صيودء فيذودها كلهاء ويتوارى عنه فيجده قد قتل صیداًء قال: 
لا يحل أكله حتى يعرفه)؛ أي: يعرف أنه صيده الذي أرسل عليهء وأصل هذا 
ما تقدم؟؟ أن المشكوك لا يؤكل» والمتحقق يؤكل» وفي المظنون قولان» 
واختيارنا في ذلك اعتبار الظن القوي لا مطلق الظن»ء وذلك بحسب ما يجده 
الاي ا 


م ولو اشتغل بآلة الذبح وهي في موضع يفتقر إلى تطويلء ففات لم 
يؤكلء كما لو لم تكن معه» فان كانت في يده أو في كمه وشبهه ففات اکل 4. 
وقوله: (ولو اشتغل بآلة الذبح... إلى آخره)ء يعني: أن الصائد كما 
يلزمه اتباع الصيد رجاء إدراكه حياً فيذكيه ذكاة المتأنس» فكذلك يجب عليه 


أن تكون معه آلة الذبح على وجه يصل إليها معه من غير طول؛ لأنه ثمرة ذلك 
الاتباع* خلافاً لعبد الملك” في عدم اشتراط حمل السكين معهء فلذلك 


(1) ينظر: البيان 3/ 277» والذخيرة 4/ 175. (2) في «(غ»: (ابن القاسم)ء وهو خطأ. 

(3) المنتقى 122/3. والباجي هو: القاضي أبو الوليد» سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي» كان فقيهاً أصولياً محدثاًء رحل إلى المشرق وأخذ عن كثير من علمائهاء 
له مؤلّفات عدّة منها: كتاب الاستيفاء في شرح الموظأء والمنتقى» وأحكام الفصول 
في إحكام الأصول» وغير ذلك أخذ عنه ابن عبد البر» وله مناظرات مشهورة مع 
ابن حزم» وتوقي بالمرية سنة 474ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 802. وطبقات 
المحدثين 1/ 136 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص220ء 
وأبجد العلوم 3/ 145. 

(4) سقط من «ت22: (قبل هذا). (5) العتبية 3/ 314. 

(6) سقط من «ت2): (ما تقدم). (7) المدونة 2/ 52. 

(8) هكذا في «ت2» وفي غيرها: (لأن ذلك ثمرة الاتباع). 

(9) ذكره في التوضيح» لوحة رقم «145. 
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إذا أدرك الصيد غير منفوذ المقاتل» وليس معه آلة» أو معه ولكن فى غير 
موضع يتيسر له أخذها منه» فمات الصيد قبل أخذها من ذلك الموضعء 
أكل“؛ لأن'*2 ذلك أقصى ما يقدر عليه» وذكروا من مواضع الاستعداد: 
الخف» والكمء والحزام» ومن المواضع الذي لا يستعد فيه: الخرج» أو 
كونها بيد عبده» أو غيره» قال بعضهم: وكذلك لو كانت الآلة في خرجهء 
وأدرك الصيد حياً» ومات في زمن لو كانت في كمه لما أدركهء فإنه يؤكل. 


م ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها ففات» فالمنصوص: لا يؤكل 
ويضمنه المارء وقيل: وفي ضمان المار قولان» بناء على أن الترك كالفعل أو 
€ 

وقوله: (فلو مر إنسان وأمكنته الذكاة... إلى آخره) تصور المسألة 
ظاهرء ويتخرج من القول بعد ضمان المار بهء قول بأنه يؤكل» وقد صرح 
بعضهم به“ وذلك أن الصائد لم يصل إلى الصيد» ولمار به معذور 
بالفرض» إما خشية ألا يصدقه الصائد فى خوف الفوات عليهء أو لغير ذلك» 
فصار غير مقدور عليه مطلقاًء فوجب القول بكونه مذكي وأما قوله: (بناء 
على أن الترك كالفعل اؤ )0 2. فهو إشارة منه إلى ما يذكره آهل 
الأصول"' من اختلافهم في الترك: هل يصح أن يكون متعلق الفعل» أو 
لا؟ء والجمهور منهم على صحة ذلك» لأنه ورد التكليف بالمتروك» وكل 
مكلف به مقدور عليه» [على ما جرت العادة من التفريع عليهء وقال أبو 


(1) وفي «ت12: (تستعمل). (2) سقط من «ت12: (غالباً). 

(© ينظر: العتبية 3/ 315» والنوادر 4/ 343 والذخيرة 4/ 179 - 180. 

(4) ينظر: العتبية 3/ 315» والمنتقى 4/ 127. (5) سقط من «ت22: (لأن). 

(6) ينظر: التوضيح لوحة 45» عن محمد. (7) سقط من «ت2): (بعدم). 

(8) مثل اللخمي. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

(9) ينظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 477 والمنهج المنتخب» مع شرحه الإسعاف 
والطلب ص74. 

(10) وفي لت 1[ : (الفعل كالترك). 

(11) مثل ابن محرز. ينظر: الذخيرة 4/ 180. 
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هاشم: إِنَّ ترك الفعل غير مقدور]) وإلا لزم أن يكون عدم الفعل في 
الأزل» مستنداً إلى القدرة» وهو غير لازم» لأن المقدور مشروط بتقدم القصد 
عليه» الذي هو مشروط بعدم ذلك المقدور» لاستحالة القصد إلى تحصيل 
الحاصل» ويقرب من هذا وليس منه اختلاف المتكلمين في: العدم اللاحق» 
هل يصح أن يكون أثراً للقدرة» أو لا؟ وتحقيق هذا والذي قبله في الأصلين0©. 

< وحمل عليه فروع: كترك تخليص مستهلك نفساًء ومالاً بیده» أو 
شهادته» أو بإمساك وثيقةء أو بترك المواساة بخيط لجائفة ونحوهاء أو بترك 
المساواة الواجبة بفضل طعام» أو ماء» لحاضر أو مسافر أو لزرع» وكذلك ترك 
المساواة بِعُمْرٍ أو خشب فيقع الحائط قبل رقه؛ أما لو قطع وثيقة فضاع ما فيها 
ضمنء ولو قتل بشاهدي عدلء احتمل 4. 

وقوله: (وحمل عليه فروع... إلى آخره)» يعني: وحمل على الخلاف في 
الأصل المذكور ‏ وهو هل الترك كالفعل» أو لا؟ -» وذكر عشرة فروع» وأكثرها 
من تخريج المتأخرين» ونص في المدونة) على مسألة منع الماء» وأوجب 
فيه الدية» فقال في مسافرين مروا بماء فمنعهم أهله الشرب منه: أن للمار قتال 
أهل ذلك الماءء ومن قتل من المسافرين فديته على عواقل مقاتليهم» وعلى 
عاقلة كل واحد من المقاتلين الكفارة عن كل نفس مقتولةء فأوجبها على 
العاقلة» وفي هذا الأصل خلاف هل تكون على العاقلة أو تكون في مال 
الجانى» ويتبين ذلك فى موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» وكذلك ترك المواساة 
بالطعام» نص عليه ابن الموازث2: واعلم أن المواساة المذكورة في هذا الباب 
ليس المراد منها أن تكون بغير عوض» بل يصح أن يطلب عليها العوض من 


(1) هو: عبد السلام بن أبي علي» محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم الجبائي» شيخ 
المعتزلة له تصانيف» مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: ميزان الاعتدال فى 
نقد الرجال 4/ 352», لسان الميزان 4/ 16. ١‏ 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «جا. 

(3) هكذا في جميع النسخ» ولعله أراد علمي أصول الفقه وأصول الدين» لتعلق المسألة 
بهماء كما أشار هو لذلك. 

(4) المدونة 15/ 189 190 كتاب حريم البثر. (5) سقط من «ت22: (مسألة). 

(6) هكذا في «ت1» وسقط من بقية النسخ: (عاقلة). 

(7) سقط من «غ»: (الكفارة). (8) ينظر: الذخيرة 4/ 180. 


50 


القادر عليهء قال بعضهم: ولا يشتط عليه في ذلك» واختلف في الجار 
يقضي عليه بتمكين جاره من مائه ليسقي به زرعه» هل ذلك بثمن أو هو بغير 
ثمن؟ ونفى بعضه0 الخلاف عن مسألة قطع الوثيقة» وذلك لأن ما تقدم من 
المسأئل قد لا يكون قصد المانع فيها قتل من منعه» وإنما حمله على ذلك 
شحه على ماله» وقطع الوثيقة يتعين فيها أن قصد فاعل ذلك إبطال ما تضمنته 
من الحق» ولذلك لو قصد المانع من الماء“ والطعام قتل من منعهء لقتل به 
وقد قال بعض القرويين: إنما وجبت الدية على العاقلة؛ لأن المانعين اعتقدوا 
أن لهم ذلك؛ لأن العلم بحكم هذه المسألة مما يخفى على بعض الناس» 
قال: ولو منعوهم بعد علمهم بأن ذلك لا يحل لهمء لأمكن أن يقتلوا بهمء 
وذكر الخلاف في قتل شاهدي الزور يتعمدان الشهادة بالقتل زوراً» أو يقتل 
المشهود عليه بشهادتهماء ومن حكينا عنه نفي الخلاف في قطع الوثيقة» تردد 
في قتل شاهدي الحقء هل يكون موجباً لغرم المال الذي يشهدان به؛ لأن 
القتل قد لا يقصد به إلى إبطال الحق» وإياه تبع المؤلف. 

وقد نص المتقدمون من أهل المذهب في المرأة تقتل نفسها قبل دخول 
زوجها بها كراهة منها في زوجها وإرادة فسخ النكاح: على وجوب 
الصداق» على الزوج» وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة قبل الدخول» وإن 
كان بعض المتأخرين قد خالف في ذلك» وهو ما ينظر إلى مسألة قتل 
الشاهدب 1 . 


(1) مثل ابن يونس. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

)2( وفي غ (ولا يشترط)» ومعنى ولا يشتط: أي : «مجاوزة القدر»ء والتباعد عن 
الحق»» وهو الجور في الحكم. ينظر اللسان 4/ 2263ء 2264 مادة: (شطط). 

(3) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 45. 

(4) سقط من «غ»: (من الماء). 

(5) ونقله في التوضيح عن اللخمي. ينظر: التوضيح 2/ 627. 

(6) سقط من «ج»: (وإياه تبع المؤلف). (7) سقط من «ت1»: (بها). 

(8) ينظر: حاشية العدوي 2/ 114ء والفواكه الدواني 2/ 36. 

(9) ذكره في التوضيح 2/ 627» وينظر: حاشية العدوي 2/ 114» والفواكه الدواني 2/ 36. 

(10) ينظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 277 والمنهج المنتخب» وشرحه الإسعاف 
والطلب ص74. 
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< أما لو غصب ما صاد به» وفرّعنا على أن المناقع للمالك» فإن كان عبداً 
فلمالكه اتفاقاًء وإن كان كالسيف والشيكة والحبل فللغاصب اتفاقاًء وعليه أجرة 
مثله» والفرس كالسيفء وإن كان جارحاً فقولان» بناءً على التشبه بهما 4. 

وقوله: (ولو غصب ما صاد به... إلى آخره) اعلم أن هذه المسألة 
ذكرها المؤلف في كتاب الغصب بلفظها هناء وذكرها هناك أليق من هناء إلا 
أن أكثر المؤلفين يذكرونها هناء والأمر في ذلك قريب. 

ومعنى وقوله: (وفرّعنا على أن المنافع للمالك)» إشارة إلى الخلاف 
الذي في غلة المغصوب لمن تكون» وفيها خمسة أقوال» والتفريع ها هنا 
على القول بأنها للمالك المغصوب منه20© مطلقاً . 

واعلم أن معنى0"© اتفاقهم على أن الصيد لمالك رقبة العبدء إنما 
ذلك شيء واجب له ليس على التعيين» وإنما هو مخير فيه أو في تركه وأخذ 
قيمة عمله» وهكذا نص عليه ابن الماجشونء ومطرف» وابن القاسم في 
كتاب ابن حبيب وقاله ابن القاسم في العتبية'؟2: لكن نصوا على ذلك في 
البازي والكلب والفرس» والأمر في ذلك وفي العبد سواء» وفي ذلك عندي 


(1) قال في القوانين: المسألة الرابعة في غلة الشيء المغصوبء أما إن كانت الغلة ولادة 
كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق» وإن وطئ الجارية فعليه 
الحد» وولده منها رقيق للمغصوب منهء وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال: 
قيل: يردها مطلقاً لتعديه وفاقاً للشافعي» وقيل: لا يردها مطلقاً لأنها في مقابلة 
الضمان الذي عليه» وقيل: يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان 
فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل: يردها إن انتفع بها ولا يردها 
إن عطلها وفاقاً لأبي حنيفة» وقيل: يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن 
غصب المنافع والرقاب. القوانين الفقهية لابن جزي ص 243. 

(2) ينظر: الرسالة ص 233. (3) سقط من ١ت‏ 1): (معنى). 

(4) مثل ابن القاسم» وأصبغ» وسحنون. ينظر: البيان 3/ 326. 

(5) سقط من «(ت1»: (رقبة). 

(6) هو: أبو مصعباء مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان» ابن أخت مالك بن 
أنس له قال: صحبت مالكأ عشرين سنة. توفي بالمدينة سنة عشرين ومائتين. 
انظر: طبقات الفقهاء 1/ 153» الديباج المذهب 10/1. 

(7) التوادر 4/ 351. (8) العتبية 3/ 325. 
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نظر؛ لأن الغاصب [إذا حكم عليه برد الغلة](') فإنما يقضى عليه برد ما حصل 
بيده» لا بقيمة عمل العبد الذي استأجره©: والمخالف لابن القاسم ومن 
وافقه في الجارح هو أصبغ وسحنون27: واختار القاضي ابن رشد مذهب 
ابن القاسمء قال: لأن مالك الجارح له في سبب الصيد شيئان: اتباع 
الصيدء. والأخذء والمتعدي ليس له إلا التحريض خاصةء فصار 0 ما تؤول 
على ابن القاسم في المزارعة©؟ الفاسدة: أن الزرع يكون” لمن أخرج شيئين 
ف ثلاثة(©©: الأرض» والبذرء والعمل وهذا فيه نظر؛ لأن مسألة المزارعة 
ليست بالمتفق عليها فلا مانع لمخالفه في مسألة الصيد أن يخالفه في مسألة 
المزارعة» أو يسلم الحكم فيهاء ويفرق بينهما"'' بأن المتزارعين دخلا على 
الشركة وقصدا إليهاء ولم يدخل المتعدي على الجارح على ذلك. وهذا 
المقصد معتبر في باب الشركة(" والقراضء والوكالة» وغير ما باب من 
أبواب الفقة. ٠‏ 

< أما لو طرد طاردٌ الصيد قاصداً أن يقع في الحبالةء ولولاهما لم يقع, 
فبينهما بحسب فعليهماء فإن لم يقصد وهو على إياس فهو لربهاء وعلى تحقيق 
تعرضهاء فله 4. 

وقوله: (أما لو طرد طارد الصيد.... إلى آخره) هذا الفصل أيضاً بكماله 
يقع في كتاب الغصب في بعض النسخ» مثل ما هنا سواء» وفي هذا الكتاب 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (2) هكذا في «غا: (استأجره) . 
(3) ينظر: البيان 3/ 321. 2325 والنوادر 4/ 351. 

(4) ينظر: البيان 3/ 326. (5) سقط من «ت2»2: (مالك). 
(6) المزارعة: (شركة في الحرث). حدود ابن عرفة 2/ 513. 

(7) سقط من «ت242: (يكون). (8) سقط من «(ت1): (من ثلاثة). 


(9) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص207. 

(10) هكذا في «غ»» وفي «ت212: (بين المتزارعين). 

(11) الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقطء والأخصية: بيع مالك كل 
بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع. حدود ابن عرفة 2/ 431. 

(12) الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. حدود 
ابن عرفة 2/ 437. 
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ذكره أكثر المؤلفين» ومعنى ما ذكره المؤلف: أن الصائد إذا طرد الصيد 
قاصداً لأن يقع في الحبالة» وفي معناها [كل ما ينتصب لذلك» ولولا طرده 
الصيد لم يقع في الحبالة» فإن الصيد حينئظٍ يكون بين الصائد وصاحب الحبالة 
شركة) بينهماء على حسب ما يقتضيه نظر الناظر في ذلك من التجزئة2©0, 
ومعنى أنه لولا الطرد لم يقع الصيد في الحبالة: أنه يكون الصائد متبعاً له عن 
قرب أو بعد ما لم ينقطع عنه» هكذا هو المنصوص» ولم يذكر المؤلف 
في هذا خلافاء ونصّ أصبغ في العتبية) على أنه يكون للصائد خاصة» 
وعليه بقدر”” ما انتفع به من الحبالة» قال كمن رمى بسهم رجل. 

والفرق عند ابن القاسم - والله أعلم ‏ أن صاحب المنصب إنما نصبه 
للصيدء فلو أعطاه قيمة الانتفاع بطل المقصود من نصبه» بخلاف الحبالة التي 
لم تنصبء والسهم في کنانته» قال ابن رشد: (ولو قل إن الصيد يكون 
لصاحب المنصب ويكون عليه للذي طرد الصيد إليه أجرة مثله إلا أن يشاء!19) 
أن يسلم الصيد - قياساً على قول ابن القاسم في المتعدي على الكلب يصيد به 
- لكان قولاً)ء انتهى قول( '. 

وقد تقدم أن هذا متفق عليه» أعني: التعدي في الحبالة » وأيضاً فإنه 
في مسألة التعدي لما اختار مذهب ابن القاسم ألحقه بالمزارعة» وجعل 
لصاحب الكلب سببين: تبع الصيد'“ وأخذه؛ وليس للمتعدي إلا سبب 
واحد وهو الإرسال» فإذا لاحظ هذا فى تلك المسألة» وجب مثله هناء وذلك 
يلزم عند الشركة لا محالة» قال القاضي ابن رشد ا : (وانظر لو كانوا 
لما طردوه وأعيوه وهم لا يريدون إيقاعه في المنصب» فلما أشرفوا على أخذه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. (2) ينظر: العتبية 3/ 315. 

(3) ينظر: البيان 3/ 317. 

(4) ينظر: العتبية عن ابن القاسم 3/ 2.315 (5) وفي «ت41 زيادة: (الوجه). 
(6) ينظر: العتبية 3/ 316» والنوادر 4/ 350. (7) سقط من «ت2): (بقدر). 
(8) البيان والتحصيل 317/3. (9) سقط من «ت1»: (ولو قيل) . 
(10) سقط من «ت41»: (أن يشاء). 

(11)أي: ابن رشد. وفي «ت2): (انتهى كلام المؤلف). 

(12) في «ت1»: (الكلب). (13) البيان 3/ 317. 
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قصدوا إيقاعه في المنصب ليخف عنهم في أخذه بعض النصب. فلم يقع في 
العتبية ولا في الواضحة“ في ذلك بيان» والذي ينبغي على مذهبهم أن يكون 
لهمء ويكون عليهم لصاحب المنصب قيمة انتفاعهم بمنصبه)» قلت: إن 
أراد كه بعدم البيان أنه عدم النص على ما فرضه بخصوصيته» فصحيح» وإن 
أراد عدم النص» والظاهر من كلامهم» فظاهر ما حكاه أبو محمد في 
النودار عن العتبية: الشركة فيما فرضه ابن رشدء إلا أنى نظرت أصل العتبية 
فلم أجده بذلك الظهورء قال ابن رشد: (وكذلك83) ب أن يكون الجواب 
لو طردوا صيداً إلى دار رجل فأخذوه)ء قال2”7: (وقد حكى عبد الحق في 
ذلك عن شيوخه قولين: 

أحدهما: أنه لا حق لصاحب الدار في ذلك إذا لم يتخذ الدار 
للصيد. 

والثاني: أن يكون معهم شريكاً كالمنصب سواء. 

قال ابن رشد وكلا القولين عندي بعيد» والذي قلته أشبه وأولى)» 
يعني : أنه يكون لمن طرده» وعليه قيمة ما انتفع» قلت: ينبغي أن يتأمل جميع 


(1) الواضحة في السنن والفقه» لابن حبيب» لم يؤلف مثلهاء من أهم الكتب الفقهية في 
القرنين الثالث والرابع» وهي كتاب شامل يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه» والكتاب 
يحتوي على مأثورات المالكية المبكرة» التي تعود إلى مالك بن أنس ومن بعده 
مباشرة» كما يحتوي على شروح وآراء للمؤلف مكملة لما روي عن مالك. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 127» واصطلاح المذهب ص112» 115. 

(2) النوادر 4/ 351. (3) البيان 3/ 317. 

(4) في «غ»: (وكان). 

(5) البيان 3/ 317. 

(6) هو: أبو محمد: عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي» من أهل صقلية» 
تفقه بالشيوخ القرويين» وحج مرتين لقي في الأولى القاضي عبد الوهاب» وفي 
الأخرى إمام الحرمين؛ ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة» وتهذيب 
الطالب» واستدراك على مختصر البرادعى» وله عقيدة رويت عنه» توفى بالإسكندرية 
سنة 466ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 774. ١‏ 

(7) سقط من «ج»: (الدار). 

(8) وفي «ات2»2 زيادة: (في ذلك). 
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ما نقلناه مع ما قال ابن حارث) وذلك أنه قال: اتفق ابن القاس( 
وأشهب في الذي ينظر إلى صيده فيتبعه ويطرده حتى يضطره إلى دار رجل» أنه 
للذي بط إلى دخول الدارء ولا شىء فيه لصاحب الدارء قال : واختلفا 
إذا لم يضطره إلى الدار وكان الصيد هو الذي دخل دار الرجل» فقال ابن 
القاسه2”7: (هو لصاحب الدار خاصة) وقال أشهب: (هو للذي كان يتبعه 
اض 

قال المؤلف: (وإن لم يقصد وهو على إياسء فهو لربها)» يعني : أنه 
إنما تكون الشركة بينهما بشرط أن يقصد إلى إيقاع الصيد في الحبالةء وأن80) 
يضطر الصيد إلى ذلك» فإذا انعدم الشرطان معاّء بأن لا يقصد إلى إيقاعها 
ويكون آيساً منه» فإنه يكون لربهاء وهذا صحيح ولا خلاف فيهء إلا ما قد 
يفهم من كلام ابن حارث» قال المؤلف: (وعلى تحقيق تعرضها فله) ۰ يريد: 
ولو أمكن“ أن يكون طارد الصيد قادراً على أخذه من غير كلفة ولا قصد إلى 
يقاعه في الحبالة بوجه» وإنما عرضت له كالأمر الاتفاقي» لوجب أن يكون 
الصيد له؟ أي : لطارده» ولنذور وقوع مثل هذه الصورة» قال: (وعلى تحقيق 
تعرضها). وقد تقدم ما حكيناه عن ابن رشد إذا قصد إلى إيقاعه لِيَحْففٌ عنه 
بعض التعب» وبقي في كلام المؤلف زياداتٌ» منع من التعرض لها خشيةٌ 
السامة. 

< ويملك بالصيدء فلو ندَّ فصاده ثانء فثالثها المشهور: إن طال ولحق 
بالوحش فللثاني 4. 


(1) وذكره في التوضيح2/ 629. هو: محمد بن حارث بن أسد الخشني» أبو عبد الله» من 
أهل إفريقية» تفقه بالقيروان وقدم الأندلس واستوطن هذا قرطبة» كان حافظا للفقه 
متقدماً فيه» وألف تاليف حسنة منها: كتاب أصول الفتياء وكتاب في تاريخ علماء 
الأندلس» وتاريخ قضاء الأندلس» توفي بقرطبة في سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 
ينظر: الديباج المذهب 259: 260. 


(2) في «غ»: (لأنه). (3) ينظر: المدونة 2/ 59. 
(4) هكذا في «غ» وفي بقية النسخ: (يطرده). (5) المدونة 2/ 59. 
(6) ينظر: التوضيح 2/ 629. (7) سقط من «ت02: (خاصة). 


(8) هكذا في أغلب النسخ. وفي «ت1»: (وإن لم يضطره). 
(9) سقط من ات1»: (ولو أمكن). 
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وقوله: (ويملك بالصيد... إلى آخره)» يعني: أن المصيد يملك 
بالاصطياد والأخذء لا بالنظر إليه» ولا حلاف فى ذلك كما سيقوله المؤلف» 
وإذا ماد عي ند امن مذكر عله التؤيف دلق ر لاهن إل 
أنه“ ذكرها وأجمل محلها متبعاً لابن بشير في ذلك» والصحيح في النقل أن 
الصيد إذا تأنس عند الأول وأخذه الثاني قبل أن يتوحش فهو للأول بلا 
خلاف وإن أخذه الثانى بعد أن توحش» أو قبل أن يتأنس عند الأولء 
فهذا هو محل الخلاف» قال مالك : (هو للأخير)» وقال أيضاً: (إن ند بعد 
أن تأنس كان للأول)ء ولو أخذه الآخر بعد أن توحش» وإن كان قد ند قبل 
أن يتأنس عند الأول كان للثاني. وقيل: هو للأول مطلقاًء قاله ابن 
عبد الحكم» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ويأتي مذهب المدونة في 
ذلك قولاً رابعاً: الفرق بين أن يأخذه الثانى بعد التوحش فيكون لهء أو يأخذه 
قبل ذلك فيكون للأول» ولعل هذا القول هو الذي جعله المؤلف ثالث 
وعبر عن التوحش بالطول لأنهم متلازمان» وأظهرها عندي مذهب ابن عبد 
الحكم إلحاقاً لهذه الصورة بسائر صور الملك إذا تقرر لا يزول عن ملك 
صاحبه إلا باختياره» إما بمعاوضة أو غيرهاء وإذا حكم به للآول 
فالمنصوص”" أنه يغرم للثاني أجر تعب في تحصيله» واعترض بمسألة 
الآبق يرد على صاحبهء فإنهم لم يجعلوا له جعلاً إلا بشرط [أن يكون شأنه 
ممن يرد الإياق]!!2. 

م وعليه في تعيين مدعي الطول: قولان 4. 

وقوله: (وعليه في تعيين مدعي الطول قولان): يعني: وإذا فرعنا على 
(1) في غ): (لأنه). (2) عقد الجواهر 1/ 580. 
(3) المدونة 62/3. (4) سقط من «غ»: (قد). 


(5) وبه قال ابن الماجشون. عقد الجواهر 580/1. 
(6) ينظر: النوادر 4/ 353 والذخيرة 4/ 186. 


(7) ينظر: الذخيرة 4/ 187. (8) هكذا في غك وفي غيرها: (ثانياً). 

(9) ذكره في التوضيح 2/ 630. (10) وفي (غ1: (نفعه). 

(11) هكذا في «ت1». وهو أوضح. وفي بقية النسخ: (أن يكون زاده ممن شأنه طلب 
الإباق) . 
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القول الثالث بالفرق بين الطول وعدمه» فادعى الثاني أنه أخذه بعد أن طال 
زمان هربه من صاحبه» وقال الأول بل ند مني عن قربء» ففي ذلك قولان» 
أحدهما: أن القول قول الأول والثاني: أن القول قول الثاني20, 
والظاهر أيضاً أن القول قول الأول؛ لأن الثاني قد سلم صحة ملك الأول 
وادعى انتقاله عنهء فعليه البيان» وبهذا يتبين الظاهر في الفرع الثاني - ولم 
يذكره المؤلف ‏ ويمكن”" أن يؤخذ من كلامه إلا أن الظاهر منه أنه لم 
يتعرض لهء وإنما اتبع في هذا الفصل ابن بشيرء وهو إذا قال الأول ند مني 
منذ كذا ‏ فذكر زماناً طويلاً - وقال التاني: لا أدري منذ ندَّ منك فقال في 
المدونة: هو للثاني» وقال أشهب وسحنون: هو للأول» وعلى الثاني 
البينة . ۰ 
< فلو ندَّ من مشترء فقال محمد: مثلهاء وقال ابن الكاتب: للمشتري 4. 
وقوله: (فلو ندّ من مشتر... إلى آخره)؛ يعني: أن ما تقدم إنما هو إذا 
ندَّ من صائده» أما لو ند من يد مشتريه» فقال ابن المواز: الحكم سوا 
يعني: يجري فيها ثلاثة الأقوال المتقدمةء وقال ابن الكاتب: يكون 
لمشتريه» ورأى أن المسألة المتقدمة تلحق بالموات إذا دثر بعد إحيائ“) 


(1) وهو لسحنون؛ لأنه له أصل الملك. عقد الجواهر 1/ 581. 

(2) وهو لابن القاسم؛ لأنه له أصل اليد. عقد الجواهر 581/1. 

)3( في «ج): (وينبغي). 

(4) المدونةء كتاب الضحايا 2/ 74ء والنوادر 4/ 353 قال فى عقد الجواهر 581/1: 
«(وعول سحنون على الملك). 

(5) ينظر: النوادر 4/ 353. والذخيرة 4/ 187» قال فى عقد الجواهر 1/ 581: «وعول 
ابن القاسم على اليد». 1 

(6) عقد الجواهر 1/ 581. 

(7) ينظر: الذخيرة» في نسخة منها: ابن الكاتب» 4/ 186. وابن الكاتب هو: أبو 
القاسمء عبد الرحمن بن علي الكناني» المعروف بابن الكاتب» من فقهاء القيروان 
المشهورين» تلقى عن ابن شبلون والقابسي» له كتاب كبير في الفقه» توفي سنة 
8ه . انظر: ترتيب المدارك 2/ 706ء شجرة النور الزكية 1/ 106. 1 

(8) إحياء الموات: لقب لتعمير دامر الأرض بما يقضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه 
بها. حدود ابن عرفة 2/ 53. 
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فأحياه أحد بعد ذلك فإنه يكون للثانى» وهذه المسألة تلحق بما لو اشتر 


داثراً ثم أحياه ثم خرب عنده فأحياه غير فإنه يكون للمشتري لا لمن 
أحياه ثانياًء وفي التشبيه نظر؛ 5 0 إن 0 مالك. كان ذلك مانعاً 


علدنا وإلما بطق الا فالبيع في غير مسر . 
څ ولو رأى واحد من جماعة» فبادر غيره فهو للمبادر» فإن تنازعوا وکل 
قادر فلجميعهم 4. 


وقوله: (ولو [رأى واحد من جماعة]*... إلى آخره) ٠‏ يعني: لو رأى 
واحد من جماعة من الناس صيداًء واختص برؤيته من بينهم» ثم أخبرهم فبادر 
إليه غيره فأخذه» كان لآخذه خاصة؛ لأن المباحات إنما تستحق بوضع اليد لا 
بالمعاينة» وإن تنازع الجماعة فيه قبل أن يضعوا أيديهم عليه» وهو معنى قول 
المؤلف: (وكل قادر) أي: وكل واحد منهم قادر على أخذه: فهو لجميعهمء 
لتساويهم في ذلك لعدم المنازع لهم من غيرهم» والنظر يقتضي أن لا شيء 
لواحد منهم؛ لانعدام سبب الملك في حقهم. وإنما حسن القضاء به لهم 
لانتفاء المنازع لهم من غيرهم ‏ كما قلنا -. 

وقال في العتبية: (أقضي به بينهم خوف أن يقتتلوا عليه)» وتعليله 
بخوف الاقتتال كالإشارة إلى ما نبهنا عليه من فقدان سبب الملك في حقهم» 
وينبغي أن يضاف إلى النظر في هذه المسألة ما تقدم في التيمم من هذا المعنى. 

< وما قطع من الصيد: إن كان نصفه أو أكثر منه أكلء فإن كان يسيراً لم 
يؤكل» وإن قتل على المشهورء بخلاف الرأس فإنه يؤكل معه ). 

وقوله: (وما قطع من الصيد... إلى آخره) . معْنَىئْ هذا الكلام: أن 


(1) عقد الجواهر 581/1. (2) عقد الجواهر 1/ 581. 

(3) «م» ث): قال خليل: وفي كلامه نظرء ام سا و ا 
من اشترى ممن ملك بإحياء ثم دثرء ولا شك أنه كالصيد, والله أعلم. التوضيح 2/ 632. 

(4) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: (رأى وأخبر جماعة)» وفي كتاب «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب»: (رأى واحد وأخبر جماعة). 

(5) العتبية 3/ 324. 
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قطع من الصيد إما أن يكون النصف فما فوق» أو دونء والثاني إما أن يكون 
في نفسه يسيراء أو لاء ففي القسمين الأولين يؤكل جميعه المقطوع والمقطوع 
منهء وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان المقطوع يسيرا فالمقطوع منه 
يؤكل» وأما المقطوع فلا يخلوا إما أن لا يكون عنه موت في العادة أو 
يكون عنه» والأول لا" يؤكل» والثاني: إما أن يكون الموت عن نفس 
القطع. أو بأمر منفصلء والأول لا يؤكل على المشهور ويؤكل على الشاذء 
والثاني لا يؤكل» وهو كما لو أزيل خطمه فإنه سبب للموت عادة» لکن 
لا من جهة القطع وإنما هو بسبب الجوع اللازم على القطع: حتى لو قدر أنه 
يجعل في حقله ما يتغذى به لعاش» وهذا طريق البغداديين» ومال إليه كثير من 
المغاربة”ء وجمهور المتقدمين على أن اليسير لا أثر له» إلا أن يكون الرأس 
أو في جهته؛ وفي كتاب ابن المواز: (قال ربيعة ومن رمى صيداً فأبان 
وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه» وقاله مالك)» قال(29: 
(قال مالك: وكذلك لو قطع يديه أو رجليه)» يريد فلا يؤكل» قال: (ولو جزله 
نصفين أو قطع رأسه لأكل جميعه» وكذلك ما أبانت الكلاب منه مثل ذلك).» 
وفي العتبية(!') عن ابن القاسم: (كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 119. قاله: القأضى أبو الحسن. 

(2) سقط من «ت2): (المقطوع يسيراً). ‏ (3) سقط من «ت2): (لا). 

(4) سقط من «ت2»: (لا). 

(5) ينظر: المدونة 2/ 62ء والبيان 3/ 313. والذخيرة 4/ 183. 

(6) هكذا في ات1ء غ4 وفي ت2٠‏ ج»: (فإنه بسبب ذلك يموت). 

(7) يشار بهم إلى: الشيخ ابن أبي زيد» والقابسي» وابن اللباد» واللخمي» ونظرائهم. 

(8) النوادر 4/ 346. 

(9) ربيعة هو: ابن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهم» المشهور بربيعة الرأي 
الإمام» مفتي المدينة» روى عن سعيد بن المسيّب» والحارث» وعطاء بن يسار» 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله وكان من أئمة الاجتهادء 
وأخذ عنه: الأوزاعي» ومالك» وسفيان الثوري» مات سنة ست وثلاثين ومائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 6/ 289 290 مشاهير علماء الأمصار 1/ 81. 

(10) أي: في كتاب ابن الموازء المصدر نفسه. 

(11) العتبية 3/ 2312 والنوادر 4/ 346. 
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جزلين فليؤكل جميعه» ولو أبان فخذيه ولم تبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل 
ما أبان منه» ويؤكل ما بقي)» واختلف الشيوخ هل ما في العتبية مفسر لما في 
كتاب ابن المواز أو لا؟» وعلى التقديرين فهو خلاف لما تقدم من طريق 
المؤلف والبغداديين» واعلم أنه لا فرق فيما تقدم بين القطع الحقيقي وبين أن 
يبقى الجلد وحده أو مع يسير من اللحمء وما إن كان بقي ما يلتحم بسببه 
ويعود إلى هيئته» فإنه يؤكل جميعه» نص على معنى هذا في المدونة". والله 
أعلم. 
تم كتاب الصيد بحمد الله وحسن عونه» 
يتلوه كتاب الذبائح إن شاء الله. 


(1) ينظر: المدونة 2/ 62. 
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ا 


[كتاب الذبائنح] 


< الذبائح 4. 

وقوله: (الذبائح) هذه اللفظة: جمع ذبيحة» وهي اسم المفعول 
المؤنث» والمذكر الذبيح» وإنما ثبتت الهاء في المؤنث» لغلبة الاسم 
عليها؟» وجمعت بحسب اختلاف الأنواع» والذبح ‏ بالفتح ‏ في اللغة : 
الشق مطلقاًء وهو أيضا©: مصدر ذبحت الشاةء ويحتمل أن يكون مقولاً 
عليها بالتواطئ» ويحتمل أن يكون مقولاً بالاشتراك اللفظي» فيكون اللفظ 

شتركاً بين الأعم وهو: مطلق الشقء وبين الأخص وهو: شق الودجين 

والحلقوم» وهذا المعنى الثاني هو الذي يبوب له الفقهاء. 

١ج‏ والإجماع على تحريم الميتة وإباحة المذكى الماكول 4. 

وقوله: (والإجماع على تحريم الميتةء وإباحة المذكى المأكول). 
مقصوده من هذا الكلام: ذكر السبب الذي لأجله يتكلم على الذبائحء لأنه إذا 
حرمت الميتة وأبيح المذكى فلا بدّ من النظر في التذكية التي هي شرط 
في الإباحة» وقد تقدم أنها على نوعين: عقر: في غير المقدور عليهء وهو 
الذي تكلم عليه في كتاب الصيد» وذبح: في المقدور عليه» ورسموا له كتاب 


(1) الذبائح: لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته» أو سلبها عنه وما يباح 
بها مقدوراً عليه. حدود ابن عرفة 1/ 194. 

(2) الصحاح 2362/1 مادة: ذبح. 

(3) وفي النسختين: «ت1ء ت2): (المأكول)» بدل: (المذكى). 

(4) سقط من اللسخة جا : (هي) . 
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الذبائح» والنحر وإن كان نوعاً ثالثاء إلا أنه كالعارض» لأن كل ما جاز نحره 
جاز ذبحهء إلا الإبل» على ما سيأتي» فلذلك لم يبوّبوا له بخصوصيته. 

وأما قوله: (والإجماع على تحريم الميتة)ء فهو مما لا إشكال فيه حال 
الاختيار» وقد ذكر الله - سبحانه ‏ ذلك في غير ما آية من كتابه» وأما المضطر 
إلى أكلها: فهل هي مباحة له كغيرها من الأطعمة حال الاختيار» أو هي من 
أقسام المعفو عنه» حتى كأن آكلها حينتذٍ ليس من أهل التكليف» ويجري ذلك 
في حقه مجرى أفعال النائم والصبي» وفي ذلك خلاف» والأول أكثر نصوص 
الفقهاء'ء وهو ظاهر قوله 4#: ظمَمَنٍ أصَظرٌ عي باغ ولا عار 6 نم 
عَكه28. ولا يظهر لهذا الخلاف كبير ثمرةء فلذلك أضربنا عن الإطالة فى 
سببه» وتقدم في الطهارة أن المذكى على قسمين: مأكول» ومرادهم به بهيمة 
الأنعام والطير مطلقاء وما في معنى ذلك مما جرت عادة الفقهاء بيانه في 
كتاب الأطعمة. وغير مأكول» وأكثر ما يستعملون هذه اللفظة في السباع؛ 
لأنها تذكى عند أكثر أهل المذهب لأجل جلودها2» فلذلك قيد المؤلف 
المذكى بالمأكول» ومن لا يرى رأي الأكثر يكون عنده المأكول من 
الحيوان والمذكى» كالمترادفين. 

واعلم أن مرادهم بالمأكول: هو ما أبيح أكله» فيصير معنى كلام 
المؤلف: والإجماع على تحريم أكل الميتة» وإباحة أكل المذكى المباح 
الأكلء وذلك غير سديد. 

< والنظر في الذابحء والمذبوحء والآلة» والصفة 4. 

وقوله: (والنظر في الذابحء والمذبوح. والآلةء والضفة)» يعني: أن 
أركان هذا الكتاب أريعة لأنه لا ب في ذلك من: فاعل: وهو الذابح» ومن 
محل الفعل: وهو المذبوح» ومن شيء يحصل به ذلك الفعل: وهو الآلةء 
ولما كان ذلك الفعل لا يجوز كيفما اتفق» بل يجوز على صفة دون صفة”) 


(1) ينظر: عقد الجواهر 1/ 603. (2) سورة البقرة: الآية 173. 
(3) هكذا في «ج»» وفي بقية النسخ: (لأخذ). 
(4) ينظر: الاستذكار 15/ 324. (5) المصدر نفسه. 


(6) وفي «ت2»: (المذكى)ء بدل: (المأكول). (7) سقط من (غ4: (دون صفة). 
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احتيج من أجل ذلك إلى بيان الصفة التي تجوز» وتمييزها عن غيرها مما لا 
يجوز: وهو الركن الرابع» إلا أن هذا الركن لم يتعرض له المؤلف في كتاب 
الصيدء وخالف فيه ابن شاسر2'7» وقد تقدم التنبيه على ذلك» والجواب عنهء 
فى كتاب الصيدء على أنه يمكن أن يقال: إن الذكاء هناك لما كانت عقراًء 
لم يحتج إلى ضبط الصفة فيه؛ لأنه حاصل على أي وجه كان كما تقدم» 
وأما الذبح فله شروط وأوصاف كثيرة» لا تحصل إباحة المذبوح إلا 
باجتماعهاء فاحتيج إلى ذكر هذا الركن» ليبين فيه تلك الأوصاف. والله 
أعلم . 

.4 وتصح ذكاة المسلم المميز‎ (١ 

وقوله: (وتصح ذكاة المسلم المميز) هذا ابتداء الكلام في الركن 
الأول» وهو الذابح» وقد تقدم غير مرة: أن المؤلف ك يتعرض أولا لحصر 
المتفق عليه ثم يعود إلى أجزاء الكلام فيتكلم عليها قيداً قيداًء أو لأجل 
أنه يتعرض أولاً لحصر المتفق عليه لا يلزم من انعدام قيد من تلك القيود» 
زوال الحكم باتفاق» بل ربما يزول [باتفاق» وربما زول على خلاف 
وبالجملة إن نقيض الاتفاق على الإباحة» نفي الاتفاق عليهاء وذلك أعم من 
حصول الاتفاق على التحريم» ومن وجود الخلاف فيهء إلا أنه ريما خالف 
هذه العادةء إذا كان شيء من المتفق على إباحته شديد الالتباس بغيره من 
المحرم المتفق عليه أو المختلف فيهء فيذكر ما عداه ثم يتعرض لبيانه 


(1) عقد الجواهر 1/ 573. وابن شاس هو: جلال الدين»أبو محمد عبد الله بن نجم بن 
نزار بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي» مصنف كتاب الجواهر الثمينة في 
فقه آهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للخزالي» سمع من عبد الله بن بري 
النحوي» وكان مقبلا على الحديث مدمنا للتفقه فيه» مات غازيا بثغر دمياط سنة 
6ه. انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 98» وكشف الظنون 1/ 2613 والأعلام 4/ 
104 

(2) الذكاة: نحرء وذبح» وفعل ما يعجل الموت» بنية في الجميع. حدود ابن عرفة 1/ 
199. 

(3) هكذا في «ت2» غ»» رفي «ت1ء ج»: (بأي شيء اتفق). 

(4) في «غ»: (ذكرها). (5) في «ت42: (أولا). 

(6) ما بين المعكوفين موجود في (غ)» ساقط من غيرها. 
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بخصوصيته؛ لأنه لو ذكره في الرسم أو في الكلية» لأدّى ذلك إلى طول ممل» 
وتشويش في فهم ذلك الرسم أو الكليةء فيعدل عنه تقريباً على الناظر في 
كتابه» ألا ترى أنه في هذا الموضعء أخرج عن هذه الكلية الكتابي» وبعض 
ذبائحه متفق فى المذهب على إباحتهاء لكن على أوصاف مذكورة فيما بعده 
ولو ذكرها في هذا الموضع لحصل عنه ما ذكرنا من الخلل!'2. والله أعلم. 

< فيخرج المجنون» والسكران» والمرتد عن الإسلام والمجوسيء 
والصابي 4. 

وقوله: (فيخرج المجنون... إلى آخره). تقدم أن القيود في التعريفات 
والكليات إنما تذكر ليخرج بها ما عداهاء وهو نقيضهاء ولذلك أتى المؤلف 
بالفاء في قوله: (فيخرج)؛» يريد أن ذكر الوصفين» وهما الإسلام والتمييزء 
سبب في إخراج المجنون» ومن عطف عليه» ولو أخر ذكر المجنون 
والسكران» وقدم من عطف عليهما لكان أحسنء ليكون كلامه على القيد 
الأول قبل الثاني» وهذه الأوصاف تقدم الكلام على أكثرها في كتاب الصيدء 
إلا أنه لا بدّ من التعرض للروايات» قال في كتاب ابن المواز وغيره: (ولا 
تؤكل ذبيحة من لا يعقل» من جنون أو سكرء وإن أصاباء لعدم القصد). 

واعلم أنه لا بد في الذكاة من النية» وحكى بعضهب7 الإجماع على 
ذلك؛: فلذلك لم تصح ذكاة المجنون والسكران» وهذا إذا كان المجنون 
مطبقاً» وكذلك السكران وأما إن ذكى المجنون في حال إفاقته ‏ إن كان ممن 
يفيق ‏ فإنها تؤكل» وإن كان السكران يخطئ ويصيب» فأشار بعض الشيود( 
إلى أنه يختلف في تذكيته» وسيأتي من كلام ابن رشد. 

وأما المرتد عن الإسلام فإن كان ارتداده إلى المجوسية أو غيرهاء ما 


(1) هكذا في أغلب النسخ» وفي «غ»: (الملل). 
(2) النوادر 4/ 364. 

(3) عقد الجواهر 1/ 583. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 290. 

(5) هو ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 290. 
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اليهودية أو النصرانية('»» ورأى بعض الشيوخ”2 أنه إذا ارتد إلى أحدهما: أنه 
تؤكل ذبيحته وصيده» ولا يضر عدم إقراره على دينه في التذكية؛ لأنه لا يخرج 
عن كونه يهودياً أو نصرانياًء وتقييد المؤلف الارتداد بأن يكون عن الإسلام» 
كالإشارة منه أنه لو انتقل عن اليهودية إلى النصرانية» أو بالعكس» أو كان 
ارتداده عن المجوسية إلى أحدهماء لجاز أل ما ذگاه» وهو صحيح؛ على 
مذهبنا أنه يُمَدُ على ذلك» 0 بن المواز : (وتؤكل ذبيحة المجوسي إذا 


تنضّر» قال: وتلا اغا 3 من عوك يك نم 514 ومن العلماء 
نأ طم على لك وأ آي د وشت عل لس أل ايء رل 
أتحققه الآن» فإن صح» فينبغي أن لا تؤكل ذبيحته؛ لأنه لا َر على دينه» 


کمن ارتد عن الإسلام. 

وأما المجوسي فقد تقدم اختيارنا فيه عند الكلام - صيده» وهو 
مذهب سعيد بن المسسيّب©, أعني : جواز أكله» وروي عنهلة :أنه إذا كان 
المسلم موتا فأمر موا أن يذكر الله ويذبح» فلا بأمنب وروي عن أبي 


ثور في الأضحية قريب منهء قال ابن المواز"": (وإذا وى المجوسي 
مسلماًء فذبح» قافن کله فاجاره ابن سیر وعول 41100 :وكرت 


(1) المنتقى 3/ 111. والذخيرة 4/ 124. 

(2) وهو اللخمي كما جاء في التوضيح 2/ 632. 

(3) النوادر 4/ 366. (4) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 82. 

(5) سورة المائدة: الاأية 51. 

(6) بياض في «غ» مكان: (كمن ارتد عن). (7) البيان والتحصيل 3/ 290. 

(8) المجموع شرح المهذب 9/ 89. 

(9) المجموع 9/ 117. «وقال أبو ثور: فيهم قولان؛ أحدهما: كقول الجمهورء والثاني: 
تحل ذبائحهم ولهم كتاب». 

(10) النوادر 4/ 366. 

(11) هو: محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك»ء سمع منه ومن أبي هريرة وآخرين» وروی 
عله قتادة وأيوب وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 2214/9 وسير أعلام النبلاء 5/ 
438 

(12) هو: عطاء بن أبي رباح» أبو محمد» روى عن عائشة» وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله» والعيادلة الأربعةء أحد أعلام مكة وزهادهاء تابعي» توفي سنة 114ه. = 
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الحسن» وقال: سئل الحسن عن مجوسي قال لمسلم: اذبحها لصنمناء أو 
لنارناء فاستقبل بها المسلم القبلة» وسمى اللهء فكره أكلها. قال ابن المواز: 
إنما يكره ذلك إذا أمر بذبحها على هذا الشرطء فأما لو تضيف به مسلم» فأمر 
بذبحها مسلماً ليأكل منهاء فذلك جائز). 


وأما الصابئ: فللمفسرين في تعيين مذاهبهم أقوال؛ أحدها: قال 


مجاهد(! والحسن: الصابئون: طائفة بين اليهود والمجوس والثاني: قال 
قتادة: هم قوم يعبدون الملائكةء ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس 
صلوات والثالث: قال بعضهم: هم قوم يعبدون الكواكب» وقال بعض 
الفقهاء”2: أنهم بين المجوسية والنصرانية» وقال بعض الشيوخ: والذي ينبخي 
أن نعلمه أنهم طائفتان تنتحل دين المسيح» وتقر بالإنجيل» وهم في ناحية من 
أعمال واسط» فهؤلاء تؤكل ذبائحهم» وطائفة يعبدون الكواكب والأصنام» 


(1) 


020 
00 


(4) 
(5) 


انظر: تهذيب التهذيب 7/ 199 التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 


ص150. 

ينظر: التوضيح 2/ 636. ومجاهد هو: أبو الحجاج: مجاهد بن جبر» ويقال: ابن 
جبير بالتصغير» المكي المخزومي» مولى عبد الله بن أبي السائب المخزومي» تابعي 
سمع من ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وابن عمرو بن العاص» وأبا 
سعيد» وأبا هريرة » وعائشة» وغيرهم من الصحابة 35 وسمع من التابعين طاوساء» 
وابن أن ليلى» ومصعب بن سعدء وآخرين» وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث» 
قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» صنّف كتابا كبيراً يعرف 
بتفسير مجاهد» ومناقبه كثيرة مشهورة» توفى سنة 101ه» وهو ابن 83 سنة. انظر: 
التعديل والتجريح 2 751. والكاشف 2240/2 وتهذيب الأسماء 2/ 390 وكشف 
الظنون 1/ 458. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 1/ 370. 

ينظر: التوضيح 2/ 636. وهو: قتادة بن دعامة السدوسي الأعمىء الحافظ إمام 
أهل البصرة في التفسير والحديث والفقه» روى عن عبد الله بن سرجس وأنس وخلق 
سواهماء وعنه أيوب» وشعبة» وأبو عوانة» وغيرهم» مات سنة سبع ومائة. طبقات 
الحنفية 1/ 548. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/ 370. 

ينظر: تفسير القرطبي» وفيه: وقال خليل: «هم قوم يشبه دينهم دين النصارى». 1/ 
370 
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ولا ينتحلون كتاباً» فلا تؤكل ذبائحهم› ولا تكح نساؤهم. قال: والقول فيهم 
مبني على أنه من أهل الكتاب» أو من عبدة الكواكب» قلت: وهذا 
الكلام أقرب إلى التحقيق» وينبغي لمن نزل به شيء من أمورهم» أن يبحث 
إلى المذهب» وقال الشيخ أبو بكر الطرطوشي: (ولا تؤكل ذبائح الصابئين» 
وليس بحرام كتحريم المجوس)ء ثم حكى عن الأئمة من الكلام في تعيين 
ما ينتحلونه بعض ما قدمناه» والتحقيق هو ما أشرنا إليه. 

* وتصح من الصبي المميزء والمرأة من غير ضرورة على الأصح 4. 

وقوله: (وتصح من الصبي المميزء والمرأة» من غير ضرورةء على 
الأصح)» معناه: أن الصبي المميز» والمرأة» إن اضطرا إلى تذكيتهماء جاز 
وتصحء فإن لم يضطرا إلى ذلك فظاهر كلامه'أن في صحة الذكاة منهما 
قولين» وأن أصح القولين: صحة الذكاة» والذي يحكيه کر وای : أن 
الخلاف إنما هو في الكراهة» لا في الصحةء وأما المنع على سبيل التحريم» 
فإنما يعرف لبعض الشافعية» ونفى الكراهة هو مذهب المدونةء قال فيها©؟: 
(ويؤكل ما ذبحته المرأة من غير ضرورة» وإن اضطرت ولم يحضرها الذبح إلا 
نصراني» فلل هي البح دونه)» وحكى محمد عن مالك77': (كراهة ذبيحة 
الصبي والمرأة من غير ضرورة؛ قال: وتؤكل إن فعلًا ‏ قال : وتذبح المرأة 
أضحيتهاء ولا يذبح الصبي أضحيته)» فرأى بعضهم أن كلامه هذا يدل على 
أن ذبيحة الصبي أشد كراهة من ذبيحة المرأة عند مالك وزاد بعضهم قولاً 


(1) هكذا في «ت2» غ»» وقي لت1ء ج»: (كونهم)» بدل (أنهم) . 

(2) عقد الجواهر 2584/1 585. 

(3) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري 
الطرطوشي - بضم الطائين» وقد تفتح الطاء الأولى ‏ يكنى بأبي بكرء وعليه يطلق 
لقب الأستاذء إمام عالم زاهد ورع» له شرح على رسالة ابن أبي زيد» وله كتاب في 
تحريم جبن الروم» توفي سنة 520ه» بثغر الإسكندرية. انظر: سير أعلام النبلاء 
9 4490 التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص264ء 265. 

(4) النوادر 4/ 366. (5) ينظر: عقد الجواهر 1/ 586. 

(6) المدونة 3/ 66۔ (7) التوادر 4/ 364. 
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آخر'2 بالكراهة مطلقاًء وإن كان من ضرورة» فيتحصل في المسألة أربعة 
أقوال» وأقربها مذهب المدونة» وفي ا : أن جَارِيَةٌ كانت لعب بْنِ 
مال كانت تَرْعى عنما لَهَا بِسَلّم قَأَصِيبَتْ شَاة مِنّْهَاء فَأذْركتْهاك قَذَكْها 
بجر فَسْيِلَ رَسُولُ الله يك عَنْ َلك نا قَقَالَ: ا من لوَا“ وفي صحيح 
البشارية7): عن كبا ين نالك ادات رأ كبحت ٿا بحجرء فيل لين 4 
عَنْ ذلك َأَمَرَ بأَكلِهًا)22» وفي غير الصحيح: (أنّ الب بل رخص في دَبيحَة 

ا و الغلا 5 ذَكَرُوا اش ا7 وكره مالك في رواية 


المَرأةء وَالصَّبِيّ» أو 

ا 80 ذبيحة الخصي» وقال 1 ارا تؤكل ذبیحته» ويحتمل أن 

(1) وهو لأبي مصعب. ينظر عقد الجواهر 1/ 586. 

(2) هو: :أب عية الله "معاي مالين ¿ أب بي كعب الأنصاري السلمي» روى عن 
النبي ع وقد آخی المي لقا ينه وين الربيوة شهد بدراً وشهد العقبة» وتیل 
عن تبوك» وهو أحد الثلائة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم : لول َة رت 
فوأ وتوفي سنة 51ه أيام مقتل علي وليه . ينظر: رجال مسلم 2/ 153» وتهذيب 
التهذيب 8/ 394ء وإسعاف المبطأ 1/ 24. 


(3) وسلع: جبل بسوق المدينة» قال الأزهري: سلع: موضع بقرب المدينة. ينظر: معجم 


البلدان 3/ 236. 
(4) رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 82ء باب ما يجوز من الذكاة على حال 
الضرورة. 


(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» نسبة 
إلى بخارى من أعظم مدن ما وراء النهرء الإمام في علم الحديثء ألف الجامع 
الصحيح» وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» خرّجه من ستمائة ألف حديث» 
رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار» ولد سنة 194ه» وتوفي ليلة عيد 
الفطر سنة 256ه. ينظر: طبقات الشافعية 2/ 83» وتاريخ بغداد 2/ 4» الرسالة 
المستطرفة 1/ 10» والأعلام للرّركلي 6/ 34. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 226ء باب ذبيحة المرأة والأمّة. 

(7) رواه البيهقى 9/ 283ء وقال: هذا إسناد فيه ضعف. 

(8) العتبية 3/ 289. 

(9) هو: أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المصري» من ولد عمار بن ياسرء 
ويعرف بابن القرطبي» له التصانيف البديعة منها: الزاهي في الفقه وهو مشهورٌء 
وكتاب أحكام القرآن» ومناقب مالك» والمنسك» ومختصر ما ليس في المختصر» 
مات سنة 355ه وسنه فوق الثمانين. ينظر: : سير أعلام النبلاء 78/16« والتعريف د 
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يريد مع كراهه ذلك ابتداء» ويحتمل أن يريد مع عدم الكراهة. 


وفي الصبي المجوسي يسلم أو يرتدء قولان 4. 

وقوله: (وفي الصبي المجوسيء يسلم أو يرتدء قولان) إنما قيده 
بوصف المجوسي؛ لأن الصبي الكتابي» إذا أسلم» تؤكل ذبيحتهء سواء 
اعتبرنا انتقاله عن دينه» أو لا؛ لأنه في حاليه معا ممن تؤكل ذبيحته» فلذلك 
فرض المسألة في الصبي المجوسي» وأما وقوله: (أو يرتد)ء فمعناه: أو 
الصبي المسلم يرتدء وليس معطوفاً على يسلمء لأن الارتداد إنما يستعمل 
عرفاً في حق المسلم إذا غير دينه“ ولا يستعمل في المجوسي يتهود أو ينتصرء 
فعلى هذا يكون فاعل (يرتد): ضميراً عائداً على ما يفهم من سياق اللفظء 
وهذان القولان مأخوذان من غير موضع من المدونة"ء ولعلنا نتعرض لبيان 

< وأما الكافر الكتابي بالغاً أو مميزاء ذكراً أو أنثى» ذمياً أو حربياً ممن لا 
يستحل الميتة إن ذبح لنفسه ما يستحله فمذكى 4. 

وقوله: (وأما الكافر الكتابي... إلى آخره)» اعلم أن القيود المنصوبة في 
هذا الكلام مما توجب عمومه» وهي قوله: (بالغاً) وما عطف عليه» مع ما 
في بعضها من زيادة نفي الكراهة المتوهمة» فإنه لو لم يذكر التمييزء لأمكن 
أن يتوهم كراهة ذكاة الصغير المميز» فنبِّه المؤلف على المساواة بين ذكاة 
المميز والبالغ» سواء كان مسلماً أو كتابياًء ومثله مساواته بين الذكر والأنثى» 
إلا أن ذلك لا يرفع الخلاف» فإنًا نقطء( أن من يكره تذكية الصغير المسلمء 
والمرأة المسلمةء فإنه يكره ذلك من الكتابي الصغيرء والكتابية ضرورة» 
وكذلك تسويته بين الذمي والحربي» لأنه ربما توهم كراهية ذلك من الحربي؛ 
وقد منع بعضهم نكاح الحربيات» والقيد الأخير وهو قوله: (ممن لا يستحل 
الميتة) يوجب. تخصيصه.ء ولفظ الكافر أول كلامه مستغنّى عنهاء فإن كل 
كتابي كافر» وبآخر هذه القيود تم المبتدأ» ثم أخبر عنه بقوله: (فإن ذبح 
= بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص 2261 وشجرة الثور ص80. 
(1) المدونة 3/ 68. (2) بياض في «غ» مكان: (فإنا نقطع). 
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١ 


0 والجمهور”') على إباحة ما ذكرء وحكي عن علي له : 

سْتَْتّى نَصَارَى بَنِي تَغْلبٍء 0 م لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنَ النّصْرَانِيّةِ إلا شرب 
وعن ابن عباس له : (أنّه اَی ضار العَرّب)؛ وتمسك 
الجمهور بظاهر a e‏ اذ اوا الكتب جل لک وطام حل 
ّ4 ونصارى بني تغلب وغيرهم من أهل الكتاب» فوجب إباحة 
ذبائحهم؛ لأنها من طعامهم . 

ولا تعويل على قول من قال: إن الطعام في الآية هو ما لا يفتقر إلى 
ذكاةء كالخبزء فإن إضافة الطعام إليهم تقتضي نوعاً من الاختصاصء ولا 
اختصاص لهم بالخبز وما في معناه» وعدل المؤلف لله في جواب الشرط 
عن أن يقول: (فمباح)» إلى أن قال: (فمذكى). لتلا يناقض ظاهر قوله بعد 
ذلك: (وكره مالك الشراء من ذبائحهم)؛ لأنه ريما فهم منافاة الإباحة لى 
بخلاف التذكية» إذ لا منافاة بينها وبين الكراهة. 


< وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الظفر فمشهورها: التحريم وإلا 
فالعكس 4. 

وقوله: (وما لا يستحله... إلى آخره): يعني: أن الكتابي لا يخلو إما 
أن يذبح ما يستحله» أو ما لا يستحله. نا تعفد تخرف والثاني ‏ عدم 
حليته -: إمَّا أن تعلم بشرعناء أو بدعواهم ذلك» والأول قد تقدم الكلام على 
بعضه» وسيأتي ما بقي منهء وأما الوجه الأول من القسم الثاني: وهو ما علم 
بشرعنا تحريمه عليهم» ففيها ثلاثة أقوال: التحريم: قال المؤلف: وهو 
المشهور» وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرهاء والإباحة: وهو 


(1) الذخيرة 4/ 122. (2) الاستذكار 2238/15 239. 

(3) الثابت عن ابن عباس هو جواز الأكل. ينظر: الاستذكار 237/15» والموطأ بشرح 
الزرقاني 3/ 82 والنوادر 4/ 2366 وفي المجموع 9/ 89ء قال: «وأباحها ابن 
عباس»» ولعله عن عمر بن الخطاب» كما نقله عنه فى الاستذكار 15/ 240. 

(4) سورة المائدة: الآية 5. 1 

(5) ينظر: كلام الزهري في الاستذكار 15/ 538. 

(6) المدونة 3/ 67» والنوادر 4/ 368. 
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مذهب ابن وهب وابن عبد الحكمء وابن لبابة» وظاهر قول شهب 
فى المبسوط””؟. والكراهة: حكاها بعضهم عن مالك ووجه الأول: الآية 
المتقدمة» وحديث جراب الشحم وسيأتي - إن شاء الله في الجهادء وأما 
الإباحة: فاحتج لها بعضهم بقوله تعالى: رطام ل تھ قال: فكل 
:ما هو من طعامنا فهو حل لهمء فيكون من طعامهمء وذو الظفر من طعامناء 
0 أن هذا هو فائدة ذكر هذا المعطوف بعد قوله: وَطْعَامُ اين ونوا الكتبٌ 
2045 ومن خالفه رأى أن فائدة ذلك تسوية الحل من الطرفين» لئلا 
يتوهم أن الطعام مثل النكاح» فإن إباحته مقصورة على أحد الطرفين» وأما 
الكراهة : فلتعارض الأدلة عند القائل بها . 
وأما قول المؤلف: (وإلا فالعكس). فهو الوجه الثاني من القسم الثاني: 
وهو ما لا يستحله أهل الكتاب» ولكنا لا نعلم صدقهم في ذلك» وفيه أيضا 
ثلاثة أقوال مثل الذي قبله» إلا أن المشهور منها: الإباحة» وبه يصح أن 
يكون حكم هذا الوجه على العكس من الذي قبله» هكذا نقل المؤلف» ولفظ 
المدونة"" _ على ما اختصره بعضهم "": (كان مالك يجيز أكل الطريف ثم 


(1) ينظر: النوادر 4/ 368. 

(2) النوادر 4/ 368» وعقد الجواهر 584/1. 

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» القرطبي الفقيه المفتي» روى عن 
أبان بن عيسى ‏ ومحمد بن أحمد العتبي » »> وقال ابن الفرضي: كان ابن لبابة إماماً في 
الفقه مقدّماً على أهل زمانه فى حفظ الرأي والبصر بالفتياء انتهت إليه الإمامة فى 
المذهب بعد أيوب بن سليمانء ودازت عليه الأحكام نحو ستين سنةء توفي سنة 
4ه. ينظر: شجرة النور ص 86» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1155. 

(4) النوادر 4/ 367 )5( 0 عقد الجواهر 584/1. 

(6) المدونة 3/ 76 النوادر 4/ 367. 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 12/ 101 102» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 
في دار الحرب» حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان ‏ يعني : ابن المغيرة ‏ حدثنا حميد بن 
هلال عن عبد الله بن مغفل» قال: «أصبت جراباً من شحم يوم خيبر ‏ قال فالتزمته 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاء قال فالتفت فإذا رسول الله يك متبسماً». 

(8) سورة المائدة: الآية 5. (9) سورة المائدة: الآية 5. 

(10) المدونة 3/ 67. 

(11) في «ت 1» زيادة (عن مالك). وهو ساقط من بقية النسخ . 
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كرهه)؛ قال ابن القاس : ورأى ألا يؤكل» فإذا حمل كلام ابن القاسم على 
ظاهره» كان قولا ثالثا بالتحريم»» وربما يؤول على الكراهة» مثل قول مالك 
الأخير» ولا شك أن على مذهب ابن وهب - ومن وافقه على الإباحة فى 
الوعه الأرك كر الاج اهنا اجرى ارول ولت على من قول 
هناك بالكراهة» وأما من يرى التحريم في الوجه الأول» فيحتمل أن يقوله 
هناء كما نص عليه ابن القاسم» ويحتمل أن يقول هنا بالإباحة» أو بالكراهة» 
كما في قول مالك. وقد تقدم أن من شرط الذكاة النيةء وهي مفقودة من 
الوجهين معاًء فوجب أن لا يباح لك واحد منهما. 

ظ وأما من يستحل الميتة فإن غاب عليها لم تؤكل 4. 

وقوله: (وأما من يستحل الميقة» فإن غاب عليهاء لم تؤكل) ء يعني : أن من 
لا يضبط الذكاة [من الكتابيين» وإذا أراد أكل الحيوان قتله بأي وجه يمكنه. 
كالإفرانج» فإذا غاب على الذكاة]“ء لم يؤكل ما ذكاء'”2» لعدم تحقيق شرط 
الإباحة» هذا ما عليه الجمهور» وذهب ابن الحربي إلى جواز أكل ما قتله» ولو 
رأيناه يقتل الشاة؛ لأن ذلك من طعامهم» وهو بعيد؛ لأن معنى طعامهم في الآية: 
هو ما أبيح لهم في شرعهم» فإذا أطبق جمهور أهل شرعهم» ومن هو متمسك 
بظاهر دينهم؛ على أن هذا مما يدل على شرعهم» وجب أن لا يكون من طعامهم . 

ومما يلحق بهذاء النظرٌ في السامرية©2: والظاهر كما قال أهل 


(1) المدونة 3/ 67» والنوادر 4/ 368. (2) ينظر: النوادر 4/ 368. 

(3) وفي «غ»: (كقولي مالك). (4) ما بين المعكوفين ساقط من (غ4. 

(5) المنتقى 2111/3 والذخيرة 4/ 124. 

(6) أحكام القرآن 1/ 230. وابن العربي هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن 

عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن العربي» من حفّاظ 

الحديث» بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدّين» وصنف كتبا من أهمّها: العواصم من 

لقواصم» وعارضة الأحوذي» وأحكام القرآن» والقبس في شرح موطأ مالك بن 

أنس» وغير ذلك كثير» وتوفي سنة: 543ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 2197 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص356, والأعلام 
6 236. 

(7) سقط من «غ»: (أطبق). 

(8) وهم صنف من اليهودء وإن أنكروا بعث الأجساد. عقد الجواهر 1/ 845. 
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المذهب: أن ذبائحهم مكروهة؛ لأنهم لم يخرجوا ‏ لمخالفتهم لليهود في 

بعض الأحكام ‏ عن كونهم من اليهود) وقيل: [إنهم لا يقرّون 
بالبعث] . 

ومما يلتحق أيضاً بهذا الأصل في الكلام» ذبيحة تارك الصلاة) 

ولا خفاء أن ذلك جار على ما تقدم في كتاب الصلاةء من كين كافراً: فلا 

e‏ ا يت E‏ ولک .° ؛. لا يؤمن على 


ل ا ا 
له فضل» قال: كان" الناس7!') ينتقون لذبائحهم أهل الفضلء قال ابن 
حبيب: وأهل الإصابة والمعرفة» ومن هذا الباب: ما في العتبية”": (سئل 
مالك.عن اليهودي ببح لنفسهء يطعم السام من وي وإذا بخ الام 
لنفسه”*'2 لم يأكل الیهودي» أفترى أن يمكنه منها(!'؟ قال: لا واللهء ما أرى 
ذلك)» قال: (وكذلك59") لو كان ¿ الشاة بين مسلم ونصراني: لم ينبغ للمسلم 
أن يمكنه من ذبحهاء وليقاومه إياها)2'9: قال ابن أبي حازم" : فان تركه 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 123. 

(2) قال في التوضيح: قال اللخمي: «هم صنف من اليهود وإن أنكروا البعث» لكن إنما 
ينكرون بعث الأجسادء ويقرون ببعث الأرواح» وهذا عليه جماعة من اليهود». ينظر: 
التوضيح 2/ 636. 

(3) قاله عمر بن الخطاب. ينظر: النوادر 4/ 366. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2). 

(5) في ات1ء ج4: (وكما)ء بدل: (ومما). (6) ينظر: المنتقى 111/3. 


(7) في لت41: (ولا خلاف). (8) سقط من «ت41»: (ولكن). 
(9) ينظر: العتبية 17/ 1124. (10) سقط من «ت2»: (كان). 
(11) سقط من «ت1»: (الناس) . (2) العتبية 3/ 352. 


(13) سقط من «ت12: (لنفسه) . 

(14) هكذا في «غ»» وسقط من بقية النسخ: (منها). 

(15) هكذا في «ت2ء غ»» وفي «ت1ء ج»: (وكذلك قال). 

(16) ينظر: العتبية 3/ 378» 353. 

(17) في سماع أشهب» من العتبية 3/ 285. ابن أبي حازم هو: أبو تمام» عبد العزيز بن 
أبي حازم سلمة بن دينارء الفقيه الأعرح» تفقه مع مالك على ابن هرمزء وسمع أباه = 
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حتى ذبحهاء فروي عن مالك أنها توك 219 3 وروي عنه» وعن أبن القاسم أنها 
لا تؤكل» وهذا الخلاف جار على الخلاف في الفرع الذي يذكره المؤلف 
الآنء قال القاضي أبو الوليد بن رشد”© طا“ وقد ذكر شيئاً مما قدمناه: 
(فستة لا تجور ذبائحهم» وستة تكره E‏ وستة مختلف في جواز 
ذبائحهم» فأما الذين لا تجوز ذبائحهم: فالصغير الذي لا يعقل» والمجنون 
في حال جنونه» والسكران الذي لا يعقل» > والمجوسي» والمرتد» 
والزنديو © والذين تكره ذبائحهم : [الصغير الذي يعقل » والمرأة» والخنثى» 
والخصي» والأغلف» والفاسقء» وأما الذي يختلف في جواز ذبائحهم): 
فتارك الصلاةق والسكران الذي يخطىئ ويصيب» والبدعي الذي يختلف في 
تكفيره» والعربي النصراني» والنصراني يذبح للمسلم بأمره» والعجمي يجيب 
إلى الإسلام قبل البلوغ). 
قلت : وقد قدمنا الكلام على هذه الجملةء وإنما ذكرناها هاهنا“؟ تكميلاً 
للفائدة» لوقوعها هكذا معدودة» ولوقوع الإحالة على بعضها فيما تقدم . 
واعلم أنه لما جرى في كلام المؤلف تمثيل ما لا يستحله الذمي» بذي 
الظفرء وجب علينا أن نفسره مع ما ذكر مع" في الآيةء ولنكتفٍ في 
ذلك بما ذكره ابن حبيب لإطباق الفقهاء عليه» وإن كان امرون 2 
أكثروا فيه» قال ابن ب 6 : (وكل ذي ظفر مما حرم الله على اليهود: 


= وزيد بن أسلم ومالکاً» روى عنه ابن وهب وابن مهدي» قال فيه مالك: إنه لفقيه» 


توفي وهو ساجد في الروضة الشريفة يوم الجمعة سنة 2184 وقيل: 185. ينظر: 
الديباج المذهب ص 158» وجمهرة الفقهاء المالكية 2/ 675) 677. 


(1) العتبية 3/ 285. (2) العتبية 3/ 6279 320. 

(3) البيان والتحصيل 3/ 290. (4) سقط من «ت2ء ج غ): (015). 
(5) هكذا في «ت1». وفي غيرها: (تختلف). 

(6) سقط من «غ4: (والزنديق) . (7) ما بين المعكوفين سقط من «ت241. 
(8) سقط من «ات41»: (هاهنا). (9) في «غ»: (في)» بدل: (على). 
(10) سقط من «ت212: (ذكر). (11) سقط من «ج": (معه). 


(12) هكذا فى «ت2)» وسقط من بقية النسخ : (قد). 
(13) النوادر 4/ 367. 
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فالإبل» وحمر الوحش» والنعام» واللإوز» وكل ما ليس بمشقوق الخف.ء ولا 
منفرج القائمة» ألا ترى('2 الدجاج والعصافير انفرجت قرائمهاء فاليهود 
تأكلهاء وقاله كله مجاهد)» قال : (والشحوم المحرمة عليهم مثل: الثرب» 
وشحم الكلى» وما لصق بالقطنة» وشبهها من شحم محض» واستئنی ما 
حملت الظهور: وهو ما يغشى اللحم من الشحم على الظهر وسائر الجسدء 
واستثنى الحواياء وما اختلط بعظمء [فالحوايا: المباعر والمرابض التي تكون 
فيها الأمعاء» فما في ذلك من شحم فهو مستثنى)(22» وقال غير ابن حبيب من 
المفسرين: أن الحوايا)“ أو ما اختلط بعظمء عطف على الشحومء 
وأجيب بأنه من باب قوله تعالى: ولا طم يهم تایا أو گرا4 . ولم 
اليهود مما ذكره» وأظنه اكتفى بما قدمه في قوله: (وما لا يستحله إن ثبت 
بشرعنا)» ولا سيما قد مثله بذي الظفرء وهو مذكور في الآية مع الشحومء 
وفيه في المذهب ثلاثة أقوال: فذهب ابن نافع إلى الإباحة» وعن مالك 
الكراهة) وعنه كم التحري 90 ومثله لابن القاسب(19) واش 

$ فإن ذبح كتابي لمسلم ففي الصحة: قولان» وما ذبح لعيد أو كنيسة 
كردء بخلاف ما ذبح للأصتام 4 

وقوله : (فإن ذبح الكتابي لمسلمء ففي الصحة قولان) تقدم الكلام على 
هذا الفرع في المسألة التي قبله. 

وقوله: (وما ذبح لعيد أو كنيسةء كرهء بخلاف ما ذبح للأصنام) أما 


(1) فى «ت2» زيادة: (أنّ)ء ساقط من غيرها. 

(2) سقط من «ت1»: (قال): وهو تابع لكلام ابن حبيب في النوادر 4/ 367. 

(3) انتهى كلام ابن حبيب. النوادر 4/ 367. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 
(5) سورة الإنسان: الآية 24. 

(6) هكذا في «غ» وسقط من بقية النسخ: (فيه). 


(7) عقد الجواهر 1/ 584. (8) التهذيب 32/2. 
(9) عن كتاب محمد. ينظر: عقد الجواهر 1/ 584. 
(10) عقد الجواهر 1/ 584. (11) المصدر نفسه. 
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الذبح للأصنام» فلا خلاف في المذهب في تحريمه» وأجاز أكله فقهاء 
أل الشاء0, وعطاء©2. والأولون2 رأوه مما آهل به لغير الله . 

وأما ما ذبحوه لعيد أو كنيسةء ففى المذهب فيه ثلاثة أقوال: 
الكراهة: كما قال المؤلف» وهو ظاهر المت والتحريم : وهو مذهب 
ابن لبابة ورأى أن" الآية شاملة له مع ما ذيح للأصنامء وأجازه© ابن 
وهب ولم ير أن الآية تناولته» قال ابن حبيب 2''7‏ بعد أن ذكر 
الكراهة : (وإنَ أكله لمن تعظيم شركهم» وقد سئل مالك عن الطعام يتصدق 
به النصراني عن" موتاهم» فكره للمسلم قبوله» وقال: لأنه يعمل تعظيماً 
لشركهم» قال ابن القاسم: وكذلك من أوصى منهم أن يباع من ماله شي 3 
للكنيسة» فلا يجوز للمسلم أن ب ا قال ابن حا عدن ذكر 
فروعاً حقها أن تورد في كتاب البيوع -: (قال ابن شهاب*22: ولا ينبغي 
الذبح للعوامر من الجان» وقد نهى النبي ييل عن 0 للجان؟. 

خم وكره مالك الشراء من ذبائحهم» وقال عمر 485؛: لا يكونوا جزارين ولا 
صيارفة» ويقامون من الأسواق كلها 4. 

وقوله: (وکره مالك... إلى آخر ما ذكر عن عمر ذَه) هذا معنى ما قاله 


في المدونة'» وفي الواضحة”' ونحوه عن مطرف" وابن الماجشون 
(1) المنتقى 3/ 112. (2) سقط من «ت 1ء ج": (أهل). 

(3) الاستذكار 15/ 240. (4) الاستذكار 15/ 239. 

(5) أي: من منع أكل ما ذبح للأصنام. (6) لمالك في الاستذكار 15/ 239. 
(7) ينظر: التوضيح لوحة 47. (8) سقط من «غ»: (أن). 

(9) في «اج»: (واختاره). (10) ينظر: التوضيح لوحة 47. 

(11) النوادر 4/ 368. (12) هكذا في «غ4. وفي غيرها (على). 
(13) النوادر 4/ 368. (14) النوادر 4/ 369. 


(15) ينظر: مواهب الجليل 320/4. وابن شهاب هو: أبو بكر» محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشي الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام» وممن 
أخذ عنه الإمام مالك» توفي سنة 124ه. ينظر: الجمع 2/ 449» والخلاصة ص 359. 

(16) المدونة 3/ 66. (17) النوادر 4/ 367. 

(18) المصدر نفسه. 

(19) المصدر نفسه. 


قال2'0: (ولا بأس أن يكون” لهم مجزرة على حدة» وينهون عن البيع 
للمسلمين» وينهى عنه المسلمون» فمن اشترى منهم لم يفسخ شرا وهو 
رجل سوءء إلا أن يكون ما اشترى منهم مثل0) الطريفة وشبهها مما لا يأكلونه 
[فيفسخ شراؤه)» ويحتمل أن يكون الفسخ مبنياً على مذهب من يمنع أكلها 
مطلقاً» ويحتمل) أن يكون بعد التقدم في ذلك فيكون ع 
وأما كراهة ذبائحهم أو لاء والشراء منهاء. فما يخشى منهم أن لا يكونوا 
سرا و در ين ا ا 
إا كَبَحُوا: أن يُسَمُوا الله وَلَا يَتْرُكُوتَهُمْ أن وا لِعَيْر الله)» وقد تقدم 
الخلاف إذا ذبح الذمي للمسلمء وهو جار هنا؛ لأن الغالب أن قصدهم 
بالذبح ‏ إذا كانوا جزارين في بلاد المسلمين ‏ إنما هو للمسلمين» وكذلك 
منعهم من أن يكونوا صيارفة أو غير ذلك لما يعملون به من الربا وغير 
ذلك من غشهم للمسلمين. 

ج المذبوح: الأنعام: الجلالة وغيرها 4. 

وقوله: (المذبوح). هذا هو الركن الثاني» ومعناه: ما شرع فيه الذبح 
ذكاة. 

ثم قال: (الأنعام» الجلآلة وغيرها) واستعمل لفظ الأنعام في ثمانية 
الأزواج» المذكروة في قوله تعالى: لويس الأنفلر حكولة وَكرِق 4 
وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصةء 06 الوجه 
الأول جاء فى الكتاب العزيز فى غير ما آية» وتعرض للجلالة ليبين أن 
النته جواز أكل لتجمها من غير كزاهة» وهي في اللغة: البقرة التي 
لا تمتنع عن النجاسات» والفقهاء يستعملون هذه اللفظة: في كل حيوان 


(1) أي: في الواضحة. (2) سقط من «غ): (أن يكون). 
(3) سقط من «ج2: (شراؤهم). (4) سقط من «غ4»: (منهم مثل). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (6) الاستذكار 241/15. 

(7) التهذيب 2/ 33. (8) سورة الأنعام: الآية 142. 


(9) العتبية 3/ 318ء وهو عن مالك في المدونة 3/ 64. 
(10) الصحاح 4/ 1658ء مادة: (جلل). 
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a‏ للنجاسة» واختلف العلماء في جواز أكلهاء وقال القاضي ابن 

شد: (اتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الطير الجلالةه 
0 ف ذوات الكرش» فكره جماعة من العلماء أكل الجلالة منهاء 
وكارك ألبانها)» وظاهر ا أن الخلاف فيها يونا في 


غير تحريم» قال: د 9 TT‏ 9 


50 6و ا عمق اع ا تورك اي 5 

عُمَر ويها: أَنّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانٍ رُكُوبَهَاء وقال آخرون: متى ظهر النتن 
في لحمها وجلدها فهي نجسء إلا أن يزول نتن الجلد بالدبغ» ونتن اللحم 
بالغلي”؟. وإن زال بالطبخ لم تحلء وقال أبو حنيفة: تقصر أياماًء وقال 
غيره يوماًء وقال الشافعي: ينظر إلى أكثر ما تأكله. قال القاضي ابن 


(1) البيان والتحصيل 3/ 4369 كتاب الضحايا. 

(2) هكذا في «ت2»» وسقط من بقية النسخ: (الطير). 

(3) ينظر: الذخيرة 4/ 104. (4) الذخيرة 4/ 104. 

(5) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد 
في السنة الثالثة من المبعث النبوي» وأسلم مع أبيه» وهاجر معه إلى المدينة وعمره 
عشر سنين» وعرض على النبي يل ببدرء فاستصغره ثم بأحدء فكذلك ثم 
بالخندق» فأجازه» وهو يومئذٍ ابن خمس عشرة سنة» وشهد فتح مككة وغزا إفريقية 
مرّتين» وشهد يوم القادسية» كان أملك شباب قريش لنفسه في الدنياء وهو آخر من 
توفي بمكة من الصحابة سنة 73ه» وعمره أربع وثمانون سنة» ومناقبه أجل من أن 
تحصى . ينظر: تاريخ بغداد 1/ 171» والإصابة 181/4» وصفة الصفوة 1/ 563. 

(6) العتبية 3/ 318» والنوادر 4/ 372. 

(7) هو: أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب نه بن نفيل بن عبد العزى بن كعب بن لؤي 
العدوي» يجتمع مع رسول الله بيا في كعب بن لؤي» استخلفه أبو بكر في حياته 
بعهدٍ كتبه له في علته التي توفي فيهاء فقام عمر يذب عن دين الله إلى أن فتخ الله 
عليه الأمصارء طعنه أبو لؤلوؤة بخنجر وهو يصلى الفجر سنة 23ه» فمات ونه 
وعمره 55 سنة» ودفن بجنب أبي بكر الصدّيق وله ومناقبه أجل من أن تحصى. 
ينظر : مشاهير علماء الأمصار ص 23» وطبقات الفقهاء 1/ 19ء والإصابة 4/ 588. 

(8) ينظر: كلام الشافعي في الأم 2/ 209. 

(9) هكذا في (غ2: (بالغلي)» وفي غيرها: (بالعلف). 

(10) ينظر: الأم 2/ 209. 
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رشد": (ولا خلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير الذي يتغذى 
بالنجاسات جائز» وإنما اختلف المذهب في الألبان» والأعراق» والأبوال)» 
قلت: وقد روي في الحديث ما يقتضي منع أكل لحمها وألبانهاء وأحسن الطرق 
في ذلك ما خرجه أبو داود عن ابن عمر قال: «تهى رَسُولُ الله بل عن أكل 
sg NEN  ز O E‏ 
فالأقرب كراهيته. وإلا فالقياس الجلي يقتضي الإباحة» وهو قياس ذوات 
الكرش على ذوات الحواصلء E‏ المدونة( أكل الجلالة من الأنعام» 
ولابن القاسم في العتبية: (وقد سكل عن جدي رضع خنزيرة» فقال: أحب 
إليَ أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه» ولو ذبح مكانه لم أرَّ به 
بأساً؛ لأن الطير تأكل الجيف» والدجاج تأكل النتن» فتذبح مكانهاء فأكلها 
حلال)» فأشار إلى ما قدمناه من قياس ذوات الكرش على ذوات الحواصل. 


۾ وما لا يفترس من الوحش مباح» والخنزير حرام 4. 


وقوله: (وما لا يفترس من الوحش مباح) لما قدم الكلام على الأنعام 
لغلبة الحاجة إليهاء عقبه بالكلام على الوحش» والأصل فيما لا يعدو منه 
الإباحة» وذلك لغير ما آبة» كقوله تعالى: لفل ل لَِدُ فى مآ أي إل ...4 


(1) البيان والتحصيل 3/ 370. 

(2) رواه أبو داود فى سننه 3/ 351» باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها . 

(6 “لبن إمتحاق ين تسار ين خيان» وقيل :ان كران العلامةالحاقظ الأخباري» 
أبو بكر» وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني» صاحب السيرة 
النبوية» وكان جده يسار من سبي عين التمر» ولد ابن إسحاق سنة ثمانين» ورأى 
أنس بن مالك بالمدينة وسعيد بن المسيّب» وهو أول من دون العلم بالمدينة وذلك 
قبل مالك وذويه» وكان في العلم بحراً عجاجاً ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي» توفي 
سنة 150ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 33. 

(4) إرواء الغليل محمد ناصر الألباني 8/ 149ء 150. قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسناده» فقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

(5) فى المدونة 3/ 64. (6) فى العتبية 3/ 369. 

(7) أي: لا يفترس ولا يأكل اللحم أصلاً؛ وهذا ما لا خلاف فيه. 
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الآية» وقوله تعالى : ولا للم تأمطائراً24), وقوله : مثيم لیگ صي ار 
مَا مید رما ولا خلاف فيه» وهكذا کان حكم ما يفترسء لتناول 
هذه الظواهر لهء لولا ما جاء في ذلك من الأحاديث على ما سيأتي. وأصل 
الافتراس في اللغة: دق العنق. ثم استعمل في كل قتل» واستثتى مما لا 
يفترس الخنزير» ولا خلاف في تحريمه»ء والتنزيل دل على ذلك في آيات» 
وأجمعت الأمة على أن التحريم ليس مقصوراً على لحمهء بل هو عام في 
جميع أجزائه المأكولة» وإنما ذكر اللحم من بينها لاستلزامه لها؛ ولأن 
الانتفاع به أعم من الانتفاع ببقية الأجزاء. والله أعلم. 


وما ما يفترس من الوحش فالتحريم والكراهة» وثالثها: ما يغدو حرام 
كالأسد والنمر» والآخر مكروه كالضيع والهر ي. 

وقوله: (وأما ما يفترس... إلى آخره)» يعني: أن في المفترس ثلاثة 
أقوال: التحريمء وهو مذهب الموطا والكراهةء وهو الذي يحكيه 
العراقيون عن المذهب277)» وظاهر رواية ابن القاسم في المدونة) 
والتفصيل: فيما يبتدئ بالعداء ويكثر منه» كالأسد والنمر» حرام وما لا 
يكون كذلك» مکروه» وهو مذهب ابن حبیب* وغیر“ وقال بعض 
ال إنه لم يختلف المذهب فيما لا يعدو: أنه مکروه» ولرد 
بحرا والصحيح ت والله أعلم 5 مذهب الموطأء لما قي م ي مسلم 


(1) سورة الأنعام: الآية 145. (2) سورة المائدة: الآية 2. 
(3) سورة المائدة: الآية 96. 

(4) هكذا في «غ4. وسقط من بقية النسخ (كان). 

(5) الذخيرة 4/ 99. والاستذكار 15/ 327. 

(6) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ ۰90 291 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . 
(7) ينظر: المنتقى 3/ 4130 والذخيرة 4/ 99. والقبس 2/ 621. 

(8) المدونة» كتاب الصيد 3/ 63. 

(9) حكاه ابن عبد البر في كتابه التمهيد 10/ 355. 

(10) في «ج»: (أبو حنيفة)» وفي غيرها: (ابن حبيب). 

(11) ينظر: المنتقى 3/ 130. والنوادر 4/ 372. 

(12) ينظر: كلام القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة 2/ 701. 

(13) ينظر: التوضيح لوحة 47» ونسبه لصاحب الإكمال. 
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وغيره» من حديث ابن عباس قال: الْهَى رَسُولُ الله يك عن كل ذِي ناب 
من ن السبّاعء وَعَنْ کل ذي مخ 9 مِنَ الطَليْرِ»! 2 ومن حديث أبي وة 0 

عن النبي ية قال: «كُلٌ ذِي 5 م ااا فَأَكْلْهُ حرا 5 و 
e‏ 
حير کل ذِي تاب من e‏ وَالمُْجَتَمّة وَالْجمَارَ الإنييّ» وكذلك 
ما جاء من حديث جابرا ® والمقداء" , بن معد نکر واا قوله 


الترمذي وصححه من حديث ا هريرة أيضاً : 


(1) هكذا في «ت 1»» وسقط من بقية النسخ: (آكل)» وهي موجودة من حديث أبي ثعلبةء 
وليست في حديث ابن عباس . 

(2) المخلب: بكسر الميم وفتح اللام قال: أهل اللغة المخلب للطير. والسباع بمنزلة 
الظفر للإنسان. نووي شرح مسلم 13/ 82. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83. 

(4) وفي «ت2ء غ» زيادة: «أن رسول الله بي نهى عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل 
ذي مخلب من الطير»» وقال أيضاً: «وهو ساقط من غيرهاء وما أثبت هو الصحيح 
إن شاء اله لأن هذه الرواية ليست موجودة عن أبي هريرة». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83. 

(6) هو: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي» الترمذي» من أئمة علماء 
الحديث وحفاظهء تتلمذ لليخاري» ورحل في البلاد» له: «الجامع الكبيرا» و«العلل»» 
أصيب بالعمى آخر عمره» ولد سنة 2209 وتوفي سنة 279ه. الأعلام 6/ 322. 

)07 سقط من (غ1: (حرم يوم خيبر) . 

(8) المجثمة: المصبورة إلا أنها في الطير خاصة والأرانب وأشباه ذلك تجثم ثم ترمى 
حتى تقتل» وقد نهي عن ذلك. الصحاح 5/ 1882» مادة: (جثم). 


(9) سنن الترمذي 7/ 297 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(10) رواه في سئن الترمذي 6/ ۰271 حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم» حدثنا عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن جابر» 


قال: «حرم رسول الله بيا - يعني: يوم خيبر -» الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»» قال أبو عيسى حديث جابر حديث 
حسن غريب. 

() في ع (المقداد)» وفي غيرها (المقدام). وهو: المقدام بن معديكرب الكندي» 
صحابي مشهور» نزل الشام» ومات سنة 87ه على الأصح» وله 91 سنة. ينظر: 
الكاشف 3/ 154ء وتقريب التهذيب 2/ 467. 

(12) رواه أبو داود في سننه 3/ 2356 ونصه: حدثنا عمرو بن عثمان» ثنا محمد بن - 
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تعالى: ل ل ِد فى مآ أب إخ. . .4 الآية" وقوله: طا حى مجم 
لْمَيْبَدَ. . . 4 الآية“ أيضاًء فالأحاديث المتقدمة بالنسبة إليهاء خاصةء 
والخاص مقدم على العام» وتأويل بعض المتأخرين (أكل كل ذي ناب من 
السباع» حرام)» وما أشبهه من الألفاظء ورده ذلك إلى أنه من إضافة المصدر 
إلى الفاعل فيكون مثل قوله تعالى: ما کل لَب رل تا َه 

وزعم أنه أرجح في العربية من إضافته إلى المفعول» وهو ضعيف أما 
اوا «الاطيط اساي في رارم يلو كله وا عر الو عمان جاتر لان 

هذا الباب يصح فيه حذف الفاعل مطلقاًء وقال تعالى: وما أَدْرَكَ ما الْمقبَةٌ 
@ تف َد © أو العم ف بور ذى سر ©) پیا ذا َو ©4 فحذف 
الفاعل في موضعين» وإنما تكون الإضافة إلى الفاعل أولى» إذا ذكر الفاعل 
والمؤل مما فحينئذٍ تكون الإضافة إلى الفاعل راجحة؛ لأن رتبة الفاعل 
التقديم» وأما ثانياً: فهب أنه لا دلالة في هذا الحديث بخصوصيته على تحريم 
السباع» لكن بقية أحاديث هذا الباب منها ما هو ظاهرء ومنها ما هو نص في 
المطلوب» ويحصل من مجموعها ما يقارب القطع في المسألة» وما ذكرناه من 
الرد على التأويل المذكور هو المنصوص لأئمة العربية» لكن سمعت الشيخ 
الفقيه النحوي الأصولي شيخنا أبا عبد الله محمد بن خلف القيسي المعروف 
بابن العطار”*© كأُهُ يحكي غير مرة» وسمعتها أيضاً من غيره من الثقات غير 


- حرب» حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدم» عن جده 
المقدام بن معديكرب» عن خالد بن الوليده قال: «غزوت مع رسول الله اا : خيبر 
فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهمء فقال رسول الله اة آلا لا 
تحل أموال المعاهدين إلا يحقهاء وحرام عليكم حمر الأهليةء وخيلهاء وبغالهاء 
وكل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطيرا. 


(1) سورة الأنعام: الآية 145. (2) سورة النحل: الآية 115. 
(3) ينظر: الذخيرة 4/ 101. (4) سورة المائدة: الآية 3. 
(5) هكذا في ات 1» وسقط من بقية النسخ: (وهو). 

(6) سورة البلد: الآيات 12 15. (7) سقط من «ت2): (محمد). 


)8( هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيده الأمويء القرطبى» الفقيه» 
المفتي» المعروف بابن العطارء روى عن أبي عيسى الليثي» وأبي بكر بن القوطية» له 
كتاب في الوثائق» قال عنه ابن حيان: كان هذا الرجل متفنناً في علوم الإسلام» = 
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مرة» عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن الرشيد» قال: كنت جالساً عند 
بعض الرؤساء في بستانه» والخدمة بالمسحاء يخدمون» فلما جلسوا للغذاءء 
جلس منهم رجلان أندلسيان ناحية» وأخرج أحدهما غذاءه بالخبز وحده 
وأخرج الآخر خبزاً وجبناً» فسأل الذي ليس عنده جبن صاحبّه أن يعطيه من 
جبنه» فأعطاه منه شيئاً يسير جداًء فقال له بعد أن أخذه: (عطية القوم” على 
أقدارهم)؛ فقال له المعطي: صدقت فقال له الآخذ: ليس هذا مذهب 
سيبويه قال: فعلمت أنهما من طلبة العلم» وكلمت ذلك الرئيس فيهماء 
فأحسن إليهما بما لم يرضني. أراد الآخذ أن «عطية» مصدر مضاف إلى 
الفاعل» فالمعطي إنما أعطى على قدرهء لا على قدر الآخذء ولما كان اللفظ 
غير صريح في هذاء بل يحتمل أن المصدر مضاف إلى المفعول. صدقه 
المعطي بناء منه على إرادة هذا المعنى الثاني» وأنه مضاف إلى المفعول» فقال 
له الآخذ: (ليس هذا مذهب سيبويه)» يعني: أن حمله على الإضافة إلى 
الفاعل هو الراجح عند سيبويه» وما كان الشيخ() كن يحكيها تصحيحاً منه 
لنسبة هذا إلى سيبويه» وإنما كان يحكي ذلك تنبيهاً منه على أن كثيراً ممن 
يعتقد فيه الجهل ظاهراً» يكون في الباطن على خلافه. 


= وثابتاً في الفقه لا نظير له» ولد سنة 330ه» وتوفي سنة 399ه. جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية 2/ 1007. 

(1) في «غ4: (بالمساحة)ء وفي غيرها: (بالمسحاة). 

(2) بإضافتها إلى الفاعل؛ أي: عطية المعطي على قدره. 

(3) وقصد بذلك إضافتها إلى المفعول؛ أي: عطية المعطى على قدره: أي: على قدر 
المعطى له. 

(4) أي: ليس الراجح عند سيبويه؛ إضافة المصدر إلى المفعول. وسيبويه هو: أبو 
بشرء عمرو بن عثمان البصريء طلب الفقه والحديث مدةٌّء ثم أقبل على العربية 
فبرع» وساد آهل عصرهء وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيهء وأخذ 
النحو عن عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» والخليل» وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير» وقيل: كان فيه مع فرط ذكائه حبسة في عبارته» وانطلاق في قلمهء توفي 
سنة 194ه» وقيل: مات سنة 180ه. ينظر: تاريخ بغداد 12/ 195» وسير أعلام 
النبلاء 8/ 351. 

(5) يعني : الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن الرشيد. 
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وأما الضبع: فالصحيح عندي فيه بخصوصيته: الإباحة» وإن كان ظاهر 
المذهب فيه الكراهةء لما قدمناه في الحج. وذكرنا هناك الحديث الدال على 
أنه صيد وفيه كبش!!2: وخرجه أبو داود والدارقطني27)» وخرج الترمذي عن 
خزيمة بن جندب0. قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله هة عَنْ أكُلٍ الصّبعء فَقَالَ: أو 
اكل الصّبْعَ أَحَدٌ؟». وَسَأَلْهُ عن الذئب» قَقَالَ: موَ يأل الذَنْبَ أَحَدٌ 
فيه حَيْرٌ؟24000: وهذا حديث ضعيف عندهم. 

وأما الهر: فظاهر المذهب فيها الكراهة» لما روي: أن اللي يل نَهَى 
عَنْ أكل الهرّء وَأكل تَمَنِهًا00©. 

e 2‏ المؤلف محل الخلاف ما يفترس من الوحش» ولما 
ذكر المؤلف القول الثالث» فرق فيه بين ما يعدو وما لا يعدوء ونفي العداء 
مستلزم نفي الافتراس؛ لأن العداء مساو للافتراس» أو-أعم منهء وذلك 
يقتضي أن يكون محل الخلاف أعم مما فرضه المؤلف محلا قلت: هذا 
غير لازم؛ لأن مراده من العداء هنا: هو ما كان على الآدمي خاصة» فلا 


(1) ورواه أبو داود في سننه 3/ 355» والدارقطني في سننه 2254/2 ونصه عند أبي 
داود: عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ية عن الضبعء فقال: « 
صيدء 0 فيه كبش إذا صاده المحرم؟. 

)2 بو الحسن» علي بن عمر بن أحمدء البغدادي الدارقطني؛ نسبة إلى دار القطن 
کک بېغداد» كان محدّثاء فقيهاً ٠»‏ متفئناً في علوم كثيرة» انفرد بالإمامة في علم 
الحديث» من مؤلفاته: كتاب السنن والعلل الواردة في الأحاديث التبوية» والمؤتلف 
والمختلف» وغيرها كثير» ولد سنة 306ه» وتوفي ببغداد سنة 385ه. ينظر: كشف 
الظنون 1/ 255 والإعلام 4/ 314. 

)3 في لغ2: (عن خزيمة بن جندب)» وفي باقي النسخ: (خزيمة بن جبير) . والصحيح 
هو خزيمة بن جزء - بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة ‏ السلمي» روى عن 
النبي بي صحابي» لم يثبت حديثه؛ لأنه من حديث عبد الكريم أبي أمية» وقال 
البخاري في التاريخ خ لما ذكر حديثه في الحشرات: فيه نظر. ينظر: تهذيب التهذيب 
3 121 122 وتقريب التهذيب 1/ 268. 

(4) رواه الترمذي 7/ 293ء باب ما جاء في أكل الضبع» وقال: ليس إسناده بالقوي. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 356» کتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل السباع . 

)6( في ل (مجملاً). 
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يكون أعم من الافتراس» ولا مساوياً له» بل أخص منه» وكون التقسيم في 
الافتراس دليل على ذلك. والله أعلم. ْ 


< وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز 
- لعموم الآية» والتحريم ‏ لما يذكر أنه ممسوخ 4. 

وقوله: (وأما الفيل والضب والقرد مما قيل: إنه ممسوخ., فتالتها: 
الجواز) هكذا يقع في بعض النسخ» ويقع في بعضها(') عوض ما ذكرنا: 
(وأما ما يذكر أنه ممسوخ., كالفيل والضب والقرد» ففي المذهب الجواز: لعموم 
الآية» والتحريم: لما يذكر أنه ممسوخ)220. وتصور كل واحد من الطريقين 
ظاهرء إلا أن وجود الخلاف هكذا منصوصاً للمتقدمين» عزيز في المذهب» 
ولا سيما الضب» وعلى تقدير صحة وجود الخلاف فيه في المذهب» 
فالصحيح إباحته) لما خرّجه مسلم عن ابن عمر ظل : (أَنَّ اللي يل گان 
مَعَهُ ناس مِنْ أضحابهء فيهم سَعْدُ فَأَنَوْا بلخم صب قَنَادَتُ امْرَّأَةٌ مِنْ نِسَاءِ 
لبي َل انه ص فَقَالَ سول لله وَله: «كُنُوء0" له حلال. وَلَكِنَّهُ لَبِسَ 
مِنْ طَعَامِي )60 وفي بعض طرق الحديث في الصحيح: أنه قال: لا أَذْري» 
4 مِنَ الْقُوُونِ الي مى وفي طريق آخر: اَن ل يكن بأزض قَوْمِي» 
ا جدُني أعَافه»5). 

ونص ابن حبیب على تحريم القرد» وحكى ابن شعبان"' لا يباع» 
وأجاز(!!) بعض أصحابنا" ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكلا. وقال 


(1) سقط من ١ت212:‏ (ويقع في بعضها). 
(2) ينظر: متن ابن الحاجب» جامع الأمهات ص224. وفيه تقديم القرد على الضب. 
(3) ينظر: المنتقى 132/3. (4) في الحديث: (إنه لحم ضب). 
(5) في الحديث: (كلو)؛ بدل: (كلوه). 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 98» باب إباحة الضب. 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 102» باب إباحة الضب. 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 100 باب إباحة الضب. 

(9) المنتقى 3/ 132. (10) عقد الجواهر 1/ 601. 

(11) هكذا في ١ت1».‏ وفي غيرها: (عن). ‏ (12) وفي (غ4: (جواز). 

(13) عقد الجواهر 1/ 601. 


56 


الباجي”'؟: (الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام» لعموم 
الآية» ولم يرد فيه نص يوجب تحريماً ولا كراهة» فإن كرهء فلاختلاف 
العلماء»؛ وقال أبو عمر بن عبد البر: (لا أعلم خلافاً بين العلماء أن القرد 
لا يؤكل ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه). 
وقال؟ عن الحسن وغيره: (أنه كره أكل الفيلء لأنه ذو ناب)» 
قلت): وكذلك الذي يظهر فيه على أصول المذهب - وهو الذي نسبه 
بعضهم إلى المذهب - الإباحة» وعموم الآيات المتقدمة دليل على صحة 
ذلك إلا أن يوجد في الفيل ما يخصصها. 
< وفي البغال والحمير: التحريم والكراهة 4. 
وقوله: (وفي البغال والحميرء التحريم والكراهة) القولان لمالك77) 
حكاهما القاضي عبد الوهاب) والصحيح التحريم» لما في البخاري عن 
جابر بن عبد اف قال: انَهَى رَسُولُ الله وله يَوْمَ حَْبر عَنْ لوم الخمْرء 
وَرَخصَ في لْحُوم الخَيْل* © [وقال أبو داود: «وَأَذْنَ لَّنَا في حو 


(1) المنتقى 3/ 132. (2) الاستذكار 15/ 324. 


(3) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 324. 
(4) سقط من «غ»: (قلت). (5) ينظر: المنتقى 3/ 133. 


(6) المعونة 2/ 701. والقاضي عبد الوهاب هو: القاضيٍ أبو محمدء عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي» الفقيه المالكي» كان تق فقيهاً ٠‏ متأدباء شاعراًء ولي قضاء 
الدنيور وغيرهاء وله كتب كثيرة في الفقه منها: كتاب التلقين» والمعرفة في شرح 
الرسالة» والإشراف على مسائل الخلاف» والتلخيصء وعيون المسائل وغير ذلك» 
وسئل عن مولده فقيل: سنة 362ه ببغدادء ثم رحل إلى مصر وبها توفي سنة 422ه. 
ينظر: ترتيب المدارك 4/ 691 وسير أعلام النبلاء 17/ 430» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص237 وما بعدها. 

)7( هو: أبو عبد الله » جابر بن عبد الله بن عمرو من بني جشم بن الخزرج الأنصاري المدني» 
صاحب رسول الله بلا وابن صاحبه» ممن شهد العقبتين مع أبيه» ثم شهد بدراً» ومن 
المشاهد تسع عشرة غزوةء مات بالمدينة بعد أن عمي سنة 78ه» وكان له يوم مات 94 سنة. 
انظر : التاريخ الكبير 2/ 207» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 11» وتهذيب الكمال 4/ 444. 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6/ 229 باب لحوم الخيل. 

(9) رواه أبو داود في سننه 3/ 351» باب في أكل لحوم الخيل» ونصه: عن جابر بن = 
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الحَبْلٍ»]! وقد تقدم حديث الترمذي في هذا المعنى. وأما من كرهها 00 
بالآيات المتقدمة» وبما es‏ ع بجر قال: (قُلْتٌ: 


رَسُولَ الله أَصَابَتنَا السَنَهُء وَلَمْ يَكْنْ في مَالِي ما أظهمُ أَمْلِي إلا سِمَانَ 0 
وَإِنْكَ حَرَّمْتَ لوم الحم الأَمْليّه قَقَالَ: يم لَك يِنْ سَمِينٍ حُمْرِكَ» نما 
حَرَّمْتُهَا مِنْ أجل وا( و لكن سند هذا الحديث فيه من تُكلّم فيه 
فالمعتمد عليه ما تقدم» لصحته» ولأنه خاص والآيات عامة» قال غير واحد©: 
والاتفاق على تسوية حكم البغال والحمير في الأكل. 


ج وفي الخيلء ثالثها: الجوازء واستدل مالك على المنع بقوله تعالى: 
ڪيا ريك 4. 

وقوله: (وفي الخيل... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف في حكم لحوم 
الخيل على ثلاثة أقوال: التحريم» وهو ظاهر الموطاً» وكتاب السلم 
الثالث من المدونة والكراهة»ء حكاها الباجي7؟؟ وغيره عن مالك 
والإباحة» حكاها بعض المتأخرين» وبالأول قال الحكم» وبالثاني قال أبو 


= عبد الله قال: «نهانا رسول الله بء يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم 
الخيل». 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 

(2) غالب ب بن أبجر بموحدة وجيم» وك جمد ويقال: ابن ذبخ بكسر الذال المعجمة» 
المزنى الصحابى» وله حديثء نزل الكوفة. ينظر: الكاشف 2/ 2359 وتقريب 
التهذيب 2/ 467. 

(3) يعنى: الجلالةء قاله أبو داود فى سننه 3/ 357. 

)4( أخرجه أبو داود في سننه 2357/3 باب في لحوم الحمر الأهلية. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 133» والمعونة 2/ 702. 

(6) الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 91» باب ما يكره من أكل الدواب. 

(7) المدونة الكبرى 9/ 104» كتاب السلم الثالث» ما جاء في اللحم بالدواب والسباع : 
«قلت: ما قول مالك في الدواب والبغال والحمير باللحم» قال: قال مالك: لا بأس 
به يدا بيد وإلى أجل؛ لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها'. وينظر: كتاب الوضوء 
من المدونة 21/1. 

(8) المنتقى 3/ 133. 

(9) ينظر: المفهم 5/ 229, والمجموع 9/ 5ء والمعلم 272/3» والحكم: القائل بتحريم = 
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حنيفة0", 0 وروي عن ابن عباس)» وبالثالث قال جمهور 
العلماء: الشافعي» و ا 0 وأبو 10 وابن المبارك) 
واختلف عن محمد بن ا بالإباحة"'“ والكراهة""“» وحجة الأول ما 


رم جم د رمع سال 21 97 


أشار إليه ا وهو الاستدلال بقوله تعالى: لويل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
كبوا و124 > والاستدلال بها من ثلاثة أوجهء الأول: أن هذه الآية 


= لحوم الخيل؛ قال: محقق كتاب المعلم الشيخ الشاذلي النيفر: ولعله الحكم بن عتيبة 
- مصغراً - أبو محمد مدني» أحد الأعلام من الفقهاء صاحب محمد بن مسلمة 
وعبد الملك بن الماجشون» روى عن مالك بن أنس» صاحب سنة واتباع. ترتيب 
المدارك 513/1 

(1) ينظر: المجموع 9/ 5» والاستذكار 15/ 331. 

(2) الاستذكار 4331/15 والمفهم 5/ 228. والأوزاعي هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن 
عمرو بن يحمد الأوزاعي» كان من سبي أهل اليمن» ولم يكن من الأوزاع» وسئل 
عن الفقه وله ثلاث عشرة سنة» ولم يكن بالشام أحد أعلم بالسنة منه» ومات سنة 
7ه. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 71ء وحلية الأولياء 6/ 135» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص 143. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1» ت2). ينظر: المفهم 5/ 228. 

(4) ينظر: الأم 223/2» المجموع 9/ 25 والاستذكار 15/ 332. 

(5) ينظر: المجموع 9/ 5ء والذخيرة 4/ 101. 

(6) ينظر: المجموع 9/ 5. (7) ينظر: المفهم 5/ 228. 

(8) المصدر نفسه. واين الميارك هو: عبد الله بن المبارك الإمام الرباني» سمع 
السفيانين» وروى عنه محمد بن الحسن» وكان حجةء ثقة» مأموناء قال ابن سعد: 
مات ابن المبارك بعد منصرفه من الغزو سنة 181ه» وله ثلاث وستون سنة» وصنف 
الكتب الكثيرة» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من الفقهاء سلم أن يقال فيه شيء إلا 
عبد الله بن المبارك. ينظر: طبقات الحنفية 1/ 281. 

(9) محمد بن الحسن بن فرقد فقيه العراق» أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي 
حنيفة» أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقهء وتمم على القاضي أبي يوسفاء كان فقيهاً 
أصولياًء أخذ عنه الإمام الشافعي» من مصنفاته: المبسوط والزيادات» والجامع 
الصغير» والجامع الكبيرء توفي سنة 189ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2134/9 
135. 

(10) وهي التي حكاها عنه في المجموع 9/ 5. 

(11) وهي التي حكاها عنه في المفهم 5/ 228. 

(12) سورة النحل: الآية 8. 
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ذكرت على سبيل الامتنان!'2» وذلك يوجب ذكر جميع منافع هذه الحيوانات» 
ومنافعها العامة» والأكل من أعظم المنافع» فلما لم يعرض له» مع التعرض له 
في حق الأنعام دل على فقده من هذا النوع» وذلك هو المطلوب» الثاني: أنه 
سبحانه قال في صفة الأنعام: ويا تأْكلْنَ24) بتقديم المعمول» وهذا 
التقديم مفيد للحصر» فوجب أن تحرم أكل لحوم الخيل» للحصر المذكور» 
الثالث: قوله تعالى: ركبا وَزِيئَة 224 وهذ يقتضي أن تمام المقصود 
من خلق هذا النوع: هو الركوب والزينة» [فلو كان الأكل مقصوداً منه» لما 
كان مجموع الركوب والزينة تمام المقصودء وقد فرض كذلك» واحتجوا 
أيضاً بما خرجه أبو عمر©؟ من حديث خالد بن الوليد عن النبي ية قال: 
احَرَامٌ عَلَيكمْ لُحُومٌ الخمُرٍ الأهْليةِ وَحَيْلهَا وَعَالِهَاه279: وأما من قال بالإباحة» 
فاحتج بما قدمنا من حديث جابر [في كتابي البخاري» وأبي داود وهو 
أيضاً في غيرهماء وهو أولى من حديث خالد هذاء لصحة حديث جابر]!202, 


(1) المنتقى 3/ 132 والذخيرة  .101/4‏ (2) سورة غافر: الآية 79. 

(3) ينظر: المتتقى 3/ 133. (4) سورة النحل: الآية 8. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 

(6) في الاستذكار 0331/15 وفيه: عن خالد بن الوليدء أن رسول الله ييِ: «نهى عن 
أكل لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وكل ذي ناب من السباع». 

(7) رواه أبو داود فى سئنه 3/ 2356 ونصه: حدئنا عمرو بن عثمان» ثنا محمد بن 
حرب» حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده 
المقدام بن معديكرب» عن حالد بن الوليد» قال: «غزوت مع رسول الله ي خيبر 
فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله كله: ألا لا 
تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء 
وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ . 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6/ 229 باب لحوم الخيل. ما في البخاري» عن جابر بن 
عبد الله قال: «نهى رسول الله يي يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في لحوم 
الخيل». 

(9) رواه أبو داود في سنته 3/ 351 باب في لحوم الخيل» ونصه: عن جابر بن عبد الله» 
قال: «نهانا رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم الخيل» 

(10)ما بين المعكوفين ساقط من «ت2). 
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وضعف حديث خالد' وقال بعضهه20: وعلى تقدير صحته» فالأقرب أنه 
منسوخ» للفظتي: «خص». «وأذن»ء في الحديث الصحيح» وظاهرهما: 
تقده المنعء وأجابوا عن الآية: أنها مكية؛ فلو دلّت على التحريه2: لما 
صح إطباق المفسرين والمحدثين بأن تحريم الحمر الأهلية كان يوم خبير» 
لوجوده على هذا التقدير قبل ذلك وأما من قال بالكراهة» فيحتمل أن 
يكون ذلك لتعارض الأدلة. 


< وفيها: ويجوز أكل الضبء والأرنب» والغرابيبء والقنفذ» ولا أحب أكل 
الضبع؛ والثعلبء والذئبء والهر الوحشي والإنسيء ولا شيء من السباع 4. 

وقوله: (وفيها... إلى قوله: ولا شيء من السباع) هذه المسألة ذكرها في 
كتاب الصيد من المدونة9©: وإنما ذكرها المؤلف هناء لأنها اشتملت على أمور 
ذكرها» فيها الخلاف بالكراهة والتحريم والإباحة» وعلى ما لم يذكره كالقنفذ 
والوبر» فساقها هنا تكميلاً للفائدة» ومعنى قوله هنا : (لاأحب)» أي: أكره» فهو 
ظاهر في الكراهة لا في التحريم» كما" نص عليه في السلم الثالث من المدونة» 
وقد تقدم حديث ابن عمر في الضب"21: وخرج مسلم من حديث أنس''' له 


(1) فتح الباري 2652/9 وقد ضعف حديث خالد: أحمد» والبخاري» وموسى بن 
هارون» والدارقطني» والخطابي» وابن عبد البر» وعبد الحق. 

(2) فتح الباري 9/ 2651 وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث خالد... بما ورد 
في حديث جابر من (رخص وأذن) لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقاً والأذن 
متأخراً فيتعين المصير إليه. 

(3) سقط من «غ: (تقدم) . (4) سقط من «غا: (على التحريم) . 

(5) سقط من «ت1»: (قبل ذلك). (6) المدونة 262/3 63. 

(7) هكذا في ات2»22 وفي بقية النسخ: (ذكر). 

(8) هكذا في «ت ٠۲2‏ وفي بقية النسخ: (وكذلك). 

(9) المدونة 9/ 104. 

(10) تقدم عند قوله: (وأما الفيل والضب والقرد... إلخ)» رواه مسلم في صحيحه بشرح 
النووي 13/ 98» عن ابن عمر : «أن النبي بي كان معه ناس من أصحابه» فيهم 
سعد فأتوا بلحم ضب» فنادت امرأة من نساء النبي بي إنه لحم ضب» فقال 
رسول الله كَكِْ: كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي». 

(11)أنس هو: أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري» قدم = 
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قال: (مَرَرْنَا فَاسْتَئْنَجنَا أَْنباً مر الظَهْرَانَ'© فَسَعَوًا عَلَيْهِ فَلخِيُواء فال قُسَعَيْتُ 
حَنَّى أَْرَكْتُهَاء كَأَنَيْتُ بها أبَا طَلْحَةًَ مَذَبَحَهَاء وَبَعَتَ بوركها وَفَخِذَيْهَا إلى 
رَسُولٍ الله ى فَأَتَيْتٌ بها رَسُولَ الله و «فَقَبِلَهُ)20» وهذا دليل على 

إباحته» قال بعضهم: ع جمهور الأمة. وخالف في ذلك عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وابن أبي ليلى بالكراهة» وجاء في ذلك حديث منقطع 
ضعيف: (أنَّ جَرير بن اوس الْأَسْلَمِيَ”" سَأَلَ رَسُولَ الله يه عن الأَزْنَب» 
َقال: «لا آكُلْهَاء أَنْينث ت انها حي قال بعضهم: إن صح حمل على 


= النبى ية المدينة وهو ابن عشر سنين» فأهدته أمه لرسول الله هة كى يخدمهء وكان 
أحد المكثرين من الرواية عنهء وانتقل إلى البصرة أيام عمر بن الخطاب طبه 
وسكنهاء وهو آخر من بقي من الصحابة بالبصرة» توفي سنة 91هء ومناقبه أجل من 
أن تحصى. ينظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 237 والإصابة 1/ 126 وما بعدهاء 
والاستيعاب 1/ 108. 

(1) الظهران: وادٍ قرب مكة» وعنده قرية يقال لها: «مر» تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: 
«مر الظهران». ينظر: معجم البلدان 4/ 63. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 0 واستنفجنا: أثرنا ونقُرناء» ومر 
الظهران: موضع قريب من مكة» فلغبوا: أعيوا . 

(3) هو: أبو محمد او اله السهمي القرشي» صحابي ابن 
صحابي» أسلم قبل أبيه» وهاجر هو وأبوه قبل الفتح» روى عن النبي 4ي وأبي بكر» 
وعنه مسروق والشعبي ومجاهد وغيرهم» ومناقبه أجل من أن تُحصى» توفي سنة 
5ه وهو ابن 72 سنة. ينظر: الطبقات الكبرى 261/4: 262» والتاريخ الكبير 
5 5» والاستيعاب 3/ 956» وتذكرة الحفاظ 1/ 41. 

(4) هو: أبو عيسى الأنصاري» عبد الرحمن بن أبي لل واسم والده أب ق اليل نشار 
وقيل: بلال» وقيل: داود بن أبي أحيحة» من أبناء الأنصار ولد في خلافة الصديق» 
حدّث عن عمرء وعلي» وأبي ذر» وابن مسعود» وغيرهم من الصحابة» وحدّث عنه: 
عمرو بن مرة» وحصين بن عبد الرحمن» وعبد الملك بن عمير» وغيره» توفي مقتولاً 
في وقعة الجماجم سنة 82 وقيل: 83. سير أعلام النبلاء 4/ 262. 

(5) جرير بن أوس بن حارثة الطائي» قدم معه أخيه خريم على النبي يكوه وقد سأله 
معاوية: من سيدكم؟» فقال: من أعطى سائلناء وأغضى عن جاهلناء ولم يذكر سنة 
وفاته. الإصابة 1/ 232. 

)6( رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 518» وذكره فى المحلى 7/ 433. من طريق 
عبد الرزاق» عن إبراهيم بن عمر» عن عبد الكريم أبي أمية» قال مدال خرن :تن بت 
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التقذ ر( كما ف الضب» وخرج أو داود عن مِلْقَام بن EE‏ عن ال 
قال: (صَجِبْتُ رَسُولَ الله ول فُلّمْ أُسْمَعْ لِحَشَرَةٍ الأضٍ تَحْرِيماً)2» وفسر 
بعضهم؟ الحشرات» فقال: مثل القنافذ واليرابيع وشبههاء وخرّج أيضاً: عن 
عبس وز نمی ن اة قال: الوا ات عكر فَسْيِلَ عَنْ أكل 
الْنْقُنِِ فتلا قَوْلَهُ تَعَالى: و ل اد فى مآ أو إل ْمَيمَا. . 4 ال قَالَ: 
قال شبح عِنْدَهُ: يفقت أن هة يفوك E‏ كَقَالَ: ١‏ خبيثة هن 
الخَبَايِتِ؟» فَقَالَ ابن عْمَرَ: فَإِنْ گان قَالَ رَسُولُ الله کل هَذَا فَهْوَ كَمَا 07 


0 6 


وفيها: ولا بأس بأكل اليربوعء والخلدء والحيات إذا ذكي ذلك 6. 

وقوله: (وفيها: ولا بأس بأكل اليربوعء والخلدء والحياتء إذا ذكي ذلك) 
هذه أول مسألة في كتاب الذبائح من المدونة"» ولم يسقها المؤلف على ما 
هي عليه في التهذيب!2"0, ونصه: (ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والوبر» إذا 


= أنس الأسلمي النبي بي عن الأرنب» فقال: لا آكلها أنبئت أنها تحيض»» قال أبو 
محمد: عبد الكريم أبو أمية هالك. 

(1) في «غ»: (التقرز). 

(2) ملقام: بكسر أوله» وسكون اللام» ثم قاف» ويقال: بالهاء بدل الميم» ابن التلب 
التميمي العنبري» مستورء من الخامسة. تهذيب التهذيب 8/ 2338 وتقريب التهذيب 
2 02» الكاشف 3/ 155. 

(3) وأبوه: هو: التلب بن ثعلبة التميمي العنبريء صحابي له حديث واحد. تقريب 
التهذيب 1/ 78ء الكاشف 120/1. ١ ٠‏ 

(4) رواه أبو داود في سننه 3/ 354» باب في أكل حشرات الأرض. 

(5) ينظر: نيل الأوطار 8/ 286ء وفيه: قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب 
والقنفذ واليربوع وما أشبهها وأطال في ذلك. 

(6) عيسى بن نمَيْلةَ الفزاري حجازي» مجهولء من السابعة. وينظر: وتقريب التهذيب 1/ 
6» الكاشف 2/ 358. 

(7) وأبوه هو: نميل الفزاري حجازي» مجهول» من الرابعة. ينظر: وتقريب التهذيب 2/ 
7 الكاشف 3/ 196. 

(8) سورة الأنعام: الآية 145. 

(9) رواه أبو داود في سننه 3/ 4354 باب في أكل حشرات الأرض 

(10) المدونة 3/ 64. (11) التهذيب 2/ 25. 
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ذكي ذلك كله» قال مالك: وإذا ذكيت الحيّات في موضع ذكاتهاء فلا بأس 
بأكلها لمن احتاج إليها)» فأجاز أكل اليربوع27. والخلد”. والوبر من غير 
شرط» وشرط في إباحة أكل الحيات الحاجة» فمن الشراح من حمل المدونة 
على وفاق ابن حبيب والأبهري” في أنها مكروهة» والمكروه إذا دعت إليه 
الحاجة» صار من قسم المباح» وكأن المؤلف رأى أن هذا القيد ليس في 
الإباحة» ذلك أن النفوس في الغالب تنفر عن هذا النوع وتستقذره» فإنما تقدم 
على أكله عند الضرورة إليهء إما من تدا أو غير ذلك فصار ذلك الشرط مما 
جرى مجرى الغالب» فلا مفهوم له» فلذلك جمعها مع اليربوع وما ذكر معهى 
ومن أجاز أكلها رأى دخولها في قوله تعالى: ف ل لبد فى مآ أ إل حرم 
عل ملاعو ا » والكراهة عند بعضهم خوفاً من سمهاء وقال 
الأبهري(ة) E‏ ا 0 ليست من بهيمة الأنعام ولا من الطير ولا من 
السمك)» قال ابن س في الحية والفأرة وشبههما من دواب الأرض مما 
له لحم ودم : EINE‏ بالذبح في فى الحلق» أو بالصيد» بنية الذكاة)» يعني : يفصّل 


(1) اليربوع: نوع من الفأر. لسان العرب 3/ 1569ء مادة: (ربع). 

(2) الخلد: ضرب من الجرذان أعمى. الصحاح 2/ 469 مادة: (خلد). 

(3) الوبر: الوبرة بالتسكين: دويبة أصغر من السنورء طحلاء اللون لا ذنب لها. الصحاح 
2/ 841. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 371. 

(5) المنتقى 3/ 132. والأبهري هو: أبو بكر الأبهري» SERE‏ 
صالح اعم الصَالحي» سكن بغدادء وحدث بها عن أبي عروبة الحراني» وأبي 
بكر بن أب بي داود السجستاني» وخلق سواهم من البغداديين والغرباء» وله تصانيف في 
شرح مذهب مالك منها: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم» وكتاب 
الأصول» وإجماع أهل المدينة وغير ذلك» كان ثقة أميناًء وانتهت إليه ا في 
مذهب مالك ببغداد» سئل أن يلي القضاء ء فامتنع» ومناقبه جِمّةٌ خضّها بعضهم 
بالتأليف. ولد سنة 289ه. ومات سنة 375ه. ينظر: الفهرست 1/ 283ء 5 
بغداد 5/ 462 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب 
ص258» وشجرة النور ص1 9. 

(6) هكذا في ات2 وسقط من بقية النسخ: (القيد). 

(7) سورة الأنعام: الآية 145. (8) المنتقى 3/ 132. 

(9) ينظر: النوادر 4/ 371. 
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فيها بين المقدور عليه» وغير المقدور» قال : (وَأْمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز أَهْلّ 
اريخا بِذَّكَاةِ حَيّاتٍ التَّرْيّاقِ)» قال227: وقال ربيعة وأبو الزناد في الترياق: 
(اشربه ولا سال وعليك بعمل أريحاء وإن عملته فذك الحيات) . 


والوبر: ‏ بفتح الباء ‏ من دواب الحجاز»ء واليربوع: معلوم» وقال 
بعضهم: إنه في خلق الفأرة الكبيرة إلى الصغيرة» وقيل: اليربوع الذكر من 
القلينات» وقال ابن حبيب: الخلد فأرة عمياء تكون بالصحراء والأجنة» قال 
بعضهم: يقال فيها: بضم الخاء المعجمة» وفتح اللامء ويقال فيها: بفتح 
الخاء وكسرهاء مع سكون اللام» وقد عورض جواز أكلهاء بما قاله في كتاب 
الوضوء من المدونة“: إنه يغسل ما أصاب بولهاء وفرق بعض القرويين بأن 
ما هنا لا يستعمل النجاسةء وما في كتاب الوضوء يستعملهاء وأجرى بعضهم 
في الفأر ثلاثة الأقوال التي في السباع» وروي عن عائشة7" ويها أنها أباحت 
أكل الفأرة. 


< ويؤكل خشاش الأرض وذكاته كالجراد 4. 


وقوله: (ويؤكل خشاش الأرضء وذكاته كالجراد) والأصح فتح الخاء 
من الخشائر 9 وهو كالدرء والدود. والبعوض» وما | ذلك» وظاهره 


(1) أي: ابن حبيب. النوادر 4/ 372. 

)2 0 ابن حبيب. النوادر 4/ 372. 

(3). أبو الزناد هو: أبو عبد الرحمنء عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» المعروف بأبي 
28 روى عن أنس» وأبي هريرة» وأبي أمامة» قال البخاري: أصح أسانيد أن 
هريرة: أبو الزناد عن الأعرج» عنه» توفي سنة 130ه. ينظر: تهذيب التهذيب 5/ 
3 205. 

(4) المدونة 6/1. 

(5) هي: أم المؤمنين» عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن عامر بن لؤي القرشي التميمي» 
أبي بكر الصديق» ولدت بعد المبعث بأربع سنين» وتزوّجها رسول الله ية وهي بنت 
ست سنينء ولم يتزوج إلا بكراً غيرهاء كانت من أفقه الناس» وأعلمهم» وأرواهم 
للشعرء توفيت سنة: 58ه»ء ومناقبها أجل من أن تحصى. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 
7 والإصابة 8/ 16 والأعلام 3 240. 

(6) الخشاش: بالكسر: الحشرات» وقد يفتح» لسان العرب 2/ 1163ء مادة: (خشش). 
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الإباحة» وكذلك نص في المدونة() وغيرهاء وقال الباجي(2) إثه مکروه» 
وذهب أبو حنيفة کک ال أنه حرا ومن أباح تمسك بظاهر قوله 
تعالى: ل يه . # الكيدلك » ومن منع وزعم أنه من الخبائث» فيدخل 
في قوله تعالى: 0 ميهد ال 4 وإذا فرعنا على المذهب» فنص 
في المدونة وغيرها على افتقاره إلى الذكاة» وذهب القاضي عبد الوهاب» 
وأبو جعفر الأبهري0): إلى عدم افتقاره إلى ذكاة؛ لأن شرط الذكاة اللبة أو 
الحلقوم» وقد عدما. 


خ وفيها: وإن وقع الخشاش في قدر أكل منها واستشكل لأكله حتى قال 
أبو عمران سقط لاء وقال آخرون يعني ولم يتحلل . 

وقوله: (وفيها: إن وقع ... إلى آخره) هذه المسألة قد تقدمت أول 
الكتاب» وإنما يتقرر الإشكال فيها على رأي الجمهور الذين يرون افتقار 
الخشاش إلى ذكاةء وهي مفقودة هاهناء وفي الواضحةء مثل ما في 
المدونةء قال فيها: (وإن وقع کرای قدو جان أكلة 8 لآ ذلك الله 
الذكاة لهاء ولا يطرح ما في القدر لأنه إضاعة مال؛ ويؤكل ما في القدر معه 
لأنه حلال(" 2 وكذلك ما ماتت فيه الخنفساء والذباب من الطعام والشراب» 
فلا بأس بأكله» وكذلك كل ما لا دم له مثل العقرب وشبهه» ولا يبيعه حتى 
يبين ذلك للمشتري» وكذلك الضفدع لا يفسد ما وق" فيه من الطعام)» 


(1) المدونة 3/ 64. (2) المنتقى 3/ 132. 
(3) المصدر نفسه. (4) سورة الأنعام: الآية 145. 
(5) سورة الأعراف: 157. (6) المدونة 3/ 64ء 


)7( أبو جعفر الأبهري: أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهري» توفى سنة 393ه» وقال 
في تذكرة الحفاظ 3/ 215: ليس هناك من هو أبو جعفر الأبهري» إلا أحمد بن 
محمد الأبهري أبو جعفر المحدث. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 2555 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص258. 

(8) ينظر: النوادر 4/ 371. (9) المدونة 3/ 64. 

(10) ذكرها في «ت 1» ج «(وكذلك ما لا دم له سائلة) وهذا لیس موضعه» فإنه سيذكره 
بعد المسألة التى بعد هذه. 

(11) في «ت41»: (مات)» بدل: (وقع). 
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وأما من لا يرى افتقاره إلى ذكاةء فلا إشكال عليه ولفظ: «حتى» هاهنا وما 
أشبه هذا الموضع» تدل على ضعف التأويلين معاء وقد تقدم نظيره . 


ودود الطعام لا يحرم أكله مع الطعام 4. 

وقوله: (ودود الطعام,ء لا يحرم أكله مع الطعام). معناه: أن الدود 
الذي يتكون من الطعام» كالسوس ودود الجبن» فإنه ما دام متصلاً بالطعام لا 
يحرم آكله» لعسر الاحتراز منه» ونفي التحريم لا يستلزم نفي الكراهة» 
فيحتمل أن يكون مكروهاً عنده» يحتمل الإباحة. وهو ظاهر كلام غيره» 
قال: (أْتِيَ التب بل بكر عَتِيقِء فْجَعَلَ يُفَنْشُْ حَنّى يُخْرِجَ مِنْهُ السُومنَ)!"2. 
وظاهر كلام المؤلف: أنه يحرم أكله إذا انفصل عن الطعام» لعدم الضرورة» 
وهو ظاهر» ولعله من المستقذرات التي يحكي بعض شيوخ من أهل20) 
المذهب فيها: أنها لا تؤكل» ويحكى المخالفون عن المذهب جواز الأكل. 


١‏ والضفادع من صيد الماءء وتؤكل ميتة البحر وإن كانت تعيش في البر 
أربعة أيام» وفرس البحر بغير ذكاة &. 

وقوله: (والضفادع من صيد الماء). يعني : ولا تفتقر إلى ذكاة» كما لا 
ينتغر يد الما لىقا على المتتهعي وقد رائ بض الخلي » أن 
أخذ الحيتان وصيدها' ذكاتهاء بخلاف ما يوجد منها متا فإنه لا يؤكل» 
وفرّق آخرون فيما يؤخذ ميتاًء بين الطافي وغيره» فمنعوا أكل الطافي» 
وأباحوا ما عداه. 1 1 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 362 باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل» وفيه: 
«فجعل يفتشه يخرج السوس منه». 

(2) سقط من ات22 ج2: «(من أهل). 

(3) يوجد سقط: ( )المعونة 2/ 700. 


(4) المنتقى 3/ 128. (5) قاله الشافعى . الاستذكار 15/ 305. 

(6) سقط من «ت1»: (وصيدها). (7) وهو عن على. الاستذكار 15/ 306 

(8) رواه في الاستذكار عن أبي حنيفة وأصحابه» وروى كراهته عن الحسن وابن 
المسيت: 
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وإنما نبّه المؤلف على الضفادع؛ لأنها مما تطول حياته في البر» وفي 
افتقار هذا النوع إلى الذكاة قولان» قدم('2 هو الإشارة إليها أول الكتاب» 
بقوله: (والمشهور أن السرطان والسلحفاة والضفدعء ونحوه مما تطول حياته 
في البرء بحري كغيره)20» والقائل بالمشهور هو ابن القاس والأكثرون» 
والقائل بالقول الشاذ هو ابن دينار0), ومنع الشافعي وأبو حنيفة من أكل 
الضفدع ولهما: أن ظبيباً ذَكرَ ضِفْدَعاً في دَرَاءِ عِنْدَ التي به فَنَهَى 
رسو الله کیا عَنْ قنيو2”1. 


$ وأما الحلزون فكالجراد 4. 

وقوله: (وأما الحلزون» فكالجراد)ء يعني: أنهما معا من صيد البرء 
فيفتقران إلى الذكاة وهذا هو المشهور في الجراد. وقيل: لا يفتقر 
إلى ذكاة» والقائلون بهذا القول اختلفوا في مبنى هذا القول» فمنهم 
من قال: لأنه من صيد البحرء كما روي عن كعب”" أنه تى ٠0:‏ 


(1) سقط من «ت02: (قدم). 

(2) تقدم في بيان الميتات النجسة والطاهرة جامع الأمهات ص32. 

(3) المنتقى 3/ 129. 

(4) وفي «ت2ء ج): (ابن نافع دينار). المنتقى 3/ 129. وابن دينار هو: محمد بن 
إبراهيم بن دينار» أبو عبد الله الجهنيء قيل: إنه أنصاري» المدني» من أصحاب 
مالك» كان مفتي المدينة مع مالك توفي سنة 182ه. ينظر: ترتيب المدارك 1/ 
1 292» جمهرة الفقهاء المالكية 2/ 979. 981. 

(5) المنتقى 3/ 129. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ج2. 

(7) رواه النسائي في السنن الكبرى 3/ 2.166 كتاب الصيد» باب الضفدع: أخبرنا قتيبة بن 
سعيدء قال: حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن أبى أيوب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيّب» عن عند الزن بن عثمان: «أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله وء فنهى رسول الله ئا عن قتله» . 

(8) المنتقى 3/ 129. 

(9) هو: كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبار» أحد أوعية العلم» روى له 
البخاري» توفي في خلافة عثمان وء سنة 32ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 3/ 
489« والأعلام 6/ 85. 

(10) نثرة حوت: قال الهروي وغيره؛ أي: عطستهء وفي الصحاح وغيره: النثرة للبهائم = 
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حوت وقيل: لأنه ليس له نفس سائلةء بناء على أن ما هذا صفته لا 
يفتقر إلى ذكاة» ومن قال: إنه لا بذ أن يذكى. اختلفوا: فقيل : إن أخذه 
ذکاته» فيفرق بين ما يؤخذ منه حياء وبين ما يؤخذ منه ميتأء وقيل: لا بد أن 
يفعل فيه فعلاًء فإن كان هذا الفعل مما يعجل موتها به فهو ذكاتهاء باتفاق 
هؤلاءء وذلك كقطع رؤوسهاء وإلقائها في النارء أو في الماء الحارء وإن كان 
مما لا يعجل موتها به» فظاهر كلام ابن القاس. أن ذلك ذكاةء وقال 
أشهب؟ وسحنون: ليس بذكاةء وذلك كقطع أرجلها وأجنحتها [وإلقائها 
في الماء البارد فإن سلق منها حي مع ميت أو قطعت أجنحتها وأرجلها ثم 
سلقت معهاء فقال أشهب؟ يطرح جميعهاء وقال سحنون تؤكل الأحياءء 
وكل ما ذكر في هذه المسألة من خلاف» فهو موجود في المذهب» وكذلك ما 


= كالعطسة لناء وقد توقف ابن عبد البر فى أنه من نثرة حوت بأن المشاهدة تدفعه» وقد 
روى الساجي عن كعب» قال: «خرج أوله من منخر حوت)ء فأفاد أن أول خلقه من 
ذلكء لا تعلم صحته ولم يكذبه عمر ولا صدقه؛ لأنه خشي أنه علم ذلك من 
التوراة» والسنة فيما حدثوا به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا فى حق جاءوا 
به» أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم» وحرفوه عن مواضعه. شرح الزرقاني 2/ 
0 . 

(1) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 2/ 280 ونصه: حدثني عن مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب» حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكلهء قال: فلما قدموا على عمر بن 
الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك لهء فقال: من أفتاكم بهذاء قالوا: كعب قال: فإني قد 
أمرته عليكم حتى ترجعواء ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جرادء 
فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه» فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلكء 
فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحرء قال: وما يدريك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام 
مرنين + 

(2) الباجى فى المنتقى 3/ 129. 

(3) سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح. ينظر: المنتقى 3/ 129. 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 132. (5) المصدر نفسه. 

(6) عقد الجواهر 592/1. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 

(8) ينظر: الذخيرة 132/4ء والمفهم 5/ 238. 

(9) ينظر: المفهم 5/ 238. 
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ذكر من وفاق فهو مقصور على المذهب» والأقرب أن الجراد من حيوان البرء 
وقد رجع كعب إلى إيجاب الجزاء فيه" والأقرب - أيضاً - أن قطع أرجله 
وأجنحته ليس بذكاة له لعدم موته بذلك سريع©». 


م والطير كله مباح» ما يأكل الجيف وغيره 6. 

وقوله: (والطير كله مباح... إلى آخره)» قد تقدم حكم ذوات الحواصل 
إذا أكلت النجاسةء وأما إباحة ذي المخلب وغيرهء فلقوله تعالى: فل ل َد 
ف م أف إل ممَرًا. . * الآية والصحيح - والله أعلم - القول بمنع أك 
ذي المخلب» وهو مروي عن مالك لما قدمناه عن صحيح مسلم: «أَنَّ 
رَسُولَ الله يله تھی عَنْ أل كُلَّ ِي اب مِنَ السّبَاعء وَعَنْ كُلَّ ذِي 
خلب می الگ©. : 


< ولا كراهة في الخطاف على المشهور 4. 

وقوله: (ولا كراهة قي الخطاف على المشهور)» القولان لمالك0, 
والأصل : الإباحة» لما تقدم, والكراهة: قال بعض هھ ٩۹‏ ليسارة لحمهاء 
فصار من ياب إتللاف الحيوان لغير فائدة» وفيه نظر . 


(1) أخرج مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 2/ 383» 384. باب فدية من أصاب شيئاً 
من الجراد وهو محرم: «مالك» عن يحيى بن سعيدء أن رجلاً جاء إلى عمر بن 
الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم» فقال: عمر لكعب تعال حتى نحكم» 
فقال: كعب درهمء فقال: عمر لكعب: أنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة»» 
وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله أنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله. 

(2) وهو قول أشهب السابق. (3) سورة الأنعام: الآية 145. 

(4) سقط من «ت2» ج»: (أكل). 

(5) رواه عنه أبو بكر بن أويس. عقد الجواهر 1/ 602. 

(6) سقط من «دت2؛ غ»: (أكل). 

(7) المخلب: بكسر الميم وفتح اللام» قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة 
الظفر للإنسان. نووي شرح مسلم 82/13. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 83» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير. (9) ينظر: المنتقى 3/ 132. 

(10) وهو أبو الطاهر. ينظر: عقد الجواهر 1/ 2602 والذخيرة 4/ 105. 
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< وأما ذوات السموم فتحرم لسمومهاء فإذا أمنت حلت 4. 

وقوله: (وأما ذوات السموم... إلى آخره) أما إذا لم يؤمن سمها فلا 
خلاف في تحريمهاء قال تعالى: لول قتا أنشسكم 4 وأما إذا أمن سمها 
فالمشهور الإباحة» وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف. 


م وحيوان البحر كله مباح &. 

وقوله: (وحيوان البحر كله مباح)ء يعني: أن جميع حيوان الماء 
مباح» سواء كان له شبيه في البرء أو لا وما كان له شبيه في البر فسواء 
كان شبيهه مباحاً. أو محرماً. إلا ما نقوله الآن فى الخنزيرء قال سبحانه: 
ابل تخ عي انكر ولتق نما لك واو وظاهرهشيطول ا 
لجميع ما ذكرء وروي عن الثوري: أنه لا يباح منه إلا السمك خاصةء وما 
عداه لا بد أن يذبح» وعن الليث*: أنه لا يؤكل إنسان الماء» وأما 
افتقار حيوان الماء إلى الذكاة فقد تقدمت الإشارة إلى شيء منه» والصحيح: 
أنه لا يفتقرء لحديث جابر فى الدابة التى وجدت على ساحل البحرء 
الحديث" الطويل بكماله» ولما في الموطأ من قوله ل : «هُوَ العَلِهُورُ مَاقْهُ 


(1) سورة النساء: الآية 29. (2) ينظر: المنتقى 3/ 128 
(3) المعونة 2/ 701. (4) سورة المائدة: 96. 
(5) سقط من «ت212: (الحلية). (6) الاستذكار 15/ 305. 


(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ات21: (لا بد أن) 

(8) الاستذكار 15/ 305. والليث هو: أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن بن 
عقبة الفهمي المصري. عالم الديار المصرية إمامٌ ثقةٌ. سمع كثيراً من العلماء 
منهم: عطاء بن رباح» ونافعاً العمري» وابن شهاب الزهري» وعبد الرحمن بن 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري» توفي سنة 175ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 
6 الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 517. 

(9) سقط من «غ): (أنه). 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 84/13: 87 باب إباحة ميتات البحرء 
ونصه: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير»ء عن جابر» ح وحدثناه 
يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة؛ عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «بعثنا 
رسول الله إا وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة» تمرة قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: = 
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الحل مين 322 0 
< وفي خنزير البحر قولان: قولان» ووقف مالك وكره تسميته خنزيراً 4. 


وقوله: (وفي الخنزير البحري... إلى آخره) والظاهر الإباحة؛ لأنه لو 
كان الشبه مؤثراً في هذا للزم طردهء فيحرم إنسان الماء» وغير ذلك مما له 
شبه في البر من الحيوان المحرم» على أنه E‏ في كلب 
الماء» وأما توقف الإمام فقال' في كتاب الصيد من E‏ ا 
القاسم: (وأنا أتقيه ولا أراه حراماً)» فحمل غير واحد هنا أن التوقف منه 
حقيقة» قالوا وسبب ذلك تعارض عمو قوله تعالى: أل 2 ص 
ایر 4 وقوله: وم اللدززير 74 قال الباجي(: ولا سيما على رأي 


= نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا 
نضرب بعِصِيّنا الخبّط ثم نبْلّه بالماء فتأكله» قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرع لتا 
على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال: قال 
أبو عبيدة: ميْنة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله بيه رفي سبيل الله وقد 
اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سينا قال: ولقد رأيتنا 
نغترف من وَقْبٍ عينه بِالقِلالٍ الدّهِنَ ونقتطع منه القِدّر كالثور أو کقذر الثور» فلقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقُب عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه 
فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا 
المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله كَل منه فأكله). 

(1) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 52» 53» باب الطهور للوضوء» وتمامه: عن 
المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار » أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله ية : «هو الطهور ماؤه الحل ميَنّه» . 

(2) ساقط من «غ): (فقال). 

(3) المدونة 3/ 58ء والئص للتهذيب 2/ 22. 

)4( هكذا في أغلب النسخء وفي «غ» زيادة (كما). 

(5) ساقط من «غ»: (عموم). (6) سورة المائدة: الآية 96. 

(7) سورة المائدة: الآية 3. (8) المنتقى 3/ 128. 
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يقول: (المعتبر في العموم حقيقة اللفظ» من غير التفات إلى العرف)» ومنهم 
من رأى أن الإمام غير متوقف فيه حقيقة» وإنما امتنع من الجواب فيه إنكاراً 
عليهم تسميته خنزيراً لغة» ولذلك قال: (أنتم تسمونه خنزيراً)» يعني: أن 
العرب لا يسمونه خنزيراً» وإنما يفسّر الكتاب العزيز بلغة العرب» لا بلغتكم» 
وكلام ابن القاسم صريح في الكراهة. 

حوفي حل الحمار الوحشيء يدجن ويعمل عليه: قولانء لابن القاسم, 
ومالك 4. 

وقوله: (وفي الحمار الوحشي... إلى آخره)» يعني: أن الحمار 
الوحشي» ما دام غير متأنس» فهو مباح» ولا خلاف فيه [وحديث”7' أبي 
قتادة في ذلك صحيح مشهور])» فإذا تأنس وصار يعمل علیه» حتى قوي 
الشبه بينه وبين الإنسي» فاختلف المذهب: هل يكون ذلك ناقلاً له عن الحكم 
الثابت له بالأصل» أو لا؟ فقال ابن القاس.©: لا يكون ذلك ناقلاً لهه 
وحكم الإباحة باق وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وقال مالك2©): 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 106/8 2107 ونصه: حدثنا قتيبة بن سعيدء 
حدثنا سفيان» عن صالح بن كيسان» ح وحدئنا ابن أبي عمر واللفظ له» حدثنا 
سفيان» حدثنا صالح بن كيسان» قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة» يقول: 
سمعت أبا قتادة» يقول: (خرجنا مع رسول الله بي حتى إذا كنا بالقاحة فمنًا المحرم 
ومنًا غير المحرم» إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً فنظرت» فإذا حمار وحش 
فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت» فسقط مني سوطي» فقلت: لأصحابي 
- وكانوا محرمين - ناولوني السوطء فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيءء فنزلت 
فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته» 
فأتيت به أصحابي» فقال: بعضهم كلوه» وقال: بعضهم لا تأكلوه» وكان النبي يله 
أمامنا فحركت فرسى قأدركته» فقال: «هو حلال فكلوه». 

(9) هو التحارتث بن ربعي» الأتصاري التلمى» .فارس :رول اش ك شهد أجدا 
والحديبية» وله عدّة أحاديث» وقيل له: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث 
الناس؟ فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعاً من 
النار»» روى عنه أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب وعطاء بن يسارء وغيرهم» توفي 
بالمدينة المنورة سنة 54ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» 2/ 449. 


(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (4) الذخيرة 4/ 101. 
(5) الأم 2/ 224. (6) الذخيرة 4/ 101. 
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الحمار الونسي» هل هو محرم او مكروه؟ والصحيح - والله أعلم ‏ قول ابن 
القاسم» ولو كان ينتقل عن أصله بالشبه لا نتقل الإنسي عن أصله إذا توحش» 
ولا خلاف أن الحمار الإنسي إذا توحش لا يؤكل. 

م الآلة: ويجوز بكل جارح من حجرء أو عودء أو عظم» أو غیره» ولو كان 
معه سكين 4. 

وقوله: (الآلة) هذا هو الركن الثالث. 

وقوله: (ويجوز بكل جارح... إلى آخره) ظاهره جواز الإقدام على 
الذبح بما ذكر من غير ضرورة» وأنه لا رجحان للحديد على شيء مما ذكر» 
ألا ترى إلى قوله: (ولو كان معه سكين)› وهذا قول في المذهب» وليس 
بمذهب المدونة» وخلافاً لما عليه غير واحد من المتأحرين'» قال في 
المدونة2؟ ‏ ومثله في كتابي: ابن الموازء وابن حبيب -: (ومن احتاج 
إلى أن يذبح بمروة» أو عود» أو عظم» أو غيره» أجزأ ذلك» ولو ذبح 
بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا أفرى الأوداج)» وفي الصحيح: أن 
رَسُولَ الله ية قَالَ: ن الله كَنَتَ الإِحْسَانَ عَلَى كَل سء ادا تلثم فأ خسوا 
القدلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فأخينوا الذَّبْحَ» وَليَحْدٌَ أَحَدْكُمْ سَفْرَتَهُ فَليْرح دبي 
فقد تضمن هذا الحديث الأمر بالرفق بالمذبوح» وتضمن الأمر بحد الشفرة» 
وكذلك يدل على أنه لا يذبح بغير الحديد إلا عند الضرورة» ومن الرفق» 
والأدب في هذا الباب [ما روى الدارقطني عن ا عن أبيه: «أن 


(1) مثل اللخمي . الذخيرة 4/ 131. (2) المدونة 3/ 65. 

(3) انظر: النوادر 4/ 362 والبيان والتحصيل 3/ 302. 

(4) هكذا في «ت22 وسقط من بقية النسخ: (إلى). 

(5) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 106» وأوله: عن شداد بن أوس» قال: 
ثنتان حفظتهما عن رسول الله بل قال: (الحديث). 

(6) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمرء الإمام» الحافظ» مفتي المدينة 
ولد في خلافة عثمان» قال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمن سالم أشبه بمن 
مضى من الصحابة فى الزهد والعيش منهء وقال: ابن المبارك: كان فقهاء المدينة 
- الذين يصدرون عن رأيهم - سبعة: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وسالم» = 
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رسول الله َي أمر أن تح الشفارء وأن توارى عن البهائم؛ وإذا ا 
فلیجهز»]» وما روى مالك: (أنّ مر يه رَأى رَجْلاً بحدُ فرت كلخد 
شَاة لِيَذْبَحَهَاء فَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدَرّو وَقَالَ أَتُعَذّتُ الرُوحَ» ألا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ 
تَأَخَدّهَا)220» وكره أن تذبح شاة والأخرى تنظر إليهاء قال محمد : (والسنة 
أخذ الشاة برفق» وتضجع على شقها الأيسر إلى القبلة ورأسها مشرف» وتأخذ 
بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل بالصوف وغيره» فتمره حتى تتبين 
البشرة» ويوضع السكين في المذبح» حيث تكون الخرزة في الرأس» ثم 
يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزاً بغير ترديد» ثم ترفع ولا تنخع قال ولا 
تضرب بها الأرض» ولا تجعل رجلك على عنقها)ء قلت: نسبة هذا الأخير 
I eo‏ «ضحَى 
رَسُولُ الله ل بكَبَْيْن أمْلحَيْنٍ أَفريْن دْبْسَهُمَا بيده وَسَمّى وَكَبْرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى 
صِفَاحِهِمًا220 قال: وروي عن مالك أنه أجاز ذبحها وأخرى تنظر إليها لما 


= والقاسمء وعروة» وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد» وقال أحمدء وابن 
راهويه: أصحٌ الأسانيد: الزهري» عن سالمء عن أبيه» توفي سنة 106ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 4/ 457. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». والحديث رواه البيهقى في السئن الكبرى 9/ 
0 كتاب الضحايا عن ابن شهاب. أن عبد الله بن عمر وهاه قال: «أمر 
رسول الله ل بحد الشفار وأن توارى عن البهائم» وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهزاء 
قال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 208: وفي الباب عن ابن عمر «أمر 
رسول الله ب أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» وقال: إذا ذبح أحدكم 
فليجهز»» أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والطبراني وابن عدي وفيه ابن لهيعة 
وضوت التحفاظ إرسالة. ١ ١‏ 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 280» حدثنا مالك عن عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب: «أن رجلاً حد شفرة وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه 
عمر َيِه بالدرة» وقال: أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها». 

(3) النوادر 4/ 359. (4) وفى «غ»: (لها). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2120/13 وقال: «... وهذا أصح من ن الحديث 
الذي جاء بالنهي عن هذا»» إشارة إلى قوله: (ووضع رجله على a‏ 

(6) تفسير القرطبي 6/ 57. وقال ربيعة: (من إحسان الذبح ألا يذبح بهيمة وأخرى تنظر - 
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روي عن نحر الهداياء قال ابن : رولا اسن بالذبح بشفرة ولا نصاب 
لهاء والرمح»› والقدوم» والمنجل الأملس الذي يجز به» فأما المضرس الذي 
يحصد به فلا خير فيه؛ لأنه يتردد ولو قطع كقطع الشفرة فلا بأس» ولكن ما أراه 


يفعل ذلك) . 
$ ما خلا السن والظفر المتصلين لأنه نهش وخنق 4. 
وقوله: (وفي السن والظفر... إلى آخره)› يعني يعنى: أنه يستثنى من الآلة 


التي تقدم وفيا ال والطر)“فإن فيهنا لات اقرا أخدها: الجواك 
بهماء سواء كانا متصلين أو منفصلين» وهو محكي عن مالك وعن بعض 
آهل المذهب حكاه المازري(؛ ولم يسم قائله» [واختيار ابن القصار]), 
والثاني: المنع مطلقا» وهو قول مالك [من رواية ابن المواز]» وقال ابن 
القصار() إنه حقيقة مذهب مالك» وهو مذهب النخعي 2 والحسن بن 
صالح) والليث"'ء والشافعي"'» وجماعة غيرهمء الثالث: التفصيل : 
فيجوز بهما منفصلين» ولا يجوز متصلين» حكاه ابن حبيب عن مالك 


2 إليها). وحکی جوازه عن مالك» والأول أحسن 

(1) النوادر 4/ 362» والمنتقى 3/ 107. 

(2) من رواية ابن وهب فى المبسوط. عقد الجواهر 1/ 587. 

٠.56/3 المعلم‎ )3( 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1» ت2). انظر: المنتقى 3/ 106 وعقد الجواهر 
1 287. 

(5) عقد الجواهر 587/1. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت 1ء ج». المنتقى 3/ 107. 

(7) ينظر: المنتقى 3/ 106. (8) الاستذكار 15/ 232. 

(9) المصدر نفسه. وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني بسكون الميم 
الثوري» نسبه البخاري فقال: الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان. وقال 
أبو أحمد بن عدي: الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان» قال 
وكيع : ولد سنة مئة. وهو من أئمة الإسلام» لولا تلبسه ببدعة» ثقة فقيه عابد» رمي 
بالتشيع» من السابعةء مات سنة تسع وستين. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 361» 
وتقريب التهذيب 1/ 205. 

(10) المصدر نفسه. (11) المنتقى 3/ 106» والاستذكار 15/ 232. 

(12) النوادر 4/ 362» المنتقى 3/ 106. 
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() 


واختاره ابن رشد )2( 


3 وروي عن مالك أنه يجيزه 
بالعظء0©, بخلاف السن»ء وقال بعضهم : إنه مشهور مذهبه» والصحيح - والله 
أعلم ‏ المنع بهما E‏ أعني : السن والظفرء وسواء كانا متصلين أو 
مي ١‏ ولحو يوسا الي لما وواه راقع بن خیچ قال: (قُلْتُ يا 
رَسُولَ الله : إن لاوا العذو عدا ولت فعا می قَالَ: «أغجل أؤ أَرْنِي» 


ء 


ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اشم اف فكل لَيْسَ الس وَالطّفِيَ [وَسَأْحَدْئك]9, ائ 
السْ: معطم وما الظفرُ: قَمُدَى الْحَبَسَة270. لكن قوله: «وأمًا الظُلَفرٌ فَمْدَى 
الْحَبَشَقَفق راق بعضهم أنه كالتنبيه على أن التذكية تجوز بهما منفصلين؛ لأن 
الحبش إنما يذكرن بالظفر خنقاء ألا ترى أن مدى الحبشة وهي السكاكين» 
يجوز الذبح بهاء والحاصل أن المدى المذكورة في الحديث» ليس المراد منها 
الحقيقة» وإنما المراد منها أنهم ينزلون أظفارهم منزلة المدى» وهذا إن تم 
لهذا القائل في الظفرء لم يتم له في السن» فتمتنع التذكية بها متصلة 
وافنفظنة). ويلتحق. أيضاً ها في المنع: العظم» سواء كان أيضاً ‏ متصلاً أو 
منفصلاًء وأظن أن بعضهم ذهب إلى هذاء وأما القول الأول» وهو بالإجازة 
مطلقاً. فضعيف لمخالفته الحديث. 


ج الصفة: إن كان صيداً فتقدم» وغيره: ذبح» ونحرء فالنحر في الإبل» وفي 
البقر: الأمران» والذبح في غيرهما 4. 

وقوله: (الصفة) هذا هو الركن الرابع 

وقوله: (إن كان صيداً. ار ا يعنى: أن الذكاة تتنوع ‏ كما 


(1) البيان والتحصيل 3/ 302. (2) المنتقى 3/ 106. 

(3) المدونة 3/ 65» والعتبية 3/ 301. 

(4) هكذا في «ت2» ج» وسقط من بقية النسخ: (مطلقاً). 

(5) ينظر: النوادر 4/ 362. 

(6) هكذا في لفظ الحديث من صحيح مسلم (وسأحدئك)» وهي غير موجودة في جميع 
النسخ . 

(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122» 124» في كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(8) سقط من «غ»: (بالظفر). 
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قدمنا ‏ إلى ثلاثة أنواع» عقر: في غير المقدور عليه» - وهو الذي تقدم 
الكلام عليه في كتاب الصيد ۔» والمقدور عليه يدخله النوع الثاني: وهو 
الذبح» والنوع الثالث: وهو النحرء إلا أنه ينقسم المقدور عليه حينئظٍ ثلاثة 
أقسام: فمنه ما لا يجوز فيه إلا النحر: وهو الإبل"» ومنه ما لا يجوز فيه 
إلا الذبح: قال غير واحد”: هو ما عدا الإبل والبقر*. ولو كان طويل 
العنق كالنعام» ومنه ما يجوز فيه الأمران: وهو البقر“ وقال الأبهري227: 
الفيل إذا نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده» وعلله الباجي بما ظاهره أنه 
لا يجوز فيه إلا ذلك» فيلحق بالإبل» وكذلك ألحق الباجي - وغيره - بالبقر» 
الخيل» عند من يرى أكلهاء قال الطرطوشي: ويلحق بها البغال والحميرء 
إذا فرعنا على كراهة أكلهاء واعلم أن الذبح في البقر عند مالك أفضل من 

النحر» وكذلك يكون الحكم عنده ‏ والله أعلم - فيما ألحىّ بهاء إن كان 
يوافق على جواز الأمرين فيهاء والدليل على أصل هذا التقسيم: «أَنَّ 
Es NS‏ ونر غلك اما 
بق وثبت عنه: ان يل دبَحَ أَضْحِيتة َو جِينَ ضَحَّى بِكَبْض)0110, 


(1) عقد الجواهر 1/ 588. 

(2) ينظر: الباجى فى المنتقى 3/ 107» وعقد الجواهر 1/ 588. 

(3) سقط من «غ0: (والبقر). (4) المنتقى 3/ 107. 

(5) المنتقى 3/ 108» عقد الجواهر 1/ 588. 

(6) المنتقى 3/ 108, قال: لأنه لا عنق له. (7) المنتقى 3/ 107. 

(8) البيان والتحصيل 3/ 4323 والمنتقى 3/ 107. 

(9) المجموع محبي الدين النووي 8/ 424 فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة: «أن البي بلا 
نحر مائة بدنة أهداها في يوم واحدء وهو يوم النحر فنحر بيده بتعا وستين » وآ 
علياً وليه ينحر تمام المائة»» وفي السنن الكبرى للنسائي 2/ 454» أنبأ علي بن 
حجرء قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله» قال: «ساق رسول الله ية مائة بدنة فنحر منها رسول الله ية ثلاثاً وستين 
بدنة» ونحر علي ما بقي» ثم أمر رسول الله بيه أن توخذ بضعة من كل بدنة فتجعل 
في قدرء فأكل من لحمهاء وحسوا من مرقها». 

(10) هكذا في «ت 1٠ء‏ وسقط من بقية النسخ: (بيده). 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 14/ 119» 120ء باب استحباب الضحية» - 
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أَرْوَاجِهِ ابقر [وروي أيضاً: أنه دى عَنْ أَرْوَاجِهِ البَهَر)22!0 وذهب عبد 


وَقَالَ لأبي بُرَدَة في العِنَاقٍ: «اذْبَحَهَا(22: وجاء أيضاً: أنه نَحَرَ عَنْ 


العزيز بن أبي سلمة إلى جواز ذبح ما ينحرء ونحر ما يذبح» سواء كان 
لضرورة أو لغير ضرورة. 
فإن نحر ما يذبح أو بالعكس لضرورة أكل كما لو وقع في مهواة 4. 
وقوله: (فإن نحر ما يذبح... إلى آخره). يعني: فإن نحر ما قدمنا أن 
حكمه الذبح خاصةء أو ذبح ما قدمنا حكمه النحر خاصة» وهو مراده من 
قوله: (أو بالعكس). وكان ذلك لضرورة» كما إذا وقع بعير في مهواة» فلم 


= وذبحها بلا توكيل» عن أنس» قال: «ضحى رسول الله ياء بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بيده» وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما"». 

(1) هو: أبو بردة الأنصاري» هانئ بن نيار بن عمرو الحارثي أبو بردة البلوي» حليف 
الأنصارء توفي سنة 245 أو 41ه. ينظر: أسد الغابة 5/ 53) 146. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 114» باب وقت الأضحية» عن البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله يلِْةِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهلهء 
ليس من النسك في شيءء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة خير 
من مسنةء فقال: أذيحهاء فلن تجزئ عن أحد بعدك؛. 

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 353» عن أبي الزبير» أنه سمع جابراً يقول: انحر 

لنبي يو عن نسائه بقرة في حجته؟ . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1٠.‏ والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 

3 عن الزهري» قال: بلغنا أن رسول الله يك نحر عن آل محمد ڪيه في حجة 

لوداع بقرة واحدة» كانت عمرة تحدث به عن عائشة» ورواه يحيى بن ت عن 

عمرة عن عائشة» قالت: ذبح رسول الله ية عن أزواجه البقر. 

(5) العتبية 3/ 323. وعبد العزيز بن أبي سلمة هو: أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن 

أبي سلمة ميمون التيمي المدني الماجشون» المحدّثء الفقيه» روى عن ابن شهاب» 
وابن المنكدرء وغيرهم» وهو من أقران مالك الذين رووا عنهء وعن الليث» وأبي 
نعيمء وغيرهمء أخرج له البخاري» توفي سنة 166ه ببغداد. انظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص224ء وتاريخ بغداد 10/ 436. والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص 147. 

(6) سقط من «غ»: (بعير). 
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يوصل إلى لبته» فذبح» أوقعت الشاة في مهواة أيضاًء فلم يوصل إلا إلى لبتها 
خاصةء فنحرت!!؟. جاز أكل ذلك كله ولا خلاف أعلمه في ذلك» وقد 
الآن ‏ مذهب عبد العزيز» وما ذكره المؤلف ك4 في تمثيل الضّرورة» 
00 الذي يذكره أكثر المؤلفين» ونص مالك على أن الناسي في هذه 
المسألة لا يعذرء وقال أبو الوليد بن رشد: «وقد قيل: إن الجهل في 
ذلك ضرورة)» وأظنه يشير إلى الخلاف الذي يقوله المؤلف الآنء قال ابن 
ش67 ). : (وقد قيل: إن عدم ما ينحر به ما سنته النحر ضرورة» وكذلك عدم 
EL‏ يد اليه ضرورة). 


م ولغير ضرورة» فالمشهور: التحريمء وثالثها تؤكل الإبل . 

وقوله: (ولغير ضرورة فالمشهور: التحريم؛ وثالثها: تؤكل الإبل) » 
يعني: إذا نحر ما سنته الذبح» أو العكس» لغير ضرورةء ففيه ثلاثة أقوال: 
المنع: وهو المشهورء ونص عليه مالك وابن القاسم وغيرهما”» وإباحة 
الأكل: وهو قول أشهب) العمل فتؤكل الإبل إذا ذبحت» وفي معناها 


وهذا قول ابن O‏ قال ابن المنذر(''2: معنى قول مالك بمنع الأكل : 
(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 323. (2) عقد الجواهر 588/1 589. 

(3) بياض في «غ» مكان: (المسألة). (4) البيان والتحصيل 3/ 323. 

(5) بياض في «غ» مكان: (وأظنه). (6) البيان والتحصيل 3/ 323. 


(7) النوادر 4/ 363. 

(8) النوادر 4/ 363» وعقد الجواهر 1/ 589. (9) سقط من «غ4: (وهذا). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 323»: وعقد الجواهر 589/1. وهو: محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن يكير البغدادي التميمي» كان فقيها جدلياء ولي القضاءء له كتاب في 
أحكام القرآن» وكتاب الرضاع» وكتاب في مسائل الخلاف. توفي سنة 305ه. 
ينظر: المدارك 5/ 16» التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 
الحاجب ص 247»: وشجر النور ص 78. 

(11) ابن المنذر هو: أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» صئف كتباً في 
اختلاف الفقهاء» ولم يتقلد مذهباً معيناً» وهو مع ذلك معدود من أصحاب الشافعي» 
مجمع على إمامته؛ ورأى السبكي أ نه بلغ الاجتهاد المطلق» وله كتاب الإشراف في 
اختلاف العلماءء والإجماع. توفي سنة 318ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 490 - 
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إنه على الكراهة» إِذُ لم يقل أحد بالتحريم» وقال القاضي عبد الوهاب27: 
اختلف أصحابنا: هل يحمل قول مالك على الكراهة» أو على التحريم؟ 
قلت: والأقرب مذهب ابن بكير؛ لأن الذبح يتضمن النحر وزيادة؛ لأنه قطع 
مجموع الودجين والحلقوم» والنحر لا يتضمن الذبح؛ لأنه إنما يشترط فيه 
قطع الحلقوم مع ودج وار وسيأتي أن الاقتصار على قطع ودج واحد للا 
يجزي» نعم ذبح الإبل لما كان في أعالي العنق» بعيداً عن اللبة» أوجب ذلك 
تأخيراً فى روج اروخ يسبت غدم رة خروج الم ودلك تعليب» ينتج 
كراهة هذا الفعل» كالذكاة بآلة كال . والله أعلم. 


حم وما وقع في مهواة فعجز عنه فطعن في جنبء أو كتف ونحوه لا 
يؤكل على المشهور . 

وقوله: (وما وقع في مهواة... إلى آخره) تقدم قريباً أن مثل هذا يجوز 
فيه تبديل أحد نوعى ذكاة المقدور عليه بالآخرء ولا خلاف فى ذلك» على أن 
المؤلف لم ر الجوازء وإنما ذكر أنه إن فعل الذبح 2 النحرء أو 
بالعكس» آكل» ومراده ما قلناء وهل يجوز حينئزٍ أن يذكى ذكاة غير المقدور 
عليه؟ فى ذلك قولان: المشهور منعه» نص عليه فى المدونة وكتاب ابن 
ارا : وغيرهماء وقال ابن حبيب7©: يصح أن يؤكل بذكاة غير المقدور 
عليه من ظعن فى جتب» أو كتفاء أو فخة» وما أشبة ذلك وهو قول 
الشافعي 20 ور ا داود وغيره» عن أبي العشراء» عن أبيهء أنه قال: (يا 
رَسُولَ الله: أَمَا تَكُونَ الذََّاه إلا مِنَ الله أو الحَلّْق؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كل: 


= وما يعدهاء والأعلام 6/ 184» والوفيات 207/4. 

(1) ينظر: التلقين 1/ 268 وفيه: «وما ذكى من ذلك بغير سنته لغير ضرورة» فقيل: لا 
يؤكل تحريماًء وقيل: كراهة). 

(2) «م» ث»: قال خليل: وفيما ذكره نظر» فقد قال الباجي: لم أر أحداً من أصحابنا 
ذكر مراعاة معنّى في النحر غير اللبّة . التوضيح 2/ 653. 

(3) كالّة: كل البصر والسيف» قال: لم يقطع» القاموس المحيط 4/ 45» مادة: (كل). 


(4) ينظر: التلقين 1/ 267. (5) المدونة 3/ 65. 
(6) النوادر كتاب الصيد 4/ 530. (7) الذخيرة 4/ 136. 
(8) في «ج»: (أو غير ذلك). (9) الذخيرة 4/ 136. 
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«نَوْ طعَنْتَ في فَحِذِيْهَا لَأَجِرَأ عَنْكَ))!(!2 وخرجه بعض من اشترط الصحةء 


وقال بعضهم: إنه لم يصح» وهو يدل على صحة قول ابن حبيب» وتقدم في 
كتاب الصيد شىء من هذا. 


خخ ومحل النحر: اللبةء ومحل الذبح: الحلق 4. 

وقوله: (ومحل النحر اللبة» ومحل الذبح الحلق)ء تقدمت الإشارة إلى 
أن النحر لم يشترطوا فيه الودجين معاًء كما قالوا في الذبح. هكذا قال 
اللخمي”ء ثم أشار ‏ في آخر كلامه على هذه المسألة ‏ إلى ما يقضتي أنه لا 
بذ من قطع الودجين جميعاء ثم اختلف بعد ذلك هل يقتصر بالنحر على 
اللبة”» دون ما عداها ‏ كما قال المؤلف - أم لا؟. ويصح فعله فيها بين 
اللبة والمنحرء والأول: هو مذهب أكثر الشيوخ: الباجي) وابن رشد!©), 
وغيرهماء وتاي كلب ابن لبابة» واللخمي7”, وفي المبسوط( 
والعتبية: أن عمر له أمر منادياً ينادي: (ألَا إن النَخْرَ في الحَلْقٍ وَاللبّق)» 
فأخذ منه اللخمي» aA‏ ا ل وقال القاضي ابن 

شد ": (إنما أمر عمر أن ينادي بهذا يوم النحر بمنىّ» حين نحرهم 
ا وأراد بالنحر: الذكاة؛ أي: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» وعبر 
عن الذكاة بالنحر؛ 5 جل عدن لك اليوم» ألا ترى أن ذلك اليوم يسمى 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 103 وقال: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش 
قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: بكر بن الشرود» وهو 
ضعيف» 4/ 34. 

(2) الذخيرة 4/ 133. 

(3) اللبة: المنحر. قال: وهي موضع القلادة من الصدر من كل شيء. الصحاح 1/ 
7 مادة: (لبب). 

(4) المنتقى 3/ 107. (5) البيان والتحصيل 3/ 307. 

(6) المصدر نفسه. (7) الذخيرة 4/ 133. 

(8) المبسوط فى الفقه للقاضي أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق» ينتمي إلى المدرسة 
العراقية» وقيل: المبسوطة. ينظر: حاشية العدوي على الخرشي 1/ 238 واصطلاح 
المذهب ص140. 

(9) العتبية 3/ 307. (10) الذخيرة 4/ 133. 

(11) البيان والتحصيل 3/ 307. 
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يوم النحرء لما كان أغلب ما يقع فيه النحر×"» وقال مالك0©: (ما بين اللبة 
والمذبح» مذبح ومنحرء فإن ذبح فجائزء وإن نحر فجائز)!”2» فأخذ منه: أن 
النحر لا يختص باللبة» قال ابن رشد: (معناه عند الضرورة في المسألة 
المتقدمةء إذا لم يجد أين ينحره إلا في موضع الذبح» نحره فيهء وكذلك إذا 
لم يجد أن يذبحه إلا في موضع النحرء ذبحه فيه» وهو بيّن من قوله فى 
المدونة)» قلت: وكلام ابن رشد أرجح في المسألةء على أنه قد زاد بعد هذا 
ما أضربنا عنه لضعفه. 


< وتنحر الإبل قياماً معقولة 4. 

وقوله: (وتنحر الإبل قياماً... إلى آخره). قد مضى هذا المعنى مع ما 
فيه من زيادة» وكان الأنسب. أن يذكر هنا جميع ما ذكرنا هناك. 

< ويستحب في الذبح: الضجع على الأنسر للقبلة» ويوضح محل الذيح» 
ويسمى» فإن ترك الاستقبال أكلت ولو عمداً على المشهور 4. 

وقوله: (فإن ترك الاستقبال» أكلتء ولو عمداً على المشهور)؛ يعني: أن 
الاسقبال في الذبح والنحر مشروع› فإن ترك على سبيل النسيان» وفي معناه: 
الضرورة والجهل» أكلت الشاة وغيرهاء وإن كان عمداًء فقولان: المشهور جواز 
الأكل» قال في المدونة”: (وبئس ما صنع)» والشاذ أنها لا تؤكل» قاله ابن 
0 وقال ابن المواز: زلا أحب أن تؤكل)» و عن ابن عمر 
والشعبي" والأقرب هو المشهورء لأنه لم يأتِ فيها ما أتى في التسمية. 


(1) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت2) زيادة: (وقال: اللخمي)ء وهو خطأ. والله أعلم. 


(2) المدونة 3/ 65. (3) سقط من «ج»: (وإن نحر فجائز). 

(4) البيان والتحصيل 3/ 308. (5) المدونة 3/ 66. 

(6) هكذا في الذخيرة 4/ 135» وفي النوادر 4/ 360ء عن ابن حبيب «أنها تؤكل»» ولعله 
سهو من الناسخ . 


(7) هكذا فى الذخيرة» ونص على الكراهة 4/ 135» وقال: عنه فى النوادر 4/ 360: 
(وإن تعمد لم تؤكل). ١‏ 

(8) أي: وحكى ابن المواز عدم الأكل عنهما. النوادر 4/ 360. 

(9) سقط من «غ»: (عن). 

(10) النوادر 4/ 360. والشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» أبو عمرو من - 
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م وإن ترك التسمية فكالصيد 4. 
وقوله: (وإن ترك التمسيةء فكالصيد) تقدم كلامه هناك وما يقتضيه» 
والمنقول في المذهب هنا أن التسمية مطلوبة ابتداء» فإن تركت على سبيل 
النسيان» لم يمت ذلك من أكلهاء وإن كان على سبيل العمد» فقال مالك وابن 
القاسم: لا تؤكل» وظاهره التحريم» وقال ابن الجهمء وابن القصار: يكره 
أكلها(؟؛ وقال أشهب: تؤكل» إلا أن يكون متهاوناًء ومال بعض شيوخ 
المذهب إلى مذهب الشافعي فيما فهمت عنه» وبمثل قول مالك قال 
الثوري» والحسن بن عن ورء وحكي عن أبي حنيفة وقال 
الشافعي: تؤكل مطلقاًء وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة' وابن 
63507 


الخسش 0 وغیر ھ2 وذهب أ نور 3 وداود 


المتقدمين'» إلى أن متروك التسمية لا يؤكلء سواء كان على سبيل العمدء 


= التابعين» قوي الحفظ. نشأ بالكوفة» ومات بها سنة 103ه. ينظر: الأعلام 4/ 18ء 
حلية الأولياء 4/ 310. 

(1) من كتاب الصيد من المدونة 3/ 51. 

(2) المنتقى 3/ 104. 105. 

(3) المنتقى 3/ 104. 

(4) هكذا في «ت2ء غ»: (مالك)ء وفي ات1ء ج»: (الشافعي)» وما أثبت هو الصحيح 
إن شاء الله -. ينظر: الاستذكار 15/ 216. 

(5) الاستذكار 15/ 216. (6) المصدر نفسه. 

(7) الذخيرة 4/ 134» والاستذكار 14/ 216. 

(8) المنتقى 3/ 105 والذخيرة 4/ 134» والاستذكار 15/ 216. 

(9) الاستذكار 15/ 216. (10) المصدر نفسه. 

(11) المصدر نفسه. 

(12) منهم. عطاءء والحسن» وطاوس» والنخعي» وجابر بن زيد» وابن أبي ليلى» 
وقتادة. الاستذكار 15/ 216» 217. 

(13) الاستذكار 15/ 220. 

(14) الاستذكار 15/ 220. وداود هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» 
الإمام المشهور المعروف بالظاهري» وإليه ينسب مذهب الظاهرية» توفي ببغداد سنة 
0ه. ينظر: الوفيات 2/ 255. 

(15) مثل: ابن عمر والشعبي وابن سيرين. الاستذكار 15/ 217. 
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أو النسيانء وقد تقدم في كتاب الصيد حديث عدي بن حات ۳ وظاهره 


اشتراط التسمية» والباب واحد» [وكذلك ما تقدم في هذا الكتاب من قوله 4ة : 
«مَا أَنْهَرَ ادم وَذُكِرَ اسم م الله فل ظاهره اشتراط التسمية] وأما قوله 
تعالى : «ولا تأ ڪا ير مسا ل يِذ أآسْمُ اه بو فقد تجاذبه من اشترط التسمية 
ومن لم يشترطهاء > فالمشترط تمسك بالظاهرء وغير المشترط رأى أن قوله: 
وو وم 04 قرينة في أن المراد به ما أهل به لغير الله وكذلك ما قدمناه 
o CC LL‏ 
ما يقتضي الوجوب» اعماراان كرو O‏ ي الصحيح» من 
حديث عائشة ا : (سَيْلَ رَسُولُ الله يك فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله : إِنَّ ناسا مِنْ 
أَهْلٍ الباوية يَأَُوتَنَا لمان © ولا نَدْرِي هَل سَمُوا عَلَيِهَال" أَمْ لا؟ َال 


رَسُولُ الله کي : «سَمُوا الله عَلَيْهَاء نَم كُنُوهَاه)(! ا يؤخذ منه 
الوجوب وعدمه» وفي الموطأ: : ان عبد الل ن عاش إن آي ريع الْمَخْرُومِىٌ 
أَمْرَ لاما لَه أَنْ يَذْبَحَْ َة قَلَمّا أَرَادَ أنْ يَذْبَحَهَا(2'؟ قَالَ لَهُ: سَمْ الل فَقَالَ لَه 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 78ء 79ء وفيه: «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله . 

)2( من حديث رافع بن خديج» رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122ء 124غ» 
في كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (4) سورة الأنعام: الآية 121. 

(5) سورة الأنعام : الآية 121. 

(6) هكذا في «غ» وسقط من بقية النسخ: (قرينة) . 

)0 رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 119/13« 0, باب استحباب الضحية» 
وذبحها بلا توكيل» عن أنس» قال: (ضحى رسول الله له بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحهما بیده» وسمى وکبر» ووضع رجله على صفاحهما). 

)8( وفي ت2 جا: (المدينة). 

(9) في «ت2» ج): (بلحم)؛ بدل: (بلحمان). 

(10) سقط من 'ات1» ج1: (عليها). 

(11) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 80» 81» باب ما جاء في التسمية على 
الذبيحة» وفيه: (ثم كلوا) بدل: (ثم كلوها). 

(12) وفي «ج»: (ذبحها). 
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العَلام: قد سَئَيْتٌ اه فَقَالَ لَهُ: سَمٌّ الله وَيْحَكَ ل فال و 
قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَيّاش : وَاللهِ لا أَظعَمُهَا أبّداًء وقال مالك في المدونة: 
يجوز له أن يصدقه)» وكأن ابن عیاش به عند تورّع عن أكلهاء لا أن 
ذلك هو الواجب عليه» ومنهم من قال إنما ترك أكلها لأنه اتهمه» لقرينة ظهرت 
منه» قال القاضى إسماعيل: (كان بالمدينة عبيد مجوس» فخشى أن يكون 
هذا العبد لم يجب إلى الإسلام)ء قلت: وقد وقع في المذهب» في إمام صلى 
بالناس صلاة يجهر فيهاء. فلم يسمعوه يقرأء فسبحوا له فلم يجهره وزعم بعد 
فراغه أنه قرأ سرا أنهم يعيدون» فيحتمل أن يكون من هذا الباب» فيتخرج منها 
قولاً في مسألة المدونة» ويحتمل أن تبطل الصلاة على تقدير صحة قوله؛ لأنه 
ترك الجهر متعمداً» وذلك موجب الإعادة فى قول» واختلف فيمن استأجر 
را عن شع اه ران يجيه ال فرت يه قال رد 
سميت» هل يستحق الأجر كاملاًء أو لا شيء له منه» وتؤكل؟ وقيل: له أن 
يغرمه الذبيحة» والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجر كاملا وقد عابها عليه . 


خ وإن كبر معها فحسنء وإن شاء في الضحية قال: اللهم تقبل منيء وإلا 
فالتسمية كافية» وأنكر: اللهم منك وإليك 6. 


وقوله: (وإن كبر معها فحسن... إلى آخره)» يعني: إن كبر مع 


(1) ليست في نص الحديث: (الله). (2) وهنا زيادة: (الله) في نص الحديث. 
(3) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 81» باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. 
(4) المدونة 3/ 51. 

(5) عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» أبو الحارث المخزومي» التابعي الكبير» أخذ القرآن 
عن أبي بن كعب» وسمع عمر بن الخطاب» وكان أقراً أهل المدينة في زمانه» توفي 
سنة 70هء وقيل: 78ه. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» 1/ 439. 

(6) أي: عند مالك في قوله عنه: «يجوز له أن يصدقه». 

(7) هو: أبو إا إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي» الجهضّمي» الفقيه 
الحافظ المقرئ المفسر النحوي» أصله من البصرة واستوطن بغدادء له: «الموطأى 
و«أحكام القرآن»» وكتاب «المبسوط» في الفقه» ولد سنة 200 وتوفي سنة 282. 
ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 324/1» والتعريف بالرّجال المذكورين في 
جامع الأمّهات لابن الحاجب ص214. 

(8) الذخيرة 4/ 135. 
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لتسميةء كما قدمناه في حديث مسلمء وهذه مسألة المدونة» اختصرها 
لمؤلف لله ولفظها”'2: (فليقل باسم الله والله أكبرء وليس بموضع صلاة 
على النبي بي ولا يذكر هناك إلا الله وْدَء وإن شاء قال في الأضحية: 
للهم تقبل مني» وإلا فالتسمية تكفيه» وأنكر مالك قوله: اللهم منك وإليك» 
وقال هذه بدعة)ء قلت: وأجاز الشافعية أن يذكر مع التسمية الصلاة على 
لنبي ية على ألفاظ مخصوصة ذكروهاء واستحب بعض أهل المذهب [أن 
تقول في الأضحية): اللهم تقبل من فلان» وأجاز ابن حبيب7" أن يقول: 
اللهم منك وإليك» قال بعض الشيوخ: إنما أنكر مالك أن تجعل سنةء 
كالتسمية» لا أن تقال في بعض الأقوال» وقال بعضهم: لا بأس أن يقال ذلك 
قبل الذبح» وظاهر لفظه أنه حكاه عن مالك» قال ابن حبیب: (ولو قال: 
باسم الله فقطء والله أكبر فقطء أو لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول( 
ولا قوة إلا باللهء من غير تسميةء أجزأه» وكل تسمية لله» ولكن ما مضى عليه 
الناس أحسن)» وخرج ٩‏ ابر از من حديث جابر بن عبد الله راء قال: 
(وَبَحَ الب كله يوم ا كَبْشَيْنِء أَئْلَحَيْنِء مَوْجُوئَيْنِ”*2. أَقْرَئَيْنْء لما 
وَجََهَهُمَا قَالَ: «إِني وَجَهْتُ وَجْهِيَ م لي قَظرٌ السّمَوات وَالَأَرْضٌ حَييفاً وَمَا ا 
مِنَ المْشْرِكِينَ» > ل إن صَلَاتِي وَنُسكي ومځياي» وَمَمَاتِيَ لله رب العَالَمِينَ لا 
شيك لَهُء وَبِدَلِكَ أُمِزْثء وَأَنَا أَوّنُ المُسْلِمِينَ» اللّهُمَّ منك وَلَكَ عَنْ مُحَمّدٍ 
واب يسم الله واف ا)۸" . 


(1) المدونة 3/ 66. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت|1). 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 282. 

(4) ينظر: كلام ابن رشد في البيان 3/ 282 والنوادر 4/ 360. 

(5) البيان والتحصيل 281/3» والمنتقى 3/ 105» والنوادر 4/ 360. 

(6) سقط من «ت41: (ولا حول). (7) بیاض في غ“ مكان: (وخرج). 

(8) عون المعبود 7/ 351. موجئين: بضم الميم وسكون الواو وفتح الجيم بعدها همزة 
مفتوحة» وفي بعض النسخ موجيين بالياء مكان الهمزة» وفي بعضها موجوئين؛ أي : 

(9) هكذا في «غ. ج» وفي غيرها: (وإليك). 

(10) سنن أبي داود 3/ 95 مع اختلاف فيه» ونصه: عن جابر بن عبد الله قال: «ذبح = 
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ج وإذا أفرى الحلقوم والودجين والمري فاتفاق 6. 

وقوله: (وإذا أفرى الحلقوم والأوداج والمريء فاتفاق) يقال: أفرى 
الأوداج ‏ رباعياً ‏ إذا قطعهاا"ء وهما ودجان للحيوان في صفحتي العنق20), 
والحلقوم: مجرى النفس“ والمري: مجرى الطعام والشراب قال 
القاضى أبو الفضل عياض ': (والناس مجمعون على أنه إذا قطعت هذه 
الأربعة تحت الغلصمة صحت الذكاة). 

وفي مواضع من هذا التأليف يغاير المؤلف بين لفظي: الاتفاق» 
والإجماع مغايرة يغلب على الظن معها أنه أراد بالاتفاق: إجماع أهل 
المذهب» مع قطع النظر عمن عداهمء وأنه أراد بالإجماع: اتفاق جميع 
العلماء» فيحتمل أن يكون لم يطلع على نقل الإجماع في هذه المسألة؛ أو 
يكون رأى فيها خلافا خارج المذهب. 


ل فإن ترك المري صحت على المشهور 4. 
وقوله: (وإن ترك المري» صحت على المشهور)› يعني: إن ترك من 


= النبي بيه يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههماء قال: إني وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمته» باسم الله والله أكبر» ثم ذيح». 

(1) الصحاح 6/ 2454ء مادة: (فرا). 

(2) الودج: عرق في العنق. وهما ودجان. الصحاح 1/ 347 مادة: (ودج). 

(3) الحلقوم: الحلق. الصحاح 5/ 1804 مادة: (حلقم). 

(4) عقد الجواهر 1/ 589. (5) المصدر نفسه. 

(6) هكذا في «ت1»» ساقط من غيرها (القاضي أبو الفضل). القاضي أبو الفضل عياض 
هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» واليحصبي: نسبة إلى 
يحصب بن مالك من قبيلة حميرء وهو من اسبتة»؛ تولى القضاء فيها مدة طويلة» ثم 
نقل إلى قضاء غرناطة» له: التنبيهات» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في فقهاء 
مالك» ولد سنة 476: وتوفي 544ه. ينظر: الديباج المذهب 168/1 وما بعدهاء 
وشجرة النور ص 140. 

(7) ينظر: التوضيح 49» ومواهب الجليل 3/ 210. 

(8) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. الصحاح 5/ 2.1997 مادة: 
(غلصم). 
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الأربعة المذكورة المريءَ وحده فالمشهور صحة الذكاةء وهو مذهب المدونة 
وغيرها"ء بل ظاهرها أنه لا رجحان في قطع المريء على عدمه» لقوله 
فيها20): (وتمام الذبح فري الأدواج والحلقوم)» وروی أبو التماء( عن مالك 
اشتراط قطع المريى وراى ان اعتباره أولى من اعتبار الحلقوم ؛ لآنه إن كان 
المقصود من الذكاة إزهاق النفس بسرعة» فذلك فيه أظهر منه في الحلقوم» 
وإن كان المقصود من الذكاة إخراج الدم فلا دم في الحلقوم» أو فيه دم يسير 
بالنسبة إلى دم المريءء فظهر أن اشتراطه أولى من اشتراط الحلقوم. والله 
أعلم. 

< فإن ترك الأوداج جملة لم تأكل 4. 

وقوله: (وإن ترك الأوداج جملةء لم تؤكل)ء يعني : أنه إذا لم يقطع شيئاً من 
الودجين» لم تؤكل» وإن قطع المريء والحلقوم» خلافاً للشافعي _ في نقل 
بعضهم -» والصحيح أنها لا تؤكل» لقوله يكِةِ: ١مَا‏ أَنْهَرَ الدّمّ وَذْكرَ اسم اش 
فكل وإن كان الحديث إنما جاء لبيان الآلة» لكن في قوله: (مَا أَنْهَرَ ادم 
إيماء إلى أن إخراجه””) معتبر فى الذكاة» وهو فى الودجين أظهر منه فى بقية 
الأعضاء الأربعة» وقد وقع في بعض الطرق: (وَمَا أنه الدّمَ وَأفْرَى الْأَوْدَاج)!8) 


(1) انظر: الذخيرة 4/ 133. (2) المدونة 3/ 65. 

(3) القبس 2618/2 وفيه: «وأما المريء الذي روى أبو التمام فلا أعلم له وججها 
ومواهب الجليل 3/ 210. 

(4) المنتقى 3/ 113. (5) ينظر: الأم 2/ 932. 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122» 124» في كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(7) فى «ت1»: (خروجه). 

(8) قال في نصب الراية للزيلعي 6/ 43» 44ء قال #4#: «كل ما أنهر الدم وأفرى 
الأوداج» ما خلا الظفر والسن فإنها مدى الحبشة»ء قلت: هو ملفق من حديئين» 
فروى الأئمة الستة من حديث رافع بن خديج» قال كنا مع النبي ب في سفرء فقلت : 
يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا تكون معنا مدّى فقال: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراًء وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 
وأما الظفر فمدى الحبشة» انتهى» الثاني رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد 
الأحمر عن ابن جريح عمن حدثه عن رافع بن خديج» قال: سألت رسول الله يل - 
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وفى بعضها : زم أَفْرَى الأؤداع)200, وذلك يدل على صحة ما قلناه. 


وإن ترك الآقلء فقولان 4. 
وقوله: (وإن ترك الأقلء فقولان) يحتمل أن يريد بالأقل [هنا: أحد 


الودجين» فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين» وفيه 
روايتان عن مالك» ويحتمل أن يريد بالأقل]: إذا حصل القطع في كل واحد من 
الودجين» ولكنه لم يستوعبهما بذلك» بل بقي منهماء أو من أحدهما الشيء 
اليسيرء وفي ذلك قولان للمتأخرين: المنع اوعد ناض ارقي 8 
وما إليه غيره» والإباحة: حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز» والذي في 
تبصرة7 ابن محرز: (لم تحرم ذبيحته)» وذلك محتمل للكراهة. 


والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف» والأشبه أنها لا تؤكل على 


الاحتمال الأول. لعدم إنهار الدم المقصود» وأنها تؤكل على الاحتمال 
الثاني؛ لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطعء وإذا قطع في كل 
واحد منهما لم يستوعبهما. 


(2) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


عن الذبح بالليطة» فقال: «كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفراً». انتهى من نصب 
الراية. 

من ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278» عن أبي أمامة الباهلي» أن 
رسول الله يك قال: «كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب» أو حز ظفر» قال 
الشيخ ككنه: وفي هذا الإسناد ضعف. 

ما بين المعكوفين ساقط من «ت |1». (3) عقد الجواهر 1/ 590. 

انظر : المعونة 2/ 691. 

هكذا في «ت2)» وفي غيرها: (وأوما). 

مواهب الجليل 3. وابن محرز هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محرز» 
القيرواني» تفقّه بأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن القيرواني» وسمع من أبي عمران 
الفاسي» له: «التبصرة» وهو تعليق على المدونةء وكتاب «القصد والإيجاز»» قال 
القاضي عياض : كان فقيهاً نظّاراً نبيلاً ذا رواء حسن ومروءة تأمة» توفي سنة 450. 
ينظر : جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 2/ 648. 

التبصرة لمؤلفه أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» المتوفى سنة 450هء 
وهو كتاب للتعليق على المدونة. ينظر: اصطلاح المذهب ص 288. 

أي: حصول القطع في كل واحد من الودجين» ولم يستوعبهما القطع . 
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< وإن ترك الحلقوم لم تؤكلء وأخذ اللخمي خلافه من قوله: يجزئه إذا 
فرى الأوداج 4. 

وقوله: (وإن ترك الحلقوم... إلى آخره). يعنى: أنه إذا قطع الودجين› 
وترك الحلقوه(!2 لم تؤكل» هذه نصوص المذهب» قال في المدونة: (فإن 
فرى الأوداج وحدهاء أو الحلقوم وحده» لم تؤكل)ء وقال في الرسالة0©: 
(والذكاة قطع الودجين والحلقوم» لا يجزئ أقل من ذلك)^. 

وأخذ عدم اشتراط الحلقوم من ثلاثة مواضعء الأول منها: ما أشار إليه 
المؤلف عن اللخمي() ووافقه عليه ابن رشركل وهو قوله70) في كتاب الصيد 
يخ اا (إذا أدرك الصيدّء وقد فرى الكلب أو البازي أو السهم 
أوداجه» فقد فرغ من ذکاته)» وقال قبل هذا بيسير: (وإن أدرك المنفوذ مقائله 
يضطرب» فيستحب أن يفري أوداجه فإن لم يفعل وتركه حتى ماتء أكلف 
ولا شيء عليه فلو كان قطع الحلقوم شرطاً في تمام الذكاةء لاستحب 
قطعه كما قال في الودجين» الموضع الثاني ما قاله في المبسوط عن 
مالك*؟؟: (إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجهاء فوقعت في ماءء أنه لا بأس 
بأكلها)» ولو كان قطع الحلقوم شرطاً لما اكتفى بقطع الودجين خاصةء 
الموضع الثالث: أحد القولين في الغلصمة» وذلك أن آخر الحلقوم هو الخرزة 


(1) سقط من «غا: (وترك الحلقوم). (2) المدونة 3/ 65. 

(3) الرسالة لابن أبى زيد القيروانىء أكثر كتبه انتشاراًء وأعظمها تأثيراًء ابتدأ رواجها من 
حياة مؤلفهاء وتعاقيت الشروح عليهاء وممن شرحها: الأبهري» والقاضي 
عبد الوهاب» وقد زادت شروحها على المائة شرح» وموضوع الرسالة: جملة 
مختصرة من واجب أمور الديانة» مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة» وتعمله 
الجوارح» وجملة من أمور الفقه وأدلته على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى» احتوى على أربعة آلاف مسألة مأخوذة من أربعة آلاف حديث» ما من مسألة 
إلا وهي مأخوذة من حديث. ينظر: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة ‏ مقدمة التحقيق 
ص43. 48» 73 وشرح زروق مع شرح ابن ناجي على متن الرسالة 1/ 16ء 18. 

(4) الرسالة ص 2185 وفيها: «قطع الحلقوم والأوداج». 


(5) مواهب الجليل 210/3. (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 309. 
(7) سقط من «ت42: (قوله). (8) المدونة 3/ 53. 
(9) المصدر نفسه. (10) البيان والتحصيل 3/ 309. 
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التي هناك فلو كان قطع الحلقوم شرطاً لما أجزأ القطع خارجاً عنه في أحد 
القولين» وذلك يقتضي أن قطع الحلقوم مختلف في شرطيته. والله أعلم. 
وا ع لرل :ان الاد من ادك مو دة النصيد».ويكنن: 
منها إنفاذ المقاتلء وقطع الودجين أحد المقاتلء فيكفي» فإن قلت : لي لَمْ 
يكتف بإنفاذ المقاتل إذا كان في غير الودجين؟ بل يستحب له أن يفري 
أوداجه» قلت: قصارى ما يلزم: أنه سكت عن المستحب في بعضص الأمورء 
الحلقوم» وهذا هو الجواب عن الثاني» وأما الثالث: فلازم إلا أن يقال: 
قطع ما فوق الخرزة ينزل منزلة القطع في الحلقوم» لاتصاله بالحلقوم» فلا 
ل وفي قطع نصف الحلقومء قولان 4. 
وقوله: (وفي قطع نصف الحلقوم, القولان) » معناه : وفي الاكتفاء بقطع 
نصف الحلقوم» فظاهره أن الخلاف مقصور على النصف» وأنه لو قطع 
الأكثر: كالثلثين» لارتفع الخلاف» وليس كذلك» بل ظاهر الروايات أن 
الخلاف إنما هو فى اعتبار بقاء اليسير منهء ولو كان دون الثلث2. فقال ابن 
حبيب: يكفي النصف» وقال ابن القاسم: (إذا ذبح الدجاجة والعصفور 
والحمام» وجاز على أوداجه ونصف حلقه أو ه70 فلا باس بذلك)» [وقال 
سحنون: (لا بد من أن يجوز على جميع الحلقوم والأوداج)]ء فابن القاسم 
وابن حبيب متفقان على أن بقاء النصف مغتفر]» وقال سحنون: لا يغتفر 
)1( سقط من «غ2: (وأجيب). 
(2) والمجيب هو القاضي عياض. مواهب الجليل 3/ 210. 
(3) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها (لم). 
(4) هكذا في جميع النسخ » وفي «ت241 زيادة: (منه) . 
(5) انظر: النوادر 4/ 2361 والمنتقى 3/ 113. 
(6) المنتقى 3/ 113. 
(7) هكذا في (غ»: (ثلثئه)» وفي بقية النسخ : (ثلثيه) . 
(8) المنتقى 3/ 113. (9) ما بين المعكوفين ساقط من ات12. 
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منه شيء البتة» وبعض من لقيناه يقول: لا يلزم ابن القاسم الذي اغتفر بقاء 
نصف الحلقوم في الطيرء أن يقول مثله في غير الطير» لما علم ‏ عادة ‏ من 
صعوبة استئصال قطع الحلقوم في الطيرء وسهولة ذلك في غير الطيرء 
والأقرب عندي اغتفار ذلك» لما قدمناه من قوله يَلِ: «مَا أَنْهَرَ الم وَذْكرَ 
اش اش فک . 

۾ وكذلك لو لم يقطع الجوزة وأجازها إلى البدن &. 

وقوله: (ولو لم يقطع الخرزة... إلى آخره)» هذه هي“ الغلصمة» 
والغلصمة: آخر الحلقوم من جهة الرأس» ثم القطع إما أن يكون في العقدة 
نفسها أو فوقهاء فإن كان فيها نفسهاء وبقيت منها إلى جهة الرأس دائرة 
جاز؟ أكلها ولا يختلف فى ذلك؛ لأن الذكاة حصلت فى الودجين 
والحلقوم» وإذا بقي في الرأس أقل من دائرة» فإما أن يكون التصف أو 
أقل» فأجره على القولين المتقدمين في قطع بعض الحلقوم» وإن كان القطع 
فوقها: فمنع ابن القاسم» وأصبغ» وسحنون"' _ في أحد قوليه - أكُلّهاء 
5 عن مالك وأجاز أكلها ابن و وأبو وا وغير 


(1) زيادة في «غ1: (عليه)ء» ساقط من غيرها. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 122ء 124 في كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. 

(3) في غ : (الجوزة)» وفي غيرها: (الخرزة). 

(4) سقط من «غا: (هي) . 

(5) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع في الحلق. الصحاح 5/ 1997ء مادة: 


(غلصم). 
(6) سقط من «غا: (جاز). (7) سقط من «غ»: (النصف). 
(8) انظر: التوادر 4/ 360. (9) المتتقى 3/ 108. 


(10) النوادر 4/ 360» وعقد الجواهر 1/ 590. 

(11)الراوي هو: محمد بن عمر. ينظر: النوادر 4/ 360» والمنتقى 3/ 108: وعقد 
الجواهر 1/ 590. 

0 العتبية» مع البيان والتحصيل 3/ 308. (13)عقد الجواهر 1/ 590. 

(14) البيان والتحصيل 3/ 308. وأبو مصعب هو: أبؤ مصعب الزهري» أحمد بن بكر 
القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» المدني» = 
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واحد" وأما الكراهة: فحكاها ابن بشي ولا أعلم الآن* لمن تنسب» 
والبحث في هذه المسألة راجع إلى اشتراط الحلقوم وقد تقدم» وأفْت بعض 
القرويين بأكلها للفقير دون الغنى» وليس بسديد» وقد وقعت» هذه المسألة 
مرت قبل هذا الفاريخ غتزنا واتار ها القاغي جماعة من انتما في 
جواز بيعهاء [فأشاروا بجواز بيعها) إذا بيّن البائع ذلك» قال الشيخ أبو 
محمد : (قال بعض شيوخنا: إن ذبح الجزار لرجل فأجاز الغلصمة إلى 
البدن» ضمن قيمة الشاة» على مذهب مالك وابن القاسم» ولا يضمن على 
مذهب غيرهما)؛ [قلت: وفي ضمانه عندي نظرء ولبیانه موضع غير هذا]0©. 


< ولو رفع الآلة وردها فإن طال لم تؤكلء وإلاء فقولان» وعن سحنون إن 
رفع مجبراً أكلت» بخلاف معتقد التمام» وقال ابن القابسي: العكس أصوب 4. 

وقوله: (ولو رفع الآلة... إلى آخره): يعني: أنه إذا قطع بعض الأعضاء 
المشترط قطعها في الذبح» فرفع يده ثم أعادهاء فإما أن يكون ذلك بعد طول 
أو عن قرب» فإن كان بعد طول لم تؤكل) وهو بين إذا كان عمداً أو 
بتفريط؛ لأنه بالفعل الأول أنفذ مقاتلهاء والفعل الثاني ذكاة فيمن لا ترجى 
حياته لنفوذ مقاتله» وأما إن كان عن غلبة ‏ وكثيراً ما يجري في البقر-» 
فينبغي أن يجري الكلام فيه على ما إذا عجز ما المتطهر» وإن كان عن قرب 
فذكر المؤلف ثلاثة أقوال: جواز الأكلء وهو مذهب ابن حبيب2'9: واختيار 
اللخمي””'2؛ لأن كل ما طلب الفور فيه [أو أكثر ما طلب فيه](2'2 تختفر فيه 


= القاضي» الفقيه» ويعرف بكنيته» روى عن مالك الموطأ وغيره» وتفقه بأصحابه كابن 
دينار» له مختصر مشهور فى قول مالك» توفى فى رمضان بالمدينة سنة 241. ينظر: 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 192» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص189ء 190. 

(1) انظر: المنتقى 3/ 108. (2) ينظر: التوضيح لوحة 49. 

(3) سقط من «ت41: (الآن). 

(4) وهذه القصة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 49. 


(5) سقط من «غ»: (فيها). (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(7) النوادر 4/ 361. (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 
)9( الذخيرة 4/ 137. (10) النوادر 44 2361 والمنتقى 3/ 107. 
(11) الذخيرة 4/ 137. (12) ما بين المعكوفين ساقط من «ت22. 


124 


التفرقة اليسيرة» وقال سحنون": لا تؤكل» وفيه بعده وروي عنه(2 أنه كره 
أكلهاء وأما التفرقة بين الاختيار واعتقاد التمام» فمنهم من يحكيها عن 
سحنون ‏ كما قال المؤلف - ومنهم من يقول: إنها متأولة عليه وقال الشيخ 
أبو بكر بن عبد الرحمن م: أن العكس أصوب» فلا تجزئ المختبر» كمن 
سلم على شك» وتجزئ معتقد التمام إذا تبين له خلاف ذلك» كما لو سلم من 
الصلاة معتقداً الكمال ثم تبين له خلاف ذلك» وذكر أنه عرض هذا الاختيار 

على الشيخ أبو الحسن القابسي فصوّبه20. 

م ولو ذبح من العنق أو من القفاء لم تؤكلء ولو نوى الذكاة 4. 

وقوله: (ولو ذبح من العذق أو من القفاء لم تؤكلء ولو نوى الذكاة) » 
أما المنع من أكلها إذا ذبح من القفا؛ فلأنه ينخعها قبل قطع الودجين 
والحلقوم» فتقع الذكاة في ميتة(*؟؛ وكذلك إذا ذبحها من العنق» إلا أن يتيقن 
أنه قطع مجموع الودجين والحلقوم قبل أن ينخعهاء قال في العتبية من رواية 


(1) النوادر 4/ 361 والمنتقى 3/ 107. 

)22 الراوي هو: ابن وضاح» كما قاله في النوادر 4/ 361. 

(3) انظر: الذخيرة 4/ 137ء والمنتقى 3/ 107. 

(4) المنتقى 3/ 107. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو: (أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء تابعي ثقةء وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» واسمه كنيته» وقد استصغر يوم الجمل فرد هو وعروة» 
وكان فقيهاًء عالماًء سخياًء كثير الحديث» ولد فى خلافة عمرء وكان يقال له: 
راهب قريش لكثرة صلاته» مات سنة 94ه» وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء. ينظر: 
طبقات الفقهاء 1/ 42» وسير أعلام النبلاء 4/ 416» والتعريف بالرجال المذكورين 
في جامع الأمهات ص 131. 

(5) ينظر الذخيرة 4/ 137» ولم يسم قائله. 

)6( هو: أبو الحسنء علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي المالكي: من آهل 
إفريقية» عارفاً بالعلل والرجال والفقه والأصول والكلام» س اهر مؤلفاته: 
الملخص والمهذب في الفقه»› وأحكام الديانة» والمنقذ من شبه التأويل» والمنبه 
للفطن من غوائل الفتن» وغيرها من الكتب» ولد سنة 324هء وتوفي سنة 403ه. 
انظر : ترتيب المدارك 4/ 616 621» وطبقات الفقهاء 1/ 163 وسير أعلام النبلاء 
159/17. 

(7) ينظر: المنتقى 3/ 107. (8) الذخيرة 4/ 138. 
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أشهب: لا يؤكل ما ذبح من القفا" [فأما لو ذهب يذبح فأخطأء فانحرف 
فإنها تؤكل» ومعنى قول المؤلف: (ولو نوى الذكاة) ؛ أي: لا تنفعه النية 
إذا ذبح من القفا] أو من العنق؛ لأن الذكاة مركبة من الفعل المخصوص مع 
نية الذكاة» فلا تجزئ النية على انفرادهاء كما لا يجزئ ذلك الفعل وحده إذا 
عري عن النيةء وكذلك إذا ذبح من القفا في ظلام» وظن أنه أصاب وجه 
الذبح» ثم تبين له خلاف ذلك» نص عليه في النوادر”؟» وذهب جماعة من 
أهل العلب خارج المذهبء إلى إباحة أكل ما ذبح من القفا. 


< وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل على المشهورء بخلاف أن تضرب 
برجلها أو تحرك ذنبهاء وفي الموطأ: إن تطرف بعينها أو يجري نفسها ). 

وقوله: (وما شك هل موته من الذكاة... إلى آخره). تقدم في كتاب 
الصيد ما يقرب من هذاء إلا أن نقل المؤلف الخلاف ليس بصحيح» والذي 
قاله غير واحد ‏ وقد قدمناه في كتاب الصيد -: أن الحيوان إما أن تتيقن 
حياته في حالة الذكاة» أو تظن» أو يشك فيهاء والأول: لا خلاف أنه يؤكل» 
كما أنه لا حلاف في أن الثالث لا يؤكل» واختلف في الثاني» على قولين: 
فالتصيور: الدع من الأكل > الاد الإا هذا هو الأصل المرجوح إلبده 
وربما وقع في الفروع ما ظاهره خلاف هذاء فيجب رده إليه بالتأويل إن 
أمكن» ثم إن هذا الاحتمال على سبيل الظن أو الشك» قد يعرض للصحيحة» 
وقد يعرض فى المريضة» فأما الصحيحة فيستدل على حياتها بأحد أمرين: إما 
السركة ماواد دراه العريضة اا ال كبا عن وني" يلت 


(1) المنتقى 3/ 109. (2) عقد الجواهر 591/1. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت]». 

(4) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» وهو كتاب كبير» مشهورء فيه أزيد من مائة جزء لخص فيه الكتب الفقهية 
الهامة للمذهب المالكي حتى ذلك الوقت» فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفروع 
الأمهات كلهاء فهو يمثل ذروة العلم المالكي» وهو من أعظم الكتب الفقهية وأعونها 
على تكوين الملكة الفقهية. ينظر: أعلام الفكر السامي ص48. ترتيب المدارك 6/ 
7» واصطلاح المذهب ص254: 257. 

(5) ينظر: الذخيرة 4/ 138. (6) في «ت!» (منها). 
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فيها الذكاة» وإن يئس منها فكذلك» وهو الصحيح» وفي مختصر الوقار: 
أنها لا تؤكل وإن ذكيت» والدليل على صحة الأول: حديث جارية كعب بن 
مالك“ وقد تقدم» وإذا فرعنا على أن الذكاة تعمل فيهاء فإن تحركت وسال 
دمها أكلت وإن كان سيلان الدم وحده لم تؤكل؛ لأنه قد يسيل منها بعد 
موتها وقبل أن تبره 2: فلا يكون دليلاً على حياتهاء بخلاف الصحيحةء 
لحصول موجب الشك في المريضة» وعدم جريانه في الصحيحة» وإن تحركت 
ولم يسل دمها: فالمنصوص' أنها تؤكل» وخرج عدم أكلها على المنخنقة 
وأخواتها إذا لم تنفذ مقاتلها ويئس من حياتهاء هل تعمل فيها الذكاة؟ وفي 
ذلك خلاف سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى » ثم الحركة قد تكون بطرف العين» 
أو ركض الرجل» أو تحريك الذَلّبء وفي معنى الحركة استفاضة النفس في 

حلقهاء مما لا يكون عادة إلا مع الحياة» ولا يحتاج إلى حصول جميع 
أنواع الحركة» بل يكفي واحد منهاء وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي"“": أن 
حركات الأسافل أقوى في الدلالة على الحياةا''2 من حركات الأعالي؛ لأن 
الحيا”" تنعده(”'2 من الأسافل قبل الأعانيء 5 فإذا وجدت الحياة في 
الأسافل؛ كانت موجودة في الأعالي» بخلاف العكسء وهو ظاه 2", إلا 


(1) الذخيرة 4/ 127. 

(2) مختصر الوقار نسبة إلى مؤلفه: أبو بكر بن محمد بن أبي زكرياء الوقار» وله 
المختصر الكبير» ويفضلنه على مختصر ابن عبد الحكم» والمختصر الصغير. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 189ء واصطلاح المذهب ص139. 

(3) الذخيرة 4/ 127. 

(4) رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 82» باب ما يجوز من الذكاة على حال 
الضرورة: «أن جارية كانت لكعب بن مالك» كانت ترعي غنماً لھا بسلع» فأصيبت 
شاة منهاء فأدركتهاء فذكتها بحجرء فسئل رسول الله ا عن ذلك فقال: لا 


بأس» فكلوها». 
(5) ينظر: كلام اللخمي في الذخيرة 4/ 127. (6) الذخيرة 4/ 128. 
(7) النوادر 4/ 370. (8) ينظر: الاستذكار 15/ 244. 
(9) هكذا في «غ22 وفي بقية السخ: (فيما). (10) ينظر: التوضيح لوحة 50. 
(11) سقط من «غ4»: (على الحياة) . (2) في النسخ خ ت 1ء غ؛: (الحركات) . 


(13) هكذا في «ج». وفي بقية النسخ: (كثيراً ما تنعدم) . 
(14) سقط من «ت ٤1‏ : (وهو ظاهر). 
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أن يقال: الشرط في صحة الذكاة هو مطلق الحياة لا عمو“ وجودها في 

يع الجسم» فإذا وجدت ما يدل غل الحياة صحت الذكاة» سواء كانت 
ال2 في الأعالي أو في الأسافلء واعلم أن المعتبر من الحركة في هذا 
الباب ماعدا حركة الاختلاد( فإن حركة الاختلاج قد توجد فيمن يحكم 
بمؤتةء ‏ وظافر كلام 000 وله ا على 3 0 إنما 
ع م ام موس ل 000 
وقيل: يصح وإن سبقت وهو بعيد. 

$ والموقوذة وما معها وغيرها مما أنفذت مقاتلهء وذلك مما ينافي الحياة 
المستمرة, لا تنقع ذكاته على المشهورء وفيها: وإذا تردت الشاة فاندقت عنقها 
أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلكء فلا باس بأكلهاء ظناً منه أن دق 
العنق لا ينافي الحياة المستمرةء ولذلك قال مالك: ما لم يكن قد نخعها 4. 

وقوله: (والموقوذة... إلى آخره) . مراده بقوله: (وما معها)؛ أي: ما 
معها في التلاوة» قال الله تعالى: «©وَالْمنْسيقَهُ وَالْمَوْفودهُ والْمرَوِيَهُ وَالتِيسَةٌ مآ 
51 لم774 فالمراد هذه الخمس» دون ما قبلها وما بعدهاء والمنخنقة : مي 
التي اختنقت بحبل أو ما في معناهء وسواء كان ذلك من فعلها أو فعل بهاء 
والموقوذ: ما ضربت بعصا على ظهرهاء ثم ألحق بها ما في معنى 
الظهر من أي جهة كان من الجسدء والمتردية: هي التي سقطت''2 من مكان 
عالٍء والنطيحة(''©: معلومة”' وأكيلة السبع: هي التي أكل السبع بعضها 


(1) هكذا في «ت2» وفي بقية النسخ: (لا عدم). 

(2) هكذا في ات2242 وسقط من بقية النسخ: (الحياة). 

(3) ينظر: عقد الجواهر 1/ 596. (4) الذخيرة 4/ 128. 

(5) سقط من «غ»: (الاختلاج). (6) الذخيرة 4/ 128. 

(7) سورة المائدة: الاية 3. 

(8) هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. تفسير ابن كثير 2/ 8. 
(9) وفي «ت242: (رميت). (10) وفي (غ»: (تسقط). 

(11) وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام. تفسير ابن كثير 2/ 10. 
(12) سقط من «غ»: (معلومة). 
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وأبقى البعض» وهاهنا أبحاث الأليق بها علم التفسير. 

واعلم أن ما أنفذت مقاتله منها أو من غيرها للشيوخ فيه طريقان: منهم 
من يرى أن الذكاة لا تعمل فيه صا( ويزعم أن لا خلاف(3) منصوص فيه 
في المذهب» وأن الخلاف7 المنصوص إنما هو خارج المذهب» وهو ما 
يذكر عن علي وابن عباس ور أنه تصح ذكاتها ما دامت تتحرك» وإنما 
يتخرج الخلاف فيها في المذهب من أحد قولي ابن القاسم فيمن أنفذ مقاتل 
رجل» ثم أجهز كن عليه» هل يقتل به الأول» أو الثاني( . 

فمن يرى قتل الثاني دون الأول» يلزمه أن يقول هنا بصحة ذكاة ما 
أنفذت مقاتلهء وبعضهم يرى أن هذا الإلزام قد لا يلزم» لاحتمال أن 
يكون قتل الثاني من باب حقن الدماء» لئلا يتجرأ عليهاء بخلاف الحيوان 
البهيمي» ومن الشيوخ من يذكر الخلاف في ذلك منصوصاً عليه في 
المذهب» وينسيه لاسن القاسمء ولعله أحجدة مما قدمئاه الآنء وبعضهم يثبته 
أا في المذهب ويئسيهة لان 0 وغيره» ولا شلف أن المؤلف ما 
سلك الطريق الأولى» وفي سلوكه"" الثانية نظرء فإن قلت لعل المؤلف 
سلك الطريق الثاني» فيكون الخلاف عنده هاهنا(2'2: سواء أنفذت 
المقاتلء أو لم تنفذء ولكنه بلغ ذلك منها مبلغاً لا تعيش منهء فإذا أنفذت 
فالخلاف فيه على ما تقدم» وإذا لم تنفذء فالخلاف فيه منصوص عليه في 


(1) سقط من «غ»: (وأبقى البعض). (2) سقط من ات12: (أصلاً). 

(3) وفي «ت12: (الخلاف). (4) وفي «غ»: (وإنما الخلاف). 

(5) سقط من (ت242: (إنما هو). 

(6) هو: أمير المؤمنين» أبو الحسنء علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن عم 
النبي اف وأول من صدق رسول الله ية من بني هاشم» وأسلم وهو ابن ثمان سنين» 
وأحد الخلفاء الأربعة» وشهد بدراً والمشاهد كلها إلا تبوك خلّفه الب ية فى أهلهء 
ومناقبه أشهر من أن تذكرء وفضائله أكثر من أن تحصر. ينظر: الإصابة 4/ 564 وما 
بعدهاء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص90. 

(7) الاستذكار 15/ 245» وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 223. 

(8) وفى «غ)»: (الآخر). (9) ينظر: الذخيرة 4/ 129. 

(10) ينظر: الاستذكار 15/ 227. (11) سقط من «ت2٩:‏ (سلوكه). 

(12) هكذا في «ت42»» وسقط من بقي النسخ : (هاهنا). 
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العتبية(!) وغيرهاء والمشهور عنده فيها أن الذكاة غير نافعة» ولذلك تأول 
مسألة المدونة» قلت: لو أراد هذا لذكر فيها ثلاثة أقوال: إعمال الذكاة 
فيما يئس من حياته سواء أنفذت مقاتله أو لم تنفذ» وعدم صحة الذكاة في 
الحالين» والتفصيل: فتصح إذا لم تنفذ المقاتل» ولا تصح إذا أنفذت» اللهم 
إلا أن يريد أن الخلاف إنما هو فيما أنفذت مقاتله خاصة» دون ما يئس من 
حياته مما لم تنفذ مقاتله» فإن الذكاة عاملة فيه بلا خلاف» ويتأول ما وقع 
في العتبية» كما تأول ملا في المدونةء وما أظنه يقبل التأويل على ما 
تقتضيه الروايات هناك» على أن تأويله مسألة المدونة» وقوله: (بأن ذلك ظناً 
منه أن دق العنق لا بنافي الحياة) [ضعيف» ألا ترى إلى وقوله: (وآصابها 
ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك)› فكيف يعلم أنها لا تعيش بسبب ماء ويظن 
معه أنه لا ينافي الحياة] المستمرة» وبالجملة إن العلم بعدم الحياة مضاد 
لظن الحياة» واستدلاله على صحة تأويله بقول مالك: (ما لم يكن قد 
نخعها)2, ليس فيه إلا أن مالكاً خالف بين حكم ما أنفذت مقاتله بانقطاع 
نخاعه. وبين ما اندقت عنقه ولم ينقطع نخاعه» وهو أبين شيء في أن 
الحكم عنده يفترق بين ما يعلم عد حياته من جهة إنفاذ مقاتله» وبين ما 
يكون بغير ذلك من الأسباب» وذلك عين ما حكيناه قبل هذا عن العتبية 
وغيرهاء وقد جرى في كلام المؤلف إنفاذ المقاتل» والمقاتل عندى( 
خمسة: إنقطاع النخاع» وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب» وقطع 
الأوداج» وخرق المصران"ء وانتشار الحشوة» وانتثار الدماغ» واختلف 
قول مالك" في اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخاع» فروى ابن 


(1) العتبية 3/ 294. 

)2( في «غ»: (نافعة)» وفي غيرها: (مانعة). 

(3) سقطة من «(ت2› اج (ما). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ24). 
(5) المدونة 3/ 68. 

(6) هكذا في «ت 1» غك وسقط في ات2 ج٤‏ : (عدم). 

(7) سقط من «ج»: (قبل هذا). (8) سقط من ات212: (عندهم). 

(9) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 355. 

(10) هكذا في لغ وفي غيرها: (المصير). (11) البيان والتحصيل 3/ 355. 
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القاس أنه ليس بمقتل» كما في مسألة المدونة التي ذكرها المؤلف 
وروى عنه مطرف(2) وابن الماجشون() أنه مقتلء وهو أظهرء» واختلف*) 
أيضاً في انشقاق الأوداج من غير قطع» وقال ابن عبد الحكم: ليس بمقتل» 
وقال أشنت وغيره هو مقتل» والخلاف في هذين الفرعين خلاف في حال» 
وأما كسر عظام الظهر فليس بمقتل”» قال غير واحد: إن خرق المصير لا 
يكون مقتلاً إلا إذا كان في مجرى الطعام قبل أن يتغيرء وأما إن كان في 
مجراه بعد التغيير فليس بمقتل» والفرق بأن الأول: لا يحصل معه الانتفاع 
بالغذاء» والثاني: يحصل معه ذلك فلم يكن مقتلاً» قال القاضي ابن رشد: 
فيوجد كرشها مثقوباًء قال : ولقد أخبرني من أثق به : أنها نزلت برجل 
من الجزارين في ثور» فرفع الأمر إلى صاحب الأحكام ابن مکي٠‏ فشاور في 
ذلك الفقهاءء فأفتى الفقيه ابن رزق2'92 يل أن أكلها جائزء وأنّ للجزار 
بيعها إذا بشن ذلك» وأفتى ابن ب 019 أن أكلها لد يجوز» وأمر أن تطرح 


(1) البيان والتحصيل 3/ 355» النوادر 4/ 370. 

(2) النوادر 4/ 370. (3) النوادر 370/4. 

(4) البيان والتحصيل 3/ 355. (5) المصدر نفسه. 

(6) وفى «ت12: (الصدر). 

(7) ينظر: كلام ابن حبيب في التوادر 4/ 370. 

(8) سقط من «ت22: (قال). 

(9) وهذه القصة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 50. 

(10) هو: أحمد بن محمد بن رزق» أبو جعفر الأموي» القرطبي» تفقه بابن القطان» وابن 
عبد البر» وتفقه به ابن رشد» وولي الشورى بقرطبة» ولد سنة 2427 توفي سنة 
7ه. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص280. الديباج 
المذهب ص 40. 

(11) في التوضيح لوحة 50: (حمديس). بدل: (ابن حمديس). وابن حمديس هو: أبو 
جعفرء أحمد بن محمّد الأشعري» يعرف بحمديس القطّانء يقال: إنه من ولد أبي 
موسى الأشعري ييه وهو من أصحاب سحنونء له رحلة للمشرق أخذ فيها عن 
أصحاب ابن القاسم وابن وهبء ولد سنة 230ه» وتوقي. سنة 289ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 2/ 254. 2259 التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن 
الحاجب ص219» وشجرة النور ص71. 
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في الوادي» فأخذها الأعوان ليذهبوا بها إلى الوادي» فسمعت العامة 
والضعفاء أن الفقيه ابن رزق ّث أجاز أكلهاء فتألبوا على الأعوانء وأخذوها 
من أيديهم» وتوزعوها فيما بينهم» وذهبوا بهاء لمكانة الفقيه ابن رزق كاله 
في نفوسهم من العلم والمعرفةء قال ابن رشد: والذي أَفْتَى به هو الصواب 
عندي» قلت: وقد أخبرني غير واحد ممن أثق به» أنه كثيراً ما يعتري البقر 
بعض الأدواء» فيعالج بأن يشق على ما يقابل الكرش» ثم يشق الكرش فيخرج 
منه حينئل ريح يكون ذلك سببا برع الثور أو البقرة من ذلك الداعء على أن 
الكرش محل الطعام قبل التغيير» فينبغي أن ينظر في ذلك. 

وقد جرت عادة الفقهاء ء في هذه المسألة بالكلام على الاستثناء ء في قوله 
تعالى: اله ما وم4 هل هو متصل أو منفصل» وأجرى الخلاف ‏ الذي 
قدمناه فى المنخنقة وأخوتهاء إذا بلغ ذلك منها ما ل تعيش ا ولم 
تنفذ مقاتلها ‏ على هذا الاستثناء» وكثير منهم يرى أن ما أنفذت مقاتله متفق 
على عدم إعمال الذكاة فيه» بل يرى ذلك مجمعاً عليه» وأن الخلاف المذكور 
عن علي وغيره» لم يصح عنه» وقد تركنا ذلك لما فيه من الإطالة؛ ولأنه حظ 
المفسر؛ ولأن ذلك الإتفاق غير صحيح» ويكفي في هذه المسألة التنبيه على 
هذا القدر. 

$ ولو ترامت يده فآبان الرآس ولو عمداً أكلت؛ لأنه نخعها بعد تمام 
الذيح» وكذلك يوّكل منها ما قطع بعد تمام الذيح» وكره تعمده قبل موتهاء 
وكذلك سلخها ونخعها 4. 

وقوله: (ولو ترامت يده... إلى آخره)» يعني : أنه إذا غلبه الحديد بقوة 
قطعه ولم يقصد إبانة الرأس» فإنها تؤكل2» وكذلك لو قطع الودجين 
والحلقوم ثم تمادى عمداً©: إلا أنه في هذا الوجه مخطئء تارك للأفضل؛ 
لأنه لم يحسن القتلة» وفي قوله: (لأنه نخعها بعد تمام الذبح)» تنبيه على 
(1) سورة المائدة: الآية 3 
(2) هكذا في "غ22 وفي بقية النسخ: (منه). (3) سقط من ١ت212:‏ (بقوة قطعه). 
(4) الذخيرة 3/ 138. (5) الذخيرة 4/ 138. 
(6) والنخع: قطع المخ الذي في عظم العنق. التهذيب 2/ 29. 
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أنه لو أراد تذكيتها على هذا الوجه من أول الأمرء لم تؤكل) هذا إن 
جعلنا قوله: (ولو عمداً) مقابلاً لقوله: (ولو ترامت يده)» فتكون العمدية 
ومقابلها وهي ترامي اليد فيها بعد تمام الذكاة» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون“» وتأوله بعض الشيوخ عن مالك في المدونة» [وقال ابن 
القاس وأصبغ: تؤكل ولو تعمد ذلك أوَّلاَء وهو تأويل بعض الشيوخ» 
والظاهر على مالك في المدونة). ونص المدونة: (ومن ذبح فترامت يده 
إلى أن أبان الرأسء» أكلت» إن لم يتعمد ذلك في ذبحه [وقال ابن القاسم 
لو تعمد ذلك في ذبحه]" وبدأ بالحلقوم والأوداج أكلت؛ لنخعه إياها بعد 
تمام الذكاة)» وكره ابن 0008 والقاسمء وسالمء ويحيى بن 00000 
وربيعةء أكلها إذا ذبحها من موضم”" الذبح فترامت يده فأبان الرأسء 
وحكي عن عمر“" وابنه. وروي مثله عن ابن نافع» فيتحصل من هذا أن في 
المذهب ثلاثة أقوال: إباحة أكلها سواء تعمد ذلك ابتداء أو ترامت يده» وهو 
مذهب ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلين على مالك» ومقابله لا تؤكل فيهما 
وهو قول ابن نافع» والتفصيل بين أن تترامى يده بعد الذكاة فتؤكل» أو يتعمد 


(1) الذخيرة 4/ 138. (2) سقط من «ت241: (إن جعلنا). 
(3) ينظر: الزرويلي في التقييد 1/ 376. عن هامش التهذيب 2/ 29. 
(4) المصدر نفسه. 


(5) ينظر: الزرويلي في التقييد 1/ 376»: عن هامش التهذيب 2/ 29ء وينظر: كلام 
اللخمى فى الذخيرة 4/ 138. 

(6) المدونة 3/ 66ء والتهذيب 2/ 29. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2» ج 

(8) المدونة 3/ 66» والنص من التهذيب 2/ 29. 

(9) سقط من «ت2»: (في ذبحه). 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2ء ج». (11) المجموع 104/9. 

(12) هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري» كنيته أبو سعيد» استقضاه أبو 
جعفر فارتفع شأنه» كان من فقهاء أهل المدينة» ومتقنيهم» مات بالعراق سنة 143ه. 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص130. وطبقات الفقهاء 1/ 51ء والأعلام 8/ 147. 

(13) سقط من (ت212: (من موضع). 

(14) الأم 2/ 204 وفيه: نهى عمر بن الخطاب وق عن النخع. 
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ذلك ابتداء» وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد التأويلين على مالك وهو 
أقرب إلى الصواب» والبحث فيه يقرب من البحث فيمن أمر بمسح رأسه 
فغسله. ومعنى قوله: (وكذلك يؤكل ما قطع منها بعد تمام الذبح)؛ أي: أن 
التمادي على القطع في العنق على سبيل العمد حتى يبين الرأس بعد تمام 
ال ا ر اا يعد جمام ا يكير قط شير 
من أعضائها قبل أن تبرد - وإن كان مكروهاً ‏ بل تؤكل جميعهاء فكذلك لا 
يضر التمادي عمداً على قطع العنق [[بعد تمام الذكاة [وهذا ‏ أيضاً ‏ إنما يتم 
إذا كانت العمدة بعد تمام الذكاة]» لا فيما إذا قصد إلى قطع العنق]] في 
أول الذكاة» وروي عن عطاء أنه قال فيما يقطع من الشاة قبل أن تبرد: 
(ألق ذلك العضو)ء وقال عمرو بن دينار*2: ذلك العضو ميتة» وهو مخالف 
لماعليه الجمهورء ولما ذكره المؤلف من قوله: (وكره تعمده قبل موتها... 
إلى آخره). 

< وذكاة الجنين ذكاة أمه إن كان كاملاً بشعر 4. 

وقوله: (وذكاة الجنين بذكاة أمه)» جرت عادة المؤلفين أن لفظ 
الحديث إذا كان صريحاً أو ظاهراً فيما يريدونه اكتفوا بذلك اللفظ ولم 
يغيروه» ولا سيما إذا كان اللفظ مختصراً والمؤلف من شأنه الاختصارء 
فلذلك سئل عن عدول المؤلف عن لفظ الحديث وهو: «ذَكاةٌ الجنين ذَكَاةٌ 
مه( إلى أن أدخل حرف الجر على الخبر» والجواب: أن لفظ «ذكاة» 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 

(3) المجموع 9/ 105» وراوي ذلك هو: ابن المنذر. 

(4) المجموع 9/ 105. وعمرو بن دينار هو: الإمام الكبير الحافظ» أبو محمد الجمحي 
مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانهء ولد في إمارة معاوية 
سنة خمس أو ست وأربعين» وسمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر 
وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة» وكان من 
أوعية العلم وأئمته» قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثيت من عمرو بن دينار. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 300. 

(5) وسقط من «ت41: (ذكاة أمه). والحديث أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 23/ 76» 
والترمذي 4/ 72» وقال: هذا حديث حسن صحيح . يٍِ 
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فى الحديث - أعنى: اللفظة الثانية » تنقل مرفوعة ومنصوبة2©»»: وإن كان 
قد أنكر بعضهه') أن تكون ثَّمَّ رواية بالنصب» وزعم أن الروايات متفقة 
على الرفم)» فعلى رواية النصب - إن صحت - قال أبو حنيفة: يفتقر 
الجنين إلى ذكاة مستقلة» وتكون تلك الذكاة مثل ذكاة أمه؛ لأنه زعم أن 
التقدير هكذا: (ذكاة الجنين أن يذكى ذكاةً مثل ذكاة أمه)» ثم حذف الفعل 
ومفعوله» و المفعول وهو: «مثل). وأقيم المضاف إليه مقامه» وانكر 
الموصول وبعض صلته» وهو أن والفعل يعدهاء وذلك لا يجوز قالوا: وإنما 
النصب على إسقاط حرف الجر وهو «في»؛ كما قال سعيد بن المسيّب0©: 
(ذكاة ما فى بطن الذبيحة في ذكاة أمه)» أو الباء» ويكون التقدير: (ذكاة 
الجنين حاصلة فى ذكاة أمهء أو بذكاة أمه)"ء فإبراز المؤلف باء الجر هناء 


(1) سقط من «ت2»: (لفظ ذكاة في). 

(2) قال المنذري في مختصره: وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له: «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه». بنصب ذكاة الثانية» لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة 
أمه. نصب الراية 4/ 191. 

(3) سقط من «ت1» ت2٥:‏ (قد). 

(4) قاله الخطابي. ينظر: شرح الموطأ للزرقاني 3/ 84. 

(5) قال المنذري: وليس بشيء وإنما هو بالرفع كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشأن. 
نصب الراية 4/ 191. 

(6) ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 26/ 2307 وعند أبي حنيفة لا يحل 
حتى يذكى بعد خروجه - والله أعلم ‏ » وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه 
إلا ما روي عن أبي حنيفة. نيل الأوطار 8/ 565. 

(7) هكذا في «ت1)» وفي بقية النسخ: (ونعته). 

(8) سقط من ات41»: (في). 

(9) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 84» تحت رقم 1083. 

(10) ينظر: نيل الأوطار 8/ 4565 قال الشوكاني: اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئاً 
فقالوا المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه» ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوباً 
بنزع الخافضء والرواية بالرفع» ويؤيده أنه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه» 
وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه. انتهى. 
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كالجواب عن ما قاله الخصمء وأما رواية الرفع؛ فقد تمسك بها أهل 
المذهب» وحملوا الكلام على حقيقته» وتأولها المخالف على أن ذلك من 
باب ما ترك فيه الخبر منزلة المخد]2©0: كفوله: زيد زهير؛ وعمرٌو حاتمء 
ذلك عِسَى أبن 2 قو ال4 على قراءة من رفع”*©» وعيناك عيناهاء 
وقال أهل المذهب: إن مثل7 هذا إنما يصح في باب التشبيه» وهو مجازء 
وشرط الحمل عليه م القرينة» ورأى الخصم أن القرينة هي قول(“ 
أوّلاً: «دَكَاةٌ ة الجنين)( 3 وأخبر عنه بقوله: ١«دَكَاةٌ‏ اما معناه: أن ذكاة الجنين 
مثل ذكاة أمه» ولو أراد ما قلتم» »> لقال: (ذكاة الأم ذكاة لجنينها)» وأجيب: 
بمنع صلاحية ما ذكره للقرينة» وسند المنع فيه وجود الاحتمال» ألا ترى أن 
اللفظ فيه محتمل للوجهين كما قدمناء وأجاب بعضهم: بأنه من باب تقدديم 
الخبرء وأن الأصل أن يقول: (ذكاة أمهء ذكاة الجنين)» قال بعض () 
المحدثين: أحاديث هذا الباب ضعيفة كلها والصحيح الموقوف منها 0 
ابن عمرء وخرجه مالك في الموطأء ونصه: كان ابن عمر يقول: (إذَا نرت 
اناه مَذَّكَاةٌ ما في بها في“ ذَكَاتِهًا إا گان قد تم خَلْقُهُ وَتْبَتَ شَعْرْفُ 


(1) قال الخطابي: : في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا کیت أمه وإن لم تجدد 
للجنين ذكاة» وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى: أن الجنين يذكى كما 
تذكى أمهء فكأنه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه. اهء على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة 
أمه. تحفة الأحوذي 5/ 42. 

(2) سورة مريم: الآية 34. 

(3) قال: فى الكشف عن وجوه القراءات العشر 2/ 88» 89: قوله: (قول الخق) قرأه 
ابن عامر وعاصم بالنصب» ورفع الباقون» ثم قال: «وحجة من رفع أنه أضمر 
مبتدأ»» وجعل قوله: «الحق» خبر» لأنه لما قال: ذلك عيسى ابن مريم» صار معناه: 
«هذا الكلام قول الحق»» ويجوز أن يضمر اهو» ويجعله كناية عن عيسى» قال: 
والرفع : الاختيار لأن الجماعة عليه. 


(4) سقط من «ت2»): (مثل). (5) سقط من «ت1»: (حصول). 
(6) هكذا في «ت2» غ» وسقط من بقية النسخ: (هي قوله). 
(7) سقط من «غ2: (الجنين). (8) سقط من «غ»: (بعض). 


(9) قال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها . ينظر: نصب الراية 
4 191» تلخيص الحبير 4/ 156. 
(10) سقط من «غ»: (في): 
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دا حرج مِنْ بَطْنٍ امو بح حَنَّى يَخْرْجَ الدّمْ مِنْ جَؤْفِو)!'؛ وقد تضمن 
- أيضاً - هذا الأثر: اشتراط تمام الخلق ونبات الشعر» وقال الشافعي: لا 
يشترط فيه نبات الشعرء وظاهر ما نقلو ولا كمال الخلق» وهومذهب 
التوريا 09 وأبي يوسف)» والأوزاعي كك قول مالك في اشتراط 
الاک ا e. e‏ 4م 
ES OLA‏ ال ١‏ وطاوس 4 
e‏ قتا و8( eT‏ ع مالك : (كَانَ أَصحَابُ 


رَسُولٍ الله ل يَفُولُونَ: إِذَا أا كائ ذَگاءٌ مي قال أهل 


ث ولو خرج حياً فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت» فقولان 4. 
وقوله: (ولو خرج حياً... إلى آخره). يعني: أنه إذا خرج الجنين حياً 
انفرد بحكم نفسه ولم يؤكل إلا بذكاة مستقلة» فإن لم يذك حتى مات بنفسه 


(1) خرجه مالك في الموطأء رقم: 1082» الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 83. 

(2) ينظر: الاستذكار 15/ 253» وفي المجموع 9/ 119ء فقال: الشافعي والأصحاب إذا 
ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنيناً ميتاً فهو حلال بلا خلاف. سواء أشعر أم لاء 
وينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 26/ 307. 

(3) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 255 

(4) الاستذكار 15/ 253. 

(5) المصدر نفسه. وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم الإمام المجتهدء العلامة 
المحدث» قاضي القضاة» صاحب ابي حنيفة سبع عشرة سنة توفي سنة 182[ه» سير 
أعلام النبلاء 8/ 535 وما بعدها. 


(6) المصدر نفسه 

(7) أي: ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 253. 

(8) سقط من «ت2): (عن). (9) الاستذكار 15/ 253. 
(10) هكذا في «ت2» وسقط من بقية النسخ: (45) . 

(11) الاستذكار 15/ 253. (12) المصدر نفسه 

(13) المصدر نقسه. (14) المصدر نفسه. 

(15) المصدر نفسه. (16) الاستذكار 15/ 253. 
(17) المصدر نفسه. (18) عقد الجواهر 1/ 596. 
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فلا يخلو إما أن يترك اختياراً إلى أن مات» أو بودر فمات» والأول لا 
يؤكل(2 ووجهه ظاهر)» والثاني فيه قولان» وظاهر كلامه أن القولين بالإباحة 
والتحريم» ونص ابن حبيب ومالك على أن ذكاة مثل هذا می وهو 
قول قريب من الإباحة» وحكى ابن المواز عن مالك أنه : (إن سبقه 
بنفسه كرهتٌ أكله)» وفي المبسوط عن مالك أيضاً: (إذا خرج يتحرك 
استحب ذبحه فإن سبقهم بنفسه فأنا أكره أكله). فإن صح وجود القولين كما 
فهمنا عن المؤلف كان هذا قولاً ثالثاً» وإلا فالقول بالتحريم إذا مات بنفسه 
والأقرب قول مالك في المبسوط؛ لأن فرض المسألة فيما علم أنه لا يعيش 
بعل خروجه» فصار حكم أمه منسحبا عليه» واستحب ذكاته لأن ما خرج غير 
حى يستحب ذلك فيهء فهذا أحرىء فكره أكله إذا مات لخلاف يحيى بن 
س 2070 


هذا ما كنت كتبته ثم رأيت ابن عبد الغفور!'!؟ نقل عن ابن كنانة(22: 


(1) هكذا في ات22 غاء وفي «ت 1ء ج»: (حتى)ء بدل: (إلى أن). 


(2) ينظر: النوادر 4/ 363. (3) سقط سقط من «غ»: (ظاهر). 
(4) ينظر: النوادر 4/ 363. (5) سقط من ات1» غ»: (قول). 
(6) النوادر 4/ 363. (7) سقط من ات2 جا: (أنه). 


(8) المنتقى 117/3. 

(9) انظر: البيان 3/ 382» والنوادر 4/ 364. 

(10) سقط من «ت22: (فيه). 

(11) ينظر: التوضيح 2/ 667. وابن عبد الغفور هو: أبو القاسم» خلف بن مسلمة بن 
عبد الغفورء القاضي الفقيه» صاحب كتاب الاستغناء في أدب القضاة والحكامء وهو 
كتاب كبير كثير الفائدة» توفى سنة 440ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 760» جمهرة 
الفقهاء المالكية 1/ 00,454 

(12) ينظر: المنتقى 3/ 117. وابن كنانة هو: أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة مولى 
عثمان بن عفان من فقهاء المدينةء أخذ عن الإمام مالك ولازمه كثيرأًء وكان من 
المقرّبين عنده حتى كان يحضره في مجلس هارون الرشيد لمناظرة أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وقعد في مجلس مالك بعد وفاته» توفي سنة 186ه بمكة وهو حاجٌ. 
ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص204ء 
وطبقات الفقهاء ص 152. 
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إذا استخرج حياً وكان مثله لا يعيش لو ترك» لم يحلء ذكي أو لم يذو 
قال : ونحوه لابن القاس فيتحصل في المسألة أولاً قولان؛ أحدهما: 
أنه لا يقبل الذكاةء والثانى: أنه يقبلهاء وإذا قلنا بالثانى فمات بنفسه“» ففى 
إباحة أكله وتحريمه وكراهته ثلاثة أقوال» قالوا: وإذا شك في دوام حياته 
بعد الخروج فحكمه حكم ما يغلب على الظن دوا حياته فيفتقر إلى ذكاة» 
وإلا لم يجز أكله» وأما ما ألقته الشاة أو غيرها حياً فنص ابن القاسم - وإليه 
يرجع كلام مالك» وابن كئانة» وأصبغ» وابن انیت علق و20 إن كان 
مثله يحيا أكل بعد ذكاته» وإن كان يعلم أنه لا يحياء أو شك في ذلك لم 
يؤكل وإن ذكيء وذلك أنه إذا زايل أمه قبل ذكاتها صار مستقلاً بنفسه» فإن 
رجيت حياته اعتبر فيه ما يعتبر في سائر الأحياء من الذكاة» وإن لم ترج حياته 
لم تنفع فيه الذكاة؛ لأنها مشروطة بأن تقع في حي. 

< وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد فالمشهور: يفتقر» ويكفي قطع 
رؤوسها أو شيء منهاء وكذلك الحرق والصلق على المشهورء وقيل: غير الجراد 
يفتقر باتفاق &.. 

وقوله: (وآما ما لا نفس له سائلة... إلى آخره)» قد تقدم الكلام على 
كيفية ذكاة الجراد وما في معناه عند قول المؤلف: (وأما الحلزون فكالجراد) . 
والله أعلم. 

نجز كتاب الذبائح بحمد الله تعالى وحسن عونهء 
يتلوه كتاب الأضحية. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. 


(1) المجموع 119/9: وإن خرج الجنين حياً وتمكن من ذبحه لم يحل من غير ذبح» وإن 
مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل. 

(2) في «ت22 زيادة: (والأول). 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 117. والنوادر 4/ 363. 

(4) سقط من ات1ء ت42: (فمات بنفسه). (5) النوادر 4/ 363. 

(6) سقط من ات41»: (دوام). 

(7) هكذا في «ت2)» وسقط من بقية النسخ: (على أنه). 
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ا درا 
و 


[كتاب الأضجية] 


وقوله: (الاضحية) !2 قال الأصمعي © : وفيها أربع لغات: إضحيّة 
رافك د يفو المدرة» وكا والجمع فهما اسان شغي ا2 
في الإفراد والجمم -» وضحيّة» على فعيلة وجمعها ضحاياء وأضحاةء 
والجمع أضحًّى. كما يقال: أَرْطأة"2 وأزْطی)» ويقال في جمعها ‏ أيضاً -: 
أضاح . 


< وفي وجوبها: قولان» لأن فيها: يستحب لمن قدر أن يضحيء وفيها: قال 
ابن القاسم: ومن كانت له أضحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم» وحمل 
على أنه كان أوجبها 4. 


)1( الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى . الصحاح 6/ 2407ء مادة: (ضحا). والأضحية 
شرعاً هي : ما تقرب بذکاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم» سليميْن من بين عيب» 
مشروطاً بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تاليّه» بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن 
ذبحه لغيره ولو تحرّيا لغير حاضر. شرح حدود ابن عرفة 1/ 200. 

(2) هو: أبو سعيدء عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء الأصمعي 
البصري اللغوي الأخباريء أحد الأعلام» يُقَالُ: اسم أبيه عاصمء ولقبه قريب» 
وتصانيف الأصمعي» ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات» منها: الإبل» خلق 
الإنسانء المترادف» الأجناس في أصول الفقهء وغير ذلك» وقد فقد أكثرهاء توفي 
سنة خمس عشرة ومائتين» وِيَُْالُ: عاش ثماني وثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 +؛» 4.1 وكشف الظنون 11/1» والأعلام 4/ 162. 


)3( سقط من «ت41. )4( سقط من ات1» جا 
(5) الأرطى: شجر ينبت بالرملء قال: واحدته أرطأة. لسان العرب 63/1 مادة: 
«أرط). 


)6( الصحاح 6/ 2407 مادة: (ضحا). 
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وقوله: (وفي وجوبها قولان) ظاهر كلامه: أن القول الثاني أنها 
مستحبة» أو ساقطة مطلقاًء والقول بأنها مستحبة وليست بسنة حكاه بعض 
لمتأخرين2!7» ولم يسم قائله» ولعله أخذه من لفظ المدونةء كما فعل المؤلف» 
والقول بأنها سنةء هو مذهبه في الموطا وفي كتاب ابن المواز) وهو 
نئي افر عله اسساب الخلا تن اهل المذسهه وبرع يرواخد أن 
شور أو الأشهر» ويزعم بعضهم أنه متفق عليه في المذهب» وما وقع 
لهم من الألفاظ التي تدل على الوجوب فهي مؤولة ‏ كما سيأتي -» وبالجملة: 
إن في نقل المذهب في هذه المسألة ثلاث طرق للآشياخ”: منهم من رأى أن 
لمذهب [كله على أنها سنة» وما وقع في الروايات مما ظاهره بخلاف ذلك 
فهو مؤول» ومنهم من رأى أن المذهب) على قولين: أحدهما: ‏ وهو 
المشهور ‏ أنها سنةء والثاني: أنها واجبة» وهذه الطريق أقرب إلى نصوصهم 
والذي عليه الأكثرء والطريق الثالث: أن في المذهب ثلاثة أقوال» هذان 
القولان» وقول ثالث: أنها مستحبةء والقول بأنها سنة هو مذهب: أبي بكر 
ان وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وبلال( ا وأبي رك 


(1) ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(2) ينظر: الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 79ء باب الضحية عما في بطن المرأة» وذكر أيام 


الأضحى. 
(3) الموطأ: بشرح المنتقى للباجي 3/ 100. (4) بياض في «غ» مكان: (وهو). 
(5) سقط من «غ4»: (واحد). (6) ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(7) ينظر: التوضيح لوحة 51. (8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. 


(9) ينظر: نيل الأوطار 5/ 144. 5 

(10) هو : أمير المؤمنين» أبو بكر الصديق وء عبد الله بن عثمان بن عامر بن مرة 
التميمي» يجتمع مع رسول الله يل في مرة بن كعب» قدمه رسول الله ل للصلاة 
بالناس فى حياته» وبايعه الناس على الخلافة بعد دفن المصطفى وَل فمضى على 
منهاج نبيه باذلاً نفسه وماله في إظهار دين الله» وكانت خلافته سنتين وأشهراًء مات 
في السنة الثالثة عشرة للهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنةء ودفن بجنب رسول الله كَل 
ومناقبه أجل من أن تحصى. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص22» وطبقات الفقهاء 
1/ 18ء والإصابة 4/ 169. 

(11)هو: أبو عبد الكريمء بلال بسن رباح» مولى أبي بكر الصديق» وهو مؤذن 
رسول الله لا من السابقين الأولين الذين عذبوا في اللهء شهد بدراًء وأحداًء وسائر - 
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البدريء وسويد بن غل ومن التابعين: سعيد بن المسيت: وعطاءء 
وعلقمة. والأسود“» وذهب إليه الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
ثور» والقول بأنها واجبة ذهب إل : ربيعة» وأبو حنيفة» والأوزاعي» 


والليث» والثوري» واختلف في ذلك عن أبي هريرة» وفي صحيح مسلم عن 
البراء بن عازب7) قال: قال رسول الله كلا : «إِنَّ أو مَا تَبْدَأُ به فِي يَوْمنًا هَذَا 


ُن نُصَلَيَء ' م رع تحر فمن قعل ديك كمد أصَاب سنْنَاء ومن دح فَإنّما 


هُوَ لحم قَدَّمَهُ لأفلى ليس ِن السك في شىء وَكَانَ أَبُو بره بن نيار ع 


2 


فَقَالَ: عدي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّة فَقَال: ادْبَحْهَاء قَلَنْ تُجزئ عَنْ أَحَدٍ 


= المشاهد مع رسول الله ب وشهد له النبي ية على التعيين بالجنةء واي 
الكتب» وعاش بضعاً وستين سنة» وتوفي سنة 20ه» ومناقبه أجل من أن تحصى . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 85» والاستيعاب 1/ 178ء وسير أعلام التبلاء 1/ 
317 

(1) أبو مسعود البدري هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» كان من أصحاب 
علي طا توفي بالكوفة بعد سنة 40 هجرية. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص131. الإصابة 4/ 524. ١‏ 

(2) سويد بن غفلة - بفتح المعجمة والفاء - أبو أمية الجعفي» مخضرم من كبار التابعين» 
قدم المدينة يوم دفن النبي كك وشهد فتح اليرموك» وقال أبو نعيم: مات سنة 80» 
وقال: عاصم بن كليب بلغ ثلاثين ومائة سنة» وإن صح أنه لدة رسول الله لاو فقد 
جاوزهاء ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين. ينظر: تهذيب التهذيب 4/ 244» وتقريب 
التهذيب 404/1. 

(3) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله مالك النخعي الكوفي» صحابي مخضرم توفي سنة 
2 هجرية. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص87. والإصابة 
5/ 136. 

(4) هو: الأسود بن قيس العبدي» وقيل: البجلي» أبو قيس» وثقه ابن معين والنسائي. 
تهذيب التهذيب 1/ 341. 

(5) ينظر: تكملة المنهل 4/ 3. (6) الأم 2/ 187. 

(7) ينظر: نيل الأوطار 5/ 144ء وتكملة المنهل 3/ 3. 

(8) هو: أبو عمارة» أو أبو عمروء البراء بن عازب بن الحارث بن عبدي الأنصاري» 
روي عنه أنه قال: استصغرني رسول الله ی يوم بدر أنا وعبد الله بن عمر فردّناء فلم 
نشهدهاء وشهد الجمل وصفين مع علي» نزل الكوفة حتى مات في إمارة مصعب بن 
الزبير» قيل: سنة 72ه. الإصابة 1/ 146. 
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بدك“ وقد تمسك من قال بأنها سنة بقوله : «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ أَصَابَ 
سُنَّنَئَااءِ وتمسك من قال بالوجوب بقوله: «ادْبَسْهَاء فَلْنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ 
عد من وجهين: الأول: قوله: «اذبحها»» وهو أمر فيحمل على الوجوب» 
والثاني: لفظ الإجزاء إنما يستعمل في الوجوب» ولكل واحد من المذهبين 
طرق كثيرة» وفي إيرادها مع أسئلتها وأجوبتها2» طول المسألة. 

وقوله: (لأن فيها: يستحب لمن قدر أن يضحي... إلى آخره)» كأنه 
يشير إلى أن“ القولين: بالوجوب وسقوطه في المدونةء وهو موه أن لا 
وجود لهما ولا واحد منهما في غير المدونة؛ فأما السقوطء فمن قوله: 
(يستحب). وهو نص في عدم الوجوب» وظاهر في أنها فضيلة لا سنةء كما 
تقدم نقل هذا القول» وأما الوجوب» فأخذ من المدونة ‏ أيضاً - من قول ابن 
القاسم - كما أشار إليه المؤلف ‏ تخريجاً وتأويلاء ومنهم من قدح في 
التخريج - أيضاً - بأنهم كثيراً ما يطلقون التأثيم في ترك السننء وربما أبطلوا 
الصلاة بترك بعض السنن» وكذلك أيضاً يقولون فى تارك بعضها: 
(يستغفر الله)» كما قال ذلك فى المدونة“ فى تارك الإقامة» أو السورة 
التي مع أم القرآن» والحاصل أن الاستغفار والتأثيم في ألفاظهم» ليس 
مقصوراً على ترك الواجب» أو فعل المحرم» بل هو أعم من ذلك كما في 
الصور التي ذكرناها » فلا يدل على الأخص الذي هو ترك الواجب» ويمكن 
أن يؤخذ الوجوب من المدونة من قولها”: (الأضحية واجبة على كل من 
استطاعها)» وأخذ الوجوب - أيضاً ‏ من قول ابن حبيب: (والضحايا لغير 
الحاج سنة واجبة» وتاركها مأثوم)"'ء وهو في الأخذ منهء والاعتراض 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 114ء باب وقت الأضحية. 
(2) سقط من «ت1»: (وأجوبتها). 

(3) المدونة 270/3 والتهذيب 2/ 37. 

(4) سقط من «ت1»: (أن). 

(5) في الت42: (موهم)» وفي غيرها: (يوهم). 

(6) سقط من «ج»: (ولا واحد منهما). (7) وفي «ت1ء ج»: (مالك). 
(8) المدونة 1/ 61. (9) التهذيب 2/ 42. 

(10) النوادر 4/ 2309 والمنتقى 3/ 100. 
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عليه» كقول ابن القاسم المتقدمء وفي (الموازية)!'؟ ‏ في تارك ذبح أضحيته 
حتى زالت أيام النحر -: (قد أساء في تعمده» وفاته خير كثير في نسيان)() 
وهو أيضاً من نوع ما تقدم. 

ثم اختلف القائلون بعدم وجوبها: هل هي أفضل من الصدقة» أم لا؟ 
فقال في المدونة: (ولا يدع أحد الضحية ليتصدق بثمنها))» وكذلك قال 
ابن حبيب: هي أفضل من الصدقة. وإن عظمت الصدقةء وقال مالك مرة: 
الصدقة أفضل» ولعل هذا الخلاف مبني على الخلاف أنها سنة أو فضيلة. 

م وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراءء على المعروف فيهماء 
كالتقليد والإشعار في الهديء وبالذبح 4. 

وقوله: (وتجب بالتزام اللسان... إلى آخره). لما ذكر في تأويل مسألة 
المدونة أنه كان أوجبهاء تكلم هنا على ماذا تجب به الأضحية ويلزمه 
إياهاة؟» وحكى هذين القولين غير واحد» وجعلوا من ثمرة الخلاف: جواز 
البدل» وعدمه» ولزوم البدل لطروٌ العيب أو الموت» واعلم أن مراد 
المتقدمين” بهذا الوجوب أو الإيجاب: هو ما يوجبه المكلف على نفسهء 
ويلزمها إياهء لا ما أوجبه الله تعالى عليه" أو ندبه إليهء على الخلاف 
المتقدم في حكم الأضحية» ويبين ذلك: أن متعلق الوجوب فيما أوجبه [الله 
تعالى هناء هو أمر مطلق» وهو ذبح شاة يوم العيد سليمة من العيوب» ومتعلق 
الوجوب فيما أوجبه]!!' المكلف على نفسه»ء أمر معين» كالتزامه أن يضحى 
بشاة معينةء وهو أمر مغاير للأول» يوجد كل واحد منهما بدون صاحبهء وإذا 
عرفت هذاء تبين لك أن مراد المؤلف من تشبيه هذا التعيين في الأضحية 
بالتعليد والإضسار فى اليلق كر اندهة [السي يع من جراد إبدال هل 


(1) في «غ1: (الموازية)ء وفي غيرها: (المدونة). 


(2) النوادر 4/ 310› 325. (3) المدونة 70/3. 

(4) سقط من «جا: (بثمئها) . (5) النوادر 4/ 310. 

(6) المقدمات 1/ 435. (7) .سقط من «غ4: (كان). 
(8) هكذا في «ج»» وسقط من بقية النسخ: (ويلزمه إياها) . 

(9) في «غ»: (المؤلف). (10) سقط من «غ»: (عليه). 


(1 )ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
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الأضحية بغيرهاء ويقوي هذا قوله ‏ بإثر هذا الكلام : (وإذا لم يوجبهاء 
جاز إبدالها بخير منها)» لأن مراده بهذا التشبيه» أنها تجزئه إذا أصابها عيب 
قبل الذبح وبعد التعيين» كما يجزئ ذلك في الهدي بعد التقليد والإشعارء 
والفرق ظاهر؛ لأن التعيين فى الهدي ليس مما أوجبه المكلف على نفسهء 
وإنما هو شيء أمر به المُكلّف» وتعين بسببه الهدي» فصار من أجل ذلك كأنه 
وجب عليه معيناً» والأصل في المعينات عدم لزوم الخلف227, وأما التعيين في 
الأضحية» فإنما جرى من سبب المكلف والتزامهء فلا يرفع ما طلب منه 
الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب ‏ والله أعلم » 
12111111111 
بقول أو نية» مخالف للمدونة*» ويذكر مسألة: (ما إن أضجع أضحيته 
للذبح» فاضطربت» فانكسرت رجلهاء أو أصابت السكين عينها ففقأتهاء فإنها 
لا تجزئ)ء ويقول: يلزم على قول من قال: إنها تتعين بالنية» أنها تجزئ 
هنا؛ لأنه لا نية أقوى من إضجاعها للذبحء وهذا لا يلزم» لأنا بنا أن التعيين 
في البابين مفترق» وإنما يشبه التعيين في الأضحية: ما لو ظاهر رجل من 
امرأته» فقبل أن ينوي العودة اشترى رقبة بنية أن يُكَمْر بها عن ظهاره» والتزم 
ذلك بلسانه» فأصابها عيب قبل أن يبتل عتقهاء فإنها لا تجزيه؛ لأن الذي تبرأ 
الذمة به إنما هو تبتيلها في حال كونها سالمة من العيوب» والتزامه عتقها قبل 
ذلك عن ظهاره: ليس بمسقط لما أوجبه الشرع عليه وكذلك القول في 
الأضحية» وأبين من ذلك أن لو اشترى بعيراً بنية أن يجعله هدياً عن تعدي 
الميقات ‏ مثلاً -» وتلقّظ بذلك» ثم أصابه عيب قبل تقليده وإشعاره» فإنه لا 
يجزيه ؛ لأن ذلك التعيين ليس مما طلبه الشرع منهء وإنما هو شيء أوجبه على 
نفسهء [هذا معنى الوجوب في كلام المتقدمين عندي» وظاهر كلام المؤلف - 
وغير واحد من المتأخرين -: أن الوجوب والتعيين عندهم على خلاف 
ما قلناه» ولذلك قال المؤلف: (على المعروف فيهما)؛ أي: في التزامه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». (2) سقط من «غ»: (في الهدي). 
(3) أي: العوض. (4) وفي «ت22: (وبذلك). 
(5) ينظر: التهذيب 36/2. (6) المدونة: 72/3. 


(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت22. (8) سقط من «ت21: (والتعيين عندهم). 
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باللسان» وفي التزامه بالنية» عند الشراءء إلا أن المؤلف يزعم أن المعروف 
أنها تتعين» وغيره يزعم أن المشهور أنها لا تتعين" وهو ظاهر المدونة 
عندهم» قال القاضي إسماعيل ‏ وهو أحد من يقول بأن الأضحية تتعين 
بالنية والقول -: لو أن رجلاً اشترى أضحية» فذبحها قبل صلاة الإمام» 
لوجب عليه عندي إبدالها؛ لأنه حين ابتدأ ذبحها ‏ قبل أن يقطع أوداجها - 
فقد أوجبها أضحية بالنية والفعل» ‏ قال _ ولو أن رجلاً اشترى أضحية» 
فقال بلسّانه: قد أوجبتها أضحية» لم تجز عندي أن يبدلهاء ولا يحدث فيها 
شيئاً؛ لأنه قد أوجبها بالنية والقول» قلت: أما قوله في هذه فظاهر؛ لأنه لو 
جاز له أن يبدلها لبطل التزامه» وذلك مما لا يسوغ؛ لأنه من نذر©؟ الطاعة» 
وأما قوله ‏ في الأول -: بإيجاب البدل» ففيه نظرء فينبغي أن يجري على 
الفطر في صيام النذر المعين0)؛ لأن هذا قد التزم أن يضحي بمعين» فإن كان 
ذبحه قبل الإمام متعمداًء وجب عليه البدل» وإن كان على سبيل الخطأء 
فالأقرب أن لا شيء عليه» ومعنى قول المؤلف: (بالتزام اللسان)؟ أي: مع 
النيةء وأما اللفظ باللسان من غير نيةء فلا عبرة به» وكذلك النية على 
انفرادهاء إذا لم يصحبها لفظ ولا فعل يقوم مقام اللفظء ولذلك قال 
المؤلف: (أو بالنية عند الشراء) . 

وقوله: (وبالذبح)» معطوف على أول كلامه؛ أي: أنها تجب بالتزام 
اللسانء أو بالنية عند الشراءء أو بالذبح. 

< وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه ولعله على الكراهة وإلا 
فمقتضاه جواز الترك 4. 

وقوله: (وإذا لم يوجبها... إلى آخره)» لما كان عنده أن الراجح في 


(1) ومثله في المنتقى 3/ 90. (2) ينظر: التوضيح 671/2. 
(3) ينظر: التوضيح 2/ 671. (4) ينظر: التوضيح 672/2. 
)5( سقط من «غ»: (والقول). 

(6) النذر: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 
)7( وفي «ت242: (رمضان)» مكان: (النذر المعين). 

(8) سقط من «ج»: (ولذلك). 
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المذهب والمعروف أنها تتعين بما ذكر أنها تتعين وتجب بهء وأن ذلك فيها 
كالتقليد والإشعار في الهدي» وحكم الهدي باعتبار جواز البدل وغير ذلك قد 
تقدم في كتاب الحج» فالأضحية" بعد وجوبهاء تُعلّم أحكامُها [من أحكام 
الهدي» وأخذ يتكلم في أحكامها) إذا لم يوجبها بشيء مما ذُكرء فقال: 
(وإذا لم يوجبهاء جاز أن يبدلها بخير منهاء لا بدون)» وسكت عن حكم 
إبدالها بمثلهاء وجعله في المدونة© مثل ما إذا أبدلها بخير منهاء [فقال: 
(وله أن يبدلها بمثلهاء وبخير منها)» فساوى بينهما في الإباحة» وينبغي أن 
يكون إبدالها بخير منها)“ مستحباً. ومعنى قول المؤلف: (ولعله على 
الكراهة)؛ أي: ولعل منعه إبدالها بدونهاء إنما هو على الكراهة» واستدل 
على الكراهة بقوله: (وإلا فمقتضاه جواز الترك)؛ أي: وإن لم يكن هذا 
معنى الكلام» فمقتضى المذهب: جواز ترك الأضحية رأساًء بناء على أن 
ظاهر المذهب من القولين المتقدمين عدم وجوب الأضحية» وذلك مستلزم 
لإجازة بدلها بدونها(”؟ قطعاء وأيضاً فإنها إذا لم تتعين» وجاز بدلها بخير 
منها وبالمساوي» فلا مانع من بدلها بدونهاء إذا كان في ذلك الدون قدر 
الواجب في الأصل - والله أعلم . وهذا ظاهر في النظرء إلا أن الفظ 
المدونة أظهر في المنع من كلام المؤلف» على ما جرت به عادة المذاكرين 
في فهم المدونةء وعندي: أنه في المدونة لم يصرح بالجواب في هذا القسم؛ 
لأن لفظ التهذيب: (قلت: فإن باعها واشترى دونهاء ما يصنع بها وبفضلة 
الثمن» قال: قال مالك: لا يجوز أن يتستفضل من ثمنها شيئاء وأنك 
الحديث الذي جاء في مثل هذا) » فيحتمل أن مالكاً تكلم على من عين ثمناً 
ليشتري به أضحية» ثم اشترى بدون ذلك الثمن واستفضل بقيته» ويحتمل أن 
يكون تكلم على ما إذا باع أضحيته» فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة» 


(1) سقط من «غ»: (فالأضحية). (2) ما بين المعكوفين ساقط من (غ4. 

(3) المدونة 3/ 70. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 

(5) هكذا في «ت۲2. سقط من بقية النسخ: (بدونها). 

(6) التهذيب 2/ 36. 

(7) وهو حديث حكيم بن حزام الآتي. ينظر النوادر 4/ 325» والبيان والتحصيل 3/ 
3 
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إلا أن الاحتمال الأول أظهرء وفيه جاء حديث حكيم ابن حزام الذي 
أشار إليه في المدونة والعتبيةء وذكره ابن حبيب22: ولأجل هذا الاحتمال 
اختصر اا هذا المسألة على لفظ السؤال والجواب» وهكذا الغالب 
من حاله إذا كان الجواب محتملاً يختصر المسألة على ذلك» لا على ما 
يفهمء ويمكن أن يقال: الكراهة عند مالك حاصلة في ذلك القسم على 
الاحتمالين معاًء أما على الاحتمال الثاني فظاهرء وأما على الأول: فلآنه إذا 
كره أن يستفضل من الثمن الذي أخرج ثمناً للأضحيةء فَلأن يكره بيع الأضحية 
ليستفضل من ثمنها أحرى؛ لأن هذا أقوى في تعيين القربة ‏ والله أعلم -ء هذا 
ما يتعلق بلفظ المدونة وكلام المؤلف. إلا أن الظاهر في النظر جواز 
الاستفضال في مثل قضية حكيم بن حزام» وكراهة الاستفضال في مسألة 
المدونة» أما الجواز فيما ذكرنا فلحديث حكيم ا خوج الترطذي عن 
حكيم بن حزام: (أن رَسُولَ الله 4 - بَعَنَهُ لِيَشْثَرِيَ له أضجية بدِينَارِء فَاشْترَى 
أَضْحِيّةٌ كَأَرْبحَ فيهَا دِيناراً» فَاشْتَرَى0 أخْرَى مَكانَهاء مَبَاءَ بالأضجية وَالدينَارٍ 
إلى رَسُولٍ الله يل فَقَال: «ضَم بِالشَّاوَه وَتَصَدَّقْ بالدّيتار»»» وهذا الحديث 


(1) هو: حكيم بن حزام بن أسد القرشي» ابن أخي خديجة بنت خويلد» ولد في جوف 
الكعبة» وكان من أشراف قريش» ورجوهها في الجاهلية والإسلام» نجا من الموت 
يوم بدرء ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنةء 
وتوفي سنة 8ه. ينظر: صفة الصفوة 2725/1 وأسد الغابة 2/ 44» 245 وريح 
النسرين فيمن عاش من الصحابة . 

(2) سقط من «ت212: (وذكره ابن حبيب). 

(3) هو: أبو سعيد» خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المغربي المالكي» المعروف 
بالبراذعي» صاحب كتاب التهذيب» فقيه من كبار المالكيّة: له تاليف مشهورة منها: 
التهذيب فى اختصار المدوّنة» والتمهيد لمسائل المدرّنة» واختصار الواضحة» ذكر 
صاحب الشّجرة أنَّه لم يقف على حياته إلا أنه بقي إلى بعد الثلاثين وأربع معة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 523 والأعلام 2/ 311» وشجرة النور الرّكيّة 
ص 105» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 452. 

(4) زيادة في «ت2» غ»: (هذه). (5) في «غ٤:‏ (فجاء يشتري). 

(6) خخرّجه الترمذي 5/ 262» 263» كتاب البيوع» عن حبيب بن أبي ثابت» عن حكيم بن 
حزام. قال: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
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وإن علله الترمذي بالإرسال» إلا أن المرسل عند أهل المذهب حجة» وأيضاً 
فإ" الأظهر من مقاصد الناس في مثل هذه الصورة إنما هو تحصيل 
الأضحية» لا صرف مجموع الثمن في الأضحية» فيجب الحمل على ذلك 
حتى يصرحوا بخلافهء وأما كراهة الاستفضال فى مثل مسألة المدونة» 
فلاسلرامة الرتعوع .في "يفصن ها ترى ب القرية وتشر هذا موه عند 
الفقهاء. وفي العتبية: (وإذا اشترى أضحيةء ثم تركها واشترى أفضل منهاء 
فأتى يوم النحر والأولى أفضل» فإنه يذبح الأقضل منهماء كانت الأولى أو 
الأخيرة»» قال بعض الشيوخ _ كالمتمم لمسألة المدونة -: (فإن باع 
الأضحية واشترى أقل منها بدون الثمن» تصدق بما استفضل من الثمن» وبما 
زادت قيمة الذي أبدل على قيمة الذي ضكَّى بهاء وإن اشترى أفضل منهاء أو 
متلهاء بأقل من الثمن الذي باع به» تصدق بما استفضل من الثمن» وإن 
اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثرء تصدق بما بين القيمتين» لا أكثر)ء يريد: 
والصدقة في جميع هذه 227 الأقسام مستحبة» وهو منصوص لابن حبيب في 
بعض هذه الوجوه» ولن يعدم في الروايات خلافاً لبعض ما ذكر هذا 
الشيخ . 

څ فلو مات استحب لورثتهء بخلاف ما أوجبء فإنها تذبح» ثم في جواز 
قسمتها أو الانتفاع بها شركة» قولان» بناء على أن القسمة تمييز حقء أو بيع 4. 

وقوله: (فلو ماتء استحب لورثته» بخلاف ما أوجبء فإنها تذيح) » 
يعني : أن من مات عن أضحية اشتراهاء ولم يذبحهاء فلا يخلو: إما أن يكون 
وجبها أضحية ‏ على ما تقدم ؛ وإما أن لا يكون أوجبهاء فإن لم يكن 
وجبهاء بل اشتراها على نية أن يضحي بهاء فإن ذلك لا يجب على الورثة» 


3 


اس انم 


(1) سقط من «ت41: (فإن). 

(2) هكذا في (غ. ج٤‏ : (مكروهة)» وفي لت1ء ت42»: (مذكورة) . 
(3) العتبية 3/ 373. 

(4) وهو ابن رشد. البيان والتحصيل 3/ 373. 

(5) سقط من «ت241: (هذه). (6) الحطاب 3/ 249. 
(7) سقط من «غ»: (هذه). 
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وإنما يستحب لهم إنفاذ ما قصده الميت» كما في سائر القرب التي مات ولم 
ينفذهاء قال بعض الشيوخ: ولا خلاف في ذلك وإن مات بعد ما أوجبهاء 
جرى الحكم فيها على ما تقدم في صحة هذا الإيجاب» وأنه كالتقليد 
والإشعار في الهدي» فيلزم الورثة ذبحها عند القائل بذلك ‏ والله أعلم » 
ولمالك فى المختصر وكتاب ابن المواز: (من مات عن أضحيته قبل أن 
تذبح فإنها تورث)ء وفي النوادر عن أشهب: (إذا مات عن أضحيته وهي 
حية» فلا يضحى بها عنه» وهي ميراث)» وكان ظاهر هذا خلاف إلا أنه لا 
يبعد تأويله على إرادة نفي الوجوب - والله أعلم -» ويمكن أن يبقى على 
ظاهره؛ لأن في أمرهم بذبحها عنه صحة الأضحية عن الميت قبل أن يخاطب 
بها. 

وقوله: (ثم في جواز قسمتها... إلى آخره) ٠‏ يعني: أنه إذا مات بعدما 
أوجها ميقي TE‏ ا امنيا ل ذلك فاشد و ار 
مات بعد أن ذبحهاء فاختلف: هل يقتسمونها بينهم كالميراث وهو مذهب ابن 
القاسم» أو يأكلونها جميعاً من غير قسمة» وهو محكي عن مالك( 
واھ وا خان مسون رقا الى ج :إن شاعنا مرها 
لأنهم يرثون منها ما كان له» ثم ينهون عن بيع أنصبائهم منهاء وإن شاؤوا 


(1) هكذا في «غ1: وسقط من بقية النسخ: «الورثة). 

(2) المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم» اختصر فيه سماعات أشهب» يحتوي هذا 

لكتاب على ثمانية عشر ألف مسألة» ويعتبر واحداً من أقدم الكتب الفقهية التي 

وصلت إلينا. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 365» 367» واصطلاح المذهب ص106» 

.107 

(3) النوادر 4/ 325 والمنتقى 3/ 91. (4) النوادر 4/ 326 والعتبية 3/ 377. 

(5) العتبية 3/ 372» وعقد الجواهر 1/ 565. 

(6) المنتقى 3/ 91. 

(7) وفي الذخيرة عن أشهب: أنها تقسم على المواريث» وعند ابن القاسم: يأكلها من 
غير قسمة» عكس ما نقل هنا. الذخيرة 4/ 160. 

(8) رواية سحنون من سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب القبلة. البيان والتحصيل 3/ 
336. 

(9) النوادر 4/ 0325 وعقد الجواهر 1/ 565. 
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اجتمعوا على أكلها وذلك کله بعد أن يطعموا منها ما كان يطعمء 
قال(*2: وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون عن مالك وما قاله ابن 
حبيب في هذا راج جع إلى مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا خلاف في جواز 
اجتماعهم على أكلهاء وإنما الخلاف في جواز القسمةء قال المؤلف: (بناء 
على أن القسمة تمييز حق» أو بيع )» يعني : 0 إنها ت حو + جار 
أن يقتسموهاء إذ لا يترتب على ذلك محظور( © وإن قلنا إنها بيع منع 
قسمتهاء لامتناع بيع لحم الأضحية في حق الوارث» وهذا الإجراء صحيحء 
وكذلك أشار إليه في الرواية» إلا أن القول أن القسمة بيع في قسمة القرعة 
بعيد جداً على ما يتبين في موضعه إن شاء الله » واعلم أن ظاهر كلام 
المؤلف وغيره من المتأخرين : أن الورثة يختصون بلحمها دون غيرهم من أهل 
الميت وأن ذلك على القولين معأ وفي العتبية من رواية ابن القاسب0©: 
(قال مالك: إذا مات وقد ذبحها ‏ يعنى: اللأضحية ‏ كانت لأهله يأكلونهاء 
ولم تبع)» قال القاضي ابن رشد: (يريد لأهل بيته» يأكلونها على ما نحو 
ما كانوا يأكلونهاء ورئة كانوا أو غير ورثة)» فحمل ابن رشد كلام مالك على 
ظاهره» ولا يبعد أن يرد بالتأويل إلى ما قاله المؤلف وغيره. 

< وتباع مطلقاً في الدين» كما يُرَدَ العتق والهدي 4. 

وقوله: (وتباع مطلقاً في الدين» كما يرد العتق والهدي)؛ مراده بقوله 
مطلقاً: أنه سواء مات قبل أن يوجبهاء أو بعد ما أوجبهاء ولا يدخل فيه 
ما" إذا مات بعد ذبحها؛ لأن ذلك لم يجر له ذكر في كلام المؤلف» وإنما 
ألحقناه نحن بكلامه في الفرع الذي قبل هذا تكميلاً للفائدة هناك؛ ولأنه الفرع 
الذي ذكر فيه المتقدمون""" القولين السابقين» وأما في هذا الفرع فلم تدع إليه 


(1) زيادة فی «ت212: (كله). (2) وفى «ت42: (كما). 

(3) زيادة في «غ»: (وقال). (4) النوادر 4/ 325» والمنتقى 3/ 91. 
(5) البيع هو: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. شرح حدود ابن عرفة 1/ 326. 
(6) وفي «غ»: (محذور). (7) الذخيرة 4/ 160. 

(8) العتبية 3/ 336. (9) البيان والتحصيل 3/ 336. 


(10) زيادة في «غ1: (ما). 
(11) هكذا في «غ٠»‏ وفي غيرها: (المتقدمون فيه). 


151 


ضرورة» بل ذكره مخل بفهم كلام المؤلف. ومخالف لما في الروايات» نص 
عليه مالك في المختصر وكتاب ابن حبيب" ونص عليه ابن القاسم في 
العتبية 420 إلا أن ذلك مشکل» وكان ينبغي أن يتعلق حق ا بلحمهاء كما 
يتعلق حقه.0 بها حية» وتشبيه من شبه لحمها بأم الولدء بعيدٌ؛ لأن أم الولد 
إنما يسقط حق الغرماء فيها؛ لأن من أحاط الدينٌ بماله ليس ممنوعاً من وطء 
جاريته» ولا من شراء جارية للوطءء ولا من النكاح» فلما لم يمنع من ذلك 
وفعل ما يجوز له» كان الحمل مفرّتاً؛ لأنه من آثار ما أذن له في فعله» 
بخلاف العتقء وأما شراء الشاة للأضحية أو للهدي» فممنوع منه في حقدء 
فينبغي أن ترد سواء فات الشراء” بالذبح» أو لا. 

م وما أخذه عن عيب لا تجزئ به صذع بهما ما شاء 4. 

وقوله: (وما أخذه عن عيب لا تجزئ به» صنع به ما شاء) ويقع في 
بعض النسخ: (صنع بهما) على التثنية» ولا خفاء على الأول أن المراد به: 
أرش العيب خاصة»ء وأن المراد على الثانى: أرش العيب والشاة نفسهاء فأما 
الإرش: فلا فرق بين أن يأخذه قبل الذبح ‏ إن اصطلحا عليه أو بعده» وأما 
الشاة: فهل يصنع بها ما شاء؛ لأنها لم تجزه أضحية؟ أو لا يجوز بيعها؛ لأنه 
خرج مخرج 0 وهذا 0 ا قول مالك في الواضح( 0 والأول 
منقول عن أصبغ(ة ؟» وهو ظاه ” ؛ كلام غير واحد من المتأخرين» ومن هذا 
المعنى: إذا ذبحت الأضحية يوم الأضحى قبل ذبح الإمام» قال ابن 
القاس ": لا يجوز أن تباء('')» وإن كان لا تجزئ» لقوله يَكلِْ: لأبي بردة 
في العناق: هي خَيِرُ كبك فسمى ما أجزأه وما لم يجزه سكا 
(1) العتبية 3/ 341 والنوادر 4/ 325. (2) العتبية 3/ 341. 
(3) زيادة من «غ: (حقهم). 
(4) هكذا في «غ»» وسقط من بقية النسخ: (الشراء). 
(5) مثل نسخة كتاب جامع الأمهات ص 228. 


(6) سقط من (غ»: (هو). (7) ينظر: النوادر 4/ 318. 
(8) العتبية 3/ 378. (9) سقط من «ت2»: (ظاهر). 
(10) وفي «ج»: (القابسي). (11) الذخيرة 4/ 158. 


(12) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 3/ 113. باب وقت الأضحية. 
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والنسك" لا يجوز بيع لحمه» وأشار غيره من الشيوخ إلى خلاف هذاء وأن 
النبي كله إنما سمى ما لم يجز نسيكه لأن ذابحها قصد إلى ذلك وظنهء لا 
أن الشرع جعلها نسكاًء ألا ترى إلى قوله ك: ومن ذَبَحَ» لما هُوَ لَحْمْ 
دمه هله ليس مِنَ السك في ٿَيء٬‏ فلو امتنع بيعه لكان في شيء من 
النسك» وهو على خلاف نص الحديث» ونص ابن القاسم أيضاً على منع بيع 
لحم ما ذبح من الأضاحي يوم التروية؟» وأنكره ابن رشد بعد تسليمه 
مذهب ابن القاسمء وهو ظاهر أيضاًء ويتعلق بقول أصبغ ومن وافقه: ما 
اضطرب فيه شيوخ الأندلس» وهو من اشترى شاة ليضحي بهاء فوجدها 
عجفاء لا تنقىء هل له فى ذلك مقال» ويردها مذبوحة إن شاء؟ أو ليس له 
ردهاء ويأخذ قيمة العيب خاصة؟ إلى غير ذلك من الأقاويل» أضربنا عنها 


خشية السآمة. 


موعن عيب تجزئ به وهي واجبة فكلحمهاء وفي أمره بذلك في غير 
الوجب: قولان &. 

وقوله: (وعن عيب تجزئ به... إلى آخره)» يعني: أن الأرش إذا أخذ 
عن عيب وذلك العيب لا يمنع الإجزاءء فإما أن يكون قد أوجبهاء أو لاء 
والأول: يصنع بالأرش ما يصنع باللحم» من أكل أو صدقة وما في معناهماء 
هذا ظاهر قوله: (فكلحمها). والثاني: فيه قولان: أحدهما: أنه مثل ما لو 
أوجبها احتياطاً؛ لأنه ممنوع من إبدالها إلا بخير منها ‏ على ما تقدم ى 
والثاني: أنه يفعل به ما شاء» لأن المأمور به قد حصل» وهو لم يلتزم هذه 
الغا ولا وجه ولا اوجن على نهاك :فى أرقن الب على 
نذه هذا ها أشار إليه«المولف وغيره من العا خرين : والذى نص علية أبن 


)1( في ات 1ء ت2 زيادة: (إنما). (2) ما بين المعكوفين ساقط من (غ24, 
(3) رواه مسلم في صحيحه» باب وقت الأضحية» مسلم بشرح النووي 114/13. 
(4) العتبية 370/3. 371» والنوادر 4/ 330. 

(5) البيان والتحصيل 371/3 (6) وفي «ت1ء ج»: (القابسي). 
(7) سقط من «ت»: (لو). (8) زيادة فى ات42: (ولا أوجبها). 
(9) سقط من «ت242: (على نفسه) . ١‏ 
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القاسم في الواضحة من رواية أصبغ ‏ وهو مذهب أصبغ أيضاً في 
العتبية -: أنه إذا وجد عيباً تجزئ بمثله بعد الذبح» أنه يتصدق بالثمن» 
قال ابن القاسم“: وذلك بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعبد وقد أعتقه» 
هذا يصنع به ما شاء» سواء كان مما يجوز في الرقاب» أو مما لا يجوزء 
فظاهر قوله أنه: يتصدق به خاصة» ولا ينتفع به كما ينتفع بهاء وهو خلاف ما 
قال المؤلف: إلا أن يؤول كلام المؤلف على حذف مضاف؛ أي: فكثمن 
لحمها إذا بيع» ‏ على ما سيأتي ^ لأن مذهب ابن القاسم أنه يتصدق 
بالثمن» ولكنه بعید؛ لأنه من حذف ما لا دليل عليه» وأما تفرقة ابن القاسم 
بين ما يرجع به من أرش عيب الأضحية» وبين ما يرجع به من أرش عيب 
العبد المعتق» وأنه يتصدق بالأول» ويفعل بالثاني ما شاء» فأشار بعضهم إلى 
أن ذلك خلاف سؤال» لأن معنى ذلك أنه أخرج الثمن ليشتري به أضحية» 
فكأنه التزم القربة بالئمن» وفي مسألة العبد إنما اشتراه لتملكه» وبعد الشراء 
أعتقه» ولو اشتراه بنية العتق» لتصدق بأرش العيب» كما أنه لو اشترى الشاة 
ليمتلكهاء لا للأضحيةء ثم ضحى بهاء لم يؤمر بالصدقة بأرش بالعيب. 


۾ وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك ). 

وقوله: (وحكم لبنها وصوفها وولدها كذلك) » ظاهر تشبيهه أن اللبن 
والصوف والولد هذه الثلاثة» إما أن تؤخذ من الأضحية التي أوجبهاء فتكون 
كلحمها ‏ على ما تقدم ؛ وإما أن تؤخذ من أضحية لم يوجبهاء فيكون فيها 
القولان المتقدمان فى أرش العيب» ولنذكر ما فى المذهب من الروايات فى 
ذلك فهو اة علية ها قال ا اقام في المدونة: لم أسمع 5 
مالك في لبنها شيئاً. إلا ما أخبرتك أنه كره لبن الهدي» قال: وقد روي في 
الحديث: لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلهاء وإن لم يكن للأضحية ولد 


(1) النوادر 4/ 328. (2) العتبية 3/ 378 379. 

(3) سقط من «(غ»: (تجزئ). (4) العتبية 3/ 379» والنوادر 4/ 328. 

(5) «مء ث»: قال خليل: والظاهر أنه لا يريد هذا المحذوف لأنه يغلب على الظن أنه 
تبع هنا. التوضيح 2/ 677. 

(6) المدونة 3/ 71. 

(7) من ذلك ما رواه البيهقي في سننه عن هشام بن عروة: (... وإذا اضطررت إلى = 
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فأرى ألا يشربه» إلا أن يضر بها فيحلبه وليتصدق به'2» ولو أكله لم أرَ عليه 
شيئاًء وإنما أنهاه عنه كما أنهاه عن جز صوفها قبل ذبحهاء فظاهر كلامه أن 
شربه مكروه إذا لم يكن لها ولدء وهو أحرى في الكراهة إذا كان لها ولدء 
ونقل غير واحد عن أشهب2 أن له شرب لبن الأضحية وبيعه» وزاد بعضهم: 
ونحر ولدهاء بخلاف لبن الهدي» ويقرب منه كلام ابن حبيب» قال : (له 
شرب لبن الأضحية» وإن تصدق به فحسن)ء وذكر فيه قولاً آخرء بالفرق بين 
أن يكون لها ولد فيكره شربه» وبين أن لا يكون لها ولد فيجوزء ذكره ابن 
وهب عن مالك في المسوط» فيتحصل في لبنها ثلاثة أقوال: الكراهة مطلقاً» 
والإباحة. والتفصيل› الات مت أشهب» ولا خفاء فى الفرق بينه 
وبين لبن البدنة؛ لأن الأضحية لا تجب إلا بالذبح» اذ فلك عدم التعيين 
لا ينافي كراهة الانتفاع باللبن؛ لأن الكراهة موجودة في إبدالها بدونها قبل 
الذبح» قلت: لأن الثمن هناك مأخوذ عن جزئهاء وهاهنا اللبن غلة» فليس فيه 
رجوع في الصدقة» وقد أجاز أهل المذهب شراء منفعة الصدقةء مع كراهيتهم 
شراء عينهاء وأما صوفها فقد تقدم فيما نقلناه عن ابن القاس أنه نهى عنه 
قبل الذبح» وشبه اللبن به» وظاهره الكراهة» وله في المدونة قبل هذا 
سیر (ولا يجوز أن يجز صوفها قبل ا التحريم» وقال 
أشهب: (له أن يجزه قبل الذبح)» ومثله لابن نافع» ومذهب اين نافه(219 
كراهة شرب لبنهاء وهو اختلاف قول. والأقرب عندي الكراهة!!"2؛ لأن فيه 
جمالاً لهاء وهو مما يقصد في الهدايا والضحاياء وإذا فرعنا على المنع» 
فقال ابن المواز(2'؟: إنما ذلك إذا لم يطل ما بين شرائها وذبحهاء فإن طال 


= لبنهاء فأشرب ما بعد ري فصيلها)» سنن البيهقي» باب لبن البدنة» لا يشرب إلا بعد 


ري فصيلهاء 5/ 237. 
(1) ينظر: الذخيرة عن ابن القاسم 4/ 154. (2) النوادر 4/ 321» والذخيرة 4/ 154. 
(3) النوادر 4/ 321. (4) سقط من «ت22: (والأقرب). 
(5) هكذا فى «ت1»» وفى غيرها: (الهدية). (6) المدونة 3/ 71ء والنوادر 4/ 327. 
(7) التهذيب 39/2 ٠‏ (8) النوادر 321/4. 
(9) ينظر: التوضيح 678/2. (10) ينظر: التوضيح 2/ 678. 
(11) وفي «ج» زيادة: (فيه). (12) ينظر: شرح المواق 3/ 246. 
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ما بينهما حتى ينبت صوفها قبل ذبحهاء فلا بأس» ونقلت كلامه على المعنى» 
فإن جزه وقلنا بالمنع: فقال ابن القاسم عن مالك2)'7: لا يبيعه» وقال أصبغ 
- ومثله لسحنون في المبسوط -: أنه يجوز بيعهء وهو أظهر؛ لأن المنع إنما 
كان على سبيل الكراهة» ورأيت في جواب الشيخ عبد الحميد بى 
الصائة ما معناء: أن من اشترى شاة ونيته أن يجز صوفها لينتقع به 
بالبيع وبغيره» جاز له ذلك» سواء جزه قبل الذبح» أو بعده» وهو عندي 
صحيح » > وأما ولدها: فقال ابن وهب في المبسوطة: يذبح ولد الأضحية 
فعهاء أرى ذلك واجباً عليه وقال مالك(7) - في غير كتاب - أنه مستحب» 
وقال ابن بی (ما ولدته قبل الذبح» إن شاء ذبحه وإن شاء ترکه)» وقال 
أشهب: لا يذبحه ولا يجوزء نقل ذلك عنه" غير واحد» ورأيت لفظة: 
دلا 0 مضروباً عليها في نسخة صحيحة من النوادر» فيتحصل فيه أربعة 
أقوال» وقول ابن وهب بعيد» وأقربها قول مالك بالاستحباب بناء على عدم 
التعيين» ولكنه جزء ما نوى به القربة» فيندب إلى إتمام ما نوى» وأما أشهبء 
فقيل عنه: إنه منع التقرب به؛ لأنه لم يكمل سن الأضحية» فأشبه من ضحى 
بدون الجذع من الضأن» وفيه نظرء وأما ابن حبيب فرآه كولد الموصى 
بعتقهاء إذا ولدته في حياة الموصيء والجامع أن الولادة حصلت في زمن 
يجوز الرجوع فيه عن الوصية والأضحية 


(1) النوادر 4/ 328» والمنتقى 3/ 92. 

(2) العتبية 4/ 337. النوادر 4/ 328» المنتقى 3/ 92. 

(3) سقط من «ت211: (إنما كان). (4) سقط من «غ»: (ابن). 

(5) هو: أبو محمدء عبد الحميد بن محمّد المغربي» المعروف بابن الصّائغ» قيرواني» 
سكن سوسةء كان فقيهاًء أصولياء محقّقاء قوي العارضة» له تعليقٌ على العارضة 
أكمل بها الكتب التي بقيت على التونسي» توفي سنة 486ه. انظر: ترتيب المدارك 
4 795. وشجرة الثور ص117. 

(6) ينظر: التوضيح لوحة 52». ونقله الحطاب» والمواق 3/ 246. 

(7) المدونة 3/ 70. والتهذيب 2/ 38. 

(8) النوادر 4/ 321. 

(9) المنتقى 3/ 92 والذخيرة 4/ 154. 

(10) هكذا في ١ت‏ 012 وفي غيرها زيادة: (عنه). 
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ج وفيها: ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها؛ لأن عليه بدلها لو هلكت» 
ثم أمر أن يمحىء والأول المشهورء آما لو ذبحت فكلحمها 4. 

وقوله: (وفيها2: ولا يجب ذبحه إن خرج قبل ذبحها؛ لأن عليه بدلها 
لو هلكتء ثم أمر أن يمحىء والأول المشهور) ظاهر كلام المؤلف أنه اختلف 
قول مالك في وجوب ذبح الولد مع أمه» فكان أولاً يقول: لا يجب ذبحهء 
ثم رجع إلى الوجوب» وأمر أن يمحى عدم الوجوب» وأن الذي أمر بمحوه 
هو المشهورء بل يقتضي كلامه إذا تأملته أنه أمر بمحو جميع ما أثبته أولاً» 
وإذا كان كذلك لم يعلم ما الذي رجع إليهء هل الوجوب أو السقوط مطلقاء 
كما قدمناه عن ابن حبيب» أو التوقف» والذي هو في التهذيب إنما هو: 
(قال مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معهاء وإن تركه لم 
أرَ ذلك عليه واجباً؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكتء قال ابن القاسم: ثم 
عرضتها على مالك فقال: امح واترك منهاء إن ذبحه معها فحسنء» قال ابن 
القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجباً)؛ [على أن لفظ المدونة في هذه المسألة 
ليس مما جرت عادة المؤلف. بجلبه؛ لأنه إنما يذكر من ألفاظها ما هو محتمل 
للقولين أو ظاهر في أحدهما يكون ترجيحاً له باستحسان الذبح» فيذكره 
على لفظه في الأصل أو قريباً من لفظه ليتم له ما أراد أخذه من المدونة» وأما 
مثل هذه المسألة فلاء لأن الإشكال عند الشيوخ فيها إنما هو من حيث أنه 
أمره بمحو قوله: وإن تركه لم أرَ ذلك عليه واجباً)]©2 وأبقى إن ذبحه معها 
فحسن» مع أن“ الذي أمره بمحوه والذي أمره بإبقائه سواء في الدلالة على 
عدم الوجوب. وأشار الشيخ أبو إسحاق التونسيء إلى أن اقتران عدم 
الوجوب باستحسان الذبح دليل على ضعف ذلك الاستحسان» بخلاف ما 
إذا أبقى قوله: (فحسن أن يذبح ولدها معها) مجرداً عن عدم وجوب الذبح» 


(1) المدونة 3/ 70. (2) وفي «ت41»: (الإمام). 
(3) سقط من «ت2»: (أمر). (4) التهذيب 238/2 

(5) سقط من ت2 غ24: (باستحسان الذبح) . 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (7) سقط من «غ»: (أن). 


(8) ينظر: التوضيح 2/ 679. 
(9) سقط من «ج»: (باستحسان الذبح). 
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فإنه قد يفهم منه تأكيد ذلك" الاستحسانء وهذا التأكيد هو الذي رجع إليه 
مالك» والمعنى الآخر هو الذي رجع عنه» وهو الذي اختاره ابن القاسمء 
فأثبت اللفظ الدال“ عليهء فقال: لا أرى ذلك عليه واجباً . 

وقول المؤلف: (أما لو ذبحتء فكلحمها) معناه أن الولد إذا خرج بعد 
ذبحها فإنه لا يرجع إلى ملكه» وإنما يتصرف فيه كما يتصرف في لحمهاء ولا 
يخالف في ذلك أشهب» كما يخالف فيه إذا انفصل عنها في حياتها؛ لأنه هنا 
كوك الهدية بعد التعليد,والإشعانء فان قلت المانه!") عد أشهب من جه 
إذا خرج قبل أن تذبح أمه» إنما هو عدم بلوغه سن الأضحية» وذلك حاصل 
هناء قلت: الفرق: أنه إذا خرج في حياة أمه فقد انفصل عنها في زمان لم 
تتعين هي للقربة» فإذا أراد ذبحه حينئلٍ صار كمن أراد أن يضحي بدون السن 
الشترون. أما إذا كان“ انفصل عنها بعد تعيينها وذبحهاء فاا حرج بعد أن 
شی فيه حكمهاء فلم يكن له الرجوع عنه ولا تركه إلى عام آخر؛ لأن في 
ذلك تعريضا لهلاكه من غير فائدة. 

م ولو أصابها عنده عور ونحوه» لم تجزه» بخلاف الهدي بعد التقليده 
ولذلك لو ضلت إلى أن انقضت أيام النحر فوجدها صنع بها ما شاءء وكذلك لو 
حبسهاء إلا أن هذا أثم 4. 

وقوله: (ولو أصابها عنده عور ونحوه» لم تجزه» بخلاف الهدي بعد 
التقليد)ء قد تقدم الكلام على ما تتعين به الأضحيةء وهل إيجابها بالنية 
واللفظ كتقليد الهدي وإشعارهء أو لا؟ وتقدم أيضاً أن من ثمرة تعيينها عند 
بعضهم» سقوط بدلها بطرو العيب أو الموت عليها قبل الذبح» ولا شك أنها 
إذا لم تتعين فإنه يجب بدلها إذا طرأ عليها عيب أو ماتت. 

وأما قول المؤلف: (ولذلك لو ضلت... إلى آخره)» فيعني به: ولكونها 
لا تتعين يكون الحكم هكذا» والإشارة في قوله: (وكذلك)ء إلى عدم التعين 


(1) سقط من «ت]»: (ذلك). (2) سقط من (ات212: (هو). 


(3) وفي «غ»: (الدليل). (4) في ات22: (إنما منع). 
(5) في «غ» زيادة: (كان). (6) سقط من «غ»: (أن). 


(7) وفي «غ»: (حكم بكون الحكم كذا). 
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الذي هو لازم من وجوب بدلها إذا طرأ عليها عور أو غيره من العيوب» 
والملازمة ظاهرهء وقد تقدم الكلام على قوله: (إلا أن هذا قد آثم). وقال 
بعضهم: أما على مذهب القاضي إسماعيل” ومن وافقه على أنها تتعين بالنية 
والقول» وأن ذلك يكون فيها كالتلقيد والإشعار في الهدي» فينبغي إذا وجدها 
في أيام الذبح أن يذبحهاء وإن كان قد خی مدا قال وكذلك ينبغي إذا 
مضت أيام الذبح. 


< فلو ذبح أضحية غيره غالطاً لم تجزئ مالكهاء والمشهور: ولا الذابح» 
وثالثهاء إن فاتت قبل تخيير مالكها أجزات» وقال محمد: إن اختار مالكها القيمة 
أجزأت كعبد أعتق من ظهارٍ فاستحق 4. 

وقوله: (فلو ذبح أضحية غيره غالطاً... إلى آخره)؛ يعني: أن من ذبح 
أضحية غيره عن نفسه غلطأ منهء فإنه ينظر فيها بحسب مالكهاء وبحسب 
ذابحهاء فأما مالكها فلا تجزئ عنه؛ لأنه [لم يذبحها””» هو ولا نائ عنى 
وأما ذابحها ففي إجزائها عنه ثلاثة أقوال: الأول وهو قول مالك 
والمشهور”؟ ‏ أيضاً: أنها لا تجزئ عنه لوقوع القربة في غير محلء والثاني 
- وهو أحد قولي أشهب"'22: أنها تجزئ» ووجهه ما أشار إليه محمد بن المواز 
بعد هذاء والثالث د ابن 1 0 -: إن فاتت على وجه لا يكون 
لمالكها إلا أخذ قيمتها خاصة» ولا يكون له خيار فى أخذ لحمها أجزأت عن 
یکا کیو بضر كانه شی ملک وز تی لرنها ها )سيار لم 


(1) سقط من اج غ4: (وقد). 

(2) تقدم عند قوله: (وفي وجوبها قولان). (3) ينظر: التوضيح لوحة 51. 
(4) سقط من (غ4: (إذا مضت). 

(5) بياض في «غ» مكان: (لأنه لم يذبحها). (6) وفي «غ0: (من ناب). 

(7) التوادر 4/ 329. (8) ينظر: التهذيب 42/2. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2». 

(10) النوادر 4/ 0329 والبيان والتحصيل من سماع أشهب في كتاب الحج» 4/ 25. 
(11) النوادر 4/ 329. والبيان والتحصيل 4/ 25» 26. 

(12) وفي «غ»: (جهة). (13) وفى «ت41): (يصير حيعذٍ). 
(14) سقط من ات241: (فيها). / 
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كر لأنه يصير ذابُحها كأنما مكلها الآن بعد الذبحء وأما قول محمد بن 
المواز: (أنها تجزئ إذا أخذ ربها قيمتها)» فهو راجع إلى قول شهب 
وكذلك هو فى الموازية“ ٠‏ إنما ذكره على أنه تفسير لقول أشهب» لا على أنه 
خلاف له» إذ لا يمكن أن يقول أشهب: إنها تجزئ ذابحها إذا اختار ربها أخذ 
لحمهاء وكذلك أشار ابن المواز أيضاً إلى أن قول ابن القاسم بعدم 
الإجزاء إنما هو إذا أخذ لحمهاء وأما إذا أخذ قيمتها فإنها تجزئه» وقال ‏ فيما 
روي عن ابن القاسم: أنها لا تجزي مطلقاً -: إنه من مسائل المجالس» ومما 
ASS 5 8 3 8 5‏ ا 33 : 

خرج على غير تدبر» ولأجل ما قلناه: إن قول محمد تفسيرء لم يعده المؤلف 
قولاً رابعاًء وذلك صواب من قعله كما تبهنا علیہ فيما سلفء لا كما 
تسام" فيه غير واحد ممن عد كلام المفسرين لأقوال المتقدمين أقوالاً قائمة 
بأنفسهاء والأصح عندي هو المشهور» واحتجاج محمد فيما ذكره المؤلف عنه 
فيمن أعتق عبداً عن ظهار ثم استبحو(!1) 
هذا هو الحكم فيمن أعتق عبداً ليس له فيه شبهة ملك البتة» بل ظن في عبد 
لغيره أنه عبده فأعتقه”) ثم جاء مالكه فوجده ميتاء فأجاز فعله على أن يأخذ 
قيمته» فنحن نمنع الحكم في هذه المسألة» وإن عنى به أن ذلك" إنما هو 
فيمن اشترى عبداً من سوق المسلمين شراء صحيحاً» ثم أعتقه عن ظهار» ثم 


ا 10 وأجاز ربه البيع » أن هذا يجزيه» وهو الذي نص عليه ی 


> واختار ربه أخذ القيمة» إن عنى به أن 


(1) سقط من «ت1»: (الآن). (2) النوادر 4/ 329. 

(3) البيان والتحصيل 4/ 25. 

(4) الموازيةء أو كتاب ابن المواز» أو كتاب محمد أحد أشهر كتب الفقه فى القرن 
الرابع» قصد فيه مؤلقه إلى بناء الفرع على الأصول» وكان المعول في هذا الكتاب 
على المدرسة المصرية» لشدة تعلق المؤلف بعلمائها. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 
9 واصطلاح المذهب ص136ء 138. 

(5) وفي «ت1»: (ابن العطار). ينظر: النوادر 4/ 329. 


)6( سقط من (غ4: (أن). )7( وفي «ت41»: (فيما روى). 
(8) النوادر 4/ 329. (9) وفي «ت22» ج»: (علمته). 
(10) وفي «ت1ء غ2: (يتسامح). (11) النوادر 4/ 329. 

(12) سقط من «ت2»: (فأعتقه). (13) سقط من ات41: (أن ذلك). 
(14) النوادر 4/ 329. (15) النوادر 4/ 329. 
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في تابه" وإنما رددنا الاحتمال؛ لأن كلام المؤلف قابل له» فنحن قد نسلمه 
فى مسألة العنق» ولكن27 الفرق بينها وبين مسألة الأضحية ظاهرء وذلك أن 
التقبام يرون :131 ای في مكل عده اوو الاك ج ود 
حكمه في جميع المسائل أو في أكثرهاء ألا ترى أنه لو هلك العبد عنده بأمر 
من الله تعالى لم يلزمه شيء» ولم يرجع هو بالثمن على من باعه» وكذلك لو 
قتل هو هذا العبد خطأ في أحد القولين» وذلك بيّن» وتمام الكلام عليه في 
كتاب الاستحقاق» قال محمد في كتابه(”2: (وكذلك أمة أولدها ثم جاء ربها 
فأخذ قيمتهاء فهي لهذا أم ولد)» ويرد على هذا ما ذكرناه في الفرع الذي قبلهء 
ألا ترى أنه لو وطئ جارية غيره غلطاًء - وهي الشبيهة بمسألة الأضحية ‏ أنها لا 
شود نه أله زلده ود شيلت TE O‏ هيدا" + وقدلاك 
مستحق البدنة» له أخذها وحل قلائدهاء فإن تركها أجزأت مهديها)» قلت: أما 
هذه فظاهرة في نفسهاء ولكن ليس فيها حجة له وإنما يشبه ما نحن فيه إذا 
وف المع خخ ثم حيث أخذها مالكها مذبوحة تصرف فيها كيف شاع 
وحيث بقيت لذابحها وقلنا بعدم الإجزاء فالمنصوص أنه لا يبيع لحمهاء وقد 
تقدم نظيره إذا ضحى بمعيبة . 


« وشرطها: أن تكون من النعم» وفيما تولد من الأنثى منها: قولان 4. 
وقوله: (وشرطها أن تكون من النعم)ء تنبيه على خلاف الحسر بن 0ك 


)1( بياض في «ت 2» مكان: (كتابه). (2) سقط من «ت1»: (ولكن). 
(3) في «ت22: (هذه). (4) سقط من لت22 غ1: (أن). 
(5) وفي «ت12: (ويأتي). (6) سقط من «غ»: (كتاب). 
(7) النوادر 4/ 329. (8) النوادر 4/ 329. 


(9) وهو رأي الجمهور. البيان 3/ 353. 

(10) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني - بسكون الميم - الثوري» نسبه 
لبخاري فقال: الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان. وقال أبو أحمد بن 
عدي : الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان» قال وكيع: ولد سنة 
مئة. وهو من أئمة الإسلام» لولا تلبسه ببدعة ثقة فقيه عابد» رمي بالتشيع» من 
لسابعة مات سنة تسع وستين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2361/7 وتقريب التهذيب 
1/ 205. 
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5 نه أجاز الأضحية بالوحش» وقال: : تجزئ بقرة الوحش عن سبعة والظبي 


عن واحد» وحجة الجمهور: أن النبي ب وأصحابهء إنما ضحوا وأهدوا 
بالإبل والبقر والخنم» ولم يتجاوزوا ذلك إلى غيرهاء فوجب الاقتصار على 
ذلك. 

وقوله: (وفيما تولد من الأنثى منها قولان) » «مِنْ» الأولى الداخلة على 
الظاهر لابتداء الغاية» والثانية الداخلة على المضمرء الأقرب فيها أنها لبيان 
الجنس» والضمير راجع إلى النعم» يعني: أنه إذا" ضربت النعم في 
الوحش» لم يصح بما 0 بينهماء قال ابن شعبان: اتفق أصحابنا على 
ذلك» وإن كان بالعكس فضربت الوحش في النعم؟» فقولان: المنعء ووجهه 
القياس على الذي قبله» والجامع أنه متولد عن مجموع الجنسين» والإباحة» 
وهو اختيار ابن شعبانء ووجهه أن أكثر الأحكام مبنية على أن الولد تابع 
لأمه دون 5 

$ والأفضل الضان ثم المعزء وفي أفضلية الإبل على البقر أو على العكس» 
قولان 6 

وقوله: (والأفضل الضان ثم المعز)» هذا مذهب مالك وذهب غيره 
إلى تفضيل الإبل ولأشهب نحو" في المضحي من أهل منى» على 
أصله في صحة الأضحية منهمء 0 حتج أهل المذهب بأن الأحاديث دالّة على 
أن أكثر ما ضحى به رسول الله ية وأصحابه بحضرته» إنما هو الغنم» فوجب 
رجحانها على ما عداهاء خرّج مسلم عن عائشة و#نا: (أنَّ رَسُولَ الله يل أَمَرَ 


(1) تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير سورة الصافات 15/ 109» الدين 


الخالص 11/5 
(2) سقط من «غ1»: (عن واحد). (3) سقط من «ت41: (إذا). 
(4) الذخيرة 4/ 144. (5) وفي «ج» : (التعم في الوحش). 
(6) الذخيرة 4/ 144. (7) المنتقى 3/ 88. 


(8) مثل: أشهبء وابن شعبان من المالكية. ينظر: بداية المجتهد 2/ 238. وقاله 
الشافعى. ينظر: المقدمات 1/ 436. 

(9) النوادر 4/ 310 والذخيرة 4/ 144. 

(10) سقط من «غ1: (نحوه). 
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پگښش افر يَأ في سواه ويرك في سراد وير في سواوا فَأَتِيَ به 
لِيُضَحيَ بوء قَقَالَ لَها: «يا عاب ملي المُنية ي قل : 


ضيه( حجر قَعّلت ثُمَّ أحَذَمَاء وَأَحَد الْكَبْىَ فَأَضْجَعَفٌ 
بام الله i‏ فك عن: O A ER‏ بك 
ب9 زاد النسائي: «وَيأكُلٌ في سرا 0 وخرج أيضاً عن أنس» قال: 
«ضځی رَسْولُ الله يك بكَبْشَيْنِ أَملََیْن" أَفْرَئيْنِ دَبَحَهُمَا پیډو سی وبر 
وَوَضَعَ رِجْلَهُ على سِفَاحهِمَا(2'2. وكذلك في حديث ابرا" وعقبة©') بن 


(1) سقط من «غ»: (وينظر في سواد). (2) سقط من «ت1» ت2): (يه). 

(3) سقط من «ت1» ت2): (لها). (4) سقط من «غ»: (يا عائشة). 

(5) هلمي المدية؛ أي: هاتيهاء وهي بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهي: السكين. قاله 
التووي شرح مسلم 121/13. 

(6) سقط من «ت2): (قال). 

(7) اشحذيها ‏ بالشين بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة ؛ 
أي : حدديها. النووي شرح مسلم 121/13. 

(8) سقط من 'ات21: (اللهم). 

(9) سقط من ت 1» ت12: (ومن). 

(10) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 121» باب استحباب الضحية وذبحها 
مباشرة» وفيه زيادة: (ثم ذبحه» بعد قوله: «فأضجعه». 

(11) رواه النسائى فى المجتبى 220/7. 

(12) عون المعبود 7/ 350 أملحين» قال الخطابي: الأملح من الكباش هو الذي في 
خلال صوفه الأبيض طاقات سود. 

(13) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 119ء 120» باب استحباب الضحيةء 
وذبحها بلا توكيل. 

(14) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/13» باب وقت الأضحية عن البراء بن 
عازب» قال: قال رسول الله ية: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء» ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهلهء 
ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة خير 
من مسنةء فقال: اذبحهاء فلن تجزئ عن أحد بعدك). 

(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى 22699 عن عقبة بن عامر طايه قال: عطاني 
رسول الله كل غنماً أقسمها ضحايا على أصحابيف فبقي منها عتودء ا 
لرسول الله کا فقال: ضح بها أنت. 
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وقوله: (وفي أفضلية الإبل على البقرء وعلى العكس» قولان) الأحسن 
- كان أن لو قال: (أو على العكس»» وإنما احتاج إلى ذكر العكس لتعلم 
منه“ صورة القول الثاني؛ لأن نفي أفضلية الإبل على البقر» أعم من حصول 
المساواة بينهماء ومن أفضلية البقرة على الإبل» وهو العكس» فلو قال: وفي 
أفضلية الإبل على البقر؟ قولان» لما علم هل القول الثاني حصول المساواة» 
أو تفضيل البقر على الإبل والقائل بأن الإبل أفضل من البقر”2 هو ابن 
شعبان) والقائل بأن البقر أفضل» هو القاضي عبد الوهاب» وابن 
الجلاب' وكلا القولين محتملء إلا أن البقر أقرب إلى الغنم في طيب 
الى . ٠‏ 


وفي أفضلية ذكورها أو التساويء قولان» وكذلك الفحل والخصيء 
والأقرن والأبيض أفضل 4. 


وقوله: (وفي أفضلية ذكورهاء أو التساويء قولان)» إنما احتاج إلى 
ذكر التساوي؛ لما قدمناه في قوله على العكسء والقولان لمالك إلا أن قوله 


(1) وفي الت22: (نافع) . هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني» صحابي مشهور» روى 
عن النبى بلا كثيراً» توفى سنة 58ه. ينظر: الإصابة 4/ 520» التعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص82. 

(2) هو: مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي» صحابي» قتل يوم الجمل سنة 
6ه. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 43: وتقريب التهذيب 2/ 569» والكاشف 3/ 101. 

(3) رواه أبو داود في سننه 3/ 96؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: كنا مع رجل من 
أصحاب رسول الله ية يقال له: مجاشع من بني سليمء فعرّت الغنمء فأمر منادياً 
فنادى: إن رسول الله ية كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». 

(4) سقط من «ت241: (منه). 

(5) وفي «ت1ء ج»: (الغنم)ء بدل: (البقر) . 

(6) وفي «ج»: (الغنم)» بدل: (الإبل). 

(7) وفي «ت2): (البقرة أفضل من الإبل). (8) الذخيرة 4/ 144ء والمنتقى 3/ 88. 

(9) المقدمات 436/1. (10) المنتقى 3/ 88. 

(11) وكأن المؤلف يميل إلى القول بأفضلية البقر على الإبل. وال أعلم. 
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بالأفضلية"“ هو الذي عليه أصحابه» وهو الموافق لحديثي عائشة وأنس وكيا 
المتقدمين» وهذا إنما هو فيما بين ذكور الجنس الواحد وإناثه» وإلا فإناث 
الضأن أفضل من ذكور الماعز» ثم كذلك. 

وقوله: (وكذلك الفحل والخصي)ء يعني : أنه اختلف في الفضيلة بينهماء 
والمساواة» كما في الفرع الذي قبله» والقائل بالأفضلية هو مالك وابن 
د وروي الأمران عن النبى يو( فالأولى التوسعة فى ذلك قال 

فارع رلا حلاف في اجار سا وا وفطتيلة ذلك قال : 
في تسمينهاء فالجمهور على جوازه ۴ وفي البخاري عن بي 

مة: (كُنَا نْسَمّنُ الأَضْبِيّة بالمَدِيئّة» وَكانَ المُْسْلمُون يُسَمَنونَ)» وحكي 
عن ابن شاد كرا كراهية ذلك» لثلا يتشبه باليهود. 

وقوله: (والأقرن والأبيض أفضل).؛ قال ابن وهب - فيما ذكره عنه 
ابن حبيب عن عدد من الصحابة والتابعين -: إنهم يستحبون أن تكون الأضحية 
بكبش عظيمء سمين» فحل» أقرن. املع" ينظر في سواد» ويسمع بسوادء 


ويشرب بسواد» وقد تقدم ذكر بعض هذه الصفات فى حديثى عائشة وأنس» 


(1) النوادر 4/ 315» المنتقى 3/ 88» والذخيرة 4/ 144. 

(2) النوادر 4/ 4315 والمنتقى 3/ 89. (3) المواق 3/ 244. 

(4) ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه 3/ 95: «كان رسول الله 4ة يضحي بكبش أقرن 
فحيل» ينظر في سوادء ويأكل في سوادء ويمشي في سوادا. 
وحديث: «ذبح النبي ييه يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين. . .٠.‏ سنن أبي 
داود 3/ 95. 
والموجوء: هو مقطوع الأنثيين» من وجأ الشيء إذا قطعه. تكملة المنهل 3/ 12. 

(5) مثل ابن حبيب. ينظر: الحطاب 3/ 244. 

(6) الذخيرة 4/ 146ء ونقله فى الحطاب عن القاضى عياض 3/ 244. 

(7) أبو أمامة هو: أسعد بن سهل بن حنيف» اشتهر بكنيته» ولد في حياة النبي 6 
اختلف في صحبته» توفي سنة 100ه. ينتظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص87.» وتهذيب التهذيب 1/ 2263 والإصابة 1/ 181. 

(8) رواه البخاري في صحيحه 6/ 236» باب أضحية النبي كلا . 

(9) الحطاب 3/ 247». وفي الدين الخالص 5/ 54: «قاله بعض المالكية». 

(10) النوادر 4/ 315. (11) سقط من «غ»: (أملح). 
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واختلفت عبارات اللغويين في تفسير الأملح» فقال الأصمعي: هو الأبيض» 
لون الملح» قال: وهو ياص يشوبه شيء من سواد» وقال أبو حات: هو 
الذي يخالط بياضه e‏ 1 وقيل: هوالأسود تعلوه ه حمرةء وقال 
الكسائي: هو الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثرء وقال الخطابي: 
هيو الا الذي في خلال صوفه طاقات سود( ئ وقال الداودي27: : هو 
المتغير الشعر بالسواد والبياض كالشهبة» وقال ابن الأعرابى: هو النقى 
النناض + هذا القول هى الموافق: لها ذكر المولف من افص ال ٠٠‏ 


ج وأقل ما يجزئ الجذع من الضان والثني من غيره 4. 
وقوله: (وآقل ما يجزئ: الجذع من الضأن» والثني من غيره)» كل من 


(1) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح)» ونووي شرح مسلم 13/ 120. 

(2) نووي شرح مسلم 120/13. وأبو حاتم هو: سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» 
المقرئ النحوي اللغوي. أخذ عن أبي عبيدة وغيره» وعنه حدث أبو داودء 
والنسائي» توفي سنة 255ه. ينظر: الجرح والتعديل 4/ 204ء والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص268. 

(3) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح). 

(4) ينظر: لسان العرب 6/ 4256» مادة: (ملح)» ونووي شرح مسلم 120/13. 
والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله الإمام أبو الحسن الكسائي» إمام الكوفيين 

في النحو واللخة» وأحد القراء العشرة المشهورين» توفي سنة 282ه. البغية 2/ 162. 

(5) نووي شرح مسلم 13/ 120. والخطابي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي» كان فقيهاًء أديباًء محدثاًء له معالم السنن في شرح سنن أبي داود» وغريب 
الحديث» وغير ذلك» توفي سنة 388ه. الوفيات 2/ 214. 

(6) ينظر: لسان العرب 6/ 4256ء مادة: (ملح). 

(7) نووي شرح مسلم 120/13. والداودي هو: أبو جعفر»ء أحمد بن نصر الداودي 
الأسدي» من أئمة المالكية بالمغرب» كان بطرابلس وبها أصَّل كتابه في شرح 
الموطأء انتقل إلى تلمسانء له: «النامي» في شرح الموطأء و«الواعي» في الفقه» 
توفي سنة 402ه. الديباج المذهب ص 35. 

(8) وفي ات21: (ابن العربي). ينظر: لسان العرب 6/ 4256ء مادة: (ملح)» ومعجم 
البلدان 4/ 106. وابن الأعرابي هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو 
عبد الله. راويةء علامة باللغة» من الكوفة» توفي سنة 321ه. وفيات الأعيان 10/ 
492. 
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قال: إن الجذع يجزي قال: إنه('؟ لا يكون إلا من الضأن» هكذا قال بعض 
الشيوخ» وذكر غيره عن الأوزاعي أنه يجيز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز» وفي كتاب الحج: (أنَّ ابْنَ مر گان لا بُجِيرُ إلا التي مِنْ كُلَّ 
شَيْء) سرع ا ان لدو در يان عبد انه يوه > قال: قال 
رسول الله لل : لا تَذْبَحُوا إلا مةه إل أن يعس يَعْسْرٌ عَلَيْكُمْ َتَذْبَحُوا جَذَعَةَ من 
لضان وهذا قريب مما يقوله أهل المذهب وهو نص لما روي عن 
مالك : أن الثني أحب إليه من الجذع» قال ابن الأعرابي: إن المعز 
والإبل والبقر لا تضرب فحولها حتى تثني» والضأن تضرب فحولها إذا 
أجذعت» وخرج أبو داود عن عاصم بن كليب!©, > عن أبيه' قال: (كُنّا مَعَ 
رَجُلٍ يِن ن أضحاب رَسُولٍ الله 4 [يُقَالُ: لَه ماش من ني سَلِيمٍ» فَعَدَتَ 
0 مر مُنَادِياً قَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ الله یږ گان يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَّعَ يُوفِي 
مما يُوفي مِنْهُ النَِّنْ))(*'2» وقد تقدم ذكر سن الجذع والثني في الزكاة, إلا 
البقر فإن سن الثني منها ما دخل في الرابعة. 
$ وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً 4. 
وقوله: (وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً) هذا مما لا خلاف فيهء وإنما 


(1) سقط من «غ؛: (إنه). (2) وفي «ت1ء ت۹2 زيادة: (الجذع). 

(3) تكملة المنهل العذب 17/3. (4) وفي «ج2: (والغنم). 

(5) الاستذكار 15/ 131 وتكلمة المنهل 3/ 16ء وفيه عن ابن عمر والزهري: أنه لا 
يجري الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً . 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 2.117 باب سن الأضحية. 

(7) رواه ابن المواز» المنتقى 3/ 87» والنوادر 4/ 318. 

(8) المنتقى 87/3. 

)9( عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميء الكوفي» صدوق» من الخامسةء» 
مات سنة بضع وثلاثين. تقريب التهذيب 1/ 267» الكاشف 2/ 49. 

(10) وأبوه: هو: كليب بن شهاب الجرمي» صدوق من الثانية» ووهم من ذكره في 
الصحابة. تقريب التهذيب 2/ 495. الكشاف 2/ 401. 

(11) وقال أبو داود: هو مجاشع بن مسعودء سنن أبي داود 3/ 96. 

(12) ما بين المعكوفين ساقط من (لت12. (13) رواه أبو داود في سننه 3/ 96. 
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ذكر المؤلف هذا توطئة إلى الكلام على العيوب» وحديثا مسلم المذكوران قبل 
هذا" مما يدل على ذلك» وقياساً على الرقاب: «سْيْلَ رَسُولُ الله كي أي 
الراب أَمضَل؟ قَمَالَ: أَغْلَامَا تَمَنا وَأَنْنَسهَا عِنْدَ أَهْلها»» وهذا مشروط بعدم 
القصد إلى المباهاةء فقد روى أشهب وابن نافع“ : سئل مالك عن تغالي 
الناس في الضحاياء فقال: إني أكرهه» وخير الهدي هدي محمد عي 
وأصحابه» يشتري كما يشتري الناس» وإن و وربما غلت الأشياء 
فتنوولت7”؟ على ذلك» وأما الذي يجد بعشرة دراهم فيذهب فيشتري بمائة 
درهمء فإني أكرهه. وخرج الترمذي عن عطاء بن س قال: (سألت أبا 
أيُوبَ الأَنْصَارِيَ: كيف كانت لد على عهد لاف قَالَ: كان ارجا 
صخي بِالشَّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ هل بیو حَبَّى بای النَّاسنُ فَصَارَتْ كُمَا تَرَى)270, 
قال : ذا حديث حسن صحيح . 


< ولا تجزئ العرجاء البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى؛ أي: لا مخ فيهاء وقيل: لا شحم &. 

وقوله: (ولا تجزئ E‏ البين ضلعها... إلى آخره)» هذه الأربعة 
00 في حديث البراء'؟؟ وهي مجمع عليه هكذا قيل؛ ولأبي 

حنيفة": أن العرجاء تجزئ» قال E‏ بن فيروز”': (قُلْتُ لِلْبَرَاءِ نن 


(1) سقط من «ت1»: (قبل هذا). (2) وفى (غ» زيادة: (لا). 

(3) رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 4/ 89ء فضل عتق الرقاب» وفيه عن 
عائشة: أن رسول الله ليل سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ فقال: «الحديث». 

(4) العتبية 3/ 347 والنوادر 4/ 324. 

)5( في لغ : (فتؤولت)» وفي ل جا : (فسومت). 

(6) عطاء بن يسار حدّث عن زيد بن ثابت» وعائشة» وأبي أيوب» وغيرهم» توفي سنة 
3ه وقيل: قبل المائة. التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 2102 
وتهذيب التهذيب 7/ 217. 

)0 خرجه الترمذي في سنه 4/ 91« وقال: حديث حسن صحيح . 

(8) في «ت1»: (ابن عازب). (9) سقط من «غ»: (عليها). 

(10) المنتقى 3/ 84. (11) وفي «(غ1: (عيسى). 

(12) عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم أبو الضحاك الكوفي نزل الجزيرة» ثقة من الثانية. = 
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عَازِبِ210: حَدَنِي ما کر أؤ تھی عَنْهُ رَسُوَلُ الله بي قَالَ: ال رَسُولُ الله يله : 


«مَكَذًا بِيَدِهِ - وَيَدِي أَفْصَرٌ لَمِنْ يَدٍ رَسُولٍ الله E‏ _- أَرْبَعٌ لا تُجْرِئ في 


الأضَاجِي: العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرُهَاء وَالمَرِيضَةٌ البَيُنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءُ البَيْنُ 
لعا وَالكسِيرُ الي لا قى - وفي طريق آخر بدل الكسيرة: ١وَالعَجْفَاء‏ 
اي لا قى - قَالَ: قاتا أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَنْصٌ في الَأَذْنٍ وَالْمَرْنِ كَالَ: 

os IV OE AE E NEE‏ يذه 
العيوب مما لا شين فيه أنه لا يلحق بھا كما أنه لا خفاء فى إلحاق 
ما هو أشد منها بهاء كقطع الرجل» أو العمى» وأما المساوي نهنا فألحقه 
بها الجمهورء لصحة القول بالقياس عندهم» ونفاه بعضهم ممن يقول 
بالقياس» على أنه جاءت أحاديث تتضمن النهي عن عيوب أخرء نذكر 
منها ماله تعلق بكلام المؤلف عند المرور بهء فأما العرجاء البيّن ضلعها وهو 
عرجها كما يقع في بعض النسخ» ففسره أهل المذهب بأنها التي لا تلحق 


= تهذيب التهذيب 431/5» وتقريب التهذيب 1/ 384» والكاشف 2/ 233. 

(1) سقط من «ت42: (للبراء بن عازب). 

(2) ما بين المعكوفين في ات212 ساقط من غيرها. 

(3) وفي «ت2» ج»: (عرجها). 

(4) من رواية مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 71 ما ينهى عنه من الضحايا . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 242: باب ما لا يجزي من العيوب في الهداياء 
ونصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا هارون بن 
سليمان الأصبهاني قرب الكلمتين ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا شعبة قال: سمعت 
سليمان بن عبد الرحمن يقول: سمعت عبيد بن فيروز يقول: قلت للبراء حدثني عما 
كره أو نهى رسول الله ية من الأضاحيء» فقال: قال رسول الله يا: هكذا بيده 
ويدي أقصر من يد رسول الله ككل - أربع ثم لا تجزي في الأضاحي العوراء البين 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقى» قال: 
فإنى أكره أن يكون نقص فى الأذن والقرن» قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على 
غيرك. وقال: في المستدرك 1/ 2640 هذا حديث صحيح. 

(6) سقط من «غ»: (ما دون). (7) سقط من «ت2»: (بها). 

(8) سقط من «ج): (أنه). 

(9) لمانع يمنع من القياس هناء انظر كلامه في قوله: «وكذلك قطع الذنب...٠»‏ بعد 
هدا سسين. 
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بالغتم» وهو معنى المدونة عندي» وإن كان بعضهم حملها على خلاف هذاء 
وأما العوراء البين عورها: فهو التي لا تنظر إلا بعين واحدة» وسواء كانت 
العين التي لا تنظر بها قائمة أو مفقودة» هكذا فسر بعض الأندلسيي) 
وقال محمد عن مالك : إن كان بعينها بياض على الناظر يسيراً لا يمنعها 
أن تبصرء أو كان على غير الناظر لم يمنع الإجزاءء وإن منعها كثيراً"» 
لكونه على الناظرء فهي العوراءء وظاهر كلام أشهب أنه إن نقص نظرها 
شيئاً لم تجز أن يضحي بهاء وأما المريضة اليّن مرضها فهذا الوصف معلوم 
بالحس» وهو الوصف7") الذي عمّ الفقهاء به أكثر الأحكامء والخلاف الذي 
يوجد بينهم في بعض المسائل من هذا النوع» إنما هو خلاف في تحقيق 
مناط: هل وجد المرض البيّن أم لا؟ وأما العجفاء فمعناها: الهزيلة©», 
واختلف في معنى قوله ول «الَّبِي لا د تنقى»» كما يقع في بعض النسخ› 
ا (لا مم في عظامها× 7» وقال ابن حبيب: هي التي 
as a‏ اللغةء قال لي 
00 أقعدها الشحم: لا بأس بها. 
< وكذلك قطع الأذن والذنب ونحوهما على المشهور بناء على التعدية أو 
القصر 4. 
وقوله: (وكذلك قطع الذئّبء والآذن» ونحوه» على المشهورء بناء على 
التعدية أو القصر) والقول الشاذ نسبه بعضهم لابن القصار' وابن 


(1) بياض في «غ»2: (فسره). 

(2) هكذا في خ»» وفي غيرها: (بعض شيوخ الأندلسيين). 

(3) في «ج): (عن كعب). ينظر: المنتقى 3/ 84. 

(4) أي: وإن منعها البياض من النظر كثيرأء لكون البياض على الناظر. 


(5) سقط من «ت1»: (الوصف). (6) في «غ): (الهرمة). 
(7) قاله أبو داود: «ليس لها مخ»» تكملة المنهل 3/ 334. 
(8) المنتقى 3/ 85. والذخيرة 4/ 147. (9) وفي «تاء ج": (لها). 


(10) سقط من «ت2»: (أهل). 
(11) النوادر 4/ 317. 
(12) ينظر: التوضيح 2/ 688. 
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الجلاب» وغيرهما!'2 من العراقيين)ء وأما قول المؤلف: (بناء على التعدية 
أو القصر). فيعني به: أن المشهور قال: بالتعدية'”: وقياس ما لم يتعرض 
إلى ذكره فى الحديث على ما ذكر فيه» فألحق مقطوعة الذنب والأذن. وأن 
الفا قال نقضر العبوك علق ما خاد جت الوا وا كان مم 
يقول بالقباس» لمان مته هناء وهو إشارته ¥ بيده» وتلفظه بلسانه» وذلك 
نص على الحصرء وأنه لا يلحق بها ما عداهاء [وقوله في الحديث المتقدم: 
(فَأنَا أكْرَهُ اَن يَكُونَ نَقْصٌّ فِي الأذن). كالنص على صحة ما ذهب إليه ابن 
القصار]ء وأيضاً فمن شَرْط القياس وجودٌ الجامع» ولا جامع بين قطع 
الأذن والذنب» وبين واحد من الأربعة المذكورة في الحديثء. وتأمل ما الذي 
أراده المؤلف بقوله : (وثحوه) . 1 


| ويغتفر اليسير وهو ما دون الثلثء وفي الثلث: قولان» وفيها: وما 
سمعت مالكاً يوقت نصفاً من ثلث 4. 

وقوله: (ويغتفر اليسير... إلى آخره)» هذا الفرع وما بعده مبني على 
المشهورء والقول بالتعدية» واغتفاره اليسير هو مذهب المدونة وغيرهاء وأنه 
يجوز الإقدام على ذلك ابتداء» وفي العتبية2*7 من رواية أشهب وابن نافع : (سئل 
عن الكباش تطول أذنابها حتى تسحبها فيقطع الراعي منها قدر قبضة لتخف»ء 
أفتجتنب في الضحايا؟ قال: نعم. أرى أن تجتنب إذا وجد غيرها)» ومعلوم أن 
قدر القبضة من الذنب الذي يسحب بالأرض يسير دون الثلث» فالذي يتحصل 
من هذا أن في قطع اليسير من الذنب قولين: بالإباحة» والكراهة» وأما قول 
المؤلف: (وفي الثلث قولان) » فظاهره أن القولين في الثلث من الذنب والأذن 
معاًء والذي في الرواية: أن ابن وهب وابن حبيب جعلاه كتير وقال ابن 


(1) مثل عبد الوهاب. ينظر: التوضيح لوحة 54. 


(2) الذخيرة 4/ 147 (3) المفهم 5/ 366. 
(4) المفهم 5/ 366. (5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت!1». 
(6) سقط من «ت2»: (بقوله). (7) المدونة 3/ 71. 


(8) العتبية 3/ 348. 
(9) النوادر 4/ 316, والبيان 3/ 348» والمنتقى 3/ 84. 
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المواز"“ في الأذن: النصف عندنا كثير من غير أن [يحد فيه حداً]» فأخذ 
من هذا غير واحد من الشيوخ أن الثلث عنده يسير» خلاف مذهب ابن وهب 
وابن حبيب. وأما الذنب فنص ابن المواز وابن حبيب على أن الثلث منه 
كتير ولا أعلم من نص على يسارته إلا ما يأتي من لفظ المدونة؛ أو ما 
اختاره بعض المتأخرين من يسارة النصف» وأما من سلم أن النصف من 
الذنب كثيرء وذهب إلى يسارة الثلث» فلا أعلمهء قال الباجي2: الصحيح 
أن ذهاب؟ ثلث الأذن في حيز اليسيرء وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير؛ 
لأن الذنب لحم وعصبء والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به» ولكن ينقص 
الجمال كثيره» [وما ذكره المؤلف عن المدونة ظاهره أنه عام في الأذن 
والذنب» والذي في التهذيب إنما هو : (وأما جذع الأذن أو جلهاء فلا 
يجزئ» وما سمعت مالكاً يوقت في الأذن نصفاً ولا ثلثا). 


< والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرةء بيان للأكمل على 
الأشهر 4. 

وقوله: (والنهي عن الخرقاء... إلى آخره): قال الجوهري: 
(الخرقاء من الغنم: التي في أذنها خرق» وهو ثقب مستدي)' قال: 
(وشرقت الشاة أشرقها شرقاً؛ أي شققت أذنها)''ء قال: (وشاة مقابلة: 
قطعت من أذنها قطعة لم تبن» وتركت معلقة من فُدّم'» فإن تركت من 


(1) النوادر 4/ 316» والمنتقى 3/ 84. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(3) النوادر 4/ 318» والمنتقى 3/ 85. (4) المنتقى 3/ 85. 
(5) سقط من «ت242: (ذهاب). (6) التهذيب 2/ 40. 


(7) في «غ) زيادة: (في الأذن)» وما بين قوسين كله ساقط من «ت1». 

(8) سقط من «غ4: (في الأذن). 

(9) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» من أئمة اللغة والأدب» أصله من فارب 
من يلاد العرة» تتلمذ على أن على الفارسى» وأبى سعيد السيرافي» من مؤلفاته: 
الصحاح» وكتاب في العروض» ومقدمة في النحوء توفي سنة 193ه. ينظر: معجم 
الأدباء 5/ 2.151 وما بعدهاء والأعلام 1/ 313. 

(10) الصحاح 4/ 1468ء مادة: (خرق). (11) الصحاح 1501/4 مادة: (شرق). 

)12( وفي ت 2» غ٩‏ : (مقدم)» وفي ات22 ج» زيادة: (قال). 


172 


أخر فهي() مدابرة)» والحديث الذي يتضمن النهي عن هذه» هو ما 


خرجه النسائی» عن على بن أن طالب ا قال: «أَمَوَنَا سول الله لا 
أن تَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأذنَ» وَأَنْ لا نضحي بِعَْرَاءَ وَلَا مُقَابَلّة وَلَا مُدَابَرََ 


(4) (3) 


ولا شَرْقَاءَ ولا حَرقاء» وفي رواية: «وَلَا برا“ وفي طريق آخر: 


«نَهَى رَسُولُ الله ية أَنْ نضحي بمُقَابَلَةِ أو مُدَابَرَةِ أو شَرْقَاءَ أو حََرْقَاء© أو 
جز واعلم أن حديث البراء المتقدمء وحديث علي هذاء لم 
يخرجهما مشترطوا الصحةء ومع ذلك فإن إشارته ييه بيده في حديث 
البراء» تجري مجرى العموم في الإذن بأن يضخى بماعدا ما فيه أحد 
العيوب الأربعة» وحديث علي هذا خاص» والخاص مقدم» والله أعلم . 

ويغتفر كس القرن» ما لم يكن ممرضاًء كالدامي 4. 

وقوله: (ويغتفر كسر القرن... إلى آخره) هذا قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك وقال شهب : لا يضحى بكسير القرن إن كان يدمي» فإن فعل 
أجزاءه» وقال ابن حبيب: المعتبر إنما هو كسر القرن الأسفل» وينبغي أن يكون 
هذا خلافاً في تحقيق مناط؛ لأن المعتبر إنما هو المرض البِيّنَء فإن حصل منع 
الإجزاءء وإِلّا فلاء ولا تبعد الكراهة» والأقرب في هذه الصورة مذهب 
أشهب ‏ والله أعلم » قال أبو عمر“: جمهور العلماء يجيز الأضحية(!') 
بمكسورة القرن» ونقل عن مالك" مثل ما حكى عنه المؤلف» وأما قول 
المؤلف: (ما لم يكن" ممرضاً) » فمعناه: مرضاً بيا > لا مطلق المرض. 


(1) سقط من (غ»: (فهي). (2) الصحاح 5/ 1797» مادة: (قبل). 
(3) رواه الترمذي 6/ 4296 باب ما يكره من الأضاحي. 

(4) رواه النسائي في المجتبى 7/ 2216 ورواه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 293. 

(5) سقط من «غ»: (أو خرقاء). 

(6) سقط من «ج»: (جذعاء). والحديث رواه النسائي ‏ أيضاً ‏ في المجتبى 7/ 216. 
(7) المدونة 3/ 69. (8) النوادر 4/ 2317 والمنتقى 3/ 85. 
(9) سقط من «الت2»2: (هذه الصورة). (10) الاستذكار 15/ 132» 133. 
(11) وفي «غ. ج»: (الضحية). 

(12) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت1»: (ابن حبيب). 

(13) سقط من «غ»: (يكن). 


ولو كانت بغير أذن أو ذنب خلقة وهي السكاء والبتراء فكقطعهماء 
والصمعاء جداً كالسكاء بخلاف الجماء 4. 

وقوله: (ولو كانت بغير أذن... إلى آخره)» يعني : أن الشاة لا يغتفر 
النقص فيهاء سواء كان خلقة أو طارتاً» وذكر المؤلف أن السكاء: هى التى 
ليس لها آنا وف المددونة!!) انها 'الضقيرة الاين ووك الجرعرق 121 فيه 
الوجهينء وقد تقدم أن هذا الفرع وما أشبهه: إنما هو على المشهور في 
إلحاق ما في معنى العيوب الأربعة بها. 

وقوله: (والصمعاء جداً كالسكاء» يخلاف الجماء) الصمعاء عند 
الفقهاء هي الصغيرة الأذنين» وكذلك قال الجوهري فيهاء وقال بعض أهل 
اللغة*2: هي الملتصقة الأذنين» فإذا كانت صغيرتهما جداً كانت كالكساء:» 
وهي التي ليس لها أذنان» على ما تقدم» وذكر عن أبي حنيفة فيها قولان» 
أحدهما مثل قول مالك» وهو قول الشافعي» والآخر أنها تجزي» وأما 
الجماء: وهي التي ليس لها قرنء فحكى بعضهه7 الإجماع على إجازتها 
في الأضحية» وجعله حجة في مكسورة القرن. 

ج والبشم والجرب كالمرض] 4. 


وقوله: (والبشم والجرب كالمرض)؛ البشم: هو التخمة فإن 
أمرضها ذلك90) مرا باب لم تجز› وكذلك الجرب» نص عليه كا 


(1) المدوئة 3/ 72. 

(2) الصحاح 4/ 1590ء مادة :(سكك)» قال أولاً -: «والسكك: صغر الأذن»: ثم 
قال: «فالسكاء: التي لا أذن لها». 

(3) في «غ»: (القولين)۔ 

(4) وهو مثل ابن القاسم في المدونة 3/ 72ء والذخيرة 4/ 147. 

(5) وفي «جء ت1اء ت2): (بعضهم). مثل: الأزهري. ينظر: اللسان 4/ 2497ء مادة: 
(صمع). 

(6) ينظر: اللسان 1/ 688» مادة: «جمما. 

(7) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 54. 

(8) ينظر: اللسان 1/ 290» مادة: (بشم). (9) سقط من «ت2»: (ذلك). 

(10) المدونة 3/ 70» والمنتقى 3/ 85. 
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كما قلنا في البشمة» وإن كان في المدونة أطلق الكلام فيهء ومراده ما أشرنا 
إليه» وفي معناه: الدّبرة؟"©: والجرح» إذا كان عنهما مرض بين» قال 
محمد : ولا تجزئ يابسة الضرع كله» وإن أرضعت ببعضه فلا بأس. 
< وقي السن الواحدة أو الإثنتين: قولان» بخلاف الكل والجل على 
الأشهر 4. 
وقوله: (وفي السن الواحدة ... إلى آخره)» يريد: إن ذهب جل 
الأسنانء ففيها قولان مشهورانء وأشهرهما: أنها لا تجزئ. وإذا فرعنا عليف 
هل يلحق به في الحكم السن الواحدة» أو لا يلحق به؟ في ذلك قولان» 
فأما القولان الأولان» فقد أطلق المؤلف القول فيهماء ومعناه أن ذلك في 
غ 0 الإتغار وال إذ لا خلاف في ©6) أن ذلك ل بمانع في 
الاثغار )8( ولا أعلم - أيضاً ‏ خلافاً في المذهب أن ذلك مانع ف فى الک (© 
والقلع"'» وإنما الخلاف إذا كان من كبرء فلم يره في كتاب ابن المواز(17) 
مانعاً» ورآه في كتاب ابن حبيب" مانعاً» وهو الظاهر عندي؛ لأن ذلك 
يضعف الحيوان في العادة» وأما القولان في السن الواحدة» فالصحيح منهما: 
أنه ليس بمانع» وهو قوله في كتاب می 12۽ لأن ذلك: لا :يشين ولا 
يضعف وفي المبسوط" أنه مانع» وذكر المؤلف الستَيْن هنا غير مناسب 
لعادته في الاختصار؛ لأن من" المعلوم قطعاً أن من يرى ذهاب السن 


(1) الدبرة والجرحء بمعنىء قال في اللسان 2/ 1321ء مادة: (دبر): «المدبور: 


المجروح». 
(2) النوادر 4/ 316. (3) سقط من «ت1»ء جا (به). 
(4) سقط من (غ»: (غير). (5) وفي «ت!1»: (والقلع). 
(6) سقط من (غ»: (في). (7) وفي «ت1»: (غير مانع). 


(8) قال في اللسان 1/ 486 مادة: (ثغر): افر الغلام تَغْراً: سقطت أسنانه الرواضع». 
(9) سقط من «ت1» : (الكسر). 

(10) وحكاه في التوضيح عن اللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 691. 

(11) النوادر 4317/4 والمنتقى 3/ 85. (12) المنتقى 3/ 85. 

(13) النوادر 4/ 317» والمتتقى 3/ 85. (14) المنتقى 3/ 85. 

(15) سقط من «غ»: (من). 
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الواحدة مانعاًء يراه في الاثنين» ومثله ذكر الكل مع الجلء ولعله قصد إلى 
نقل الرواية على ما هي عليهء قال ابن حبيب”: إن طرحت ثنيتها أو 
رباعيتها من غير إثغار» لم تجزء وظاهره أن اللاب وغيره من سائر الأسنان 
لا يلحق بهماء فإن صح هذا كان قولاً ثالثاً. ووجهه: أن الانتفاع بهما أكثر 
من غيرهماء وذلك السَيْن الحاصل بذهابهما. 

وفي الهرم كبر قولان 4. 

وقوله: (وفي الهرم كيرا قولان). اعلم أن الخلاف في هذا الفرع ينبغي 
أن يكون خلافاً في حال» فإن منعها الهرم من الحركة كما يمنع المريضة البين 
مرضهاء كان مانعاًء وإلا لم يكن مانعاًء والقول بأنه ليس بمانع» هو قوله في 
كتاب ابن المواز2»: وقال أصبغ بإثره2©0: (ما لم تكن بنية الهرم) . 

< قال الباجي: ولا نص في المجنونة» وأراه” كالمرض 4. 

وقوله: (وقال الباجي: ولا نص في المجنونةء ورآه كالمرض)› 
يعني : أنه لم يجد فيها للمتقدمين نصاء واختار هو أنه مرض» يريد: فيكون 
مانعاًء وأشار غيره من الشيوخ؟ إلى التفرقة بين الدائم من“ فيكون مانعاً» 
وما يعتاد أحياناً فلا يكون مانعاً» وهو معنى كلام الباجي؛ لأن مطلق المرض 
لا يكون مانعاً» على ما تقدم. 

< المأمور: مستطيعء حرّء مسلم» غير حاج بمنّىء بخلاف الرقيق ومن في 
البطن 4. 

وقوله: (المأمور: حر» مستطيع, مسلمء غير حاج بمنىّ)) يعني : أن 
المأمور بالأضحية هو من اجتمعت فيه القيود الأربعة» فإن اختل بعضها لم 


(1) النوادر 4/ 317. 

(2) قال: في اللسان 516/1: «والثنية: واحدة الثناياء من السناء «والثنية من 
الأضراس: أول ما في الفم). 

(3) بياض في «غ» مكان: (وغيره من سائر). (4) حكاه عن مالك في الذخيرة 4/ 147 


(5) النوادر 4/ 317. (6) في «غ»: (بمثله). 
(7) هكذا في كتاب «جامع الأمهات» التي اعتمدته في كتابة المتن كاملاً قبل الشرح . 
(8) المنتقى 84/3. (9) الذخيرة 4/ 147. 


(10) سقط من (ت12: (منه). 
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يؤمر بهاء على مايبينه(0© الآن. 

وقوله : (بخلاف الرقيق» ومن في البطن)؛ يعني : إن انعدم ك 
هنا تح سط اة وسواء كان الرق لحقيقة كال ار کان ف 
فيه عقد حرية» كأم الولد» والمدبر» والمكاتب» ومن في معناهم لأن 
ما بأيديهم من الأموال لساداتهم في المعنى» إلا أن يضحي عنهم ساداتهم» أو 
يأمروهم بذلك فيضحون مما تحت أيديهم» فحسنء قاله في كتاب ابن 
EES‏ وفي العتبية: قال أشهب: قلت لمالك: أيضحى عن أمهات 
الأولاد؟ قال: إن شاءء وهو من ذلك في سعةء وكان الحسن em‏ 
ولدهء وأما من في البطن» فلا يضحى عنه» وهو مذهب الجمهور؛ 
كالعد 80 وإنّما يلخق بالموجودين فِي الأحكام إذا خرج واستَهّل”*2: وفی 
الموطأ”': لم يكن ابْنُ عُمَرَ يُضَحَي عَمّا في بَظنٍ المَرَأة)» وشك بعضهم في 
ذلك» وقال مالك" في كتاب محمد: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين. 


والمستطيع من لا تجحف يماله 4. 
وقوله: (والمستطيع من لا تجحف*' بماله) » [هذا هو" القانون في 


(1) وفي «غ»: (على ما قال المؤلف). 

(2) القن: الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق. طلبة الطلبة 107. 

(3) أم الولد هي: الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً. شرح حدود ابن عرفة 2/ 679. 

(4) المدبّر هو: المعئّق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. شرح حدود ابن عرفة 2/ 675. 

(5) الكتابة هي : عتق على مال مؤْجّل من العبد موقوف على أدائه. شرح حدود ابن عرفة 
2 677. 

(6) النوادر 4/ 311. (7) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 354. 

(8) هكذا في «ت41»ء وفي غيرها: (كالمعدوم). 

(9) قال: في الصحاح 5/ 1852: «استهل الصبي أي: صاح عند الولادة». 

(10) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 79ء كتاب الضحاياء باب الضحية عن ما 
في بطن المرأة. 

(11) المنتقى 3/ 100. 

(12) أجحف به: أي: ذهب بهء قاله في الصحاح 4/ 1334ء واللسان 551/1» مادة: 
(جحف) . 


(13) سقط من «لت241: (هو). 
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ذلك» فمن الناس من يجحف بماله الدينار» ومنهم من لا تجحف بماله]!!) 
العشرة» وقيل لمالك: في اليتيم له ثلاثون ديناراً» أيضحى عنه بنصف 
دینار؟ قال: نعمء قال ابن حبیب: يلزم من ماله في يديه من وصي أو 
غير وصي أن يضحي عنه منه» ويقبل قوله: [في ذلك» كما يقبل] في النفقة 
عليه سواء» وخرّج الدارقطني عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله يك : 
«مَنْ كان لَهُ مَالُ وَلَمْ يُضَحٌ فلا يَفْرَبْنَ مُصَلَّانَاها) قال: والصواب أنه 
موقوف على أبي هريرة» وكذلك خرّج عن عائشة» قالت: (قُلْتٌ يا رَسُولَ الله: 
أَسْتَدِينُ وَأضَْحّي؟. قَالَ: َعَم فَإنّهُ دي مَنْضِيمْ2700: وقال: إسناده ضعيف» 
ولا إشكال في عدم صحتها من غير المسلم؛ لأنها قربة» وشرطها الإسلام» 
وأما الحاج بمنى: فلا أضحية عليه عند مالك وغيره [وستته الهدي» وقال 
الشافعى وأبو ثور“ : هو كغيرهء لأنهما(! 2 يريان أن" الأدلّةَ عامة فى 
الحاج E‏ ومالك" يرى أن الأضحية لغير الحاج إنما هي][*1) تشبيه له 
بأهل منى» فإذا كان بمنى رجع إلى الأصل وزال الشبه. والله أعلم. 

وهذا الذي أشار إليه المؤلف من أنه لا أضحية على الحاج بمنى» هو 
المشهور ومذهب المدونة" قال فيها: (وهي على الناس كله 
الحاضر والمسافرء إلا الحاجء فليست عليه)ء فنفى وجوبهاء وهل يدل هذا 
الكلام على نفي مشروعيتها في حق الحاج أو لا؟ ظاهر ما في المبسوطة لابن 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ1. 

(2) النوادر 4/ 312» والعتبية 3/ 352» والمنتقى 101/3 

(3) النوادر 4/ 312. (4) سقط من ات212: (من). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ. 

(6) رواه الدارقطني 4 285. وقال عنه في مصباح الزجاجة: في إسناده مقال» ورواه 
البيهقي بلفظ: «من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحء فلا يحضر مصلانا»» 9/ 260. 

(7) سنن الدارقطني 4/ 2283 رواه البيهقي في ستنه 9/ 262. 


(8) المدونة 3/ 73ء والنوادر 4/ 310. (9) الأم 191/2. 

(10) المفهم 5/ 381. (11) سقط من «غ»: (لأنهما). 
(12) سقط من «غ1: (أن). (13) المفهم 5/ 381. 

(14) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. (15) المدونة 3/ 73. 


(16) التهذيب 2/ 42. 
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القاسم» وما لأشهب في غيرها: أن المشروعية باقية» وأن من أراد من أهل 
من أن يضحي ٠‏ فله ذلك» وظاهر قول ابن كنانة0© : أن أهل منى ل يضحون 
من حج منهم ومن لم يحج»› وهو شذوذ. 

< ويضحي عن الصغير 4. 

وقوله: (فيضحي الصغير)› يعني : : لاستکمال اللأوصاف فيه» ثم إن 
كان له مالء كانت عليه في ماله“ وإن لم يكن له مال» فعلى الأب» على 
أنه اختلف المذهب»ء هل يلزم الإنسان أن يضحي عمن يلزمه أن :قق عليه 
من ولد ووالدء فذهب ابن حبيب؟ إلى ذلك وفي العتبية أن ذلك غير لازم 
له» وليست الأضحية كالنفقة» وقد اختلف أيضاً فى الزوجة» ففى المدونة(؟: 
لا يلزمه أن يضحي عنهاء [وقال ابن دنار : يلزمه أن يضحي عنها]© إن لم 
يدخلها في أضحيته . 

< ولا بيذ يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من 
آقاربهء وإن لم يلزمه بخلاف غيرهم 4. 


وقوله: (ولا يشترك فيها... إلى آخره)» ذهب الأكثرون إلى جواز 
الاش قاد وعد ١‏ سن ع لبر لد سير 
عنهم» »> حتى قال الطحاوي” ': اتفقوا على جواز البدنة عن سبعة» وذهب 


المذهب» من أحد القولين بجواز الاشتراك)"' في هدي التطوع» وهذا هو 
حديث جابر المتقدم في ال2 ٠‏ وخرج الترمذي 2 ا قال : 


(1) كذا نقله في التوضيح لوحة 54. (2) البيان والتحصيل 3/ 345. 

)3( وفي «غ٩:‏ (لاشتمال). 

(4) هكذا في الغ وهي ساقطة من ات [»» وفي «(ت2» ج2: (منه) . 

(5) النوادر 311/4» والمنتقى 3/ 98. (6) التهذيب 2/ 38. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 336. (8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(9) الذخيرة 4/ 152. (10) المفهم 5/ 365. 

(10)ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. 

5550-6 مسلم بشرح النووي 8/ 191» 192» وهو جزء من الحديث الطويل في حجة = 
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م رسول الله يله في سَمَرٍ كد لمكن فَاشْئَرَكْنًا ا 0 


سَبْعَةٍ وَفِي الْبَعِيرٍ [عَنْ]© عر رة قال هديك سز غريب قال 
المؤلف: (ولكن للمضحي أن يشرك في الاجر من في نفقته من آقاربه, وإن 
لم تلزمه» بخلاف غيرهم). فالمعنى: أن التشريك الممنوع عند أهل المذهب: 
إنما هو إذا أخرج الشركاء ثمناً فاشتروهاء أو كانت شركة بينهم» وأما أن 
يذبح الرجل شاة يملكها وحد؟ عنه وعن أهل بيته» بمعنى7©: أنه يشركهم 
في ثوابهاء ويسقط عنه أضحية من يلزمه أن يضحي عنهء فلا مانع عندهم من 
ذلك» بل حديث أبي أيوب الذي حكيناه قبل هذاء دليل على صحة ذلك» 
واعلم أن العا الواحتة تجرئة عن اهل اليك عند مالك على الرجه الذي 
فسرناء سواء كان عدده" دون" السبعة» أو فوق السبعة» كما هو أيضاً 
ظاهر حديث أبي أيوب'» واستحب مالك في المدونة*'؟ العمل على 


= النبي ييه عن جابر» قال فيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غير وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقها». 

(1) هكذا في نص الحديث» بزيادة (عن)» وهي ساقطة من جميع النسخ . 

(2) هكذا في نص الحديث» بزيادة (عن)» وهي ساقطة من جميع النسخ. 

)3( خراجه الترمذي 3 249» وقال: حسن غریب . 

(4) سقط من «انت1»: (حسن). (5) سقط من «ت41: (إنما هو). 

(6) سقط من لغ ت41: (يملكها وحده). (7) سقط من «غ4: (بمعنى). 

(8) خرّجه الترمذي 4/ 91 عن عطاء بن يسارء قال: «سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف 
كانت الضحايا على عهد رسول الله ية قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن 
آهل بیته» حتى تباهى الناس فصارت كما تری»» قال: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) المدونة 3/ 70ء والمنتقى 3/ 97» والبيان والتحصيل 3/ 335. 

(10) سقط من «غ2: (عددهم) . (11) سقط من «نت242: (دون). 

(12) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» المعروف بأبي أيوب الأنصاري» روى عن النبي وله 
وعن آبیٰ بن كعبء وروى عنه: البراء بن عازب وزيد بن خالد والمقدام بن 
معديكرب وغيرهم» لما هاجر النبي بيه نزل ببيت أبي أيوب» وآخى بينه وبين 
مصعب بن عميرء وبعد وفاة النبي ية لزم أبو أيوب الجهاد في سبيل الله حتى توفي 
سنة 50ه» فى غزوة القسطتطينية. الإصابة 1/ 404. 

(13) المدونة 270/3 والتهذيب 237/2 والمتقى 3/ 97. 
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حديث ابن عمر©: أنه كان يقول: (البَّدَنَةُ عَنْ إِنْسَانْ وَالبَقَرَة عَنْ 
إِنْسَان) وظاهر كلام المؤلف: أن الشرط في جواز الاشتراك في الأضحية 
إنما هو وجود القرابة بينهم وبين المضحي» وكونهم في نفقته خاصة» وأنه 
لا يضاف إلى ذلك كونهم ساكنين معه» وقال في المدونة: ولا يشترك في 
الضحايا إلا أن يشتريها فيذبحها عن نفسه وأهل بيته» فكأن المؤلف فهم من 
قوله: هل بيته» إنما هم قرابته سواء سكنوا©؟ معه أو لاء وقال ابن 
حبيب20: له أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده» وإن كان غنياً» وأخاه 
وابن أخيه وقريبه©: إذا كان في نفقته وبیته فظاهر هذا أنه لا بِدَّ أن يكون 
مساكناً لهم» وأنهم لو كانوا منفردين عنه لم يجز له أن يدخلهم في أضحيتهء 
ولو كان ينفق عليهم» وهكذا شرط بعض الشيوخ: أن يكونوا ساكنين 
معهء قال الباجي: وعندي أنه يصح التشريك لأهل بيته بنيتهء وإن لم 

بذلك» وكذلك يدخل فيها من صغار ولده من لم تصح له نية» 
وفيه(2'7 وفيما احتج به نظر؛ لأن شرط حصول القربة2!2» وحصول الثواب 
عليها وجود القصد إليهاء وأما الصغار فإنما سقط ذلك عنهم لعدم تأنّي 
القصد من كثير منهم» مع أنها عبادة مالية والولي هو المخاطب بإخراجها 
كالزكاة» قال غير واحد': والشركة في هذا مقصورة على الأجر وبراءة 


(1) سقط من غ : (ابن) . 

(2) أي: حديث ابن عمر الذي رواه البيهقي في سننه 9/ 288 وفي مصنف عبد الرزاق 
4 «آنه كان لا يضحي عن حمل؛ وكان يضحي عن ولده الصغار والكبارء 
ويعق عن ولده كلهم». ينظر: هامش »٠3«‏ على التهذيب 2/ 37. 

(3) هذا القول لم أجدهء وما روي عن ابن عمر أنه كان يقول: «البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة)» رواه مسلم 2/ 955. 

(4) التهذيب 36/2. (5) سقط من «غ1: (أهل). 

)6( وفي «ج2: (كانوا). (7) النوادر 311/4 والمنتقى 3/ 98. 

)8( سقط من اجا : (وقریبه). 

(9) الباجي: «فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها الإنفاق عليه» والثاني المساكنة» والثالث 
القرابة»» المنتقى 3/ 298 ومثله في المفهم 5/ 365. 

(10) المنتقى 3/ 99. (11) سقط من ات241: (وفيه). 

(12) سقط من «غ»: (حصول القربة). (13) المنتقى 3/ 297 والذخيرة 4/ 152. 
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الذمة» ولا يتعدى إلى ملك اللحم» بل هو باق في ملك المضحي. 


والأولى ذبحه بنفسهء فإن استناب من تصح منه القربة جاز 4. 


وقوله: (والْآؤلَى ذبحه بنفسم). أما إن كان رجلاً فظاهرء وقد تقدم 


حديث أنس وعائشة27 وه في ذلك» وأما المرأة: فقال ابن المواز : 
وَل المرأةٌ ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي» وكان أبو موسى الأشعري يأمر 
بناته بذلك» وقد تقدم في كتاب الذبائح حكم ذبح المرأة وما وقع لمالك في 
كراهيته . 


استنابته 


(1) 


(2) 


G3) 
(4) 


(5) 


(6) 


وقوله: (فلو استناب من تصح منه القربة» جاز)» يعني : لما ورد من 
یا علياً. على نحر بعض بدن وقال مالك فى كتاب محمد: 


ينظر: صحيح مسلم بشرح التووي 113 120« باب استحياب الضحية»› وذبحها 


بلا توكيل» ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك» قال: «ضحى رسول الله ل 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما». 

رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 121» باب استحباب الضحية وذيحها 
مباشرة» فقد خرّج مسلم عن عائشة وا : «أن رسول الله يك أمر بكبش أقرن يطأ في 
سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليحي به» فقال لها: يا عائشة هلمي 
المدية» ثم قال: اشحذيها بحجرء ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه 
ثم قال: بسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدء ثم ضحى بها. 
النوادر 4/ 320. 

رواه البخاري في صحيحهء باب من ذبح أضحية غيرهء 6/ 237. وأبو موسى الأشعري 
هو: أبو موسى» عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري التميمي» الفقيه المقرئ» صحابي 
جليل» وهو معدود فيمن قرأ على النبي بي وقد استعمله النبي ية ومعاذأ على زبيد 
وعدن» وولي إمارة الكوفة لعمر وإمارة البصرة» وغزا وجاهد مع النبي بء وحمل عنه 
علماً كثيراًء أسلم بمكةء وهاجر إلى الحبشة» وأول مشاهده خيبر» مات بالكوفة سنة 
2 للهجرة» ومناقبه أجل من أن تحصى . انظر : مشاهير علماء الأمصار ص 265 وسير 
أعلام النبلاء 2/ 380 وما بعدها وطبقات الفقهاء 1/ 25. 

ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 191» 192» وهو جزء من الحديث الطويل في 
حجة النبي يي عن جابرء قال فيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» . 

النوادر 4/ 319. 
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ولا تولي ذبح أضحيتك غيرك» ولكن تليه بنفسك» قال محمد" : إلا من 
ضرورة أو ضعف. قال ابن : أو كبر أو رعشة به ونحوه» فيولي بذلك 

غيوة سلما قال محمد قال مالك(23: وإن أمر مسلماً غيره من غير عذرء 
(4). 


فبئس ما صنع» وتجزته» وقال عنه ابن حبيب : إن وجد سعة فأحب إلي أن 


يعيد ويذبحها بنفسه صاغراً» فهو من التواضع لله سبحانهء كما فعل النبي كَل 
[وروي عن مالك أنه لا يذبح من لم يحتلم أضحيته](. 

خ فلو قصد الذبح عن نفسه ففي إجزائها قولان 4. 

وقوله: (فلو قصد الذبح عن نفسهء ففي إجزائها قولان) القول بالإجزاء 
لمالك» م الإجزاء لأصبغ ا قال أصبغ 00 0 
الذابح» ويضمن قيمتهاء كمن تعدى على أضحية رجل فذبحها عن 00 
وقال الفضل بن سلمة: بل لا تجزئ عن واحد منهماء فصار فيها ثلاثة 
أقوال» قال القاضي 019 ابن رشر0 © وليس ذلك بصحيح ‏ يعني : قول أصبغ 
والفضل -؛ لأن الذابح لم يتعد في الذبح وإنما ذبح بأمر ربهاء وربها حاضر 


(1) النوادر 4/ 319. 

(2) سقط من «غ4: (قال: ابن حبيب). ينظر: النوادر 4/ 319. 

(3) التهذيب 2/ 32. (4) وفی «(ت1٩:‏ (ابن حبيب عله). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 1 

(6) هو: أو سلمة فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني» كان من أوقف الناس 
على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك» وكان يرحَل إليه للتفقه والسماع 
مله له: مختصر في المدونة» ومختصر للواضحة» ومختصر لكتاب ابن المواز» 
وكتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة» توفي فجأة سنة 319ه. 
الديباج المذهب ص219ء جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 2/ 930. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 349. 

(8) الفرق بين المسألتين: أنه في مسألة التعدي لا توجد للمالك نية ترجح موقفه» أما في 
مسألة الأصل فربها ومالكها هو الآمر بذبحهاء ونيته سابقة» وهذا الذي أشار إليه ابن 
رشد بعد هذا. انظر: البيان والتحصيل 3/ 349. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 349. (10) سقط من «غ»: (القاضي). 

(11) البيان والتحصيل 3/ 349. 
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مستنيب له فى ذلك» فوجب أن تكون النية فى ذلك نيته كمن أمر رجلاً أن 
توه فوقفأة قائنية فى .ذلك ن الاير الموضنا: ل تة الما 
الو »كلك يكل أن يفرق [بين المسألتين بأن الذابح لما كان مذكياً 
للشاةء ولا نزاع في ذلك بدليل أنه لا يصح أن يكون مجوسياً. وکل 
مذلٌ فلا بد له من النية» فصارت النية مطلوبة من جهته» وهو أيضاً متولي 
الذكاة» فإذا قصد بها عن نفسه لم تجز صاحبهاء وحضور صاحبها و 
وصف طردي» وأما مسألة الوضوء فلا تشرط النية من النائب» بدليل أنه يصح 
أن يكون من غير أهل الصلاة» كالحائض» فالنية فى جانب الآمرء والوضوء 
حاصل في أعضائه» فمجموعه إنما هو في طرف الآمره والمأمور كآلة» فلا 
أثر لنيته. والله أعلم. 

ا ا ا ل ا 
الصلاةء قولان 4. 

وقوله: (ولا تصح استنابة الكافر وإن كان كتابياً على المشهور) . القول 
بعدم الصخة: هو مذهب ابن القاسم في المدونة) والقول بالصحة 
لأشهب77 » وهو الذي مال إليه ابن رشد) بناء على ما اختاره فوق هذا: 
المعتبر إنما هو نية الآمر وحده» دون نية المأمورء ويستفاد من المشهور في هذه 
انا جو اک اھ ای الست .رق تفده ای انك و 
وإذا فرعنا على المشهور: أن استنابة الكتابي لا تصح في الضحيّة» فذكر بعضهم 
عن مالك" ": أن من أمر رجلاً بذبح أضحيته» وهو يظن أنه مسلم» فذبح» 
تبين أنه نصراني» أنه يعيد أضحيته» فإن غرّر التصراني أو اليهودي بنفس!2') 


(1) سقط من «ت1»: (المأمور). 

(2) ابن رشد. البيان والتحصيل 3/ 349. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(4) أقول: النية المطلوب من جهته» هي نية الذكاة» لا نية الأضحية. والله أعلم. 


(5) سقط من «غ2: (وحضور صاحبها). (6) التهذيب 2/ 32. 
(7) البيان والتحصيل 3/ 350» 281. (8) سقط من «ت2»: 350/3. 
(9) سقط من «ت2): (بناء). (10) البحث ص76. 
(11) نقله في التوضيح» لوحة: 55. (12) وفي الت1»: (من نفسه). 
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وكأنه من المسلمين الذي يذبحون» ضمن ذلك!'2» وعاقبه السلطان. 

وقوله: (وفي تارك الصلاة قولان) تقدم في كتاب الصلاة حكم تارك 
الصلاة» والخلاف فى كونه كافراً» وهذا الخلاف جار على ذلك» وإذا كان 
الأولى في ذبح غير الأضاحي أن لا يتولاه إلا آهل الصلاح - كما أشار إليه 
مالك _» فالأضحية أولى بذلك. 


م والاستنابة بالعادة في غير القريب تصح على الأصح كالقريب 4. 

وقوله: (والاستنابة... إلى آخره). الذي قدمه من الكلام على النيابة» 
إنما هو إذا كانت النيابة منصوصاً عليهاء وهذا حكم النيابة إذا كانت معلوم 
من جهة العادة» كمن ذبح أضحية والده أو صديقه» [وجرت عادته القيام 
بأموره في هذا“ وظاهر كلام المؤلف: أن هذا المعنى إن حصل من 
قريب» فلا خلاف في الإجزاء» وإن حصل من أجنبي» فقولان» أصحهما 
الإجزاء» وللشيوخ في نقل المسألة طرق: منهم من أشار إلى طريق 
المؤلف» ومنهم من عكسء ورأى أن الخلاف إنما هو إذا ذبحها ولده أو 
من هو في عيالهء ومنهم من نفى الخلاف ورأى أن ما وقع لهم من 
الإجزاء محمول على من هو في عياله» ممن له أن يدخله في أضحيته إن كان 
قريباً» وإن كان أجنبياًء فمحمول على أنه الصديق القائم بأموره المفوض إليه» 
وما وقع لهم من عدم الإجزاءء فمحمول على أن هذه الأوصاف لم تحصل» 
ونحن نذكر ما في المذهب للمتقدمين في ذلك وإليك الترجيح بين الطرق» 
قال في المدونة”2: (ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك. فأما ولدك أو بعض 
عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتهاء فذلك مجزئ عنك» وأما غير ذلك» فلا 
يجزيك)» وقال ابن القاس في كتاب ابن المواز: (ولو ذبح لك" جارك 
أضحيتك بغير أمرك إكراماً لك» فرضيت» لم يجزكء إلا أن يكون مثل الولد 


(1) سقط من «ات22: (ذلك). (2) هكذا في «غا)ء وفي غيرها: (وإنما). 
(3) الذخيرة 4/ 155. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(5) مثل ابن بشير . ينظر: التوضيح 2/ 695. (6) سقط من «ت1): (أن). 

(7) مثل الباجي . ينظر: التوضيح 2/ 695. (8) المدونة 3/ 72. 

(9) النوادر 4/ 330. (10) سقط من «ت1»: (لك). 
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أو من“ بعض عيالك ممن يحمل ذلك عنك)ء قال عنه أبو زيد: أو 
لصداقة بينهماء إن وثق به حتى يصدقه أنه ذبحها عنه» وقال أشهب0©: لا 
يجزيه وإن كان ممن هو في عياله» وهو ضامن» قال الشيخ أبو محمد: 
كلام أشهب من غير كتاب محمد» ولهذه المسألة نظير في النكاح الأول من 
المدونة: إذا زوج الولد أخته البكر بغير إذن© الأبء لا يجوز إلا أن 
يكون ابناً قد فوض إليه أبوه © جميع أمره» أو قام بشأنه» فيجوز بإجازة 
الأب» وقد أكثر الشيوخ من الاعتراض على مسألة النكاح) والكلام عليها 
محال على موضعها . 

ج ويأكل المضحي ويطعم نيئاً ومطبوخاً ويدّخر ويتصدق» ولو فعل 
أحدها جاز وإن ترك الأفضل 4. 

وقوله: (وياكل المضحي... إلى آخره)» معنى كلامه: أن الجمع بين 
الأكل والإطعام والصدقة هو الأفضل» وان" الاقتصار على واحدة من هذه 
الثلاثة جائزء وقريب منه ما" إذا اقتصر على اثنين منهاء وفيه مناقشة لأن 
من المجموع الذي حكم عليه" بالأفضلية: أن يطعم منها نيا ومطبوخاً 
[ولا يشترط ذلك في تحصيل الفضل» بل يكفي أن يطعم نيا أو مطبوخ]!2'2, 
واختلف المذهب: هل الأفضل الجمع بين الأكل والصدقة» حتى لو تصدق 
بها كلها كان تاركاً للأفضل» وهو قول مالك فيما حكى عنه ابن حبیب('» 
أو الصدقة بجميعها أفضل لمن سمحت نفسه بذلك'» وهو قول ابن 
المواز*'» وحكى القاضي عبد الوهاب””') عن بعضهم أنه قال: الأكل منها 


(1) سقط من «ت2٤:‏ (من). (2) النوادر 4/ 330. 


(3) النوادر 4/ 330» والمنتقى 3/ 89. (4) زيادة من «ت22: (هو). 

(5) التهذيب 2/ 160. (6) هكذا في «غاء وفي غيرها: (أمر). 
(7) سقط من «جا: (لا يجوز). (8) سقط من «ت12: (أبوه). 

(9) وفي «ت1»: (المدونة). (10) سقط من ات41: (وأن). 

(11) زيادة في «ت2»: (ما). (12) سقط من «غ4: (عليه). 


(13) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2»: ج». (14) النوادر 4/ 321 والمنتقى 3/ 94. 
(15) سقط من «ت22 ج»: (بذلك). 
(16) عقد الجواهر 1/ 566» الذخيرة 4/ 159. (17) المنتقى 3/ 94. 
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واجب» وكان الأول أقرب» لقوله في الهدايا(2: فكوا ي ا 
الان نم4 ولأنه ک: مر أ ن تُقطع ل ن ن هديا مِنْ كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهّا 

فم وَطْبَحَّ ذَلِكَء وشرات مِنْ مَرَقِهِ واگ 3 وهذا وإن كان في الهداياء 
فالأضحية تلق به في أكثر الأحكام» وفي الصحيح من حديث جابرء 
وغ ان رول 4 د ات عن الل کی اعد علد الا يام ثم قال 
بح کا وَتَصَذَّقُواء وَادَّخرُوا)50 2 ولكنه من الأمر E‏ 
فيمكن أن يقال فيه بالإباحة. وإن كان الصحيح عند أهل الأصول: أنه دال 
على ما يدل عليه لو لم أت بعد ذلك الحظر من وجوب أو ندب» إلا أن 
حديث e e‏ 32 0 مخ 


“f of‏ 5ه 


(1) زيادة فى «غ»: (فى الهدايا). 

(2) سورة الحم : الآية 36. 

(3) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 191» 2192 وهو جزء من الحديث الطويل في حجة 
النبي كلو عن جابرء قال فيه: لجيه إلى افص وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها». 

(4) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت1»: (أولى بذلك). 

(5) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 131. باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث ونسخه: عن جابر طبه عن النبي ا أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلا ثم * بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. وذكره الألباني في إرواء الغليل 4/ 
9: عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله يي نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثة أيام» ثم م قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. 

)6( زيادة في لغ2: (ذلك). 

(7) ثوبان الهاشمي» مولى النبي كو صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص 
سنة 54ه. وتقريب التهذيب 1/ 83» والكاشف 1/ 128. 

(8) سقط من «ت1»: (ضحيته) . 

(9) ما بين المعكوفين زيادة من نص الحديث. 

(10) سقط من ات1»: (قال). 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 134ء باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث ونسخه . 
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ویطعم» وقاله© عثمان9»»؛ وابن المسيّب7*©: وابن شهاب) قال ابن 
شهاب: يأكل من كبدها قبل أن يتصدق. 


ج ويكره للكافر على الاشهر 4. 
وقوله: (ويكره للكافر على الأشهر). يعني : أنه إذا ندبناه إلى الإطعام» 
فيجوز له" أن يطعم الغني والفقيرء والقريب والأجنبي» وهل يتعدى ذلك 
فيطعم الكافرء في ذلك قولان: أحدهما وهو الأشهر: أن ذلك مكروهء وهو 
قول مالك الأخير» والثاني وهو مشهورء وقول مالك'!!؟ الأول: أن ذلك 
جائزء وظاهر قول المؤلف: أن“ لا فرق بين أن يكون هذا" الكافر كتابياً 
أو مجوسياًء وفي كتاب ابن المواز“": خفف ابن وهب أن يطعم منهاأهل 
الذمة: وقال": إنما النهي عن ذلك في المجوس» [وكذلك في المبسوطة06) 
عنه» وقال في الحديث: ١لا‏ تُظْعِمُوا المُشْرِكِينَ مِنْ ضَحَايَاكٌْ)2'77: إنما ذلك 


(1) النوادر 4/ 322», الذخيرة 4/ 159. )2( في «ت ٩1‏ زيادة: (ويطعم). 

(3) النوادر 4/ 322. 

(4) ينظر: التوضيح 2/ 697. هو: أبو عبد الله عثمان بن عفان ويه بن أبي العاص بن 
أمية .بن عبد شمس .بن عبد متناف ثالث التخلقاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله بيه بايع عنه رسول الله كي 
بيده الشريفة في بيعة الرضوان» ومناقبه أفردت بالتأليف» قتل سنة خمس وثلاثين 
للهجرة؛ وسنه تسعون سنةء وقيل: غير ذلك. انظر: الطبقات لابن خياط 210/1 
وصفة الصفوة 1/ 294. والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن 


الحاجب ص85. 
(5) ينظر: التوضيح 2/ 697. (6) ينظر: التوضيح 2/ 697. 
(7) النوادر 4/ 322» والذخيرة 4/ 159. (8) سقط من «(ت1› ت12: (أنه). 


(9) سقط من «ج» غ1: (له). 
(10) العتبية 3/ 342, والنوادر 4/ 323» والذخيرة 4/ 159. 


(11) العتبية 3/ 342 والنوادر 4/ 322. (12) سقط من «ت1»: (أن). 
(13) سقط من «ت2. جء غ»: (هذا). (14) التوادر 4/ 322. 
(15) أي: ابن وهب» نفس المصدر. (16) النوادر 4/ 322. 


(17) رواه ابن عدي في الكامل 5/ 171: ايمر جردي حي «... قلنا :يا رسول الله 
نطعمهم من نسكنا؟. قال: لا تطعموا العش رين شيعا من السك ولعثمان بن عطاء - 
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في المجوس]'2 وفي غير أهل الكتاب» وأشار ابن حبيب2 أن من أباح ذلك 
إنما هو في الذي يكون في عيال الرجل كأبيه ومملوكه وضيفها” ومن عيشته 
فى شرله “وأما يد © اليف البهم إلى امنا رليم قلا تجو اذلف فاه 
وكذلك فسره مطرف” وابن الماجشون) وقاله أصبغ عن ابن القاس 
واختاره القاضى أبو الوليد ابن رشد: أن محل الخلاف بالكراهة 
6 ا و ن ت ا و ا ی عر 
ومن في معناهم ممن ذكرناء فلا خلاف في إباحة إطعامهم منهاء على 
عکس" ما قال ابن حبيب”'» وهو صحيح» وظاهر العتبية* والأقرب 
الإباحة» لموافقتها البراءة اللأصلية» إلا أن يقترن بذلك تعظيم الكافرء أو 
الاستهانة بالقربة» فيكره ذلك أو يحرم. 

# وفي تحديد الصدقة استحباباً ثلاثة: الثلث» والنصفء والمشهور: نفي 
التحديد 4. 

وقوله: (وفي تحديد الصدقة... إلى آخره)» لما كان الأؤلى عنده الجمع 
بين الصدقة والإطعام والأكلء أخذ يتحدث فيما في المذهب في ذلك» فذكر 
في قدر ما يتصدق به ثلاثة أقوال» والمشهور كما قال عدم التحديد» ومن حده 
بالثلث أو النصف فعلى الاستحسان» وقال بعضهم: من ذهب إلى الثلثء 


= غير ما ذكرت من الحديث» وهو ممن يكتب حديثه . 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (ت22. (2) النوادر 4/ 323. 
(3) سقط من «ت2»: (وضيفه). (4) سقط من «ت2» ج»: (تعمد). 
(5) ينظر: التوضيح 2/ 697. (6) ينظر: التوضيح لوحة 55. 


(7) النوادر 4/ 323. 

(8) سقط من ات2» جء غ1: (أبو الوليد). (9) البيان والتحصيل 3/ 342. 

(10) سقط من ت22. ج غ4: (هو). (11) سقط من «ات4242: (عكس). 

(12) قول ابن حبيب: أن في المسألة قول واحد بالتفصيل بين من هم في عياله» فيجوزء 
وبين من يبعث إليهم فلا يجوزء وقال: بأنه لم يختلف قول مالك في ذلك» أما 
كلام ابن رشد على ما في العتبية فنقل الاختلاف في الجزء الثاني عن مالك وأنه 
أجازه مرة ثم كرهه» وهكذا يظهر العكس الذي ذكره المؤلف» ينظر: العتبية مع 
البيان 3/ 342. 

(13) سقط من «ت11: (العتبية). العتبية مع البيان 3/ 342. 
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فلقوله وَكهِ: «كُلُوا وَادّخْرُوا وَتَصَدَّهُواا(!» ومن ذهب إلى النصف» فلقول 
سبحانه وتعالى: #فَكلُوا يم نا وَأَطْعِمُوأْ ألْمَاِعَ اف4 قال ابن حبيب: 
ولیس لما يأكل منها حد ولا لما يطعم بكو مات O‏ قاله 
مالك“ وقال ابن المسيّب والحسن وقتاد إذا أطعم منها الربع أجزا 
- قال وهذا وما روي عن غيرهم الثلث فمن باب الاستحسان» لا ضيق فيه» 
وليس عليك أن تطعم منها القانع» والمعترء والبائس» والفقير» وهو كأصناف 
الزكاة. 


جم ويرد البيع 4. 

وقوله: (ويرد البيع). يدل بالالتزام على المنع منه ابتداة» وهو مذهب 
مالك وجماعة» وعن أبي حنيفة27» إجازة بيعه» وتمسك أهل المذهب بما 
في الصحيح: (مِنْ هيه ي في الْهَدَايَا ان يُْطِيَ الجَرَّارَ شَيْناً مِنْ لَحْمِهَاء وَقَالَ 
تحر نُعْطِيهِ مِنْ عنْينًا وفى العتبية'2: أن رجلاً سأل مالكاً عن دهنه 
بشحم أضحيته شراك النعال» اة عن ذلك» وكرهه» وإنما كره له ذلك؛ لأن 
الدهن يحسنهاء فإذا باعها كان لحسنها حصة من الثمن» وفى كتاب ابن 
عو 0م وولف اذ يه علد ا سسكا عر رو ورور اننا 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 131/13 باب: النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث ونسخه: عن جابر طك عن النبي #َلِ: أنه نهى عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» 1 قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. وذكره الألباني في إرواء 
الغليل 4/ 369: عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله ية نهى عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاثة يام ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. 

(2) سورة الحج: الآية 36. (3) النوادر 4/ 322. والمنتقى 3/ 94. 

(4) الذخيرة 4/ 158. (5) النوادر 4/ 322. 

(6) المنتقى 3/ 91 والذخيرة 4/ 156. (7) المنتقى 3/ 92. 

(8) وفي «ت1): (إنا). 

)9( م التووي 9/ 64: 2 - قال -: «أمرني رسول الله يِه 
أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار 
منهاء ‏ قال -: نحن نعطيه من عندنا». 

(10) العتبية مع البيان 3/ 374. (11) التوادر 4/ 326. 

(12) سقط من «ت1»: (قال). (13) سقط من ات2 ج» غ»: (له). 
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ذلك جاز بدله"" بقلنسوة وشبههاء وقال ابن المواز©»: ولا يدفع جلودها لمن 
يعملها على النصف» وكذلك العقيقة. وكذلك صوفهاء ووبرهاء إذا جرّه 
بعد الذبح» وهذا كله جاء على أصل المذهب في المنع من بيعها بعد الذبح» 
ثم اختلف المذهب في الموهوب”) له لحمهاء والمتصدق به عليه» هل يمنع 
من بيع ذلك؟ لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الواهب والمتصدقء» وهما كانا 
ممنوعين من البيع» وقياسا على الوارث» وهو قول مالك في كتاب ابن 
المواز أو يجوز ذلك له كالصدقة على الفقير» وكالزكاة إذا بلغت محلهاء 
وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب27» وإليه يميل ابن رشد» وفي 
العتبية!؟؟: سئل مالك عن الرجل يهب لجاريته جلد أضحيته أترى أن تبيعه؟ 
قال: لاء ورأي ابن رشد"' إنما منع الأمة من ذلك لقدرة السيد على 
انتزاعه» فإذا باعته صار كأن(''2 سيدها هو البائع» وما قاله محتمل وقد 
اختلفت اختيارات” جماعة من أهل عصرنا في ذلك» حتى ألف بعضهم 
على بعض في ذلك 0 ووقفت على د بعض ^" تلك التأليف. 


$ وإجارة الجلد كالبيع» خلافاً لسحنون 4. 
وقوله: (وإجارة”'' الجلد كالبيع") خلافاً لسحنون)”' وكذلك قال 


(1) وفي «ت41»: (أن يبدله). (2) النوادر 4/ 327. 

)2( العقيقة هي : : ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنيّ سائر النعم سالميّن من بين عيب» 
مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه. . حدود ابن عرفة 1/ 203. 

)4( الهبة هي: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض› حدود ابن 


عرفة 2/ 552. 
(5) النوادر 4/ 327 والذخيرة 4/ 157. (6) النوادر 4/ 327 والمنتقى 3/ 91. 
(7) البيان والتحصيل 3/ 347. (8) العتبية 3/ 347. 
(9) فى «ت2): (وذكر). (10) فی 'ات1»: (أشهب). 
(11) سقط من «ت42: (كأن). (12) في «غ1: (إشارات). 


(13) سقط من ات1. غ» ج": (في ذلك). (14) سقط من «ج1: (بعض). 

(15) الإجارة: ا ا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ 
عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. حدود ابن عرفة 2/ 516. 

(16) الذخيرة 4/ 157. 

(17) عقد الجواهر 1/ 565» والذخيرة 4/ 157. 
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سحنون أيضاً في جلد الميتة» قال الشيخ أبو محمد" : معناه بعد الدبغ» وهو 
الظاهر عندي؛ لأن الأصل أن كل من ملك منفعة ذات» فله أن ينقل ملكه عنها 
إلى غيره» بعوض وبغير عوض» إلا أن يقال: المنفعة في هذا تابعة للرقبة» 
فكما أن المضحي يملك ذات الجلد ولا يجوز له بيعه» فكذلك منفعته. 

ح وإذا فاتتء فثلاثة: يتصدق بهء وكلحمهاء وكماله &. 

وقوله: (وإذا فات فثلاثة... إلى آخرہ)› لما قدم حكم بيعها ابتداءًء وأنه 
يفسخ مع القيام» تكلم الآن في حكمه بعد الفوات220» فذكر فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يتصدق به» وهو مذهب ابن القاسه”*؟» والقول الثاني: أنه 
يصرف الثمن فيما كان يصرف فيه المثمون» فإن كان المبیم جلداً اشترى به 
ماعوناً أو طعاماًء وإن كان المبيع لحماً اشترى به طعاماً فيأكله» وهو مذهب 
سحنون» والقول الثالث: أنه يصنع بالثمن ما شاءء وهو مذهب ابن عبد 
الحكه””©: والأول رأى أن المعاوضة عليه لا تصح» فيفعل في الثمن ما يفعل 
في ثمن أم الولد©: إذا بيعت ولم يوجد البائم» وأيسَ منه» فإنه يتصدق 
بثمنها عليه» وفيه نظر؛ لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك عنها بوجه» 
والأضحية يجوز ذلك فيها وإنما تمنع المعاوضة خاصةء وهذا هو الذي راعى 
فى القول الثانى» إلا أنه أمره أن يصرفه فيما كان يصرف المثمون» محافظة 
على الأصلء وأما القول الثالث: فجنوح لمذهب أبي حنيفة بعد الفوات)» 
واعلم أن معنى قول ابن القاسم: (يتصدق بالثمن)» إنما هو 1 كان الي 
قد تولى البيع بنغسه» أو تولاه غيره بأمره» وأما إن تولاه غير" بغير أمره 
كما إذا باعه أهله وفوتوا ثمنه» ولم يأمرهم بذلك!''©. فنص ابن القاسم في 


(1) المنتقى 3/ 92. 

(2) الفوات: تغير المبيع بمعتبر فيه. حدود ابن عرفة 1/ 376. 
() في ها (الأول). 

(4) عقد الجواهر 1/ 2565 والذخيرة 4/ 157. 


)5( في «غ1: (مابيع) . (6) النوادر 4/ 327» والمنتقى 92/3. 
(7) المنتقى 3/ 92ء وعقد الجواهر 1/ 565. (8) البيان والتحصيل 3/ 361.۔ 
(9) المنتقى 3/ 92. (10) سقط من «ج»: (غيره). 


(11) سقط من «غ»: (بذلك). 
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العتبية“ على أن ذلك لا يلزمهء وقال ابن رشد: معناه إذا صرفوا الثمن 
فيما له غنى عنهء وأما إن صرفوه فيما لا بد له منه» فعليه أن يخرجه من 
ماله» ويتصدق به» وما قاله ابن رشد صحيحء ومعناة أيضا: أن يتضدق 
بالأقل من الثمن أو مما صوّنوا(”؛ كما قال غير واحد في المحجور يبيع 
سلعة من ماله» ويصرف ثمنها في مصالحه» ونقض بيعه» ورجع على المشتري 
بالسلعة» فإن المشتري يرجع في مال المحجور بالأقل من الثمن» أو مما 
صون المحجور من ماله» وينبغي إذا سقط عن المضحي الصدقة بالثمن» أن لا 
تسقط عن الأهل الذين تولوا البيع. 

ولو اختلطت بعد الذبح أو جزؤها ففي جواز أخذ العوض قولان 4. 

وقوله: (ولو اختلطت بعد الذبح» أو جزؤهاء ففي جواز أخذ العوض 
قولان)ء القائل بالإجازة هو مالك على ظاهر ما حكاه عنه ابن المواز)» 
في رؤوس الأضاحي حين تختلط عند الشواءء إلا أنه كره له أكلهاء قال: 
إذ لعل غيرك لم يأكل متاعك» أو متاعه خير» وظاهره أنه لو علم أو ظن 
أنه أكل» وكان متاعه أحسن من متاع غيره» لجاز له أكل متاع غيره» والقائل 
بعدم الإجازة* هو يحيى بن عمر» قال في رجلين اختلط لهما شاتان بعد 
الذبح: أنهما يجزيانهما عن الأضحيةء ويتصدقان بهماء ولا يأكلان منهما 


(1) العتبية 3/ 380. (2) البيان والتحصيل 3/ 380. 

)3( في «ت241: (صونوا به)» وفي غيرها: (صرفوا). 

(4) الحجر: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه 
بماله. حدود ابن عرفة 2/ 419. 

(5) النوادر 4/ 327. )6( سقط من «ت1» ج٠‏ غا . 

(7) سقط من «ت1»: (لعل). (8) في «ت2» ج»: (بالإجازة). 

(9) عقد الجواهر 1/ 566» والذخيرة 4/ 158. ويحيى بن عمر هو: أبو زكرياء» يحيى بن 
عمر بن يوسف بن عامر» الكناني» وقيل: البلويٌ» أندلسي من أهل جيان نشا 
بقرطبة» وعداده من الأفريقيين» سكن القيروان» واستوطن سوسة» سمع عبد الملك بن 
حبيب» وسحنون بن سعيد وبه تفقّهء له: «المنتخية» وهى اختصار للمستخرجة» 
وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب» وكتاب الرد على الشافعي» قال ابن الفرضي: 
كان فقيهاً حافظاً للرأي ثقة في روايته» توفي بسوسة سنة 289ه. جمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية: 3/ 1354. 
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شيئاًء والأول أقرب؛ لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة»ء ولأنها شركة 
ضرورية» فأشبهت شركة الورئثة في لحم أضحية مورثهم» قال مالك : ولو 
اختلطت برؤوس الفران كان خفيفاً؛ لأنه ضامن كما تضمن لحوم الأضاحي 
بالتعدي» والزرع الذي لم يبد صلاحه. وقال ابن القاسم: من سرقت 
رؤوس أضحيته في الفرن» يستحب آلا يغرمه شيئاًء وكأنه رآه بيعاًء وقال ابن 
الماجشون وأصبغ :7 له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاءء وقال عيسى©: 
أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق بهء ولابن القاس“ أيضاً مثل 
قول عيسى» فيمن دفع جلد أضحيته إلى من يدبغه» فادعى أنه سرق منهء قال : 
إن كان يثق به فلا أرى أن يأخذ منه شيئاً»ء وإن كان يتهم أخذ منه قيمته 
وتصدق به» قال: وهو أحب إليء وهذا الأصل مختلف فيهء أعني: هل 
القيمة فيما لا يجوز بيعه [تتنزل منزلة الثمن» فلا يجوز أخذها كما لا يجوز 
بيعهء أو لا تتنزل منزلة الثمن» كدية الحر*؟ ولذلك أشار مالك كاه 
إلى أن القيمة هنا كالقيمة في الزرع الذي لم يبد صلاحه» وقد اختلف 
المذهب في أم الولد تقتل» هل يلزم فيها قيمةء أو لا)'؟ واحتج ابن 
الماجشون(!'' على أن له أخذ القيمة في الاستهلاك بأن من حلف ألا يبيع 
سلعة فاستهكلت» [جاز له أخذ القيمة فيها]!2'2. ولا يحنث» وهذا أصل 
مختلف فيه» سيأتي الكلام عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

< وأما قبله, فالمنصوص: إذا قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأقضلء 
وقيد بالاستحباب 4. 

وقوله: (وأما قبله» فالمنصوص: إذا قسمت فاخذ الأقل أبدله بمساوي 


(1) البيان والتحصيل 3 360. (2) النوادر 4/ 327. 


(3) النوادر 4/ 330» والمنتقى 3/ 92. (4) المنتقى 3/ 92. 

(5) العتبية 3/ 359» 360. (6) العتبية 381/3» والنوادر 4/ 326. 

)7( ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». )8( سقط من «ج» : (كدية الحر). 

(9) سقط من «ج» غ»: (إلى). (10) ينظر : الحطاب 3/ 240» 251. 

(11) ذكره في البيان عن ابن حبيب 2360/3 وابن حبيب نقله عن اب بن الماجشون» 
الحطاب 3/ 249. 


(12) وفي «ت1»: (فله أخذ قيمتها). 
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الأفضلء وقيد بالاستحباب) » معنى هذا: أن الضحايا إذا اختلطت» ولم يعرف 
كل واحد من مالكيها عين شيئه» فالمنصوص لأهل المذهب أنها تقسم» فمن 
أخذ أفضلها ضخى به ولا شيء عليه غير ذلك» وأما" من أخذ أدناهاء لم 
يضح به» وأبدله بمساوي الأفضل الذي ضحى به غيره» وقيد غير واحد ظاهر 
هذا المنصوص - أعني: تكليف آخذ الأدنى بأن يبدله بمساوي الأفضل ‏ بأن 
ذلك على الاستحباب7: لا على الوجوب. لما تقدم أن منع إبدال الأضحية 
بأدنى منها إنما هو على الكراهة لا على التحريم كما قال: [المؤلف أول 
الكتاب (ولعله على الكراهة)]؛ لأنها لا تتعين إلا بالذبح. 

واعلم أن لفظ المنصوص في كلام المؤلف هناء ليس كما يعهد له 
في أكثر المواضع: بأن ينص آهل المذهب أو بعضهم» على لفظ صريح 
في معناه» ويقع بعض الأقاويل في مسألة أخرى ما يتخرج منه خلاف ذلك 
الصريح» وإنما مراده بالمنصوص هنا: ما هو منقول» وهو ظاهر في 
معناه. ولذلك كان مقابله هو قوله: (وقيد بالاستحباب). [ومعناه أن ظاهر 
إطلاقاتهم: إيجاب بدل الأدنى بمساوي الأفضل» ولكن قيده الشيوة7» 
بالاستحباب] لا أنه قول مخرج مخالف لذلك المنصوص» والفرق بين 
المنصوص على المعنى الأول والثاني: أنه في الأول يكون في المذهب 
قولان بالنص والتخريج» وفي الثاني لا يكون في المذهب إلا قول واحد» 
ولهذا كان الصواب في ضبط قول المؤلف: (وفيّد) بالقافء والياء 
المكسيورة المشددة!".. والذال لا كما يقم في يعض المخ (وقيل): 
باللام عوض الدالء وهذا المعنى الذي حملنا عليه كلام المؤلف هو 
المنصوص في المذهب» وبقي على المؤلف مذهب"''' عبد الله بن 


(1) سقط من «ج» غ»: (أما). (2) الحطاب 3/ 249. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1ء جا. 

(4) سقط من 'الت22: (وهو). 

(5) مثل ابن بشير. ينظر: التوضيح لوحة 53. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (7) سقط من «ج»: (ضبط). 
(8) سقط من 'ات41: (قول). 

(9) سقط من «ج2: (المكسورة المشددة). ‏ (10) وفي «غ»: (قول). 
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عبد الحك" قال: إذا اختلطت أضحيتا رجلين» فلا بأس أن يصطلحا فيهاء 
فيأخذ كل واحد منهما كبشاً يضحي به» وظاهره سواء كانا متساويين أو 
أحدهما أجودء وعلى هذا المعنى حمله الشيوخ227»: ولعل المؤلف رآه قابلاً 
لأن يؤول على المتساويين» فاستغنى عنه» هذا حكم الأضحيتين تختلطان» 
وأما لو اشترى رجلان شاتين ليضحيا بهماء فأخذ كل واحد منهما شاة ضحى 
بهاء وهما متساويتين» فقال سحنون فى العتبية: لا بأس بذلك» قيل له: 
[فلو كانت إحداهما أسمن من الأ خر فكره ذلك لآخذ الأدنى» قيل له : 
فإذا وقعء هل يجزيه؟» قال: يجزيهء ما لم يأخذ لفضل الزيادة ثمنأء [ولا 
يعود» واستشكل بعض الشيوخ تقييده الإجزاء بما إذا لم يأخذ لفضل الزيادة 
ثمناً] فإن الكراهة إنما هى من جهة أنه ضحى بالأدنى» قال: وينبغى أن 
يتصدق بقيمة فضل”) الأعلى على( الأدنى» سواء أخذ لذلك ثمناً أو 5 
يأخذء ‏ قال هذا الشيخ : والذي كان" ينبغي لهما أن يفعلاه ابتداءء أن 
يتقاوما الأسمن» ويبيعا الأدنى» ويتباع الذي خرج عن الأسمن بنصيبه من 
ذلك مثل الذي ضخى به رفيقه أو أسمن» وإن زاد على" الثمن من مال 
قلت : الظاهر في مسألة سحنون هذه» أنه لا يلزم آخذ الأدنى 22 أن يضخّي 
بغيره؛ لأنه إنما دخل أولاً على أن يضحي بالذي خرج له منهماء إما الأعلى 
وإما الأدنى» بخلاف مسألة المؤلف؛ لأن آخذ الأدنى فيها*"' يضحي بدون 
ما دحل عليه أولاً ونواهء» وفى العتبية!! 2‏ أيضاً -: إذا اختلطت أضحية رجل 
بخنم آخر» لهو اله ركا بجزء من مبلغ عددهاء إن كانت مائة» كان له 


(1) النوادر 2331/4 والذخيرة 156/4. (2) ينظر: التوضيح لوحة 53. 

(3) العتبية 3/ 357» 376» والنوادر 4/ 328. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من لج2. 

(5) وهو ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 376. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (7) سقط من «غ»: (فضل). 

(8) سقط من «ت 1»: (على). 

(9) سقط من «(ت2» ت41: (هذا الشيخ) . (10) سقط من «ت242: (كان). 

(11) سقط من «ج»: (على). (12) سقط من «غ»: (آخذ الأدنى) . 
(13) سقط من «ت42: (فيها). (14) العتبية 3/ 363: والنوادر 4/ 330. 
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جزء من مائة جزء وجزء» وإن كنا أن يتعجل أخذ شاة [لحاجته فله ذلك» 
ويأخذ شاة]!!؟ من أوسطهاء ليست من أعلاها ولا من أدناهاء وهذه 
المسألة تشبه مسألة كتاب بیع لتر من المدونةء في الذي يشتري عدلاً 
بالبرنامج على أن فيه خمسين ثوب فيجد فيه إحدى وخمسين» ولكل 
واحد منهما تفسير لا يليق ذكره بهذا الموضع. 


< الوقت: وأيام النحر ثلاثة 4. 
وقوله: (الوقت: وأيام النحر ثلاثة)ء هذا مذهب الجمهور أنها 
ثلاثةء وقال: الشافعي َيه أنها أربعة رقا بيا بق خر او ایر ن 
E‏ : [التحر في 4 يوم واحد» وفي منئ ثلاثة ا وقال ابن 
سيرين 0 الأضحى وم واحدء وهو اليوم ار وقال النخعي]('): 
النحر 30 وقال قا و15 يوم النحر وستة أيام بعده» وقال الحسن 
البصري": النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة؛ وروي عن أبي سلمة(7) 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). (2) سقط من «ت242: (ليست من). 

(3) سقط من «ت41: (بيع). 5 

(4) تابع كلام ابن رشد في البيان 3/ 363. (5) سقط من «ج": (ثوبا). 

(6) سقط من «ت1): (فيه). (7) المدونة 3/ 273 المنتقى 3/ 99. 

(8) المنتقى 3/ 299 والذخيرة 4/ 150. 

(9) سعيد بن جبير بن هشام وه مولى والبة بن الحرث من بني أسدء توفي سنة خمس 
وتسعين» قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيّب» وأعلمهم بالحج 
عطافء وأعلمهم بالحلال والحرام طاوس» وأعلمهم بالتفسير مجاهد» وأجمعهم لذلك 
كله سعيد بن جبيرء طبقات الفقهاء» 1/ 82. 

(10) المحلى 7/ 377» والمغني 9/ 454. (11) الدين الخالص 5/ 24. 

(12) سقط من «غ2: (وهو اليوم الأولى)ء ومذكورة بعد قول النخعي. 

(13) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 

(14) سقط من ( اج»: (وقال النخعي: «النحر يومان»). 

(15) تفسير ا الجامع لأحكام القرآن 12/ 44+ ونقل عنه أيضاً: «يوم النحر ويومان 
بعدماء المحلى 7/ 377. 

(16) التوادر 4/ 313. 

(17) هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» كان من سادات قريش» روى 
عن أبيه» وعثمان بن عفان» وطلحة» توفي سنة 94ه» تهذيب التهذيب 12/ 2115 د 
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وسليمان بن يسار(!»؛ فحصل من ذلك: أنهم أجمعوا على أن اليوم الأول 
من ذي الحجة محل النحرء ولراك لفح سي لي لعا 
واختلفوا فيما بين ذلك» واحتج أهل المذهب بما روي: أن النبي بلا قال: 
اانه َه ایام 0 ومعلوم أنه لم يرد الرمي؛ لأن اليوم الرابع من 

يام الرمي “» قالوا: والمسألة مجمع عليها بين الصحابة وء ولأهل 
0 وغيرهم في ذلك حجاج أضربنا عنه لضعفه. 


ج ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه في المصلى» ومن ذبحها 
قبله أعاد 6. 

وقوله: (ومبدؤها... إلى آخره)ء لما ذكر أن زمان النحر ثلاثة ياء 
وكان مبدؤها مختلفاً فيه بين العلماء» أخذ ييّن ما هو المذهب في ذلك» فذكر 
أنه بعد صلاة ة الإمام وذبحه في المصلىء وإنما يكون هذا مبداً لمن عدا 
الإمام» ومراده هنا بالمصلَّى: محل صلاة الإمام» سواء صلى خارج البلدء 
أو في المسجدء وهذا إذا ا وآننا إن لم يضح فيكون مبدأها: 
انقضاء الصلاة؛ قال حذيفة بن سيد : (شهدت أبا بكر وعمر وء فكانا لا 


= التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 285. 

(1) المحلى 7/ 378 والمغني 9/ 454. وسليمان بن يسار هو: أبو عبد الرحمن» مولى 
أم المؤمنين ميمونة الهلالية راء روى عنها وعن غيرهاء أعتقته وإخوته عطاء 
وعبد الملك وعبد الله» توفى سنة 107ه» وعمره ثلاث وسبعون سنة. تهذيب 
التهذيب 4/ 4228 التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 2140 141. 

)2( في «ت ۰1 ت42: (العاشر). (3) سقط من «ت242: (منى). 

(4) وفي غ»: ا يام). روي عن عمرء وعلي» وابن عباس» أنهم قالوا : 
أيام النحر ثلاثة: أفضلها أولها. أما عمر فلم أره» اا ا الك فى اد رمه 
بلاغاًء وأما ابن عباس فلم أجده» لكن في الموطإ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: 
الأضحى يومان بعد يوم النحر . الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 215» والموطاً 
بشرح الزرقاني 3/ 79ء باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى . 

(5) في «ت1»: (النحر). (6) سقط من «ج»: (أيام) . 

(7) هكذا في «ٿ1» چ وفي غيرها: (كانوا). 

(8) في «ت1ء غ»: (ذبح). 

(9) حذيفة بن أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ الفاري» صحابي من أصحاب الشجرة» مات سنة = 
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يضحيان» مخافة أن يرى أنها واجبة)'» قال المازري: وهذا ما لم يؤخر 
الإمام الذبح تأخيراً يتعدى فيه» فيسقط الاقتداء به وقال أبو حنيفة(©2: 
المراعى في ذلك الفراغ من الصلاة ولا تراعى الذبح»› وقال 
الشافعي” وه : المراعى مقدار ما تقع الصلاة فيه والخطبتان» فإذا انصرم 
ذلك الوقت حلت الذبيحة» وسواء صلوا أو لم يصلواء واس حتج أهل المذهب 

على أنه لا بذ من مراعاة ذبح الإمام بما في الصحيح من حديث جابر» 1 
«صَلَّى بنا رَسُولُ الله كله يَوْمَ النّْرِ بِالمَدِيئَق مَتَقَدَمَ جال فَتَحَرُواء ونوا أَنَّ 
بي ب قذ نَحَرٌ تأمواقين ملعن قاذ لق قبل أذ OTT‏ 
وَلَا نوا حَنَّى يَنْحَرَ الب r:‏ وهذا كالنص في اشتراط تقدم نحر 
0 لأنه يه أمر من نحر قبله أن يعيدء ولم يعذره في كونه ظن أن نحره 
1 لت و ا ل ا و ا E E‏ 
لبراء ا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 
إِنَّ هَذَا يوم الحا فيه مفْرُوء*» وَإِنّي عَجَلْتُ َسيكتي لأظهمَ أَمْلي 
وَجِيرَانِي وَأَهْلَّ دَارِيء فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «أَعِدْ نسكاً»))ء ولأبي حنيفة ما 
في الصحيح من حديث جندب بن سفيان» قال: (شَهِدْتُ الأضحى مَعَّ 
رَسُولٍ الله يك قَلَمّا قَضَى صَلَائَهُ بالناس نَظَرَ إلى عَنَم قد ذْبِحَتْء فَقَالَ مَنْ دُبَحَ 


= 42ه. تقريب التهذيب 108/1» والكاشف 165/1. 

(1) خرجه البيهقي في السنن 9/ 265. (2) المعلم 3 53. 

(3) المنتقى 3/ 86 والذخيرة 4/ 149. (4) المنتقى 3/ 86 والذخيرة 4/ 149. 

(5) سقط من جميع النسخ» زيادة من الحديث. 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 1177/13» 118» باب سن الأضحية. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت22. 

(8) «مقروم» هكذا في رواية» وفي رواية أخرى: «مكروه»» ورواية «مقروم» هي الصواب 
الواضح» أي: تتشوف النفس إليه لشهوتها. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم 5/ 358. 

(9) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 112/13» 113» باب وقت الأضحية مسلم. 

(10) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» يكنى أبا عبد الله» له صحبة» وممن روى 
عنه السود بن قيس» توفي ما بين سنة 60 إلى 70ه. التهذيب 2/ 117. 
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َل الصَّلَاةِ َلْيَذْبَحَ شَاةً مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ ين دَبَحَ فَليَذْبَخْ عَلَى اشم 2201 
وأما قول المؤلف: (ومن ذبح قبله أعاد)» فلحديث جابر وأبي بردة 
المذكورين الآنء قال الباجي: المشهور عن مالك أنه لا يجزئه» فيمكن أن 
يكون رأى فيه خلافاً لمالك. 

فان لم يبرزهاء ففي الذبح قبله قولان» ولو توانی 4. 

وقوله: (فإن لم يبرزهاء ففي الذبح قبله قولان)» يريد أن المشروع 
للإمام أن يبرز أضحيته إلى المصلىء فيذيحها هناك ليقتدي الناس بهء ففي 
الصحيح من حديث ابن عمر: ن رَسُولَ الله يه گان يَذْبَحُ وَيَنْحَرٌ 
ِالمُصَلّى)0, فإن لم يبرزها تحرّى الناس ذبحه وذبحواء فإن أخطأوا وتبين أن 
ذبحهم وقع قبلهء فهل يجزيهم أو لا؟ء في كتاب ابن المواز: أن ذلك لا 
يجزيهمء وذهب أبو E‏ أنه يجزيهم : على أن ظاهر كلامه أنه لا يلزمهم 
أن يتحروا ذبحه؛ لأنه أخطأ السنة» ومال إليه بعض الشيوخ» وهو ظاهر كلام 
المؤلف أن الخلاف في جواز الذبح ابتداء من غير تحر . 

١‏ فإن لم يكن ذبح بذبح أقرب الأئمة إليه على التحري فإن تحرى فأخطأ 
أجزأ على المشهور 4. 

وقوله: (فإن لم يكنء ذبّح... إلى آخره)ء يعني أنه إن لم يكن إمام» 
تحرّى الناس ذبح أقرب الأئمة إليهم» وقد قدمنا أن الإمام إذا لم يذبح» جاز 


للناس أن يذبحوا من غير توقفء [وقد نص أشهب: أن الإمام إذا أخر 


)1( وفي الصحيح : «ومن كان لم يذبح » فليذيح باسم الله 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13/ 109» 110» باب وقت الأضحية. 

(3) المنتقى 3/ 86. 

(4) رواه البخاري في صحيحه 6/ 236 كتاب الأضاحي» باب الأضحى والمنحر بالمصلى . 

(5) المنتقى 3/ 87. 0 

(6) المنتقى 3/ 87» والنوادر 4/ 314» والمعيار المعرب 2/ 33. 

(7) ذكر ابن حبيب عن ربيعة: إذا ذبحوا بعد طلوع الشمس أجزأهم» وإن كان قبل 
الإمام. النوادر 4/ 314. 

(8) وفي «غ1: (إذا لم يذبح الإمام)» والأصح ما أئبت. 

(9) ينظر: التوضيح 2/ 700. 
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الذبح» ذبح الناس ولم ينتظروه['2» والذي قدّمناه هو الصحيح» وأشار إليه 
بعضهم» وإنما قال في المدونة” وغيرها: يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهه20, 
فيمن لا إمام لهم» لا فيمن ل4 إمام وترك الذبح فإن تحرّوا فأخطأواء 
فنص ابن القاسم في المدونة؟» ومطرف وابن الماجشون في غيرها» على 
الإجزاء» وأنكر ذلك ابن المواز*» وحكي عن أشهب عن مالك عد 
الإجزاءء والفرق على المشهور بين" الخطأ في هذا الفرع» وبين الذي قبله 
- وهو أن الخطأ في هذا غير مانع من الإجزاءء وأنه مانع في الذي قبله - 
ظاهر» وهو القدرة على تحصيل العلم بذبح الإمام إذا كان في البلد» وعسره 
إذا كان في غير البلدء لعدم الأمارات» على أن كثيراً من العلماء يجيزون 
الذبح لمن لا إمام لهم ابتداء من غير مراعاء" ذبح أحد قال ابن 
المواز*!2: «وإذا ذبح" عن المسافر أهله» فإنما يراعى ذبح إمامهمء لا ذبح 
إمام البلد الذي هو به». 


ثم والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه 4. 


وقوله: (والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه), يعني : : حيث يمكن 
ذلك» ولذلك قيده بقوله: (اليوم)» وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو" متولى 


الصلاة» وكذلك من يقيمه وهو الأمير إذا كان أيضاً يتولى الصلاة بنفسهء فإن 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (2) المدونة 3/ 69. والتهذيب 2/ 36. 
(3) هكذا في «غ٠»‏ ساقط من غيرها: (إليهم). 
(4) والجملة في «ت1): (لا فيمن لهم وترك). 


(5) سقط من «ت2): (وترك الذبح). (6) المدونة 3/ 69 والتهذيب 2/ 36. 
(7) النوادر 4/ 314» والمنتقى 3/ 87. (8) المنتقى 87/3. 

(9) النوادر 4/ 314» والمنتقى 3/ 87. (10) سقط من «غ»: (عن مالك). 
(11) سقط من «غ24: (بين). (12) سقط من «غ»: (مراعاة). 


(13) وهو قول ربيعة وعطاء: «من لا إمام له» لا يجزيه قبل طلوع الشمس ويجزيه بعده؟» 
وأهل الرأي وربيعة: يجزيه من بعد الفجر. الجامع لأحكام القرآن» 12/ 42» في 
تفسير سورة الحج. 

(14) النوادر 4/ 314 (15) سقط من «غ2: (وإذا ذيح). 

(16) سقط من «غ24: (هو). 
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كان يتولى الصلاة غير الأمير؛ فظاهر كلام ابن رشد(!؟: أن المعتبر هو إمام 
الصلاة: وهو الظاهر؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم الولاية على توابعها 
كسائر الولايات» [ قال اللخمي _ ما معناه -: وأما المتغلبون فلا يعتبرون 
هم ولا من يقيمونه في الذبح» ويكونون]7© کمن لا إمام لهم فيتحرون ذبح 
أقرب الأئمة إليهم» [وفيه نظر؛ لأن المنصوص في المذهب: نفوذ أحكامهم 
وأحكام قضاتهم» وقيل لعثمان©؟ اه وهو محصور: إنه يصلي للناس إمام 
فتنة» وأنت إمام العامة» فقال: (إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان» فإذا 
أحسنّ الناس فأحسنْ معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)). 

< ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور 4. 

وقوله: (ولا يراعى قدر الصلاة في اليومين بعده على المشهور)» ظاهر 
كلامه: أن الخلاف إنما هو في مراعاة قدر الصلاةء لا فيما قبل وقت 
الصلاة» وأنه لا يذبح قبل طلوع الشمس باتفاق» وليس كذلك» بل من لا 
يراعي وقت الصلاة» لا يراعي طلوع الشمسء إلا استحبابا) قال ابن 
المواز(): (ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره» ولكن 
إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة» ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه ه)» وقال 
أصبة''"©: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين» والصحيح هو 
المشهور؛ لأن الحك" في يوم النحر كان معلقاً على الصلاة مع ذبح 
الإمام» لا على زمان الصلاة؛ وقد فقد ذلك في اليومين بعد يوم النحرء 
فوجب أن يجوز الذبح من أول النهار. 


(1) البيان والتحصيل 3/ 341. (2) سقط من «غ»: (هو). 
(3) ما بين المعكوفين من هنا إلى نهاية لعلها المقولة ساقط من «ت1». 
(4) الذخيرة 4/ 151. (5) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 


(6) ينظر: الحطاب 3/ 143. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ج»» وكلام عثمان رواه البخاري في صحيحه 1/ 246. 
(8) سقط من «غ): (من لا). (9) المنتقى 3/ 100. 

(10) النوادر 4/ 313» والمنتقى 3/ 100. 

(11) ينظر: الذخيرة 4/ 150» وفيها: «وقاله محمدا. 

(12) سقط من «غ»: (الحكم). 
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ويراعى النهار على المشهور . 

وقوله: (ويراعى النهار على المشهور)ء القولان لمالك!')؛ وبعدم 
مراعاة النهار قال أبو حنيفة والشافعى» وكذلك القولان فى العقيقة 
والهديء ولأشهب“: أن ذلك يجزئ في الأضحية ولا يجزئ في الهديء 
واحتج للمشهور بقوله تعالى: ایرو سم آله ف ياو لوس4 
والمراد ذكر اسم الله عند الذبح» والاحتجاج 0 يتم بعد تسليم أن المراد 
باليوم النهار دون الليل» [وتسليم صحة القول بمفهوم الزمان. 

م والأول أفضلء وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعدهء قولان 4. 

وقوله: (والأول أفضلء وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعدهء 
قولان])» أما فضل النصف الأول من النهار الأول على ما بعده مطلقاًء 
فلا خلاف فيه؛ ولأنه موافق لفعل النبي بي وأصحابهء وهو مراد 
المؤلف77) من الأول» لا مجموع اليوم الأول» وإلا تناقض كلامف وأما 
قوله: (وفي أفضلية ما بعد الزوال... إلى آخره). فظاهره أن القولين في 
أفضلية النصف الآخر من اليوم الأول على النصف الأول من اليوم الثاني 
[وعدمهاء وهكذا القول فيما بين الثاني والثالث» وظاهر كلامه ‏ أيضا - 
القول الثاني - بنفي أفضلية الأول على الثاني -: هو مساواة ما بين النصف 
الآخر من اليوم الأول مع النصف الأول من اليوم الثاني]!©؛ لأن المتبادر 
إلى الفهم من نفي الأفضلية: حصول المساواةء أما ما قلناه من الظاهر 
الأول» فهو مذهب ابن 00 واللخمي "2 رأيا أن هذين القولين في 
الأيام الثلاثة» وخالفهما'" ابن رشد(2'2: وزعم أنه لا يختلف في رجحان 


(1) المنتقى 3/ 99ء والذخيرة 4/ 149ء» 150. 

(2) المنتقى 3/ 99. والذخيرة 4/ 150. (3) المنتقى 3/ 99. 

(4) ينظر: تفسير ر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 2 44 المفهم 5/ 354 وفيهما: أنه 
أجاز الهدي ليلأء ولم يجز الأضحية ليلاً . 


(5) سورة الحج: الآية 28. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 
(7) سقط من «غ4: (مراد المؤلف). (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
(9) ينظر: التوضيح لوحة 56. (10) ينظر: التوضيح لوحة 56. 


(11) في «ت1»: (قال القاضي أبو الوليد). (12) المقدمات الممهدات 1/ 437. 


203 


أول('2 اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني» وإنما الخلاف فيما بين اليوم الأول 
واليوم الثاني على الوجه الذي أشرنا إليه» وأما ما قلناه عن المؤلف من 
الظاهر الثاني فالمنقول خلافهء قال ابن المواز: أفضل هذه الأيام الأول» 
ولم يفرق بين أوله وآخره» وكذلك فهم عنه من ذكرنا فيما بين الثاني 
والثالث» وقال ابن حبيب9©: وقت ذبح الضحايا في أيام الذبح: من ضُحَى 
إلى زوال الشمس» ويكره بعد ذلك إلى العشاءء فمن جهل فذبح حينئدٍ 
أجزأه» قال: وأما من لم يضح إلى عشاء اليوم الثالث» فهذا يؤمر أن 
يضحي حينئدٍء فالخلاف إذاً إنما هو في رجحان كل واحد من الزمانيين على 
الآخر لا في فضل الأول [أو اوا مع الثاني» والظاهر من ذلك كله فضل 
الأول“ بكماله على ما بعدهء وكذلك الثاني مع الثالث؛ لأنه من المسارعة 
والمسابقة إلى الخير” وقد قدمنا؟ أن أحد قولي مالك: جواز الذبح ليلا 
فكيف بالنصف الثاني من النهار. 


(1) سقط من «ت41: (أول). (2) المنتقى 3/ 99. 

(3) سقط من ات22: (من). (4) النوادر 4/ 315. 

(5) سقط من «ج2: (قال). والكلام لابن حبيب. التوادر 4/ 315. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (ت212. (7) ينظر: الذخيرة 4/ 150. 


)8( تقدم عند قول المؤلف: «ويراعى النهار على المشهورا. 
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چ سعد ص 
[كتاب العقيقة] 


< العقيقة: ذبح الولادة وأصله شعر المولود 4. 

قوله: (العقيقة" ذبح الولادةء وأصله شعر المولود)ء يعني: أن هذه 
اللفظة تستعمل شرعاً في الشاة التي تذبح في الولادة ولذلك ينبغي أن يضبط 
الذال بالكسرء ويحتمل أن يريد به الذبح الذي هو المصدرء وذلك يستلزم 
المذبوح» فيضبط حينعلٍ بالفتح» والأول أولى» ثم ذكر أن هذه الحقيقة 
الشرعية مجاز لغوي؛ وأن أصلها في اللغة شعر المولود [وظاهر كلامه 
يرك أذ کر ذلك انر الآدميين وهو في اللغة أعم. قال 
الجوهري: وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة» 
وعقيق» وعِقّة بالكسرء والظاهر أنه من باب استعمال لفظ أحد المتلازمين 
في الآخرء ويقال: عق عن ولدهء يعق عقاًء إذا ذبح عنه يوم أسبوعه 
وكذلك إذا حلق عنه عقيقته*؟» والذي ذكر المؤلف وشرحناه هو المعروف» 
وأنكر ذلك بعض الأئمة» وقال إنما العقيقة الذبح نفسه» وهو قطع الأوداج 
والحلقوم قال: ومنه قيل: للقاطع رحمه عاق» وهذا الذي ذكره محتمل» 
ويلزم عليه التخصيصء وعلى الأول المجازء ثم العلماء على جواز استعمال 


(1) العقيقة هي: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنيّ سائر النعم سالميّن من بيّن عيب 
مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه. شرح حدود ابن عرفة 1/ 203. 

(2) سقط من «ت1): (فى). (3) الاستذكار 15/ 368. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (غ». 

)5( الصحاح 4/ 1527. مادة: «عقق» 4/ 1527. 

(6) وفي «ت!» زيادة: (واحد). (7) سقط من اج“ وت2٤:‏ (في). 

(8) الصحاح 4/ 1528. مادة: (عقق). 

(9) وهو أحمد بن حنبل» الاستذكار 15/ 369. 
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هذه اللفظة في ذبح الولادة من غير كراهة» وعلى هذا كتب الفقهاء و 
حديك اسيزة ن جنرت عن رسول الله ل : الكل ضام هين ب فيفته بعقیقته تُذْبَحُ 


(3)ى. 


عَنْهُ يَوْمَ اساي وَيُحْلَقُ رَأْسّْهُ وَيُسَمّى)(2) وتركوا حديث عمرو بن شعیب عن 


احير عه قال: (سُيْلَ رَسُولُ الله ةا عَنِ العَقِيئَةٍ فَقَالَ: الا أَحِتُ 


الْعُْقُوقَ)(” 2‏ وكأنه كره الاسم قَانُوا : يا رَسُولَ الله يُنْسِكُ أَحَدُنًا عَنْ وَلَدِهِ 


فَمَالَ: «مَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أن يُنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فُلْيَفْمَلُ عَنِ الْعُلَام شَا شاتا ن وَعَنِ 
الْجَارَيَة شَاة)90 , 


وهو مستحب للذكر والأنثى مما يجزئ أضحية:» وفي الإبل والبقر: 
قولان &. 

وقوله: (وهو مستحب... إلى آخره) . لما قدم الكلام على حقيقتها شرعاً ولغةء 
تكلم في حكمهاء وجنسهاء وسنهاء وغير ذلك» فذكر أن حكمها الاستحباب7”) 
وذهب الشافعي إلى أنها سنةء وحكاه بعض الأندلسيين عن مالك 


(1) هو: سمرة بن جندب الفزاري نزيل البصرة» كان من الحفاظ المكثرين» سمع 
النبي يليد توفي سنة 59ه. الجمع 1/ 202» والخلاصة ص156. 

(2) رواه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 299. وأبو داود في سئنه 3/ 2106 وفيه: 
«ارهينة) . 

(3) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فقيه أهل الطائف» 
حدّث عنه الزهري» وقتادة» وعطاء بن أبي رباح. تهذيب التهذيب 8/ 41 التعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 141. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غا. 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 300. 

(6) رواه بمعناه أبو داود 3/ 107» والنسائى في السئن الكبرى 3/ 75: وفي نيل الأوطار 
5 5 والدراري المضية 1/ 391: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
سئل رسول الله بي عن العقيقة» فقال: لا أحب العقوق» وكأنه كره الاسمء فقالوا: 
يا رسول الله إِنّما نسألك عن أحدنا يولد لهء قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده 
فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». 

(7) المنتقى 3/ 103 والتفريع 1/ 395. 

(8) الأم 217/7, باب العقيقة» والاستذكار 15/ 373. 

(9) ينظر: الرسالة 187. 
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[وروى2!7 معن عن مالك فيمن كان سابع ابنه يوم الأضحى» وليس عنده 
إلا شاة واحدة» أنه يعق بها ولا يضحي» وظاهره عند أن العقيقة عند آكد 
من الأضحية» لولا أنه تأولوا: أنه يرجو أن يجد في بقية أيام الأضحى7”) 
ما يضحي به» وبنوا على ذلك أنه لو كان السابع آخر آيام الذبح لضخى بتلك 
الشاة وترك العفيقة. وذهي. اللحسة 2 وداود 2 إلى وجوبهاء وذهب أبو 
حنيفة إلى أنها مباحة(''"؛ وقال بعض أصحابه: إنها بدعة» واحتج من قال: 
بالوجوب بحديث سمرة المتقدم» وبحديث سلمان بن عامر ابي" أن 
رَسُولَ الله كل ال : «في الغلام عَقِيقَةٌ كَأَهْرِيقُوا عَنّْهُ دما وَأُمِيظُوا عَنْهُ ادى" 
وهذا أمرء واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن شعي“ المتقدم» وروى مالك 


(1) العتبية 3/ 394. 

(2) معن بن عيسى بن يحيى بن دينار» أبو يحيى الأشجعى المدنى» الفقيه الحافظ» ربيب 
مالك. روى عنه» وعد من كبار أصحابهء ولازمه كثير حتى قيل له: عصية مالك» 
توفى فى شوال سنة 198ه. ترتيب المدارك 1/ 367. 369» وجمهرة الفقهاء 
المالكية 3/ 1270ء 1261. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 

(4) سقط من «غ» ت211: (عنده)» أي: عند معن الراوي. 

(5) أي: عند مالك. 

(6) ينظر: ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 394. 

(7) هكذا في «غ)» ساقط من غيرها: (الأضحى). 

(8) قاله العتبي» ينظر: النوادر 4/ 335غ والبيان والتحصيل 3/ 394. 

(9) الاستذكار 371/15» والمنتقى 3/ 101. 

(10) الاستذكار 2371/15 والمنتقى 3/ 101. 

(11)الاستذكار 15/ 373. 

(12) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي» روى عن النبي E3‏ 
وروت عنه ابنة أخيه أم الرايح واسمها الرباب بنت صليع» وروى عنه ابن سيرين» 
وأخته حفصة بنت سيرين» سكن البصرة» واختلف في سنة وفاته؛ فقال بعضهم: 
توفي في خلافة عمرهء وقيل: في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة معاوية. الإصابة 
2/ 60. 

(13) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 298. 

(14) رواه بمعناه أبو داود 3/ 107 والنسائي في السنن الكبرى 3/ 75 وفي نيل الأوطار = 
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في الموطأ!') ما يقرب من معناه» ولكن في سنده مجهولان» ولا حجة له فيه؛ 
لأن الكراهة إنما هي في الاسم كما بينه الراوي» وبهذا الحديث أيضاً احتج 
أهل المذهبء والأقرب مذهب الشافعي» وبه يحصل الجمع بين أحاديث 
العقيقة؛ لأن في بعضها الأمرء وفي بعضها تعليق ذلك على إرادة المكلف» إلى 
ما يضاف إلى ذلك من حديث علي وابن عباس ونس وق : أن 
رَسُولَ الله #4 عَنَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ . 

وظاهر قول المؤلف: (للذكر والأنثى مما يجزئ أضحية) أن الشاة 
تكفي [عن الذكر كما تكفي عن الأنثى» وهو المعلوم في المذهب)» وهو 
مذهب ابن 0 0 وذهب الشافعي9) وأبو فة( 1) : كن أنه يعق عن الذكر 
بشاتين وعن الأنثى بشاة» وذهب الحسن ‏ إلى أنه لا يعق عن الأنثى» 
واحتج أهل المذهب بحديث ابن عباس : أن رَسُولَ الله بي عَيَّ عَنِ 


= 175/5. والدراري المضية 1/ 391: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
سئل رسول الله ية عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم فقالوا: يا 
رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له» قال: من أحب منكم أن ينسك من ولده 
فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة). 

(1) روى مالك في الموطأ 3 كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة: «حدثني يحيى 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: ثم سكل 
رسول الله يل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق» وكأنه إنما كره الاسم»ء وقال: من 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل». 

(2) رواه الترمذي 6/ 317» باب العقيقة بشاة» وفيه: «... عن علي بن أبي طالب قال: 
عق رسول الله بَا عن الحسن بشاة...» 

(3) رواه أبو داود في سننه 3/ 107: «... عن ابن عباس: أن رسول الله ية عق عن 


الحسن والحسين كبشا كبشاً». 
(4) رواه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 299: «... عن أنس ونه: أن النبي يل عق عن 
الحسن والحسين كبشين». 
(5) فى «ت1)» زيادة: (سواء). 
(6) الاستذكار 15/ 378. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(8) الاستذكار 15/ 376. (9) الاستذكار 15/ 378. 
(10) الذخيرة 4/ 163. (11) وانفرد به الحسن» الاستذكار 15/ 381. 


(12) رواه أبو داود فى سننه 3/ 107: «... عن ابن عباس: أن رسول الله يه عق عن = 
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الحَسَنٍ كَبْشاً [وَعَن الْحُسَيْنِ كبشا وكذلك أيضاً حديث انس قال بعض 
المحدثين: [وكلاهما صحيحء > واحتج الشافعي بحديث عائشة]!©: 
رَسُولَ الله يلد أَمَرَهُمْ عَنِ العام شَاتَانٍ مُكافِئَتَانٍ وَعَنِ الْجَارَيَةِ سا قال 
الترمذي: انين حكن و ل E‏ آم کر 
وفيه: لا يَضُرَُكُمْ ذگراً گان أو أَنْقَى27, يعني : الشاةء قالوا وهذا الحديث 
أولى؛ لأن سماع أم كرز من النبي بي كان عام الحديبية» وهو متأخر عن 
حديث ابن عباس وأنس؛ لأن الحسن ولد عام أحدء والحسين ولد في العام 
الذي بعده» وظاهر كلام المؤلف أيضاً يقتضي أن سنها سن الأضحية» وأنها 
لا تكون من الوحش» وأنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية0, 
وهو صحيح ولا خلاف فيه في المذهب 

والقولان اللذان في الإبل والبقر لمالك» فالقول بإجازتها'2 من الإبل 
والبقر قياساً على الأضحيةء والقول: بأنها خاصة" بالغن”"؛ لأن المذكور 


: «أَنَ 


د الحسن والحيين كينا ذا 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من لغ2. 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 299: «... عن أنس وهه : أن النبي كه عق 
اخسن والحصسين كشين». 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(4) رواه الترمذي 6/ 314» باب ما جاء في العقيقة . 

(5) سقط من «غ2: (من). 

(6) أم كرز الخزاعية» الكعبية» المكيةء صحابية. تهذيب التهذيب 2528/10 وتقريب 
التهذيب 2/ 884»: والكاشف 3/ 437. 

(7) خزجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 76» والمجتبى 7/ 165 عن أم كرز: « 
رسول الله ي قال: ثم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم 
إناثاً» . 

(8) العتبية 3/ 353. 

(9) الاستذكار 15/ 384» والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(10) وهو ظاهر ما في سماع أشهب في الأضحية» العتبية 3/ 2353 «وهو الأظهر». قاله 
في البيان والتحصيل 3/ 391. 

(11) العتبية 3/ 296 والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(12) سقط من «غ4»: (بالغتم). 


209 


في أحاديث هذا الباب إنما هو الغنم وليس في شيء منها تعريض للإبل والبقر 
على كثرتها والباب باب تعبدء وعلى القول الأول يكون ترتيب الفضل فيها“ 
مثله في باب الأضحية» قال مالك في المبسوط: (يعق عن اليتيم من 
ماله)» وقال الباجي: فظاهره أنه لا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب أن 
يعق عن المولود. 

حخ ووقته السابع» ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهور #. 

وقوله: (ووقته السابع... إلى آخره)» الضمير المضاف إليه وقت(5) 
عائد على ذبح الولادة» والذي عليه جمهور العلماء هو ما قال المؤلف: أنه 
يوم السابء©) للا قبله» وعن الليث220: أنه يعق 0 في يوم سابعه إن كا 
وتهيأ ذلك وإن لم يتهيأ لهم ذلك في سابعه» فلا بأس أن يعق عنه بعد( 
ذلك» وحديث سمرة بن ج2190 المتقدم ححة 0 فی ذلك» 
والمستحب2'؟ عند جمهور أهل المذهب ذبحها قبل الزوال» ويكره ذبحها 
بالعشي» إلا أن تدعوا إلى ذلك ضرورة» فإن مات المولود قبل اليوم السابع 
سقط حكم العقيقة139), 

وأما قوله: (ولا يعد ما ولد فيه بعد الفجر على المشهور)ء فمعناه: أن 


(1) سقط من «ت241: (فيها). (2) البيان والتحصيل 3/ 353. 
(3) المنتقى 3/ 101» وحكاه فى النوادر عن المختصرء النوادر 4/ 335. 

(4) المنتقى 3/ 101. ١‏ (5) سقط من ات241: (وقت). 
(6) مالك في العتبية 3/ 386. (7) ينظر: الاستذكار 7/15 375. 
(8) سقط من «ت1»: (عنه). (9) سقط من اغ»: (بعد). 


(10) حديث سمرة بن جندب عن رسول الله له : «كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم 
السابع ويحلق رأسه ويسمى» رواه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 299. وأبو داود في 
سئنه 3/ 106» وفيه: «رهينة). 

(11) وفي «غ»: (المشهور). 

(12) ينظر: المنتقى 3/ 101» وعقد الجواهر 1/ 567. 

(13) قاله مالك في الاستذكار 15/ 375» والعتبية 3/ 2393 ومن المبسوط نقله في المنتقى 
3 102. 
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بعد الفجر فقولان» المشهور منهما أنه لا يحتسب بذلك اليوم» وهو مذهب 
المدونة( 0 والشاذ أنه يحتسب به 0 وقد اختلف في الوجه الأول الذي جرده 
المؤلف عن الخلاف على قولين؛ أحدهما: كما قال: أنه يحتسب بهء وهو 
المشهور“ والثاني أنه لا يحتسب بهء ولا يحتسب إلا من غروب الشمس 
الآتي بعد الولادة» سواء كانت الولادة ليلاً أو نهاراًء وقاله ابن الماجشون في 
ديوانه! 7» وأما الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف فيه الخلاف فنقله للمشهور 
صحيح » وأما الشاذ فظاهره أنه يحتسب بيوم الولادة مطلقٌ سواء كانت 
الولادة أوَّلَ النهار أو آخرهء وهذا القول إنما يعرف لعبد العزيز بن أبي 
سلمة) والذي في المذهب قولان آخران غيره؛ أحدهما: إن ولد في شباب 
النهار قبل الزوال احتسب ذلك اليومء وإن لم يولد إلا بعد الزوال لم 
يحتسب ذلك اليوم» وهذا القول كان مالك يقوله ثم رجع عنهء والقول 
الثاني من هذين القولين هو مذهب أصبغ) أنه يلغى ذلك اليوم» فإن حسب 
سبعة أيام من تلك الساعة إلى مثلها أجزأء'» قال بعض الشيوخ(!"2: وهو 
قول حسن» والأشبه من هذه الأقاويل هو المشهور؛ لأن السابع حقيقة إنما 
يصح على تقدير إلغاء جزء اليوم. والله أعلم. 
$ وفي الذبح ليلاً وبعد الفجر ما في الأضحية 4. 


وقوله: (وفي الذبح ليلا أو بعد الفجر ما في الأضحية)ء يعني : أنه 
يختلف في إجزاتها في هذين الوقتين كما اختلف في ذبح الأضحية ل2 


(1) المدونة 2/ 254. (2) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 388. 
(3) سقط من «ج»: (أنه). 

(4) وهو رواية ابن القاسم في المدونة 2/ 354. والبيان والتحصيل 3/ 388. 

(5) البيان والتحصيل 3/ 2387 388. (6) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(7) كذا فی «ت1)» وفى غيرها: (ألغي). 

(8) هذا ما حكاه ابن الماجشون. ينظر: البيان والتحصيل 3/ 388. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 388. 

(11) منهم ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 388. 

(12) ينظر: الكافي 1/ 426. 
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وفيما بعد الفجر وقد قدمنا ما في ذلك في كتاب الأضحية وإنما 
سن هنا لدف مياسن MESE ES‏ 
أجزاء النهار فلاء ويجزئ ‏ أيضاً ‏ ذبحها ليلاً على الشاذ أنها لا تفوت 
بغروب الشمس من السابع» وأنه يجوز ذبحها فيما قرب من السابع» نص عليه 
مالك في العتبية. 


فق فات ففي السابع الثاني والثالث» قولان 4. 

وقوله: (فإن فاتت ففي السابع الثاني والثالثء قولان)» القول بفواتها 
هو المشهور“» وقد علمت ما حكيناه الآن عن العتبية(”»» وروى ابن وهب( 
عن مالك: أنها تذبح في السابع الثاني» وإن لم تذبح في الثاني ففي الثالث» 
وهذا القول مع الأول هما اللذان حكى المؤلف» وفي مختصر الوقا ر انها 
تذبح في اناه الثاني خاصةء وحكاه الأبهري أيضاًء فيتحصل في المذهب( 
)10( 


أونعة أقران» وقد تقدم حديث سمرة» وفيه: Ee‏ يوم السابع» 


وشماها رسول الله كل فى بحديث: غمرو بن شبعيت تسكا» فلما سماها نذلك 
وین ماتيا وجي وتلق بالأضحية» وهي تفوت بفوات زمانه". 

وفي هذا المعنى العقيقة عن الكبير"' وأنكر مالك ذلك في 
اليا وقال + هين الأباطيل + وتال بعصي 1*7 يلرم ن أوجيا العقيقة 


(1) القائل بجواز ما ذبح بعد الفجر عبد الملك بن الماجشون البيان والتحصيل 3/ 387› 
قال ابن رشد: وهو أظهرء لأن العقيقة ليست مضمنة بصلاة. 

(2) تقدم عند قول المؤلف: «ويراعى النهار على المشهور». 

(3) العتبية 3/ 391. (4) العتبية 3/ 392 393. 

(5) أي: أنها تجوز فيما قرب من السابع. العتبية 3/ 391. 

(6) الاستذكار 374/15: 375 والبيان والتحصيل 3/ 391. 

(7) عقد الجواهر 1/ 567» والذخيرة 2164/4 165. 

)8( وقي ت 1»: (في المسألة). (9) سقط من (غ6: (أربعة). 

(10) في «ت241: زيادة (في). (11) ينظر: الذخيرة 4/ 164. 

(12) قال ابن حبيب: وأهل العراق يعقون عن الكبير. النوادر 4/ 335. 

(13) العتبية 3/ 391. 

(14) ابن رشد في البيان والتحصيل 391/3. 392. 
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يقو يعق عن" الكبينة وروی اأ : أن الس كيا ء عق عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا 


< وفي كراهة عملها وليمة» قولان 4. 

وقوله: (وفي كراهة عملها وليمة» قولان)؛ مراده بعملها وليمة: أن 
يصنع بها طعام ويدعو الناس إلى أكلهاء كما يدعون إلى 5 الوليمة» والذي 
كره ذلك مالك وابن القاسم في العتبية» والذي أجازه هو ابن حب ) 
في ظاهر كلامه» وعلى القولين فإطعامها للفقراء أفضل من الأغنياء» 
500 إطعام الأغنياء]22» ولو أكلوها ولم يطعموا منها أحداً لأجزأهي^) 
وقد فاتهم الفضل) قال ابن حبيب: ويحسن أن e‏ 
لإكثار الطعام ودعاء الناس» فروي أن ابن ى 0 "© ونافع بن حر ل : (كانا 
يدعوان إلى الولادة)» وقال 00 كانوا يستحبون أن يطعموا على 
الولادة» فتأول بعض الشيوخ او راا حي من دقاف الناش نادهو 
على المزيد على العقيقة؛ لا 8 العقيقة نفسها'ء ويكون موافقاً لقول مالك 
وابن القاسم» وكذلك رأيت بعض الشيوخ حكاه عن" ابن حبيب في 
(1). رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 2300 ووصفه بالمنكرء وفي الاستذكار 2377/15 

هذا الحديث يرويه عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس. قال: ليس حديثه بحجة. 
(2) العتبية 2385/3 386». 392. 
(3) وممن قال بالجواز أيضاًء ابن عبد البر في كتابه الكافي 1/ 426. 


(4) النوادر 4/ 336. (5) العتبية 3/ 2394 395. 
(6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (7) سقط من الت21: (لأجزأهم). 
(8) ينظر: المنتقى 3/ 104. (9) النوادر 4/ 336. 


(10) النوادر 4/ 336 والبيان والتحصيل 3/ 395. 

(11) النوادر 4/ 336. نافع بن جبير: أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد» نافع بن جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» الفقيهء الإمام» الحجةء روى عن أبيه» 
وعائشة» وعلي» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» وروى عنه عمرو بن دينار» 
وعبيد الله بن أبي زيد» وعمر بن عطاء» وغيرهم» توفي سنة 99ه. سير أعلام 


النبلاءء 4/ 541. 
(12) النوادر 4/ 336. (13) سقط من «ت1»: (أن). 
(14) ينظر: العتبية 3/ 392. (15) سقط من «ت2»: (عن). 
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ذلك أيضاً . 

< وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضةء قولان 4. 

وقوله: (وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهباً أو فضة» قولان) » 
ظاهر كلامه أن القولين في الكراهة والإباحة22» فأما القول بالإباحة فذكره ابن 
الجلاب20: وأما الكراهة فليست بنص في المذهبء إلا ما حكاه ابن 
مزينء وفي العتبية؟ من رواية ابن القاسم: سئل مالك عن حلاق الصبي 
يوم السابع» ويتصدق بوزن شعره فضةء قال: (ليس ذلك من عمل الناس» 
وما ذلك عليهم)ء فقال بعضهه7©: يريد ليس ذلك مما التزم الناس العمل به 
ورا اجا لأ أنه یکره بل هو متحت من القع وكدللنا. کک غيره 
الاستحباب» [وقال ابن عبد البر: إن أهل العلم يرون ذلك أوكد من العقيقة 
فى حق من تركهاء لقلة ذات يده]» وذكر ابن مزين كراهة ذلك» وبالجملة 
إن في المذهب ثلاثة أقوال: الكراهة» والاستحباب» والإباحة» وخرّج 
الترمذي عن علي هه قال: (عَقَّ رَسُولُ الله يله عَنِ الحَسَن بَشَّاق وَقَالَ: يا 
فَاطمّة الحلقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةَ قَالَ: فَوَرَنَاهُ فَكَانَ وَرْنْهُ ورْهَماً 
أو بَعْضّ دِرْهم)*» قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل . 


< ولا بأس بكسر عظامها كالأضحية 4. 
وقوله: (ولا باس بكسر عظامها كالضحية)؛ يعني: أنه کہا" يجوز 


(1) هكذا في «ت2»» وسقط من بقية السنخ: (في ذلك) . 0 

(2) والذي في الرسالة ص 188 للشيخ أبي محمد: أنه مستحب حسنء فيكون قولاً ثالثاً 
في المسألة» كما سيذكره الشارح بعد هذا. 

(3) التفريع 1/ 396. 

(4) في «ت42: (ابن بشير). وابن مزين هو: أبو زكرياء يحيى بن مزين» روى عن 
عيسى بن دينار» ويحيى بن يحيى» وأصبغ توفي سنة 259ه. ترتيب المدارك 4/ 
8 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص217. 

(5) العتبية 3/ 385. 

(6) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 385. (7) الاستذكار 370/15. 

(8) سقط من «ج». (9) الترمذي باب العقيقة بشاة 6/ 317. 

(10) سقط من «ت1»: (كما). 
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كسر عظام الأضحيةء فكذلك عظام" العقيقة22؛ لأنها ملحقة بها في أكثر 
الأحكامء وقالت عائشة وتء وعطاء؟» وابن جريح) وحكاه بعضهم 
عن الشافعي: أنه لا تكسر عظامهاء وإنما تقطع من المفاصل» ومن حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه: (أنَّ اللي يكل قال في العَقِيقَةِ الي عَنَتْهَا فَاطِمَةُ 
عَن الحَسَن وَالحُسَيْن: «أَنْ يَبْعَتُوا إلى القَابِلَةِ بِرِجْلء وَكُنُوا وَأْظعِمُوا وَلَا 
یروا متها عَطماً)20. ١‏ 

< ولا بلطخ المولود بدمها؛ لأن ذلك فعل الجاهلية 4. 

وقوله: (ولا يلطخ"؟ المولود بدمها... إلى آخره)ء ولم يتعرض المؤلف 
إلى استحباب تلطيخ رأس المولود بزعفران» وقد ذكره الشيخ أبو محمد في 
الرسالة وذكره غیره'» وخرّج أبو داود عن بريدة'2: قال: (كُنّا في 


(1) بياض في «ت2» مكان: (فكذلك عظام). (2) الرسالة 187. والتفريع 1/ 395. 

(3) الاستذكار 15/ 385. 

(4) الاستذكار 15/ 2.385 والمجموع 431/8. 

(5) ينظر: المجموع 431/8» والاستذكار 15/ 385» وفيه: «وقال ابن جريج: تطبخ 
أعضاءً. وابن جريج هو: أبو الوليدء ويقال: أبو خالده عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج الرومي الأموي» فقيه الحرم» صاحب التصانيف» حدث عن أبيه» ومجاهدء 
وعطاءء وخلق كثير ولد سنة نيف وسبعين» وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ 
عنهم» روى عنه السفيانان» وعبد الرزاق» وأمم سواهم» توفي سنة 150ه. ينظر: 
التاريخ الكبير 5/ 422» والتاريخ الصغير 1/ 169. 

(6) جعفر بن على بن أبى طالب الهاشمى» أبو عبد الله» المعروف بالصادق» صدوق» 
فقيه إمام» من السادس» مات سنة ثمان وأربعين. ينظر: تقريب التهذيب 1/ 163. 

(7) رواه البيهقي في السئن الكبرى 9/ 302. 

(8) الاستذكار 4381/15 والبيان والتحصيل 3/ 383. 

(9) الرسالة 188. 

(10) ابن حبيب في النوادر 4/ 334» وابن العربي في القبس 2/ 4650 والذخيرة 4/ 164. 

(11) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث بن الأعرج» الأسلمي» أسلم حين مر به 
النبي يك مهاجراً بالغميم» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدمء وغزا 
مع النبي ب ست عشرة غزوة» وقيل: إن اسمه عامرهء وبريدة لقب لقب به» غزا 
خراسان في عهد عثمان طَنهء ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة 
يزيد بن معاوية سنة 63ه. الإصابة 1/ 150. 
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الجَامِليّة إِذَا وُلِدَ لِأَحَيِنًا عُلَامٌ د ا وَلََلحَ وَأ بِدَمِهَاء قَلَمًا جَاءَ الإِسْلام 
كا بح شَاة وَنَحْلِق رَأْسَهُ وَنْلَطَحَْهُ بِرَعْفَّرَانِ)!!؟: وخرج البراء عن عائشة وة 
مثله» وقالت: «تَأْمَرَهُمْ الب ل أن يَجْعَنُوا مَكَانَ الدّم 00 
تم كتاب العقيقة والكلام عليه يحمد اله تعالى» 
يتلوه ‏ إن شاء الله كتاب الأيمان والنذور. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 106 باب العقيقة» ورواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 
3. 


(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 303. 
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71 سس 
الفهارس العامة 

1 فهرس الآيات. 

2 فهرس الأحاديث. 

3 - فهرس الأعلام. 


4 فهرس أسماء الكتب. 


6 - فهرس الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية. 


7 - فهرس الموضوعات. 


5 فهرس الأماكن والبلدان. ظ 


ف _ ا 
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الآية 
سورة البقرة 
- هَمَنِ أططرٌ غَيْرَ باع ولا عاد ل كم عدي 
سورة النساء 
- ال لقثا اشک 
سورة المائدة 


3 - #غَيرٌ جل ألصَيِدِ وا د 
4 - اوا عم اناا 
5 - طولخم الخنزر» 
6 - «والتتكيقة انر والماردیة وَالتِِسَةُ وا آل لسع 
7- یما اکل الس إل م ک4 
8 ر نا 4 
e 9‏ ا امسن يك 4 
- وت ك ما حل ك4 
- #وطعام آي أو اكب جل تئ4 رطاش ڃّ 


2 ار يكم يتم يِه بن 
3 - ليبا آل امنأ لباوت اه نيو ين اميد 4 
4 - اتال لدي وَرِمَكَم 4 
- ایا لن اموا ل تنا القيد وم خر 
6 ۔ اال لک صد الس وَطَمَامُمٌ ت 8 00 
لک ویس 


7 ۔ ایل لک سيد ار رطام ممع 
یک صد آل ما نر i‏ 
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173 


29 


102 «101 


81 9 


الآية 


8 ۔ #ولا ڪل يا ر پگ اسم ائه َ4 
9 - ولم فس4 


0 اریت الأنكر حَمُولهُ وسا 
2 كه ةبير ا ر کے یع ل 4 ad‏ 
1 - اقل لا أَجِدُ في مآ أو إل محَرّما عل طَاعِمِ يطعمةة 


مه رم 
1 


2 - اورم يهم الْحَبِيْتَ 4 
سورة التحل 
3 - ويل وَالْعَالَ وَالْحَِيرٌ لرڪبوها وَزِينَة4 
4 - إا حم يم الْمَيِنَة ...4 
5 سورة مريم 
5 - لذَلِك عِسَى أبن مرم فو الْحَقٍ »© 


6 - ڪرو أنم و ف أا عرست 
7 - افوا بنا وَلطْصبوأ القن ان4 
غافر 


سورة الإنسان 
9 - طاولا ملع نقح اما أو گرا 
البلد 


للد كوم د سل ا ححص و سمه 6 
0 - وما أَدركَ ما الْمقَبةٌ © كك َة 9 أو إطعدٌ في 


بر دی نر @ بی 6 ع @4 
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34 


28 
36 


79 


24 
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115 
115 
78 
93 83 0 
100 .96 4 


96 


89 
83 


136 


203 
190 7 


95 


76 


83 


فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
1 - أتى النبي ية بتمر عتيق» فجعل يفتشه حتى يخرج منه السوس 97 


2- آتيت النبي بي فقلت: يا رسول الله» إا بأرض قوم من آهل 
الكتاب» نأكل في آنيتهم» وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي 
المعلمء أو بكلبي الذي ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من 
ذلك قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل الكتاب تأكلون في 
آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد» فما 
أصبت بقوسك: فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلم: 
فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت 


ذكاته: فکل» 11« 12 
3 - إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الهء فكل وإن أكل منه» وكل ما 

ردّت عليك يداك 23 
4 - إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. . . 15 
5 إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 18 
6 - إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم اللهء فكل وإن أكل منهء وكل ما 

ردّت عليك يداك 23 
7- إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل... 15 
8 - إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 18 


9 - إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته 
حياً» فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منهء فکله» وإن وجدت 
مع كلبك كلباً غيره» وقد قتل» فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله» 
وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه 
إلا أثر سهمك» فكل إن شئت» وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل 11 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
0 - إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائهء 

فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 32 
1 _ (إذا حرجت قانصاً فذكرت اسم الله حين تخرج كفاك) (أثر) 18 
2 (إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم 

خلقه» ونبت شعره» فإذا خرج من بطن آمه» ذبح حتى يخرج الدم من 

جوفه) ابن عمر 6 137 
3 ۔ أصبنا نهب إبل وغنم فندٌ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال 

رسول الله كل إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 

شيء فاصنعوا به هكذا» زاد بعضهم: «وكلوه» 27 
4 - أكثر ما ضحى به رسول الله ية وأصحابه بحضرته» إنما هو الغتم 162 
5 أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله 6ه : 

الو طعنتٌ فى فخذها لأجزأ عنك» 28 
6 -أمر ام له من هداياه من كل واحدة منها قطعةء وطبخ ذلك» 

وشرب من مرقه وأكل 187 
7 -أمرنا رسول الله ية : «أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي 

بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفى رواية دولا 

بتراء» ١‏ 173 
8 - (أن ابن عمر كان لا يجيز إلا الثني من كل شيء) (أثر) 167 
9 إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 32 
0 إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته 104 
1 أن النبي کي وأصحابه» «إنما ضحوا وأهدوا بالإبل والبقر والغنم» 

ولم يتجاوزوا ذلك إلى غيرها» 162 
2 - أن النبي بي احرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع» والمجثمة» 

والحمار الإنسي» 82 
3 - أن النبي بي «رخص في ذبيحة الرأة والصبي أو الغلام» إذا ذكروا 

اسم ا 69 
4 - أن الي کل : ١عَقَّ‏ عَنْ تيه بَعْدَمَا جَاعنه الور 213 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن النَبِىَ ييه فَالَ: «فِي الْعَقِيئَةٍ التي عَقَّعْهَا قَاطِمَةُ ءَ عَنِ الْحَسَنِ 
الي أن يتوا إلى القابلة 'برجل وقلوا'وأطعموا ولا تكسروا 
منها عظماً» 215 
6 _ أن النبي بي كان معه ناس من أصحابه» فيهم سعد» وأتوا بلحم 
ضب» فنادت امرأة من نساء النبي ية إنه لحم ضبء فقال 
رسول الله ي : «كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي» 86 
- أن الى يلة: اتَهَى عَنْ أكل اله وأكل نميا ٠‏ 85 
8 - أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسئل النبي ية عن ذلك «فأمر بأكلها» 69 
9 - إن أوَّلَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحرء فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من 
النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة 
خير من مسنةء فقال: اذبحهاء فلن تجزي عن أحد بعدك 142 
0 - أن بعيراً ترڏی» فأمرهم رسول الله كه أن يطعنوه 29 
1 أن جَارِيَةٌ كانث لِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِء e‏ 
َأْصِيبَتْ شاه ما ئها َدَكْنْهَا بخجر» َسيل رَسُولُ الله کا عَنْ 
ذَلِكَء كَقَالَ: «لا باس فَكُلُومَا» 69 
2 أن جرير بن أوس الأسلمي سأل رسول الله ية عن الأرنب» فقال: 
«لا آكلهاء أنبعت أنها تحيض» 92 
3 - أن خاله أبا بردة ذبح قبل أن يذبح النبي يه فقال: يا رسول الله 
إن هذا يوم اللحم فيه مقروم» وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهل 
وجيراني وأهل داري» فقال رسول الله لا : «أعد نسكاً' 199 
4 _ أن رسول الله ية أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» وإذا 
ذبح أحدكم فليجهز 4 105 
5 - أن رسول الله وق أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد 
وينظر في سواد فأتي به لِيْضحَيَ به فقال لها يا عائشة هلمي المديةء 
ثم قال: «اشحذيها بحجر»» ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش 
فأضجعف ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمدء ثم ضحى به»» زاد النسائي: (ويأكل في 
سواد) 2 163 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
6 - أن رسول الله بي أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية 

شاة 209 
7 أن رسول الله بي أهدى مائة من الإبلء فنحر منها بضعاً وستين» 

ونحر علي ما بقي 108 
8 - أن رسول الله ية بعثه ليشتري له أضحية بدينار» فاشترى أضحية» 

فأربح فيها دينارء فاشترى أخرى مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار 

إلى رسول الله ية فقال: «ضمٌ بالشاةء وتصدق بالدينار 148 
9 - أن رسول الله ية عق عن الحسن والحسين 208 
0 _ أن رسول الله ٤ة‏ كان يذبح وينحر بالمصلى 200 
1 - أن رسول الله يك نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن كل 

ذي مخلب من الطير 100 
2 - أن رسول الله ية نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال 

بعد: «كلوا» وتصدقواء وادخروا» 187 
3 - أم طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند النبي كله فنهى رسول الله يل 

عن قتله 98 
4 - أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاماً له أن يذبح 

ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: (سم اله)ء فقال له الغلام: قد 

سمیت» فقال له: (سم الله) ‏ ويحك -» فقال له: (قد سميت)» فقال 

عبد الله بن عياش: (والله لا أطعمها أيداً) 115 116 
5- أن عمر وه أمر منادياً ينادي: (أَلا إِنَّ الئّخْرّ فى الْحَلْق وَالنّبَ 

(أثر) 1 112 
6 - أن عمر وله رأى رجلاً يحد شفرته» وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه 

عمر بالدرة» وقال: (أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها) 

(أثر) 105 
7 - آنه يلل «تبح ضيه يده حِينَ کی يكبش » 108 
8 - أنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه 86 
9 أنه نحر عن أزواجه البقر 109 
0 أيام منى ثلاثة أيام - أو - أيام النحر ثلاثة 198 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
1 . جاء رجل إلى النبي ية بصيد فقال: يا رسول الله إني رميته من 

الليل فأعياني» ووجدت سهمي فيه من الغده وقد عرفت سهمي ١‏ 

فقال: «الليل خلق من خلق الله العظيم» لعله أعانك عليه شي 

أنبذها عنك» 44 
2 - حديث أبي قتادة في ذلك صحيح مشهور 103 
3 حديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر 101 
4 - حديث جازية کشت دين يالك 79 127 
5 حديث جراب الشحم 72 
6 - حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها 90 
7 ذبح النبي ب يوم الذبح كبشين أملحين» موجوئين» أقرنين؛ فلما 

وجههما قال: الي وَجَهْتُ هى لى فر التعونت والأي يما 

را لأ ت النتركيت @4 لل إن صَلَاقِ شی وای وماق له رت 

لَب @ لا سرك ل بر ارت كنأ أل لقني ©)4 «اللهم منك 

ولك عن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر» 117 
8 - ذبح رسول الله بيو ضحيته» ثم قال: يا ثوبان: «أصلح لحم هذه»» 

- قال -: (فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) 187 
9 ذكاة الجنين ذكاة أمه 134 
0 (ذكاة ما فى بطن الذبيحة فى ذكاة أمه) (أثر) 135 
1 - سألت رسول الله كله عن الكلب» فقال: لإذا أرسلت كلبك 

وذكرت اسم الله فكلء فإن أكل منهء فلا تأكل» فإنه إنما أمسك 

على نفسه» 23 
2 - سألت رسول الله يي عن المعراض» فقال: «إذا أصبت بحده فكل» 

فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» 20 
3- سألت رسول الله ييه عن أكل الضبعء فقال: «أو يأكل الضبع 

أحد؟»» وسألته عن الذئبء. فقال: «أو يأكل الذئب أحد فيه 

خير؟) 55 
4 _ سألت أبا أيوب الأنصاري»: كيف كانت الضحايا على عهد 

رسول الله َة قال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته 

فيأكلون ویطعمون» حتى تباهى الناس فصارت كما ترى) 168 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
5- سئل رسول الله يقِِ: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناً 

وأنفسها عند أهلها» 168 
6 - سئل رسول الله ية فقيل له: يا رسول الله: إنا ناساً من أهل البادية 

يأتوننا بلحمان» ولا ندري هل سمو الله عليها أم لا؟ فقال 

رسول الله ية : «سموا الله عليهاء ثم كلوا» 115 
7 - سئل رسول الله ية عن العقيقة فقال: ١لا‏ أحب العقوق» 206 
8 شهدت أبا بكر وعمر وء (فكانا لا يضحيان» مخافة أن يرى أنها 

واجبة) (آثر) 199 
9 شهدت الأضحى مع رسول الله كله فلما قضى صلاته بالناس نظر 

إلى غنم قد ذبحت» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء 

ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» 9 200 
0 - صحبت رسول الله ب فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً 93 
1 صلى بنا رسول الله ية يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء 

وظنوا أن النبي بي قد نحرء فأمر النبي بية: من كان نحر قبله أن 

يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي لا 199 

- ضحى رسول الله 4 بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى 

وكبر ووضع رجله على صفاحهما 5 163 
3 عق رسول الله ية عن الحسن بشاة» وقال: «يا فاطمة احلقى رأسه 

وتصلافئ وة شح قشت قال فو زناه فكان :ونه در هما أ تعفن 

درهم» 1 214 
4 عق عن الحسن كبشأ وعن الحسين كبشا 209 
5 - عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة 213 
6 قأمرهم النبي بي أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً 216 
7 - فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يقل نادب وَاذْكُر اسْمَ الله 39 
8 _ فإن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان 32 
TS‏ فاك تاو E EET‏ أميداك على gE‏ 25 
0 _ ِن 0 سي َأَدْبْحَهُ حا فَادْبَحْهُ ون أُدرَكَْهُ كَدْ فل 

وََمْ يأل مِْهُ مَل 39 
81 - فإن ذكاته أخذه 40 
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طرف الحديث أو الأثر 


2 _ فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» وقد قتل» فلا تأكل فإنك لا تدري 


أيهما قتله 
3 «فكله ما لم ينتن» 


4 - في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى 


25 


5 - قلت للبراء بن عازب حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله ية قال» 
قال رسول الله ييه : «هكذا بيده» ويدي أقصر من يد رسول الله لاد : 
أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسير التي تنقى» وفي طريق آخر 
بدل الكسيرة: (والعجقاء التي لا تنقى) قال: «فأنا أكره أن يكون نقص 


في الأذن والقرن»» قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحدا 


168 


6 - قلت يا رسول الله : أستدين وأضحي؟ قال: «نعم» فإنه دين مقضي» 
7 - قلت يا رسول الله: أصابتنا السنةء ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي 
إلا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم 


أهلك من سمين حمرك»› فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» 


8 _ قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غداً» وليست معنا مدى» قال: 
«أعجل أو أزني» ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» ليس الس 


والظفرّء وسأحدثك» أما السنء فعظمء وأما الظفر: فمدى الحيشة» 


9 كان أصحاب رسول الله ية يقولون: (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 


أمه) (أثر) 


0 كان عمر بن عبد العزيز ضيه يوكل بهم قوما من المسلمين إذا 


ذبحوا: (أن يسموا الله ولا يتركونهم أن يهلوا لغير الله) (أثر) 


1 كل ذي ناب من السباع» فأكله حرام 


2 كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى 


3 - كل ما أصميت ودع ما أنميت 
4 كله ما لم ينتن 
5 کلوا وادخروا وتصدقوا 


6 - كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 


بزعفران 
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26 
42 
207 


169 
178 


88 


107 


206 


190 
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طرف الحديث أو الأثر 


7 كنا مع رجل من أصحاب رسول الله كع يقال له: مجاشع من بني 
سليمء فعرّت الغنم» فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله يك كان يقول: 
«إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني» 

8 - كنا مع رسول الله 4ة في سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا في 
البقرة عن سبعة» وفي البعير عن عشرة 

9 _ كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون 

0 2 كنت عند ابن عمرء فسئل عن أكل القنفدء فتلا قوله تعالى: قل 
لَه ِد فى مآ أي إل حَرّنا الآية» قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا 
هريرة يقول: ذكر عند النبى كه فقال: «خبيثة من الخبائث»» فقال 
ابن عمر: إن كان قال رسول الله يكل هذاء فهر كما قال 

1 - لا أدري» لعله من القرون التي مسخت 


2 - لا تَذْبحُوا إلا ميس إلا أَنْ يَعْسْرَ عَلَيِكُمْ بوا جَذَّعَةٌ مِنَ الضَّأنٍ 

3 لا تطعموا المشركين من ضحاياكم 

4 - لا يضركم ذكراً كان أو أنثى يعني الشاة 

5 - (لم يكن ابن عمر يضحي عما في بطن المرأة) (أثر) 

6 ما أفرى الأوداج 

7 -ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 

8 -ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل 5 419 


9 مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فَلَعّبواء قال: 
فسعيت حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث بوركها 
وفخذيها إلى رسول الله يكوه فأتيت بها رسول الله يكل فقبله 

0 من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة 

1 من كان له مال ولم يضح.ء فلا یقرب مصلانا 

2 - نهى النبي يَكِ عن الذبح للجان 

3 ۔ نهى رسول الله ية أن نضحى بمقايلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء 
أ تاعا ١‏ 

4 - نهى رسول الله ية عن أكل الجلالة وألبانها 
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180 
165 


178 


173 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


5 - نهى رسول الله ييو عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 


مخلب من الطير 82« 100 
6 - نهى رسول الله َيه يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 

الخيل 87 
7 - نهى عن أكل الهرء وأكل ثمنها 85 
8 - نهيه يا في الهدايا أن يعطي الجزار شيئاً من لحمهاء وقال: «نحن 

نعطيه من عندنا» 190 
9 هو الطهور ماؤه الحل ميتته 101« 102 
0 - هي خير نسيكتيك 152 
1 -_ وأذن لنا في لحوم الخيل 7 88 
2 - ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النسك في شيء 153 


3 - يا رسول الله: أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال 
رسول الله ةِ: «لو طعنت فى فخذيها لأجِرأ عنك» 227 28ء 2111 112 
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فهرس الأعلام 


الأبهري = أبو بكر: 2.94 108 
أحمد بن حنبل: 89» 142 

أبو إسحاق إبراهيم بن الرشيد: 84 
أبو إسحاق التونسي: 35» 40» 157 
أبي إسرائيل: 160 

القاضي إسماعيل: 6 146. 159 


الأسود: 142 

أشهب: 2.13 2.30 2.34 235 36 237 
8 39 40 43« 56« 58« 69« 
2 76 99. 110« 114« 126« 
131« 150« 155« 156« 158« 
9 160 162 168« 170« 
1 173. 174 177« 179« 
4 186« 200« 201« 203 

أصبغ: 215 216 230 231 32 233 
5 37 43 53 34 123“ 
3 139 152 153 154» 
6 176« 183« 189 191« 
4 202 211 


الأصمعى: 140» 166 

ابن الأعرابى: 166« 167 

أبى اة سهل بن ف 165 

أنس: 1 7ف 105« 163« 165« 
2 208. 209. 213 


الأوزاعى: 289 137. 142» 167 

أبو أيوب الأنصاري: 168 

الباجى: 48. 87» 88. 96. 102 
108 112 172 176 81 
0 210 

لبخاري: 69» 87› 90› 165 

ابن بشير: 2.17 22ء 29ء 033 235 


7 58« 268 124 
البراذعي: 148 
أبو بردة: 9 142. 152. 199 200 
بريدة: 215 


أبو بكر الصديق: 141. 198 

ابو کون عبد الرحدن وا 

اين بكير: 110 

بلال: 141 

لترمذي: 82, 85. 88: 2.148 2.168 
9 209 214 

أبو التمام: 119 

أبو ثعلبة الخشني: 11ء 223 42 

ثوبان: 187 ` 

أبو ثور: 14ء 66» 89ء 114 142ء 
178 


الشوري: 27 101. 114ء 137ء 
142 
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جابر: 2 90. 101. 2179 187« 
7 199. 200 
جابر بن عبد الله : 7 117 167 


ابن جريج: 215 

جرير بن أوس الأسلمي: 92 
أبو جعفر الأبهري: 96 

جعفر بن محمد: 215 

جندب بن سفيان البجلي : 199 


لجوهري: 172» 174» 205 

أبو حاتم: 166 

ابن حارث: 56 

بن أبي حازم: 274 96 

ابن حبيب: 13» 17» 2.18 21» 222 
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فهرس أسماء الكتب 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء EASES‏ ماه لحف تجا مكل الوط اماي S5‏ 
شكر وتقدير TF DONE ASTA ESA‏ 
كتاب الصيد 

حكم الصيد ESSA‏ ° :9 
أركان الصيد: الصائد والمصيد LA aS SSNS SR Sa‏ 
الركن الأول الصائد: كل مسلم LA RNS SES SSS‏ 
حكم صيد الكتابي eee ages‏ 2 
حكم صيد المجوسي a‏ ا ل IA‏ 
حكم صيد المجنون والسكران AF SES SS AS SSR‏ 
من شروط الصيد: الإرسال من يد صاحبه ES ae SENE SSE‏ 
حكم الإرسال إذ لم يكن بيد صاحبه Po SESS‏ 
حكم التسمية: ويسمي عند الإرسال لوم سا مواد وال كسم مايه ذا مسد TP‏ 
اشتراك مسلم ومجوسي في الصيد: فلو أرسل eater e‏ 
اجتماع جارح معلم وغير معلم» وجارح أرسله الصائد مع آخر لم يرسله a‏ 9 
الركن الثانى المصيد به أو حي ابد قا ماقف ا ا ب وكا ا L9‏ 
اشتراط الجرح في السلاح» والتعليم في الجارح م OE‏ 
طرق التعليم في الجارح DO SESE SS‏ 
إذا أكل الجارح من الصيد DD ARRAS se‏ 
من شروط الصيد النية DN E ETT‏ 
مسألة: من رمى شاة لا يريد ذبحها فوافق ذبحها as NAA‏ 23 
السلاح إذا لم يكن له حد فإنه لا يأكل ما قتل» وإن قتل بحده أكل» وإن شك 

لم يأكل 0010020212 DA ADEE LSS‏ 
ولو اشترك مع المعلم غيره DS eels‏ 


الركن الثالث المصيد RE‏ حو زور ا و اقل ماقرا SS SESE‏ 267 
شروط المصيد ثلاثة De SNS‏ 
فلو ندت النعم DOF a SALAS ALESIS SASS CNN SG‏ 
ولو صار الوحش متأنسا فالذكاة EERE‏ 29/7 
إذا انحصر الصيد وأمكن بغير مشقة لا م ا 30 
إذا أرسل كلباًء ثم أرسل آخر قبل أو بعد إمساك الأول للصيد ا SO‏ 
حكم صيد المحرّم من أجل جلده Sea‏ 
إذا أرسل على شىء يظنه فظهر خلافه ملو وعم ف و د اج جاو لواو قط م وض SA‏ 
ولو أرسله على شيء فأخذ غيره لم يأكل ا 30 
ولو أرسله على جماعة ونوى ما أخذه منها أو من غيرهاء أكل ا SO‏ 
إن أخذ اثنين أو أكثر فى مرة واحدة أكلا بخلاف ما لو أخذهما واحداً بعد 
الآخر 0 RO O‏ 
لو أرسله في مكان محصور أكل جميع ما أخذ منه AAS‏ 3 
لو أرسله على جماعة وما ورائها SF SS ah e‏ 
لإرسال على غير معين ولا محصور ا ل E‏ 
لو اضطرب الجارح على شيء فأرسله الصائد ولم يره E Es‏ 
ومهما أمكنت الذكاة تعينت AR SSA ESS‏ 38 
حكم الصدم والعض من غير إدماء E N RE A‏ 3 
والمنفوذ مقاتله يضطرب حسن أن تفرا أوداجه وإن تركه أكل AOE‏ 
الحيوان الذي لا يأكل لحمه إذا بلغ به المرض حد الإياس» هل يجوز ذبحه 
إراحة له AÛ E SSR SBS‏ 
حكم اتباع الصيد IA E ES ASAN‏ 
ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتاً وفيه أثر كليه أو سهمه 2S‏ 
ولو ذكاه وهو في أفواهها لم يأكل 001 0 
إذا رمى الصيد بسهم مسموم قاد لحمو جم ال ا م م ا AT‏ 
لو اشتغل بآلة الذبح حتى مات ESSER A‏ 
لو مر إنسان على الصيد فتركه حتى مات لم يؤ ARA‏ 
ولو غصب ما صاد به 0 لا تون سوسا وام وخا ونان ووذ 50 
لو طرد الصيد حتى يقع في الحبالة ا ESS‏ ا 


الموضوع الصفحة 
ويملك بالصيد ESSER‏ ةبر نه ات SSSA‏ 
فلو ند فصاده آخر بطول أو بغير طول SF Aelia‏ 
ولو ند من مشتريه SERS‏ الو واو ووس لواو SS Sa RSE‏ 
ما قطع من الصيد فإن كان يسيراً لم يؤكل ek‏ ةطق 59 
كتاب الذبائج 
الذبائح G2 Ate A Saa eS AS E aE‏ 
معنى الذبائح OCS EEA ESOS‏ 
الحكمة من الذكاة وأنواعها O Ss‏ ا 
أركان الذبح SS‏ لواح دسل امو دجا O ES SE TSEC‏ 
الركن الأول الذابح دا ما ما ولع O bese‏ 
ذكاة المجنون والسكران والمرتد والمجوسي والصابئ OS AAAS‏ 
ذكاة الصبى المميز والمرأة Oras SAAS Rs‏ 
ذكاة الكتابى الغير المستحل للميتة 30 
وأما من يستحل الميتة فإن غاب عنها لم تؤكل با TI‏ 
ذبيحة تارك الصلاة ا 11 1 1 1 0 
من تجوز ذبائحه ومن تكره ومن اختلف في جوازها DSSS‏ 00 0 2000701« 
ما لا يستحله الذمى ASR Sa‏ ال TS ESS‏ 
ما ذبحه الكتابي لمسلم EE SSO SARO ASS‏ 
ما ذبح لعيد أو كنيسة كره بخلاف الأصنام DO AAAS es‏ 
الركن الثاني المذبوح TE RSS ARRAS‏ 
حكم أكل الجلالة من الأنعام TON ASA Ss‏ 
ما لا يفترس من الوحش مباح إلا الخنزير مم م لف سي 90 
وما يفترس فالتحريم والكراهة SLEDS‏ 
الضبع م لبخ امج وح BE PO‏ بط اق ا 1 
الهر امام و ار Se‏ م اما اي من BSS ESR‏ 
الفرق بين ما يفترس وما يعدوا SS ESSER‏ 
ما قيل إنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب BS SSS CARER‏ 
وفي البغال والحمير التحريم والكراهة SADE SASS‏ 97 
الخيل Sees aaa ARÊ‏ 59 


الموضوع 


ويجوز أكل الضب والأرتب والغرابيب والقنفذ 00006 


ولا بأس بأكل اليربوع والخلد والحيات إذا ذكي ذلك 


ويؤكل خشاش الأرض ETE‏ 
ودود الطعام لد 0 أكله م الطعام 000 


والضفادع من صيد الماء وو ةا TEI‏ 


وأما الحلزون فكالجراد EASE‏ ا 
والطير كله مباح RR‏ 
ولا كراهة فى الخطاف على المشهور اجر و3 1 مود ورا فرط ولاه لك قا 
وأما ذوات السموم فإن أمنت حلت EST‏ 
وحيوان البحر كله مباح تر و ل A‏ 
وفي حل حمار الوحش يدجن ويعمل عليه قولان ... 
الركن الثالث الآلة ne ASAN E4‏ 
ويجوز بكل جارح الموج فوسف ةوه اج واوا و ا ياي اا ا E‏ 
حكم السن والظفر EAs‏ 
الركن الرابع الصفة عل د عل ل اماس ريل و RES‏ 
ما ينحر وما يذبح وما يجوز فيه الأمران وخ ا NAA‏ 
فإن عكس لضرورة أكل ا م أ ارلا وان ال الها 
ولغير ضرورة فمشهور التحريم SEF RENSSELAER‏ 
وما عجز عنه فطعنه لا يأكل مامد ف :11 جو 1 ا ل SEE A‏ 
محل النحر اللبة ومحل الذبح الحلق ع ا ASAS‏ 
مندوبات الذبح لجخا انض شه KS SEASONS‏ 
فإن ترك الاستقبال واس الل SSSR e‏ 
وإن ترك التسمية سد امورل وول طول جد الاجم جا خالا عا محف نك esa‏ 
ما يقول في التسمية EA RIESE ET ERE‏ 
إذا أفرى الحلقوم والودجين والمريء فاتفاق ARTERIES‏ مو 
فإن ترك المريء صحت عن المشهور ENE‏ ا ار 
وإن ترك الأوداج جملة لم تؤكل ا 
وإن ترك الأقل فقولان SESERRA‏ 
وإن ترك الحلقوم لم تؤكل eA REAR EEA‏ 


الموضوع الصفحة 
وفي قطع نصف الحلقوم قولان سحاد ودانواك اتاعين وتو اا 12 
الغلصمة حت يعم ل او لك عردو SSeS‏ 
ولو رفع الآلة وردها OA‏ ا LAA‏ 
ولو ذبح من. العنق أو من القفا لم تؤكل ا STE‏ 
وما شك هل موته من الذكاة لم يؤكل POSES RSE‏ 
والموقوذة وما أنفذت مقاتله لا تنفع ذكاته على المشهور LSa e‏ 
ولو أبان الرأس أكلت لح او OT E‏ 10 
وذكاة الجنين ذكاة أمه E ES‏ عاد ا مل IA eae‏ 
لو خرج الجنين حياً فمات لم يؤكل إلا أن يبادر فيفوت LITERS‏ 
كتاب الأضحية 
الأضحية مات ااا جا اقح اب ا LAO Ras ea SE‏ 
حكم الأضحية SE aE‏ 01000000000000 
متى تتعين الأضحية REA‏ ند جوم ع لطم سيران ASS‏ 
لو مات صاحب الأضحية قبل ذبحها مو شه اممو عل وأ يط نطو لطم ب وي 1149 
وفي جواز قسمتها بعد الذبح قولان REDAN SEAS‏ 
وهل تباع الأضحية في الدين؟ 01 1 10101101 
وما أخذه عن عيب لا تجزئ به صنع به ما شاء BSA SSA SSS‏ 
وما أخذه عن عيب تجزئ به 48ل 0 
حكم لبنها وصوفها وولدها 1 1[ E O O‏ 
ولا يجب ذبح ولدها إن خرج قبل الذبح حك سام جرع اف و ODOR eee‏ 
لو أصابها عور ونحوه قبل الذبح لم تجزه SSeS‏ 
لو ذبح أضحية غيره غالطا E EE EE‏ 
وشرطها أن تكون من النعم OLSA oo ETE ERR‏ 
والأفضل الضأن ثم المعز tarsus lessees‏ 162 
وفي أفضلية الإبل على البقر وعلى العكس قولان RG‏ 164 
وفي أفضلية ذكورها أو التساوي قولان LOR er SE‏ 
وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره شا سه ساو م TOGA‏ 
وأكملها الجودة والسلامة مطلقاً RSS‏ 16 
ولا تجزئ العرجاء والعوراء المريضة والعجفاء SSE‏ 1 
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الموضوع 


وكذلك قطع الأذن والذنب على المشهور ihe‏ 
وينهى عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ا ا 
ويغتفر كسر القرن ELEAF‏ 
والسكاء (بغير أذن)» والبتراء (بغير ذنب) كمقظوعتهما م 
والصمعاء (صغيرة الأذن) كالسكاء 017-659 
والبشم والجرب كالمرض E‏ لانن 
وفي سقوط السن الواحدة أو الاثنتين في غير الإثغار والكسر قولان 
وفي الهرم قولان لمحتو و طم ل شه وه #كادة شما ae‏ 
والمجنونة كالمرض SE KEES‏ عر A RE‏ 
من هو المأمور با لأضحية 00 AEDES‏ 
الضحية عن الصغير والزوجة اج و م مو EERE‏ 
حكم الاشتراك في الأضحية لما موك افج ايك ا 
الأولى أن يذبح أضحيته بنفسه ا ااا 
لو استناب غيره فذبحها عن نفسه RE ESSERE AER‏ 
ولا تصح استنابة الكافر على الأضحية e‏ 
ما يفعل بالأضحية (يأكل ويطعم ويدخر ويتصدق) SE‏ 
هل يطعم الكافر منها RASS‏ 


إذا فاتت بعد البيع ARES‏ 
لو اختلطت الأضاحي» هل يعوض عنها e‏ 


a DS 1 01 56 وقت الأضحية‎ 


ويراعى النهار على المشهور و فاح لالطو ان و ا ا e‏ 
والأول أفضل» وفي أفضلية ما بعد الزوال على أول ما بعده» قولان 


كتاب العقيقة 


الموضوع الصفحة 


وقت العقيقة RSA SAAS ASR‏ 
فإن فات» ففي السابع الثاني والثالث: قولان e RASA‏ 
وفي كراهة عملها وليمة: قولان E O OEE PE ETE‏ 
وفي كراهة التصدق بزنة شعر المولود ذهبأ أو فضة: قولان ا و 
ولا بأس بكسر عظامهاء كالأضحية م ES Os‏ 
ولا يلطخ المولود بدمها ا لو بنك و افا و RES‏ 
* الفهارس العامة SEES Aas‏ فوفد تسم 
فهرس الآيات ELE SRDS RSS‏ 


فهرس أسماء الكتب nenere roneno‏ ة ة مارم م ملم قم 


فهرس الأماكن والبلدان eee‏ ل 
فهرس الألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية ع عسوو NESS‏ 


فهرس الموضوعات لطس وو واي رفوا ESS‏ و خاي سام ل ادو 
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[الأيمان والنذور] 


وقوله: (الأيمان والنذور) الأيمان: جمع يمين0©: قيل: كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه” والقَّسّم : بتحريك 
السين نتعتى اليمين؟ راسي أي حلفت» قال بعضهم: أصله من 
القسامة» وهو الأيمان تقسم على الأولياء(©: والحَلِفي )9‏ بكسر اللام 
وسكونها ‏ بمعناف e,‏ معنا( لغةء ولا يحتاج إلى تعريف بحد ولا 
رسمء لاشتراك الخاصة والعامة في معرفته. 


وأما الثُذور””) فجمع ذر» وريما جوع على ندر - به بضم النون والذال - 
ويقال: نذرت اندر - بفتح الذال في الماضي» وضمها ةلي 
المستقبل ‏ ومعناه: الالتزام» وسيأتي حكمه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وأما حكم اليمين بالله تعالى وصفاته» فلم يتعرض له المؤلف بتنصيص› 
وقال غير واحدل”"2 من أهل المذهب: إنه ‏ من حيث هو مباح» ما لم يقترن 
به ما يخرجه عن ذلك» كاليمين على إنقاذ مسلم من يد ظالم» فإنها تجب» أو 


)1( اليمين هو قَسْم أ و التزام مندوب غير مقصود به القربة» أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر 
لقبول مغ بأمر مقصود عدمه. شرح حدود ابن عرفة 1/ 206. 

(2) الصحاح مادة: «يمن» 6/ 2221. (3) الصحاح مادة: «قسم» 5/ 2011. 

(4) خلف: أي : اسم الصحاح 4 1346 مادة: «حلف)». 

(5) سقط من ت2» ج1: (هذا). 

(6) زيادة في «غ»: (معناه) ساقط من غيرها. (7) الصحاح مادة: «نذر» 2/ 826. 

(8) النذر إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 

(9) سقط من «ج»: (وكسرها). (10) البيان والتحصيل 3/ 160. 


على فعل محرم أو مکروه» فإنها تحرم أو تکره» ومن البيوج من ا 

المذهب رجحان ترك اليمين» واحتج بما قال مالك : ١كَانَ‏ عِيسَى بُ ا 
- صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ ‏ يَقُولُ: (يَا بني إِسْرَائِيلَ إِنَّ مُوسَى كَانَ 
ينها أن تَسْلِمُوا باه كَاذِبِينَ أو صَادِقِينَ2» والصحيح نقلاً ونظراً هو 
الأول» وقال ابن عمر: /أَكْثَرٌ ما [كَانَ رَسُولُ الله يل يَحْلِفٌ بِهّذِهِ الْيَمين: 
زا ولت الْفُلُوب»! “أ وقال أبو سعيد7]:20* كَانَ رَسُولُ الله كَل إذًا 
اجْتَهَدَ في ا قَالَ: «لَا وَالَّذِي كم 3 قاسم ite‏ 


< واليمين الموجبة للكفارة: اليمين بالل - تعالى - وصفاتهء غير لغو ولا 
غموسء مثل: والش. والرزاقء وعلمه وقدرته» وإرادته» وسمعه. وبصره» 
وكلامه, ووحدائيته, وقدمه, ووجوده» وعزته, وجلاله» وعظمته» وعهده» 
وميثاقه. وكفالته» بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق» والرزق» وكره اليمين 
بعمر الله وأمانة الله إذا لم يرد إطلاقهاء وفيه الكفارة إن قصد الصفة 4. 

وقوله: (واليمين الموجبة للكفارة... إلى آخره) إنما خص هذا النوع من 
الأيمان بالكلام من بين سائر الأيمان» لأن ثمرة اليمين وهي البرء أو الكفارة 
في الحنث!!') مختصة به» وأما ما جرت عادة الفقهاء بإطلاق اسم اليمين 


(1) العتبية 3/ 159. 

(2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1ء ج» غ». 

(3) في «ج»: (نهاكم). وفي غيرها: (ينهاكم). 

(4) سقط من (غ2: (بالله). (5) هكذا في (غ»: (لا) ساقط من غيرها . 

(6) رواه أبو داود في سننه 3/ 225» باب ما جاء في يمين النبي يله ما كانت. 

(7) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي أبو سعيد الخدري الأنصاري المدني» صحابي 
جليلء استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان» 
أخرج له في الصحيحين أكثر من مائة حديث» توفي بالمدينة سنة 74ه ومناقبه أجل 
من أن تحصى. انظر: تاريخ بغداد 1/ 180» وسير أعلام النبلاء 3/ 168» وما بعدها 
والإصابة 3/ 78 وما بعدها. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من (ت22. (9) سقط من «ت1»: (فى اليمين). 

(10) رواه أبو داود في سننه 3/ 225 4226 باب ما جاء في يمين النبي كل ما كانت. 

(11) هكذا في «غ»» وفي ات42»: (في البر أو في الكفارة)» وفي «ت1ء ج»: (أبو الحنث 
في الكفارة) . 


عليه كتعاليق الطلاق والعتاق» فإنما ذلك في الحقيقة التزام لا يمين» ولذلك 
لا تدخل حروف القسم عليه» وسيأتي ذلك مبيئاً من كلام المؤلف. وأخرج 
منه يمين اللغو(') والخموس”» لسقوط الكافرة فيهما على ما سيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

[ثم شرع في ذكر مثل هذه اليمين» ولا خلاف في المذهب في جواز 
الحلف بكل اسم دال) على الذات الكريمة كلفظة (الله) أو على الذات 
الكريمة باعتبار صفة من الصفات العليةء سواء كان من صفات المعاني أو من 
صفات الأفعال أو غير ذلك» وإن كان المؤلف لم يذكر إلا الاسم الدال على 
الذات باعتبار صفة الفعل وهو قوله: (والررًاق) ولعله قصد إلى الاختصار؛ 
لأنه إذا جاز الحلف به فلأن يجوز بغيره من الأسماء الدالة على الذات 
باعتبار صفات المعاني أحرى» ثم ذكر المؤلف صفات المعاني: وهي العلم» 
والقدرة» والإرادة؛ والسمعء والبصرء والكلام» وفي معناه: [الحياةء وأتبعها 
المؤلف بما وقع التردد فيه بين أهل الأصول» هل هي منها آم لا؟ وذلك 
الوحدانية» والقدم والوجودء وفي معناها) البقاء ثم ألحق بها العزة 
والجلال» والعظمةء لأنها راجعة إلى القدرة» وقد وقع في المذهب تفصيلٌ في 
الحلف بعزة الله » وهو ما نص عليه ابن سحنون وغير!؟21: إن أراد الحالف 


العزة التى هى صفة من صفات الله فالحلف بها جائز والكفارة لازمة فى 


(1) اللغو: (الحلف بالله على ما يوقنه» فتبين خلافه) حدود ابن عرفة 1/ 212. 

(2) الغموس: (الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين) حدود ابن عرفة 1/ 212. 

(3) النوادر 4/ 8. (4) المقدمات 1/ 406. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2). (6) في «غ»: (إذا كان الحلف به جائراً) . 

(7) زيادة فى «ت2): (المؤلف). 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من ات 1ء غا 

(9) النوادر 4/ 15ء وابن سحنون هو: محمد بن سحنون بن عبد السلام» تفقه بأبيه» 
فقيهاً. عالماً. مبرّزاًء من مؤلّفاته: كتابه الكبير جمع فيه فنون العلم والفقهء وكتاب 
الإمامة» وكتاب السيرء وكتاب التاريخ» ومصنف في الرد على الشافعي والعراقيين» 
وقال عيسى بن مسكين: ما رأيت بعد سحنون مثل ابنه محمد» توفي سنة 256ه. 
الديباج المذهب ص273ء وترتيب المدارك 3/ 104. 

(10) مثل مطرف وابن الماجشونء التوادر 4/ 14. 
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الحنث7!؟. وإن أراد بعزة الله ما جعله الله فى عباده المؤمنين» كقوله تعالى: 
سْبْحَنَ ريك رب الور عا يدرت © 4 فالحلف بها لا يجوز» ومن حلف 
بها فلا كفارة عليه» وكذلك العهد والميثاق والكفالة والذمة“» فإنها راجعة إلى 
الكلام» وظاهر كلام المؤلف نفي الخلاف فيما إذا قال: وعهد الل وليس 
كذلك» قال ابن حار اتفقوا إذا قال: على عهد الله» أنها يمين تجب فيها 
الكفارة» واختلفوا إذا قال: وعهد الله فذكر عن المدونة اللزوم» وعن 
الدمياطية عدم اللزومة*؟؛ قال: وإن قال: لك علي عهد اللهء أو أعطيك 
عهد اش فلا كفارة(209, واخد ختلف!! !1 إذا قال: أعاهد مع وأجري عليه 


(1) 
(3) 
(5) 


(6) 


0) 


(8) 
(9) 


سقط من «غ»: (في الحنث»). (2) سقط من «غ»: بعزة الله . 
سورة الصافات : الآية 180. (4) النوادر 11/4. 
ينظر التوضيح 2 ۰09 وابن الحارث هو: محمد بن حارث بن أسد الخشنى أبو 


عبد الله من أهل إفريقية تفقه بالقيروان وقدم الأندلس واستوطن هذا قرطبة كان حافظاً 
للفقه متقدماً فيه وألف تآليف حسنة منها كتاب أصول الفتيا وكتاب في تاريخ علماء 
الأندلس وتاريخ قضاء الأندلس. توفي بقرطبة في سنة إحدى وستين وثلاثمائة. انظر: 
الديباج المذهب 259» 260. 

المدونة 3/ 103 والتهذيب 2/ 96. 

هكذا في «ت2). وفي غيرها: (الدمياطي)» ينظر: التوضيح لوحة 57» والدمياطية : 
كتاب لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي المتوفى سنة 226ه» جمع فيه سماعاته 
عن مالك وكبار أصحابه» وهو مختصر مؤلف حسن» ينظر: ترتيب المدارك 2372/3 
واصطلاح المذهب ص110. 

والدمياطي هو: عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي روى عن مالك وسمع من كبار 
أصحابه كابن وهب وابن القاسم وأشهب وله عنهم سماع مختصر مؤلف حسن وهذه 
الكتب معروفة باسمه تسمى بالدمياطية روى عنه يحيى بن عمر والوليد بن معاوية 
وعبيد بن عبد الرحمن وغيرهم توفي سنة ست وعشرين ومائتين» ينظر: الديباج 
المذهب 1/ 148. 

النوادر 4/ 13. 

سقط من «ت 1ء ت22 ج2: «أو أعطيك عهد الله). 


(10) هكذا في «غ. ج٤٠٠‏ وفي «ت 1»: (فعليه الكفارة)» وفي «ت 212 : (فالكفارة واجبة عليه)»› 


والصحيح ‏ إن شاء الله - عدم الكفارة» ينظر: النوادر 14/4« والذخيرة 4/ 8. 


(11) سقط من «ت2» ج»: (واختلف). 
(12) الذخيرة 4/ 8. 


إذا قال: أبايع الله واختلف”'2 في: حاشى الله» ومعاذ الله وظاهر قوله: 
(بخلاف ما يتحقق للفعل)؛ وقوله: (وكره اليمين بعمر الثه): أن اليمين 
بالصفات المتقدمة الذكر جائز» أعنى صفات المعانى» وهو المشهور فى 
المذهب) وفيه قول آخر بالكراهة ؛ لأن اليمين بها ر ولا E‏ 
ما وردء وخرّج بعضهم هذا القول» من القول بالكرا ما في الخ بع اف 
وأمانة اللهء وفي هذا التخريج نظرء لأن الكراهة إنما هي كما أشار إليه 
المؤلف ‏ في الإطلاق اوا معن لعمر اله قا والجلقابه أبن 
في الجواز من القدم» على ما علم في علم الكلام» وأما الأمانة ففصّل فيهما 
أشهب”*) كما تقدم في العزة» وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (وفيه الكفارة 
إن قصد الصفة) » أي صفة الله تعالى » فإن قلت: هل يؤخذ من قول المؤلف هذا 
(إذا لم يرد إطلاقها) . أن مذهبه في علم الكلام» الوقوف بالأسماء على ما ورد 
خحاصة» وأنه لا يجوز عنده إطلاق ما لم يرد» وإن لم يكن موهم]”2, قلت: لا 
يؤخذ ذلك" لأن لعمر الله» حقيقة في العمرء وذلك إنما يصح في حق 
الحادث» وكذلك الأمانة محتملة» كما أشار إليهء فصار اللفظان معاً من قبيل 
المجملات» وليس هذا النوع محل الخلاف» وإنما محل الخلاف ما كان صريحاً 
أو ظاهراً في معناه» وكان معناه صحيحاً ولكن اللفظ غير وارد. 

< والمشهور الكفارة في القرآن والمصحفء وأنكرت رواية ابن زياد 
وقيل: الحق إن أراد الحادث لم تجب 4. 

وقوله: (والمشهور الكفارة في القرآن... إلى آخره) رواية علي بن 
زياد" عن مالك" مقابلة للمشهورء وهو مذهب أبي حنيفة“'» والمشهور 


(1) النوادر 00 


(2) لعمر الله: أحلف ببقاء الله ودوامه. الصحاح 2/ 756 مادة: (عمر). 

(3) الذخيرة 0 (4) سقط من «غ»: (معنى) . 

(5) الذخيرة 4/ 6. (6) وهو لمالك» الذخيرة 4/ 6. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 232. (8) النوادر 4/ 15. 

(9) وفى «ت1٠:‏ (مذهباً). (10) فى «ت1»: (موهماً) بدل (ذلك). 
(11) وفي «ت1»: (لا يصح إلا في). (12) العتبية 3/ 175 والنوادر 4/ 15. 
(13) سقط من «ت1» ج»: (عن مالك). (14) القرطبي 6/ 270. 


موافق للشافعي» والأظهر رواية علي بن زياد وكذلك مال إليه بعض 
المتأخرين من الشافعية؛ لأن المتبادر إلى الذهن من هذه اليمين إنما هو 
الحروف والأصوات» فهو الذي يخطر ببال الحالف حال اليمين» ولا سيما إن 
كان الحالف عامياًء أو ممن لم ينظر في علم الكلام [وقال ابن مسعود0© 
والحسن؛ لكل آية يمين» وظاهر كلام المؤلف) يقتضي أن خلاف علي بن 
زياد في الحلف بالقرآن أو المصحف» والذي عنه في النوادر2» إنما هو إذا 
حلف يكنات اه والمعتى في الجميع اعدا راما لفط الف 
فلا شك فى صحة رواية على فيه؛ لأن مسماه حقيقة إنما هو الجلد وما 
احتوى عليف والذي أنكر راي علي هو الشيخ أبو محمد وكأنه فهم عنه 
القول بخلق القرآن"". ولا يلزم ذلك لما قلناه ‏ وال أعلم - 

وأما قول المؤلف: (وقيل: الحق... إلى آخره) فهذا ذكره بعضهم في 
معنى الجمع بين القولين» وهو كلام صحيح في نفسهء ولكنه خارج عن 


(1) هو: أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالك» والثوري» والليث بن 
سعد» وغيرهم» روى a‏ الموطأء وهو معلم سحنون الفقه» وكان سحنون لا 
يقدم عليه أحد من أهل أفريقية» وألّف كتاباً احتوى على ثلاثة كتب: بيوع؛ وطلاق» 
ونكاحء توفي سئة 3هء ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 156» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمّهات ص204» والديباج المذهب 1/ 192. 

(2) القرطبي 270/6» وابن مسعود هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن 
حبيب الهذلي. أحد السابقين الأولين: أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء ولازم النبي َة وضمّه الرسول إليه فكان يدخل عليه ويخدمه» 
وكان صاحب نعليه» وحدث عن النبي ية بالكثير» وهو من العشرة المبشّرين بالجئة» 
كان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر وصدراً من خلافة عثمانء ثمّ رجع إلى 
المدينة؛ ونُوقي بها سنة 32ه» عن بضع وستّين سنةٌ» ومناقبه أجل من أن تحصى» 
ينظر: الاستيعاب 3/ 987 والإصابة 4/ 233» والتعديل والتجريح 2/ 801. 

)2( القرطبي 6 270. (4) سقط من «ت22: (كلام المؤلف). 

(5) النوادر 4/ 15. 

(6) والذي في النوادر إنما هو: «فيمن حلف بالمصحف». النوادر 4/ 15. 

(7) هكذا في «غ»» ويختلف ترتيبه في غيرها بتقديم كلام ابن مسعودء بعد قوله: 
«والمشهور موافق للشافعي». 

(8) الذخيرة 6/4. ١‏ (9) التوادر 4/ 15. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 175. 
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محل الخلاف فإن محل الخلاف إنما هو فيمن لا نية له حينئكٍء أو من 
كانت له نية ونسيها على ماذا تحمل يمينه؟ وفي العتبية" عن سحنون2) 
فى الحالف بالتوراة والإنجيل عليه كفارة واحدة إن حنث» وهو جار على 
المحهوؤة وق 20101 انك الكنارة a SRE‏ داه أله بت 
الكلام على هذه الزيادة في محله. 


ج والنذر لا مخرج له» مثل: علي نذرء فيه كفارة يمين 4. 

وقوله: (والنذر"؟ لا مخرج له مثل: علي نذرء فيه كفارة يمين) 
واعلم أن كلام المؤلف في هذا الفصل [ظاهر في إراداة حصر ما يجوز 
الحلف به وما لا يجوزء وما يلزم فيه الكفارة وما لا يلزمء وذكره النذر الذي 
لا مخرج له في هذا الفصل] دليل على أنه جائز عنده؛ لأنه لو كان مكروهاً 
أو حراماً لتعرض لبيان ذلك» كما فعله فى اليمين» وكذلك نقل غير 
الإباخة: فإف قلث: له على الإباحة يلرم جنه التناقضن مع ما يقوله بعد 
هذا: (ونذر الطاعة وإن كره لازم)» قلت: لا يلزم ذلك27؛ لأن كلامه هناك 
في النذر المقيد» وكلامه هنا إنما هو في النذر الذي لا مخرج لهء فلم يتحد 
المحل الذي هو شرط في لزوم التناقض» على أن على كلام المؤلف 
استدراكاًء يذكر في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما ما يلزم بالنذر المبهم ‏ وهو النذر الذي لا مخرج له فاختلف 
العلماء في ذلك» فقال مالك : كفارة يمين» قال بعض الشيوغ: وهو 
مذهب الأكثرين» ونقل الباجي2'!!7 وغيره من أهل المذهب أن للشافعي(2) 
قولين؛ أحدهما: أنه لا ينعقد» والثاني: أنه ينعقدء ويجب عليه أقل ما يق“ 


(4) 


(1) العتبية 3/ 227. (2) النوادر 4/ 12ء 15. 


(3) وفي «ت1»: (والذي). (4) النوادر 4/ 17. 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من ات241. (6) الرسالة 193» والمقدمات 1/ 406. 
(7) سقط من «ت1»: (ذلك). (8) سقط من «ت1»: (كلام). 


(9) المنتقى 3/ 229. 

(10) مثل ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 13. 

(11) قى 00 (12) المنتقى 3/ 229. 
(13) وفي «ت 1»: (ينطلق). 
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عليه الاسم والذي فهمته» من كلام الغزالي7!' أنَّ هذين20) القولين إنما هما 
فيمن يقول: لله علي أن أصوم» أو نذرت لله أن أصوم» [وهذا النذر الذي له 
مخرج» وليس من النذر المبهم في شيء]“» وعن ابن عمر: أغلظ الأيمان» 
فإن لم تجد فالتي تليهاء فإن لم تجد فالتي تليهاء وفسّر بالرقبة» ثم بالكسوة» ثم 
بالإطعام» وروي عن ابن عباس مثله» [وروي عنه مثل قول الجمهور]!8) 
وروي عن جابر بن زيد( : إن لم يسم شيئاً ولا نوا صام يوماً أو صلى 
ركعتين: وا حتج أهل المذهب بما خرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله يلِِ: إن كمّارَة النَذْرٍ كمَارَة يَمِين)(!!2» فحملوا النذر المذكور في 
هذا الحديث على النذر الذي لا مخرج 5 آقالوا: ولا يصح أن يراد به النذر 
الذي له مخرح)'؛ لأنه إن كان نذر طاعة لزم الوفاء بهاء لقوله يل: "مَنْ نَذَرَ 
اَن يُطِيِعَ الله 020 وَمَنْ : ندر أن يَعْصِيَ الله قلا Es‏ وأيضاً فإن 


(1) هو: أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» ولد سنة 450هء 
ولازم إمام الحرمين» وبرع في الفقه. ومهر في الكلام والجدل» وصنف كتباً منها 
الإحياء» وكتاب الأربعين» وكتاب القسطاس» وكتاب محك النظرء وكتاب الوجيزء 
وغير ذلك» وكانت وفاته سنة 505ه» وعمره خمسٌ وخمسون سنةء ينظر: طبقات 
الشافعية 2/ 204» وسير أعلام النبلاء 19/ 20324 والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمّهات لابن الحاجب ص 262. 


(2) سقط من «غ»): (هذين). (3) سقط من «ت2»: (وهذا النذر). 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. (5) الاستذكار 14/15. 
(6) الاستذكار 7/15 14. (7) الاستذكار 15/ 13. 


(8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2). 

(9) ما روي عن جابر في الاستذكار: «أن عليه إطعام عشرة مساكين»» وما رواه هنا عن 
جابر بن زيدء رواه في الاستذكار عن خالد بن زيدء والله أعلم . 
الاستذكار 15/ 15. 

(10) سقط من 'ات42: (نواه). 

(11) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 104., آخر كتاب النذرء وليس فيه «إن». 

(12) ما بين المعكوفين ساقط من ات1). (13) سقط من «ت2): (فليطعه). 

(14) ما بين المعكوفين ثابت في «غ»٠‏ ساقط من غيرهاء والحديث رواه مالك في الموطاً 
3 2». باب ما لا يجوز من النذورء الموطأ مع شرح الزرقاني» ورواه أبو داود في 
سئنه 3/ 232 باب ما جاء في النذر المعصية» والبخاري في صحيحه 7/ 233» باب = 
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عقبة راوي هذا الحديث» روى في كتاب مسلم : «أنَّ أنه نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلى 
بَيْتِ الله حَافِيَة فال : كَأْمَرَئْيِي أن أَسْتفْبِي لَهَا رَسُوَلَ الله کف اك َقَالَ : 
الِتَمْشٍ وَلْتَرْكَنْه22(6» قالوا: وإن كان نذر معصية» حرم الوفاء به» لقوله كل : 
«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَْصِيَ الله فاد يَعْصِه0©: وهذا الكلام لا يسلم من الاستدرك» وفي 
بيانه وبيان ما ينفصل به طول» وبما خرّجه أبو داود من حديث ابن عباس أن 


عه به روو يي 


رسول الله ل قال: و ون كَمَارَةُ يَمِينء [وَمَنْ نَذَرَ نذراً 


ا يُطِيقُهُ فَكَمَارَتُةُ كَفَارَةٌ یمین 0 ¢ ومن ندر درا أَطَافَهُ قَليَفٍ به])220. 


< واليمين بغير ذلك» مكروهء وقيل حرام 4. 

وقوله: (واليمين بغير ذلك» مكروه» وقيل: حرام) أكثر إطلاقاتهم في 
هذه المسألة كندل على التحريم» وريما وقع لفظ الكراهة» فيحتمل أن يكون 
على ظاهره» ويحتمل أن يراد به التحريم» وهو كثير في كلامهم» 5 


التحريم؛ لما روا مسلمء عن ابن عمر» عن رسول الله كَله: أنه 
ُمَرَ بْنَ الطاب فِي رَكْبٍء وَحُمَرُ خف بأبيهء فُنَادَاهُم رَسُوَلُ الله ع 
الا ن الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآَبايِكُمْ قَمَنْ گان حَالِفاً فَلْيَحْلِف باه أو 
لِيَصْمُتْ:*'» فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله. وظاهره الوجوب» وهو 
مستلزم لتحريم ما عدا اليمين باش( . 


= النذر فى الطاعة وفيه: (أن يعصيه». 

(1) هكذا في «غ» ساقط من غيرها (قال). 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 103 كتاب النذر. 

(3) رواه مالك في الموطأ 62/3 باب ما لا يجوز من النذور» الموطأ مع شرح 
الزرقاني» ورواه أبو داود فى سننه 3/ 232» باب ما جاء فى النذر المعصية» 
والبخاري في صحيحه 7/ 233 باب النذر في الطاعة وفيه: «أن يعصيه». 

)4( ها يننا الج ف ساقط من «ت 1». 1 

(5) ما بين قوسين سقط من لعل والحديث رواه أبو داود في سننه 3/ 241» باب من نذر 
نذراً لا يطيقه» وفيه زيادة: «ومن نذر نذراً في معصية» فكفارته كفارة يمين؟. 

(6) وفي «(ت2): (خرجه). (7) سقط من «غ»: (ألا). 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ ۰106 كتاب الأيمان. 

(9) وفي «ت1!: (اليمين بغير الله). 
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$ وآما اليمين بنحو: اللات والعزى والأنصاب والآزلام» فإن اعتقد تعظيماً 
فكفرء وإلا فحرام &. 

وقوله: (وأما اليمين بنحو: اللات والعزى... إلى آخره) لا شك في 
تحريم الحلف بهذا النوع» خرّج أبو داود: «سَمِعَ ابن عُمَرَ رَجْلاً يَحْلِكُ: لا 
وَالْكَعْبَقٍ فَقَالَ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: مَنْ حَلَف بِغَبْرِ الله فَمَدْ 
أَشْرَك)(21: ولا خفاء بدخول الحالف باللات والعزی تحت هذا 0 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ حلت 
مِنْكُمْ قَقَالَ في حَلفِه: باللَّاتِ وَالْعَرَىء فَلْيَئْلَ: لا إِلَه إلا الله وَمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبهِ: ال نامرك قليتَصَدّق» “2 وفي رواية: «قَلََّْصَذَقٌ ر > ثم 
الحالف باللات والعزى إن قصد التعظيم» كما يقصد الحالف بالله» فذلك كفر 
كما قاله المؤلف وغيره قبله» وفي مساواة الأنصاب7) والأزلام باللات 
والعزى في ذلك» نظرء أعني في تكفير الحالف بهماء إذا قصد تعظيمهاء 
وأما إذا لم يقصد الحالف باللات والعزى التعظيم فظاهر كلام المؤلف أنه 
ليس بکفر» [لأنه قابل به قوله: «فکفر»]ء وهو أيضاً نص في كلام غيره» 
وأشار بعض علماء المشرق إلى أنه لا وجود لهذا القِسْم) مستدلا على ذلك 
ال لي ST‏ 


(1) رواه أبو داود فى سننه 3/ 223» باب كراهة الحلف بالآباء. 

(2) سقط من «ت2»: (الحالف). (3) سقاط من «غ»: (والعزى). 

(4) سقط من «ت2): (فقال فى حلفه). 

(5) رواه البخاري في صحيحه 222/7 باب لا يحلف باللات والعزى» ورواه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي 106/11» 107» كتاب الأيمانء من حديث الأوزاعي» 
ولیس فيه «والعزى». 

(6) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 107» كتاب الأيمان» من حديث معمر. 

(7) الأنصاب: النصب: ما نصب فعبد من دون الله. الصحاح 1/ 224 مادة: نصب. 

(8) الأزلام: جمع زلم بضم الزاي» وهي: السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون 
بها. الصحاح 5/ 1943ء مادة: (زلم). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

(10) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي» صحابي مشهور» روى عنه أبو قلابة» مات = 
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الإشلام كَاذباً مُتَعَمّداَء فَهِوَ كَمَا قَالَء وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ بشيءٍ عَذَبَهُ الله ٻيا في 


تان ج2 . 


< ولا كفارة في لغو اليمين بالل وهي اليمين على ما يعتقده فيتبين 
خلافه, ماضياً أو مستقبلا وقيل: ما يسبق إليه اللسان من غير قصدء وعن 
عائشة القولان 4. 

وقوله: (ولا كفارة في لغو اليمين مالل) هذا مما لا حلاف فی وقد 
قال تعالى : لا بوخد لله اْو ن يسيك وإنما اختلف العلماء 
اليمين اللاغية ما هي؟ فالمذهب ما شان إليه المؤلف وهو قوله: (وهي 0 
على ما يعتقده*) فيتبين خلافه29)... إلى آخره)» وهو مذهب أبي حنيفة» 
والقائل في المذهب بأنه: ما سبق إليه لسانه» هو القاضي إسماعيل 7) 
والأبهري( *) واختيار اللخميء وهو مذهب الشافعي» وقال بكلا القولين 
جماعة من السلفء وقال أبن عباس قي زؤاية طاو( : هو أن يحلف الرجل 
وهو غضبان» وعن سعيد بن جبيرل''2: هو أن يحلف على فعل معصية» فيجب 
عليه أن يتركهاء ولا كفارة عليه» إلى غير ذلك من الأقاويل خارج المذهب 

وعبارة المؤلف هنا بالاعتقاد(2!2. خير من عبارة من عبّر عن هذا المعنى 
= سنة 45هء والصواب سنة 64هء تقريب التهذيب 1/ 80ء والكاشف 1/ 123. 


(1) سقط من «ت241: (به). 
)2( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 120 كتاب الجنائزء باب بیان غلظ تحريم 


قتل النفس . 
(3) المنتقى 3/ 244. (4) سورة المائدة: الآية 89. 
(5) في ت42 زيادة: (عليه). (6) النوادر 4/ 9. 
(7) الذخيرة 4/ 16 (8) المنتقى 3/ 243. 


(9) الذخيرة 4/ 16. 

(10) الاستذكار 64/15. وطاوس هو: طاوس بن كيسان اليماني الحميري» أبو 
عبد الرحمن» روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة. قيل: إنه أدرك خمسين 
من الصحابة» توفي سنة 101ه» تهذيب التهذيب 8/5 - 10» والجرح والتعديل 4/ 
500. 

(11) الاستذكار 15/ 64. 

(12) الاعتقاد: اعتقد الشيء؛ أي : اشتد وصلب. الصحاح 2/ 2.510 مادة: (عقد). 


15 


باليقين'ء أو من جمع بينه وبين الظنء فقال: يظنه في يقينه» فإن الاعتقاد قد 
يتبدل ويظهر خلاف المعتقد» فيكون جهلاً» ولا يتبدل اليقين» ا 
مذهب الشافعي ومن وافقه؛ لأنه أسعد بظاهر قوله تعالى: #ولكن لمكم يما 
َد اليم 4 0 وقوله تعالى: #وَلكن ادم با پا كسَبَتَ ئاو وعن 

17 وا : «أن هذه الآية نزلت في قول الرجل لا واللهء وبلى واش 
0 تقرر في علم الحديث: أن قول الصحابي «نزلت هذه الآية بسبب كذا»» 
يجري مجرى المستندا©؟» وأما قول المؤلف: (وعن عائشة القولان) 277 
فظاهره أنه روي عنها كل واحد من قولي مالك والشافعي» والمعروف عنها 
إنما هو قول الشافعي*» ولم أجد لها مثل قول مالك بعد البحث عن 
ذلك» إلا ما تأوله بعض الشيوخ"' من دخول قول مالك تحت كلامهاء وفيه 
نظر. 

ولّما كانت اليمين اللاغية في المشهورء على نحو ما فسّره المؤلف» 
وكان ذلك متأتياً في المستقبل مثل ما يتأتى في الماضي» صح وجود اليمين 
اللاغية باعتبار 0 الماضي والمستقبل معاًء كما أشار إليه المؤلف. وأكثر 
كلام الشيوخ2''7 يقتضي انحصارها في الماضي والحال» وأنها لا تتناول 
المستقبل» وألحق اش انتح النذر الذي لا مخرج له باليمين باش في 
حكم اللغو والاستثناء بقول الحالف: «إن شاء الله). 


ولا في الغموس: وهي اليمين على ما يعلم خلافه 4. 


(1) اليقين: العلم وزوال الشك. الصحاح 6/ 2219ء مادة: (يقن). 

(2) سورة المائدة: 89. (3) سورة البقرة: 225. 

(4) الاستذكار 60/15. 

(5) رواه البخاري 7/ 225» باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. 

(6) ينظر: فتح الباري 2/ 22» وإرواء الغليل 2/ 23. 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ت2). (8) الاستذكار 15/ 63. 

(9) وقد أشار إلى مثل هذا المعنى ابن عبد البر في الاستذكار 262/15 حين قال: « 
روي مثل قول مالك عن عائشة من طريق لا يثبت". 

(10) أي بعض البغداديين» كما أشار إليه في النوادر 4/ 9. 

(11) المنتقى 3/ 243» والاستذكار 15/ 67. (12) ينظر: النوادر 4/ 9. 

(13) زيادة في «ت1»: (الحالف). 
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وقوله: (ولا في الغموس: وهي اليمين على ما يعلم خلافه) سميت هذه 
اليمين غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم" وقيل: لأنها تغمسه في 
النار» والأوّل أُوْلَىء لأنه سبب حاصل في الحال» بخلاف الثاني» ولو عَبَّر 
هنا بالاعتقاد لكان أقرب من العل,(") لكثرة استعمالهم إيّاه في العلمء وقلّ ما 
يستعملون لفظ العلم في الاعتقاد» على أن التسحقية ) خلااف الأمرين ا 
حتى يقول: وهي اليمين على ما يعلم أو يعتقد خلافهء إذا عرفت هذاء فاعلم 
أن متعلق هذا الاعتقاد ا قد يكون ماضياً وقد يكون مستقبّلاً» اما في 
الماضي فظاهرء وأما في“ المستقبل» e‏ 
الشمس غداًء وكيمين الكفار فيما حكى الله عنهم في قوله تعالى: #وكسَموا 


يال جمد يمني ل قث أذ من م اس ار 


متهم عناداء وإنما ذكرنا هذا لأن بعض الشيوخ”؟ خصوا يمين الغموس باعتبار 


الماضي خاصَّةٌء وليس كذلكء وإلى ما قلنا أشار الشيخ أيو انتا 5 


0 العلماء في تعلق الكفارة بهذه اليمين» فأسقطها مالك“ 
0 وأوجبها الشافعي(” 0 وقد تنازعوا في فهم قوله تعالى: 
وکن اذم يما قد ايء هل المراد من هذا العقد ما كان 
مضاداً للحل» وهو مذهب الأولين» أو المراد به ما عقده القلب» ولم يجر 
على اللسان من غير قصد» وهو مذهب الشافعي؟» ويترجح بالآية الأخرى» 
وهي قوله تعالى : #ولكن راکم ها كيت 1504 واحتجاج من احتج 


وأبو حنيفة 


(1) المنتقى 3/ 244. (2) تفسير القرطبى 6/ 268. 
(3) سقط من ات242: (أقرب من العلم). (4) وفي لت 22 : (الاعتقاد) . 
(5) سقط من «ت2): (في). (6) سقط من ات12: (فی). 
(7) سقط من «ج»: (عدم). (8) سورة النحل: الآية 38. 


)9( ابن عبد البر في الاستذكار 4/5 - 67. 
(10) ينظر: التوضيح 2 قال: «ولم يجزم التونسي بحصولها في المستقبل» بل قال: 


الأشبه أنها غموس». 
(11)الاستذكار 15/ 65. (12)الاستذكار 15/ 65. 
(13)الاستذكار 66/15. (14) سورة المائدة: الآية 89. 


(15) سورة البقرة: الآية 225. 
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بو ااهل انمث وي سور الكفارة تعفد بحديثئي اللّعا ن واختلاف المتابعين 


- وما أشبههما - ضعيف. قال: لأن النبي بلا قال للمتلاعنين: «أَحَدُكُمَا 
كَاذِبٌء فَهَلُ مما تائ فلو كانت الكفارة تلزم الكاذب منهما؛ لاء 
قلنا: لم يتعين الكاذب فيؤمر بهاء وأيضاً فلعل الحكم كان مشهوراً عندهم 
ق( ولا يحتاج إلى بيانه . 

ج وفيها: من حلف على ما يشك فيه, فتبين خلافه» فغموس» وإلا ققد 
سلمء قلت: والظاهر أن الظَّنّ كذلك 4. 

وقوله: (وفيها من حلف... إلى آخره) نص المدونة2 على ما في 
التهذيب7): «قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلاناً أمس» وهو لا يدري 
ادام 10 اموجه يروك aE‏ برء وإن كان خلاف ذلك؛ أثىء 
وكان كمتعمد الكذباء وهى 0 من أن تكفر»ء فقول المؤلف: (فغموس)› 
موافق لقوله في المدونة: «أنم»ء وأما قوله: (وإلا فقد سلم)؛ يعني: من 
الإثم» ففي موافقته لقوله في 00 زوك نطرة وع ا جما الولف 
حمل ابن عجاب لفظ العتبية» فيما يشبه مسألة المدونة» وحمل غير واحد من 
الشيوخ لفظ المدونة على أنه وافق البر في الظاهرء لا أن إثم جرأته بالإقدام 
على الحلف شاكاًء سقط عنه» لأن ذلك لا يلزمه إلا التوبة» وهو ظاهر فى 
الفقذ. إلا أثه يعيد مرج “لظ المدوقة رال أعلم ت .وأكدوا هذا جما 'قاله في 
المدونة' 2‏ بعد هذه المسألة بيسير: (والغموس: الحلف على تعمد الكذب» 


(1) سقط من «ج»: (في سقوط الكفارة) . 

(2) اللعان: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له» وحلفها على 
تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض. شرح حدود ابن عرفة 1/ 301. 

(3) سقط من «غ»: (ضعيف). 

(4) رواه البخاري في صحيحه 6/ 178» باب يبدأ الرجل بالتّلاعن» ونصه: عن ابن 
عباس وج أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي بي يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب»»؛ ثم قامت فشهدت. 

(5) ثبت في «غ4: (قبلاً) ساقط من غيرها. (6) المدونة 3/ 100. 

(7) التهذيب 2/ 95. )8( وفي «غ): (لا). 

(9) البيان والتحصيل 3/ 257. (10) المدونة 3/ 100 والتهذيب 2/ 96. 
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أو على غير" اليقين» وهي أعظم من أن تكفر)» ولم يفصل بين أن يتبين 
الأمر على وفق ما حلف عليه» أو على خلافهء وهذا التأكيد ليس بصحيح» 
لأن هذا الكلام مطلق» والأول مقيد» فوجب حمله عليه» وأيضاً فإن مقصوده 
من الكلام الآخير إنما هو تقسيم الآيمان إلى ما تلزم بسببه الكفارة» وإلى ما 
لا تلزم؛ كما هو بيّن من كلامه» [لا تفسير الخموس» وأشار بعض الشيوع 
إلى أن الحالف على الشك آثم» ولكن إثمه أخف من إثم الحالف على 
خلاف ما يعلم» ونفى في الموازنة بين نقل المؤلف على المدونة» وبين 
نقل صاحب التهذيب» أن المؤلف جعل الغموس في هذه المسألة: ما بتبين 
خلافه خاصة» وما عدا ذلك مما تبينت فيه الموافقة» أو بقي الأمر فيه 
محتملاً على ما كان عليه» ليس من الغموس» بل هو داخل في قوله: (وإلا 
فقد سلم). والذي في التهذيب يقتضي دخول المحتمل في قسم الغموس» 
وهو الصحيح - والله أعلم -. 

وقوله: (قلت: والظاهر أن الظن كذلك)» يعني: أنه يلحق بمسألة 
المدونة» ويفصل فيه بين أن يتبين) الأمر فيه على وفق ما حلف عليه» أو 
على خلافه» والجامع أنه في كلا السات أقدم على الحلف غير جازم 
ويجيء على قول من رأى“ أن اليمين على الشك» أخف في الإثم من اليمين 
على خلاف المعتقد جزماً» أن يكون اليمين هنا أخضر منها في الشك» واعلم 
أن نسبة المؤلف هذا الكلام إلى نفسه كما بعلم في غير هذا الموضعء دليل 
على أنه لم يره لغيره من أهل المذهب» ونقل الشيخ أبو محمد بن أبي زير(“ 
في ثاني ترجمته في كتاب النذور من النوادر» عن ابن المواز» بعد أن حكى 
عن ابن حبيب كلاماً في الغموسء قال: وقال ابن المواز“: (وكذلك 


(1) سقط من «ت12: (غير). 

(2) وهو اللخمي» ينظر: التوضيح لوحة 57. 
(3) بياض في «ت2» مكان: (ونفى) . 

(4) هكذا في «ت2)» ساقط من غيرها: (قلت). 


(5) ما بين المعكوفين ساقط من «خ». (6) سقط من «ت2: (رأى). 
(7) في «ت12: (يعلم)» وفي غيرها: (فعله). (8) سقط من «ت2): (بن أبي زيد). 
(9) النوادر 4/ 8. (10) النوادر 4/ 8. 
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الحالف على شكء أو على الظن»ء فإن صادف ذلك كما حلف عليه فلا 
شىء عليه» وقد خاطر)» فعطفه الظن هنا على الشك» دليل على أنه راد به 
حقيقته العرفيةء وكذلك عقب الشيخ أبو محمد هذا الكلام بكلام يدل على 
ما قلناه» وقول ابن المواز هنا: (لا شيء عليه)» قريب مما تقدم عن المدونة: 
(بر)» فينبغى أن ينظر فيهء وهذا كله إذ أطلق اليمين» وأما إن قيدهاء بأن 
يقول في قلتي + أو .ما أشبه:دلك». فاد شيء عليه وأشار إلبه في الععية8), 
[ومما يتردد فيه هل هي من يمين الغموس» أم لا؟: اليمين التي يحلفها 
الإنسان تسكيئاً لغيره» وطمأنينة له وهي إما أن يقتطع بها حق غيره» أو 
لاء والأول مجمع على أنها من يمين الغموس) ولقوله يكه: «مَّن اقْنَطعَ 
حَنّ امْرئ مُسْلِم بِيَمِينِهء حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّهَ وَأَوْجَب لَه انار والثانية 
اضطرب المذهب فيها اضطراباً شديداً» فحكى بعض الشيوخ عن ابن 
القاسم: أنها على نية الحالف وإن كان مستحلفاًء وحكى عنه وعن 
مالك" وابن وهب" : أنها على نية المحلوف لهء وقال ابن الماجشون 
وسحنون2'): إن كان مستحلفاً فعلى نية المحلوف له» وإن كان متطوعاً فعلى 
نية الحالف» قال: وروى يحيى7*'' عن ابن القاسم عكس ذلك» قال: وقال 
أصبغ(*'2 عن ابن القاسم: إنما يفترق ذلك فيما يقضى به عليه» وأما غير ذلك 
فعلى نية الحالف» وقال أصبغ: ذلك سواء» هي في الوجهين على نية 


)1( زيادة في «ت2»2: (عليه) ساقط من غيرها. 


(2) سقط من «غ»: (على). (3) النوادر 4/ 8. 
(4) العتبية كتاب النذور 3/ 152. وكتاب الأيمان بالطلاق 6/ 25. 
(5) سقط من «ت]»: (له). (6) البيان والتحصيل 3/ 109. 


(7) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 157 كتاب الجنائز» وفيه تقديم وتأخر: 
«فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». 

(8) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ ٠.109‏ (9) البيان والتحصيل 6/ 125. 

(10) البيان والتحصيل 6/ 57. (11) العتبية 6/ 301. 

(12) البيان والتحصيل 3/ 108. 

(13) البيان والتحصيل 6/ 259» 260. 

(14) العتبية 3/ 231» والبيان والتحصيل 3/ 109. 

(15) المصدر نفسه. 
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المحلوف له» قلت: وفي ظاهر رواية يحيى مخالفة لما حكيناه عنه"'2 ألا عن 
الإجماع؛ ومدلول الحديث المتقدم والذي تسكن النفس إليه. هو مذهب ابن 
الماجشون وسحنون - والله أعلم ](©. 

< ولا لغو في طلاق ولا غيرهء وقضى به عمر بن عبد العزين ڪب في 
حالف على ناقةٍ أنها فلانةء قظهر خلافها 4. 

وقوله: (ولا لغو في طلاق ولا غيره... إلى آخره) يريد أن اليمين في 
الشرع إنما هي حقيقة فيما يدخل عليه حروف القسمء كما تقدم)ء وما سوى 
ذلك: كيمين الطلاق والعتق والصدقةء فليست بيمين شرعاًء وإنما هى (5) 
التزامات وإن كان وجد في كلام بعض السلف إطلاق اليمين عليهاء فذلك 
مجاز» وإذا تقرر ذلك» وجب أن يكون المراد من قوله تعالى : «الّا ردك اله 
لعو ف أَيْتيكمْ774 إنما هي اليمين الشرعية» دون الالتزامات» لوجوب حمل 
الكتاب» على ما هو العرف في زمان الخطابء قال بعض الشيوخ: ولا 
خلاف في المذهب في ذلك قال: ويجيء على مذهب من أوجب كفارة 
اليمين بالله» فى الحلف بالمشى والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة 
أكون اللشر ق ولك قلت و وقم ان ارد فى ال 
ما ظاهره أن اللغو يجري في غير اليمين بالله» وما في معناهاء ونص مسألة 
المبسوط”!'): قال مالك: فى أخوين كانا شريكين» اشترى رجل من أحدهما 
ثوباًء فدفع ثمن الثوب إلى أخ البائع» وهو يظنه البائم» ثم لقيه البائع فسأله 
عن الثمنء فقال: قد دفعته إليك» فقال: [والله ما أخذت منك شيئاء فقال: 
امرأته'2') طالق إن كنت لم أدفع إليك الثمن» فقال: ويحك لعَلَّ إلى أخي 


(1) زياد في «غ4»: (عنه) ساقط من غيرها. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2. 
(3) أي بعدم اللغو في الطلاق» ينظر: التهذيب 2/ 360. 


(4) سقط من «ت22: (كما تقدم). (5) وفي «غ1: (تسمى)ء بدل: (هي). 
(6) في ات41: (بعض كلام). (7) سورة المائدة: الآية 89. 
(8) سقط من «غ»: (حمل). (9) سقط من «ت2): (وقد). 


(10) وفي «ت12: (المبسوط)ء وفي غيرها: «المبسوطة». 
(11) هذه المسألة ذكرها ‏ أيضاً ‏ في التوضيح لوحة 57. 
(12) في «ت41»: (امرأتي). 
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فسأل أخا فقال: نعم دفع إلىّء فقال]: ما كنت ظئنت أني(22 دفعتها 
إلا إليك» فقال مالك: هو حانث» وقال ابن الماجشون: لا شىء عليهء إنما 
آمل !أنه که إليلدة )فيس أرق , وا لم بحس عة نت 
يحنث هاهناء وقول ابن الماجشون هذا صحيح بناء على أصل المذهب» في 
اعتبار حال الحالف» وما يتبادر ذهنه إليه وقت الحلف. ولا شك فى أن أكثر 
الاي إا حفر نه على عضا داتهد 0 اع ای لفن الاين 
والله أعلم. وأمّا في مثل قصة عمر بن عبد العزير“ وله فإنما يقصد 
الحالف فيها فى العادة تحقيق ما فى نفس الأمر ولا سيما والموجود يصدق 
الحالف أو يكذبه» ولذلك تجد الجهلة يتخاطرون على ذلك ويتراهنون عليه. 


م ومن قال لشيء: هو علي حرام» من طعام أو شراب أو أم ولد أو أمة أو 
عبد أو غيرهء إلا الزوجةء فلا شيء عليه 4. 

وقوله: (ومن قال لشيء: هو علي حرام... إلى آخره) اختلف العلماء في 
حكم تحريم شيء من المطعوم والمشروب والمنکوح» وما يستخدم؛ فذهب 
و ا زا مسلا رو ٩3‏ 2 لاوم قاس 
ذلك» 1لا كفارة يمين ولا غيرهاء وحكي عن أبي حنيفة» والأوزاعي: لزوم 
كفارة يمين في تحريم المطعوم والمشروب» وقاله الأوزاع ٠‏ في تحريم 
المرأةء والمذهب: أنه لا يلزمه بسبب ذلك“ شىى إلا المرأة فإنه إذا 


(1) في «ج»: «فسئل أخوه). (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2». 
(3) سقط من «(ت1»: (أني). (4) في (ت22: (نیته). 
(5) سقط من «ت2): (إليك). (6) سقط من «ت241: (وأنه). 


(7) في اج»: (اعتقادهم). 

(8) حيث ألزم الطلاق من حلف على ناقة أنها فلانة» فظهر خلافها . التهذيب 2/ 360. 

(9) هكذا في «جاء وفي غيرها زيادة الآية: طيكأما لين لِرَ رم اسل اله لك 4 . 

(10) ينظر: الاستذكار 17/ 45. ومسروق هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الفقيه الكوفي» 
تابعي ثقة» توفي سنة 63ه» تهذيب التهذيب 10/ 2109 تاريخ الثقات ص426»› 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 116. 

(11) ينظر: الاستذكار 17/ 46. (12) ينظر: الاستذكار 17/ 45. 

(13) ساقط من «ج»: (إلى). (14) ينظر: الاستذكار 17/ 40. 

(15)ما بين المعكوفين ساقط من «ت 12 . 
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حرمها لزمه الطلاق» على ما يتفسر في موضعه - إن شاء الله 0 والأصل 
0 اللزوم» كما قاله مسروق» وقد قال تعالى: ولا فووا لما صف اليم 
چ ر ی ر ا 4 


زب هدا حل ودا حرم ...4 الآی إلا أذ اهل المي نروة أن 
ف الطلاقء» قال زيد بن اسل( - في تفسير قوله تعالى: 
«كما ای ل ر م م1 سل اه 20431 إلى آخر القصة -: (إِنَّمَا كَمّرَ الس يل في 
تخریوه 3 ولو« أنه حَلّف بالله ألا يَفْرَبَهّا» يريد أن تحريم أم الولد وحده 
لا يوجب كفارة» لولا اقتران اليمين به» وقيل في تفسير الآية غير ذلك. 


ج وكذلك هو يهودي أو نصراني أو سارق أو زان أو يأكل الميتة أو عليه 
غضب الله أو دعا على نفسه إن قعلء وليستغقر الله . 

وقوله: (وكذلك هو يهودي... إلى آخره) هذا هو مذهب مالك كله 
والشافعي 29 يد هو القياس» قال27: والاستحسان أن تنعقد 


يميئه » وتلزمه الكفار: 0 حتج أهل المذهب ومن وافقهم: بأن الأصل براءة 
الذمةء ا ل ولينق فى شی متها 


(1) سورة النحل: الآية 116. 

(2) ينظر: المدونة 3/ 395. وزيد بن أسلم هو: أبو أسامة زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي 
الأنصاري القرشي العدوي. من بني عدي بن كعب مولى عمر بن الخطاب» اة 
جليلٌ: كان من المتقنين» + شهك ندرا توفي سنة ستٍ وثلاثين للهجرة» عن ابن 
عمرء وروی عنه مالك والناس» وله مناقب أجل من أن تحصى . انظر: الثقات 4/ 
6 ومشاهير علماء الأمصار 480/1 والجرح والتعديل 3/ 554. 

(3) سورة التحريم: الآية 1. 

(4) ينظر: تفسير ابن كثير 4/ 387 وفيه: «وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» 
حدئنا ابن ن آي مريمء حدثنا أبو غسان. حدثني زيد ب بن أسلم أن رسول الله وه أصاب أم 
إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه 
حراماً قالت SS‏ 
تعالى : كما لين لم ضرم مآ ما أَعَلّ أنه ك قال : زيد بن أسلم قوله: : أنت علي حرام» لغو 
هكد ر ری عبد الحم بخ ازنك عن أيه وان ]بن ری ر انف جدننا يونين ت انق 
وهب عن مالك عن زيد د بن أسلم قال : لها أنت علي حرام والله لا أطؤك». 

(5) الاستذكار 72/15. (6) الاستذكار 72/15. 

(7) سقط من «ت1): (قال). (8) ينظر: الاستذكار 72/15. 

)9( وفي الت12: (خرج). 
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تعرض للكفارة» وذلك يوجب قوة الظن لسقوطهاء فمن ذلك ما تقدم من قوله بيا 
في.الحالف باللات والعزى: اقَلْيتَصِدَّقْ)!!)» وكذلك حديث ثابت بن الضحاك 
قال: قال رسول الله ل : امَنْ حَلَفَ بِعِلَةِ سِوَى الإسْلام كَاِباً مُتَعَمّداً فهو كُمَا 
قَال220: والمخالف يوافق على أنه ليس بكافرء وكذلك حديث ابن بريد عن 
أبيه") قال: قال رسول الله ل : «مَنْ حَلّف فَقَالَ: إِنّي بَرِيِءٌ مِنَ الإسلام» فَإِنْ 
گان گاذباًء فَهُوَ كما قال وَإنْ کان صَادقاً قَلَْنْ يَرْجِعَ إِلَى الإشلام سالا 
وأما قول المؤلف : (ولبستغفر الله)» فلما تضمنته هذه الأحاديث من النهى عن 
ذلك» وينبغى أن يضيف إلى ذلك النطق بالشهادة» كما تضمنه الحديث الأول. 


< ولو قال: أحلف أو أقسمء ولم ينو بالك ولا بغيره» فلا كفارة على 
المشهور 4. 

وقوله: (ولو قال: أحلف أو أقسم... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف أن 
قائل ذلك إن نوى (بالله)» لم يختلف في وجوب الكفارة» وأحرى إذا تكلم 
بذلك» وإنما الخلاف عندهء إذا تجرد قوله: (أحلف أو أقسم) عن زيادة (باث) 
لفظاً ونية» والقول بلزوم الكفارة إذا لم يقل: (بالله) ولم ينوه إنما يحفظ 
لأبي حنيفة وجماعة خارج المذهب)» ولم أر من حكاه عن المذهب» بل 


(1) رواه البخاري في صحيحه 7/ 222 باب لا يحلف باللات والعزى» ورواه مسلم في 
صحيحه بشرح النووي 11/ 106. 107 كتاب الأيمان. 

(2) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 120. كتاب الجنائزء باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفس . 

(3) وفي «ت2»: (والحالف). 

)4( أبو سهل الأسلمي» عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» ولد هو وأخوه سليمان 
في يوم واحد سنة 15ه الإمامء الحافظ» شيخ مرو وقاضيهاء حدّث عن أبيه وأكثر 
حديثه عنه» كما حدث عن كثير من الصحابة» وحدث عنه: ابناه سهل وصخرء 
ومحارب بن دثار والشعبي وقتادة وغيرهم. سير أعلام النبلاء 5/ 50. 

(5) سقط من «غ1: (عن أبيه) . 

)6( 0 النووي 2/ 120» كتاب الجنائز» باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفس » وأبو داود فى سننه 3 225. 

(7) تفسير القرطبي 272/6. - 

(8) مثل: الأوزاعي والحسن والنخعي» ينظر: تفسير القرطبي 6/ 272. 
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زعم بعضهم أن الكفارة مع النية هاهناء إنما هي على القول بانعقاد اليمين 
بالنية خاصة» وليس ذلك بسديد؛ لأن ذلك الخلاف إنما هو إذا عقد 
بقلبه» ولم يكن هناك لفظ البتة» ولفظ القَسَمْ هاهنا حاصل» وإنما احتيج إلى 
نية المُفْسَّم به؛ لأنه ليس كل مقسم به تجب الكفارة بالقسم به؛ نى 
وحكى بعضهم أن سحنون ذكرل في السليمانية“ قولين*؟ في القائل: أقسم 
بالله» أو أشهد بالله. أو أعزم باش ولعل القائل هنا بسقوط الكفارة» إنما 
رأى ذلك عند تجرد هذا اللفظ عن نية الحلف ويراه مع ذلك محتملا للخبر 
وللقسم والأصل براءة الذمة» فأسقط الكفارة لذاك. وفي كتاب ابن المواز: 
ومن قال لغيره: أعزم عليك بالله ألا تفعلء ففعل» فلا شيء عليهماء وقال ابن 
حبيب؟: من قال لرجل: أعزم عليك بالله أن تفعل» فهو كقوله: أسألك باش 
فيتبغي له أن يجيبه» ما لم تكن معصية» قال: وهو من قول الله سبحانه: تفا 
لَه ری سلو بو لام4" قال: وكذلك إن سئل بالرحمء فإن لم يفعل» 
فلا كفارة على واحد منهماء وهذا مثل ما تقدم لابن الموازء ومثله في 
المدونة"" إلا أن فيه زيادة إبرار المقسمء كما خرّجه البخاري عن البراء بن 
عازب و قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك بإِبْرَارٍ الهش" . 


< ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحدء ففي كفارة اليمين أو جميع الأيمانء 
قولان . 


(1) سقط من ات22: (خاصة). 

(2) هكذا في «ت2»: (ذلك)» ساقط من غيرها. 

(3) سقط من اغ»: (نعم). (4) وفي اات2): (حكى). 

(5) السليمانية هي: تأليفٌ في الفقه لأبي الرّبيع سليمان بن سالم القظان المعروف بابن 
الكحالة من علماء إفريقية في القرن اا الهجري» ولي قضاء باجة» ثم صقلية» 
فنشر العلم بهاء سمع من سحنون» وغيره» كان الغالب عليه الرّواية» والتقييد» وكان 
ثقدٌء كثير الكتب» توفي سنة 281ه ينظر: الديباج 1/ 2119 ومجلّة البحوث الفقهيّة 


المعاصرة ص 109. 
(6) ينظر: التوضيح لوحة 58. (7) سقط من «غ»: (بالله). 
(8) النوادر 4/ 17. (9) النوادر 4/ 16. 
(10) سورة النساء: الآية 1. (11) ينظر: المدونة 3/ 104. 


يت ساس ما 


(12) رواه البخاري في الصحيح 7 223» باب قول الله تعالى: «اوَأَقْسَمُوا يألو جَهد يسرع > . 
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وقوله: (ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحد... إلى آخره) . القائل فى 
ذلك كفا ره السون اه و ابن وی ف« والقا ذل اول النائى کو ابن 
القاسه20© في رواية عيسى عنه» وهو في كتاب ابن المواز ‏ أيضاً ‏ ومثله 
لمالك فى المبسوطة» وزاد عليه: عشرة نذور لله: وسبب الخلاف: النظر فى 
الأضدية إلى المحلوف ند 'أو:إلى:ما يرب على اللتحلوف بت قاين وهب نظر 
إلى الأول“ وابن القاسم نظر إلى الثاني وهذه المسألة من باب 
الالتزامات» لا من باب الأيمان؛ لأن صورتها كما أشار إليه فى الرواية: أن 
يقول: علي أشد ما أخذ أحد على أحدء وإذا©) كان هذا معنى المسألة» فليست 
الو جاه و رها مين الاما هما ب وإتما الماد عة فنا كزين 
على الأيمان» والمترتب في اليمين بالله ليس بالأشد» فوجب صرف مقتضى 
هذ اليمين إلى [ما يترتب عليه في]!*) أشد الإيمان العرفية» أو إلى ما يترتب 
على أشد الأيمان مطلقاً. في أي الأزمان وقعت» فلذلك رأى ابن القاس إذا 
لم تكن لقائل ذلك نية: أن يطلق نساءه» ويعتق رقيقهء ويتصدق بثلث ماله 
ويمشي إلى الكعبة» هذا" واش أعلم ‏ هو" أشد ما أخذ أحد على أحد 
عند" إما لأنها أيمان البيعة عندهء أو لغير ذلك قال ابن القاس" في 
رواية عيسى عنه: إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق من ذلك فليكفر ثلاث 
كفارات ولا شيء عليهء قال بعض الشيوخ': يريد بهذه الكفارات 


(1) العتبية 3/ 229. (2) العتبية 3/ 179. 

(3) سقط من «غ4»: (وهو). 

(4) أي أشد محلوف به» ولذلك ألزمه اليمين باله» لشدتها في الكذب والمخادعة وعدم 
تعظيمهاء ينظر: البيان والتحصيل 3/ 181. 

(5) أي عليه أشد ما يترتب من نتائج» ولذلك أوجب عليه ما أوجبه» ينظر: البيان 


والتحصيل 3/ 180. 
(6) وفي «ت2»: (وإن). (7) سقط من «ت242: (هذه). 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من «ت!1». (9) العتبية 3/ 179. 


(10) سقط من «ج»: (هذا). 

0 هكذا فى 'ات2»: (هو)ء ساقط من غيرها. 

(12) سقط من «ت242: (عنده). (13) العتبية 3/ 179. 
(14) الباجي في المنتقى 3/ 250. 
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الثلاثة: الصدقةء والمشيء وكفارة اليمين باللهء وهذا الذي قاله هذا الشيخ 
قوي في المعنى؛ لأن الباقي بعد المحاشاة لا بد أن يكون داخلها في اللفظء 
إلا أنه بعيد من لفظ ابن القاس إذ لا تسمى الصدقة والمشي في العرف 
كفارة» وأيضاً فإن هذا الشيخ جعل كفارة اليمين بالل مما تدخل تحت( 
هذا اللفظ بعد المحاشاة. ولا تدخل قبل الما وقد رايت لغيره حمل 
الكفارات على ظاهرهاء واعلم أن مراد المؤلف بقوله: (أو جميع الأيمان) ) 
هو ما يلزمه في اليمين اللازمة» لقوله فيها: (فالجميع الام وكأنه يقول: 
ايان وال (أشد ما أخذ أحد على أحد) متفق عليه في 
(الأيمان اللازمة)ء وذلك ظاهر من كلامهء إلا أن فيه شيئاً من جهة النقل؛ 
لأا لا نعلم أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين ‏ بعد البحث عن أقوالهم - 
أوجب في: أشد ما أخذ أحد على أحدء كفارة الظهار» ولا صوم سنة 
وفي كفارة اليمين بالله فيها ما قدمناه الآن. 

ومما يناسب ذكره هنا: ما رواه عيسى عن ابن القاسم) فيمن قال: 
بايعت الله إن فعلت كذا وكذا: أنه إن حنث” فعليه كفارة يمين» وكذلك قال 
ابن حبيب؟ في : أعاهد الله [أو أبايع الله وكذلك عاهدت الله أو بايعت الله 
ويقرب منه: ما رواه أشهب"20 عن مالك فيمن قال!!'؟: أعاهد الله](2'2 عهداً 
لا أخفر(؟'' به ألا أفعل كذاء ثم فعلهء فقال: يكمّر بإطعام عشرة مساكين» 
وأحب إليَ أن يزيد ويتقرب إلى الله - سبحانه -. 


(1) هكذا فی «ت 42 : (باڭ)» ساقط من غيرها. 

(2) سقط د «ت41: (تحت). 

(3) هكذا في «غ): (فيها)» وفي غيرها: (في الأيمان اللازمة). 

(4) سقط من «غ»: (فيه). 

(5) هكذا فى «ت1» زيادة: (لا)» ساقط من غيرها. 

)6( الظهار: هو تشبيه زوج زوجّه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية 
في تمتعه بهماء والجزء كالكلء والمعلق كالحاصل» شرح حدود ابن عرفة 1/ 295. 


(7) من النوادر 4/ 17. (8) في «غ14: (حلف). 
(9) ينظر: النوادر 4/ 14. (10) العتبية 3/ 155. 
(11) سقط من «غ»: (قال). (12) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2). 


(13) أخفر: أخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به الصحاح 649/3 مادة: (خفر). 
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ولو قال: الأيمان تلزمه ولا نية تخصيصء فالجميع اتفاقاًء وفي لزوم 
طلقة أو ثلاثء قولان» فيلزمه: عتق من يملك حين الحنثء والمشي إلى بيت الله 
الحرام» وصدقة ثلث المالء وكفارة يمين» وكفارة ظهار» وصوم سنةء إن كان 
معتاداً اليمين بها 4. 

وقوله: (ولو قال: الأيمان تلزمه... إلى آخره) أما أيمان البيعة فمعناها: 
الأيمان التي كان الحججاج!'" يأخذها على المسلمين لعبد الملك 
باسم الله. وبالطلاق» وبالحج» وبصدقة المال» وغير ذلك قال 
الباجي: وقد رأيت ذلك في بيعة أهل المديئة ليزيد بن معاوية» وفيما 
جين" مذ عيرة لعلف دلت ومن ان ار عن انه اعات 
إفريقية» يقولون: البيعة تلزمني لأفعلنَ كذاء وأشار ابن المواز وغيره إلى لزوم 
الحالف بها ما جرت عادة الأولين بإدخاله تحت هذا اللفظء ما لم يحاش 
بقلبه شيئاً من ذلك» وقال أصحاب الشافعي: إن لم ينو الآيمان التي رتبها 
الحجاج لم يلزمه شيء» وإن صرّح بطلاقها وعتاقهاء لزِمّه؛ وإن لم يصرّح 


(1) هو: الحجاج بن يوسف بن عقيل الثقفي الأمير المشهور الظالمء وقع ذكره في 
الصحيحين» وليس بأهل للرواية» تولى إمارة العراق عشرين سنةء مات سنة 95ه. 
تهذيب التهديب 2/ 210. 

(2) وفي «ت2»: (يأخذها الحجاج) . 

(3) أبو الوليد: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة القرشي 
الأموي» أصله مديني سكن الشام» سمع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد وأم سلمة 
ومعاوية وابن عمر وبريرة وغيرهم» حدث عنه عروة» ورجاء بن حيوة» والزهري 
وآخرون؛ أحد فقهاء المدينة» وأول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن» وولي 
الخلافة أربع عشرة سنةء ومات سنة 86ه» ينظر: التاريخ الكبير 5/ 2429 والثقات 
2 6 وسير أعلام النبلاء 4/ 246 . 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 10. (5) المنتقى 3/ 251. 

(6) هو: يزيد معاوية بن أبي سفيان الأموي» بويع بالخلافة سنة 60» ولد سنة 22ء 
ومات سنة 64هء سير أعلام النبلاء 4/ 235 التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص161» 162. 

(7) سقط من «ت1»: (بعدها). 

(8) فى «ت1» زيادة: (بعده). 

)9( هكذاء وفي «غ) زيادة: (يه). 
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ونوى الأيمان التى فيها الطلاق والعتاق» انعقدت" يمينه بهماء ولا تنعقد فى 
اليمين بال والفرق عندهم أن كنايات الطلاق عاملة واليمين بالله لا كناية 
لها؛ لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللّفظء وليس للفظ الكناية حرمة» حتى لو 
قال: علي يمين إن فعلت كذاء لم يلزمه شيء إن فعل» وقد تقدم في المسألة 
التي قبل هذه» ما هو العذر عن هذا الكلام» فإن معنى هذا عند أهل العرف: 
التزام جميع ما يترتب على الإيمان التي تؤخذ للخلفاءء وأما الأيمان اللازمة» 
فقد كثر استعمال أهل الزمان لهاء وقبل ذلك بنحو ثلاثمائة وخمسين سنة» 
ولا يوجد لمن تقدّم على ذلك عليها کلام وقد اضطربت آراء المفسرين من 
ابتداء ذلك التاريخ فما بعده فيهاء اضطراب شديداً وألّف بعضهم على بعض» 
فنقل عن الأبهري ككَنُْ: أنه لا يلزم الحالف بها إلا الاستغفار”؟: ومثله 
عن أبي عض ن غيد إل لك والذي رأيت له خلاف ذلك» وحكي أيضاً عن 
أبي عمر المذكور أنه تلزمه كفارة يمين» والذي رأيت له خلاف هذا أيضاًء 
وذهب الشيخ أ بكر الطرطوشي والقاضي ابن العربي 0 وتبعهما 
السهيلي. أن عليه ثلاث كفارات» وهذه الأقاويل2!9 مخالفة للاتفاق الذي 
حكاه المؤلف وغيره» نعم جمهور الشيوخ على ما ذكره المؤلف. ثم 
اختلفوا('') في الطلاق اللازم بسبب هذه اليمين» فحكي عن الإشبيلي أحمد بن 


(1) هكذا في «غ. جاء وفي ١ت212:‏ (أنفذت). 

(2) في (لت241: (عامة). (3) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(4) سقط من «غ4: (بها). (5) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(6) ينظر: التوضيح 2/ 720. وهو: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم» النمري» القرطبي» القاضيء الحافظ الفقيه» المعروف بابن عبد البرء تفقه 
بابن المكوي» وبأبي الوليد بن الفرضي» وسمع منه: أبو عبد الله الحميدي» وأبو 
محمد بن حزمء له: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وكتاب 
«الكافي» في الفقه» والاستذكارء والاستيعاب في أسماء الصحابة» وتوفي سنة 463» 
شجرة النور ص 119» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1387. 

(7) ينظر: الذخيرة 4/ 9. (8) ينظر: التوضيح 2/ 719. 

(9) ينظر: التوضيح 2/ 720. 

(10) هكذا في «غ»» وفي غيرها: (الأقوال). (11) ينظر: الذخيرة 4/ 10. 
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عبد الملك: أنه طلقة واحدة بائنةء وقال جماعة: بل هو طلقة واحد!. 
رجعية» ومال جمهور المتأخرين!* عن هؤلاء إلى الثلاث» حتى حكى 
المازري» أن الشيخ أبا ا ال أفتى بنقض قضاء قاض حكم بأنها 
واحدةء قال اجاور 9 ما معناة : لضعف-هذا:القفول» ولأن ذلك 
القاضي7' اعتمد على فتوى مفت لم يكن في العلم هناك. 

واستضعف جماعة دخول كفارة الظهار؟ فيها» وكذلك تقييد المؤلف 
وغيره'') صوم السنة باعتياد الحلف بهاء أما الظهار"" " فقلّ من يحلف به من 


(1) هو: أبو عمر: أحمد بن عبد الملك ب بن هاشم» الإشبيلي سكن قرطبة» المعروف بابن 
المكوي» الفقيه المفتي» آلف كتابه «الاستيعاب» بالاشتراك مع أبي بكر محمد بن 
عبيد الله المعيطي» توفي سنة 401» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 230. 

(2) مثل أبو عمران والعراقيون» ينظر: الذخيرة 4/ 9. 

(3) سقط من «غ1: (واحدة). 

(4) مثل أبو بكر بن عبد الرحمن وأكثر الأندلسيين» ينظر: الذخيرة 4/ 9. وقال فى 
التوضيح 720/2: اوهو الصحيح عند التونسي» واللخمي» وعبد الحميد» 
والمازري١.‏ 

(5) ينظر: التوضيح 720/2» وهو أبو القاسم السيوري: عبد الخالق بن عبد الوارث 
المغربي السيوري» خاتمة علماء أفريقية» كانت له عناية بالحديث والقراءات» وله 
تعليقة على المدونة» وتخرج به أئمة» روى التهذيب على مؤلفه البرادعي» وكان 
البرادعي يثني عليه كثيراً» مات سنة 460ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 213/18 والديباج المذهب 158/1» وشجرة النور 
ص116. 

(6) هكذا في «ت1): (المازري)» سقط من غيرها. 

(7) هكذا في «ت 1ء غ»: (القاضي)ء ساقط من غيرها. 

(8) منهم ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 108» وعبارته: «وقد كان بعض الشيوخ يلزمه 
فى ذلك أيضاً كفارة الظهار» اه كلامه. من البيان والتحصيل 3/ 180. ولا خفاء عما 
يحويه من تضعيف» بنسبته إلى غيره» وعدم تسمية القائل به» وزيادة كان قبل الفعل» 
والله أعلم» وفي التوضيح لوحة 58: «وكان الشيخ أبو محمد لا يوجب في ذلك 
كفارة ظهار» وتبعه جماعة» 

(9) هكذا في ات1ء غ»: (فيها) ساقط من غيرها. 

(10) أبو الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 9» 10. 

(11) وذكر هذا الاستشكال ابن زرقون» نقله عنه في التوضيح 2/ 720. 
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الخاصة؛ وقلّ من يعرف مقتضاه من العامة» فضلاً عن أن يحلف به» فإن 
كثيراً من الناس لا يحلفون بشيء منهاء [وأشد ضعفاً منها عبارة الباجي عن 
ذلك بصوم شهرين متتابعين» ولا وجه بخصوصية الصيام» وكذلك استضعف 
بعضهم قول الباجي إذا لم يكن للحالف بها مملوك يوم الحلف» فإنه 
يشتري رقبة ويعتقها]2). 

وأما القيد المذكور في صوم السنة؛ فلأن المعتبر إن كان عادة الحالف 
وحده» وجب طرد ذلك فى بقيتها من صدقة ثلث المال وغيرها» [فإن كثيراً 
من الثامين لا ا بيع ا د ورن كا الج ھا حو ارت العام فر 
إقليم الحالف أو بلد* فلا وجه لقوله: (إن كان معتاداً اليمينُ بها) . 
والمعول عليه عندي من هذا كله» ما كثر الحلف به في الجهة التي يسكنها الحالف 
فما حقق كثرة استعماله من الأيمان» فكي فى هذه ایی وما حقق عدم 
استعماله لم يدخلء ويحتاط مع الشك» ولا شك الآن في كثرة استعمال أهل هذا 
الإقليم لليمين بالله؛ والطلاق الثلاث» وللمشي إلى مكةء ولصوم العام" وكان 


(1) ينظر: المنتقى 3/ 252. 

(2) ومنهم ابن زرقون» ينظر: التوضيح 2/ 721. 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 252. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 

(5) ويكون معنى كلام المؤلف: إن كان الحالف معتاداً اليمين بها). 

(6) - والله أعلم . والضمير المجرور المذكور في هذا القيد قابل لهذا التعميم» فلا وجه 
لهذا الاستشكال. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(8) ويكون في كلام المؤلف تقديم وتأخير» تقديره: (إن كان اليمين بها معتاداً» أي في 
العرف العام . 

(9) لا أدري لماذا خصص الشارح عود الضمير في قوله: «بها» إلى صوم السنة وحده مع 
أنه والله أعلم - محتمل أن يعود على جميع ما ذكرء فهذا القيد المذكور قد يصح 
رجوعه على صوم السئة وحده؛ لوقوع التردد فيه» ولأن غيره مما ذكر مشهور اللزوم» 
ولكن ‏ أيضاً - يمكن أن نقول: إن هذا القيد المذكور يخص الجميع» ولا وجه 
لخصوصية صوم السنة به كما بينت وجهه الآن والضمير المذكور في هذا القيد قابل 
لهذا التعميم » » فلا وجه لهذا الاستشكالء» وبذلك ت تتم الموافقة بين كلام المصنف وما 
يقوله الشارح الآن» هذا جوابي على استشكاله. ‏ والله أعلم -. 

(10) وفي (غ): (سنة). 
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في بلادنا قبل هذا بيسير لا يستعمل صوم السنة في اليمين إلا النساءء وقد 
رأيت في بعض بلاد إفريقية”"“ على ألسنة طائفة من عامتها استعمال الحلف 
تی ار وأما الحلف بالعتق أو صدقة ثلث المال» فقلّ من يحلف به 
فيما رأيت» فينبغي للمفتي في هذا الزمان ‏ إذا أفتى في هذه المسألة وما 
أشبهها مما هو مبني على العرف القولي» أو على العرف الفعلي» كأبواب 
بياعات الآجال عند المالكية ۔» أن ينظر إلى عرف زمانه وبلده ف ذلك قولاً 
وفعلاً» ولا يكتفي في ذلك بما هو منقول في الكتب مما له نحو ستمائة سنةء 
وكانت الفتوى به بالمدينة» ولعل أهل إفريقية أو الأندلس» عرفهم في ذلك 
غير عرف أهل المدينة أو أهل مصرء هذا في ذلك الزمان» فكيف وقد طال ما 
بين زمان؟ الواقعة وزمان المفتي» ولا تظن أن ما جرى على ألستتنا الآن من 
اعتبار العرف الفعلي سهواًء وأنا لم نطلع على كلام بعض أهل الأصول في 
ذلك» فلولا الطول الممل» الذي لأجله تركنا ما احتج به المفتون في أصل 
المسألة» وأجوبة بعضهم عن كلام بعض» لبينًا ما لأجله اعتبرنا العرف 
الفعلي» والله - سبحانه ‏ يعين جميعنا على ما كلفنا بهء ويلهمنا ما فيه رشدناء 
بمته . 

وقول المؤلف : (ولا نية تخصيص) مشعر بأن النية في ذلك نافعة» ولا 
شك أنها تنفع في إخراج الصدقة وما في معناها مما ليس للقضاة فيه نظرء 
وأما الطلاق والعتق: : فخرج بعض الشيوخ” 6 الخلاف في تصديقهء من الخلاف 
في تصديق من ادعى محاشاة الزوجة» في مسألة: الحلال عليه حرا وهو 


(1) إفريقية - بكسر الهمزة ‏ وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي 
آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس» والجزيرتان في شماليها فصقلية منحرفة إلى الشرق 
والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب» ينظر: معجم البلدان 1/ 228 . 

(2) الحبس: إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازماً بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديراً. حدود 
ابن عرفة 439/2 ٠‏ 1 

(3) سقط من «غ): (زمان). (4) سقط من «غ»: (بعض). 

(5) هكذا في (غ». وفي غيرها: (فيها). 

(6) وهو أبو الوليد الباجى فى المنتقى 3/ 252. 

(7) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 233. 
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تخريج صحيح» بل مسألة الأيمان اللازمة أخف. على ما سَيِتَبَيَنُ إن 
شاء الله -» ونص ابن المواز”'؟ على انتفاع مخرج ذلك في أيمان البيعة. 
ومما يذكر هناء ما نص عليه في العتبية!2؟ في القائل: علي أربعة أيمان» أن 
عليه أربع كفارات» حتى تمسك بذلك بعض من رأى في الأيمان اللازمة ثلاث 
كفارات» بجامع أن صيغ الجموع» ولفظ العددء مشتركان في تكثير الواحد» 
فما لزم في العدد لزم مثله في صيغة الجمع. وإنما يختلفان في القدر خاصة. 


ل وإذا تكرر اليمين [بغير الطلاق] على شيء واحده لم يتعددء ولو 
قصد التكرار على المشهورء ما لم ينو كفارات» أو يقل: علي عشر كفارات أو 
عهود أو نذور ونحوهء فعدد ما ذكر وقيل: إن اتحد المعنى فتأكيدء مثل: واه 
ووالشء والسميع والعليم» وإن اختلف المعنى تكرر اللزوم» واختاره ابن بشير» 
مثل والعلم والقدرة والإرادة 4. 

وقوله: (وإذا كرر اليمين على شيء... إلى آخره)ء يعني: أن الحالف 
بشي من ا و ملس على شي تي كر کی 
الاسم بعينه"ء أو الصفة بعينهاء على ذلك الشيء بعينه» فإن نوى باليمين 
الثانية تأكيد الأولى» أو لم تكن له نية» لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث» 
اتفاقا» وإن قصد تعديد الكفارة [تعددت229) اتفاقاً. وإن قصد الإنشاء» ولم 
يتعرض إلى تعدد الكفارة]) فالمشهور أنها لا تتعدد) والشاذ أنها تتعددء 
بخلاف إذا كان المحلوف به غير الله تعالى» أعني في باب [الالتزام» كالطلاق 
والعتق» فإنه يحمل على الإنشاء]"؟ حتّى يقصد الحالف التأكيد» قالوا": 
والفرق أن المحلوف به فى الأول شىء واحد يستحيل التعدد عليه» فوجب 
اتحاد الكفارة» إلا أن 00 تعدد الكفارةت وفي باب الالتزامات: الملتزم 


(1) ينظر: النوادر 4/ 12. (2) ينظر: من النوادر 4/ 12. 

(3) هكذا في جامع الأمهات 3 ساقط من جميع نسخ الشرح. 

(4) هكذا في «غ2: (بعينه)ء ساقط من غيرها. 

(5) البيان والتحصيل 3/ 202. (6) اين بشير» ينظر: الذخيرة 4/ 17. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 

(8) رواه ابن القاسم عن مالك وكذلك قال ابن الموازء ينظر: التوضيح لوحه 58. 
(9) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (10) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 
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يمكن تعدده» فوجب الرجوع فيه إلى الأصل وهو الإنشاء؛ لأن الأصل عدم 
التأكيد» قالوا: ولذلك عدلنا عن هذا الأصل فى الظهارء إذا كرره فى المرة 
الواحدة؛ لأن مدلول الظهار”' الثاني» تحريم المرأق وقد حصل بالظها (2) 
الأولء إلا أن يريد التزام كفارة أخرى» فتتعدد الكفارات» وهذا الذي قالوه 
حسن » لكن دعوى الاتفاق عليه مع اختلافهم في تعدد الكفارة» فيمن قال: 
والله وواه أو: والله ثم وال بعيدء والأقرب عندي من القولين: إذا 
قصد التكرار» ولم يقصد تعدد الكفارة: أنها تتعدد» إذ لا فرق بين أن يقصد 
إلى تعددهاء أو إلى ما هو مستلزم لتعددهاء واختلف المذهب: إذا كرر اليمين 
لا على عي ما حلف عليه أولاً. ولكن على ما هو مستلزم له» هل تتعدد 
الكفارة» أو لا؟ء ففى العتبية: عن مالك: فيمن حلف بالل لأفعلنّ كذاء 
فقيل له: إنك ستحنثء فقال: لا والله لا أحنث» أن عليه كفارتين» يريد إن 
حنث» وقال ابن القاسم في المبسوطة2©7: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 

وأما قول المؤلف: (أو يقول: علي عشر كفارات أو نذور)» فهذا 
لا خلاف فى المذهب أنه تتعدد لما قلناه الآن من الفرق» واختلف 
التي د ال على ارم ايان إك قعلت عدا ببسي عل تيد 
الكفارة عليهء أو لا؟" والأقرب عندي أنها تتعدد؛ لأن الأصل 
التأسيس”'» ولأن الدليل ما دل على الاتحاد إلا إذا كان المحلوف به 
ثانياً هو المحلوف به أولاًء أو ما يقاربه في المعنى") أما إذا كان 
(1) وفي «ت41 زيادة: (في). 


(2) الظهار: هو تشبيه زوج زوججه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية 
في تمتعه بهماء والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل. شرح حدود ابن عرفة 1/ 295. 


(3) ينظر: النوادر 11/4. (4) هكذا في «غ. وفي غيرها: (غير). 
(5) وفي «ت1): (أم لا). (6) العتبية 3/ 109. 
(7) البيان والتحصيل 3/ 109. (8) سقط من «غ»: (عشر). 


(9) النوادر 4/ 11ء والبيان والتحصيل 3/ 102. 

(10) ينظر: النوادر 4/ 12» والبيان والتحصيل 3/ 102. 

(11) وفي «غ»: (أم لا). 

(12) قال اللخمى : «لأن النطق بالعدد يقتضى إرادته»» الذخيرة 4/ 18. 
(13) هكذا في غ4 وفي غيرها زيادة: (اللفظ). (14) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 
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اللفظ الأول من الأسماء والثاني من الصفاتء فالحكم تعدد الكفارة» وهو 
مما" تصح إرادته في هذه الصورة. 

وأما قول المؤلف: (وقيل: إن اتحد المعنى... إلى آخره) فظاهر المرادء 
إلا أنه يشعر بأنه مخالف لما تقدم» فإن أراد به ما أشعر من المخالفة» فليس 
بصحيح؛ لأن المنصوص في المذهب: أنه إذا كرّر الحلف بالأسماء على 
شيء بعينه» أنها يمين واحدة» واللازم بسببها كفارة واحدة) كقوله: والله 
والسميع والعلم» واختلف المذهب إذا كرر الحلف بالصفاتء كقوله: 
وقدرة الله لا أفعل» وعلم الله لا أفعل» [وإرادة الله لا أفعل]» على ثلاثة 
أقوال: فمنهم من رأى التعدد(”)» ومنهم من لم یره » ومنهم من فرق بين 
أن تكون الصفة المذكورة ثانياً هى الأولى فى المعنى. أو لاء فإن كان ذلك 
ل فيك كقول ار وتر ةا عم يقر وغزة اف أو يفول ار 
وإرادة الله» ثم يقول: ومحبة الله وإلا تعددت. كما لو قال: وقدرة الله 
ثم قال: وعلم اله ومنهم" من يرى الخلاف إنما هو في هذا الوجهء لا 
فيما إذا كانت الصفات راجعة إلى صفة واحدة» وخرج بعض الشيوخ”' !2 هذا 
الخلاف الذي في الصفات. فيما إذا تعددت يمينه بالأسماءء وأنكر غيره هذا 
التخريج» وزعم أن الأسماء يمكن إجراء بعضها على بعض بدون حرف 
العطف. فيقال: والله السميع العليم» وذلك يقتضي التقارب في المعنىء 


(1) سقط من «(ت!1): (مما). 

(2) هكذا في ات1ء غ»: (أنه)ء ساقط من غيرها. 

(3) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 

(4) ما بين المعكوفين في (غ)» ساقط من غيرها. 

(5) ابن بشير» ينظر: الذخيرة 4/ 17. 

(6) مثل ابن حبيب» ينظر: الذخيرة 4/ 18. (7) ينظر: الذخيرة 4/ 18. 

(8) هكذا في «ت1» غ»: «الأولى)» وفي غيرها: «(الأصل». 

(9) سقط من «ت2. ج»: (يقول). 

(10) مثل الشيخ أبو إسحاق التونسي» ينظر: البيان والتحصيل 3/ 178. 

(11) مثل الشيخ أبو إسحاق التونسي» ينظر: البيان والتحصيل 3/ 178ء قال: «وليس بين 
الصفات المختلفة المعاني» والأسماء المشتقة منها فرق بيِّن؛ لأن الاسم المشتق من 
الصفة يفيد معناها». 
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بخلاف الصفات المجردة عن ذكر الذات فإنها لا تذكر ‏ إذا تعددت ‏ إلا 
بحرف العطف. كالقدرة والعلم والسمع" وهذا الذي اعتمدنا من النص 
والتخريج هو محصول كلام الشيوخ [فيمن قال: والله والرحمن] إلا أن أبا 
عمر بن عبر البر حكى عن مالك: [فيمن قال: والله والرحمن]) فعليه©) 
كفارتان» وإن قال: والسميع والعليم والحكيم فعليه ثلاث» فعلى هذا النقل 
يصح ادم المؤلف» ولا يحتاج إلى التخريج المتقدم» فيمن قال: والله 
والرحمن]9©. 

< والاستثناء بمشيئة الله لا ينقع في غير اليمين باش على مستقبل 4. 

وقوله: (والاستثناء... إلى آخره) المراد من الاستثناء بمشيئة الله: أن 
يقول الحالف باسم من أسماء الله بعد تلفظه بالمحلوف به : (إن شاء الله)» 
قال بعض الشيوخ: والإجماع على أنه مسقط للكفارة» وفي معنى الحلف 
بالله: النذر الذي لا مخرج 0 وجميع ما فيه كفارة يمين» وقد حكى بعض 
الأشياخ خلافاً في المذهب” ؟: هل هو حل لليمين» أو مسقط للكفارة؟ ولا 
يكاد تظهر لهذا" الخلاف في اليمين بالله تعالى فائدة» إلا بتكلف» فلذلك 
أضربنا عنهاء وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري» قال: «أَتَيْثُ 
رَسُولَ الله ي في رَه مِنَ الْأَشْعَرِيينَ تَسْتَسْمِلْه فَقَالَ: واه لا أَحْيِلْكُمْ وَمَا 

ما أَحَوِلْكُمْ عَلَيِّْ قَالَ: قَلَثْنَا ما ضَاءَ الل ثُمَّ أتي بابل كَأَمَرَ لا اث 
ؤو" عر الثّرَىء ملا انطلفتاء فنا أو قال بَعْضْنا لِبَعْضٍ -: لا نارك الله 


(1) وفي (ت22: (والسميع والعليم) . (2) سقط من «ت1»: (الذي). 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (4) الاستذكار 15/ 81. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»» وفي « ت2 - كما في الاستذكار 15/ 81. 
«الرحمن» بدون حرف العطف» ولكن تقدم نقله عن مالك قبلها بقليل فيما لم يذكر 
فيه حرف العطف أنه يمين واحدة. 

(6) سقط من «ت21: (فعليه). 

(7) ما بين المعكوفين في «غ»» سقط من غيرها. 

(8) وهو ابن عبد البر فى الاستذكار 70/15. 

(9) ينظر: الذخيرة 4/ 23ء 24. (10) سقط من «ت1ء ج»: (لهذا). 

(11) الذود: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. الصحاح 471/2» مادة: (ذود). 
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لاء انیا رَسُولَ الله يل تَسْتَحَْيِلُةُ فَحَلّف أَنْ لا بحملا تم حملَتاء فَأَتَؤ 
حبرو كَقَالَ: ما آنا حَمَلتَكُمْ ولك الله حَمَلَكُمْء وَإِني وا إِنّْ ضَاءَ الله 
لا أخلث على يَمِينٍ ثم أرَى حيرا ناء إلا رت عن تميني» وتيت الذي 
هو یی ع اه داود والترمذي» من حديث ابن عمر يبلغ به النبي كله 
قال: «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِء فَقَالَ: إن شَاءً الل ققد اسْتَثْنَى عد 2ء هذا اللفظ 
حديث أبي داود» وفي © حديث الترمذي : دقلا عت ا 


ومعني قول المؤلف: أن هذا الاستثناء لا ينفع في غير اليمين بالله على 
مستقبل؛ أي لا ينفع إلا في اليمين باله» بشرط أن تكون على مستقبل» 
وذلك: أن اليمين على الماضى: إما لغوء وإما غموس» ولا تعلق للكفارة 
بواحدة منهماء فإن قلت: ظاهر كلامه أنه متى ما تعلقت اليمين بالله بمستقبل 
- على قلق في كلامه -» يقع فيها الاستثناء» وقد قدم المؤلف: أن اليمين 
اللاغية تتعلق بالماضي والمستقبل» فيلزم أن يكون للاستثناء مدخل فى اليمين 
اللاغية» وهو خلاف ما ذكرتهء قلت: لا ملم أن طاعر قلا مشعر پا 
ذكرته» وإنما يقتضي كلامه أن كل استئناء بمشيئة الله تعالى» فإنه ينف في 
اليمين المتعلقة في المستقبل» وذلك لا يلزم عكسه حتى يقال: إن كل مستقبل 
تعلقت به اليمين فإنه ينفع فيه الاستثناء بمشيئة الله تعالى» وأيضا فإن منفعة 
الاستثناء: إما في حل اليمين» أو في رفع الكفارة» ولا انعقاد لليمين اللاغية 
حتى تجب فيها الكفارةء وظاهر كلامه أنه لا مدخل للاستثناء بمشيئة الله فيما 
عدا اليمين بالله تعالى» والمذهب متفق فيما علمت أنه لا مدخل له في 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 108/11 110 باب من حلف يميناً فرأى 
غيرها خيراً منهاء وغر: بيضء الذرى: بضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة» 
جمع ذروة بكسر الذال وضمهاء وذروة كل شيء أعلاهء والمراد هنا الأسنمة. معناه : 
أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. النووي 11/ 109. 

(2) رواه أبو داود في سننه 3/ 225» باب: الاستثناء في اليمين. 

)3( سقط من 'ات41: (فی). 

(4) رواه الترمذي 7/ 13ء باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. 

(5) هكذا في «غ): (ينفع)ء وفي غيرها: (يقع). 

)6( في «ت1» زيادة: (عليه). 
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الالتزام المجردء كمن يقول: عليه الطلاق إن شاء الله ؛ أو عبده حر إن 
شاء الله أو عليه صوم شهر ‏ إن شاء الله » وأما الالتزام المعلق إذا عقبه 
بالمشيئة» كما لو قال: إن دخلت الدار فعلى عتق رقبة ‏ إن شاء الله -» فهذا 
إن رد المشيئة إلى العتقء فالمذهب أيضاً أنه لا ينتفع بذلك)» وإن رده إلى 
المعلق عليه وهو الدخول» فذهب ابن القاس إلى أنه لا ينتفع به» وذهب 
ابن الماجشون وجماعة إلى أنه ينتفع به» وزعم ابن رشد؟ أنه الجاري 
على مذهب أهل السنة» وأن قول ابن القاسم لا يجري على مذهبهم» وذهب 
جماعة من آهل العلم إلى أن هذا الاستثناء ينفع في جميع هذه الأقسام» ولما 
لم يتعرض المؤلف إلى هذا الفرع» أضربنا عن تمام الكلام فيه» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ في الطلاق حيث تكلم عليه المؤلف. 


ل وأما الاستثناء ب (الآ) ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع 4. 

وقوله: (وأما الاستذناء ب (إلآ) ونحوها فمعتبر بشرطه في الجميع) مراده 
بنحو إلا بقية أدوات الاستثناء: كغير وحاشاء وما ذكره النحويون فى هذا الباب» 
ومراده بالشرط هناء هو أيضاً ما شرطه أهل اللسان من الاتصال ‏ كما نة 
المؤلف الآن -» وإخراج الأقل» وما أشبه ذلك مما هو متفق عليه أو مختلف 
فيه» مما يذكره المؤلف في غير هذه الموضع؛ ومراده بالجميع هنا: متعلقات 
اليمين»: سواء كانت مستقبلة أو ماضية» وسواء كانت اليمين منعقدة أو غموساً. 


+ وشرط الجميع: الاتصال من غير قطع اختياراًء وإن طرأ قصده بعد 
تمامه» إذا لم يكن قصلء على المنصوص 4. 

وقوله : (وشرط الجميع... إلى آخره) مراده بالجميع هنا وال أعلم - جميع 
أدوات الاستثناء270 سواء كان ذلك الاستئناء ب: إن شاء الله أو ب (إلا) وأخواتها . 


(1) ينظر: النوادر 4/ 46. (2) ينظر: النوادر 4/ 20» 46. 

(3) النوادر 4/ 20» 46. (4) مثل أصبغ في النوادر 4/ 46. 

(5) ينظر: كلامه فى المقدمات 414/1 415. 

(6) هكذا في «غ»: (مراده)» ساقط من غيرها. 

(7) «م» ث»: قال خليل: ويحتمل جميع الأيمان» وحاصل ما ذكره ثلائة شروط أو شرط 
مركب من ثلاثة أجزاء. . . إلخ. التوضيح 2/ 725. 
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وقد اختلف الناس فى اعتبار هذا الشرطء فذهب جمهور العلماء إلى 
ذلك ذهب ه20 وطاوى © إلى صحة الاستثناء ما دام المجلس باقياً. 
وحكي عن ابن عباس أنه يصح متى ما ذكر وإليه ذهب ابن جبير 
وخا 0" وروي عنهغ 7 أنه يصح بشرط أ ينقضي e‏ من يوم الحلف» 
قال بعض الأئمة: أن هذا النقل لم يصح عن ابن عباس» ويأوله 

9 على أن الحالف نوى في حال يمينه أن يستثني على هذا الوجهء 
وقال بعضه!!): مرادهم بهذا الاستثناء ما كان مؤكداً لليمينء لا ما كان 
فعا لها وهو اسن لحا خا أن احتجاج من احتج له بقوله تعالى: 
ارلا ركن ناء إن َمل كلت عدا @ إل أن يسا ا4 ويبعد أن 
یری ابن عباس وء عدم الاتصال لخت لإطباق أهل اللسان على خلافهء 
وكذلك هو أيضاً في الشرع' لما قدمناه من حديث أبي داود المتقدم 
لقوله يلِةِ: «مَنْ حَلَف فَقَالَ: إن شَاءَ الله . . .“ فعطف بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ES Sb‏ © داود ل 
بالاستنناء © 020 ولا يقول له: اوذ بك ضا اضرب يو و1 017742 فبعيد» 
لعدم وجود اتفاق الشرائع في الفروع . 

ومعنى قول المؤلف: (من غير قطع اختياراً) ؛ أي أن" الفصل الذي 
يمنع من صحة الاستثناء ما كان اختياراً» وأما ما لا يكون مقدوراً عليه كقطعه 


(1) وهو مذهب مالك» والشافعى» والشعبى وعطاءء الاستذكار 15/ 71. 
(2) الاستذكار 71/15. 1 (3) الاستذكار 71/15. 
(4) الاستذكار 15/ 71. (5) الاستذكار 71/15. 
(6) الاستذكار 15/ 71. 

(7) سقط من الت241: (عنه)» أي عن اب بن عباس . 


(8) البيان والتحصيل 3/ 182. (9) مثل الباجي في المنتقى 3/ 246. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 182. (11) ينظر: المنتقى 3/ 247. 

(12) سورة الكهف: الآيتان 23ء 24. (13) ينظر: المنتقى 3/ 246» 247. 

(14) رواه أبو داود في سننه 3/ 225» باب: الاستثناء في اليمين» وتكملته: «... فقد 
استثنى» . 

(15) سقط من «ت241: (الله). (16) ينظر: القبس 2/ 670. 

(17) سورة ص: الآية 44. (18) سقط من «غ»: (أن). 
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بالعطاس» أو السعال. وما أشبه ذلك» فلا يكون معتبراً اتفاقاً . 

ومعنى قوله: (وإن طرأ قصده بعد [تمامه)؛ أي ولو طرا قصد 
الاستثناء بعد]!© تمام الحلف» فن بمعنى لو» والضمير المخفوص الذي 
أضيف إليه (قصد) راجع إلى الاستثناءء والذي أضيف إليه (تمام) راجع إلى 
الحلف . 

ولما كان قوله: (بعد تمامه) قابلاً لأن يكون بينه وبين الحلف فصل 
يسير لا يخرجه عن أن يحكم له بالاتصال عادة» ولأن لا يكون بعده فصل 
البتق» احتاج المؤلف إلى أن يقول: (إذا لم يكن قصل)» وتقييده هذه الجملة 
بقوله: (على المنصوص). راجع إلى قوله: (إن طرأ قصد بعد تمامه)» لا 
إلى قوله: (إذا لم يكن فصل). والأحسن أن لو قال عوض (على المنصوص): 
(على المشهور)ء [فإن مقابل هذا المنصوص قول ابن المواز”: إن“ شرط 
استثناء: أن يكون منوياً قبل تمام الحلف ولو بحرف» وإليه أيضاً يرجع كلام 
القاضي إسماعيل» والأقرب هو المشهور]» ولأن الاستثناء إن كان حلاً 
لليمين فإنما يحلها بعد انعقادهاء وإن كان رافعاً للكفارة فإنما يرفعها بعد 
حصول سبيهاء وقبل تمام اليمين لا حل ولا رفع» فإن قلت: إنما يتم هذا 
الكلام لو اشترطنا حصول الاستثناء قبل تمام اليمين» ونحن لم نشترط 
ذلك وإنما اشترطنا حصول النية حينغز؟» والنية وحدها لا ترفع الكفارة 
ولا تحل اليمين» قلت: الوجه الذي لأجله سقط الاستثناء حينئذٍ به» يسقط 
شرط ذلك الاستثناء» والله أعلم» وظاهر كلام المؤلف: ألا فرق بين أن 
يكون الاستثناء من عدد أو من غير وحكى ابن رشد*' قولاً آخر: أن 
الاستثناء من العدد لا بد أن يبنّى الكلام عليه ابتداءء ولا ينفع فيه القصد في 


(1) سقط من «ت1»: (طرأ). (2) ما بين المعكوفين ساقط من ١غ».‏ 
(3) ينظر: النوادر 4/ 19» والبيان والتحصيل 3/ 183. 

(4) هكذا في «غ»: (إن)» ساقط من غيرها. (5) ما بين المعكوفين سقط من «ت1». 
(6) سقط من «ت1»: (فإن). 

(7) هكذا فى «ت241: (ذلك)» ساقط من غيرها. 

(8) سقط من «ت1»: (حيقلٍ). (9) سقط من «ت1»: (ذلك). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 183. 
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آخر حرف» أو بعد تمام الحلف وذكر أن هذا القول» والقول بعدم اشتراطه 
يقوم من" المدونة. ولولا الإطالة لجلبنا كلامه والبحث معه في ذلك. 

جم ولا تفيد نية الاستثناء إلا بتلفظه؛ ولو كان سراً بحركة لسانه؛ ولا 
بلفظه سهواً أو تبركاً حتى ينويه 4. 

وقوله: (ولا تفيد نية الاستثناء... إلى آخره)» يعنى: أن الاستثناء لا 
تكفي فيه النية وحدهاء وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في ذلك بين صيغ 
الاستثناء في هذا الباب» وهو الصحيح في النظر؛ لأن الاستثناء من الأحكام 
اللفظيةء فلا تكفي فيه النية وحدهاء وقال بعضهم: إن كل ما لزم الحالت 
بسبب اللفظ فلا يخرج عنه إلا باللفظ. ولا تكفي النية وحدها في ذلك» ورأى 
أن الاستثناء بالنية ينفع إذا انعقدت اليمين ال عد می اوررق 
أشهب عن مالك - [وأشار إليه ابن المواز]©؟ -: أن الاستثناء بإلاء تنفع فيه 
النية وحدهاء بخلاف الاستثناء (بإن وبإلا أن)» واستشكل ذلك غير واحدء 
ورأوًا أنه لا فرق بين هذه الأدوات» لإشتراكها في الإخراج» وفرق بأن 
الاستثناء (بإن)» ليس مخرجاً لبعض ما تناوله لفظ اليمين» بل هو مبطل لحكم 
اليمين مطلقاً» فالنية وحدها لا تكفي في ذلك» ويلحق به الاستثناء (بإلا أن)؛ 
لأنها إنما يستثنى بها بعض أحوال المحلوف عليه» كقوله تعالى: الاش بيه 
لإ أن مط ا بك 4( 7؟؛ أي في جميع الأحوال إلا حالة الإحاطة بهم» وقد 
لا يقع في الوجود إلا هذه الحالة ا وحدهاء فصار شبيهاً بما لو أخرج 
جميع ما دل اللفظ الأول عليه» وأما الاستثناء بإلا وحدهاء فإنما يكون في 


(1) هكذا في «غ: (من)ء وفي غيرها: (في). 

(2) المدونة 3/ 109. 

(3) العتبية 181/3» وفي البيان والتحصيل: «وهو المشهور» 3/ 108. 

(4) سقط من «ت241: (بالنية) . 

(5) العتبية 3/ 157» والبيان والتحصيل 3/ 108. 

(6) ها بين القوسين ساقط من «غ»» وفي «ت2)1: (ابن المواز)» وفي غيرها: «المؤلف». 
ينظر: النوادر 4/ 46ء والبيان والتحصيل 3/ 115. 

(7) سورة يوسف: الآية 66. 

(8) سقط من «ت 1»: (إلا حالة). 
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الأشخاص التى دل عليها لفظ اليمين» فالاستثناء منه(!» شبيه بالتخصيص» 
وإطلاق الخاص مع إرادة العام كثير في اللسان. 


وأما قول المؤلف: (ولو كان سراً بحركة السانه)» فمعناه: أنه لا 
يشترط إلا النية مع مطلق النطق باللسان. ولا يشترط في ذلك النطق أن يسمعه 
المحلوف له أو المحلوف عليه2©2»: وهذا إذا كانت اليمين متبرعاً بهاء وأما إن 
كانت في حق واجب أو ما أشبهه» ففي اشتراط إسماع المحلوف له خلاف 
تقدم» وسيأني بعضه إن شاء الله تعالى -» وعطف المؤلف قوله: (ولا بلفظه 
سهواً أو تبركا)» على معنى وقوله: (ولا تفيد نية الاستثناء [إلا بلفظه) ؛ 
لأن معناه ولا تفيد نية الاستشناء] بغير لفظهء ومراده أن الاستثناء بإن شاء الله 
لا بد أن يكون المقصود به حل اليمين وما أشبه ذلك وأما إن جرى على 
اللسان من غير قصدء كما قال في العتبية: إذا تكلم به لهجا فإنه لا 
ينتفع به» وكذلك إذا تكلم به تبركاً؛ لأنه على مضادة حل اليمين» كما دل 
عليه قوله تعالى: اول فی لِتَأَفْءِ إِيْ امل کے عَدَا © إل أن يناه 
ا وكما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: «قَالَ 
شمان اود لأطوفق اللثلة على ى10 إن قلي" تاي ِفَارِسِ 
يُقَاتِلُ في سَبيل اه َال لَه صَاحِبْهُ : فل إِنْ اء الله فلم يَقُل: إن شَاء الل 
ماف عبن جميعاً» قَلَمْ تحمل مَنْهُنّ إلا امْرَأةٌ وَاجِدَةٌ فَجَاءَتْ بِشِقٌّ رَجْل» 
وام الذي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: ِن شَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سيل الله 


)1( سقط من «ت2» ج» : (منه). 

(2) البيان والتحصيل 3/ 171. 

(3) هكذا فی «غ»: (أو تبركاً)» ساقط من غيرها. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (5) سقط من «ت1»: (ذلك). 

(6) سقط من «ت1»: (قال). (7) العتبية 3/ 139. 

(8) اللهج: اللهج بالشيء الولوع به. وقد لهج به بالكسر يلهج لهجاًء إذا أغرى به فثابر 
عليه . الصحاح 33911 مادة: (لهج). 

(9) سورة الكهف: الايتان 23ء 24. 

(10) هكذا في «(ت1» غا: (تسعين)» وفي غيرها: (سبعين). 

(1) هكذا في «ت 1ء غ): (كلها)» وفي غيرها: (كلهن). 
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فُرّسَاناً اهعون ومثله أيضاً حديث ابن عباس أن رسول الله ب قال: 
«وَاش لَأَغْرُوَنَ فريْشاًء واش لأَغْرُوَنَ فرشا [وَالهه لَأَغْرُوَنَ فرعا نم قَالَ: 
إن شَاءَ اله فهذا وأمثاله» إنما يقصد به التبرك» وهو تأكيد لمقتضى 
اليمين» على الضد من الاستثناء الذي يبوب له الفقهاء. 


$ وجاء في الحلال علي حرامء؛ ونوى إخراج الزوجةء ثالثها: إن قصد 
الخصوص أفادء وإلا فلا 4. 

وقوله: (وجاء في الحلال علي حرام... إلى آخره)؛ يعني: أنه اختلف 
في الحالف بالحلال عليه حرام؛ إذا نوى إخراج زوجته بقلبه ولم ينطق 
بلسانه» هل ينفعه لك على ثلاثة أقوال: فالمشهور أنه ينفعه 2 وهو 
مذهب ابن القاس كّ والشاذ أنه لا ينفعه» وهو قول حكاه شهب > ولم 

قائله» وذكر ابن حبيب الخلاف في ذلك أيضاً) والثالث أنه إن 
عقد يميله ولا على عموم اللفظ› ثم أراد في أثناء اليمين أو ارا إخراج 
الزوجة» لم ينفعه ذلك؛ أن الاستثناء 01 إنما يكون بل أو ما يقوم 
مقامهاء وهذا القائل ممن لا يرى الاستثناء ب“ ينفع إلا باللفظء وأما إن 
بنى الكلام من أوله على الخصوصء فإنه ينفعه؛ لأن إطلاق العام وإرادة 
الخاص جائز لغة وشرعاًء وذهب إلى هذا الشيخ أبو القاسم بن محرزء 
وظاهر كلامه أنه قصد به تفسير”" قاعدة المذهب في ذلك لا أنه اختيار 
له في المسألة [خالف فيه نصوص المذهب]7*''» وقد علمت وجه القولين 


(1) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 121/11. باب الاستثناء في اليمين. 
(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 

(3) رواه أبو داود فى سننه 3/ 231» باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت. 
(4) ينظر: المدونة 3/ 393. (5) العتبية 3/ 233. 

(6) التوادر 4/ 55. 

(7) وهو عن ابن حازم» ينظر: النوادر 4/ 55. 

(8) وفى النوادر عنه أنه ينفعه 4/ 49ء 55. (9) ينظر: المنتقى 3/ 247. 
(10) سقط من ات2» ج2: (حيتئظٍ). (11) سقط من «ت1»: (بها). 
(12) وفي «ت21): (الجمع بين)» بدل: (تفسير) . 

(13) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 
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الأولين' مما تقدم قبل هذاء وقد وقع لبعضهم هنا أنه يصدّق في إخراج 
الزوجة» لكن مع اليمين . 

وهل هذا الخلاف حاصل إذا أتى بلفظ (كل) أؤْلاً؟ بعض المؤلفين يراه 
حاصلاً وبعضهم لا يراه حاصلاً والظاهر أن لفظ (كل) قرينة في إرادة دخول 
الزوجة» فإن قلت: إخراج الزوجة في هذه المسألة لا يخلو أن يكون من 
بان الا ناء أو من باب التخصيص» فإن كان من باب الاستثناء فشرطه 
إخراج الأقل. أو النصف فأقلء أو الجل عند بعضهمء وقد آل الأمر في هذه 
المسألة إلى إخراج جميع ما دل عليه اللفظ الأوَّلء وبيانه: أن اللازم للحالف 
- لو لم يكن استثناء - إنما هو طلاق الزوجة خاصة؛ فإذا قبل قول الملتزم أنه 
أخرج الروجة. ونفعه ذلك» فقد أبطل جميع مدلول اللفظ» وكذلك الأمر إن 
كان من باب التخصيصء لأن شرطه أيضاً أن يبقى للفظ العالم مدلولٌ ماء 
ولا يجوز إبطال جميع مدلوله بالكلية» وإِلّا عاد نسخاًء قلت: شرط الاستثناء 
والتخصيص حاص وعدم لزوم ما عدا الطلاق لشن يسيب الاستثناء أو 
التخصيص » وإنما هو من أمر خارج» وذلك لا يضر» وإنما كان يلزم ما ذكر 

ولما قدم المؤلف أن من شرط الاستئناء أن يكون ملفوظا به» ولم يذكر 
فيه خلافاً» ورأى الخلاف المذكور في هذه المسألة» توهم منه أنه نقض لما 
قدّم؛ فعبر بلفظ: (جاء)» وكأنه شك في إجراء هذا الخلاف في سائر مسائل 
الاستثناء» وقد قدَّمنا الخلاف فى صحة الاستثناء (بإلا) بالنية وحدهاء من غير 
تقييد له بمسألة دون مسألة. 

.4 ومن حلف لا حدّئت إلا فلاناً ونوى فلانة مثلها‎ ١ 

وقوله: (ومن حلف لا أحدّث إلا فلاناً ونوى فلاناً ملها)» يعني: أنه 
يختلف فى هذه قول الحالف فيما أراد من المعطوف» كما اختلف فى التى 
قبلها ؛ وذلك أنه أخرج بئيته بعض ما تناوله اللفظ كما أخرجه الحالف فى التى 


(1) هكذا في ات1): (الأولَيْن)» ساقط من غيرها. 
(2) ينظر: من كلام أشهبء النوادر 4/ 48. (3) سقطت من «ت242: (حاصل). 
(4) سقطت من «ج»: (بسبب). 
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قبلهاء والمنصوص فيها لابن المواز”"؟ إذا كانت يمينه عليه كالطلاق والعتاق 
أنه لا يحنث إلا أن تكون على يمينه بيّنة» وهذا هو القول بأن ذلك ينفعه؛ 
لأن ظاهر كلام المؤلف في هذه المسألة وفي التي قبلها إنما تكلم فيما بين 
الحالف وبين الله تعالى لا فيما يقضي عليه به الحاكم» وقد تقدم الخلاف(° 
في صحة الاستثناء بإلا نِيّهَ لا نُظقاًء وأما القول الثالث في مسألة الحلال علي 
حرام فلا يجري هاهنا؛ لأن الفرض أن الحالف هنا لم يقصد الخصوص في 
ابتداء يمينه» وإنما عوّل على الإخراج بالا في نيه . 

< وفي الكفارة قبل الحنثء ثالثها: إن كان على حنثء جاز 4. 

وقوله: (وفي الكفارة قبل الحذث... إلى آخره) فيه حذف مضاف تقديره: 
(وفى جواز الكفارة قبل الحنث)ء ودل على هذا المحذوف قوله بعد هذا: (ولا 
تجب إلا بالحذث)» والقولان الأولان لمالك» والثالث ذكره ابن القاسم عند 
ابن الموازء والقول بالإجزاء مطلقاً هو المشهور إلا أن مالكاً فى المدونة0) 
استحب كونها بعد الحنث» وتأول بعضي () الرواية الثانية وهي رواية 
أشهب"'2 على الاستحباب» واعلم أن مراد المؤلف من الكفارة أنواعها 
الأربعة: العتق!''2. والإطعامء والكسوةء والصياه2'2: وبالمشهور عندنا قال 


(1) ينظر: النوادر 4/ 46. (2) وفي «غ»: (هو كله). 

(3) في «ج»: (الكلام). 

(4) «مء ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: القول الثالث. . . إلخ» ليس بظاهر لأن 
المخرج بالا ليس فيه كلام دائماء الكلام في المعطوف عليهء وكذلك قال ابن 
هارون: إن الثلاثة يمكن إتيانها هنا. التوضيح 2/ 729. 

(5) ينظر: المنتقى 3/ 249, والذخيرة 4/ 68. (6) ينظر: التهذيب 2/ 103. 

(7) المدونة 3/ 116ء 117ء والتهذيب 2/ 103. 

(8) مثل اين عبد البر في الاستذكار 78/15. 

(9) سقط من «ت2»1: (الثانية)» مع زيادة: (بالمشهور عندنا) في غير «(ت2). 

(10) أي يمنع الإجزاء» ينظر: القرطبي 6/ 275. 

(11) العتق: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. حدود ابن عرفة 2/ 661. 

(12) الصيام: كف ينية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار 
أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروبء دون إغماء 
أكثر نهاره. حدود ابن عرفة 1/ 151. 
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الشافعيء إلا أنه اختلف في مذهبهم في تقديم الصيام» وقال أبو حنيفة©: 
لا يجزئ» مثل ظاهر رواية أشهب» وقد ای أجاز لديم ن منم 
فهم الآية» فمن أجاز تمسك بقوله تعالى: #ولكن وڪم يما قد عفدم لانک4 
ومعناه فكفارة ذلك العقد» وظاهره: أن ذلك العقد تمام IE e‏ 
منع التقديم تمسك؟ بالمضمر اتفاقاً بعد قوله تعالى: 5لت كَصَّرَهُ سکم ّا 
عف4 ؛ أي فحنفتم» فإذاً لا بد في سببية الكفارة من اجتماع ات 
والحنث» فإخراجها قبل حصول هذا المجموع إخراج لها قبل سببهاء فلا 
[تجزئ كما لو أخرجها]” قبل الحلف"'» والأولون قالوا: هذا المجموع 
معتبر في وجوب الكفارة» ولا نزاع فيهء وإنما التزاع في جواز إخراجها حي 
وتجاذبوا أيفا'' فهم قوله ڳلا : نكف 0 E‏ الذى هر كد فال 02 

والعطف بالواو» وروي 0 30 مع تقدم قوله : «فليكفر)(21, ومع تا 09 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 66. 
(2) الاستذكار 15/ 79ء وفتح القدير 4/ 20. (3) وفي الت22 زيادة: (في). 


(4) سورة المائدة: الآية 89. (5) ينظر: القبس 671/2. 

(6) سقط من «ت2): (تمسك). (7) في «ت!1» زيادة: (فى قوله). 
(8) سورة المائدة: الآية 89. (9) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 
(10) في ات1»: (الحنث). (11) سقط من «غ»: (أيضاً). 


(12) رواه النسائي في المجتبى 7/ 10» حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
رسول الله ٤ی‏ قال: «ثم من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير». 

(13) رواه النسائى فى السنن الكبرى 127/3. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: 
قال لي رسول الله ية «وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير. وأبو داود في سننه 3/ 229: عن عبد الرحمن بن سمرة ثم نحوه قال: «فكفر 
عن يمينك ثم ائت الذي هو خير؛» قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري 
وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض 
الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. 

(14) كما في حديث مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/11» وحدئني القاسم بن 
زكرياء حدثنا خالد بن مخلدء حدئنی سليمان ‏ يعنى ابن بلال -» حدثني سهيل فی 
هذا الإسناد بمعنى حديث مالك: «فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خيرا. 1 . 

(15) وكما في حديث مسلم في صحيحه بشرح النووي 114/11: وحدثني زهير بن = 
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لکن قال أبو داو : والأحاديث كلها عن النبي بي «وليكفر عن يمينه»» 
الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه)]. 

وأما تفرقة ابن القاسم بين أن يكون اليمين على بر“ فلا تقدم الكفارة» 
أو تكون على حنث”” فيجوز التقديم» فجنوح منه إلى الرواية الشاذة؛ لأن 
الحنث بسببه» فلو قدمت الآن للزم صحة©؟ تقدم المسبب على سببه أو 
المشروط على شرطه. وهو باطل» وإن كانت على حنث فسبب وجوب الكفارة 
فإذا أتى بالكفارة حينتٍ وقعت في محلهاء فوجب أن تجزئ ‏ والله أعلم -. 


< والبر لا فعلت» وإن فعلتء والحنث لأفعلنء وإن لم أفعل» ومن ضرب 
أجلا فعلى بر إليه 4. 

وقوله: (والبر لا فعلت... إلى آخره) لما جرى ذكر البر والحنث في 
القول الثالث من المسألة المتقدمة؛ تعرض هنا لتفسيره» وأيضاً فإنه يحتاج إلى 
تفسيره أيضاً بسبب مسائل كثيرة في اليمين بالله وفي الالتزامات» ولم 
يتعرض المؤلف إلى تفسير حقيقتي البر والحنث» وإنما تعرض إلى تفسير 


= حرب» حدثنا بن أبي أويس» حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

)1( سنن أبي داود 3/ 228.» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله : «... ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت 
الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها»» قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى بل : 
«وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به». 1 

(2) الاستذكار 275/15 76. (3) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 

(4) يمين البر هي: ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل. شرح حدود ابن عرفة 1/ 215. 

(5) والحنث هي: ما متعلقها وجودء أو وجود غير مؤجل» شرح حدود ابن عرفة 1/ 
215. 

(6) سقط من «ات41: (صحة). (7) في «ج» زيادة: (عندي). 

(8) سقط من ات1» جء غ»: (أيضا). 
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صيغهماء وكأن حقيقتهما عنده ظاهرة» وهو كذلك؛ لأن مرادهم من البر هو 
أن يكون الحالف بإثر حلفه موافقاً لما حلف عليه» [ومراده بالحنث أن يكون 
بإثر حلفه خلافاً لما حلف علیه]'» فإذا كانت [يمينه على نفىء كان على بره 
لأنه بإثر يمينه موافقاً لما حلف عليه]؛ وإذا كانت على إثبات كان على 
حنث؛ لأنه بإثر اليمين مخالف لما حلف عليه ألا ترى أنه قد حلف على أن 
يفعل فلم يفعل» ثم صيغ النفي: لا فعلت وإن فعلت» لأن لفظة (إن) هنا 
حرف نفي» ومثل ذلك والله لا أفعل بإثبات لا ونفيهاء وصيغ الثبوت: لأفعلن 
وإن لم أفعل ومثله أيضاً لعن لم أفعل» وأما قول المؤلف: (ومن ضرب أجلاً 
فهو على بر إليه) فمعناه من ضرب أجلاً في الوجهين: سواء كانت يمينه على 
نفى أو ثبوت. أما النفى فظاهرء وأما الثبوت؛ فلآن له ترك الفعل إلى ذلك 
الأجل كما للحالف على النفي. 

وفيها: ولو كفر قبل الحنث أجزأء كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا 
يطاء فاعتق لإسقاط الإيلاءء فقال مالك: يجزئهء وأحب إلي بعد الحنثء قال 
محمد: وقال أيضاً: لا يجزئه إلا في معينة 4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) لما قدم ما يوجب حل اليمين بالله تعالى» 
وهو الاستثناء والكفارة» أتبعه بالكلام على ما تنحل به الالتزامات» فذكر من 
ذلك هذه المسألة» وهى آخر مسألة فى كتاب الظهار فى المدونة) وفى 
كتاب الإيلاء منها“؟ ما ظاهره مثل القول الذي حكاه محمد عن مالك 
والمشهور المعروف من المذهب ما فى كتاب الإيلاء: [أنه لا تجزيه فى 
غير المعين بخلاف اليمين بالله؛ لأن إجراء ذلك فى اليمين بالله]270» إما بظاهر 
او ا ی ور علد ا علا لعفني 
وأما هذه الإلترامات كقوله: إن وطئت امرأتي فعلي عتق رقبة» أو صوم شهرء 
أو صدقة دينارء فلم يأت فيها من الرخصة ما جاء في كفارة اليمين بالله ولا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ت1». 
(3) المدونة 6/ 82. 

(4) ينظر : المدونة 6/ 98 والتهذيب 2/ 324. 

(5) ينظر: النوادر 5/ 321 ونقله فى المنتقى من المبسوط عن مالك 4/ 32. 

(6) سقط من ت1 غ): (ما). ٠‏ (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 
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جرى سبب وجوبهاء وإنما هي ملتزمات موقوفة على شروط؛ فلا تجب إلا 
بعد حصول تلك الشروط» فالآتي بشيء من ذلك قبل شروطه آت بغير 
الواجب» فيبقى في عهدة الواجب» وظاهر كلام الجمهور أن الخلاف المذكور 
في مسألة الإيلاء('» e‏ حقيقة» وصرح بذلك بعضهم كما أشرنا إليه» وقال 
الشيخ أبو محمد : إن الخلاف فيها إنما هو ما بين المرأة زوجها؛ لأنها 
تقول: لعل هذه الرقبة معتقة عن غير الإيلاء» وأما قيما ب بين المولي وبين الله 
تعالى فقد برئت ذمته» فعلى هذا لو صدقته الزوجة أنها عن الإيلاء لما لزمه 
شىء إذا وطئها بعد ذلك» والجمهور على حصول الخلاف ظاهراً وباطناً - كما 
قلنا -» وهذا كله إذا كان الملتزم غير معينء وأما إذا كان الملتزم معيناً فقدمهء 
أو انعدم» فلا إشكال في إحلال ذلك الالتزام ضرورة*» كمن قال لزوجته: 
إن وطئتك فعلى عتق هذا العبدء أو إن كلمت فلاناً فعلى صدقة هذا الثوب» 
فاعتق العبد أو فات أو احترق ارف أ نظأ ادر أو يكلم ذلك 
الرجل» ثم وطئ الزوجة وكلم الرجل فلا شيء عليه» وكل ما تقدم إنما هو 
إذا كانت يمينه على ترك الفعل» وأما إن كانت على الفعل كقوله: علي رقبة 
لأفعلن كذا فهذا مشهور المذهب فيه أن له تقديم العتق» أن يكت انميق 
الحال ومتى شاء سواء كانت الرقبة معينة أو غير معينة» وبقي مما يتعلق 
بالمسألة فروع كثيرة أضربنا عنها هناء ولعل لها موضعاً غير هذا. 

< ولا تجب إلا بالحنث طوعا 4. 

وقوله: (ولا تجب إلا بالحنث طوعاً)ء يعني: أن ما تقدم من الخلاف 
إنما هو في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث» وأما وجوبها فإنما يكون 
بالحنث؟ وتحققه على سبيل الطوع» واشتراط الحنث في وجوب الكفارة 
متفق عليه» نص عليه غير واحدء وسمعت من يذكر من بعض الظاهرية خلافاً 


(1) الإيلاء: هو حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه. شرح حدود 
ابن عرفة 1/ 291. 

(2) ونقل مثل هذا الكلام عن محمد بن يزيدء ينظر: المنتقى 4/ 32. 

)3( وفي «ت 1ء غ» زيادة: (مقصور على). (4) سقط من «ت1»: (ضرورة). 

(5) ينظر: الذخيرة 4/ 66. 
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في عدم اشتراط ذلك إنما تجب بنفس اليمين» ولم أقف عليه وأخرج بقوله: 
(طوعا) الإكراه» واختلف الناس هل يلزم الحانث كرها كفارق أم لا؟ 
فذهب الحنفية إلى لزومهاء وهو أحد قولي الشافعية» [وهو ظاهر ما.في 
الحتبية» وقيل: لا تلزمه كفارة» وهو أحد قولى الشافعى] وهو قول فى 
المذهب» والمشهور من المذهب أن الحالف إن كان 08 بر فإنه لا' نف 
بالإكراه» وإن كان على حنث فإنه يحنث بالإكراه» فالأول کمن حلف أن لا 
يأكل طعاماً معيناً فإنه لا يحنث إذا أكره على أكله» والثانى كمن حلف ليأكلنه 
فيكم من أكله حكن اعد ونا آنه ذلك هننت واستشكله اغين واخ 
من الشيوخ» والكلام في الإكراه» وفروعه طويل جداً»ء وسيأتي منه في هذا 
الكتاب وفيما بعد إن شاء الله مسائل . 


< وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين مداً مدأ قال 
أشهب: وثلثء وقال ابن وهب: ونصفء أو كسوتهم» أو تحرير رقبة 4. 

وقوله: (وهي على التخيير... إلى آخره) » يعني : أن كفارة اليمين باش 
على التخيير فيما عدأ ادك وهو نص الآية9)» وعن ابن عمر: امَنْ 
حلت يمين فَوَكُدَهَاء حَيِتَ»ء عليه عى رة أو كِسْوَةٌ عَشَرَة مَسِاكِينَ» وان 
لم وعدم فعَلَيْهِ إِظعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدَاً لِكُلَّ سين وتأكيدها عند 
ترداد الإيمان في الشيء [الواحدء وتؤول ذلك على الاستحباب' وإلا 


(1) ساقط من «(ت2): (2). 

(2) العتبية 3/ 2246 في رجل حلف ألا يجامع رجلاً تحت سقف بيت» فأدخله الإمام 
الحبس كارهاً. 

(3) ها بين المعكوفين ساقط من «ج». (4) سقط من «غ»: (بالله) . 

(5) ينظر: الاستذكار 286/15 87. 

(6) آي آية الكفارة» وهي قوله تعالي: : #فَكَفَرَبهُ إِطمَام عَسَّرَةَ مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ ما يمون 
هيك أو كسَوَتهر او رر و فمن لَه يد مَصِيَامْ 7 7 گر مره ليَسْيَكُمَ إذا 
عَلَنْثُّمْ 4 المائدة: 89. 

(7) الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 266 والاستذكار 84/15 86. 

(8) ينظر: النوادر 4/ 20. (9) الاستذكار 86/15. 

(10) ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 86. 
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فنص الآية مخالف له» واشتراط]'" المسكنة في أخذ الكفارة بنص الآية» 
وأما الحرية فقالوا: لأن العبد غنى بمال سيده» وهو ظاهر فيمن ليس فيه عقد 
حر ية لأن سيده مجبور على أن ينفق عليه أو يبيعه ممن ينفق عليهء وأما من 
فيه عقد حرية» كأم الولد*ء والمعتق إلى أجل» والمدبر» فربما كان 
سيدهم فقيراً ولا يمكن البيع فيهم. لكن يقال: السيد أيضاً مأمور بأن ينفق 
عليهم» أو يقبل عتقهم» فهم كالأغنياء» واشتراط الإسلام بالقياس على 
الزكاة» وأما اعتبار المدء فاختلف أهل المذهب فيه بعد اتفاقهم على أنه كاف 
في مدينة النبي ي فقال ابن اا حِيثما أخرج مدا بمد النبي بي 
أجزأه» وقال مالك _ بعد أن ذكر حكم المد بالمدينة -: فأما سائر الأمصار 
فإن لهم عيشاً غير عيشناء يعني أن المد إنما كان كافياً بالمديئة لقلة الأقوات 
بها وقناعة أهلها باليسير» فأما غيرهم فيزيدون على المد بحسب الاجتهادء 
وهو الذي أشار إليه القاضي عبد الوهاب” وأما قول أشهب؟ وابن 
وهب باعتبار زيادة ثلث المد أو نصفه فليس بخلافي لقول مالك فى اعتبار 
الزيادة في غير المدينة» والخلاف بينهما في قدر المزيد خلاف في حال» 
وظاهر كلام المؤلف أنهما"" يعتبران هذه الزيادة في سائر البلدان» وليس 
كذلك» وإنما يريانها في مصر وما يقرب من مصر في سعة العيش!!"2. واعتبر 
ابن المواز20'' زيادة الثلث فى سائر الأمصارء وبمثل قول مالك قال 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 
(2) أم الولد هي: الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً. شرح حدود ابن عرفة 2/ 


69 

(3) المدبّر هو: المعتّق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. شرح حدود ابن عرفة 2/ 
25). 

(4) التهذيب 2/ 105. (5) التوادر 4/ 105. 

(6) سقط من الت41: (بها). (7) ينظر: المعونة 1/ 641. 

(8) النوادر 4/ 20. (9) التوادر 4/ 20. 


(10) سقط من (غ»: (أنهما). 
(11) هكذا في «ت 1»: (العيش)» وفي غيرها: (القوت). 
(12) النوادر: 4/ 20. 
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الشافعي"ء وقال أبو حنيفة: المعتبر من ذلك نصف الصاع من الحنطةء أو 
الصاع من التمر والشعير» وخرج بعضهم من الخلاف في الجنس هل هو قوت 
المكفرء أو قوت أهل البلد؟ خلافاً في المقدارء هل يعتبر قدر قوته» أو قوت 
أهل البلد؟ وتخريج الجميع على المراد من الأوسط في قوله تعالى: ين 
َوَسَطٍ ما تطعِمُونَ أَمِيَكْه2704. وقول مالك أسعد بظاهر الآية إن كان الأوسط*) 
راجعاً إلى المقدار» فإنه يحتمل أن يرجع إلى الجنس» أن إليه وإلى المقدارء 
وخبر المبتدأ من كلام المؤلف هو: (إطعام) وما عطف عليهء والأقرب في 
المجرور المتوسط بين المبتدأ والخبرء أن يتعلق بمحذوف؛ لأن (إطعام) وما 
عطف عليه مصادر» وهي لا تعمل فيما قبلها ‏ والله أعلم -. 

ج ثم صيام ثلاثة أيام مرتبة بعدهاء وتتابعها مستحب 4. 

وقوله: (ثم صيام... إلى آخره) إن قلت: لم قال المؤلف: (مرتباً) مع 
أنه صدّر الكلام بثم» وهي تعطي الترتيب» وأيضا فلم يقتصر على ذلك بل زاد 
فقال: (بعدها)ء وكل ذلك على خلاف عادته في الاختصارء قلت: إنما لم 
يكتف بثم؛ لأنها وإن كانت دالة على الترتيب» فهي مع ذلك تعطي اجتماع ما 
بعدها مع ما قبلهاء وليس الحكم هاهنا كذلك» بل لا يشرع في الصوم إلا 
عند العجز عن كل واحد من الإعتاق» والإطعام» والكسوة» فإن قلت: لفظ 
(مرتبا) لا يعطي ما ذكرته»ء بل هو ظاهر في دخول حكم الثاني فيما قبله 
واجتماعه ی لکن بعد دخول الأول فالذي أفاده قوله مرتب هو عين ما 
أفادته ثم» قلت: المراد بالترتيب هاهنا إنما هو الترتيب في الوجوب لا في 
الذي يأتي به المكفر» وهو المعلوم من الترتيب الكائن في الكفارات» إنما 
يجب الثاني بعد سقوط الآول» وكذلك الثالث مع الثاني» وأما لفظ (بعدها) 
فمعناه بعد العجز عن جميعهاء وهو كزيادة بيان لما دلت عليه لفظة (مرتبا) . 

واستحباب التتابع في هذه الأيام متفق عليه في المذهب» وقال 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 276. (2) الاستذكار 15/ 89. 
(3) سورة المائدة: الآية 89. (4) وفی «ت241: (الأول). 
(5) هكذا في لاغ : (في)» ساقط من غيرها. (6) ف من «غا: (معه). 
(7) هكذا في «غ»: (الوجوب)» وفي غيرها: (الوجود). 
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اتو رة( : eS‏ واختلف قول الشافعي (3) فى وجويهء وعمدة أهل 


المذهب» إطلاق الأمر بصيام ثلاثة أيام في الآية» وهو أعم من التتابع 
والتفرقة» فلا يشترط أحدهما إلا بدليل» وهو مفقود» واحتج المخالف بأن في 
قراءة أب“ وابن مسعود وا: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقد أطال 
أهل المذهب الكلام في الجواب عن ذلك» وحاصل الأمر يرجع إلى صحة 
الاستدلال بالقراءات الشواذ» وقد استدل بها الإمام في غير موضع من 
الموطأ. 


والطعام كالقطر 4. 

وقوله: (والطعام كالفطر) فيه حذف مضاف في المبتدأء وآخر في 
الخبرء إن قدرت الكاف اسماًء وإلا فحذف مضافين فى الخبر» أي: وجنس 
الام کی ركاه الفط وھا ملح له 13 الخدف رن کان مسبملا ادير 
المقدار كاحتماله لتقدير الجنس؛ لأنه قدّم الكلام على المقدارء فيتعين حمل 
كلامه هنا على الجنسء وتحقيق النقل في هذه المسألة من حيث الجملة: أن 
هذا الباب وباب زكاة الفطر متقاربان» ولا تصح المساواة بينهماء وإن كان قد 
أشار إليها الباجي وغيرهء وإذا تأملت الروايات في البابين وجدت الأمر 
فل ماقف “قال رواد ا اة ای ذلك من الطعام ما 


(1) في لات 1»: (ابن حبيب). (2) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 283. 

(3) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 283. 

(4) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن النجار أبو 
المنذر الأنصاري المدني» سيد القراء» قرأ على النبي وَل القرآن العظيم» وقرأ عليه 
النبي كك للإرشاد والتعليم» وقال النبي كك «أقرؤكم أبي بن كعب»» قرأ عليه ابن 
عباس وأبو هريرة وغيرهم» اختلف في موته فقيل: سنة 19ه» وقيل: 20ه» وقيل: 
3ه. غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 1/ 31. 

(5) تفسير القرطبي 6/ 283. 

(6) سورة المائدة: الآية 289 على قراءة أبي وابن مسعود» زيادة: (متتابعات)» وهي من 
القراءات الشاذة. تفسير القرطبي 6/ 283. 

(7) ينظر: المنتقى 3/ 257. 

(8) منهم الباجي» ينظر: المنتقى 3/ 257. 
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يقتاته الناس غالباًء ولا يستعمل غالباً إلا على وجه القوت» كالقمح والشعير 
والسلت» والدخن والذرة والأرزء قال الباجي": فأما القمح فلا خلاف فيه؛ 
لأنه أفضل ما يتقوت بهء وأما الشعير فإن كان يأكله هو وأهل ذلك البلد 
أجزأه ذلك الإخراج منه» [وإن كان يأكله هو وحده لفقره» وأهل البلد يأكلون 
القمح» أجزأه)” وإن كان البخل» وهو قادر على الحنطة» لم يجزهء قاله 
أصبغ”» قلت: كثيراً ما يجري في هذا الباب وسائر أبواب الكفارات 
وباب زكاة الفطر أن يكون أكل المكفر الشعير وأكل أهل البلد القمح لا 
لفقر ولا لبخل» وإنما ذلك عادته؛ لأنه رُبِيَ عليه» كالبدوي في بلادنا إذا 
سكن الحاضرة» وينبغي عندي أن يجزيه» ولا سيما إن سلم أن الأوسطية في 
آيات الكفارة راجعة إلي القدر والجنسء وهو الظاهر ‏ والله أعلم -ء [وأن 
المخاطب بهما آحاد الناس» أعني قوله: أَمِيئ220]4) وكذلك زكاة 
الفطرء فإن المتبادر إلى الفهم من قوله كلِِ: «ضاعاً مِنْ طَعَامء أو صَاعاً مِنْ 
شعِيرٍ» أو ضَاعاً مِنْ ت إلى آخرهاء إنما هو التيسير على الناس» وأن 


(1) المنتقى 3/ 257. (2) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 
(3) النوادر 4/ 22. (4) سقط من «ت212: (سائر). 

(5) سقط من «(ت ۰2 a‏ ع «أهل). )6( وفي ج (في كتاب). 

(7) سقط من «غ»: (أعني). (8) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 


(9) قال: النووي في شرح مسلم 7/ 60: «وأما قوله: صاعاً من كذا وصاعاً من كذا ففيه 
دليل على أن الواجب في الفطرة ة عن كل نفس صاعء فإن كان حنطة وزبيب وجب 
صاع بالإجماع. وإن كان حنطة وزبيباً وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك 
والجمهور وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذاء 
وت تحير لحرت ا لد يد كاري كر صاعاً من طعام أو صاعاً من 

شعي أو اعا من تمر اق مناعا من فط أو صاعا من زنيب والدلألة فمن رحهيق؟ 
أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه 
بباقي المذكورات» والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها 
صاعاً فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته»» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه بشرح النرري 77 » 62 ونصه: «حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
حدثنا داود ‏ يعنى ابن قيس - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ثم 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ب زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك = 
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يُخرج كل إنسان مما يأكل [لا ما يأكل”'' آهل بلدهء وقريب مما قلناه قول ابن 
الموازاة»: يخرج مما يأكل]7” ومما يفرض على مثلهء وإن كان يأكل الشعير 
فليطعم ولا تجزيه الذرة» إلا أن يكون هو أكلهء قال ابن حبيب”؟ عن 
أصبغ: وإن تَقَوّت الحنطة وأهل البلد يأكلون الشعير» لم يجزه©؟ إخراج 
الشعيرء وحيث أجزنا له إخراج الشعير فنص ابن المواز على أنه يخرج 
عدله من البرء وذكر بعض الشيوخ قولاً: أن المعتبر قدر الشبع من | 

< فإن أعطى خيزاً غداء وعشاءء أجزأه» من غير إدام على الأصح 4. 

وقوله: (فإن ف خيرا” ا يعني: فإن غدّى ا 
وعشاهم خبزراء أجزاأءلة وهل يشترط في ذلك الإدام؟ فا © قولان» 
وأصحهما عدم الشرطية9, 0 إجزاء الغداء والعشاء في ذلك فهو الذي 
غا الور ا فيما ریت" وقال الشافعي 120): لا يجزئ» وهو 
ظاهر 7 قو a e‏ لآن قال: لا أعرف في 


= صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي ي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم 
الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء 
الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك قال: أبو سعد قاتا أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه آبداً ما عشت». 


(1) سقط من «غ»: (لا ما يأكل). (2) النوادر 4/ 22. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2١.‏ (4) النوادر 4/ 22. 

(5) نفس المصدر. 

(6) في «غ» زيادة (إلا). وهو خطأ في المعنى - والله أعلم 3 

(7) ينظر: النوادر 4/ 22. (8) ابن الموازء ينظر: المنتقى 3/ 257. 


(9) سقط من «(ت1» ت2): (فيه). 

(10) واشترطه ابن حبيب» ينظر المنتقى 3/ 257. 

(11) ينظر: التهذيب 2/ 105. 

(12) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 276+ 277. (13) سقط من «ت2»: (ظاهر). 

(14) ينظر: التوضيح 2/ 736. يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» أبو محمد البربري 
المصمودي. الليثيء الطنجيء ثم الأندلسي القرطبي» سمع مالك بن أنس» وكان 
لقاؤه له في السنة التي مات فيها مالك» ا > كما سمع أيضاً 
الليث بن سعدء وابن القاسم»ء له مسائل عن أشهب» وابن القاسمء وغيرهماء ولد - 
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هذا غداءء ولا عشاء» وحجة الجمهور: ظاهر قوله تعالى: #إطمام عَسَّرَةَ 
مَسَككينَ من أَوْسَطِ مَا ومون ایگ4 والإطعام يكون بإعطاء©© انان 
للمساكين» وهو متفق علیه» ويكون بتمكينهم من أكله فيأكلونه» لقوله تعالى: 
ليود العام عل ح4 [ويقال فلان يطعم الطعام» إذا كان يحضر 
المساكين عليه ليأكلوه]ء وقال الأوزاعي وجماعة: يجزئ الغداء 
وحدهء والعشاء وحده» قال بعض ا يشترط أن يكونوا متقاربين في 
الأكل؛ لكي يصل كل واحد منهم إلى قدر المده وأما اشتراط الإدام“ فهو 
تذفن لبدو( ^ وابن حبیب'» واختاره بعض المتأخرین"'» وفي شرح 
ابن مزين27' أنه غير مشترطء وليس في كلام المؤلف ما يدل على أن(13) 
القولين في جواز ذلك ابتداء» وإنما ذلك بعد الوقوع» وظاهر الروايات أن 
الخلاف إنما هو بعد الوقوع» والأقرب اشتراط ذلك» لأن الوسط إنما يحصل 
بء وأكل الخبز بدون الإدام ليس من أوسط الطعامء وإذا اشترطنا 
الإدام"“ أو طلبناه ابتداء» فما هو؟ قال ابن حبيب2'9: زيت» أو لبن» أو 


= سنة 2152 وتوفي سنة 234ه. جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1370. 

(1) سورة المائدة: الآية 89. (2) في «ت241: (بإطعام). 

(3) سورة الإنسان: الاية 8. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 

(5) الاستذكار 89/15. 

(6) مثل الثوري وإبراهيم» كما جاء في الاستذكار 15/ 89. 

(7) مثل ابن عبد البرء حكاه عن الحكم بن عتيبة» ينظر: الاستذكار 15/ 90 والتونسي 
ينظر: التوضيح لوحة 60. 

(8) الإدام: الأدم والإدام: ما يؤتدم بهء نقول: منه أدم الخبز باللحم يأدمه» بالكسر. 
الصحاح 5/ 1859ء مادة: (أدم). 

(9) سقط من «غ»: (المدونة)» ينظر: المدونة 3/ 119» والتهذيب 2/ 105. 

(10) النوادر 4/ 21ء والمنتقى 3/ 257. 

(11) وفي «ج»: (بعضهم)ء مثل اللخمي. ينظر: التوضيح 2/ 736. 

(12) ينظر: e‏ 2 736. (13) سقط من «ت2»: (أن). 

(14) سقط من «ج»: (إنما يحصل به). 

(15) سقط من 06 (الإدام) . 

(16) النوادر 4/ 21. 
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لحم أو قطنية('؟, أو بقل وقال عن ابن عباس“ : أعلاه اللحمء 
وأوسطه اللبن» وأدناه الزيت» وذكر عن ا و خبز وخل. وعن 
غا الخ والس 

م ويجوز للصغير الأكل» ولا ينقصء وفيمن لم يستغن بالطعام قولان 4. 

وقوله: (ويجوز للصغير... إلى آخره). يعني: أن الصغير إما أن يبلغ 
إلى حد يستغني بالطعام» أو لا يبلغ» والثاني إما أن يأكل الطعامء أو لا 
يأكل» والأول يجوز إعطاؤه والثالث لا يجوزء وفي الثاني قولان» وتبع 
المؤلف لابن بشير في نقل القولين» ولم أرهما لغيره فيمن يعتمد على نقلهء 
وقد تكلم في المدونة في كتاب النذورء على القسم الأول. ولا إشكال 
فيه» وتكلم في كتاب الظهار منها“" على القسم الثالث قال : ويطعم 
الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام» وَيُعطَئْ ما يعطى الكبير. 

وقوله في المدونة: (ويعطى ما يعطى الكبير)؛ هو مراد المؤلف من 
قوله: (ولا ينقص)» ورأيت بعض المتأخرين”“ حكى قولان بأن الصغير 


(1) قطنية: واحدة القطاني» كالعدس وشبهه. الصحاح 6/ 2183ء مادة: (قطن). 

(2) البقل ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة. القاموس المحيط 3/ 336» مادة: (بقل). 

30( أي ابن حبيب » المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 

(5) هكذا في «غ»» وفي ات1ء ج): (ابن)» ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 2118 
وفيه: عن عبيدة الخبز والسمن وقال: أبو رزين الخبز والتمر والخل» والمغني 5/10 
وفيه: قال أبو رزين: لمن أَوْسَطٍِ ما تيمو هيك 4 خبز وزيت وخل. 

(6) وأبو رزين هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفيء مولى أبي وائلة» وثقه أبو زرعة» 
وأخرج له أصحاب الصحاح روى عن علي وابن مسعود» ينظر: الخلاصة 374. 
وابن رزين هو محمد بن رزين» سمع من أسد بن موسىء» وعبد الله بن عبد الحكمء 
وابن بكير» توفي سنة 255ه المدارك 4/ 190» والتعريف بالرجال المذكورين فى 
جامع الأمهات ص190. 1 

(7) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 118» وتفسير الطبري 7/ 17. 

(8) سقط من «غ»: (يعني أن الصغير). 

(9) ينظر: المدونة 3/ 119» والتهذيب 2/ 105. 

(10) ينظر: المدونة 6/ 72» والتهذيب 277/2. 

(11) التهذيب 2/ 277. (12) ينظر: التوضيح 2/ 737. 


57 


يعطى ما يكفيه خاصة» وهذا لم أره للمتقدمين إلا في الكسوة على ما سيأتي. 

وأما القسم الثاني: وهو الذي لم يأكل الطعام» فظاهر كلام المؤلف 
وقد يؤخذ مما حكيناه الآن من لفظ كتاب الظهار - أنه لا يعطى شيئ 
لأنه إذا لم يأكل الطعام» فانتفاعه به إنما هو في غير المأكل» فأشبه ما لو 
أعطي ار ف ا في غيره لكل وكلام الباجي(ة ؟ يعلى 
جواذ(ة) إعطائه» وذلك أنه لما ذكر قول أصبغ: وله أن يعطي الصغير من 
الطعام المصنوع ما يأكل الكبير» وذكر تفسير ابن المواز له : بأنه إذا كان 
فطيماً؟ قد أكل الطعام» قال الباجي: يريد أنه إذا كان يرضعء لم يتغذ 
بالطعام المصنوعء ولا يتأتى بيعه في الأغلب» فكان حكمه أن يدفع إليه حنطة 
يتأتى بيعه لهاء وانتفاعه بها في غير القوت. 


< والكسوة ثوب واحد ساتر للرجل» وثوب وخمار للمرآة . 

وقوله: (ثوب واحد... إلى آخره) اختلف العلماء في أقل ما يجزئ 
ف ال يسرم إلا امج السلا که كوت 
للرجلء ولا تجزئ عمامة وحدهاء وللمرأة درع وخمارء وقال الثوري(29: 
تجزئ العمامة» وهو قول الشافعي"» وكان مسمى الكسوة أظهر بالنسبة 
إلى القوك الأدله والقرت الذي انان إله جالك هر القخصي: وني معناة 
الإزار الذي" يمكن الاشتمال فيه» وإن لم كته إلأ أن ترق :نه فقا 
الباجي: لم أر لأصحابنا فيه نصاًء قال“ والأظهر أن لا يجزيهء 
وقال غيره: يتخرج من قول مالك في كتاب الصلاة وإجازته الصلاة“ 


(1) سقط من «ت2»: (قد). (2) سقط من «ت41: (إذا). 
(3) ينظر: المنتقى 3/ 257. (4) سقط من «ت41»: (جواز). 
(5) النوادر 4/ 21. (6) النوادر 4/ 21ء والمنتقى 3/ 257. 


)07 الفطيم: فطمه يفطمه: قطعهء والصبي فصله عن الرضاع» فهو مفطوم وفطيم. 
القاموس المحيط 4/ 159 مادة: (فطم) ۔ 


)8( المنتقى 83 257. )9( التهذيب 2/ 107. 
(10)الاستذكار 7/15 91. (11) المصدر السابق. 
(12) سقط من «غ٩:‏ (الذي). . (13) المنتقى 3/ 258. 
(14) أي الباجي» المصدر السابق. (15) سقط من «غ»: (وإجازته الصلاة). 
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بسراويل ومئزر» أنه يجزئ في الكفارة. 


< وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان 4. 

وقوله: (وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان) يعني: أن 
المذهب اختلف على قولين في وجوب إلحاق الصغير في مقدار الكسوة 
بالكبير» قال ابن القاس : تعطى الصغيرة كسوة كبيرة) قال في رواية 
عيسى”': يعطيها درعاً وخماراً» قال والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير 
ولا يزاد لكبير» وقال أشهب: تعطى للصغيرة التي لم تبلغ الصلاةء الدرع 
دون الخمار» وظاهره الدرع الذي يصلح للباسها [قال: فإذا بلغت الصلاة 
أعطيت الدرع والخمار)» وروى ابن المواز عن ابن القاس : أنه لم 
تعجبه كسوة الأصاغر بحالء وكان يقول: من أخد منهم بالصلاة فله أن 
کتوه قا ا 91 401 رقا لابن ی يعطى عار انات :نا 
م اک ا 
القولان اللذان أشار إليهما المؤلف» وما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم قول 
ثالث» وقول ابن حبيب رابع» والأقرب قول أشهب؛ لأنه إذا كان المعتبر في 
قدر الكسوة حال الآخذ؛ بدليل أن الرجل يأخذ خلاف ما تأخذه المرأةء 
فوجب افتراق ما يأخذه الكبير مما يأخذه الصغير - والله أعلم -» وينبغي أن 
تعلم أن مراد المؤلف بالصغير والكبير: هو الجنس الشامل للذكر والأنثى» 
وليس مراده الذكر وحده» وبذلك يعم كلامه الذكور والإناث» وإنما نبهنا على 


(1) المتزر: الإزار: الملحفة» ويؤنث كالمئزر. القاموس المحيط 1/ 363» مادة: (أزر). 
(2) العتبية 3/ 166» 167. 

(3) وفي «غ زيادة: (والصغير كسوة الكبير). (4) العتبية 3/ 167. 

(5) سقط من «ت1»: (قال). 

(6) ينظر: النوادر 21/4» والبيان والتحصيل 3/ 167. 

(7) وفي «غء ج» ذكر هذه الجملة بعد رواية ابن المواز عن ابن القاسم. 

(8) النوادر 4/ 21ء والبيان والتحصيل 3/ 167. 

(9) في «غ»: (فله أن يكسوهن ثوب رجل). 

(10) في «ج» غ2: (قال: فإذا بلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار). 

(11) النوادر 21/4. 
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هذا؛ لأنه وقع في بعض النسخ: وفي جعل الصغيرة كالكبيرة ‏ بتاء التأنيث - 
وليس بشيء لعدم تناوله الذكر» مع وجود الروايات في المذكر والمؤنث معاً. 

< ولا يشترط وسط كسوة الأهل على الأصح 4. 

وقوله: (ولا يشترط وسط كسوة الأهل على الأصح)»› يعني: أنه اختلف 
المذهب فى جنس الكسوة» هل يشترط فيه أن تكون من أوسط كسوة المكفرء 
ااا ار يشترط ذلك» والقول باشتراط ذلك لا أذكره منصوصاًء إلا 
ما فهمه بعض الشيوخ من كلام ابن القاسم في الفرع الذي قبل هذا 
ومساواته بين ما يأخذه الصغير والكبير» ورأى أن ذلك يدل على عدم اعتبار 
حال الآخذ. ويدل على اعتبار حال المعطي» وليس بسديد؛ لأنه مع ذلك 
فرق بين ما يأخذه الرجل وما تأخذه المرأةء» وأظن أني وقفت على شيء من 
هذا في تأليف لبعض الأندلسيين» وأما القول بعدم اشتراط ذلك فهو 
المنصوص في غير موضعء وهو الأصح عند المؤلف» ولعل سبب ذلك 
عند ما قدمناه الآن من افتراق كسوة الرجل من كسوة المرأة» وهو دليل 
على عدم اعتبار حال المكفرء وأنت إذا تأملت اشتراط أهل المذهب الإسلام 
في رقبة سائر الكفارات» وردهم مطلق الأمر بها إلى مقيده في كفارة القتل» 
مع أنه لا اشتراك بين هذه الكفارات في السبب ولا في المسبب» الذي هو 
شرط رد المطلق إلى المقيد» تبين لك أن رد المطلق في الكسوة» إلى المقيد 
في الإطعام أولى» لاشتراكهما في سبب الكفارة ‏ والله أعلم -. 

ج والعتق كالظهار 4. 

وقوله: (والعتق كالظهار)ء يعني: أنه يعتبر فيه هنا من الشروط وانتفاء 
الموانع: كالإسلام» وصحة الجسم.ء ما يشترط في رقبة كفارة الظهار» وفي 
هذا الوجه وحده» وقع التشبيه ألا ترى أن هذه الكفارة على التخيير - كما 
تقدم -» وكفارة الظهار على الترتيب» وحق التأليف: أن تذكر تلك الشروط 
(1) مثل اللخميء ينظر: التوضيح لوحة 61. (2) في «ت2» ج»» (عدم اعتبار). 


(3) سقط من ات22: (عنده). (4) سقط من (غ»: (بها). 
(5) هكذا في «غ»: (الوجه)» ساقط من غيرها. 
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في أول موضع دعت الضرورة إلى ذكرها فيه» وهو كتاب الصيام» إلا أن 
المؤلف جرى في ذلك على عادة الفقهاءء في أنهم إنما يذكرونها في كتاب 
الظهار. 

وهنا انتهى كلام المؤلف على خصال كفارة اليمين بالله» والكلام على 
كل واحد منها بعينه» وبقي من فروع الصيام ما لم يتعرض إليه» فَلنْتبّهِ على ما 
أمكن منه . 

ذكر ابن المواز عن مالك : لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا 
قوته. أو يكون في بلدٍ لا يعطف عليه» وقريب منه ما حكاه ابن مزین“ عن 
ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يوم» فليطعم» إلا أن يخاف الجوع 
وهو ببلد لا يعطف عليه» قال الباجي: والمعتبر في ذلك أن يفضل ل 
عن وزم کی رھام اوک بد أقل ما يجزئ من الكسوة» 
أو يطعم به عشرة مساكين أقل ما يجزئ من طعامهم» فإن قصر عن ذلك فليس 
بواجدء قلت: ولم يأمره أن يكسو هاهناء أو يطعم ما وجدء ثم ينتظر أن 
يفتح عليه ما يكمل به الكفارة” ولا يبعد عندي أن يلزمه ذلك» والفرق بينه 
وبين من وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته» ظاهرء ورأى بعض الأشياخ 
أن ما قدمناه عن مالك وابن القاسم حرج» وأنه خلاف المفهوم من الشريعة» 
قال ابن المواز": ومن له مال غائب» أو ليس له إلا دَيْنْء فليستلف ويعتق» 
وحكى شهب عن بعضهم: أنه إذا لم يجد سلفاً وكان الدين قريباً انتظره» 
ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه قال ابن المواز": ومن عليه دين 
محيط بماله» فليفكر بالصيام» وكذلك قال في المدونة'. 


ج ولو أطعم وكسا وأعتق عن ثلاث فإن نوى كل واحدة عن يمين أجزأ 


(1) سقط من «ت1»: (في ذلك). (2) النوادر 4/ 24. 
(3) وفى «ت12: (الحالف). (4) التوادر 4/ 24. 
(5) المنتقى 3/ 256. (6) سقط من «ت12: (له). 
(7) سقط من «جء غ»: (الكفارة). (8) النوادر 4/ 25. 
(9) النوادر 4/ 25. (10) النوادر 4/ 25. 


(11) ينظر: المدونة 3/ 123 والتهذيب 2/ 107. 
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اتفاقاًء وان شرك لم يجزئه من العتق شيء لأنه لا يتيعض, وفي غيره قولان» 
وعلى التبعيض ينبني على ثمانية عشرء وعلى نفيه: قال ابن المواز: يبني على 
ستة» وقال اللخمي: يبني على تسعة»ء وهو الصحيح 4. 

وقوله: (ولو أطعم وكسا... إلى آخره)» معنى المسألة: أنه إذا كفر عن 
ثلاث أيمان» فأطعم عشرة» وكسا عشرة» وأعتق رقبة» فلا يخلو: إما أن لا 
يُشْرِك نين هذه الأيمان في كل واحدة من الكفارات» أو يشرك» فإن لم يشرك 
أجزأت الكفارات الثلاث عن الأيمان الثلاث» وسواء كان عيّن لكل يمين 
كفارتها أو لم يعيّنء فإن شرك بين هذه الأيمان0 الثلاثة في كل واحدة من 
الكفارات» فأما العتق فلا يجزيه» لامتناع التبعيض فيه» ألا ترى أن مال 
الأمر فيه أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة» وأما الإطعام والكسوة ‏ وهو مراد 
المؤلف بقوله: (وفي غيره) ‏ فاختلف المذهب: هل يجوز أن تكون الكفارة 
الواحدة من طعام وكسوة؟ على قولين» وليس هذا الخللاف خاصا بهذه 
المسألة؛ أعني المسألة“ التي نحن في تفسيرهاء فذهب ابن القاسم في 
المدونة وهو المشهورء وهو قول أشهب©., إلى أن ذلك لا يجوز؛ لأن 
التخيير الذي تضمنته الآية إنما هو بين كل واحدة من هذه الكفارات» وذلك 
لا يستلزم التخيير بين أجزائها لصحّة الأمر بالأوّل» مع النهي عن الثاني» 
وذهب ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إلى جواز تلفيق الكفارة والواحدة 
من طعام د بعض العي لقا لأن الجر بين ا 
يدل على أن الأجزاء تقوم مقام الأجزاء» وهو ظاهر في المعنى» لولا أن 
الغالب على أنواع الكفارات التعبد» على أن أكثر الأصوليين على القول 
بجريان7!!) القياس في الكفارات والحدود. 


(1) هكذا في «ت2): (كان). سقط من غيرها. 


(2) سقط من «ت1»: (الأيمان). (3) وفي «ج»: (يكفيه). 

(4) سقط من «ت42: (أعني المسألة). (5) المدونة 3/ 126» والتهذيب 2/ 109. 
(6) النوادر 4/ 22. (7) التوادر 4/ 22. 

(8) منهم أبو محمدء ينظر: النوادر 4/ 22. (9) سقط من «ت1»: (قيام). 

(10) سقط من «ت2»: (بكماله). (11) وفي الت1»: (بجواز). 
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ثم إن المؤلف فرّع على كل واحد من هذين القولين فقال: (وعلى 
التبعيض ينبني على ثمانية عشر). يعني : أنه إذا شرّك بين الكفارات الثلاث 
نااك اينات اك افيطل العو لما هو ازيل اا كوه مسقي 
لأن التشريك في ذلك لا يصحء وكذلك إطعام مسكين'» فيبقي من العدد 
ثمانية عشر فيكون كل ما أخرجه عن كل كفارة ستةء ثلاثة إطعام وثلاثة 
كسوة ثم هو مخيّر على هذا بين أن يطعم اثني عشر مسكيناً» أو يكسوهم» أو 
يطعم البعض ويكسو البعض» فيكمل له ثلاثون من إطعام وكسوة. 

ثم قال: (وعلى نفيه)؛ أي وعلى نفي التبعيض» وأن الكفارة الواحدة 
لا يجمع فيها بين إطعام وكسوة» قال ابن المواز: يبني على ستة» أي على 
ثلاثة من الكسوة» وثلاثة من الإطعام» وكذلك هو عنه في النوادرء وزاد 
فيهال”2: (ثم يكسو سبعةء ويطعم سبعةء ويكفر عن اليمين الثالثة بما شاءء غير 
الصومء من عتق أو إطعام أو كسوة» قال©؟: وإن شاء عن اليمينين7 أن 
يكسو أربعة عشر”*؟» أو يطعم أربعة عشر. أجزأ' يريد إذا أحب أن 


(1) وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنه إن كان التشريك لا يصحء فإذا بطل ما يقابل الثلث من 
العتق» وبقي ما يقابل الثلث من الكسوة والإطعام» فالذي يبطل هنا أحدهما - الإطعام 
أو الكسوة ‏ لا كليهماء فيحسب ثلث الإطعام أو الكسوة من كل كفارة» ثم يكمل 
لصاحبه الثلثان من جنسه» لجواز تكميل ما نقص كما قال: المؤلف بعد هذا: «ولو 
أطعم عشرين نصفاً نصف كمل لعشرة منهمك وهكذا يكون ما أخرجه عن كل كفارة 
ستة وثلثاً» فتبنى به المسألة على تسعة عشرء بدل ثمانية عشرة» - والله أعلم -. 

(2) هكذا في «ت2): (كل). سقط من غيرها. 

(3) التوادر 4/ 22. 

(4) كلام ابن المواز هذا فيه نظر - أيضاً -» ولا يصح إلا عند إبطال الكفارة الثالثة» وهو 
ما يتأتى من کلامه» وإن لم يبينه» ولم يكن له مدخل هناء ولذلك اختار الشيوخ كلام 
غيره - والله أعلم -. 

(5) النوادر 4/ 22. (6) أي ابن الموازء النوادر 4/ 22. 

)7( وفي ت1 a‏ (اليمين) . 

(8) في «ت1»: (سبعة)» وفي «(ت12: (سبعة عشر)ء وهو موافق لكلامه في النوادرء 
والصحيح حساباً ومعنى ما أثبت من بقية النسخ» والله أعلم. , 

(9) في «ت1»: (سبعة)» وفي «ت2): (سبعة عشر). 

(10) أي له أن يبني على أيهما شاءء بعد إبطال الآخر. 
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تكون الكفارتان من جنس واحد» إطعام وحده» أو كسوة وحدها. 

ثم قال المؤلف: (وقال اللخمي... إلى آخره)» يعني أن الذي يبطل من 
ذلك إنما هو العتق وإطعام مسكين واحد('؟ وكسوة آخرء على ما قدمناف 
فالباقي: إطعام تسعة مساكين» وكسوة تسعةء والتفريع على القول بنفي2» 
التبعيض» يوجب أن يبني على تسعة» ويطعم أحداً وعشرين أو يكسوه. 20 
وما ذكره المؤلف عن اللخمي هو مذهب جميع الشيوخ» ولا أعلم بيني( 
فيه خلافاًء وقد نص على مثله فضل بن سلمة» والتونسي. 

واعلم أن معنى التشريك في هذه المسألة» هو التشريك في كل كفارة 
[من حيث هي كفارة]!*2: لا فيما يأخذه كل مسكينء ولو نوى التشريك بين 
الأيمان فيما يأخذه كل واحد من المساكين» لما أجزأه عن شيء» إلا أن يعلم 
أعيان المساكين الذين دفع إليهم الطعام» فيزيد كل واحد منهم ثلثي مدء نص 
على ذلك غير واحد» ويذكر المؤلف الان ما يقرب منهء وهو ظاهرء ولولا 
الإطالة لبسطناه. 


والعدد معتير 4. 

وقوله: (والعدد معتير). يعنى: أن الواجب فى الإطعام والكسوةء 
استيعاب عشرة مساكين على نحو ما تقدم» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو 
الأئمة يرجع إلى صحة جريان القياس في هذا الباب أو لاء وقد تقدم شيء 

(1) سقط من «ت2»: (واحد). (2) وفي لت12: (بعدم). 

(3) وهذا الكلام ‏ أيضاً - فيه نظرء كما تبين في مسألة التبعيض» فبالنظر لما أخرج عن 
كل كفارة من الكفارات الثلاث» وهو مقسم بين: إطعام ثلاثة وثلثء وكسوة ثلاثة 
وثلث» وعتق ما يقابل ثلاثة وثلث» فيبطل العتق» ثم يبطل واحد من الإطعام أو 
الكسوة» ويصح الآخرء فيصح عن كل كفارة من الثلاث: إطعام ثلاثة وثلث منهاء 
فتبنى الكفارات الثلاث على عشرةء ثم يكمل لكل كفارة ما يناسبها من إطعام أو 
كسوة» ويكمل لصاحب الثلث ثلئاه من جنسه - والله أعلم -. 


(4) ينظر: التوضيح 2 740. (5) سقط من «ت1): (بينهم) . 
(6) ينظر: التوضيح 2/ 740. (7) ينظر: التوضيح 2/ 740. 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غا. (9) أي: أو عدم صحة جريان القياس هنا . 
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منهء إلا أن المحكي عن الأكثرين: صحة [جريان القياس في الحدود 
والكفارات بشرطه» وعن الحتفية أن القياس لا يجري فيهاء والمنقول في 
هذه)“ المسألة على العكس من ذلك. ٠‏ 

< فلا يجزئ ما تكرر لواحد» إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها &. 

وقوله: (فلا يجزئ ما تكرر لواحد... إلى آخره)» يعني: أنه إذا أعطى 
اء كقارة أو ریا لها دوه مشر اک و قالر فلن ور وة 
للمسكين لا يجزي؛ لأن العدد الخاص معتبرء وقد يختلف في هذه الصورةء 
ثم هل للمكف سآن يرجم على المسكين فيأخد مه الزاتد؟ المنصوص آ24 إذا 
دفع الزكاة لغني يظنه فقيرأء أو لذمي يظنه مسلماء أو لعبد يظنه حراًء أنه 
يرجع فيأخذه إن وجده قائماء وإن فات بيده لم يرجع» لتفريط الدافع» وفي 
إجراء ذلك الحكم هنا نظر؛ لأن من حجة الآخذ هنا أن يقول: قد أخذت ما 
حصل بيدي على الوجه الذي يجوز عند بعض العلماءء واختيارك أيها 
الراجع©؟ لقول عالم آخر بعد حوزي» لا يلزمني الرجوع إليه» ولا إلى قول 
من قلدته في ذلك. 

ومعنى قول المؤلف: (إلا في كفارة ثانية وجبت بعد إخراجها)؛ أي أنه 
يجزي أن يعطي عن كفارة تأخر وجوبهاء من كان قد أعطاه عن كفارة» وكان 
الإمطاء شايفا علق رجرب الكمازة الثائية وله خلاف فى جراز :ذلك 

< فلو وجبت قبله فقولان 4. 

وقوله: (فلو وجبت قبله فقولان)› يعني : فلو وجبت الكفارة الثانية قبل 
إخراج الكفارة الأولى» فأعطى لكل فقير من العشرة مدين أو كسوتين» 
فقولان» وظاهر كلام المؤلف أن القولين في الإجزاء» وظاهر المدونة0© 
وغيرها) أن المنع من ذلك على سبيل الكراهةء وهو أشد ما يمكن» وأما 


عدم الإجزاء ‏ إن قيل به فبعيد جداًء ولهذا قال ابن أبي زيد يله : 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2). 

(2) هكذا في ان41٠‏ (الرابع)» وفي غيرها: (الدافع) . 

(3) المدونة 3/ 120. (4) التهذيب 2/ 105. 

(5) ابن أبي زيدء هو الشيخ أبو محمد: عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف» وغالباً = 
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إنما”'2 كره مالك ذلك لعلا تختلط27© النية فى الكفارتين» فأما إن خلصت النية 
في كل كفارة» فجاتز. 

< فلو أطعم عشرين نصفاً نصفاًء كمل لعشرة منهم» وإلا استانف» وكذلك 
كفارة الظهار ونحوها على المشهور 4. 

وقوله: (فلو أطعم عشرين... إلى آخره). يعني: إذا شرك في طعام 
مسكين واحد بين اثنين فأكثر» لم يحصل العدد الخاص» وقد تقدم أنه معتبر» 
وسواء كان ذلك في كفارة اليمين أو الظهار أو كفارة رمضان أو في جزاء الصيد 
أو ما أشبهه» لحصول المساواة بينهما فى المعنى» وهو اعتبار العددء وأما قول 
المؤلف: (وإلا استانف)؛ فمعناه: إن لم يكمل على الوجه الذي ذكر» استأنف 
الكفارة من أولهاء وهذا صحيح إذا لم يكن يعرف أعيان الآخذين أولاًء أو 
عرفهم ولكن انتقلت حالهم من الفقر إلى الغنى» وأما إن عرف أعيانهم» وبقوا 
على حال الفقر» فاختلف شارحوا المدونة: هل من شرط صحة تكميل الطعام 
لهمء بقاء ما دفع إليهم بأيديهم إلى حين التكميل» أو لا يشترط ذلك؟ ويصح أن 
يكمل ذلك لهم ولو كانوا قد أكلوا ما أعطاهم أوّلاً؟ فذهب أحمد بن خالر 
إلى اشتراط ذلك» وذهب غيره - وهو ظاهر المدونة عندي - إلى عدم اشتراطه» 
وقد قدمنا ما يشير إلى هذا المعنى قبل هذا . 

< وفيها: لا يعجبنيء وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار 4. 

وقوله: (وفيها: لا يعجبنيء وإن اختلفت الكفارتان كيمين وظهار)» 
يعني : أنه لم يعجبه في المدونة أن يعطي المسكين أو مساكين من كفارتين 


= ما يذكره بكنيته: أبو محمدء وتقدمت ترجمته على ذلك. 

(1) سقط من «ت242: (إنما). (2) وفي «ت241: (تختلف). 

(3) سقط من «ت2ء غ»: (يكن). 

(4) هو: أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد» أبو عمر القرطبي» المعروف بابن الجبّاب» 
له مسند حديث مالك» وغيره» محدث» وفقيه مالكي» سمع من ابن وضاح» 
وقاسم بن محمد» ويحيى بن عمرء وغيرهم» توفي منتصف جمادى الآخرة سنة 
2ه» وجمهرة الفقهاء المالكية 1/ 198 200. 

(5) التهذيبء أبواب الظهار 2/ 277. 
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على الوجه المتقدم» وسواء اتفق موجب الكفارتين [كيمينين أو اختلف]!0©) 
كيمين بالله وظهار» ومع الاختلاف في سبب الكفارة» يضعف تأويل ابن أبي 
ان والاسنات راع الكقارة يسارم وجوه لحي لانها 0 
ونية كل واحدة من كفارتي اليمين والظهار متميزة عن صاحبتهاء فلا اختلاط ٠‏ 
- والله أعلم ‏ وحق المؤلف أن يذكر مسألة المدونة هذه بإئر نقل القولين 
المتقدمين وقبل قوله: (فلو أطعم عشرين)» لأنها من تمام تلك المسألة. 

ظ والنذر والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في التحقيق 
تعليق . 

وقوله: (والنذر والطلاق29 والحتق... إلى آخره) عطف العتق على 
النذرء من عطف الخاص على العام لأن العتق المعلق على صفة أحد أنواع 
النذور» والمراد من الصفة المذكورة في كلام المؤلف وكلامناء هو الشرط 
الذي يعلق عليه النذر أو الطلاق» وليست الصفة المصطلح عليها عند 
النحاة» وإطلاق اليمين على ما ذكر مجاز لغوي» وحقيقة عرفية للفقهاءء 
حتى قالوا: (كتاب الأيمان بالطلاق)» وهل هو كذلك شرعاً؟ فيه نظرء وقد 
ظن ذلك جماعة» فمنهم من احتج بقوله 5ي : «مَنْ حَلَفَ بِمِلّةٍ سِوَى الْإسْلام 
فَهْوَ كما قان ولا حجة لهم فيه» لاحتمال أن يريد من قال في حلفه 
واليهودية أو والنصرانية أو ما يستلزم شيئاً من الكفرء كالقائل: واللات 
والعزى: كما جاء في في حديث آخر› بم بسع ا روي: «أن19) 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «(ج24. (2) سقط من «غ»: (فلا اختلاط). 

(3) النذر هو: إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. . شرح حدود ابن عرفة 218/1. 

)4( الطلاق هو: صفة حكمية ترفع حِلْيّةَ متعة الزوج بزوجته موجباً تكررها مرتين للحر 
ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. شرح حدود ابن عرفة 1/ 271. 

(5) العتق: رفع مالك حقيقي لا يسباء محرم عن آدمي حي . حدود ابن عرفة 2/ 661. 

(6) سقط من «ات2»: (والمراد من). (7) سقط من «غ2: (عليه). 

(8) وفي «غ2: (عليها). 

)9( رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ ۰120 كتاب الجنائز» باب بيان غلظ تحريم 
قتل النفس» وفيه زيادة: «كاذياً متعمداً». 

(10) هكذا في (غ»: (أن)» ساقط من غيرها. 
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الطََلَاقَ وَالْعِتَاقَ مِنْ أَيْمَانِ القّاسِق)(!2. وهذا الحديث لا نعلمه فى شىء من 
كتب الحديث» 3 هو د عدت فإن 0 سئدهة ضح e‏ به 
0 أول الكتاب . 


< واليمين باش على نية الحالفء وهي وغيرها على نية المستحلف فيما 
كان على وثيقة حق على الأظهرء من شرط في نكاح أو بيع ونحوه» أو تأخير 
أجل بدينء وفيما سواها: ثالثها: إن سثل فعلى نية المستحلفء وإلا فعلى 
نيته 4. 

وقوله: (واليمين بالله على نية الحالف... إلى آخره)» معني المسألة: 
أن من حلف يميناًء فإما أن يحلفها في وثيقة› ولعيو ره المع قرا 
الو كوه عاق ا اد بعرو ای إن ان ات بان ار 
بغيره» والأول المعتبر فيه نية](*» الحالف. والثانى فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
أن المعتبر نية المستحلف» سواء تبرع التخالفه. انين من غير ؤال آلو 
سُتلهاء والقول الثاني: أن المعتبر في الوجهين جميعً©' نية الحالف77, 
والثالث: التفصيل» فإن سثلها ال المستحلف» وإن لم يسألها فالمعتبر 
نية الحالف» وحكى بعضهم الإجماع على صحة القسم الأول» وإن كان 
المؤلف قد أشار بقوله: (على الآظهر)» إلى وجود الخلاف فيه» وهو ظاهر 


(1) قال في فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/ 2564 وأما خبر الطلاق يمين الفساق 
فوقع في كتب بعض المالكية وغيرهم» قال السخاوي: ولم أجده. وفي كشف الخفاء 
للعجلوني 40/2 الطلاق يمين الفساق. قال في التمييز: وقع في عدة من كتب 
المالكيةء قال شيخنا : لم أقف عليه وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه 
مرفوعاً جازماً به بلفظه لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق» لكن 
نازع السخاوي في وروده فضلاً عن ثبوته» وأظنه مدرجاًء قلت: ويؤيده معني حديث 
ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق» رواه ابن عساكر مرفوعاًء انتهى 
من كشف الخفاء 2/ 40. 

(2) سقط من «ت1»: (أن). (3) سقط من «غ2: (هذا المعنى). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «ج. (5) ينظر: المقدمات 1/ 408. 

(6) هكذا في «ت2»2: (جميعا)» ساقط من غيرها. 

(7) وهو ظاهر كلام ابن رشد في المقدمات 1/ 2408 409. 
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قول ابن القاس على ما سنقوله: وفي الصحيح: امن اقُنَطَعَ حَقَّ 
امرې مُسْلِم بِيمِيِنِهء حَرّمَ اله عَلَيْهِ الْجَنَّدَه وَأوْجَبَ لَه انار والقائل 
بالقول الأول من الأقاويل الثلاثة: هو مالك وابن القاس وابن 
وت والقول الثاني: حكاه بعض الشيوخ عن ابن القاس والقول 
الثالث: قاله ابن الماجشون. م4190 وحكى يحيى عن ابن 
القاس" : عكس القول الثالث» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عله : «الْيَمِينُ عَلَى ية الم وهو يصحح القول 
الثالث قال بعض الشيوخ2'77 بإثر حكايته هذه الأقوال الثلائة*!2: قال أصبغ 
عن ابن القاسم": إنما يفترق ذلك فيما يقضى به عليه» وأما غير ذلك فعلى 
نية الحالف» قال: وقال أصبة©'؟: ذلك سواءء هي" في الوجهين على نية 
المحلوف لهء قلت: وقول ابن القاسم هذا يجب أن يتأمل' فظاهره 
كالمخالف لما قدمناه من حكاية بعضهم الإجماعء ولعله القول الذي يقابل 
الأظهر فى حكاية المؤلف. 
(1) أي أنها على نية الحالف» وإن كان مستحلفاً ‏ كما سيأتي » البيان والتحصيل 3/ 
108. 
(2) سقط من «غ. ج»: (على ما سنقوله). (3) في الت1»: (رجل). 
(4) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 2/ 157» كتاب الجنائز» وفيه تقديم وتأخير: 
«فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة» . 
(5) العتبية مع البيان والتحصيل 6/ 57» والنوادر 4/ 9. 


(6) العتبية 6/ 125. (7) العتبية 6/ 301. 
(8) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 108» والذخيرة 4/ 26. 
(9) الترادر 4/ 57. (10) البيان والتحصيل 3/ 108. 


(11) البيان والتحصيل 6/ 259» 260. 

(12) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 118» باب: اليمين على نية المستحلف. 
(13) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 108. 109. 

(14) سقط من ات2» غ4: (الثلاثة). 

(15) العتبية 3/ 231. والبيان والتحصيل 3/ 109. 

(16) العتبية 3/ 231» والبيان والتحصيل 3/ 109. 

(17) سقط من «ت12: (هي). (18) وفي «ت41: (يتأمل) . 
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والذي هو نحو البيع من قول المؤلف: (من شرط في نكاح9) أو بيع) 
ونذحوه) » وهو الإجارة وسائر العقود. 

ومعنى قوله: (أو تأخيره بدين)؛ أي من كان له دين على غريم فأځره 
إلى أجل» وحلف الغريم ليقضينه إلى ذلك الأجل» فاليمين على نية صاحب 
الدين لا على نية الغريم . 


< ثم التي على نيته: إن كانت فيما يقضى فيه بالحنث وهو الطلاق 
والعتق مطلقاً دون ما سواهماء فإن خالف فيهما ظاهر اللفظ النيةء ونم مرافعة 
وبينة وإقرارء لم تقبل نيتهء فإن تساويا قبلت بيمين» فإن لم يكن ذلك وكان 
احتمالا قريبا قبلتء مثل: لا أفعل كذا ويريد شهراء أو لا آكل سمنا؛ ويريد سمن 
ضأنء أو ما وطئتها ويريد بقدمي» بخلاف امرأتي طالق» وجاريتي حرة ويريد 
الميتة» ومثل: أنت علي حرام وبريد الكذب 4. 


وقوله: (ثم التي على نيته... إلى آخره)» يريد أن اليمين التي ينوّى 
الحالف فيهاء وقد تقدم الآن تمييز ما تكون اليمين فيه على نية الحالف» وما 
تكون اليمين فيه على نية المحلوف له» فلا يخلو أن تكون فيما يقضى بالحنث 
فيه» أو فيما لا يقضي بالحنث فيه» وأضرب عن بيان حكم هذا القسم 
الأخيرء لظهور حكمه فيما تقدم» وفسّر ما يقضى بالحنث فيه بالطلاق والعتق 
مطلقاً. ووصف الإطلاق لا شك في رجوعه إلى العتقء ويحتمل أن يرجع مع 
ذلك إلى الطلاق. ومعنى الإطلاق فيه على هذا التقدير: أنه لا فرق بين أن 
يكون المحلوف بطلاقها في ملكهء أو لا تكون» وإذا لم تكن فسواء كانت 
معينة أو غير معينة» على ما سيأتي في غير هذا الموضع - إن شاء الله تعالى ل 
ومعنى الإطلاق في العتق ظاهر: أي لا فرق بين العتق7© المبتدأ والمؤجل2), 


(1) النكاح: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية» غير موجب قيمتها ببينة قبله» غير عالم 
عاقدها بحرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر حدود ابن 
عرفة 1/ 235. 

(2) البيع: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. شرح حدود ابن عرفة 1/ 326. 

(3) سقط من «ت2» : (العتق). 

(4) العتق إلى أجل: رفع ملك موقوف على حصول زمن. حدود ابن عرفة 2/ 679. 
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والتدبير» وما في معناهاء [كان ذلك في ملكه أو لم يكن في ملكه. إذا التزمه 
على تتديز املك إلا أن شرطه أن يكرت في نرقية سيف «وغير المي إلا 
يقضى بهاء كما لو قال: إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ثم حنث» وأخرج 
بقوله: (دون ما سواهما) : أنواع العطايا كالهبات والصدقات0©؛ وسواء 
كانت معينة كثوب بعينه» أو غير معينة كثوب» كانت لمعين أو غير معين» 
وكذلك سائر القرب كالصلاة والصيام» ثم من ضرورة هذا الفصل أن لا يكون 
اللفظ صريحاً فيما نواه الحالف» إذ لو كان كذلك لما افترق الحكم بين ما 
يكون الحالف فيه على نيته» وبين ما لا يكون كذلك» بل لا بد أن يكون 
محتملاً لما نواه ولغيره. 

ولا خفاء أنّ النية إذال» كانت موافقة لظاهر اللفظ» أنها مقبولة فى 
افا واا ونا اضرب المولف عن الات على هذا الفسي» وار 
كانت مخالفة له وموافقة للاحتمال المرجوح» ورفع الأمر إلى الحاكم وقامت 
البينة أو آقر؟ عند الحاكمء لم تنفعه النية27» لما يجب على الحاكم من 
إجراء الأمور على ظاهرها» ولهذا القسم وما بعده من الأقسام غير مثال» 
سيأتي التنبيه على ذلك - إن شاء الله -» وإن كان الاحتمالان متساويين» فادّعى 
الحالف أنه نوى أحدهماء قُبل ذلك منهء ويقع في بعض النسخ: (بيمين)» 
وهو ما تردد بعض الاج فيه» وهو من أيمان التهم» والأقرب هنا توجيهها 
احتياطاً» لحق الله تعالى في العتق والطلاق» ومعنى قوله: (فإن لم يكن ذلك 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت241. 

(2) سقط من «غ»: (ما). 

(3) فلا تلزمهه ويدين في نيته» كما قاله ابن القاسم في كتاب ابن الموازء ينظر: النوادر 
4 53. 

(4) هكذا فى «ت2). وفى غيرها: (إن). 

(5) القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا 
في عموم مصالح المسلمين. حدود ابن عرفة 2/ 567. / 

(6) الإقرار لغة: الاعتراف» وعرفاً: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظ أو لفظ 
ثائيه . شرح حدود ابن عرفة» 2/ 443. 

(7) ينظر: النوادر 4/ 53ء عن ابن القاسم وأصبغ. 

(8) سقط من «ات22: (من). (9) أبو الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 26. 
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وكان احتمالاً قريباً) » أي فإن لم تكن الموافقة المذكورة» وكان الاحتمال 
الذي زعم الحالف أنه نواه قريباً من التساوي» قبلت نيته"» ولا يحتاج إلى 
اليمين على صحة ذلك؛ لأن النظر في توجيه الأيمان على المدّعين؛ مما 
يختص به الحاكم» والفرض أن لا موافقة» وأخْرّى أن تقبل النية في الاحتمال 
المساويء وأما إن كان الاحتمال بعيداً جداًء فلا شك أنها لا تقبل في 
الحكم؛ وهل تقبل في الفتوى؟» مقتضى النظر قبولهاء وظاهر المسائل التي 
يذكرها المؤلف الآن وغيرها من المسائل عدم قبولهاء ثم ذكر المؤلف مثلاً 
لما يكون الاحتمال فيه قريباً» ولما يكون فيه بعيداً» فمن الأول: من حلف 
ألا يفعل كذاء ويريد شهراً» وهذه المسألة ذكرها في المدونة مع نظائرها 
في المعنى» قال فيه : (ومن حلف بطلاق أو عتق ألا يشتري ثوباًء فاشتراه 
وشياً أو صنفاً سواهء وقال: نويت ذلك الصنفء أو حلف ألا يدخل هذه 
الدارء ثم دخلها بعد شهرء وقال: أردت شهراًء فله نيته في الفتوى لا في 
القضاء“» إن قامت عليه بَيّنَة)ء ومثل هذا أيضاًء إذا حلف ألا يأكل سمناًء 
وقال بعد ذلك: أردت سمن ضأن» ومدار هذا كله على صحة قبول نية 
الحالف المخصّصّة للعموم» إما في الأشخاصء وإما في الزمان» ولذلك لم 
يقبلها منه في القضاءء لأن ظاهر اللفظ يقتضي خلافهاء ولكنه احتمال قريب 
من التساوي» ولو قيل بقبولها منه في القضاء بعد أن يحلف على أن مراده ما 
ذكرء لما بعد فإن قلت: نيل إينا لع هافن ا 
للمطلق» لا مخصصة للعموم» ويكون مذهبه في حرف النفي إذا دخل على 
الفعل أنه" لا يعمء كما هو أحد المذهبين في أصول الفقهء قلت: لو كان 
الأمر على ما قلتّه لقبلها منه في القضاءء لأن تقييد المطلق [لا يلزم منه 
مخالفة الظاهرء لأن المقيد يستلزم المطلق) بخلاف تخصيص العام» فإنه 


(1) أبو الطاهرء ينظر: الذخيرة 4/ 26. (2) ينظر: المدونة 3/ 137. 
(3) والنص للتهذيب 2/ 119. 

(4) وهى أيضاً فى النوادر 4/ 47» والبيان والتحصيل 3/ 189. 

(5) النوادر 4/ 48. (6) سقط من ات 2: (أنه). 
(7) ها بين المعكوفين ساقط من (غ1. 
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يلزم منه مخالفة الظاهرء لأن الدليل اللفظي يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو 
صور» والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور على أن الخلاف 
المذكور في الأصولء إنما هو في الفعل المنفي المجرد عن القسم» 
ضميمة القسم إليه» قرنية تفيد إرادة العموم» ‏ وال أعلم - 

ومما يشبه المسائل المتقدمة» ولكنه في الأماكن لا في الأشخاص 
والأزمنة» مسألة المدونة2؟: إذا حلف ألا يطأ امرأته ثم قال: إنما أردت في 
هذه الدار» قال ابن القاسم: إنه ليس بمول() ولكن يؤمر بالخروج ليجامعها 
إذا؟ طلبت ذلك المرأة» قال: لأني أخاف أن يكون مضارا [فظاهر قوله: 
(ليجامعها). وقوله: (لأني أخاف أن يكون مضار)] أنه مطلوب بالبينة» 
لتناول يمينه ظاهراً سائرٌ الأمكنة» ولا يقال فيه: قد نص ابن القاسم في أول 
كلامه على أنه ليس بمولء لأنّا نقول: لم ينف عنه الإيلاء مطلقاء وإنما نفاه 
عنه بشرط إخراجها من تلك الدار» وذلك يشهد لما قلناه» وحسن نفي الإيلاء 
عنه» لأنه فرض المسألة فيمن كانت يمينه بالله» إذ الكفارة فيها ليست مما 
ينظر فيه القضاةء وأما قول المؤلف: (أو ما وطتتهاء ويريد بقدمي). فظاهر 
كلامه أنه تكلم على من حلف بطلاق أو و23 أ او ا ي رمن 
متقدم» ثم أقرٌ أنه قد جامعهاء وقال: أردت بيميني أني ما وطئتها بقدمي» 
وأنّ المذهب تصديقه في ذلك فإن كان أراد المؤلف هذاء فهو بعيدء 
لرجحان لفظ الوطء على الجماع» ومرجوحيته بالنسبة إلى غيره» وقد قال في 
المدونة: من قال يريد لزوجته -: (والله لا أطأك)ء فلما مضت أربعة 
أشهرء وقف فقال: أردت أن لا أطأها بقدمي» قيل له: فإن وطأت» بَانَ 
صِدْقُكء وأنت في الكفارة أعل.2©: إن شئت فكفّر إذا وطئتء أو فدعء 


(1) سقط من «غ»: (الحكم). 

(2) ينظر: المدونة 6/ 87» والتهذيب 316/2. 

(3) أي لم يقصد الإيلاء. (4) وفي «ت2٤:‏ (إن). 

(5) أي قصد الإضرارء فيكون مولياً. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(7) لأنه في اليمين بالله المعتبر نية الحالف» كما تقدم. 

(8) ينظر: النوادر 4/ 63. 

(9) المدونة 3/ 87 والنص للتهذيب 2/ 316. (10) سقط من «غ»: (أعلم). 
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فأنت تراه كيف ألزمه حكم الإيلاء استناداً لظاهر اللفظء وشرط في كونه 
صادقاً حصول الجماع منه لهاء وإنما فوّض الأمر إليه في الكفارة: لأن 
يمينه كانت بالله» ولو كانت بالطلاق أو ب بعتق المعين» لكان حكم آخر» وأما 

قوله: (بخلاف امرأتي طالق» وجاريتي حرة»؛ ويريد الميتة) فيعني به أنه 
لا يصدق في كل واحد منهماء لا في الحكمء ولا في الفتوى» وذلك أنه 
إما أن يريد به الإنشاء أو الخبر» وكل واحد منهما لا يصح إرادته في الميتة» 
فوجب صرفه إلى الحية» أما الأول: فلأن الإنشاء يستدعي وجود محل يلزم 
فيه الطلاق والحرية» والميتة لا تصلح أن تكون محلاً للطلاق ولا للحريةء 
وأما الثاني فلأنه إخبار بما لا يفيد» إلا أن يفرض أن هناك قرينة مقالية“» 
أو شال رجت سد ذلك هن كما ف دع الةم هدا 
المعنى»ء سيأتي الكلام عليها في الطلاق ‏ إن شا الله -» وأما قوله: 
(ومثل: انت علي حرام وقال: أردت الكذب)» فيعني: به مثل مسألة: المرأة 
والجارية الميتتين2» وجرت عادته في مثل هذا: أن يقول: (وبخلاف كذا)» 
فيعطف على قوله: (بخلاف امراتي طالق) ؛ فإذا قال لامرأته: (أنت علي 
حرام» وقال: أردت الكذب)ء فهو ظاهر ب بين الظهور في الإنشاء دون الخبر» 
[ولا يحتمل الخبر)؟ إلا على بُعدء وإن كانت صيغة الخبر والإنشاء في هذا 
سواءء إلا أن المتبادر فى الزوجة إنما هو الإنشاءء ولما كان الصدق والكذب 
من عوارض الخبرء ت أن لا يُقبل منه أنه أراد الكذب» ويُحمل على 
الإنشاءء وهذه المسألة مذكورة في كتاب التخيير''' والتمليك!''؟ و 


(1) سقط من «ج»: (الأمر). (2) ينظر: النوادر 4/ 60 

(3) في «ت2»: (اليمين). (4) بياض فى «ت1» مكان: (مقالية). 

(5) سقط من «ت41: (أو حالية). (6) سقط من «ت2): (ومثل). 

(7) أي لا يصدق لا في الحكم ولا في الفتوى» ينظر: النوادر 4/ 279. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. ٍ )9( وفي ات 1ء جا (كفارة) . 

(10) التخيير: جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيره. حدود ابن 
عرفة 1/ 285. 


(11) التمليك: جعل إنشائه حقاً لغيره راجحاً في الثلاث يخص فيما دونها بنية أحدهما. 
حدود ابن عرفة 1/ 285. 


74 


المدونة» ووصل بها في المدونة ما نصه: (قال ابن القاسم: وقد سئل 
مالك بما يشبه هذا فلم يجعل له نية» وأخبرني من أثق به: أن مالكاً سئل عن 
رجل لاعب امرأته» فأخذت بفرجه على وجه التلذذء فنهاهاء فأبت. فقال 
لها: هو عليك حرام» وقال: أردت أن أحرم أن تمسه» ولم أرد بذلك تحريم 
امرأتي» فتوقف فيها مالك» وتخوف أن يكون قد حنث فیها» ورأى غيره 
من أهل المدينة أن التحريم يلزمه» وهذا أخف عندي ممن نوى؟ الكذب» 
ولم أقل لك: إن التحريم يلزم صاحب الفرج)» انتهى قولهء والكلام على 
تشبيه ابن القاسم» وتنظيره إحدى المسألتين بالأخرى» والنظر في صحته» مما 
تختص به المدونة. 

ويقرب من هذا المعنى: قوله في المدونة أيضاًء في كتاب العتق 
الأول: (ومن قال لعبده: أنت حرء ولامرأته: أنت طالق» وقال: نويت بذلك 
الكذب» لزمه العتق والطلاق» ولا يُنوّى) . 


وفي مثل الحلال علي حرام: ويريد غير الزوجةء قولان &. 

وقوله: (وقي مثل الحلال علي حرام: ويريد غير الزوجةء قولان) قد 
تقدم الكلام على هذه المسألة عند قول المؤلف: (وجاء في الحلال علي 
حرام)» فإن قلت: لم كررها المؤلف هنا؟ وأيضاً فإنه ذكر فيها هناك ثلاثة 
أقوال» وهاهنا لم يذكر إلا قولين» وأضرب عن الثالث» قلت: ذكرها فيما 
تقدم باعتبار الاستثناء» وذكرها هنا باعتبار التخصيص بالنية» [ولأجل أنه 
ذكرها في هذا الموضع باعتبار التخصيص بالنية]”2» لم يُتصور له فيها سوى 
قولين» وهما القول الثاني فيما تقدم: وهو عدم اللزوم مطلقاًء والقول الثالث» 
وهو التفصيل بين أن يقصد إلى الخصوص في أول يمينهء أو لاء فالقول 


(1) المدونة 3/ 394. (2) والنص للتهذيب 2/ 303 304. 
(3) سقط من ات2)2: (فيها). 

(4) وفى «ات02: (المذهب)» وفى غيرها: (المدينة). 

(5) وفي «ت12: (من قول). ٠‏ 

(6) ينظر: المدونة 7/ 170» والنص للتهذيب 2/ 490. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». 
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الأول في هذا الموضع هو القول الثاني فيما تقدم [والقول الثاني في هذا 
الموضع هو القول الثالث فيما تقدم] والله أعلم. والأليق بعبارته في هذا 
الاختصار أن لا يذكرها هناء فإنه وإن ذكرها فيما تقدم باعتبار الاستثناء» فقد 
ذكر القول الثالث ولا يتصور إلا مع إرادة التخصيص بالنية . 

١ش‏ وإن لم تكن له نيةء فبساط اليمين مقدم على المعروف 4. 

وقوله: (وإن لم تكن له نيةء فبساط» اليمين مقدم على المعروف). 
يعني : أن النية إذا فقدت» ولم يضبط الحالف ما قصد بيمينه» وكانت اليمين 
مما يُنوى فيهاء فإنه ينتقل حينئظٍ إلى بساط يمينهء وهو السبب الحامل على 
اليمينء وليس بانتقال عن النية في الحقيقة» وإنما هو مظنة النية» والوصف 
الذي ينضبط به في الغالب» فعدل إليه تحويماً على تحصيل النية» وذلك إذا 
تذكر الحالف النية بعد ذلك» وجد مناسبا لهاء قال المؤلف: (على 
المعروف)» يعني: أن هنا قولاً آخر) بعدم اعتبار البساط إذا فقدت النية» 
[وهو اعتبار ظاهر اللفظ] » ولكنه ليس بمعروف» إذ لا يُعلم من يقول به 
على التعيين» وغير مسألة من مسائلهم تدلٌ عليه» وسيأتي منها ما فيه مقنع - إن 
شاء الله تعالى -: قال سحنون: إذا لم يكن لليمين بساط فاهرب منها . 

فإن فقداء حمل على القصد العرفيء وقيل: على اللغويء وقيل: على 
الشرعي 6. 

[وقوله: (فإن فقدا... إلى آخره) يريد فإن فقدت النية ومستلزمها: وهو 
البساطء لم يمكن]” الوصول إلى مراد الحالف إلا من لفظهء واختلف على 
ماذا يحمل إذا كان له معنى لخوي» ومعنى شرعي» ومعنى عرفي» والأظهر 
منها حمله على العرفي؛ لأنه غالب قصد الحالف» .ولأن كل متكلم بلغة يجب 
حمل كلامه على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة فيه ذلك اللفظء ولهذه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (2) سقط من «ت12: (بالنية). 
(3) البساط هو: سبب اليمين. شرح حدود ابن عرفة 1/ 216. 

(4) حكاه اللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 748. 

(5) ها بين المعكوفين ساقط من (غ4. (6) التوادر 4/ 96. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ. 
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المسألة تعلق بالبحث في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح إذا تعارضا على 
ماذا يحمل» وإذا حمل على القصد العرفي فظاهر مسائل الفقهاء أنه لا فرق 
وخ أذ كرف العرق قرلا او نميا ؛ وتاي ج ماه اد ای ف الت 
ما يدل على ذلك» ولبعض أصحاب الأصول أنه لا يعتبر إلا العرف القولي 
دون الفعلي» ولهم في ذلك حجج لا تسلم من القدح - والله أعلم - 

وان كانت مما لا يقضى فيه بالحنثء فنيّته إن كان قريباًء ثم على ما 
تقدم 4. 

وقوله: (وإن كانت مما لا يقضى فيه... إلى آخره) قد تقدم أن ما 
يقضى فيه بالحنث من الأيمان» إنما هو الطلاق والعتق المعين» دون ما 
سواهما من الأيمان» وقد تقدم أيضاً حكم هذا القسم على الاستيفاءء وتكلم 
المؤلف هنا على قسيمه» وهو إذا كانت اليمين مما لا يقضى فيها بالحنث» 
كاليمين بالله» والعتق غير المعين» وشرط فى قبول نية الحالف عند احتمال 
اللفظ لمعنيين فأكثرء أن يكون المعنى المنوي قريب" وأحرى أن يكون 
مساوياًء وأما الراجح فلا يحتاج إلى نية في اليمين التي يقضي بالحنث فيهاء 
فأحرى ألا يحتاج إليها في هذا القسمء وظاهر هذا الاشتراط : أنه لا تقبل 
نية الحالف في الاحتمال المرجوح الذي لا يكون قربا من التساوي» 
والأقرب قبول النيةء لأن المقتضي للقبول قائم» وهو صحة استعمال ذلك 
اللفظط في هذا المعنى» والمعارض لا يصلح هنا للمعارضة» وهو رجحان 
المعنى الثاني؛ لأنه إنما2 حمل عليه في القسم الأول لأنه من نظر 
القضاة» ويجب عليهم حمل الكلام على ظاهره ولا نظر للقاضي في هذا 
القسم» ومعنى قول المؤلف: (ثم على ما تقدم)» يعني: فإن عدمت النيةء 
نظر إلى البساط» فإن عدم البساط جاءت الأقوال الثلاثة باعتبار القصد 
العرفي أو الشرعي أو اللغوي. 

< وإذا كان اللفظ شاملاً للمتعدد» محتملاً لأقل أو أكثر» حنث بالأقل 
(1) وفي المقدمات 1/ 408: «ولو كانت مخالفة لظاهر لفظه». 


(2) المقدمات 1/ 408. (3) سقط من «غ»: (إنما). 
(4) سقط من «غ24: (من). 
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وبالبعض على المشهورء ولم يبر إلا بالجميع اتفاقاًء مثل: لا أكلت رغيفاًء ولا 
كلمته» [ولا جامعتكن] أو لأجامعكن] &. 

وقوله: (وإذا كان اللفظ شاملاً... إلى آخره). معناه: أن اللفظ إذا كان 
يدل على جمع» وبالضرورة أن كل جمع فله أقل» وهو محتمل لأكثر من 
ذلك» وهذا هو مراده بقوله: (شاملاً لمتعدد)» وليس مراده صيغة العدد؛ 
لأنها ليست بمحتملة لأقل ولأكثرء فإنه يحنث بالأقل ويب به ثم ذلك الأقل 
هل يحنث ببعضه أو لا؟ ذكر فيه قولين: المشهور منهما الحنث والشاذ 
عدم الحنث إلا بالجميع”*» وهذا [القول لا يعلم قائله في المذهبء إلا أن 
في المذهب مسائل ربما شُرّجٍ منهاء ومال إليه ابن العربي بعد تسليم صحة 
القول] بأن المعتبر في الأيمان اللفظ دون البساطء هذا الذي فهمت من 
كلامه» وهذا القول الشاذ هو مذهب الشافعى وأبى حنيفة» وهو الظاهر عندي 
- والله أعلم -» وذلك أن البر والحنث يتناقضان في المحلوف عليه تناقض 
السلب والإيجاب» فالحالف على أكل الرغيف أو على عدم أكله» مثلا» إنما 
تناولت يمينه الرغيف من حيث هو رغيف نفيا وإثباتاء وبعض الرغيف غير 
الرغيف» فإذا حلف: لا أكلت هذا الرغيف» لم يحنث بأكل بعضه؛ أعنر 0 
بعض الرغيف» لأنه أكل ما لم يحلف عليه» وزعم بعض متأخري المشارقة 
من أهل المذهب: أن معنى قول الحالف: لا أكلت هذا الرغيف؛ أي لا 
أكلت شيئا؟ من أجزاته؛ قالوا: وهذا يجري مجرى السالبة الكلية» فكما 
أن السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية» فكذلك إذا حلف ألا يأكل رغيفاًء 
يحنث بأكل بعضه» لأنه أحد تلك الأجزاء التي حلف على عدم أكلهاء وهذا 
ليس بجيدء لأنا لا نسلم أن معنى قوله: لا أكلت هذا الرغيف هو: لا آكل 
جزءاً منه» بل معناه لا آكل جميعه؛ ألا ترى أنا نعرف جميعه من قوله: لا 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 17. 

(2) حكاه عن ابن كنانة» ينظر: التوضيح 2/ 750. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من اغ». 

(4) هكذا في «ت2»: (بعضه» أعني)» ساقط من غيرها. 
(5) سقط 3 لات1 غ1: (شياً) . 

(6) هكذا في (غ): (قالوا)» ساقط من غيرها. 
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آكله جميعه» تأكيداً» وإنما يفهم من التأكيد: تمكين المعنى المؤسس» وأيضاً 
فإن العرف يفرق بين معنى قوله: لا آکله» ولا آكل بعضهء وإنما يصح ما ذكره 
من السالبة الجزئية» فى الكليات والجزئيات» لا فى الكل والجزءء وإنما 
تناقض السالبة الكلية الجزئيةء لا بجزء تلك الجزئية» ويتبين لك ذلك أن من 
قال: لا إنسان فى الدارء فإنه يناقض بأن فى الدار رجلاً أو امرأةء ولا 
فشن ان فيها ر ذلك الجزئي 27 وهو ارات والعيضة أن هدا الاجر 
كثيراً ما يلمح بالفرق بين: الكلء والكلية» والكلي”) وبين الجزءء 
والجزئية» والجزئي» والفرق بينهما حق» ولكنه تركه في هذا المحل. 

وأحسن ما احتج به للمذهب: ما أشار إليه بعضهم. بأن قال: أجمعنا 
على القول بالحنث بالأقل في صورة» فوجب القول به في سائر الصورء أما 
الأول فان من حلف: لا كلمت زيداً ولا عمراً ولا بكرأء أنه يحنث بكلامه 
واحداً منهم» ولا فرق بين ذكر حرف النفي في المعطوف» وعدم ذكره» سوى 
زيادة تأكيد النفي مع ذكره» وإنما يؤكّد المعنى المؤسّسء وأما الثاني: فلأنه 
إذا حنث في هذه الصورة بالأقل» وجب مثل ذلك في سائر الصورء إذ لا 
قائل بالفرق » وبالقياس على فلك العنؤرة السممع 'عليها» بوالجوات:: "آنا له 
نسلم أنه يحنث في الصورة المذكورة بفعل الأقل» وإنما حنث لأنه حلف على 
كلام كل واحد منهم مجتمعاً ومفترقاً» والحاصل أنا لا نسلم أن ذكر 
حرف النفي في المعطوف. من باب التأكيدء وإنما هو من باب التأسيس» فإنه 
مع حذفه يحتمل أن يكون الحلف على كلامهم مجتمعاً وحدهء أو مجتمعاً 
ومفترقاً» ومع ثبوته تتناول اليمين كل واحد من الأمرين» فوجب أن يحنث 
بفعل كل واحد منهماء وهذا الذي قلناه في معنى ثبوت حرف النفي وعدمه» 
نص عليه السهيلي فمن الجائز أن يكون الشافعي ومن يرى رأيه في 


(1) سقط من «غ2: (الجزتي). (2) سقط من «غ»: (والكلي). 

(3) سقط من «ت2»: (فإن). (4) سقط من «ت2): (كلام). 

(5) ينظر: التوضيح 2/ 751. والسهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
أبو زيد السهيلي ويقال: أبو القاسم وأبو الحسن السهيلي الأندلسي المالكيء مؤرخ 
محدث حافظء له عدة مؤلفات غير كتاب «الروض» منها كتاب «التعريف والأعلام 
فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» وكتاب «نتائج الفكر؛» ومسائل كثيرة = 
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التحنيث فى هذه الصورة» يذهب إلى هذا المذهب فى العربية» وقد استدل 
للمذهب: يان الحلف على عدم الأكل» وما فى معناه يجري مجرى 
[التحريم» والحلف على ثبوت الأكل وما فيه معناه» يجري مر 
الإباحة» ولما كان التحريم يقع بأدنى السبب وأقله» والإباحة لا تكون إلا 
بمجموع السبب وأكثره» وجب مثل ذلك فيما يجري مجراهماء والاعتراض 
عليه: أن هذا قياس يفتقر إلى جامع» على آنا نقول: لا نسلم أن التحريم 
يكون بالأقل» وقصارى ما يقررون به هذا المطلب. أن قالوا: إن الأم 
تحرم بالعقد على البنت» وتحرم ‏ أيضاً - تلك البنت على آباء زوجها وأبنائه» 
بخلاف الإباحة» فإنها لا تحصل في المطلقة ثلاثاً إلا بالدخول» وهذا أيضاً 
بان الغالب هو التحريم بالأقل» فوجب إسناد الحكم إليه» إذا تقرر هذا 
وثبت فاختلف الشيوخ“: هل هذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف 
موجودء سواء أكد اللفظ المحلوف عليه بكلء أو لم يؤكدء أم هو مقصور 
على ما إذا لم يؤكدء وأما إذا أكد بلفظ كل فيرتفع الخلاف» ولا يحنث إلا 
بالجميع› والأكثرون على الطريق الأولىء وهو الصحيح› أن لمالك في 
كتاب ابن المواز: (من حلف لا أكل هذا القرص كله» فأكل بعضهء فقد 
حنث» ولا ينفعه قوله: کله)» وقال سحنون7 في كتاب ابه : (من حلف 
فيقول: إن هدمتها كلهاء فهذا لا يحنث إلا بهدم جميعها)» وهذا نص في 


= مفيدة» توفي في مراكش سنة 581ه. تذكرة الحفاظ 4/ 1348ء وسير أعلام النبلاء 
1 145. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2» غا )2( وفي غ (يقوون). 

(3) سقط من «ت1ء ت2ء ج1: (وثبت). (4) ينظر: الذخيرة 4/ 42: 43. 

(5) سقط من «غ): (عليه» بكل). (6) النوادر: 77/4. 

(7) النوادر: 4/ 77. 

)8( كتاب ابن سحنون ولعله کتاب الجامع؛ والذي قال فيه محمد بن عبد الحكم: (هذا 
كتاب رجل يسبح في العلم سبحا)» وهو كتاب كبير جمع فيه فنون العلم والفقه في 
نحو ستين كتابأء ينظر ترتيب المدارك 4/ 206» واصطلاح المذهب ص130. 

(9) في «ت1» زيادة: (لا). 
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وجود الخلاف مع لفظ كل» وكذلك أيضاً يقتضي كلامهم إذا عريت اليمين 
عن لفظة كلء وقلنا: إن ذكرها ينفعء هل ينؤّى في إرادتهاء أو لا؟ء فوقع في 
العتبية عن سحنون قال: (قال أبو يوسف للمغيرة: لم قلتم فيمن حلف 
بالطلاق ألا يأكل هذه البيضةء فأكل بعضهاء أنه يحنث» وإن حلف ليأكلتهاء 
لم يبر إلا بأكل جميعهاء فقال220: ذلك يجري على بساط الكلاه(2)؛ ومعاني 
الإرادةء فلو أن رجلاً يكره أختاً له ويباعدهاء فحلف أن لا آكل لها بيضةء 
فبعثت إليه ببيضة» لحنث بأكل بعضها؛ لأنا نعلم أنه كره أمرهاء ولو كان به 
ضعف فأراد به من يُكرهه من أهله على أكل بيضة [لتقويه من ضعفه]!4) 
وقالوا: تصبر على أكلهاء فحلف ألا يأكلهاء فأكل بعضهاء لم يحنث؛ لأنه 
قصد كراهية إيعابها لمشقة الأكل عليه» لا لكراهية أكل شىء منها) » وهذا 
يدل على أن النية في هذا تنفعهء ع الساط الهو أف هاي 
الاعتبار» ومثله ما للمغير أيضاً فى المجموعة27» فى الحالف ليتزوجن»› 
فلا يبرأ بالعقد. إلا أن يكون: له يبنا . 1 


واعلم أنا إذا حنثناه بفعل البعض» فإنا لا نعتبر حصول الثمرة التي يعهد 
حصولها لذلك البعض» ومنه ما وقع لابن القاسم في العتبية فيمن قال: إن 
صلى ركعتين فامرأته طالق» فصلى ركعة ثم قطعء أو أحرم ثم قطع. فقد 
حنث» وكذلك يمينه لا صام غداً* فبيت الصوم حتى طلع الفجرء فقد 
حنث» وإن أفطرء ومن ذلك ما لأصبة“: في الحالف: لا لبس لامرأته 
ثوباًء فلما أدخل طوقه في عنقه عرفه» فنزعه» أو حلف لا ركب دابة فلان» 


(1) العتبية 6/ 288. (2) أي المغيرة لأبي يوسف. 

(3) وفي «ت1»: (اليمين). (4) ما بين المدكرفين ساقط من 'الت42. 

(5) انتهى كلامه فى العتبية بتصرفء. 6/ 0288 289. 

(6) النوادر 4/ 77. 

(7) المجموعة: أشهر مؤلفات ابن عبدوس. وأكثرها تداولاً في المذهب» وتعتبر خامسة 
الدواوين المالكية» جاءت في نحو الخمسين كتاباًء وأعجلته المنية قبل تمامه. ينظر: 
ترتيب المدارك 4/ 222 -225ء واصطلاح المذهب ص134ء 154. 

(8) العتبية 6/ 210. (9) المصدر نفسه. 

(10) العتبية 6/ 318. 
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فأدخل رجله في الركاب واستقل عن الأرض وهم أن يقعد على السرج» ثم 
ذكر فنزل» فقد روى ابن وهب أنه حانث» - قال -: ولو ذكر حين استقل 
عن الأرض ولم يستو عليهاء فلا شيء عليه. 

ولما كان أصل المذهب والمشهور فيه التحنيث بالأقل» كانت الفروع 
الجارية على ذلك خارجة عن الحصرء فلذلك رأينا الاكتفاء منها على هذا 
القدرء وقد تقدم أن القول الشاذ مخرّج في المذهب» ومواضع التخريج كثيرة» 
فمنها: مسألة كتاب العتق الأول من المدونة في القائل لأمتيه أو زوجتيه: 
(إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان أو حرتان)» فدخلتها إحداهماء فلا شىء 
عليه 2 قال ابن القاسم وسحنون خارج الوه وروي عن ابن 
وحدهاء وفى العتبية : إذا تصدق رجل على رجلين بعبدء وقال: إن قبلتماه 
فقبله أحدهماء وأبى: الآخرء أنه يكون لمن قبل ما قبل» قال ابن رشد: 
(هذا يشبه مذهب أشهب في مسألة المدونة التي فوق هذهء قال: وعلى مذهب 
ابن القاسم فيها لا يكون له شيء» خلاف قوله في هذه. وقد يظهر بينهما 
فرق» لولا الإطالة والخروج عما نحن فيه لبينّاءء وفي الموازية" في القائل 
لامرأته وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدا وبقي في بطنها 
آخرء لم تطلق حتى تضع الآخرء وله قول آخر أنه يحنث بالآول» وأما قول 
المؤلف: (ولم يبر إلا بالجميع اتفاقاً) » فمعناه أن الخلاف المتقدم إنما هو 
في طرف الحنث» وأما البر فلا يكون إلا بأكل جميع الرغيف» أو بجماعهن 
كلهن وهذا متفق عليه كما قال» وفي كتاب ابن المواز"!2: من حلف بالطلاق 
ليقرأنٌ القرآن اليوم أو سورة كذاء فقرأ ذلك» ثم ذكر أنه أسقط حرفا فإن 


(1) العتبية 6/ 318. (2) أي ابن وهب. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 166ء والتهذيب 2/ 485» 486. 

(4) العتبية 6/ 237. 

(5) المدونة كتاب العتق الأول 7/ 166 والبيان والتحصيل 6/ 238. 

(6) العتيبة 14/ 124. (7) البيان والتحصيل 6/ 238. 
(8) ينظر: النوادر 5/ 103. (9) المصدر السابق. 

(10) النوادر 4/ 80. 
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علم أنه يسقط مثل ذلك» حلف عليه وله ما نوى» وإن جاءه ما لا يعرف من 
الخطأ الكثير أو ترك سورة» فهو حانث» ولمالك(!) فيمن حلف بالطلاق 
ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة» فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهراً 
ثم ماتت» قال: يتزوج أخرى يمسكها سنة مبتدأة» وقال سحنون227: يجوز أن 
يمسكها بقية السنة» وأما قوله: (لا أكلت رغيفاًء أو لأكلئه)» فهو مثال للبعض 
المذكور في قوله: (وبالبعض). وقوله: (ولا جامعتكنء أو لأجامعكن) , 
فمثال آخر له» وربما توهم أنه مثال لقوله أولاً: (لأقل ولأكثر)ء وليس كذلك» 
لاشتراطه في ذلك احتمال الأقل والأكثر» والمخاطبات باليمين في الجماع'0) 
معينات لا احتمال فيهن لأقل ولأكثرء وانظر هل يحنث فيهن جميعاً بمغيب 
بعضر“ الحشفة في واحدة منهن» إذا كانت يمينه لا جامعتكن» والقياس على 
أصل المذهب الحنثء وقد يعارض بمسألة: إن وطئتك فأنت طالقء أ 
فأنت حرة» وروى أبو زيد عن ابن القاسه©؟: فيمن حلف لا وطئ فرج حرام 
أبدأء فأخذ جارية لامرأتهء فضمها إلى صدرهء وجعل يده على محاستهاء 
وقبّلهاء حتى أنزل» فقد حنث» قال: ولا أنوّيه أنه أراد الوطء بعينه. 


< والتمادي على الفعل كابتداته» في البر والحنث» بحسب العرفء فينزع 
الثوب» وينزل عن الدابةء ولا يحنث في دوامه في: لا أدخل, على المشهورء 
وكذلك إذا حضت أو طهرت وهي عليه 4. 

وقوله: (والتمادي على الفعل... إلى آخره): يعنيى: أن الاستدامة على 
الفعل المحلوف على تركه كابتدائه» ولكن لا مطلقاً بل بحسب العرف» ومعنى 
كونه بحسبه» أنه ينظر هل ينطلق عرفاً على المستديم كونه فاعلاً ذلك الفعل» 
أم لا؟ فإن صح إطلاقه عليه حنث» وإلا لم يحنث» وقد تقدم نقل المؤلف 
الخلاف في هذه القاعدة مطلقاً» عند نقله مسألة القابسي وابن أبي زيد في 
كتاب الطهار» ولما كانت الحقائق العرفية في أبواب الأيمان وسائر 


(1) في العتبية 6/ 163. (2) العتبية 6/ 163 
(3) هكذا في ت 242 (في الجماع)» ساقط من غيرها. 
(4) سقط من «غ2: (بعض). (5) سقط من «غ: (وقد يعارض). 


(6) العتبية 6/ 6329 330. 
(7) تقدم عند قوله: «عند قوم» وأمًا خلاف القابسي» وابن أبي زي فيمن أحدث قبل تمام = 
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الالتزامات معتبرة» بل أكثر مسائل الأيمان منزلة عليهاء ولا سيما عند عدم 
النية» حسن من المؤلف وغيره تقييد هذه القاعدة هنا بحسب العرف» ومعنى 
قوله: (فينزع الثوبء ويَنْزل عن الدابة)؛ أي إذا حلف لا ركب هذه الدابةء 
أو لا لبس هذا الثوب» وهو راكبها ولابسه مثلاً» فإنه يحنث إن لم يبادر إلى 
النزول عنهاء وإلى نزعه الغوب؛ لأن أهل العرف يطلقون على استدامة 
[اللبس لبساًء وعلى استدامة] الركوب ركوب ولا يطلقون لفظ الدخول 
على من استدام المكث في الدار» وقد حلف ألا يدخلهاء بخلاف لفظ 
السكنى» فإنهم يطلقونه على المستديم» والقول المشهور: لابن القاسم في 
المجموعةء والشاذ: لأشهب” عند ابن الموازء والظاهر هو المشهور ‏ لما 
تقدم -» وقال عيسى فيمن حلف بطلاق زوجته ألا يركب سفينة فلان» فصالح 
امرأته ثم ركبهاء ثم تزوج تلك المرأة وهو راكب السفينة» فإن أراد بالركوب 
المكث فيهاء حنث إن لم ينزل من ساعته» وإن أراد الدخول» فلا شيء عليه 
حتى يخرج ويدخل دخولاً مبتدأ). 

وأما قوله: (إذا حضت أو طهرت» وهي عليه) فمعناه: وكذلك إذا علق 
الطلاق أو العتق مثلاً على الحيض أو الطهر» وهي على ذلك الحال من 
حيض أو طهر» بالضمير المجرور راجع إلى الحيض أو الطهر المفهومين من 
قوله: (حضت أو طهرت). والحكم فيهما عنده أنهما محمولان”) على 
الإنشاء» فلا يحنث إلا بحيض آخر أو طهر آخر» نص على ذلك ابن القاسم 
في المجموعة وزاد النوم» كما إذا''؟ قال لنائمة: إذا نمت» وإنما 
تظهر ثمرة الفرق بين الإنشاء وعدمه في الحائض» إذا كانت اليمين بغير 
= غسله» ثمّ غسل ما مر من أعضاء وضوئه» ولم يجدّد نيةٌ: فالمختار بناؤه على أن 

الذوام كالابتداء أولآ». 
(1) هكذا في «ت2»: (الثوب)» ساقط من غيرها. 


(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (3) ينظر: النوادر 4/ 151. 

(4) النوادر 4/ 151. (5) النوادر 4/ 151. 

(6) سقط من «ت2»1: (دخولاً مبتدأً). (7) سقط من «غ»: (آنهما محمولان). 
)8( النوادر 4/ 151. (9) سقط من غ (كما). 


(10) هكذا في لت 2 غ14: (إذا)» ساقط من غيرها. 
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الطلاق» وأما إن كانت بالطلاق فإنه يعجل عليه عند ابن القاسم» ولو حمل 
على الإنشاء؛ لأنه لا بد من إتيانه» هكذا نص عليه في المجموعة2'7. وللكلام 
على هذا المعنى موضع غير هذا. 

< والنسيان في المطلقء كالعمد على المعروف 4. 

وقوله: (والنسيان في المطلق» كالعمد على المعروف) معناه أن من 
صدرت منه يمين مطلقة» غير مقيدة بقيدي العمد والنسيان» فإنه يحنث بالعمدء 
وهو مجمع عليه» وهل يحنث بالنسيان؟ المعروف في المذهب أنه يحنث 
ر ييل وهو مذهب أبي حنيفة» وذهب غير واحد من شيوخ المذهب» 
کالسيوري ۰ واب بوا إلى أنه لا يحنث به» وهو المشهور عند 
الشافعية» وحجة من حنث بالنسيان: 0 تعالى: #دلك 163 آیمیکم إ1 
لنت چ معناه عند الجميع : فحنثتم» قالوا والحنث: مخالفة المحلوف 
عليه بالفعل أو بالترك» وهي 0 في طرف النسيان» كما هي حاصلة في 
العمدء فوجب تساويهما في الحكم» وحجة من لم يحنث بالنسيان» قوله 4ل : 
«رْفِعَ عَنْ أُمّتِي خَطَؤُمَا وَبِسْيَانهَا» وليس المراد نفس الخطأ والنسيان» 
لوقوعهما في الأمة» فوجب حمله على حكم الخطأ والنسيان» وإلحاق 


(1) ينظر: النوادر 4/ 151. 

(2) وبه أفتى ابن القاسم» في سماع عيسى من كتاب النذور الثاني من العتبية من حلف 
ألا يكلمهء فكلمه ناسياء العتبية 3/ 190. 

(3) ينظر التوضيح 2/ 152. (4) ينظر التوضيح 752/2. 

(5) سورة المائدة: الأية 89. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ» ولفظه: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» 
قال الألباني في إرواء الغليل: 1/ 123 والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ : 
«رفع عن أمتي ...2 ولكنه منكرء والمعروف ما أخرجه ابن ماجه (في سننه 1/ 630) 
من طريق الوليد , 3 مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» فظاهر إسناده الصحة 
لأن رجاله كلهم ثقات» ومثل كلام الألباني لابن حجر في فتح الباري 11/ 478» 
وفي نصب الراية للزيلعي 2/ 75: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقرب ما وجدناه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه»» رواه ابن عدي في الكامل 2/ 150. 
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المخطئ والناسي بمن لم يصدر منه ذلك الفعل البتةء وأجاب الأولون: بأن المراد 
رفع الإثمء دون ما عدافء ولا سيما في هذه المسألة» لاتفاقنا على إلحاق المخطىئ 
فيها بالعامد» ثم نظر الفريقان في المسألة نظراً آحرء وهو: هل تتناول اليميد() 
عرف حال الناسي» أم لا؟» فالأولون قالوا بالتناول لأن الفرض عموم اللفظء 
وظن الحالف أن اللفظ لا يتناول الناسي» راجع إلى جهله بالحكم» وذلك غير 
معتبرء والآخرون قالوا: إن هذا صحيح في الأحكام التكليفية» أما الالتزامات 
التي هي راجعة في التحقيق إلى خطاب الوضه(2©؛ فظنون الملتزمين» ومقاصدهمء 
مما تؤثر فيما التزموه» ولذلك لو صرح الملتزم بإخراج حالة النسيان» لنفعه ذلك 
هنا إتفاقاً» وهو مما لا ينفع في خطاب التكليف» والمسألة محتملة للقولين. 

وخرج الفرق من قوله: إن من حلف بالطلاق ليصومن يوم كذاء فافطر 
ناسياًء فلا شيء عليه 4. 

وقوله: (وخرج الفرق... إلى آخره). يعني: وخرج الفرق بين العمد 
والنسيان» من قوله في العتبية2: (في الحالف بالطلاق ليصومن يوماً معيناً 
فأصبح فيه صائماًء ثم أفطر اسا لصيامه» أنه لا شىء عليه» قال غير واحد: 
أي لا حنث عليه)» وأجيب عن هذا التخريج: بأن قوله لا شيء عليه» محتمل 
لنفي القضاءء وهو أحد ما قيل في النذر المعين إذا أفطر فيه ناسياًء واليوم 
يسقط التخريج» ومنهم من قطع بأن معناه لا حنث عليه» وزعم أن الفطر 
على سبيل النسيان لا ينافي الصيام» مراعاة لقول من يقول بنفي القضاءء وهم 
أكثر العلماء» وهذه المسألة أشبه ما يُسلك في تخريح الخلاف منهاء في عدم 
الحنث بالنسيان» فلذلك اقتصر المؤلف عليهاء وقد حرج من غيرهاء ولكنه 
تخريج ضعيف» فلتضرب عنه» كما فعل المؤلف» فإن قلت: قد قابل المؤلف 
هنا المعروف بالمخرّجء وإنما يكون مقابلاً للمخرّج المنصوصء كما هو عادته 
في أكثر المواضع» قلت: لا تنافي بين مقابل المعروف» وبين المخرّجء إِذْ من 


(1) سقط من «غ: (اليمين). (2) سقط من ات212: (عرفا). 
(3) سقط من «ج»: (الوضع). (4) العتبية 3/ 191. 


(5) ابن رشد في البيان والتحصيل 2191/3 192. 
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الممكن أن يكون في المسألة قول غريب» ويكون ثم هناك مسألة أو مسائل 
يؤخذ منها مث ذلك القول الغريب» على خلاف القول المعروف» وقد 
تكرر منه التنبيه على مثل هذا المعنى» وهو خلاف ما يسلكه بعض الناظرين 
في كلام المؤلف. ويعدونه من المواضع المنتقدة عليهء وربما وقع في كلامنا 
ما ظاهره موافقتهم» فليعتمد على ما قلناه هنا. 


ج ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعلء ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل: كلما 
ومهماء وفي متى ما اضطرابء أو قصد إليهء أو كان المقصد العرفيء كمن حلف لا 
يترك الوترء فإنه يتكرر بتكرر الترك» وكمن قال: إن تزوجت عليك فأمرها بيدك 4. 

وقوله: (ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل) معناه يعني: أن من حلف على 
أن لا يفعل فعلاً ماء فإنه إنما“ يحنث بفعله مرة واحدة؛ لأن الكفارة فى 
اليمين با تعالى» وكذلك الطلاق وال وها في معتاهما من العلتزماك» 
إنما هي مناطة بمخالفة المحلوف عليهء وتلك المخالفة حاصلة بأول فعل 
تقحل .الوحت في اليمين بالله تعالى» إنما هو كفارة واحدة» فوجب سقوط 
ما عداهاء وكذلك الأمر في الطلاق وما في معناه» ولا خلاف في ذلك 
أعلمه» فإن قلت: اليمين قد تناولت كل شخص من النوع المحلوف عليه» 
كما إذا حلف ألا يركب فرساً مثلاً» وعلى هذا التقدير: فحنثه في ركوب 
الفرس الأول» لا يمنع من تعلق اليمين””' بغيره من شخصيات هذا النوع 
فوجب أن تلزمه بركوب كل فرس كفارة» وأيضاًء فكما تناولت اليمين كل 
شخص من ذلك النوع» تناولت أيضاً كل مرة من نوع ذلك الفعلء وعلى 
التقديرء لو ركب الفرس الواحد مرات كثيرة» تعددت عليه الكفارات بتعدد 
تلك المرات» فالجواب: أن اليمين على الامتناع من ماهية اء تصيّر تلك 
الماهية شبيهة بالممنوع شرعاء والكفارة الواجبة بسبب الحنث في تلك اليمين» 
تصيّر تلك الماهية كالمباحة شرعاً» فكما أن المنع كان متعلقاً بنوعها وجميع 


(1) هكذا في «ت1»: (هناك)» ساقط من غيرها. 


(2) سقط من «ت22: (مثل). (3) سقط من لت 1ء غ»: (لا). 
(4) سقط من ات22 ج4: (إنما). (5) بياض في «ت22 مكان: (اليمين). 
(6) وفي «ت1»: (ألا). (7) وفی «ت2): (قلت). 
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شخصياتهاء» فكذلك تلك الإبياحة تعود إلى الجميع› ولا يبعد فهم هذا المعنى 
من قول ب افَليُكَفْرُ عَنْ يَمينه» وَليَآتِ الذي هُوَ حير على أن لا نعلم 
خلافاً في أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الفعلء - كما قدمنا » واعلم: أنما(2) 
نحتاج إلى هذا الجواب» أو إلى غيره من الأجوبة» في الأيمان التي يتو( 
معها التكرارء وهي إذا كانت اليمين على ترك فعل» وأما ما كان منها على 
إثبات فعل مطلق. فلا يتوهم معه تعدد الكفارةء والفرق بينهما بين. 

وقوله: (ما لم يكن لفظ. .. إلى آخره). يعنى يعني : أن الحكم: : عدم التكرار» 
مع الإطلاق» ما لم يعرض عارض» وهو إما لفط أو قصدء. والقصد إما أن 
يكون خاصاً؛ أو عاماً» فاللفظ: كلماء ومهماء ومتى ماء ولم يجعل في 
المدونة“ (متى ما) مفيدة للتكررا إلا مع اقتران النية بذلك» قال فيها عن 
مالك: (ومن قال: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلائاًء فالطلاق يعود عليه أبداً 
كلما تزوجها ولو قال: إن تزوجتك أبداًء أو إذا ماء أو متى ماء فإنما يحنث 
بأول مرة» إلا أن يريد أن متى ما مثل كلما)» والأقرب22 مساواتها لكلماء 
وأما الاضطراب الذي حكاه المؤلف فلم أقف عليه للمتقدمين» إلا أن من 
المتأخرين””؟ من رأى المساواة كما قلناء ومنهم من صحح مذهب المدونة بما 
لم أرتضه» وأما القصد الخاص إلى التكرارء فإن كان مع اللفظ القابل للتكرار 
كمتى ماء على مذهب المدونة» فلا شك في صحته» وكذلك سائر أدوات 
الشرطء فإنها وإن لم تدل على التكرار [لكنها لا تنافيهء فإذا نوى أحد 
(1) رواه النسائي في المجتبى 210/7 أخبرنا عمرو بن علي قال: حدئنا يحيى عن 


عبيد الله بن الأخنس قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو 


حيرا . 

(2) هكذا في «ت1»: (أنما)» وفي غيرها: (أنا لا)» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله 
تیال 

(3) وفي «ت2»: (لا يتوهم)ء وهو خطأ في المعنى» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله 
تال 

(4) المدونة 17/6. (5) التهذيب 2/ 354. 


(6) البيان والتحصيل 2112/3 113. 
(7) مثل ابن بشير فإنه جعل «متى ما» مثل «كلما»ء ينظر: التوضيح 2/ 753. 
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المعنيين» واللفظ قابل لهماء لزمه ما نوا وأما ما لا يقبل التكرار]'!2 إذا نوى 
معه التكرارء فالكلام فيه شبيه بما إذا استعمل في الطلاق غير ألفاظه المحتملة 
لهء كما إذا قال لزوجته: (ناوليني الثوب)» قال يريد بهذا القول الطلاق» 
والمقصد العام. وهو العرفي» كما إذا حلف بصدقة دينار إن نام عن الوتر» فنام 
عنه مرة» فإنه يلزمه أن يتصدق بدينار» ثم إن نام عنه مرة أخرى» لزمه مثل 
ذلك» لأن القصد من هذه اليمين أن يصير الوتر به عادة» وذلك لا يتم بالصدقة 
مرة واحدة» وأما قول المؤلف: (وكمن حلف: إن تزوجت عليكِ فامرها2) 
بيدك)» فمعناه: أن لفظة: إنء لا تقتضي التكرارء ولكنه لا يتم قصد المرأة 
عرفاً إلا بالتكرار» كما في مسألة الوترء فوجب حمل هذا الالتزام عليه» هذا ما 
أشار إليه المؤلف. والمسألة مذكورة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة0», 
فيمن شرط ذلك لزوجته في عقد نكاحهاء فيحتمل أن يكون معناها عند مالك 
على نحو ما أشار إليه المؤلف» ويحتمل أن يكون إنما ألزمه ذلك مع التكرارء 
لأن هذا الشرط وقع في عقدة النكاح» ولو تطوع به بعد العقد لما لزمه ذلك إلا 
مرة واحدة» كما لم يجعل له مناكرتها في الثلاث27» إذا قضت بهاء وكان 
الالتزام في عقد التكاح. وجعل له ذلك إذا تطوع به بعد العقد . 

$ هذا أصل المذهب في الأيمان» ولنذكر الفروع تأنيساً عند عدم النية 
والبساط 4. 

وقوله: (هذا أصل المذهب في الأيمان» ولنذكر الفروع تأنيساً عند عدم 
النية والبساط)› يعني: أن أصل المذهب في الأيمان والالتزامات» هو ما 
قدمه» وهو كاف لمن أراد الاقتصار عليه» ولكن لا بد من ذكر فروع يتنس 
بهاء وتستعمل الأصول المتقدمة فيهاء حتى يظهر لك بالفعل ما كان حاصلاً 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4. 

(2) هكذا في «ت1ء ج»: (فأمرها)» وفي «ت2» غ): (فأمرك)» وما أثيت هو الصحيح 
- إن شاء الله -. 

(3) هذه مسألة المدونة 6/ 20ء 21ء والتهذيب 2/ 357. 

(4) المدونة 6/ 20ء 21ء والتهذيب 2/ 357. 

)5( يعني : فيمن شرط لها عند العقد: «إن تزوج عليهاء فأمر نفسها بيدها». 

(6) ينظر: المدونة 6/ 21ء والتهذيب 2/ 357. (7) سقط من «ج» ت2): (المتقدمة). 
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بالقوةء وأكثر الفروع التي يأتي بها المؤلف الآنء هي مسائل المدونة» وكان 
حقه أن لا يأتي من الفروع إلا بما هو خال من النية والبساط» كما دل عليه 
قوله: (تأنيساً عند عدم النية والبساط). ولأن ما عدمت منه النية والبساط 
هو المحتاج إلى التأنس فيهء فإنه إذا وجد أحدهما سهلت الفتوى"ء وقد 
قدمنا عن سحنون أنه قال220: (إذا لم يكن لليمين بساط فاهرب منها)» ولكن 
المؤلف أتى بما بما هو أعم من ذلك» تكميلاً للفائدة» وقد وقع لابن 
العربى "2 ما ظاهره: أنه لا ينبغى للمفتى فى الأيمان أن يسأل عن النية» بل 
يجري فتواه على مقتضى لفظ الحالف» إلا أن يخبره الساتل بنيتهء فيجبيه على 
نحو ما سال وهو كما تراه لأنه إن كان للنية مدخل فى الأيمانء فلا 
بد من السؤال عنهاء وإن لم يكن لها مدخل في الأيمانء فغ أن يكون 
الجواب على مقتضى اللفظء سواء ذكرت أو لم تذكر. 

$ فمن حلف ليقضين غريمة غد“ فقضاه الآنء برء بخلاف طعام يأكله 
غد ونحوه 4. 

وقوله: (فمن حلف ليقضين... إلى آخره) هذه مسألة المدونة» وجوابه 
فيها على اعتبار بساط اليمين قال في الرواية: لأن الطعام قد يخص به 
اليوم والغريم إنما القصد فيه القضاءء يعني: أنه الغالب من مقاصد الناس» 
وقد يتصور في الطعام ما يتصور في قضاء الدين» وذلك إذا طلب من المريض 
أكل طعام معين» واستنجز منه ذلك» فوعد بأكله في غد» فوثق منه باليمين» 
ثم وجد من نفسه طلباً لذلك الطعام قبل غدء فإنه لا يحنث!'')» ويتصور 


(1) هكذا فى «غ»: (الفتوى)ء وفى غيرها: (الأخرى). 

(2) النوادر 4/ 96. ١‏ (3) ينظر: القبس 674/2 - 675. 

(4) وفي «ت2», غ»: (ذلك). (5) وفي «ات1» جء غ»: (وهذا). 

(6) سقط من «ت41: (لها). 

(7) وفي المتن الموجود في نسخ التوضيح: «إلى أجل»ء بدل: «غدا». 

(8) ينظر: المدونة 3/ 136ء 137. 

(9) «م» ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: إن الجواب فيها على اعتبار البساط»› 
ليس بظاهر؛ لأن الفرض كما قال المصنف عدمها. 2/ 754. 

(10) التهذيب 2/ 119. 

(11) وهو معنى كلام أشهبء ينظر: النوادر 4/ 197. 
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- أيضاً - في الحالف على القضاء ما يتصور في أكل الطعام» [وهو إذا قصد إلى 
المطل]» وفي المجموعة والعتبية: قال عن ابن القاسم في الحالف 
لأقضينك حقك في شعبان ورمضان» فقضاه جميعه في شعبان» فلا حنث عليه 
فإن قضاه في شعبان الرب بع أو الثلث لم يحنثء وأحب إلي أن يقضيه النصف في 
كل شهرء ولاك مه ني شاد ديا وقضاه جميعه في رمضان» حنث» 
وذكر ابن المواز“ عن ابن القاسم في الغائف ف عق !"الى تيان 
ورمضان وشوال» فقضاه بعضاً في شعبان» وباقيه في شوال» ولم يقضه في 
رمضان شيئاًء فلا شيء عليه ولا يعجبنا قول من قال غير هذاء لأنه لو حلف 
ليقضينه في كل شهر منها ديناراً» فقضاه دينارين في شعبان» وديناراً في شوال» 
أو في رمضانء ما كان عليه شيء» وكذلك لو قضاه ديناراً في شوال» أو في 
رمضان» ما كان عليه شيء. وكذلك لو قضاه ديناراً في شعبان ودينارين في 
شوال» ولم يقضه في رمضان شيئاًء وكذلك لو قضاه أقل من دينار في شعبان» 
وبعض الحق في رمضانء وباقيه في شوالء فلا شيء عليه في جميع ذلك. 

< ومن حلف لا آكلء فشرب سويقاًء أو لبن حنثء بخلاف الماء 4. 

وقوله: (ومن حلف لا آكل... إلى آخره) هذه أيضاً مما ينبني على 
الماد : الأناقضة الخالف: على عدم الاك غاا ما هنوترك العذاء: 
وشرب السويق واللبن غداءء فوجب7 أن يحنث بشربهماء بخلاف الماءء فإنه 
لا يتعذى به» ولولا القصد أو البساط لما حنث بشرب السويق واللبن» رعياً 
للفظء لأن الأكل قسيم للشرب حقيقة» وفي العتبية© عن ابن القاسم في 
الحالف أن لا يتعشى» فشرب ماءء قال: لا شىء عليه» وكذلك النبيذ» قيل له: 
اشر ويفا قال و هر قال لاا شي عليه ود 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. (2) النوادر 4/ 196. 

(3) العتبية 6/ ١167‏ بتصرف. (4) النوادر 6/ 196. 

(5) سقط من ت1»): (حقه). 

(6) «مء ث»: قال خليل: قول ابن عبد السلام: هذه أيضاً كما ينبني على البساطء ليس 
بظاهر؛ لأن الفرض كما قال المصنف: عدمها. 754/2. 

(7) سقط من ات22: (فوجب). (8) العتبية 3/ 261. 
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العتبية/! أيضاً: وسئل - أظنه أشهب ‏ عن رجل عاتبته امرأته» فقالت: تأكل من 
غزلي وعمل يدي» فحلف ألا يأكل من عملها شيئاً» فدعا يوماً” بشربة حريرة 
من ماله» وعسلاً فأخطأت امرأته فجأءته بزيت كان لها من عمل يدهاء أو 
دهن لرأسهاء فصبته فيه» فشربهء فحنث في الزيت ولم يحنث في الدهن. 

ومن دفن ماله فبحث عليه فلم يجدهء فحلف على زوجته أنك أخذټهء ثم 
وجده حيث دفنه» لم يحنث على المشهور 24). 

وقوله: (ومن دفن مالاً فبحث عليه... إلى آخره) عدم الحنث هو قول 
مالك وابن دينار والحنث هو مذهب العتبية277» والظاهر هو المشهور 
لوجود البساط وظهوره. 

ومن حلف ليضربن عبده عدداً سماه» فجمع أسواطاً فضربه بهاء لم يبر 
على الاصح 4. 

وقوله: (ومن حلف ليضربن عبده... إلى آخره)» يعني: واحتسب بعض 
الأسواط في عدد الضربات» ما ذكر أنه الأصح» هو المنصوص في المذهب» 
نص عليه في المدونة» [وظاهر كلام المؤلف أن مقابل الأصح» وهو 
الصحيح منصوص عليه في المذهب)" فيما إذا جمع أسواطاًء ولم أقف 
عليه بعد البحث عنه» وإنما يعلم هذا خارج المذهب لعطاء ابن أبي رباح» 
ونحوه عن الشافعي» وأحمد('') 
لهم فيها؛ لأن الأيمان يجب حملها على العرف على الصحيح من القول» 


واحتجوا بقضية أيوب :22 ولا حجة 


(1) العتبية 3/ 240. (2) سقط من «غ»: (يوماً). 

(3) سقط من «ت1»: (لها). 

(4) وفي المتن الموجود في نسخ التوضيح: «على الأصح»» بدل: «على المشهورا. 
(5) النوادر 76/4. (6) العتبية 6/ 162. 

(7) العتبية 6/ 161. 

(8) المدونة 3/ 140ء وفى «ت42 زيادة: (وغيرها). 

(9) سقط من «ت2): (عليه). (10) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». 
(11) سقط من «غ4: (وأحمد). 

(12) إشارة إلى قوله تعالى: وُذ دك عتا ترب يد ولا 0 
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عن بعض أصحاب رسول الله يَل: ان اشْتَكَى رَجُل مِنْهُمْ حَنّى أضنَى E‏ 
عاد جلد عَلَى عَظم» يدخات علج جار اين ؛ هشر لها فَوَقَمَ عَلَيْهَا 
فلا مَحَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَبَرَهُمْ بذَلِكَء وَكَالَ: اسْتَفْتُوا لى 
رَسُولَ الله كل [قإثي قَدْ وَقَعْتُ عَلّى جَاريَةٍ دَخَلَتْ علي َذَكَرُوا لِك 
لِرَسُولٍ الله يا وَقَانُوا: ما رايا بأَحَدٍ مِنَ الاس مِنَ الضّرّ مِئْلَ الذي هُوَ 
م يا ا هُوَ إلا ل عَلَى عَظم كَأمَرَ 

0 


وا به 


رَشُوك اشعلة أن يأخزوا نامافة يوام يشرو بها قن رادها 
قال بعضهم: اختلف.في إسناد هذا الحديث» فإن صح فيمكن أن يعتمد عليه 
في حق شديد المرض» لا مطلقاء والله أعلمء إلا أن يتم الفرق الذي أشرنا 
إليه» من أن الإيمان يجب حملها على العرف. 

وفي معنى جميع الأسواط» ضربه بسوط له رأسان خمسين ضربة» إذا حلف 
ليضربنه مائة جلدة؛ نص على ذلك فى المدونة0©: وقال اللخمى": القياس أن 
يبره بمتزلة ما لو ضربه رجلان خنسين مسين »:وقرق بان الأن بالماثة من 
رجلين» أشد من الألم بخسمين جلدة» بسوط ذي رأسين» فإذا فرعنا على أنه لا 
يبر في هذا الفرع» وفي الذي قبله» فقال بعض الشيوة(''؟: يستأنف مائة في الفرع 
الأول» ولا يجتزئ بشيء من تلك الضربات» لأنها غير مجانسة لضرب السوط 
المحلوف عليه» ويحتسب بخمسين فى في الفرع الثاني لحصول المجانسة . 


(1) سقط من «غا: (أنه). 

(2) أضنىء الضنا: المرض. الصحاح 6/ 2410» مادة: (ضنا). 

(3) هشء الهشاشة والهشاش: الارتياح والخفة والنشاط. القاموس المحيط 2293/2 
مادة: (هش). 

(4) سقط من «ت2» ج»: (لي). (5) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 

(6) الشمراخ: العثكول والعثكال: الشمراخ» وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة. وهو 
في النخل بمنزل العنقود في الكرم. الصحاح 5/ 1758ء مادة: (عتكل). 

(7) رواه أبو داود في سننه 4/ 161» باب: إقامة الحد على المريض. 

(8) سقط من «غ»: (أن). (9) المدونة 3/ 140. 

(10) ينظر: التاج والإكليل 3/ 294. 

(11) وهو الشيخ أبو إسحاق التونسي» ذكره في التوضيح 2/ 756. 
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ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل» فقضاهء فاستحق بعده» أو بعضهء 
أو يوجد معيباً أو ناقصاً أو زيوف» حنثء وهو مشكل 4. 

وقوله: (ومن حلف ليقضين غريمه... إلى آخره) هذا أيضاً مسألة 
المدونة”» وصورتها ظاهرة» والضمير المخفوض بالظرف» راجع إلى 
الأجل؛ والضمير المخفوض بإضافة بعض إليهء راجع إلى الدين المفهوم من 
السياق» وإليه يرجع أيضاً© المفعول الذي لم يسم فاعله في قوله: يوجد. 
ووجه الإشكال الذي أشار إليه المؤلف» هو عدم الالتفات إلى البساط؛ لأن 
قصد أهل العرف بهذا اليمين» إنما هو عدم المطل. وكذلك استشكلها غير 
واحد» ولأشهب فی افرع نا ظاهره: أنه ينوى» فإن قصد أنه يبذل 
جهده» نفعه ذلك في الفتوى» ولم ينفعه شيء مع البينة» وأشار بعض 
الشيوع: إلى تخريج الخلاف فيها بعدم الحنث» من قول ابن القاس( 
فيمن اشترى عبداً شراء فاسداًء فأصابه يوم الفطر وهو بيد مشتريه» أن زكاة 
الفطر على المشتري» ولو رده بعد الفطرء وخرّجه هذا الشيخ*" أيضاً 
فيمن له على رجل طعام من بيع إلى اجل» فحلف ليقضينه حقه قبل الأجل» 
فيقضيه طعاماً ابتاعه ممن باعه!''2 قبل أن يستوفيه» ولا يعلم بذلك إلا بعد 
الأجلء أن القضاء يفسخ ويبرٌ الحالف بذلك القضاء الفاسد(2©2. 


والجامع عندي بين فرعي أشهب وابن القاسم هذين» وبين مسألة 


(1) الدراهم زيوفاً صارت مردودة لغش. القاموس المحيط 3/ 150» مادة: (زاف). 

(2) ينظر: المدونة 3/ 142» والتهذيب 2/ 123. 

(3) سقط من «ت2»: (أيضاً). 

(4) هكذا في «ات22, غ20 وفي غيرها: (يؤخذ). 

(5) النوادر 4/ 182. (6) سقط من «غ4: (شيء). 

(7) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 95. (8) البيان والتحصيل 3/ 95. 

(9) زكاة الفطر: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعاً من غالب القوت أو جزءه 
المسمّى للجزء المقصور وجوبه عليه. حدود ابن عرفة 1/ 148. 

(10) أي ابن رشد ‏ كما تقدم ‏ في البيان والتحصيل 3/ 95. 

(11) سقط «من ت 1» ج (ممن باعه) . 

(12) ينظر: العتبية 3/ 241» والنوادر 4/ 184. 
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إليه'2, وفرق بأن الحنث يقع بأدنى سبب» بخلاف نقل الضمان» وفيه 
نظرء قال هذا الشيخ: ومعنى المسألة في تحنيثه» إذا استحق الثمن بعد 
الأجل» إنما هو إذا قامت البينة على عين الدنانير» والدراهم» على القول 
بأنها تتعين» وأما إذا قلنا إنها لا تتعين“ء أو لم تقم بينة» فلا حنث عليه 
مطلقاً. وحيث حكمنا بحنثه» فهو ظاهرء إذا لم يُجز المستحق ذلك القضاءء 
وأما إن أجازه ورضي بأخذ العوض عنهء فقال ابن القاس : يحنث؛ وقال 
ابن كنانة©2: لا يحنث» واعترض قول ابن القاسم بما قاله(27 في مسألة الزكاة 
المتقدمة. وفرق له بما تقدمت الإشارة إليه' والله أعلم. 


ولابن القاسم في المجموعة”''2: فيمن اشترى ثوباً على أن يدفع كل 
يوم قيراطاء وحلف ليقضينه كذلك» ففسدت الفلوس»ء وصارت فلسين بفلسء 
وكانت الفلس بفلس» قال: يعطيه كما كانت قيراط فلوس» فلساً. لأنه على 
ذلك حلف» وعن سحنون(2!2» فى كتاب ابن" : فى الحالف ليقضين حقه 
إلى أجل اة وا اعا ديناراً أفضل 0 فبعد الأجل طلب منه 
فضل عينه فضة» فإن كان" على هذا فقد حنثء» ويرد الدينار إليه 
ويعطيه ما عليهء وإن كان ذلك من غير رأي ولا عادةء فلا شيء عليه وإن 
أعطاه الدينار. 1 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 95. (2) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 95. 
(3) أي ابن رشدء المصدر السابق. 

(4) وهو قول أشهب» وأحد قولي ابن القاسم» ينظر: البيان والتحصيل 3/ 95. 
(5) العتبية 3/ 93. (6) البيان والتحصيل 3/ 94. 
(7) أي ابن القاسم نفسهء وفي «غ»: (قلناه) بدل (قاله). 

(8) سقط من «ت2): (المتقدمة). 

(9) أي ابن رشدء في البيان والتحصيل 3/ 95. 

(10) أي : بأن الحنث يدخل بأقل الوجوه. ينظر البيان والتحصيل 3/ 95. 

(11) النوادر 4/ 182. 

(12) سقط من «غ»: (وعن سحنون). 

(13) النوادر 4/ 182. 

(14) سقط من «ت 1ء ت2ء ج»: (فإن كان). (15) سقط من الت1»: (فقد). 
(16) سقط من ت 1» ت2» ج٤‏ : (وإن كان ذلك). 
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ظ ولو قضاه عن العين عرضاًء لم يحنث» وكرهه 4. 

وقوله: (ولو قضاه عن العين عرضاء لم يحنث وكرهه) ظاهر كلامه 
أنه“ لا يحنث» مع كراهة ذلك ابتداء» فإن أراد هذاء فهو القول الذي رجع 
إليه مالك بعد أن كان يجيزه» وإجازة ذلك: هو اختيار ابن القاس( 
وأشهب» إذا لم تكن يمينه على أعيان الدنانير. 

واختلف الشيوخ في سبب كراهة مالك» فمنههم”” من بناه على مراعاة 
الألفاظ؛ لأن مراعاتها تقتضي ألا يبرأ إلا بالمعين» فكأنه راعى هذا المعنى» 
ولكنه لم ينهض عنده كل النهوض» فكرهه لذلك» ومهم من رأى سبب 
الكراهة: خشية ألا تفي قيمة العرض بالعين» وهذا الوجه نص عليه ابن 
القاس في المجموعة» وفي معنى قضائه العرض عن العين» إقالته» إن 
كانت العين ثمن عرض وقال مالك في العتبية”: فيمن حلف ألا يضع من 
ثمن خادم باعها شيئاً» ثم إن المبتاع ندم» وسأل الإقالةء قال مالك: لا 
خير في ذلك» رب إقالة خيرٌ من وضيعة» فلا يعجبني ذلك» وقال ابن 
القاسم: إن كانت قيمة العرض أقل من الثمن؛ حنث» وقال ابن أبي 
حازم : إن کان حالف" ألا يضعء وهو ينوي" الإقالة» فلا شيء 
عليه“ وقال ابن القاس" : لا تنفعه النية في هذاء إلا أن يتكلم. 


(1) سقط من «ت1ء ج»: (أنه). (2) التهذيب 2/ 123» 125. 
(3) التهذيب 123/2 125. 

(4) وهو اللخمي» ذكره في التوضيح 2/ 157. 

(5) سقط من «ج»: (ابن القاسم). 

(6) وأشار إليه التونسي» ينظر: التوضيح 757/2. 

(7) العتبية 3/ 114. 

(8) الإقالة: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه. شرح حدود ابن عرفة 2/ 379. 

(9) المصادر السابق. (10) البيان والتحصيل 3/ 115. 
(11) سقط من «ت1»: (كان). 

(12) سقط من «غ؛: (حلف). 

(13) وفي «ج» زيادة: (إلا)؛ كما أثبت في النص عن البيان والتحصيل 3/ 115. 
(14) هكذا في «ت242: (فلا شيء عليه)» ساقط من بقية النسخ . 

(15) البيان والتحصيل 3/ 115. 
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< فلو وهب له حنث 4. 

وقوله: (فلو وهب له حنث)ء 0 يعني : لعدم 0 المحلوف عليه 
وهر القضاءعء وهو قول ابن القاسم واشت 7 
الصدقة( 3 والإقرار» ورأى بعضهم أن هذا إنما يتم على مراعاة [الأّلفاظ 
ولو نظر إلى البساط» وهو عدم اللدو( وائ > لم يحنث» فإذا فرعنا 
على الأول» فهل يحنث بنفس قبول هذه الهبة] وإن لم يحل الأجل؟ أو لا 
يحنث حتى يأتي الأجل ولم يقضه الدين» ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل 
حلول الأجل» لم يحنث» وإلى الوجه الأول ذهب أصبغ وهو ظاهر كلام 

.)10( قال ار“‎ E O)... 
سود واين جیب بن ر‎ 
إياه قبل الأجل ليتحلل من يمينهء لأن الحق سقط بالقبول» والوجه الثاني : هو‎ 
ظاهر قول مالك" وأشهب') قال ابن حبيب!2'2: فإن لم يقبله ثم قضاه‎ 
لضا رد مق الية و الصدقة: قال: وإن لم يظهر منه رد ولا‎ E بر‎ 
قبول» وقضاه عند الأجل أو قبل ذلك برء ثم له القيام في أخذ ما وهبه له أو‎ 
تصدق به عليه» ويقضى له به قال: وكذلك فسر لي أصبغ» وفي معنى مسألة‎ 
المؤلف ما ذكره ابن القاسم في العتبية“": في الحالف على قضاء الحق» ثم‎ 
شهد له عدلان بأنه قد قضاه قبل اليمين» فإنه لا ينتفع بذلك في اليمين حتى‎ 
يقضيهء ثم يرد إليهء وكذلك من طلبه غريمه بما لَه عليه» وقد كان قضاهء‎ 


يحنث مکانه» ولا ينفعه أن يقضيه 


(1) الهبة هي: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض» حدود ابن 
عرفة 2/ 552. 

(2) من المجموعة» النوادر 4/ 180. (3) النوادر 180/4. 

(4) الصدقة: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض . . شرح حدود ابن عرفة 2/ 554. 

(5) اللدد : لد يلّده: خصمهء ورجل ألد بين اللدد وهو شديد الخصومة» الصحاح 2/ 
5 مادة لدد. 

(6) المطل: التسويف بالعدة والدين. القاموس المحيط 4/ 51ء مادة: (مطل). 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 


(8) النوادر 181/4. (9) النوادر 181/4. 
(10) النوادر 4/ 181. (11) النوادر 4/ 181. 
(12) النوادر 4/ 181. (13) النوادر 4/ 181. 


(14) العتبية 3/ 233. 
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فأنكره الطالب» فحلف المطلوب”" ليقضينه في غد ثم تذكر الطالب أنه قيض 
منه» وأبرأه» قال : فلا يبر حتى يقضيه ثم يرده إليه» ومنه أيضاً ما في 
العتبية عن مالك: فيمن تسلف من أخيه دراهم» وحلف ليقضينها إلى 
شهر» فمات المسلف» والمتسلف وارثهء فاستحسن أن يأتي الإمام فيقضيها 
إياه ثم يردها إليه» وعن ربيعة ومالك: أن الوراثة كالقضاءء ذكره ابن 
عبدوس» وهذا كله محافظة على مقتضى الألفاظ» وإلا فالبساط يقتضي عدم 
الحنث» وفروع هذا الباب كثيرة جدأء اقتصرنا منها على هذا القدر» خشية 
الخروج عن معنى الکتاب . 


< ولو باعه بيعاً فاسداًء فإن فاتت قبل الأجل وفيها وفاء لم يحنثء وإلا 
حنثء وإن لم تفتء فقولان 4. 

وقوله: (ولو باعه بيعاً فاسداً... إلى آخره)؛ يعني: أن الحالف على 
القضاءء إذا عاوض رب الدين في دينه معاوضة فاسدةء وحل الأجلء فإما أن 
ينوت ادلم عن الدين .يوج من الرجرة الك اليم الفاميده وا أن لا 
يفوت فإن فات قبل الأجلء فقيمة السلعة إما أن تكون مساوية لذلك الدين» 
- وفى معناه أن تكون أكثر -» وإما أن تكون أقل» فإن كانت مثل الدين فأكثرء 
بن فى چ الخزوح الدين کی اء وإن كانت ال اقلم لم ييز اه كذ 
انقضى الأجل ولم تبرأ ذمته من جميع ذلك الدين» وإن لم يفت ما قبضه عن 
ذلك الدين حتى مضى الأجلء» فهل يحنث أو لا؟ ذهب سحئون7/ إلى أنه 


(1) سقط من «غ»: (المطلوب). (2) سقط من «جا: (قال). 

(3) العتية 6/ 234. 

(4) السلف: هو دفع متمول في عوض غير مخالف لهء لا عاجلاً. حدود ابن عرفة 2/ 401. 

(5) النوادر 4/ 180. 

(6) النوادر 4/ 180 هو: أبو عبد الله القرشي» محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» 
أصله من العجم.ء الفقيهء العابد» الزاهد» صحب سحئون بن سعيد له: 
«المجموعة»» واشرح مسائل من المدونة»» و«كتاب مجالس مالك»» قال القاضي 
عياض : «هو من كبار أصحاب سحنون1» ولد سنة 202» وتوفي سنة 260ه» جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية 2/ 983. 

(7) التوادر 4/ 184ء والبيان والتحصيل 3/ 94. 
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يحنثء وذهب اش ' وأصبغ” 2 إلى عدم الحنث.» واختاره بعضص 
لشيو نظراً إلن أنه قد حصل بيده عوض حقه» والأول؟ نظر إلى أن 
العو الترعيه لم جل > وقد اختلف المذهب في السلعة المبيعة بيعاً 
فاسداًء» هل تكون رهناً بيد مشتريها بالثمن الذي دفعه فيهاء آم لا؟)ء فذهب 
ابن القاسم إلى أنها ليست برهن» وذهب أشهب إلى أنها رهن فدار أمر 
هذه السلعة بين أمرين» كل واحد منهما لا يحصل به برء أما على مذهب ابن 
القاسم فظاهرء وأما على مذهب أشهب فلأن الحالف ليقضين غريمه حقه إلى 
أجل كذاء لا يبرأ بالرهن 


ولو غاب بر بقضاء وكيلهء وإلا فالحاكم» وإلا فجماعة المسلمين 4. 

وقوله: (ولو غاب بر بقضاء وكيله”... إلى آخره)؛: يعنى: أن الحالف 
على قضاء غريمه حقه إلى أجل كذاء إذا غاب الطالب» بعت يعدن فيا ذه 
قبل حلول الأجل» فإنه يقضي وكيله المفوض إليه» أو الوكيل على التقاضي› 
وانظر: هل يبر بإعطائه أحد هذين الوكلين مع وجود من وكلهما؟. 

فإن تعذر قضاء الوكيل المذكورء رفع إلى الحاكم العدل» فقضاه» وبرئ 
من الدين» وبرٌ في يمينهء وهكذا إذا كان الإمام غير معلوم الحال بالعدالة أو 
الجرحة نص عليه ابن الموازة©» وإن كان معلوم الجور يخشى منه أن يأكل 
المال إن رفع إليه» فإن علم الدافع 0 بر في يمينهء ولم يبرا من الدين» 


وإن لم يعلم بحاله» فال له تقرط الضمان عنه» ورأى بعض 
الأشياخ 1" أنه مثل الذي قبله» لأنه أخطأ على نفسه لا على رب الدين. 


(1) العتبية 3/ 241. (2) المصدر السابق. 

(3) ينظر: ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 95» واللخمي» ذكره في التوضيح لوحة 64. 

)4( أي سحنون» وهو في التوضيح لوحة 64. (5) ينظر: الحطاب 5/ 9. 

(6) الرهن: مال قبضه توثق به فى دين. حدود ابن عرفة 2/ 409. 

(7) الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. حدود 
ابن عرفة 2/ 437. 

(8) النوادر 4/ 166. (9) لابن المواز في النوادر 4/ 166. 

(10) وهو اللخمي» ذكره في التوضيح لوحة 64. 
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قال المؤلف: (وإلا فجماعة المسلمين)» يعني: فإن تعذر الوصول إلى 
الحاكم العدل» أو لم يكن عدلاًء أو ما كان حاكم البتةء فجماعة المسلمين 
يقومون مقام الحاكم. وظاهره إجراء الأمر فيه على ما عهد من الفقهاء في 
أكثر المسائل» أن جماعة المسلمين يتنزلون منزلة الحاكم» عند عدم 
الحاك" وهو حسن لو قيل به هناء ولكن المنقول هنا أن عند عدم 
الحاكم» يشهد الحالف جماعة من عدول المسلمين» على إيتانه بالحق 
الي لينظروا إليهء بعد طلبه لرب الدين» واجتهاده في ذلك» وعلمهم 
باجتهاده في الطلب» فيكونون شهوداً له ليخلص من يمينه» ولا يبرأ من الدين 
بذلك» فيقومون مقام الحاكم في البر خاصةء لا في الإبراء من الدين» ولو 
كانوا يتنزلون منزلة الحاكم مطلقاً. كما يقتضيه ظاهر لفظ المؤلف» لبرئ من 
الدين كما يبرأ في يمينه*؟: وحكى محمد ابن المواز قولاً لم يسم قائله: 
أنه لو دفع إلى بعض الناس» بغير عذر من السلطانء» وأشهد. لم يحنث» 
وظاهر كلام المؤلف أيضاً: أنه لا يعتبر وكيله على ضيعته» التي لم يفوض 
إليه ولا جعل إليه تقاضي الديونء وقد قال في المدونة: وإن قضى وكيلاً له 
في ضيعته» ولم يوكله رب الحق على تقاضي دينه» أجزأه» فإن قلت: لا 
يحتاج إلى التنصيص على وكيل الضيعةء لأنه لما قوله: (بر بقضاء وكيله)» 
دخل فيه كل وكيل يصح دفعه إليه» قلت: هذا لا يصح لفظاً ولا معنى» أما 


(1) أي فيدفع الحق لهم» ويبر ويبرأ بذلك كما يذكره الشارح الآن» وكما في التوضيح 
لوحة 64. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 6/ 205. (3) سقط من ات212: (إليهم). 

(4) أقول: وهو الذي أرى أن يقال بهء لأنه لم تجر العادة على الإشهاد فيما يكون بين 
العبد وربه» وهو البر هناء ولأن البر لا يكون إلا بإخراج الحق لأنه هو الذي حلف 
عليه» وخاصة أنه إن حكمنا ببره الآنء ثم جاء صاحب الدين» فماطله» فإنه لا يكون 
حانثاً بذلك» كما نقله عن سحئون في التوضيح لوحة 64» - ويذكره الشارح الآن -» 
قال: «لأن الزمان الذي تناولته اليمين قد انقضى ولم يحنث فيه»» هذا بالنسبة لدفع 
الحق لهم» أما بالنسبة للإبراء وعدمه» فينظر فيه كما ينظر له في مسألة الحاكم: إن 
كان عدلاً برأء وإلا فلا. والله أعلم. 

(5) النوادر 4/ 165. (6) سقط من «غ»: (أنه). 

(7) المدونة 3/ 147» والتهذيب 127/2 
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الأول: فلأن وكيل الضيعة مخصوص» والاتفاق' أن هذا الوكيل 
المخصوص. لا يتعدى نظره القدر الذي جعل له النظر فيه» وأن حكمه فيما 
عدا ذلك حكم الأجنبي» فإذا أطلق لفظ الوكيل» حمل على الوكيل الذي 
جعل له ذلك» إما بخصوصيته؛ كالوكيل على التقاضي» وإما بما يتناوله مع 
غيره» كالمفوض إليهء وأما الثاني : فلأنه لو كان الأمر على ما ذُكرء لما صح 
الرفع إلى الحاكم إلا عند عدم وكيل الضيعةء كما في الوكيلين المذكورين» 
ولا نعلم خلافاً أن وكيل الضيعة متأخر عن وجود الحاكم العدل» إلا ما أشار 
إليه بعض الأندلسيين في فهم المدونة» وفيه نظرء فإن قلت: لا يحتاج إلى(2) 
التنبيه على وكيل الضيعة» لما نص عليه ابن القاسم في المجموعة وهو ظاهر 
ما في سماع أشهب: أنه لا يبر في يمينه بدفعه إلى وكيل الضيعةء وقد تأوله 
بعضهم على المدونة» قلت: أما تأويله على المدونة فتعسف» ومن نظر في 
لفظه فيها وأنصف» علم منه ما قدمناه» وهو تأويل معظم الشيوخ عليهاء ونص 
ما ليحيى””) فى العشرة» وأدنى ما كان ينبغى للمؤلف, أن يذكر لفظ 
المذونة» كا جرت غاد فى تظادرها من المبتائل الكل وقد وع .فق 
كلام بعض الشيوخء إلحاق الصديق الملاطف بوكيل الضيعة» وفيه نظرء 
وفي المجموعة وغيرهاء الثقة من أهله مثل وكيل الضيعة» وعن أشهب: 
الأجنبي الثقة مثله» وقد تقدم الآن أن إشهاده على الحق جماعة من 
المسلمين» يبر به فى يمينهء ولا يبرئه من الدينء هكذا قاله غير واحد فيه 
وفي وكبل الي رقا انو سيران في الم المد ورا ن 


(1) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت2» زيادة: (على). 

(2) هكذا في أغلب النسخ» وفي «ت22: (قضاء) بدل (الرفع إلى) . 

(3) سقط من لغ ج»: (إلى). (4) ما بين المعكوفين ساقط من ١غ٠‏ . 

(5) وفي «غ»: «ما يجيء» بدل: ما ليحيى2. 

(6) وفي 'ات22: «العتبية» بدل: «العشرة». والعشرة: كتاب في الفقه ليحيى بن يحيى» ورد 
ذكره في البيان والتحصيل 2/ 510. وأشار إليه في كتاب عدة البروق للونشريسي ص 265. 

(7) وهو أبو عمران» ذكره في التوضيح 2/ 759. 

(8) النوادر 4/ 165. (9) التوادر 4/ 166. 

(10) ينظر: التوضيح 2759/2 وأبو عمران هو: موسى بن عيسى بن أبي حجاج = 
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الشيوخ أن القياس"“ مساواة البر في اليمين والبراءة من الدين» فلا يبر إلا بما 
يبرأ به» فإذا حكم له بعدم البراءة من الدين» وجب أن يحنث - والله أعلم !ب 
وقد تقدم أن الإشهاد على الحق ينفعه على وجهء فإذا أشهد على ذلك» ثم 
جاء الطالب بعد الأجل» فطلبه» لم يحنث» نص على ذلك سحنون» وهو 
ظاهرء لأن الزمان الذي تناولته اليمين قد انقضىء ولم يحنث فيهء وهذا 
الزمان لم يتناوله اليمين البتة» وقد بقي مما يتعلق بهذا المسألة فروع» تركناها 
خشرة السافة: 

وأما عكس هذه التمحالة: وهو أن يغيب الحالف» أو يمرض» أو 
يسجن » فأراد بعض أهله ‏ أو غيرهم ‏ القضاء عنه» فإن ذلك يبرئه من الدين» 
ولا يبر به في يمين إلا أن يعلم هو بذلك قبل الأجل فيرضى به » ونص 
على معناه أصبة”” وابن الماجشون) ويقرب منه قول ابن القاسم في 
العتبية: إذا قضاه وكيل الحالف بغير أمره» لم يبر به» ولو جن الحالف 
فقضى عنه الإمام في الأجل؛ برّء وإن لم يقض عنه حتى مضى الأجلء 

9 رحتنت عند آے (11) 

» وح م 5 


م ومن حلف لا فارق غريمة إلا بحقه؛ ففره حنث على المشهورء وقيل: إلا 
أن بفرطء ولا فارقتني» وفارق» بحنث 4. 
وقوله: (ومن حلف أن لا يفارق غريمه... إلى آخره) معنا أنه إذا 


= الغفجومي من الطبقة الثامنة من أهل أفريقية أصله من فاس وبيته منها بيت مشهور 
معروف استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم وتفقه بأبي الحسن القابسي 
ورحل إلى قرطبة» وإلى المشرق» ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني وله 
كتاب التعليق على المدونة كتاب جليل لم يكملء وغير ذلك» وتوفي سنة ثلاثين 
وأربعمائة وهو ابن خمس وستين سنة انظر: الديباج المذهب 1/ 2344 345. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ت41. (2) ذكره في التوضيح 2/ 759. 

(3) العتبية 6/ 277. (4) النوادر 4/ 167. 

(5) المصدر السابق. (6) المصدر السابق. 

(7) العتبية 6/ 204. (8) بياض في «ت!» مكان: (فقضى) . 
(9) وفي «ت2»: (الحاكم). (10) التوادر 4/ 167. 

(11) المصدر السايق. 
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حلف أن لا يفارق غريمة إلا بعد أن يقبض حقه منه» ففر الغريم منه غلبةء أو 
أفلت» فقال ابن القاسم في المدونة2: يحنثء إلا أن يكون قوله: لا 
أفارقه» كالقائل: لا أتركه إلا أن يفر أو أغلب عليهء فلا شىء عليه وهذا 
هر المشهور». والقول انشاة هو كول ابن المنواز9: لا عي عليه قال 
المؤلف: (إلا أن يفرّط) واستحسن لوجهين: أحدهما: أنه أجري على 
الأصلء لأن الغريم قد أكرهه على الفراق» والمشهور كما تقدم في مثل هذه 
اليمين: أن الحالف فيها لا يحنث بالإكراه الثاني: أنه إنما ذكر بإثر هذه 
المسألة في المدونة: فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك» 
فقبلته أو ضاجعته من ورائه وهو نائم» لم يحنثء إلا أن يكون منه في القبلة 
استرخاء؟» وفى كل واحد من السؤالين [قد حلف عى ترك فعل]؟ وقد أكره 
على ذلك الل وأجيب عن الأول: بأن الكلام محمول على معناه» وكأنه 
حلف لأضيقنَ عليك تضيقاً يمنعك من الفرار» حتى أقتضي حقي منك» فيكون 
خلفة “على تبرت قعل وما هنا شأنه من الأيفان: لا أثر للإكراة قيهن على 
المشهور» وعن الثاني: لا نسلم أنه صدر من النائم تقبيل» حتى ينظر هل هو 
طائع في ذلك أو مكره» وأما قول المؤلف: (ولا فارقتنيء وفارق» يحنث)» 
فيعني به: أنه إذا حلف لغريمه لا فارقتني» وفارقه ذلك الخريم» مكرهاً أو 
مختاراًء فإنه يحنثء» وهذا لأن الإكراه ‏ على الصحيح - إنما يفيد في فعل 
الحالف نفسهء أو ترك فعلهء وأما الحلف على فعل غيره أو تركه» فيكره على 
خلافه» فلا أثر له» على ما تبيّن في غير هذا الموضع. 

ولو حلف لا يترك من حقه شيتاء فاقال وفيه وفاءء لم يحنث؛ ولو آخر 
الثمن» فقولان 4. 

وقوله: (ولو حلف لا يترك من حقه شيئاً... إلى آخره) أما إذا أقاله» 


(1) المدونة 3/ 142ء والتهذيب 2/ 124. 
(2) التهذيب 2/ 124» والبيان والتحصيل 3/ 115. 


(3) النوادر 4/ 252. (4) سقط من «ج2: (أنه). 
(5) المدونة 143/3 (6) التهذيب 2/ 124. 
(7) ها بين المعكوفين ساقط من «(غ1. (8) في «ت1» زيادة: (ما). 
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فالمنصوص دين القاس( ما ذكره المؤلف» ويتخرجح فيه قول مالك المتقدم 
(إذا أخذ عنه عوضاًء هذا إذا كانت الإقالة بعد حلول أجل الدين» وأما إن 
ع 57 2 f‏ 3 5 .ع 

كانت قبل حلوله» فقال ابن القاس وأشهب: إن كان رأس المال مثل 
ثمن الطعام الذي في الذمة» لم يحنث» وفسره ابن أبي زیر بن يكون مثل 
قيمته يوم الإقالة» وأما قول المؤلف: (ولو أخر الثمن فقولان) » فمعناه لو أخر 
الدين المحلوف على ألا يتركه» والأقرب من القولين أنه يحنث؛ لأن حقه فى 
الدين وفي تعجيلهء فإذا ترك أحدهما فقد ترك بعض حقه ‏ والله أعلم 26 
والبحث فيه شبيه بما يقال في البيوع› وهل للأجل حصة من الثمن» أم لا؟. 

ومن حلف ليضرين عبده» فمات» أو ليذبحن حمامات يتيمه, فماتت, لم 
بحنث» إلا أن يفرطء فلو سرقت أو غصبت أو استحقت» فقولان 4. 

وقوله: (ومن حلف ليضرين عبده... إلى آخره) ؛ معناه: إذا لم يضرب 
له أجلاً» وإنما لم يحنث في الموت إذا بادر إلى ضربهء أو ذبح الحمام؛ 
لأن طلب الفعل الذي حلف على فعله بسبب اليمين يجري مجرى طلب الفعل 
الشرعي» ومن شرط توجه التكليف الشرعى إمكان ذلك الفعل فى نفسه» 
وحصول القدرة عليه» على ما يفرع عليه الفقهاء. وهذا الشرط مفقود» فيسقط 
الطلب الناشئ عن اليمين» كما يسقط الطلب التكليفي - والله أعلم -» ولهذا 
المعنى أو قريب منه خرج بعض الشيوخ الخلاف في هذا الفرع [من 
الخلاف في الفرع الثالث من هذاء وهو إذا حلف ليطأن جاريتهء فوجدها 
حائضاً» ومنهم من فرق بأن الفعل في الفرع) الثالث ممكن» والقدرة عليه 
حاصلة» ومنع الشرع منه لا يمنع من قصد بعض المخالفين إله"" عصياناً 
أو جهلاً(''2؛ إذ ليس من شرط انعقاد اليمين» أن يكون الفعل المحلوف عليه 


(1) ينظر: النوادر 4/ 220. (2) النوادر 4/ 179. 


(3) المضدر السانق. (4) فى النوادر 179/4. 

(5) سقط من «ت1» ت02: (له) (6) سقط من «ت1ء ت2: (لم). 
(7) وهو اللخميء ذكره في التوضيح 2/ 759. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (9) سقط من (غ»: (بعض). 


(10) سقط من «غ2: (إليه). 
(10) ينظر: الحطاب 3/ 2288 289. 
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مأذوناً فيه» وهذا فائت في الفرع الأول» فوجب افتراقهما في الحكم» وأما 
قوله: (فلو غصبت أو استحقتء فقولان)؛ فإنما اختلف في هذا الفرع؛ لأنه 
قد يتوهم معه(' التفريطء وهو فى العضن27 أظهن نه ف الاستحقاق 3 ولو 
تيقن أنه لم يفرط لوجب ألا“ يحنثء قولاً واحداًء والخلاف فيه شبيه 
بالخلاف في عجر الماء في الوضوء» وبالخلاف في إلحاق المزحوم بالغافل 
في الصلاة20: وله نظائر غير هذه. 
ومن معنى مال المؤلف: ما رواه أبو زيد عن أبن القاسه2©7: فيمن 
أكل مع امرأته» فحلف بطلاقها: لتأكلن هذه البضعةء فأكلتها الهرة» فأخذت 
المرأة الهرة فذبحتهاء وأخرجت البضعة فأكلتهاء قال: لا يخرجه ذلك من 
يمينه» ولكن إن 5 يكن بين أخذ الهرة إياهاء وبين يمينه» قدر ما تأخذها 
المرأة فلا شىء عليه» وإن توانت قدر ما لو أرادت أخذها فعلتء فقد 
حنث) وهذا يشبه القول الأول من القولين اللذين ذكرهما المؤلف الآنء 
وفي المجموعة"" عن ابن دينار" وأشهب”' في الحالف: ليشترين 
لزوجته بهذا الدينار ثوباًء فخرج به لذلك» فسقط منهء فإن كان أراد الدينار 
بعينه» فقد حنث» وإن أراد الشراء به أو بغيره» فليشتر بغيره» ولا يحنث» 
وهذا يشبه القول الثاني من القولين المذكورين» وفروع هذا الفصل كثيرة جداً. 
ل ومن حلف ليطأنهاء فوجدها حائضاًء فقولان» ولو وطئها حائضاً 
فقولان 4. 
(1) سقط من «ت2): معه. 
(2) الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخرف قتال. شرح حدود ابن عرفة 2/ 
466. 
(3) الاستحقاق: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. شرح 
حدود ابن عرفة 2/ 470. 
(4) هكذا في «غ». وفي غيرها: (أن) بدل: (ألا) 
(5) سقط من «غ»: (عجز). (6) سقط من «ت2»: (في الصلاة) . 
(7) العتبية 6/ 327» بتصرف. 
(١‏ هكذا في (ت2311 وفي غيرها: (حنث). (9) وفي ««ت42: (لحنث). 
(10) النوادر 4/ 245. (11) المصدر السابق. 
(12) المصدر السابق. 
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وقوله: (ومن حلف ليطائها... إلى آخره) القول بتحنيثه إذا وجدها 
حائضاًء هو لابن القاسم؛ في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونةء وظاهر 
كلامه التسوية بين أن تكون حائضاً حين اليمين» أو تكون طاهرا» ولكنها 
حاضت بعد اليمين» وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب227: واختيار ابن 
الموازث”2 واختلف فيه قول سحنون؟» وقال ابن القاس وابن دينار: فيمن 
حلف ليطأن امرأته الليلة» فقام فوجدها حائضأء فإن فرّط قدر ما يمكنه الوطء 
قبل أن تحیض» حنث» وإن لم يفرط فلا شيء عليه» واختاره ابن حبيب), 
ويشبه هذاء ما اختلف فيه قول مالك» في القائل لأمته: إن لم أبعك فأنت 
حرة» فإذا هي حامل ولم يعلم» فعنه في العتبية: إن لم ينو إلا أن تكون 
حاملاً وإلا فقد عتقت» وعنه في كتاب ابن المواز : لا شيء عليه. 

قال المؤلف: ولو وطئهاء فقولان» يعني: فلو وطئها على حال 
حيضهاء فقولان» والقول أنه [لا يبر بذلك» هو قول ابن دينار"') 
وأصبغ(''2. والقول بأنه]7” © يبر بهء لابن المواز* وسحنون. 

أما لو حلف ألا يطأهاء فوطئها حائضاًء فنص ابن دینار" على أنه 
يحنث» ولا ينبغي أن يختلف فيه والله أعلم -. 

ويشبه فرع" المؤلف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام» فتركه حتى فسد 
ثم أكله كذلك» وقد تقدم لابن القاسم في مسألة الهرة: أنه لا يبر بأكله 
كذلك”'» وهي رواية ابن نافع عن مالك وزاد: إذا('2 كان قد خرج 


(1) سقط من «ت]»: (أو تكون طاهراً). ‏ (2) التوادر 4/ 850. 

(3) المصدر السابق. (4) ينظر: النوادر 4/ 250. 

(5) النوادر 4/ 249. (6) النوادر 4/ 249. 

(7) العتبية 6/ 29. (8) سقط من «غ4: (إن). 

(9) ينظر: النوادر 4/ 249. (10) العتبية 6/ 170. 

(11) النوادر 4/ 250. (12) ما بين المعكوفين ساقط من «غ2. 
(13) البيان والتحصيل 6/ 170. (14) النوادر 4/ 250. 

(15) العتبية 6/ 170. (16) وفي «ج»: (فرض). 

(17) العتبية 6/ 327. (18) النوادر 4/ 245. 


(19) سقط من «غ»: (إذا). 
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عن حد الطعاء وروى سحئون عن ابن القاسم في العتبية220: لا يحنث» 
إلا أن يكون أراد أكله قبل أن يفسد. 

< ومن حلف: لا أعاره» فوهبه أو لا وهیه»ء فأاعاره» أو تصدق علیه» 
حنث 4. 

وقوله: (ومن حلف: لا أعاره... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف أن 
العارية والهبة”؟ والصدقة(”2 متساوية» فى أن الحالف على أحدهاء يحنث 
بكل واحد من الباقيين» وكذلك هو ظاهر المدونة) عند عدم النية» لأنه حمل 
يمينه على ذلك» على إرادة النفع» وهو قدر مشترك بينهاء ونفي الأعم 0 
نفي الأخص» قال في المدونة”؟) ‏ بعد أن ذكر فريقاً مما ذكره المؤلف: إلا 
أن تكون له نية في العارية» يعني: الا 0 لا ينوّى في 
الصدقة» وكذلك في العكس”2. أما إذا حلف على الهبة أو الصدقةء فإنه 
ينوّى في العارية' 9 وكذلك ينبغي إذا حلف على العارية» ثم تصدق أو 
وهتا» وكذلك أقثار يعض 'الشيو. قن هذا المعنى» على أن كلامه فيه 
بعض الاضطراب» والحاصل أنه لا ينوّى فيما بين الهبة والصدقة مطلقاًء لقوة 
المشابهة بينهماء وينوّى فيما بين العارية وك واحدة منهماء لأن الهبة 
والصدقة ظاهرة عرفاً في إعطاء الذوات» والعارية ظاهرة في إعطاء المنافع» 
فإذا حلف على أن لا يهب أو لا يتصدق» فأعار”'. أمكن أن يكون أراد أن 


(1) الثوادر 4/ 245. (2) من النوادر 4/ 245. 

(3) العارية هي: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. شرح حدود ابن عرفة 2/ 459. 

)4( الهبة هي: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض» حدود ابن 
عرفة 2/ 552. 

(5) الصدقة: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. شرح حدود ابن عرفة 2/ 554. 

(6) ينظر: المدونة 3/ 2144» 5 والتهذيب 2/ 124. 

(7) هكذا في «ت ۰2 وفي غيرها: (رفع). (8) التهذيب 2/ 124. 

(9) وهو ظاهر كلام ابن القاسم وأشهب» ينظر: النوادر 4/ 119. 

(10) وهو قول أصبغ» المصدر السابق. 

(11) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 207» 208. 

(12) سقط من «ت22: (فأعار). 
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لا يفوت الرقاب» وسمحت نفسه بإعطاء المنافع خاصةء وهذا معنى عام» 
يقصده العقلاء غالباًء وإذا حلف على العارية فأراد أن يهب أن يتصدق» 
فادعى أنه إنما حلف على العارية» لأن المستعير يستعمل الثوب المستعارء أو 
الدابة المستعارة» على خلاف ما يستعملها هوء فترجع إليه على صفة لا يمكنه 
الانتفاع بهاء إما مطلقاء وإما في الحالء وذلك مما يضرٌ به» وكثيراً ما يقصد 
الأمراء وأشباههمء أن يختصوا بمركوب أو ملبوس لا يشاركهم في ذلك 
غيرهم» ويغارون على ذلك أتم غيرة» فينبغي إذا نوى هذا الاحتمال» أن 
يصدق فيه من ادعاه ‏ والله أعلم - 

ومما يناسب ذكره هناء ما في العتبية عن ابن القاسي!0): د 
بالطلاق لا نفع أخاه بشيء» فأمر عبده 0 الماء» فقد حنث» إلا أن تكون 
له فة مق سلف أو عيرم روفاك سنن : ينظر بساط يمينه» وإلى المنافع 
التي كان ينفعه بها + قعل مل ذلك :2 تجري يمينه» وفي كتاب ابن المواز) 
في الحالف لا نفع فلاناً بنافعة ني" ا يرصيق د رس ا أو صح؛ 
فقد حنث» ولو وجده مع رجل يشتمهء فنهاه عنه» فلا حنث» ولو وجده 
متشيئاً به» فخلصه منه» حنث» ولو أثنى عليه عند من أراد أن يناكحه أو يبايعه 
إلى أجل» حنث» ولو أثنى عليه سوءاً عند من أراد قبول حمالته» فتركه» فإن 
أراد صرف الحمالة عنه» ونفعه بذلك» حنث» وإلا 2 بمو ومنه ما 
اشا اله ان0 : يد فإنه يحنث بكل 
تفع وك اكاك أو عارية() » أو إطعام طعام» أو غير ذلك» قاله ابن 
الماش( 3 وفروع هذا النوع كثيرة. 


(1) ينظر: النوادر 4/ 118. (2) النوادر 4/ 118. 

(3) النوادر 4/ 118 (4) وفى «ت1٤:‏ (بمنفعة). 

(5) قاله ابن الماجشون» النوادر 4/ 120. ١‏ 

(6) تابع كلام ابن الماجشون» المصدر السابق. 

(7) النوادر 4/ 119. 

(8) السلف: دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلاً. حدود ابن عرفة 2/ 401. 
(9) العارية هي: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض شرح حدود ابن عرفة 2/ 459. 

(10) النوادر 4/ 120. 
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ولو حلف: لا آكل لحماً أو بيضاً أو رؤوساًء ففي حنثه بمثل لحم 
الحيتان وبيضها ورؤوسهاء قولان: لابن القاسم» وأشهب 4. 

وقوله: (ولو حلق: لا آكل لحماء أو رؤوساً... إلى آخره)» يعنى: أن 
ابن القاس" حنته في جميع ذلك» ولم يحنئه آشهب)» وكان مذهب أشهب 
أجرى على الأصل؛ لأنه قدم العرف على اللغة» وأهل العرف لا يطلقون على 
لحم الحيتان لحماً إلا بقيد الإضافة» وكذلك يفعلون في البيض والرؤوس» 
فإن قلت: إن الحالف وقعت يمينه على انتفاء اللحم ‏ مثلاً -» وهو أعم من 
لحم الحيتان» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء قلت: هذا صحيح لو حملنا 
الأيمان على مقتضى اللغة» ونحن إنما نحملها على مقتضى العرف. على ما 
هو الصحيحء ولا نسلم أن أهل العرف يستعملون لفظة «الحم» هكذاء في لحم 
الحيتان» وكذلك بقيتهاء وقد كثر معارضة المذاكرين في هذا الزمان» لقولي 
ابن القاسم وأشهب هناء بقوليهما فيمن وکل رجلاً يشتري له ثوباًء فاشتراه 
مما لا يصلح للباس الآمرء فرأى ابن القاسم أنه غير لازم» ورأى أشهب أنه 
لازم لهء فراع ابن القاسم العرف في الوكالة دون الأيمان» وعكس 
أشهب» ولهم في ذلك أجوبة» تركناها لشهرتها. 

واعلم أنه ينوّى على كل واحد من القولينء قال في كتاب ابن 
المواز"“: في الحالف على اللحم يدخل فيه لحم الطير والحوت» طريه 
ومالحهء إلا أن تكون له نية» أو سبب يدل على مراده» وقال أشهب فى 
المجموعة)؛ لا يحنث في اللحم والرؤوس» إلا بلحم الأنعام الأربع 
ورؤوسهاء إلا أن ينوي اللحوم كلهاء من لحم طيرء وحوت” وغيره 
وأجمَل المؤلف ما نسبه لأشهب في البيض» وبيانه بما عنه في 
المجموعة© قال: وأما2!9 فى البيض: فيحنث بكل بيض استحساناً» وليس 
نقيامن» قال ابن جیا بجنت في الرؤوس اكل روش اتان 


(1) ينظر: النوادر 4/ 101. (2) المصدر السابق. 

(3) هكذا في «ت2» غ» وفي غيرها: (الوفاء له). 

(4) النوادر 4/ 101. (5) النوادر 4/ 101. 

(6) سقط من لت1ء ا ت2 ج): (لحم). (7) سقط من «غ»: (وحوت). 
(8) أي عن أشهب. (9) النوادر 4/ 101. 

(10) سقط من «ت1ء ج»: (وأما). (11) النوادر 4/ 102. 
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والجرادء إلا أن ينوي ذلك وفي البيض يحنث بأكل بيض الطير» ولا يحنث 
ببيض الحوت حتى ينويه» قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: من حلف 
ألا يأكل لحم فإنه يحنث بكل ما أكل من الشاةء من كرش أو معاً أو 
دماغ وغير ذلك» وقال ابن القاسم”» في المجموعة وكتاب ابن المواز: 
والحالف على الدجاج يخحنث بأكل الديكة» والحالف على الديكة لإ 
يحنث إن أكل دجاجة» وإن حلف لا أكلت دجاجة» لم يحنث بأكل 
الديكة(”2» ومثله ما في كتاب ابن المواز: في الحالف على أكل الغنم» 
يحنث بأكل الضأن والمعزء والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر» وقد 
أكثروا من الفروع في كل هذاء ومدار أكثرها: أن الحالف على عدم أكل 
الأعم» يحنث بأكل7) الأخص» والحالف على أكل الأخصء لا يحنث 
بأكل الأعمء وهو صحيح في النظرء مع اعتبار التسمية العرفية» وإن كان 

< وكذلك: لا آكل خيزاًء فاكل نحو الأطرية أو الهريسة والكعك 4. 

وقوله: (وكذلك: لا آكل خبزأ فاكل نحو الأطرية) أو الهريسة 
والكعك)» يعني: أنه اختلف فيه كالذي قبله» وظاهر كلام المؤلف يقتضى أن 
ابن القاسم يرى حنثه في ذلك كله وأشهب لا يرا”*؟» ولم أقف لأشهب في 


ذلك على شيءء والذي في المجموعة وكتاب ابن حبيب لابن القاسب(29: 
ومن حلف لا آکل خبزاًء فأكل کعکا' [قال ابن حبيب أو خشكنان(2!) 


(1) النوادر 4/ 104. (2) العتبية 3/ 229. 

(3) النوادر 4/ 102. (4) هكذا في «غا ساقط من لج2. 
(5) نقله عن عبد الملك بن الحسن. النوادر 4/ 102. 

(6) ينظر: النوادر 4/ 103. (7) وفي «غ»: «بالأكل». 


(8) الإطرية: بالكسر طعام كالخيوط من الدقيق. القاموس المحيط 4/ 356 مادة: (طرا). 

(9) يعني: قياساً على المسألة السابقة في الحالف: «لا آكل لحماً أو رؤوساًء فأكل لحوم 
أو رؤوس الحيتان». 

(10) التوادر 4/ 105. 

(11) الكعك: خبز فارسى معرب. القاموس المحيط 317/3» مادة: (كعك). 

(12) بياض في "غ4 وهو كذلك في التوادر 4/ 105. 
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حنث» وإن حلف على الكعك]('2 لم يحنث بأكل الخبزء وألحق بعض الشيوخ 
بهذه الإسفنجاء» ورأى بعضهم أن إلحاق الكعك بالخبز صحيح» بخلاف ما 
عداهء والمرجوع في هذا وأشباهه إلى العرف» وآهل العرف لا يطلقون لفظة 
الخبز على واحد منها. 

.4 أو لا آكل عسلاء فاكل عسل الرطب‎ ١ 

وقوله: (أو لا آكل عسل فاكل عسل الرطب)ء يعني: أيضاً؛ لأنه 
مختلف فيه» كالذي قبله» ولم أقف فيه لابن القاسم وأشهب على شيء» وقال 
ابن حبيب: إن حلف على العسل» فلا يأكل عسل القصبء إلا أن تكون له 
ية؛ ‏ قال -: وكيف ما أكل العسل» نياً» أو طبيضاً» أو فالوذاء أو قباطاًء أو 
خبيصا“ء أو طعاماً دخله العسلء فإنه يحنث. وأشار الشيخ أبو محمد إلى 
أنه يلتفت في تحنيثه بأكل الطعام الذي دخله العسلء إلى مسألة من حلف ألا 
يأكل سمناً أو خلاً» فأكل طعاماً صنع بأحدهماء وأشار أيضاً إلى أنه لا 
يحنث بأكل عسل القصب في قول أشهب. إلا أن ينويه» وكلامه صحيح» 
ويقع في النسخ من كلام المؤلف (عسل الرطب)» وأظنها عسل القصب كما 
فرضه المتقدمون والمتأخرون. 

ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاةء وقال اللخمي: لا خلاف 
فيما يخرج به من الصلاة &. 

وقوله: (ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه... إلى آخره)» يعني: ومن 
معنى ما فوق هذاء وذلك أن الكلام أعم من السلام في الصلاةء كما أن 
اللحم أعم من الرؤوس» وكما أن الخبز أعم من الكعك» وكما أن العسل 
أعم من عسل القصب» والأخص في كل واحد منها قد امتاز في العرف باسم 
يخصه» فينبغي أن يحنث بالسلام من الصلاة على مذهب ابن القاسمء ولا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من «ج». (2) سقط من «غ»: (أيضاً). 

(3) النوادر 4/ 106. 

(4) خبيصاً: الخبيص المعمول من التمر والسمن. القاموس المحيط 2/ 2300 مادة: 
(خيص). 

(5) النوادر 4/ 106. 


يحنث به على مذهب أشهب» كما تقد والقياس أن لا فرق بين التسلمية 
الأولى والثانية» إلا أن اللخمى قال: لا خلاف أنه لا يحنث بالأول 30 
وهو صحيح باعتبار المنقول» وفيه نظر من حيث المعنى» وذلك أن التسليمة 
الأولى كما يراد بها الخروج من الصلاةء فكذلك يراد بها من الإمام التحية 
على الجماعة» ويراد بها أيضاً من المأموم التحية على من يكون عن يمينه» 
ألا ترى أن المأموم ينوي بالتسليمة الثانية أو الثالثة الرد على الإمام» وكذلك 
المأموم يرد على من على يساره» وعلى هذا التقديرء فلا فرق بين الأولى وما 
بعدهاء فإن قلت: الفرق بينهما ظاهرء وذلك أن التسليمة الأولى شرعت 
بالقصد الأول لأجل الخروج من الصلاة» ونية التسليم بها على الجماعة أو 
على من يكون عن يمين المصلي» إنما ذلك على حد التبع» وأما التسليمة 
الأولى» قلت: المذهب التحنيث بالأقل» فلا فرق بين أن يكون القصد 
بالتسليمة الخروج من الصلاة مع الردء ولا بين أن يكون القصد الرد بها 
خاصة؛. وكما لو حلف ألا يلبس ثوباً غزلته فلانة» [فلبس ثوباً غزلته 
فلانة] وأخرى معها» إلى غير ذلك من النظائرء والقائل بأن الإمام يحنث 
بالثانية إذا كان ممن يسلمهاء هو ابن المواز”» بشرط أن يُسمعهء والقائل 


يعدم الحنث هو ابن م وهو ظاهر المدونة( عند بعضهم ٠‏ والقائل بأن 


(1) يعني: قياساً على مسألة الحالف: «لا آكل لحماً أو رؤوساًء فأكل لحم أو رؤوس 
الحيتان». 

(2) ينظر: كلام اللخمي في التوضيح 2/ 767. 

(3) وهو مثل كلام ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 204. 

(4) في «ج»: (القصد الرد بها خاصة). 

(5) ما لمر المعكوفين ساقط من «(ت2» a‏ )6( التهذيب 2 116. 

(7) النوادر 4/ 129» والبيان والتحصيل 3/ 204. 

(8) هكذا في ت2 غ : (ابن ميسر)» وفي غيرها: (ابن بشير)ء النوادر 4/ 129» والبيان 
والتحصيل 3/ 204. وابن ميسر هو: أبو بکر» أحمد بن محمد بن خالد بن میسر» روى 
عن محمد بن الموّاز وعن مطروح بن شاكر وغيرهماء وهو راوي كتب ابن الموّاز» 
ألف كتاب «الإقرار والإنكار»» توفي سنة (339ه). الديباج المذهب ص37. 

(9) المدونة 3/ 130. 
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المدونة" والقائل بأنه يحنث بالرد على الإمام هو ابن القاس( 
وأشهب” إن أسمعه» حكى ذلك عنهما ابن المواز”ء قال بعض الشيوخ9©): 
وكذلك اختلف في المأموم يبتدئ بالثانية قصداًء من غير رد» والمحلوف عليه 
عن يساره. 

وتقييد المؤلف «السلام» من الصلاة» دليل على أنه لو كان السلام في 
غير الصلاة» فإنه يحنث) وهو صحيح نقلاً ومعنى » وذلك أن الحالف على 
قال ابن المواز””؟: وإن تعايا الحالف» فرد المحلوف عليه» لم يحنث» وإن 
تعايا المحلوف عليه؛ فرد عليه الحالف. حنث» وقال بعض الشيوخ: اختلف 
إذا حلف: لا تكلمت» فقرأ القرآن لم يحنث. 

ومن معنى مسألة المؤلف: إذا حلف لا كلمهء ثم أتبع يمينه بكلام يدل 
على تأكيد اليمين» هل يحنث بذلك» أم لا؟ واضطرب المذهب فيه» ففي 
المجموعة2'9 والعتبية('') عن ابن القاسم: من قال لزوجته: (إن كلمتك حتى 
تفعلى كذاء فأنت طالق» فاذهبى الآن)» أنه حانث» وقال ابن كنانة!02) 


(1) المدونة 3/ 130. (2) وفي «ت2» غ»: (بذلك). 

(3) النوادر 4/ 130. (4) المصدر السابق. 

(5) النوادر 4/ 129ء 130. 

(6) ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 204. (7) النوادر 4/ 129 130. 

(8) تعايا عي بالأمر وعبي كرضي وتعايا واستعي وتّعيا: لم يهتد لوجه مراده» أو عجز 
عنه ولم يطق أحكامه. القاموس المحيط 4/ 2.368 مادة: (عبي). 

(9) هو: أبو عبد الله القرشي» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» المصري»ء 
الفقيه» المفتي» سمع أباه» وعبد الله بن وهب» والشافعي» وروى عنه النسائي» وأبو 
بكر بن خزيمة» له: كتاب أحكام القرآن» كتاب أدب القضاةء قال النسائي: ثقةء 
وقال الكندي: كان أفقه أهل زمانه» ولد سنة 182ه» وتوفى سنة 268ه. جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1113. 1 

(10) النوادر 131/4 (11) العتبية 6/ 137. 

(12) العتبية 6/ 137. 


113 


وأصبغ('2: لا يحنث. قال ابن القاسم: (وقضى لي فيها مالك على ابن 
كنانة)» قال ابن سحنون: قيل لسحنون: اختار بعض أصحابنا قول ابن 
كنانة» فقال سحنون: بل القول ما قال ابن القاسم» وناقض أصبغ في ذلك 
ابن القاسم» بما قاله ابن القاسم ‏ في أخوين حلف كل واحد لا كلم الآخرء 
حتى يبدأه -: فليس يمين الثاني تبدئة بالكلام: وهما على أيمانهماء فمن بدا 
الآخر بالكلام حنث) وقاله ابن كنانة”©: وذهب ابن ناف 
وسحنون": أن يمين الثاني تبدئة بالكلام» وقد انحلت اليمين عن الأول» 
ثم يبدأ الأول بتكليم الثاني» ثم يكلمه الثاني إن شاء» ولا شيء عليهء وقد 
يجاب لأصبغ عن ما ناقض به ابن القاسم: بأن قوله: (فاذهبي الآن)» بعد 
قوله: (لا كلمتك). إنما يظهر أثره في التحنيث» وهو يكون بالأقل» على ما 
هو أصل المذهب. وأما مسألة الأخوينء فإنما تظهر ثمرة كلام أحدهما 
صاحبه في البرء ومقصود كل واحد منهما بيمينه» إنما هو إظهار"" الاستغناء 
عنه» والترفع عليه» وطلب انكسار أخيه إليه» فحلف الآخر بعد حلف الأول» 
مقابل لذلك الترفع بمثله» وهو على ضد الانكسار الذي أراد منه أخوه» فلا 
يبر بذلك وفي العتبية2') عن ابن القاسم: فيمن حلف لآخر بالطلاق: (لا 
كلمتك حتى تبدأني) فقال له الآخر: إذاً والله لا أبالي» فليس ذلك بتبدئة» 
وهو مثل قوله في مسألة الأخوين» ولابن القاسم أيضاً في العتبية0ة) 


(1) نفس المصدر. (2) العتبية 3/ 137» والنوادر 4/ 131. 

(3) النوادر 4/ 131. (4) سقط من «غ»: (قيل لسحنون). 

(5) أي ألزمه التناقض بين قوليه في كل من المسألتين» حيث اعتبر قوله في المسألة 
الأولى: «فاذهبي الآن» تبدئة کلام يحنث به» ولم يعتبر يمين الآخر في هذه المسألة 
تبدئة يحنث بها . 

(6) النوادر 4/ 132» والعتبية 6/ 138. 

(7) هكذا في «غ»: وفي غيرها: (وقال) بدل (وقاله)» وما أثبت هو الصحيح - إن شاء الله 


تعالق -. 
(8) النوادر 4/ 132ء والعتبية 6/ 138. (9) التوادر 4/ 132. 
(10) المصدر السابق. (11) سقط من «ت2»: (إظهار). 


(12) العتبية 6/ 292» وفيها عن ابن نافع. 2 (13) العتبية 6/ 137. 
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والمجموعة”!2: (إن كلمتنى حتى تقولى: إنى أحبك» فأنت طالق)ء فقالت: 
«غفر الله لك» نعم إني أحبك»» فقد حنث» وهذا مثل قوله في المسألة 
الأولى» فاذهبى الآن. 


$ وفيها: لو حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين» ونيته أن لا يكسوها 
إياهما جميعاًء حنث [بواحد]”» وهو مشكلء حتى تؤول على الجمع 
والتفريق 4. 

وقوله: (وفيها: لو حلف لا كسا امرأته... إلى آخره) صورة المسألة 
ظاهرة» وكذلك وجه الأشكال؛ لأنه إذا كانت نيته ألا يكسوها إياهما جميعاً؛ 
أي لا يجمع لها بينهماء فإذا كساها أحدهماء لم يحصل ما حلف على عدمه» 
فوجب أن لا يحنث» وقد قال: قبل ذلك فى المدونة: وإن حلف أن لا 
تأكل ا رر قال ادنو أن لامر ا كافون اجا سوك 
إلا أن ينوي جمعهماء فلا يحنث» ولم يحنثه أشهب في المسألتين» لما 
يعطيه ظاهر يمينه من إرادة الجمع» فمن أجل ذلك تأولها الشيخ أبو محمداة) 
وغيره على ما أشار إليه المؤلف: أنه نوى ألا يكسوها إياهما جميعاً ولا 
مفترقين» ويكون من باب حذف حرف العطف والمعطوف كما قيل في قوله 
تعالى: سيل تَبِحكُمٌ أَلْحَرَ 4 أي والبردء وأشار المؤلف بحرف الغاية 
في قوله: (حتى تؤول)» إلى بعد التأويل» كما جرت عادته في الإشارة إلى 
ذلك في قوله أول الكتاب: (حتى قال أبو عمران سقط لا) وفي غيره من 
اض وأشار بعض من شرح هذا الكتاب إلى جواب ينصر به مذهب 
المدونة ويسقط به استبعاد المؤلف» وقرره: بأن التخصيص والاستثناء من 
شرط كل واحد منهما ألا يكون مستغرقاً لكل ما دل عليه العام أو المستثنى 
منه» قال: ومدلول الكلام في مسألة المدونة هذه أنه يحنث بكسوته إياها كل 


(1) التوادر 4/ 131. (2) زيادة من التوضيح: «بواحدا. 
(3) المدونة 3/ 129» والتهذيب 2/ 111. 

(4) وهو ظاهر قوله في العتبية 3/ 251» من الييان والتحصيل 3/ 252. 

(5) ينظر: النوادر 4/ 83. (6) سورة النحل: الآية 81. 

(7) سقط من «غ»: (هذا). 
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واحد من الثوبين» فإذا نوى الحالف المجموع وخدهء ضار بهذه النية زافعاً 
لكل ما دل عليه اللفظ» فيبطل ما نواه ويبقى حكم الكلام على ما كان عليه لو 
لم تكن نية» وما ذكره من أمر التخصيص والاستثناء صحيح» ولكن تنزيل 
مسألة المدونة عليه ليس بصحيح [لأن مسألة المدونة قابلة لأن يريد الحالف 
منعها من كل واحد من الثوبين!'2 ولأن يريد منعها من الجمع بينهماء فإذا 
أراد أحد المعنيين وأخرج الثاني بنيته فقد بقى اللفظ مستعملاً في أحد 
محمليه» بخلاف التخصيص بالمجموع واستثناء الكل» وهذا جلي لا يحتاج 
إلى بيان» وقد قدمنا لك الآن لفظه في المدونة”2 في مسألة من حلف ألا 
بقل تعليق قم ل اعا سيم إلا ایی يديه قلا يعن نايت 
شعري ما يقول هذا المجيب في هذا الاستثناء إن كان عنده مستغرقاً» فتبطل 
هذه اا الي ی اال ااا اتات ام على ما بحا تف 
الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الإشكال أنه دون ما يعتقده المؤلف في القوة» 
وذلك أن فا 5ة الحالف بإرادته الجمع أن يجري مجرى التنصيص على 
ذلك» وقصارى التنصيص عليه أن يجري مجرى التأكيد بكلء فيما إذا 
قال: والله لا أكلت هذا الرغيف كلهء وهو لو قال: ذلك لحنث بأكل بعضه 
على ما قدمناء!”؟ عن مالك في كتاب ابن المواز فالذي تستشكل به مسألة 
المدونة هو بعينه في مسألة مالك والله أعلم -. 


ولو حلف لينتقلن لامرء لم يحنث بالبقاء 4. 

وقوله: (ولو حلف لينتقلن لأمرء لم يحنث باليقاء) معناه: أن الحالف 
على أن ينتقل من منزله أو بلده إلى أمرء فله أن يمكث في الموضع المحلوف 
على الانتقال منه» إلى قرب انقضاء ذلك الأمرء ولا يحنث» وإنما يحنث إذا 
انقضى ذلك الأمر ولم ينتقل منه» وهذا صحيح على ما فرض المؤلف؛ لأن 


(1) ما بين المعكوفين مطموس وغير واضح في «ت242. 

(2) سقط من «ت2»: (اللفظ). (3) في «غ»: (لمالك). 
(4) المدونة 3/ 129. 

(5) تقدم عند قوله: «وإذا كان اللفظ شاملاً لمتعدد». 

(6) النوادر 77/4. 
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الحالف على إثبات فعل» وضرب له أجلاً» فهو فيه على برء وقد تقدم ذلك 
من قول المؤلف: (ومن ضرب أجلاً فعلى بر إليه)ء وإنما ينظر في المسألة: 
إذا حلف لينتقلن» ولم يضرب لذلك أجلاً» فقال في الواضحة: لا يحنث» 
وإن أخر الانتقال» على الأصل في (أن من حلف على إثبات فعل ولم يضرب 
له أجلاًء أنه لا يحنثء إلا بتحقق فوات ذلك الفعل)» وفى العتبية: إذا 
خلف متاق ات که مدلا رن في كناب اين او ول 
النقلة أحب إلي» وهو قريب من الذي فوقهء إلا أن في كتاب محمد أيض](8): 
فيمن سكن في منزل]؟ لامرأته فمنّت به عليه» فحلف بالطلاق لينتقلنٌء ولم 
يؤجل» فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلاً» فلم يجدء فأرجو أن لا شيء عليه 
قيل: فإن أقام شهراً؟ قال: إن توانى في الطلبء خفت أن يحنث» وليس 
هذا بخلاف لما تقدم عن الواضحة»ء لما في هذا من بساط المنّة؛ لأنه إذا 
تراخى أكثر من الشهرء قويت متها عليه» ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها 
منزلاً؛ لأن هذا المقدار لا تحصل به منّة© البنَّة» ثم إنه إذا انتقل وأراد 
الرجوع إلى الموضع الأّلء فليّقُم قَدْر الشهرء قال ابن الماجشون: ولكن 
لا أحب له أن ينتقل على نية شهرء بل على غير توقيت» ثم إن بدا له بعد 
شهر رجع» قال أصيغ: [وإن رجع في أقل منه لم أبلغ به الحنث](01© 
ومثل قول ابن الماجشون لمالك في كتاب ابن المواز”" والعتبية' ولابن 
القاسم": إن رجع بعد خمسة عشر يوماًء لم يحنث» والشهر أحب إلىّ» 
[وإن رجع في أقل منه لم أبلغ به الحنث) " قال ابن الماجشون29: 
وكذلك إن حلف نَيُخُرجَن فلاناً من دار فأخرجهء فله ردّه بعد شهرء وهذا 


(1) النوادر 4/ 149. (2) العتبية 6/ 246. 

(3) النوادر 4/ 149. (4) النوادر 4/ 149. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «غا. (6) يعني: ولم يضرب أجلاً. 

(7) سقط من «غ»: (قال: إن توانى). (8) بياض في «ت©22 مكان: (منة). 
(9) النوادر 4/ 150. (10) النوادر 4/ 150. 

(11) ما بين المعكوفين ساقط من «غ», (12) ينظر: النوادر 4/ 150. 

(13) العتبية 6/ 104. (14) العتبية 3/ 117. 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من '(الت12 (16) النوادر 4/ 150. 
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كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جاره» وما أشبه ذلك» وأما إن كره جواره» فلا 
يساكنه أبداًء قاله في العتبيةء وكذلك ينبغي في مسألة المنّة المتقدمةء لا 
يرجع إليه» وإن رجع حنث. 

وقول المؤلف: (بخلاف: لا سكنتء ما لم يبادر) » يعني : أن الحلف على 
الانتقال مخالف للحلف على السكنى» وإنما يحسن ذكر هذه المخالفة» حيث 
يخشى اشتباه الحكم والتباسه» وإنما ذلك إذا لم يوقت الانتقال بأمرء كما أشرنا 
إليه» والفرق بين الحلف على الانتقال» وبينه على عدم السكنى جار على أصل 
المذهب؛ لأن الأول راجع إلى طلب الفعل» وذلك يصدق بالمرة الواحدة» ولا 
دلالة في ذلك الطلب على الفور ولا على عدمهء ما لم تنضم إليه قرينق وأما 
الثاني فيرجع إلى طلب الترك» وذلك لا يتحقق إلا باجتناب الفعل المحلوف 
على تركه في كل زمان» وبالجملة: إن الأول يجري مجرى الأمرء والثاني 
يجري مجرى النهي» وقد عدم" ' في أ" صول الفقه أن الصحيح كون الأمر لا 

يقتضى الفور ولا التكرار» وأن النهي ية يقتضيهماء وهذا ما لم يقصد الحالف على 
الانتقال إلى عدم المساكنة» فإن قصد ذلك ا المشألتان. 


۾ وفي بقائه دون يوم وليلة» قولان 4. 

وقوله: (وفي بقائه دون يوم وليلة» قولان) القائل: إنه يحنث ببقائه 
هذا المقدارء هو قول مالك وابن الماجشون وابن القاسم في المدونة» قال 
فيها): وإن حلف ألا يسكن هذه الدار» وهو فيهاء خرج مکانه» وإن كان 
في جوف الليل» فإن أخر إلى الصباح حنث إلا أن ينويهء فيجتهد إذا 
أصبح في مسكن» ولينتقل وإن تغالى في الكراء؛ وإن وجد منزلاً لا يوافقه» 
فلينتقل إليه» حتى يجد سواه» فإن لم يفعل حنثء» فإذا أخذ في النقلة» فأقام 
ينقل متاعه يومين أو ثلاثة لكثرته» لم يحنث عند ابن القاسم. والقائل بأنه لا 
يحنث بمكثه هذا القدر هو أشهب» حتى يستكمل اليوم والليلة» فيحنث» 
(1) العتبية 6/ 104. (2) سقط من «غ» ج»: (قد علم). 
(3) المدونة 3/ 132. )4( التهذيب 11/2 


(5) العتبية 6/ 246. 
(6) البيان والتحصيل 6/ 246ء والذخيرة 4/ 53. 


118 


وربما أفتى به ابن القابسي» ولم يحك المؤلف خلافاً في تحنيثه باليوم 
والليلة» وقال أصبغ: لا يحنث باليوم والليلة حتى يزيد عليهماء فيتحصل 
في ذلك ثلاثة أقوال» وكأن ابن القاسم يرى أن المكث ساعة» وإن لم يكن له 
سكنى» لكنه جزء من السكنى» ومن مذهبه التحنيث بالأقل» وأشهب 
وأصبغ يريان أنه لا يحنث إلا بما يصدق عليه اسم سكنى» ومكث ما دون 
اليوم والليلة لا يسمى سكنى عندهماء واختلفا في اليوم والليلة» وأجرى 
بعضهم خلاف أشهب وأصبغ هذاء فيما لو حلف ليسكنتّهاء فإن يبر عند 
أشهب بسكنى اليوم والليلةء ولا يبرٌ بذلك عند أصبغ حتى يزيد» قال وعلى 
مراعاة المقاصد: لا يبرّ بذلك إلا أن يطول مقامه» وما يرى أن الحالف 
يقصده» وهذا يحتاج إلى مزيد نظر. 


< ولو أبقى رحله» حنث على المشهورء إلا فيما لا بال له 4. 

وقوله: (ولو أبقى رحله... إلى آخره) القائل بأنه يحنث بذلك هو مالك 
وابن القاسم» والقائل بأنه لا يحنث هو أشهبء والخلاف بينهما مبني 
على آثار السكنى» هل تعد سكنى» أم لا؟ وأما قول المؤلف: (إلا ما لا بال 
له)» فهو استثناء من المشهور؛ أي يحنث إلا فيما لا بال له إذا أيقاف 
وكذلك نص عليه ابن القاسم في كتاب ابن المواز” وزاد ابن وهب في 
: إذا كان لا يريد الرجوع إليه» وتنازع الشيوخ في موافقة ابن القاسم 
له» على هذا الشرط» وأما إن ترك هذا اليسير نسياناً منه» فإنه: [لا يحنث به 
)10( 


العتبية 


»> ونص ابن القاسم في 
لوازي( : على أنه إن تصدق بمتاعه علخ صاحب المنزل أو غيره» فتركه 


علد ابن القاس ويحنث به عند امن وهب 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 771 وفيه: «واستحسن القابسي قول أشهب». 


(2) البيان والتحصيل 6/ 246. (3) البيان والتحصيل 6/ 246. 
(4) البيان والتحصيل 6/ 246. (5) النوادر 4/ 148. 

(6) النوادر 4/ 148» البيان والتحصيل 3/ 168. 

(7) البيان والتحصيل 3/ 168. (8) العتبية 3/ 230. 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من «غ»» العتبية 3/ 2168 والنوادر 4/ 148. 
(10) العتبية 3/ 230. 
(11) النوادر 4/ 148. 
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المتصدق عليه في المنزل» لم يحنث» ونزلت» فأفتيت فيها بذلك» إذا أمن 
التوبيخ» ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليهء وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر. 

ل ولو حلف لا سكن» فخزن» لم يحنثء وقال اللخمي: مثلها 4. 

وقوله: (ولو حلف لا سکن» فخزن... إلى آخره) معناه: إذا حلف لا 
سكن منزلاًء ولم يكن ساكناً فيه حين اليمين» وأراد أن يختزن فيه» فهل 
يعنت ا لا را طا كاد الوا وإليه ابن بشير 2( » أنه 
لا يحنث بذلك على القولين معاً في الفرع الذي قبله» وقال و 
أنه يجري على القولين» والأقرب ما أشار إليه المؤلف» لاحتمال أن مالك 
ومن وافقه من أصحابه على الحنث في الفرع السابق» أن يكونوا رأوا: أن 
آثار السکنی» كالسكنى» وأنهم إنما حنثوه ببقاء المتاع» لسبقية السكنى» 
الذي هذا المتاع من توابعهاء وذلك معدوم في هذا الفرع» فوجب ألا 
يحنث بالاختزان. 


< ولو حلف لا آكل من هذا القمح, أو من هذا الطلعء أو من هذا اللحمء 
فأكل خبزه أو بسره أو مرقته» حنث 4. 

وقوله: (ولو حلف لا آكل من هذا القمح... إلى آخره) هذا الفصل يسميه 
كثير من أهل العصر ومن قبلهم: (بالحالف على عدم أكل الأصول» هل 
يحنث بأكل الفروع؟)» وربما يجري على ألسنة بعضهم: (الحالف على ألا 
يأكل الأمهات» هل يحنث بأكل البنات؟)» وذكر المؤلف من ذلك ثلاث 
مسائل » وأتبعها فرعين» فالمسألة الأولى: وهي أشدها: أن يعرف الأصل» 
ويأتي قبله بمن» واسم الإشارة» فيقول: (والله لا آكل من هذا القمح) على 
نحو ما قال المؤلف» ولم يذكر في تحنيثه بأكل ما تولد عن ذلك خلافاً» 
وكأنهم رأوا: أن من «تبعيضية)» وأن الحالف قصد إلى ألا يأكل شيئاً من 
الأبعاض التي اشتملت عليه هذه الماهية» وسواء بقيت تلك الماهية على 
(1) بياض في اغ» مكان: (تمثل)» وفي «ت42»: (قال). 


(2) ينظر: التوضيح 2/ 772. 
(3) ينظر كلام اللخمي في: التوضيح 772/2. 
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حالها أو تغيرت» لكن نص ابن القاسم وأشهب”: على أن الحالف في هذه 
المسألةء ينوّى في أن يكون أراد تلك الماهية بعينهاء لا ما تولد عنهاء وفي 
المجموعة عن ابن القاسم وأشهب: في الحالف على الطلع» مثل ما ذكر 
المؤلف» ثم قال فيها: واستحسن أشهب7" أن لا يحنث في الطلم“ بأكل 
بسره ورطبه» لبعد ذلك منه في النفع والمعنى» وفي كتاب ابن الموازء وذكره 
ابن عبدوس عن أشهب: فى الحالف: (لا آكل من هذه الضأن)» لا 
يحنت بال اروا ۷ آنه بتري :للك وذكن ابن ر ان عدر 
فى الحالف: (لا آكل من هذه النعجة)» فأكل من نسلهاء وذكر ابن المواز 
أي : في الحالف: (لا أكلت من هذا القمح)» فزرع» فأكل ما أنبت» 
قولين» أحدهما: أنه لا يحنث» وقال: كما لو اشترى بثمنه قمحاً فأكلهء 
- قال -: إلا أن يريد التضييق على نفسه» والقول الثاني: أنه إن كره رداءة 
الحب» لم يحنثء وإن كره المنَّء حنثء ونسب ابن عبدوس القول الثاني 
لابن القاسم» والقول الأول لأشهب. ومثل ما نقله المؤلف في القمح والطلع 
واللحم» ما نص عليه ابن القاسم وأشهب في المجموعة وهو في كتاب ابن 
المواز*'2 فى الحالف: (لا آكل من هذا اللبن)ء فإنه يحنث بأكل ما تولد 
منه» من لبن ويد وغيره» وإن حلف على واحد من هذه المتولدات» حنث 
به» وبما هو أخص منه» ولا يحنث [بالآعم» كما لو حلف: (لا آكل من زبد 
هذه الشاة)» فإنه يحنث بأكل سمنهاء دون لبنهاء ولا يحنث]!'' أيضاً بأكل 
جبنهاء وفي ضمن هذاء أنه لا فرق في هذه المسألةء بين قوله: (من هذا 
اللبن)» وبين قوله: (من لبن هذه الشاة)» ولا بين قوله: (من هذا الطلع), 
(1) النوادر 4/ 98. (2) النوادر 4 98 99. 


(3) النوادر 4/ 99. 
(4) الطلع: نور النخلة ما دام في الكافورء الواحدة طلعة. لسان العرب 4/ 2691. مادة: 


(طلع) . 
(5) النوادر 4/ 99. (6) سقط من «غ4: (عن أشهب). 
(7) النوادر 4/ 99. (8) النوادر 4/ 100. 
(9) النوادر 4/ 100. (10) النوادر 4/ 98. 


(11) ما بين المعكوفين ساقط من «اج». 
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وبين قوله: (من طلع هذه النخلة)» أعني: بالنسبة إلى أن الحالف على 
الأصلء يحنث بأكل الفرع» ولا شك أن بينهما فرقاً من وجه آخرء وهو أنه 
إذا حلف على ألا يأكل من هذا اللبن» فإنه لا يحنث إلا بأكل ذلك اللبن 
الموجود» وما تولد عنه. وإن حلف على لبن هذه الشاة» دخل فيه ما كان 
موجوداً حين اليمين» وما سيوجد بعد ذلك» وما تولد عن كل واحد منهما. 


$ ولو قال: لحماً وقمحاً وطلعاء ‏ أو القمح والطلع واللحمء لم يحنث 
على المشهورء إلا أن يقرب جداًء كالسمن من الزبدء فقولان 4. 

وقوله: (ولو قال: قمحاً وطلعاً... إلى آخره) هذه هي المسألة الثانية: 
وهي ما إذا حذف «من»» و«اسم الإشارة»» وسواء نكر الأسارف عليه أو 
عرفه بالألف واللام» ويكون مراده تعريف الحقيقةء وأما إن كان مراده 
معهوداً سابقاً» فينبغى أن ينظر حينئلٍ فيهماء إن صحبتهما؟ «من»» كان 
الحكم على وفق ما 5 في المسألة الماضية» وإن لم تكن معها «من»» 
فيكون الحكم على وفق المسألة الآتية بعد هذه والله أعلم » ثم اختلفت 
طرق المؤلفين في نقل هذه المسألةء فهذا المؤلف يرى أن المتولدء إما أن 
لذ يقرب من أصللت أن يقرب والأول: المشهور جد الحمك» رالا 
الحدث» والثانى: فيه قولان» وكأنهما عنده متساويان فى الشهرة» ولذلك 
فك ييل التشمين» ولرل :ولك لجعلا فسما واا وذكر فيه تت اة 
وابن بشير يجرد القسم الأول عن الخلاف» ويحكي القولين في الثاني 
وحدهء ولا يرتضي نقل الخلاف في جميع الصورء وفي كتاب ابن المواز 
وهو في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب: في الحالف: (لا أشرب لبنا 
ولا آكله): فله أن يأكل ما تولد عنه من سمن وزبد وجبنء وكذلك في 
التي عن أبن ,القاس وراد الجالوغ» قال:. وكذلك لو حلف: :الا آكل 
زبداً)» لم يحنث بأكل السمنء وفي الموازية وهو في المجموعة”) عن 


(1) أي الألف واللام الذي يراد بهما معهوداً سابقاً. 


(2) سقط من «غ»: (والشاذ: الحنث). (3) ينظر: التوضيح 2/ 774. 
(4) النوادر 4/ 97. (5) العتبية 3/ 213. 
(6) العتبية 3/ 213. (7) النوادر 4/ 98. 
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ابن القاسم: في الحالف: (لا آكل قصباً)ء فله أن يأكل عسل القصب 
والسكرء وإن حلف (لا يأكل عسلاً). فله أكل رُبَ العسلء إلا أن ينوي 
ترك ما يخرج من ذلك» وذكر ابن المواز"“ عن ابن وهب: أنه يحنث 
بأكل الرطب إذا حلف على البسر” وبأكل التمر إذا حلف على الرطب» 
وبالسمن إذا حلف على الزبدء وقال؟ عن ابن القاس : أنه لا يحنث في 
شيء من ذلكء إلا في الشحم من اللحمء والنبيذ من التمرء والزبيب من 
العنب؛ والمرق من اللحمء والخبز من القمحء والعصير من العنب» 
قال : فأما غير هذه الآشياءء فلا شىء عليه فى المتولدء إلا أن يقول: 
(لا أكلت منه)» فيحنثء» أو تكون له نية ن وأنت إذا تأملت هذه 
النصوص» وجدت الأقرب إليها: طريق ابن بشير ‏ والله أعلم -» والأصل 
في هذا البابء أعني: باب الأيمان وما أشبههء أن يتبع الحكم ‏ عند عدم 
النية والبساط ‏ الأسماء العرفية» ويتبدل الحكم عند تبدلهاء فينبغي أن 
يحافظ المفتي على ذلك» ولا يكتفي بالمنقول فيها. 

ظ فلو قال: هذا القمح وهذا الطلع وهذا اللحم» حنث على المشهور 4. 

وقوله: (فلو قال: هذا القمح... إلى آخره) هذه هي المسألة الثالثة: وهي 
نا رذااعر E‏ وتويات يمره ا ا المشهور: فى 
ابن القاسم وأشهب» نضا عليه في المجموعة” فيمن حلف (ألا يأكل لبناء أو 
لا يشربه» أن له أن يأكل ما تولد منه» من سمن وجبن وزبد)» ومثله ذكر ابن 
المواز والقول الشاذ: هو اختيار ابن المواز“"» وذكره فى الحالف: (لا 
اقلت ا ال ا ا سير “رمعل الاين سحيو ا کر 


(1) التوادر 4/ 99. (2) البيان والتحصيل 3/ 161. 
G3)‏ وفي «ت2» غ1: (اليسر)ء وفي «ت 1» ج (التمر). 
(4) أي ابن الموازء النوادر 4/ 99. (5) البيان والتحصيل 3/ 171. 


(6) النبيذ: النبيذ الملقى من عصير ونحوه. القاموس المحيط 1/ 359: مادة: (نبذ). 
(7) تابع كلام ابن القاسمء المصدر السابق. 

(8) النوادر 97/4. (9) النوادر 97/4. 

(10) النوادر 4/ 100. (11) سقط من «غ»: (لا). 

(12) وفي «غ4: (لابن أبي زيد)» ينظر: النوادر 4/ 99. 
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من مسألة» رأيت اجتلابها على ما هى عليه فى النوادرء تكميلاً للفائدة 
تال ابن يت آنا إن لف إلا أكن تح :فل أكل الوط والدافي 
والحالف على الرطب والرّهو فله أكل التمرء إلا أن ينوي: وما يؤولان 
إليه وكذلك إن قال: عنباًء فله أكل الزبيب» وأما إن قال: (من هذا 
العنب»: أو (عنب هذا الكرم)ء فلا يأكل زبيبه» وكذلك إن قال: (رطب هذه 
النخلة) أو (هذا الرطب)» فإنه يحنث بأكل تمره» وسواء عنده» قال: (من 
رطب هذه النخلة)ء أو قال: (رطبها)» وسواء قال: (من هذا الرطب) أو 
قال: (هذا الرطب)» ولم يقل «من»» فأنه يحنث بأكله من تمر إلا أن 
يقول: (لا أكلت من هذه النخلة رطباً)ء فإنه يأكل منها تمرآء وكذلك إن قال: 
(عنب هذا الكرم) أو قال: (هذا العنب)» فلا يأكل زبيبه» ولو قال: (من هذا 
الكرم عنباً)» لم يحنث بأكل زبيبه» وإذا حلف (لا آكل هذا اللبن بعينه) أو 
قال: (لبن؟ هذه الشاة)ء فلا يأكل ما تولد منهء ولو قال: (من هذه الشاة 
لبناً)» فله أن يأكل منها سمناً وجبناً» ‏ قال _ وهذا أحسن ما سمعت فيه» 
وقد اختلف أصحابنا فيه. 


< وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحمء بخلاف العكس 4. 
وقوله: (وأما الشحم... إلى آخره). يعني: أن نسبة الشحم إلى اللحمء 
نسبة الأخص إلى الأعم» فاللحم أعم منه» والشحم أخص منهء وهذا القدر 
هو الذي عنى بالمداخلةء فإذا حلف على (ألا يأكل لحماً)» لم يأكل شحماء 
بخلاف العكر 7؛ أي إذا حلف (ألا يأكل شحماً)؛ لم يحنث بأكل اللحم؛ 
لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» ونسبة المؤلف ذلك إلى المذهب 
كالمتبري من تصحيحه» وإلا فلا خصوصية لهذه المسألة من بين سائر 
المسائل» وهو مثل قوله في أول الكتاب: (والمذهب أن المني نجس)2 وفي 
غير موضع من كلام المؤلف الإشارة إلى ما قلناه» ويشبهه ما يفعله الشيخ أبو 
(1) النوادر 4/ 99. (2) سقط من لغ4»: (والزهو). 
(3) بياض في «ج» مكان: (إليه) . (4) في «غ» زيادة: (من). 
(5) هكذا في غ٤٠‏ وفي غيرها زيادة: (من). (6) سقط من «غ»: (قال). 
(7) النوادر 4/ 97. 
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محمد في الرسالة» في نسبته قليلاً من مسائلها إلى مالك كقوله كل في 
اللحية: (وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك مع أنه شرط أن 
تأليفهال) إنما هو على مذهب مالك وطريقته» وكذلك قوله: (وكره مالك تقبيل 
اليد وأنكر ما روي فيه)2©0» وذلك إشارة منه إلى تضعيف قول مالك في هذه 
المسائل» وكأنه يقول: لولا ما سبق من اشتراطي أن هذا التأليف على مذهب 
مالك» لكنت أختار في هذه المسألة خلاف قول مالك؛ والذي أوجب تبري 
المؤلف من ذلك أن أهل المذهب لم يعطو المسألة حقها في اعتبار الأعم 
مطلقاً والأخص مطلقا“ وذلك أن الشحم إن كان أخص من اللحمء 
فالأخص يستلزم الأعم؛ لأن الأعم يجزئ منهء فعلى هذا: إذا حلف (ألا 
يأكل شحماً)» وجب أن يحنث بأكل اللحم؛ لأنه جزء المحلوف عليه» وقد 
علم أن المذهب تحنيث الحالف بالأقل» كما يحنث بالكل» ولما لم يفعلوا 
ذلك» دل على أنهم لم يعطوه حكم الأعمء ولا حكم الأخصء وأنت إذا 
نظرت إلى هذاء استشكلت به كثيراً من مسائلهم» وأقربها إليه: (اللبن مع 
الزبد) ‏ مثلاً -» إما أن يكونا متساوبين» أو متباينين» أو أحدهما أعم من 
الآخرء والأول ظاهر البطلان: لأنه يكون الحلف على واحد منهما حلفاً على 
الآخرء فيبرٌ به ويحنثء والثاني لا يقول به أهل المذهب؛ لأنهم يحنثون من 
حلف (ألا يأكل من هذا اللبن) بأكل زبده. والثالث: إما أن يكون كل واحد 
منهما آعم من وجه وأخص من وجه» وهم لا يقولون به» أو يكون أحدهما 
أعم مطلقاً. والآخر أخص مطلقاً؛ ولا يمكن أن يكون الزبد أعم من اللبنء 
فيتعين الثاني» ويلزم عليه: أن يحنث بأكل اللبن من حلف (ألا يأكل من هذا 
الزبد)» وهو على خلاف قولهم. 

واستدل لصحة المذهب؟» بأن الله تعالى ‏ حرم لحم الختزير» فدخل 
فيه الشحم» وحرم 00 الشحمء فلم يدخل فيه اللحم» وذلك يدل . 
أن: المنع من اللحم» يستلزم المنع من الشحم»› > بخلاف العكس» ورُد: 


(1) الرسالة مع غرر المقالة 95. (2) أي الرسالة. 
(3) الرسالة مع غرر المقالة 277. (4) سقط من «غ»: (والأخص مطلقاً). 
(5) سقط من «غ»: (إن كان). (6) النوادر 4/ 97. 
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صحة المقدمة الأولى» بأن شحم الخنزير حرام لكن من الإجماع» لا من 
الآية المخصوصة. 

< وأحنث في النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر؛ لأنه فيه جزءاً 
منه . 

وقوله: (وأحنث في النبيذ... إلى آخره) وهذا هو الفرع الثاني من 
الفرعين المذكورين» يعني: أنه يحنث بشرب نبيذ هذه الثلاثة: العنب والتمر 
والزبيب» وسواء كانت منكرة أو معرفة نص على ذلك ابن الموازلل ومثله 
ذكر ابن حبيب ٠»‏ وزاد نبيذ العسل والتين إن حلف عليهما» وسبب ذلك 
ما أشار إليه المؤلف بقوله: (لأن فيه جزءاً منه)» يعني: مع قرب مطعمه من 
مطعم المحلوف عليه قال ابن المواز“: (وأما حل ذلك كله فلا يحنث به؛ 
لبعده منه فى المعنى والمنفعة). 


<إ وإن حلف على نوع» فأضيف إلى غيره حتى استهلكء كالخل يطبخء لم 
يحنث على المشهور 6. 

وقوله: (ولو حلف على نوع... إلى آخره)» يعني: أنه إذا حلف (ألا 
يأكل نوعاً ما)» ولم تكن له نية في كونه خالصاً أو مخلوطاء فخُلِط ثم أكلهء 
ومنه الحالف: (لا آكل خلاً): فأكل مرقاً طبخ بخل» قال في المدونة: لم 
يحنث» إلا أن ينوي ولا ما طبخ بخل» وقريب منه ما في كتاب ابن 
المواز: إلا أن ينوي أكل طعام دخله خل» وهذا هو القول المشهور الذي 
ذكره المؤلف» وحكى بعضهم عن سحنون وأصبغ أنه“ يحنث. إلا أن تكون 
له نية؛ ومثله لابن حبيب” وإليه مال التونسى» وهذا هو القول الشاذ الذي 
أشار إليه المؤلف» وهو الأقرب'؛ لأن الخل هكذا يؤكل عادة» وق 


(1) النوادر 4/ 98. (2) النوادر 4/ 98. 

(3) هكذا في ات2: غ»» وفي غيرهما: (على ذلك). 

(4) النوادر 4/ 98. (5) المدونة 3/ 128» والتهذيب 2/ 111. 
(6) سقط من 1# بخ ج (0ا). 270( النوادر 4/ 86. 

(8) وفي «غ1: (لا يحنث). (9) التوادر 4/ 86. 


(10) أي الشاذ. أي أنه يحنث. 
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من يأكله خالصاً» فصرف يمين الحالف إلى الغالب أولى. 


$ فلو لث السمن بالسويق» ولم يجد طعمهء حنث على المشهورء فإن 
وجده حنث اتفاقاً 4. 

وقوله: (فلو لت السمن بسويق... إلى آخره) في كلام المؤلف ضرب 
من القلب» وأكثر ما يسندون الفعل فى مثل هذا إلى السويق لا إلى السمن» 
فيقولون: لت السويق بالسمن» قال في المدونة” وغيرها: (إلا أن ينوي( 
خالصاً)» ثم من بعد هذاء إما أن للا يجد طعم السمن» أو تد والأول: 
قال المؤلف: المشهور أنه يحنث» والقائل بالقول المشهور هو ابن القاسم في 
ظاهر قوله”» وجماعةء والقائل بالشاذ هو ابن ميسر» ومال إليه بعض 
الشيوخ› وقد اسان إليه بعضهم : أنه مقيد لإطلاقاتهم بالتحنيث» وأنه لضن 
بخللاف» وال قول ثالث قال : إن كان سبب يمينه مضرة السمن له 
فهو" حانث» وإن كان قيل له: إنك تشتهي السمن» فلا شيء عليه» 
[واستضعفه بعضهم]» قال: لأنه يصل إلى شهوته» وهو صحيح إن كان 
استعماله قبل اليمين هكذاء وإن كان استعماله له" خالصاًء أو على وجه 
يجد له طعم السمن» فالصحيح ما قاله آشهب» وأما الثاني من القسمين اللذين 
ذكرهما المؤلف وهو أن يجد طعمهء فقال المؤلف: إنه يحنث اتفاقأء وهو 
ظاهر باعتبار المنصوصء والمسألة شديدة الشبه بالتى قبلهاء وفى التفسير شىء 
من الفروق التي تُذكر بينهماء وللمسألتين - أيضاً - تعلق بالكلام على (اللبن 


(1) لتّ: بتشديد المثناة. قال الأصمعي: لت الشيء يلته لتا إذا شده وأوتقه. الصحاح 
44 51 مادة: (لتت). 

(2) المدونة 3/ 128» والتهذيب 111/2. 

(3) هكذا في «غا» وفي غيرها: (يلق به). 

(4) هكذا ترتيبه في غ21 وفي غيرها: «إما أن يجد طعم السمن أو لا يجده»» بعكس 
الترتيب» وما أثبت هو الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ كما يتضح من ترتيب الشارح الآن. 

(5) التهذيب 2/ 111. (6) النوادر 4/ 85. 

(7) النوادر 4/ 85. 

(8) هكذا في «غ؟» وفي غيرها زيادة: (له). (9) ما بين المعكوفين زيادة من «غ). 

(10) وفي «غ): (كان). 
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إذا خلط بطعام أو دواء)» هل ينشئ الحرمة أم لا؟ء قال سحنون: وإن 
حلف (ألا يأكل زعفراناً)» فأكل طعاماً فيه زعفران» حنث» ولم يُئَوّ؛ِ لأن 
الزعفران هكذا يؤكلء قال ابن المواز: (والحالف على الشىء لا يأكلهء لا 
يحنث بذوقه» ويحنث بما جاوز لهاته ويفطره)» ولبعضهم أنه لا يحنث» وإن 
جاوز لهاته إذا أخرجه في الحال» بخلاف الإفطار به» وهو ضعيف. 


< ولو حلف لا كلم الأيام» حنث ابد وكذلك الشهور على الأصح, 
وقيل: سنةء لقوله تعالی: 3 عة الور عند ألم آنا عَكَرَ َراي 4. 

وقوله: (ولو حلف لا كلّمته الأيام حنث أبداً)» يعني: أن اليمين تناولت 
سائر الأزمنة المستقبلة» فلو كلمه في أي زمان كان منهاء فإنه يحنث سواء 
كان على قرب من يمينه» أو على بعد منهاء ولا أعلم في ذلك خلافاًء وهو 
مما يضعف قول من يقول: إن العام في الأشخاص مطلق في الطرفين وفي 
الأحوال ‏ والله أعلم - 

وأما قول المؤلف: (وكذلك الشهور على الأصح). فيريد به: أن من 
حلف: لا كلمت فلاناً التّهور» - هكذا على صيغة جمع الكثرة المعرّف 
بالألف واللام -» فالأصح من القولين عند المؤلف: لا يكلمه أبدأء والقول 
الثاني: وهو مقابل الأصحء أنها سنة» وكلا القولين مشكلء أما الأوَّل: فلأن 
هذه اللفظة لا تدل على الأبد بشىء من الدلالات الثلاث. فوجب ألا تدل 
عليه مطلقاًء لانحصار الدلالة في ذلك اااي فاسع لدان كنا أخان 
إليه المؤلف - بقوله تعالى: («إنَّ عِدَّهَ شور عند آله أنَنَا عَمَرَ ترا 
ولا حجة له فى ذلك؛ لأن المقصود من الآية: أن عدد شهور السنة اثنا عشر 
شهراً لا أزيد كما يعتقده أهل الجاهلية في القدم» ومسألة اليمين قضية 
عرفية» يجب الرجوع فيها إلى مقتضى اللفظة عرفاء لا إلى السماء الشرعي»ء 
ويمكن أن يقال في تصحيح الأول: أن الألف واللام في جمع الكثرة: تقتضي 
العموم» على ما عرف في أصول الفقهء وعلى هذاء فيجب حمل كلام 


(1) الذخيرة 4/ 46. (2) النوادر 4/ 85. 
(3) هكذا في كتاب «جامع الأمهات» التي اعتمدته في كتابة المتن كاملاً قبل الشرح . 
(4) سورة التوبة: الآية 36. 
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المؤلف على كل شهرء وذلك يوجب ألا يكلمه بقية عمره» إلا أن فيه ما قلتاه 
الآن: أن الأيمان يجب حملها على المعنى العرفي» وما قلتموه من العموم 
- وإن ثبت لغة ‏ فلا نسلم ثبوته عرفاًء ولو حلف (لا يكلم( الأيام) لم 
يكلمه أبداً» وخرج على القول الثاني في المشهور: أنه لا يكلمه هنا أيام 
الجمعة» وهو ضعيف. 

م ولو حلف ليهجرنه فكذلكء وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: شهر 4. 

وقوله: (ولو حلف ليهجرنهء فكذلك... إلى آخره)» يعني: أنه إذا حلف 
ليهجرنه» لم يكلمه بقية عمره» وقيل: يكف عنه ثلاثة أيام» وقيل: شهراًء 
والقول الأول: أنه لا يكلمه بقية عمره» لم أقف عليه في غير هذا الكتاب 
بعد البحث عنهء وأما القول الثاني فهو لابن القاسم في العتبية» ولابن 
الماجشون وأصبغ في الواضحة وقاله سحنون في كتابه ابنه إلا أنه 
قال: أحب إلي أن لو زاد على ثلاثة أيام» وإن كانت ثلاثة الأيام تجزيهء 
والقول الثالث: في كتاب ابن الموازء والمسألة معروضة في هذه الكتب في 
(الحالف على هجران امرأته)» والمرجوع في هذا وأمثاله كما قدّمناء إنما هو 
للعرف» وربما احتجوا لصحة القول الثاني» بأنه الهرجان الشرعي» وقد 
علمت ما في هذا الاحتجاے) ولو تال هجرانهاء ففي تاتا 
المواز“: سنة» ومثله لابن القاسم في كتاب ابن حبيب» وقال ابن 
الماجشون: الشهر ونحوه فيما زاد أو نقص» واختاره ابنه حبيب» وقال ابن 
أبي مطر"'2: ثلاثة أيام» وفي المجموعة قال ابن القاس" عن مالك في 
طول الهجران: سنة» إنما استحب مالك ما هو أبين وأقطع للشك» وأن 


(1) في «غ»: (كلمه). 
(2) هكذا في «غ4): (غير)» ساقط من غيرها. (3) العتبية 6/ 219. 

(4) التوادر 4/ 141. (5) النوادر 4/ 141. 

(6) النوادر 4/ 141. 

(7) أي أن المعتبر المعنى العرفيء وهو المقدم على المعنى الشرعي» كما نبه عليه أكثر 


من مرّة - والله أعلم ب 
(8) النوادر 4/ 141. (9) النوادر عن المجموعة 4/ 141. 
(10) النوادر 4/ 141. (11) النوادر 4/ 141. 
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الشهرين والثلاثة ليس بطول» فإذا طال هجرانه ولم يتم السنة» فلا حنث 
عليه قال ولم ير ستة أشهر طولاً» وكأنه رأى الثمانية وأكثر طولاء وكره 
أن يوقت فيه قال وإن قال: (لأهجرنك)ء فليهجره سنةء فإن قلت: قد 
نص هناك على أنه إذا قال: لأهجرنك» فإنه يهجره سنة» فهل هذا يكون قولاً 
رابعاً فى مسألة المؤلف. قلت: يحتمل ذلك» ويحتمل أن يكون مراده ما أشار 
إليه اين اقا في هذه اا أن مالعا اس يما عو اين اع للك 
لا أنه لو كلمه بعد ستة أشهر ونحوها حنثء واعلم أن ابن الماجشون نص 
في كتاب ابن حبيب: على الفرق بين حلفه على هجرانه سنة» وبين أن 
يحالف على ترك كلامه» وأنه لا يلزمه فى الأول وصل السنة بحلفهء بل 
مجر سن شن عاد جديا أن عرها» ويلويه ذلك عن الغا ف من بير 
يمينه» وعلى هذا: لو أخر الهجران سنة أو أكثر من ذلك» ثم ابتدأه ليبر في 
يمينه» فمات المحلوف عليه قبل انقضاء سنة الهجران» لحنث الحالف 
بخلاف يمينه (لا كلمته سنة) فيموت المحلوف عليه قبل انقضائهاء والفرق 
بينهما: أن الأول كانت يمينه على إثبات فعل» فإذا فاته ذلك الفعل بسبب 
تفريطه في تحصيلهء حنثء والثاني كانت يمينه على نفي فعل» واو ر 
ذلك الفعل» حين يمينه» فموت المحلوف عليه قبل انقضاء ذلك الأجل» لا 
يضرهء واعلم أن قولهم في هذه المسألة: يبر بهجر كذا من الزمان» لا يدل 
على إباحة الهجران أكثر من ثلاثة أيام» ومقصدهم: إنما هو النظر فيما يخرج 
به من عهدة اليمين» مع قطع النظر عن ذلك الفعل» هل هو مباح أو محرم؟» 
بل قد نص ابن الماجشون على أنه لا يجوزء وأنه جرحة فيمن فعله» يعني: 
إذا كان لغير أمر ديني» كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

$ ولو حلف لا کلمه» أو ليهجرنه أياماً أو شهوراً أو سنين» فالمنصوص: 
أقل الجمعء وخرج الدهر؛ لأنه الأكثر 4. 
(1) سقط من «غ»: (هجرانه). 
(2) أي في نقله المتقدم عن مالك في المجموعة. 
(3) النوادر 4/ 142. (4) هكذا في «غ4. وفي غيرها: (وبینه). 
(5) النوادر 4/ 141. 
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وقوله: (ولو حلف لا كلمه؛ أو ليهجرنه أياماً... إلى آخره)» يعني: إذا 
حلك ل عليه أو لَيَهِجُرنّه أياماً أو شهوراًء وفي الرواية أو أشهراً أو سنين» 
فالمنصوص أنه يبر بثلائة من ذلك العدد؛ لأنه المحمّق من هذا اللفظء والزائد 
على ذلك مشكوك» فوجب أن يسقط بحكم الأصل» ومعنى قول المؤلف: 
(وخُرّج الدهر لأنه الأكثر) ؛ أي ورج عن القول: (بأن الذمة تعمر بالأكثرء 
إذا احتمل عمارتها بالأقل وبالأكثر)ء أنه لا يكلمه ويهجره بقية عمره؛ لأنه 
الأكثرء وهذا القول قل ما تجده لمن تحدّث من أهل الأصول على هذه المسألة 
في الألفاظ العربية والملتزماتء وإنَّمَا تجدهم يحافظون عليه في الألفاظ الشَّرعيّة 
واللوية كما تجد الفقهاء خرجوا:هاهنا قول بآن اللمة تبرأ بيومين أو :سنتين 
أو شهرين؛ لأنّه أقل الجمع في قول» بل نص عليه بعض”7 كبار الشيوخ), 
على أنه لا يعول عليه هناء وإن كان مذهباً لمالك كاه في غير هذه المسألة؛ 
أعني: أن أقل الجمع اثنان» قال هذا الشيخ ‏ ما معناه -: أن الخلاف في ذلك 
الأصلء إنما هو في غير الألفاظ العرفية» وأما الأيمان فيجب حملها على 
ارف و الكتاب صِحةٌ هذا التخريج في 
لفظ (شهور)ء ونازع فيه في لفظ (أيام) و(سنين)؛ وذلك أن أياماً جمع قلة؛ لأنه 
على وزن أفعال» وسنين جمع سلامة» وكل واحد منهما جمع قلة» قال: وغاية 
تعمر بالأكثر» يبر بهجرانه عشرة يام 
أو عشر سنين» وأما جميع الدهرء فلا معنى لهء قال: وأما لفظ (شهور)» فجمع 
كثرة» فلا اعتراض فیه» هذا معنى کلامه» وقد علمت مما قد سبق» لأنه لا 
يحتاج إلى هذا التفصيل» وأيضاً فإن ما ذكره النحويون في الفرق بين جموع القلة 
- في العدد ‏ وجموع الكثرة» إنما هو إذا كان للفظة جمع قلة وجمع كثرة» 
وأما إذا لم يكن لها إلا نوع واحد» من جموع القلة أو جموع الكثرة» فنصوا 


جمع القلة عشرة» فمن قال: إن الذمة©) 


)1( قال في التوضيح 2 778: «وهذا التخريج لابن بشير؟. 


(2) في لغ زيادة: (لم). (3) في «غ) زيادة: (عليه بعض). 
(4) ابن رشدء البيان والتحصيل 3/ 249. (5) أي: إلزامه الدهر من لفظ الشهور. 
(6) سقظ من «غ»: (إن الذمة). (7) زيادة في «غ): (قد). 


(8) زيادة في «غ): (إنما هو)ء ساقط من غيرها. 
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على أنه يحتمل القلة والكثرة» وأيام وسنين من هذا النوع؛ لأنه ليس لليوم والسنة 
إلا هذا الجمع» أو لها غيره» ولكنه شاذ» على أن في جعله سنين» من جموع 
السلامة» مسامحة. وإنما هو عند النحويين مما جرى مجری جموع السلامة» 3 
جعله غاية جموء(! القلة عشرة» وأن بها تعمر الذمة» - على القول بأنها 2 
في جمع القلة بالأكثر -» خالف فيه النحويين» لأنهم لا يجاوزون به التسعة» وإن 
كان قد وقع لبعض متأخري الأصوليين تسامح نه الناس عليه. 

$ ولو قال: حيناًء فالمنصوص: سنةء وكذلك دهراًء أو زماناء أو عصرا, 
فان عرف ففي صيرورته للأبد قولان 4. 

وقوله: (ولو قال: حيناً... إلى آخره) الحين في اللغة الوقت» ومنه 
قولك: حينئذٍ؛ أي وقت إذ كان كذاء وسواء طال ذلك الوقت أو قصرء 
وظاهر كلام أهل اللغة فيه: التسوية بين التنكير والتعريف» وقد يستعمل بلفظ 
الإطلاق» ويراد به الوقت بغير الطول» ومنه قوله تعالى: مل أق عل الإشكن 
الشاع 2 : 

إن دهراً يلف شملي بِجُمْل لزمانٌيَهِمٌ بالإحسان 
والثاني: الأبد"'2. وأما الزمان '“: فاسم لمطلق الوقت» ويستعمل في 


(1) سقط من «غ1: (جموع). 

(2) هكذا في «غ٤»‏ وفي غيرها زيادة: (يه). 

(3) الحين: بالكسر الدهر أو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر. القاموس 
المحيط 4/ 217ء مادة: (حين). 

(4) الصحاح 5/ 2106» مادة: (حين). 1 

(5) قال في الصحاح 5/ 2106» مادة: (حين): «والجينُ - أيضاً ‏ المدة». 

(6) سورة الإنسان: الآية 1. 

(7) الدهر: الزمان الطويل والأمد. القاموس المحيط 2/ 33» مادة: (دهر). 

)8( الصحاح 2/ 661» مادة: (دهر). 

(9) هو: حسان بن ثابت الأنصاري» ينظر: ديوان حسان 1/ 517. 

(10) الصحاح 2/ 661 مادة: (دهر). 

(11) الزمان: الزمن والزمان: العصرء اسمان لقليل الوقت وكثيره. القاموس المحيط 4/ 
2» مادة: (زمن). 
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قليله وكثيره!!؟» وأما العصرء فالدهر) ولكل واحد من هذه الألفاظ معنى 
أو معان في اللغة» تركناها لعدم الحاجة إليها هناء وإنما ذكرنا من معانيها 
اللغوية ما يحتاج إليه عند عدم العرف» وإلا فالعرف إن وجد هو المقدَّم في 
باب الأيمان وما أشبهه» وذكر المؤلف هذه الظروف منصوبة» وكذلك ذكرها 
ابن حبيب» وذكر في المدونة؟ بعضها مخفوضاً» والمعنى فيها على 
الوجهين متقارب» وقال أبو ثور وإليه مال الشافعي -: يحمل الحين والزمان 
في الأيمان على ما يحمله عليه أهل اللغة» وقال ابن عباس وابن المسيب©) 
وجماعةء في الحين: أنها ستة أشهرء ومال“ بعض شيوخ المذهب إلى 
حمل الحين على مدة فيها طول» وإن لم تبلغ سنةء وهو الأقرب؛ لآن الناس 
لا يريدون بالحين والزمان هنا معناهما لغة» ولم تنضبط لهم فيه عادة بالسئة» 
وإنما يريدون ‏ غالباً - من ذكر ذلك" الطول بحسب الوقائع - والله أعلم ‏ 
وقال اللخمى: إذا قال: دهراً أو عصراًء فهو سنةء واختلف إذا عرف فقال: 
الدهر والحضر والمان: فقيل «ستة» وقال الذاوفى )+ الأكتر فى الدهر 
اغا اة الدع رفا اين كعات فن لقيو نال ابن خت ع مط ف 
عن مالك ": أن الدهر أكثر من سنةء قال مطرف2!37: وسنتان قليل» وما 
أوقت فيه وقتاًء وقال ابن وهب عن مالك في المدونة: أنه شك في 
الدهر أن يكون سنة» وينبغي أن يحمل قول المؤلف: (فإن عرف) على 


(1) الصحاح 2131/5» مادة: (زمن). 

(2) الصحاح 2/ 4748 والقاموس المحيط 2/ 90ء مادة: (عصر). 

(3) هكذا في «غ4: (وإلا)» ساقط من بقية النسخ. 

(4) النوادر 4/ 141. (5) المدونة 3/ 117» والتهذيب 2/ 104. 
(6) النوادر 4/ 141. (7) سقط من «غ4»: (في: الحين). 
(8) هكذا في «غ4: (ومال)» وفي غيرها: (وقال). ٠‏ 

(9) مثل أبو محمد ابن أبي زيد النوادر 4/ 2141 واللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 779. 
(10) هكذا في «(غ»: (ذلك)» ساقط من بقية النسخ. 

(11) ينظر: التوضيح 2/ 779. (12) النوادر 4/ 141. 

(13) النوادر 4/ 141. (14) التهذيب 2/ 104. 

(15) المدونة 3/ 117. 
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الألفاظ الثلاثة: الدهر والزمان والعصرء ولا يزاد معها الحين» فإن القول 
بالأبد» ليس منصوصاً عليه" إلا في الثلاثة» ولذلك فصلها عن الحين بقوله: 
(وكذلك)» ولو اشتركت الأربعة في القولين معأء لعطف بعضها على بعض من 
غير تفصيل . 

خخ ولو حلف لا كلمه؛ فكتب إليه» أو أرسل إليه رسولاء فثالئها: يحنث 
بالكتاب لا بالرسول . 

وقوله: (ولو حلف لا كلمه» فكتب إليه... إلى آخره) صورة هذه المسألة 
ظاهرة» والقائل بأنه يحنث في الكتاب والرسول» هو مالك وابن القاسم في 
المدونةء والقائل بأنه لا يحنث بواحد منهماء هو أشهب“ وابن 
عبد الحكم فيما نقله بعض الشيوخ”» والقائل بأنه يحنث بالكتاب ولا 
يحنث بالرسول» هو ابن الماجشون؟ء وظاهر رواية شهب ولا شك أن 
قصد الحالف بهذه اليمين غالباً إنما هو المقاطعة» وهي غير حاصلة مع وجود 
الكتاب والإرسال» ولا سيما مع غيبة المحلوف عن الحالف» والمعتبر فيما 
يحصل به البر والحنث على أصل المذهب هو مراعاة المقاصد» بهذا يظهر 
رجحان القول الأول. 

فإذا فرعنا عليه» فكتب الحالف إلى المحلوف عليهء أو أرسل» وادعى 
أنه نوى المشافهة خاصة» فهل ينوّى في ذلك إن كانت يمينه بالطلاق أو 
العتق» ففى ذلك ثلاثة أقوالء أحدها: أنه ينوّى فيهما معا أعنى: فى 
الات وار ول والثاني: مقابله والثالث: أنه ينوّى في الرسول ولا 
ينوّى في الكتاب*"» والأقوال الثلائة لمالك كل#ء وبعضها لغيره» والأول 


(1) سقط من «غ»: (عليه). (2) المدونة 3/ 130.» 131. 

(3) البيان والتحصيل 3/ 212. (4) النوادر 4/ 126. 

(5) ابن رشدء البيان والتحصيل 6/ 96. 

(6) النوادر 4/ 127» والبيان والتحصيل 3/ 97. 

(7) العتبية 6/ 95. 

(8) المدونة 3/ 131ء والتهذيب 2/ 113. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 96. 

(10) المدونة 3/ 131ء والتهذيب 2/ 113 وهو قول ابن القاسم في النوادر 4/ 126. 
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والثالث منها في المدونة" والأقرب هو الأول؛ لأن الوحشة قد لا ترتفع مع 
وجود الكتاب» إن امتنع من المشافهةء ولا سيما مع تقدم المصادقة المتأكدة. 

وإذا فرعنا على أنه يحنث بالكتاب» أو بهماء فإن ارتجع الكتاب قبل 
وصوله إلى المحلوف عليهء فلا يحنث» قاله في المدونة وغيرها(2» وهو 
ظاهر؛ لأنه لم يحصل الكلام ولا ما يشبهه. وإن كان وقع في المدونة ما يدل 
على أن قول مالك اختلف في تحنيثه بهذا القدر ولكنه قابل للتأويلء 
والنظر فيه خاص وسات ار 

فإن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقرأ منه بقلبه ولم يقرأه بلسانهء 
فقال أشهب”)؛ لا يحنث» واحتج على ذلك بأن من حلف ألا يقرأ فقراً 
بقلبه» لم يحنث» والظاهر أنه يحنث إذا قرأ الكتاب بقلبه؛ لأن المقصود من 
ترك المقاطعة قد حصلء كما لو تلفظ بقراءته» قال ابن حبيب©2: وحين يقرأ 
عنوان الكتاب يحنثء» - قال : وإن لم يكن عنوان» وقطعه ولم يقرأ لم 
يحنثء ولو قال الحالف: قطع كتابي ولا تقرأه: أو رده إلي»ء وبلغه إلى 
المحلوف عليه؛ فقرأه» لم يحنث قال ابن الماجشون: ولو أمر الحالف 
من يكتب عنه إلى فلان كذاء فكتبه» ولم يقرأه على الحالف» ولا قرأه 
الحالف» ووصل الكتاب» فلا يحنث حتى يقرأه الكاتب على الحالف أو 

ومن معنى مسألة المؤلف: (إذا حلف ألا يكلمه فأشار إليه)» فقال مالك 
وابن القاسم وابن حبیب وغيرهه"'': أنه يحنثء قال ابن حبيب!!2: 
وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعاء وقال ابن القاسم في 


(1) المدونة 3/ 131. (2) المدونة 3/ 131. 

(3) النوادر 4/ 127. 

(4) إشارة لقوله فيها: «وهو آخر قوله»» وكأن له قولاً خلاف هذاء المدونة 3/ 131. 
(5) التوادر 4/ 125 (6) النوادر 4/ 126. 

(7) تابع كلام ابن حبيب» المصدر السابق. (8) النوادر 4/ 126. 

(9) وهو ظاهر كلامه في النوادر 4/ 128. 

(10) مثل اين الماجشون» النوادر 4/ 128» والبيان والتحصيل 3/ 187. 

(11) النوادر 4/ 128. 
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المجموعة: لا يحنث والظاهر هو الأول؛ لأنه يحصل من الإفادة 
بالإشارة» ما يحصل بالكتاب. 

وعكس مسألة المؤلف: ما قاله ابن الماجشون في المجموعة) وأشار 
إليه في الواضحةء (إذا حلف ليكلمنه قبل الليل)» فإنه لا يبر بالكتاب ولا 
بالرسول» ‏ قال : ولو سمع 5-5 آله ما قال الخالف للرسؤلة 
والحالف لا يعلم فلا يبر بذلك» ‏ قال : ولا يبر إلا بأعلى الأمور مما لا 
شك فيه» وهذا ظاهرء جار على أصل المذهب» في أن البر لا يكون إلا 
بالأعلى والجمع» والحيلك بركون :الان العف ولا يعر من هدا ال 
بما قاله أشهب في الموازية في الحالف لئن علم كذا ليخبرن به فلاناً أو 
ليعلمنه» فإنه يبرّ بالكتاب والرسول» ومثله لابن القاسم في المجموعة©)؛ 
لأن الحلف إنما 9 الإعلام والإخبار» وهما أعم من الكلام. 


E "اي‎ SSN EAN رقما‎ 

يكاتب وكيلاً» فأرسل رسولاً يقبض ما في ید» فإنه يحنثء إلا أن تكون له 

نية» وليخرج إليه بنفسه» وقال ابن ميسرا © : لا يحنث بالرسول؛ لأنه لم يوجهه 

برسالة» وإنما بعثه لقبض ماله والذق قاله ابن ميسر ظاهر فى هذه المسألة» 

وظاهركلامة: أنه يواقق ابن ونم على أن كو أرشل:إليه في آمر ما فإنه يدك 

بذلك» ووهو ظاهر على قول من يساوي بين الكتاب والرسول في مسألة المؤلف 
الأولى» وأما من يحنث بالكتاب» ولا يحنث بالرسول» ففيه هنا نظر. 


(1) النوادر 4/ 128. والبيان والتحصيل 3/ 2187 وكذلك عنه في العتبية 3/ 187. 

١ .127 /4 النوادر‎ )2( 

(3) تابع كلام ابن الماجشون» المصدر السابق. 

(4) التوادر 127/4. 

)5( هكذا في «غ21: (فإنه يبر)ء وفي غيرها : (قلا يبر)» وما اڈ ثبت هنا هو الصحيح ‏ ! 
شاء الله تعالى - على ما في النوادر 4/ 127. 


(6) النوادر 4/ 127. (7) النوادر 4/ 128. 
(8) هكذا في «غاء وفي غيرها: (يقبضه ما يريد به)» وما أثبت هو الصحيحء على ما في 
النوادر 4/ 128. 


(9) أحمد بن ميسرء النوادر 4/ 128. 
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وأما لو حلف «ألا يرسل إليه»» فكتب إليه» فالظاهر أنه يحنث» لاتفاق 
أهل المذهب على أن الكتاب كالرسول وأشد من . 

ل( فلو كلّمه فلم يسمعهء فقولان» كمن حلف لا تخرج إلا بإذنه» فاذن لها 
ولم تسمع 4. : 

وقوله: (فلو كلّمه فلم يسمعه» فقولان) معناه: E‏ 
سماعه عادة لولا المانع الذي لأجله لم يسمعه» والمانع مثل مثل الشغل والنوم 
والضحك”) وأما لو كان بينهما مكان بعيد جداًء لا يتأتى الإسماع منه 
عادة» فلا خلاف أعلمه أنه لا يحنث0©. وهو ظاهر؛ لأن المقصود من 
الحلف على عدم الكلام؛ إنما هو المقاطعة» وهي لا ترتفع إلا بالمكالمة التي 
يمكن معها الإسماعء والقائل بأنه يحنث بذلك في مسألة المؤلف: هو ابن 
القاسمء والقائل بعدم الحنث: هو أصبغ» واختلف قول ابن القاسم في 
تكليمه الأص» هل يحنث بسببه؟ وقول أصبغ في هذا أظهر. 

وأما قول المؤلف: (كمن حلف لا تخرج إلا بإذنه, فأذن لها ولم 
تسمع)ء فهذه مسألة المدونةء ونص مالك فيها على الحنث» وهو ظاهر؛ 
لأنها خرجت بغير إذنه» ولا أعلم فيه خلافاً» سوى ما خرّجه بعض الشيوغ 
من قول مالك وابن وهب» فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل سما إلا 
أن تؤخرني» فأخره» ولم يعلم الحالف بالتأخير» ثم لم يقضه حتى انقضى 
الأجل» فقال مالك: عسى أن يجزيه» وقال ابن وهب: لا يحنث» وظاهر 


(1) ومنه ما جاء في المدونة أنه ينوي في الرسول ولا ينوي في الكتاب» المدونة 3/ 
1 والتهذيب 2/ 113. 

(2) في «غ»: (والصم). والصحيح عدم ذكره؛ لأنه لا يتأتى معه الإسماع عادة. 

(3) ينظر: ابن رشدء البيان والتحصيل 6/ 184. 

(4) النوادر 4/ 129. (5) النوادر 4/ 129. 

(6) فمرة قال: يحنث في ذلك كلهء كان أصم أو مشغولاًء وقال أيضاً: لا يحنث في 
الأصمء ينظر ينظر : النوادر 4/ 129. 

(7) أي قوله بعدم الحنث في غير الأصم إذا لم يمكن السماعء فأولى في الأصم. 

(8) المدونة 3/ 136. 

(9) وهو اللخمي» ينظر: التوضيح 781/2. 
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كلام المؤلف أن الخلاف فيها منصوص كالتي قبلهاء ولم يتعرض المؤلف 
لبقية الكلام على مسائل الحلف على خروج المرأةء والكلام فيها متسع جد 
فأضربنا عنه لعدم تعرضه لذلك. 

ظ فلو كتب إليه المحلوف عليه فلم يقرأه» لم يحنث» فلو قرأه» فقولان 4. 

وقوله: (فلو كتب المحلوف عليه... إلى آخره). يعني: لو كتب 
المحلوف عليه إلى الحالف بأمرٍ مّاء فإن لم يقرأه الحالف فلا شيء عليه 
وإن قرأه: فهل يحنث بقراءته ذلك أو لا؟ قولان: والقول بأنه يحنث 
بذلك لابن القاسم في كتاب ابن الموازء والقول بأنه لا يحنث بذلك هو 
لابن القاسم في العتبية وفي المجموعة"ء وهو أيضاً - لأشهب2. قال 
ابن المواز: والصواب أنه لا يحنث» ‏ قال - وقد أنكر هذا غير واحد 
من أصحاب ابن القاسمء وإذا فرعنا على القول بالحنثء فقال ابن 
القاس: وكذلك إن أمر غيره فقرأه عليه» إلا أن يقرأه عليه أحد بغير 
أمره» فلا يحنث» قال فى العتبية©2: وما ذلك بالبَيّنء ‏ قال _: وإن كان 
الكتاب من المحلوف عليه إلى غير الحالف». فأتى فقرأه على الحالف بعد 
أن أخبره به» فلا شىء عليهء والصواب من هذا كلهء ما صوّبه ابن المواز 
آلآ لأنه ليبن ركلاء: من الال ول فیا بت قلا باخ إلى ع من 
هذه الفروع . 

$ ولو حلف لا ساكنتّه وهما في دارء قجعلا بينهما حائطاًء فشك مالك 
وقال ابن القاسم: لا يحنث 4. 

وقوله: (ولو حلف لا ساكنتّه... إلى آخره) . معنى المسألة على ما 
ذكره: إذا حلف ألا يساكنه» وهما ساكنان حين اليمين فى دار» فضريا بينهما 
كدان مهل کا كلكا دولا پک دی هل السكتى 9 جزم بق 


(1) النوادر 4/ 126. (2) النوادر 4/ 125. 
(3) النوادر 4/ 126» والبيان والتحصيل 6/ 334. 

(4) زيادة في «غ»» أي ابن المواز» المصدر نفسه. 

(5) العتبية 6/ 334» والنوادر 4/ 126. (6) العتبية 6/ 334. 
(7) أي تابع كلام ابن القاسم» المصدر نفسه. 
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القاسم" بأنه لا يحنث» وشك مالك فيه» والواو في قوله: (وهما في دار)» 
واو الحال» وهذه المسألة مذكورة في المدونة” والععبية والموازية 
والمجموعة» وغيرها من الأمهات. وليس في واحد من هذه الكتب ‏ على 
ما حكاه المختصرون » نسبة الشك إلى مالك وإنما فيها الكراهة“ و(لا 
يعجبني)» أو الجمع بين اللفظتين” ئ والفرق؟ بين الشك والكراهة بعيد» 
وحكى أصبغ عن ابن القاس“ : إِنَّ بناء الجدار بينهما لا ينفعه» وقال ابن 
الماجشون: إن كان الجدار من جريد فلا يعجبني» وإن كان مبيئاً فلا بأس 
به» هذا معنى كلامه» وقال أشهب''2: إن كان حلف وهو ساكن في الموضع 
الذي هو فيه كأراء ماقا اله أن كز E‏ يها حتى انقطع ما كانت 
به اليمين. فلا حنث عليه» وإن كان إنما كان ساكناً في غير هذا الموضع » 
مما لا" يشبه هذا الآنء فلا حنث عليه» فيتحصل من هذا كله في اكتفائه 
بضرب الجدار ثلاثة أقوال. أحدها: أ أنه يكتفي بذلك» وهو قول ابن القاسم 
في المدونة”'ء وظاهر قول أشهب من حيث الجملة» وقول ابن الماجشون» 
والثاني : أنه لا يكتفي بذلك» وهو رواية أصبغ عن ابن القاسم» قال بعض 
الشيوخ: ورواه عنه أبو زيد» والثالث لمالك: الكراهة» وإذا قلنا بالأول» فهل 
يكفيه أن يكون الجدار جريداًء أو لا بد أن يكون مبنياً بالحجر أو ما في 
معناه؟ ظاهر كلام الأكثرين: أن ذلك يكفيه» وكرهه ابن الماجشون*' وهذا 
الخلاف إنما هو عند الإطلاق» وأما إن كانت للحالف نية أو بساط في 


(1) المدونة 3/ 132» والنوادر 4/ 143. (2) المدونة 3/ 132. 

(3) العتبية 3/ 235. (4) النوادر 4/ 143. 

(5) كما فى الموازية فى النوادر 4/ 143. 

(6) المدونة 3/ 132» البيان والتحصيل 3/ 235. 

(7) هكذا في «غ1: (الفرق)ء وفي غيرها: (والبون). 

(8) العتبية 3/ 235» والنوادر 4/ 144. (9) التوادر 144/4 145. 
(10) النوادر 4/ 143. 

(11) هكذا في «غ٤:‏ (لا)» ساقط من غيرها. 

(12) سقط من «(ت 1[ ت2 ج : (في المدونة). 

(13) النوادر 144/4 145. 
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التباعد» فلا خلاف أنه لا يكفيه ضرب الجدارء والظاهر ما قدمناه الآن عن 
أشهب: إن كان ضرب الجدار يزيل المعنى الذي حلف بسيبه» لم يحنث» 
وإلا حنث» وعليه تحري يم الجميعء - والله أعلم ب فيكون الخلاف في ذلك 
خلافاً في حال. 

0 المؤلف: أنه لا فرق يَيْن أن يحلف «ألا يساكنه في دار 
بعينها»» وبَيْن أن لا يُعيّن دارأً» وهو نص المدونة(!؟» وقال بعض الأندلسيين: 
إذا قال: (لا ساكنتك في هذه الدار)ء لم يبر بيناء جدار بينهماء بخلاف ما إذا 
لم يعين داراً» وفي كتاب ابن المواز: من آذاه جاره» فحلف (لا ساكنتك) 

أو قال (لا جاورتك في هذا الدار أبداً)» فلا بأس أن يساكنه في غيرهاء 
ولا يحنث إن لم تكن له نية نية وأما إن كره مجاورته أبداًء فإنه يحنك©#), 
قال: وكذلك إن قال: زلا ساكنتك بمصر)» فساكنه بغيرهاء مثل ذلك 
سوا والأصل عند عدم النية والبساط هو ما قَدَّمْئَاه عن المدونة» ونص 
مالك في كتاب ابن المواز على أنه لا فرق بين أن يقول في هذه المسألة: 
(لا ساكنتك). أو يقول: (لا سكنت معك). أو (لا جاورتك)» وظاهر لفظ 
المجموعة: أن لفظ المجاورة أشد في طلب التباعد على ما فهمت» وهو 
أَبْيَنُ» واعترض بعض الشيوخ؟ قول ابن القاسم في هذه المسألة: أنه يكفيه 
ضرب الجدار بينهماء فإن ظاهر كلامه يقتضي أنه أباح للحالف السكن بقية(*) 
مدة بناء الجدارء ولم يأمره بالخروج حتى يُبْنَىَء وذلك خلاف تون 
حلف «ألا يسكن دارأ فإنه ينتقل عنها في الحال» على ما مرّء وتأوله هو 
على أن معنى هذه المسألة: أنه خرج عن الدار في الحال» ولم ينتقل إليها إلا 
بعد بناء الجدارء وأجاب غير ": بأن معنى المسألة أنه شرع في البناء بإثر 


(1) المدونة 132/3» والتهذيب 114/2. 

(2) النوادر 4/ 145» والعتبية 3/ 2171 172. (3) العتبية 3/ 171. 

(4) نفس المصدر. (5) العتبية 3/ 172. 

(6) النوادر 4/ 143. (7) ينظر: التوادر 4/ 144. 
(8) وهو ابن الكاتب كما في التوضيح 2/ 783. 

(9) ساقط من «غ»: (بقية». 

(10) وهو ابن محرز كما في التوضيح 2/ 783. 
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اليمين» وأن ذلك يقوم مقام الأخذ في الخروج ولو لم يبر قال: وقد 
يكون بناء الجدار أسرع من نقل أسباب الدارء والأمر محتمل لما قاله كل 
واحد منهماء فإن انتقل أحدهما إلى العلو والآخر بقي في السفلء أجزاءه 
نص عليه ابن القاسم في المدونة» ورأى بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي 
إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعونء وأما إن كان ذلك من 
أجل عداوة حصلت بينهماء فلا يكفي» ومثل انتقال أحدهما إلى العلوء 
انتقالهما إلى دار فيها مقاصير؟؟ وحجرء وسكن كل واحد منهما مقصورة» 
نص عليه مالك في المدونة» وعليها قاس ابن القاسم مسألة العلوء وإن 
كان حين؟ اليمين على أحد هذين الحالين ‏ أعنى: أن يكون أحدهما فى 
علو والآخر في سفل» أو كانال”؟ في دار ذات قا كل واحد منهما في 
مقصورة - فلا بد أن ينتقلاء فيسكن كل واحد منهما في منزل مختص ب 
ون كانا ي اله فخا وابجدة ارو واد انتقل أحدهما 
من لكالا إلى حارة أخرى :أو إلى ربق اع حي له يعاد 
للصلاة في مسجد واحد""ء وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة» انتقل 
عنها إلى قرية أختزىء فان لم يكن حه في قرية» ابد عله إلى بحيث لا 
يجتمع معه في مسقی ولا محطب ولا مسرح*" وإن كانا من أهل 


(1) أي ينفصل ويخرج عن الدارء أو: ولو لم يَبْن الجدار في الحال» والأوَّل أَبْيّنَء والله أعلم. 

(2) المدونة 3/ 131. (3) ينظر: مواهب الجليل 4/ 468. 

(4) المقاصير: المقصورة: الدار الواسعة المحصنة أو هى أصغر من الدار كالقصارة 
بالضم لا يدخلها إلا صاحبها. القاموس المحيط 2/ 118» مادة: (قصر). 

(5) المدونة 3/ 131. (6) بياض في «غ2. مكان: (حين). 

(7) سقط من «غ»: (أو كانا). 

(8) وهو معنى ما في المدونة 3/ 131. 

(9) الحارة: كل محلة دنت منازلهم. القاموس المحيط 2/ 16ء مادة: (حار). 

(10) الريض: سور المدينة ومأوى الغنم. القاموس المحيط 2/ 330» مادة: ربض. 

(1) البياض والتحصيل 3/ 201. 

(12) المسقى: المسقاة بالفتح: موضع الشرب. الصحاح 6/ 2379ء مادة: (سقى). 

(13) البيان والتحصيل 3/ 200» المسرح: المنسرح: للذهاب والمجيء. الصحاح 1/ 
4 مادة: (سرح). 
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العمود فحلف ألا يجاوره» أو ليتتقَأنَ عنه» فلينتقل حيث ينقطع ما بينهما 
من خلطة العيال والصبيان» حتى لا ينال بعضهم بعضاً في العارية والاجتماع 
إلا بالكلفة والتعب» ثم لا يحنث في شيء مما تقدم بالتزاور» إلا أن 
يطول المكثء فإن طال» فاختلف هل يحنث به أم لا؟ على قولين» 


ا 


أحدهما: أنه لا يحنث وهو قول أشهب 0 والثاني : أنه يد0 


ومثله لمالك وابن القاس . 


واختلف في حد الطول» فقيل: ما زاد على ثلائة أيامء وقيل: هو 
أن يكثر الزيارة بالنهارء أو يبيت"" في غير مرضء إلا أن يشخص إليه من 
بلد آحر"ء فلا يحنث» والمرجوع في هذه المسألة وفروعها إلى العوائدء 
فعليها يعوّل» - والله أعلم -. 

ولابن القاسم في المجموعةة'): في الحالف (لا يأوي إلى فلان)» 
فألجأه مطر» أي خوفء أو 00 الليل» فأو إليه ليلة أو بعض ليلة» فقد 
حنثء إلا أن يكون نوى السكنى. 


ولو حلف لينتقلنٌ من بلد» ففي الاقتصار على نفي الجمعة» أو لا بذ من 
مسافة القصرء قولان 4. 
وقوله: (ولو حلف لينتقلن... إلى آخره) القول بأنه لا بد من مسافة 


(1) أهل العمود: أهل العماد: أهل الأخبية أو العالية الرفيعة» ينظر: القاموس المحيط 
7/1 » مادة: (عمد). 

(2) وهكذا تم ذكره في النوادر 4/ 143. (3) سقط من «غ4: (فاختلف). 

(4) البيان والتحصيل 3/ 218. (5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. (7) مواهب الجليل 4/ 469. 

(8) البيان والتحصيل 3/ 218. 

(9) وهو لأصبغ. كما في البيان والتحصيل 6/ 152. 

(10) هكذا في لغ»: (أو يبيت)» وفي غيرها: (ويلبث). 

1 البيان والتحصيل 3/ 218. 

(12) النوادر 4/ 146. 

(13) جنة الليل: جن الليل بالكسر وجنونه وجنانه: ظلمته واختلاط ظلامه. القاموس 
المحيط 4/ 210 مادة: (جن). 
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القصرء هو قول مالك ء والقول بأنه يكفي في ذلك ما لا تجب فيه الجمعة» 
هو استحسان لابن المواز. ذكره فيمن حلف اليخرجنٌ»: ونص الموازية(©: 
(ومن حلف ليخرجنّ من المدينة» فإن لم ينو إلى بلد بعينه» فليخرج إلى ما 
تقصر فيه الصلاة» فيقيم نحو الشهرء قاله مالك» وهو استحسان» والقياس أن 
يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتي الجمعة» فيقيم فيه ما قل أو كثر» ثم 
يرجع إن ما ا والأول أا فن السك :> وأحسن في رأبي» إلا أن يكون 


ج ولو حلف ليسافرنء فمسافة القصرء وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاثة: 
شهرء ونصفه» وآقل زمان 6. 

وقوله: (ولو حلف ليسافرن» فمسافة القصر) اعتبار مسافة القصر نص 
عليه ابن المواز ورأى بعضهم“ أن ذلك مبني على حمل الألفاظ على 
معانيها شرعاً» ولو بنى على اللغة لأجزأ أقل ما يسمى سفراً» ولو بنى على 
العادة لا نبغى أن يرجع كل قوم إلى عادتهمء وما قاله ظاهر. 

وأما قوله: (وفي مقدار بقائه... إلى آخره)» فمعناه: إذا انتقل إلى الغاية 
التي بعدها مسافة القصرء فما مقدار الزمان الذي يمكث فيه في تلك الغاية؟» 
ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يمكث شهر والثانى: أنه نصف شه ©), 
والغالك» أهأقل ما يكت والتعديد في هذا ضيف إلا ما دل الماد على 
اعتباره» وقد تقدم هذا المعنى» عند قول المؤلف: (ولو حلف لينتقلن لأمر) . 

ج ولو حلف لا دخل عليه بيتأه حنث بالحمام لا بالمسجدء ولو دخل 
المحلوف عليه فقال مالك: لا يعجبنيء ولو دخل عليه ميته فقولان» ولو قال: لا 
أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاًء فالرواية: حنث: وهو مشكل 4. 


(1) النوادر: 4/ 150. (2) النوادر: 4/ 150. 

(3) من النوادر 4/ 150. 

(4) هكذا في «غ»: (أبرأ)» وفي غيرها: (أقوى). 

(5) النوادر 4/ 150. 

(6) وهو ابن بشير كما في التوضيح 2/ 784. 

(7) مالك وابن الماجشونء النوادر 4/ 150. (8) ابن القاسمء العتبية 3/ 117. 
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وقوله: (ولو حلف لا دخل عليه... إلى آخره) يريد أن الحالف على 
الامتناع من دخول البيت على فلان» فإنه يحنث إذا دخل عليه الحمّام ولا 
يحنث إذا دخل عليه المسجدء فقد ذكر المسألة في المدونة» ولم يذكر 
الحمام» وزائد بإثر قوله: (لم يحنث بدخول المسجد)ء (وليس على هذا 
حلف)؛ أي أنه وإن كان يسمى المسجد بيتاً» فإن الناس لا يقصدونه في هذا 
المعنى» وإنما يقصدون مواضع السكنى وما أشبهها » ومثله قول ابن القاسم في 
الموازية20) والعتبية0© > فيمن حلف: لا يأويه مع فلان سقف م 
فجمعهما المسجدء فلا شيء عليه» ولا يمتنه2) من هذاء ولیس هذا مخرج 
يمينه» وهذا كله صحيح.ء بناءً على أن للعوائد مدخلاً في الأيمان عند عدم 
النية والبساطء وأما عند من يعتبر المسمَّى الشرعي أو اللغوي» فينبغي أن 
يحنثهء قال الله تعالى: لف بوت أَدِنَ أله أن يم4 وقوله: #إنَّ أَيَلَ نت 
وض لکا لی بك ما46 وأما الحمّامء فنص في كتاب ابن 20 
والعتبية": على أنه يحنث بدخوله عليه فيه قال(17): لأنه لو شاء ألا يدخله 
فعل» وأنكر ذلك بعض الشيوخ”"؛ لأن المعنى الذي لأجله لم يحنث بسببه 
في المسجد» حاصل في الحمام» وقوله: (لآنه لو شاء ألا يدخله فعل)» إن 
أراد به جنس الحمَّام فممنوع؛ لأن الناس لما" لم يكن لهم منه بدء قام 
ذلك لهم مقام نية(!) الإخراج'» وإن أراد شخص ذلك الحمام الذي حصل 
فيه اجتماع الحالف مع المحلوف عليه» فهو حاصل في المسجد» مع أنه لم 


(1) المدونة 3/ 133» 134ء والتهذيب 2/ 116. 
(2) في «غ»: (المدونة)ء وكلامه هذا في النوادر 4/ 135. 


(3) العتبية 6/ 213. (4) سقط من «غ»: (بيت). 
(5) سقط من «غا: (ولا يمتنع). (6) سقط من «غ4: (عند). 
(7) سورة النور: 36. (8) سورة آل عمران: 96. 
(9) البيان والتحصيل 3/ 2,246 247. (10) العتبية 6/ 2330 331. 


(11) أي في العتبية 6/ 331» وفي كتاب ابن الموازء البيان والتحصيل 3/ 246. 
(12) أي ابن رشد في البيان والتحصيل 2246/3 247. 

(13) هكذا في (غ»: (لما)ء ساقط من غيرها. (14) زيادة في «غ»: (نية». 
(15) أي إخراج الحمام بنيته من اليمين التي حلف عليها. 
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يحنثه به؛ ألا ترى أنه تمكنه الصلاة في غير ذلك المسجد. 

ومما يلتحق بهذاء اختلافهم: هل يحنث باجتماعهما في السجن أم 
لا؟» والمذهب أنه إن دخل الحالف في السجن طوعاًء فكيف ما دخل 
الخ ف هه عا ر ره ج له احالف يعوا 
اختياراً» وإن دخله الحالف كرهاًء فهل يحنث بذلك أم لا؟: اختلف فيه قول 
أصبغ”» وقال ابن الماجشون: لا يحنث» ورأى غير واحد من الشيوخ: 
أن هذا الخلاف إنما يحسن إذا أكره على حقء وأما إذا أكر'”؟ ظلماًء فلا 

وألحق ابن القاسه©؟ ‏ أيضاً - بهذاء إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو 
تجرف إذا كانت يميته بعصا فيه أو لسنوء عشرتهء “قال ابن حي + إذا 
كانت نيته ذلك أو لم تكن له نيةء فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء. 

وفي العتبية» وبعضه في الموازية : في امرأة بات زوجها مع 
ضرتها ليالي: فحلفت بالحرية ألا أبيت معك تحت سقف حتى تبيت معي 
مق نابت تعهناء:فاحتلف. فا على اوت اقرا “قال مالف بت 
محها في غير سقف» ويدع الأخرى حتى تفرغ تلك الليالي» وظاهر هذا أن 
له أن يصيبهاء وقال ابن المواز(!'2: ولا يعجبنا هذاء ولا يقربها ولا تقربه 
إلا أن تكون لها نية» وقال أصبغ”: لا تحنث إذا بات معها ولم يمسهاء 
وإن مسها حنث. 

وقوله: (ولو دخل [المحلوف”] عليه» فقال مالك: لا يعجبني) هذه 


(1) البيان والتحصيل 3/ 246. (2) العتبية مع البيان والتحصيل 3/ 246. 
(3) البيان والتحصيل 3/ 246. 

(4) ابن رشدء وكذلك ابن الموازء البيان والتحصيل 3/ 246. 

(5) وفي «غ»: (إن كان)» بدل (إذا أكره). (6) البيان والتحصيل 6/ 214. 

(7) النوادر 4/ 136. البيان والتحصيل 6/ 214. 

(8) العتبية 14/ 400. (9) النوادر 137/4. 

(10) النوادر 4/ 137. (11) نفس المصدر. 

(12) العتبية 14/ 400» والنوادر 4/ 137. 

(13) هكذا من جامع الأمهات» ساقط من جميع النسخ. 
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المسألة في المدونة» وذكر فيها قول ابن القاسم بعد قول مالك هذاء 
فقال: لا يحنثء إلا أن ينوي ألا يجامعه في بيت» فيحنث» ولم يذكر 
المؤلف قول ابن القاسم هذاء وأظنه اختصر المسألة من كلام ابن بشير؛ لأن 
ابن بشير لم يتعرض له أيضاً -» إلا أنه أعذر من المؤلف؛ لأن كتابه مؤلف 
على المدونة» فالناظر فيه لا بد من نظره في المدونة» فيعلم منها كلام ابن 
القاسم» قال ابن المواز”: وقيل: لا شيء عليه» إلا أن يقيم معه بعد دخوله 
عليه» ورأى بعض الشيوخ أن هذا الاستثناء وفاق لابن القاسمء وأن استدامة 
الجلوس معه كابتداء الدخول» واحتج على صحة قوله بما في المدونة, 
فيمن حلف (ألا يأذن لامرأته في الخروج» فخرجت بغير إذنه» ولم يعلم» فإن 
علم وتركها حنث). وأكد ذلك غيره بقول ابن المواز: إذا دخل على 
المحلوف عليه كرهاًء ثم قدر ذلك على الخروجء فلم يخرجء فإنه يحنث» 
وفيه نظرء فتأمله مع ما تقدم» عند كلام المؤلف: (والتمادي على الفعل 
كايتدائه) . 

وقوله: (ولو دخل عليه ميتأء فقولان) القول بأنه يحنث بذلك» لمالك 
في رواية أشهب) وقاله ‏ أيضاً ‏ عبد الملكء وعدم الحنث لسحنون0), 
وهذا أقرب؛ لأنه غالب قصد الناس»ء وأيضاً: فالمراد من هذه اليمين 
المقاطعة» وهي تنقضي بانقضاء الحياة. 

وقوله: (ولو قال: لا أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاًء فالرواية: 
حنث» وهو مشكل) هذا الفرع مرتب على القول الأول في المسألة التي 
قبله» ووجه الإشكال: أن الملك ينقطع بالموت» فالذي دخله ليس بمملوك 
للمحلوف عليهء فلا يقع به حنث» وأجيب من وجهين» الأول : بأنه كان 


(1) المدونة 3/ 134. (2) التهذيب 2/ 116ء 117. 


(3) النوادر 4/ 135» 136. (4) المدونة 3/ 136. 
(5) النوادر 4/ 136. (6) العتية 3/ 146. 


(7) النوادر 4/ 134. 

(8) النوادر 4/ 134ء والبيان والتحصيل 3/ 147. 
(9) هكذا في (غ», وفي غيرها زيادة: (الذي). 
(10) سقط من «غ»: (من وجهين: الأول). 
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يملكه» فيصدق عليه آنه“ يملكه؛ لأن الدال على المقيد دال على المطلق» 
وهو ضعيف؛ لأنه منقوض بما لو باعه» ودخل عليه وهو حي» والثاني: أن 
بقاء حقه فيه بعد الموت - وإن لم يكن ملكا فإ يجري مجرى الملك: 
والحق الذي له فيه: RN‏ وهذا 
لا بأس بهء وإليه أشار في الرواية: (فدخل عليه وهو يحتضر)ء ولا سيما على 
المذهب: (أن الحالف يحنث د وقد تبع المؤلف ابن بشير [في نقل 
هذا الفرع» ونقله ابن بشير ا بلفظ يوجب قوة E‏ المتقدم» ونصه: قال 
أصبغ“: وإن حلف (لا دخل بيت فلان ما عاش » أو قال: (حتى 
يموت). فدخل بيته وهو ميت قبل أن یدفن» حنث» فأنت ترى كيف جعل 
متعلق اليمين إنما هو الحياة» وجعل الموت غايةء ولم يتعرض للملك بوجهء 
فيجب ألا يحنث إذا دحل عليه ميتاً ‏ والله أعلم -» ومن هذا المعنى: إذا 
حلف ألا يأكل من طعام رجل» فمات» فأكل الحالف منه قبل القسمة» 
فحنثه ابن القاسم في العتبية77) إذا كاذ عليه دين أو أوصى بوصية» قال في 
اله عو(ة). وإن لم يكن الدين محيطاً قال شت (9). : لا يحنث بذلك» 
واختاره ابن رشد' وهذا إذا لم تكن له نيةق» فأما إن كانت له نية في شيء 
قبل منه. 

< ولو حلف ليتزوَّجنٌ أو ليبِيعَنٌَ العبد, يتزوج تزويجاً فاسداً أو باع 
فالفيت حاملاءً فالمنصوص: حنث 4. 

وكوله1: (ولو خلف ليتزوجن: او لمنعق:.. إلى اخوه) :بحسن ن 
المؤلف ك الإطلاق في مسألة التزويج» إذ لا يتأتى فيها القول بالحنث إلا 
على تقدير أن يضرب أجلاً لتزويجهء وإلا فهَّتْ أنه لا يبَر بالتكاح الفاسد» 


(1) هكذا في «غاء وفي غيرها زيادة: (كان). 

(2) هكذا في «غ21 وفي غيرها: (بقاؤه حينه فيه). 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (4) العتبية 3/ 253. 
)5( ابن سحئون عن عبد الملك» النوادر 4/ 120. 

(6) النوادر 4/ 124. (7) العتبية 3/ 146. 
(8) النوادر 4/ 124ء البيان والتحصيل 3/ 147. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 147. (10) المصدر نفسه. 
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فما الذي يمنعه من أن يتزوج أخرى ويبرٌّء وإنما يحسن ذكرها بضرب 
الأجل. كما إذا حلف ليتزوجن إلى أجل كذاء وبهذا تشبه مسألة بيع الأمة» 
وهما مسألتا كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة”ء وعلى الصورة التى 
ذكرناهاء نقلها فى المدونة» وقاس الأولى منهما على الثانية. 

وأما قول المؤلف: (فالمنصوص الحنث) فمعناه: إذا كان هذا النكاح 
مما يفسخ قبل الدخول وبعده وأما إن كان مما يفسخ قبل الدخول خاصة» فلم 
يعثر على هذا الحالف إلا وقد تزوج بصداق مجهول ‏ مثلاً ‏ ودخل» فلا 
يفسخ» ويبرأء والقول المقابل للمنصوص في مسألة الحالف على التزويج: هو 
ما خرّجه اللخمي وغیر: أنه د الفاسدء الذي يفسخ بعد 
الدخول» إذا لب يلك حي E‏ وخرج ذلك من موضعين» أحدهما : من 
الخلاف في الأيمان» هل تحمل على مقتضى اللفظ» أو على مقتضى المعاني 
التي يقصدها أهل العرف» فالمنصوص في هذه المسألة جرى على مراعاة 
الألفاظ» ويجري على النظر إلى المعاني عدم الحنث؛ لأن المقصد من هذه 
اليمين: إساءة المرأة ونكايتها بالتزويج عليهاء» وهذا المعنى حاصل في النكاح 
الفاسد والصحيح على حد سواءء هكذا قيل» وفيه نظر؛ لأنه إذا تبين فساد 
نكاح الثانية» وأجبر الزوج على فراقهاء حصل له من الانكسار والندامة ‏ عادة - 
ما يوجب تشفى الأولى بهء وربما زاد على تلك الإساءة المتقدمة» إلا أن يقال: 
إن ما حصل من الانكسار للزوج متأخر عن إساءته لهاء التي كانت على وفق 
يمينة » وذلك يكفي في بره في يمينه» والموضع الباتي الذي رع م الجلاف: 
هو ما تقدم قبل هذاء فيمن حلف ليطأن زوجته» فوجدها حائظا ووطعي ا 
هل يبرٌ بذلك» أم لا؟ى وقد ذكر المؤلف وغيره فيه قولين» والجامع أنه في 
المسألتين جميعاً: حلف على تحصيل فعل» [فإما أن يبرء أو لا يبر فيهما 
بالمنهي عنه شرعاً ففيهما]2» ويمكن أن يفرق بأن يمينه في المسألة السابقة 


(1) سقط من «غ»: (من). (2) التهذيب 2357/2 358. 


)3( التاج والإكليل 3/ 310. (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 
(6) هكذا في «غ». وفي «ات2)٤:‏ «فإما أن يبر بالمنهي عنه شرعاً فيهماء وإلا ففيهما»» = 
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كانت على وطئ امرأة معينة» وقد علم الحالف أن لها حالين: إحداهما يجوز 
وطؤها عليهاء والأخرى لا يجوزء فلما أجمل يمينه دل على أنه أراد وطأها 
على أي حال كانت وأما هذه المسألة: فحلف على تزويجه امرأة غير معينةء 
فتحمل يمينه على النكاح العرفي» وهو النكاح الصحيح» فلا يبر إلا به» وأما 
مسألة بيع الأمةء فظاهر كلام سحنون أنه يبر بذلك البيع» وأشار إلى أخذ 
ذلك من مسألة حمام" اليتيم» وفيه بحث. 

هذا ما يتعلق بالمسألة على حسب ما قصد المؤلف إليهء وأما النظر فيها 
من حيث هيء فيتم الكلام فيها بما قاله المتأخرون©: وهو أنه إن تزوج حرة 
من مناكحة عادة تزويجاً صحيحاًء وبنى بها بناءَ صحيحاًء فلا خلاف أنه بر 
في يمينه» وإن انخرم قيد من هذه القيود» دخل المسألة الخلاف فإن تزوج 
أمة» فهل يبر بذلك؟ أما إن كانت من نسائه» كالعبد يحلف بما ذكرناء ثم 
يتزوج أمةء فلا إشكال أنه يبر بذلك في يمينهء وأما إن لم تكن من نسائه 
[ولكنه غير واجد للطول]» وقد خشي العنت» فيجري ذلك على ما إذا 
تروك و وساي واا اور جا اطول رق ميس الت اتظاهر 
المدونة أنه يبر بذلك» وقد سأل سحئون عن ذلك ابن القاسم في المدونة) 
فقال270: آخر ما فارقت عليه مالكاً: أن نكاح الأمة على الحرة جائز» والخيار 
للحرة في أن تقيم معهء أو تفارق بطلقةء وأما على المشهور (أن نكاح الأمة 
لا يجوز إلا بشرطين)ء فينبغي أن يجري على ما إذا نكح نكاحاً فاسداً» وقد 
تقدم» وإن تزوج عليها حرة» ولكنها ليست من أكفائه» لدناءتها لنسبته إليهاء 


= والمعنى: أن الفعل المنهي عنه إما أن يكون معتبراً فيبر به في المسألتين معاًء أو لا 
يكون معتبراًء فلا يبر به فيهما ‏ والله أعلم -. 

(1) بياض في «غ» مكان: (من مسألة حمام)» وهذه المسألة تقدمت عند قوله: «ومن 
حلف ليضرين عبدهء فمات» أو ليذبحن حمامات يتيمه» فماتت» لم يحنثء إلا أن 
يفرط». 

(2) التاج والإكليل 3/ 310. 

(3) هذا في «غ»: (بذلك)ء ساقط من غيرها. (4) وفي «غ): (إلا إذا لم يكن واجداً). 

(5) في «غ»: (إذا) بدل (إن). (6) المدونة 3/ 205. 

(7) التهذيب 2/ 357» 358. كتاب الأيمان بالطلاق. 
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أو لأنها كتابية» فقال مالك: لا يبر» قال ابن المواز: وسمّل في ذلك ابن 
القاسمء ورجح بعض الشيوخ قول ابن القاسم من وجهينء الأول: أن 
المقصود من هذه اليمين نكاية امرأته الأولى» وذلك حاصل بالوضيعة 
والشريفة» الثاني أن عادة الناس في مثل هذاء جارية بنكاح الدنية» فمقتضى 
اليمين قد حصل لغة وعرفاًء فوجب أن يبر بذلك» وهذا الوجه لا بأس به 
وعندي في الذي قبله نظرء وأما إن تزوج على ما تقدم من الشروطء إلا أنه 
لم يدخل بهاء وطلقهاء فقال مالك وابن القاسم: لا يبر» وقال أشهب: بل 
يبر بذلك» وكأنه رأى التكا-(2) حقيقة في العقدء وهذا متنازع فيه لغة وشرعاًء 
وعلى خلاف مقتضى العرف الذي مبنى الأيمان عليه» وإذا فرعنا على الأول : 
فنص ابن القاس أنه لا يبر بالوطء في الحيض» قال: (ولكن بعقد صحيح» 
ومسيس صحيح)“» ولا يبعد إجراء الخلاف في ذلك» ولا سيما والمقصود 
نكايتهاء وهو حاصل بالوطء فاسداً كان أو صحيحاً . 

وهذا كله إن حلف على أن يتزوج » وأما إن حلف على أن لا يتروج» 


فإنه يحنث بالعقد و 


ومن فروع هذه المسألة: ما في المجموعة وكتاب ابن سحنون: (فيمن له 
امرأتان)» فحلف لإحداهما: (ليتزوجن عليها) ثم طلق ضرتهاء ثم تزوجها 
عليهاء هل يبر بذلك أم لا؟» فقال ابن القاسم: إن كان الطلاق بائناًء أو 
طلاق حلم برّ بالمراجعة» ويريد بالبائن: إما الثلاث» أو ما يكون قبل 
البناءء أو ما قصر عن الثلاث بعد الدخولء» ولكنها خرجت من العدةء قال 
ابن القاسم: إلا أن يكون إنما خالعها على أن يبر في يمينه بذلك» وعملا 


(1) النوادر 4/ 77. 

(2) النكاح: (عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية» غير موجب قميتها ببينة قبله» غير عالم 
عاقدها بحرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر) حدود ابن 
عرفة 1/ 235. 

(3) النوادر 4/ 91. 

(4) سقط من (غ2: (ومسيس صحيح). (5) النوادر 4/ 77. 

(6) الخلع هو: عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض» 

شرح حدود ابن عرفة 1/ 275. 
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عليه» فلا يبر»ء وقال ابن الماجشون وغيره: لا يبر بشيء مما ذكر» حتى 
يتزوج غير التي كانت تحته في يوم حلف» وقال سحنون: إن راجعها بعد 
الطلاق الثلاث» فإنه يبر به» وإن كان من طلاق الخلع لم يبرء قال: لأنها 
ترجع في الأول على ملك جديد» فأشبهت الأجنبية» وفي الثاني إنما ترجع 
على بقية الملك الأولء وانظر هل هذا: لو راجع امرأة أخرى» كان طلقها 
قبل نكاح المحلوف لها بهذه اليمين» واحتج ابن القاسم على صحة قوله: بأن 
المراجعة من الطلاق البائن» تسمى تزويجاً؛ بدليل أنه لو حلف (لإحدى 
امرأتيه بطلاقها إن تزوج عليهاء ثم طلق ضرتها طلاقاً بائئاً» ثم راجعها)» فإنه 
يحنث بهذه المراجعة» واحتج ابن الماجشون: بأن قصد هذا الحالف أن يغيظ 
المحلوف لها بأمر آخرء على ما هي فيه؛ لأن غيظها بضرتها حاصل قبل 
اليمين وفي حال اليمين('؟» قال: ولا حجة لابن القاسم في المسألة التي 
استدل بهاء لأنا نحنث الحالف بما لا يبرٌ به» وقول ابن الماجشون فى هذه 
السا ظا جا . 1 
هذا آخر ما سرده المؤلف من الفروع ليتأنس الطالب بالمنصوص فيهاء 
وليستعمل فيها ما تقدم من الأصول التي ذكرها المؤلف» وذلك كاف بحسب 
مقصده» ولو قصد إلى جميع الفروع المنقولة هناء لخرج عن معاني تأليفه» 
ومن أراد الاستيفاء فى هذا وآمثاله» فعليه «بنوادر ابن أبى زيد كانه على أنه 
قد احتوى «کتابُ لور من المدونة»» واكتاب العتق الأول منها)» و«كتاب 
الأيمان بالطلاق»» على جملة صالحةء يكتفي بها الحاذق عما وراءها ‏ والله 


5 


(1) سقط من غ (وفي حال اليمين) . 


3 نلبد كد 
[كتاب النذور] 


ل ونذر الطاعة وإن كره لازم وإن كان على وجه اللجاج والغضبء دون 
المباح وغيره 4. 

وقوله: (ونذر" الطاعة... إلى آخره) تقدم معنى النذر لغة» وفي 
اصطلاح الفقهاء: التزام الطاعة) ومعنى قول المؤلف: (وإن كره)» أي أن 
نذر الطاعة على قسمين: مكروه وغير مكروه» فغير المكروه بين اللّزوم» 
وكذلك المكروه» و(إن) في قوله: (وإن كره لازم) هي (إن» التي بمعنى (لو)» 
أي أن النذر يلزم الوفاء به وإن كره الإقدام على بعضه ابتداءء لا أنه كله 
مكروه» وكذلك هي في قوله: (وإن كان على وجه اللجاج والغضب)ء أي 
أنه نه يلزم ولو كان على هذه الحال» ومن الناس من فسّر كلام المؤلف على 
المعنى الثاني: فجعل النذر كله مكروهاًء سواء كان معلقاً أو غير معلق» 
ونسب هذا بعضهم إلى مالك» والصحيح في معنى كلام المؤلف هو الوجه 
الأول» والذي تقتضيه نصوص المذهب أنه يكره من النذر نوعان: أحدهما 
المعلق» والثانى ما يتكرر» ولا يكره ما عداهماء أما الأول: فقد نص عليه 
عر E‏ الح عن بالك RUS SAA‏ 
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «النَذْرُ لا يُقَرَبُ مِنٍ ابن 


)1( القن معناه: الالتزام. الصحاح 2/ 826:؛ مادة: (نذر) 218. 

(2) فى اول کتاب الا والنذور» وهو قوله: وأما النذر فجمع نذرء وربما جمع على 
تدر يض النون والذال ‏ ويقال: نرت أنذِر بفتح الذال في الماضي» وضمها 
وكسرها في المستقبل» ومعناه: الالتزام ص5 من هذا الكتاب. 

(3) النذر هو: «إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراًة. شرح حدود ابن عرفة 1/ 218. 

(4) سقط من «غ»: (أن). (5) هكذا في «غ!» وفي غيرها: (لفظه). 

(6) هكذا في «غ»» وفي غيرها: (وذلك مثل). 


152 


0 شيا لم يَكْنِ الله قَدَرَهُ لَهُه وَلَكن اندر يُوَافِق الْمَدَرَء فيرح بِذَلِكَ مِنْ 

مَا لَمْ يَكْنِ الْبَخِيل يُرِيدُ أنْ برج وفي الصحيح - أيضاً - من 
حديث رح مشو عار أنَهُ نَهَى عَنِ النّذْرِ وَقَالَ: «إنّهُ لا يأتي بِخَيْرٍ) 
وقال: (إنَّمَا شخ به مِنَ البّخيل» وأما النوع الثاني فهو ظاهر في كتاب 
الصيام من المدونةء ونص عليه أيضاً - غير واحد» ووجه الكراهة فيي 
إنما هو من حيث أن زمن إيقاع الفعل”؟ المنذور قد يأتي على حال كسل من 
الناذر فيفعله وهو كاره في فعلهء فيكون إلى العقوبة عليه أقرب من المثوبةء 
وهو بخلاف ما لا يتكررء كما لو قال: لله على أن أتصدق بهذا الثوبء 
أو أن أصوم“ غداًء أو أصلي ركعتين”» فإنه لا يتناوله ما تقدم من الحديث» 
ولم يحصل فيه المعنى الحاصل في القسم الذي قبله» بل ظاهر المدح على 
الوفاء بالنذر [يتناول إباحته وإباحة ما قبله وما بعده]) لولا ما قدمناء2092, 
قال الله تعالى: لی باقر وا ب ن مرم ستليا 21174 وأما لزوم 
الوفاء بنذر الطاعة a‏ الأمر بالوفاء به والنهي على تركدء أما الأول 
فقوله ي : «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله ليغ وأما الثاني فقوله تعالى : یم 
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من عله E‏ ا لصفن ...€ ليت وقرله كله: ديه 
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الْفُرُونِ قَرْنِي 3 مالي ن يَلُونَهُمْ م اَذ ذِينَ يلونهم ثم ياتِي أقوَام يشهدون‎ 
».. رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 99» كتاب النذرء وفيه: «إن النذر.‎ )1( 
رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 498/11« كتاب النذر.‎ (2) 


(3) ينظر: المدونة 1/ 213 وما بعدهاء باب: «في الذي ينذر صياماً متتابعاً أو غير 
متتابع» أو بعينه أو بغير عينه». 


(4) سقط من (غ): (فيه). (5) في «ت2): (القضاء للفعل). 
(6) هكذا في «غ»» وفي غيرها: (وهذا). ‏ (7) سقط من «غ): (لو). 
(8) سقط من «ت212: (أن أصوم). (9) وفي «غ2: (يتناول إباحة ما قبله) . 


(10) أي من أوجه الكراهة في النذر المعلق» وما يتكرر. 

(11) سورة الإنسان: الآية 7. 

(12) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 62» والبخاري في صحيحه 233/7» باب 
النذر فى الطاعة. 

(13) سورة التوية : 5 
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يسْتَشْهِدُونَ وَيَنْذُرُونَ ولا يُوفُونَ210 وعن ابد( © القاسم في العتبية فيمن نذر 
عتق عبذده: ينبغي له الوفاء به قال: (وما ذلك بلازم له كما يلزمه في 
الحنث)ء وهو ضعيف؛ لمخالفته الأدلّة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذرء 
والمعروف أنه لا يقضى عليه بذلك» ولأشهب؟ قول آخرء وسيأتي ذلك» 
[وقال الباجي: لا خلاف في إباحته]0©. 


ومعنى قول المؤلف: (وإن كان على وجه اللجاج والغضب)؛ أ 
يلزم الوفاء بنذر الطاعة ولو وقع من الناذر في حال اللجاج والغضبء ولم 
يذكر المؤلف في ذلك خلافاًء وقال ابن بشير عن الشيوخ: (أنهم وقفوا 
على قولةٍ لابن القاسم: إن ما كان من هذا القبيل على سبيل اللجاج تكفي فيه 
كفارة يمين)» وهذا أحد قولي الشافعي "2 كه قال" : وكان من لقيناه من 
الشيوخ يميل إلى هذا المذهب. ويّعدونه من نذر المعصية» فلا يلزمه الوفاء 
به» قلت: يحتمل أن يريد ابن بشير بالقولة المشار إليهاء هو ما قاله ابن 


)1( لم أجده بهذا اللفظ» وقريب منه رواه البخاري في صحيحه 4/ 189» باب فضائل 
أصحاب النبي ية ونصه: سمعت عمران بن حصين يقول: قال رسول الله لل : 
«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري ذكر بعد 
قرنه قرنين ن أو ثلاثا ‏ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون.ء. ويخونون ولا 
يۇتمنون» وينذرون ولا يمون ويظهر فيهم السَمَن . ورواه مسلم في صحيحه بشرح 
النووي 16/ 87» 88 باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» بلفظ: 
عن عمران بن حصين يحدث أن رسول الله بي قال: «إن خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله ل 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثة - ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن». 


(2) سقط من (غ): (ابن). (3) العتبية 3/ 223. 
)4( سقط من (غ1: (المقتضية للوجوب). (5) ينظر: البيان والتحصيل 3 224. 
(6) المنتقى 228/3. (7) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. 


)8( اللجاج: من: لج وهو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض» وترديد الشيء. 
معجم مقاييس اللغة 5/ 201ء اللجاج: اللجلجة والتلجلج: التردد في الكلام» 
الصحاح 337/1 مادة: (لجج). 

(9) عقد الجواهر 1/ 543. (10) ينظر : المنتقى 3/ 229. 

(11) يعني ابن بشيرء عقد الجواهر 1/ 543. 
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عبد البر: أن العدول الثقات رووا عن ابن القاسم أنه أفتي ابنه 
عبد الصمد2©20» وكان حلف بالمشى إلى مكة فحنثء فأفتاه بكفارة يمين» 
وقال: إني أفتيتك بقول الليث» فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك [إلا أنه 
لم يذكر أن ذلك كان منه على وجه اللجاح]) أما ما حكاه ابن بشير عمن 
لقيه من الشيوخ» فظاهره أنهم أسقطوا عنه ما نذره وكفارة اليمين» فإن كان 
مراده هذا - وهو قول خارج المذهب ‏ تحصّل””؟ في المذهب ثلاثة أقوال في 
نذر اللجاج» والعمومات الدّالة على وجوب الوفاء بالنذر تقتضي لزوم هذا 
النوع؛ لأن ظاهر قوله يك «مَنْ نَذَّرَ اَن يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْدُء وَمَنْ نَذَرَ أن 
يَعْصِىَ الله فلا يَعْصه» تجاذيه الموجبون والمسقطونء فالموجبون قالوا: هذا 
وأما ما كان على وجه اللجاج فهو إلى المعصية أقرب؛ لأنه إخراج الطاعة عن 

Oe 00 8 yé 0‏ 
بابهاء ثم ينظر بعد ذلك هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ على ما قلناء0© الآن في 
نذر المعصية. 

وأما قول المؤلف: (دون المباح وغيره)» فمعناه: أن نذر المباح غير 
لازم - وكذلك غير المباح إذا لم يكن طاعة -» وهو ظاهر؛ لأنه إذا لم 
يلزم الوفاء بنذر المباح» فأحرى ألا يلزم نذر المكروه والحرام» وقد خيّر 


(1) الاستذكار 15/ 44. 

(2) هكذا في «غ»» وفي «ت12: «عبد الرحمن» وما ثبت هو الصحيح - إن شاء الله » 
ينظر: الاستذكار 15/ 44. وعبد الصمد هو: عبد الصمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد العتقي» أبوه الإمام ابن القاسم المعروف» صاحب الإمام مالك» 
سمع أباه» وسفيان بن عيينة» قرأ القرآن على رواية ورش» ولمكانته اعتمدها 
الأندلسيون» توفي في رجب سنة 231ه. وقيل: سنة 250ه. جمهرة الفقهاء المالكية 
BS OAD‏ 

(3) ما بين المعكوفي ساقط من «غ» 

(4) هكذا في «ت2)ء وفي الغ»: (عن بعض). 

(5) فی «ت12: (فتكون). 

(6) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 62» والبخاري في صحيحه 2233/7 باب 
الدذر في الطاعة وفيه: «أن يعصيها. 


(7) في «ت242: (نقلوه). (8) المنتقى 3/ 229. 
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أحمد بن حنبل”'' ناذر المباح بين الوفاء به» وبين كفارة يمين» وألزم أبو 
حنيفة ناذر المعصية كفارة يمين؛ لما جاء من حديث عائشة عن النبي يك 
أنه قال: «لا تَذْرَ في مَعْصِيَةَ وَكَفَارَتهُ كار يَعِينٍ)200 وللمحدثين في صحة هذا 
الحديث وضعفه كلام“ وسيأتي بعد هذا اختلاف قول مالك في وجوب 
كفارة اليمين على من نذر ذبح ولده. 

وما لا مخرج له منه» مثل عليّ نذرء فكاليمين بالله تعالى فيما ذكر من 
استثناء وكفارة ولغوء وكذلك لو قال: عليّ نذرٌ إن لم أعتق رقبةء خيّر فيهما 4. 

وقوله: (وما لا مخرج له... إلى آخره) مراده بما لا مخرج له بين 
بمثاله» وهو الذي يسميه أهل المذهب بالنذر المبهم» ومعناه: إذا لم يقيّده 
- أيضاً ‏ بنيّتهء فلو نوى شيئاً من الطاعة لزمه ذلك المنْوِيُ وحدهء فإذا لم تكن 
له نيّة» فقال مالك : عليه كفارة يمين» قال ابن عبد البر: (وبه قال أكثر 
العلماء)؛ وعن الشافعي” أنه لا ينعقد» وعنه 220‏ أيضاً ‏ أنه يجب فيه أقل 
ما ينطلق عليه الاسمء وعن ابن عمر”'" (أَنّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ علط الْأَيْمَانِء قال : 
فَإِنْ لَمْ يَجد التي َلِيهًا)؛ أي الرقبة ثم الكسوة ثم الإطعامء ومثله عن ابن 
عباس 220 وعن چا2٩‏ ص يوماً أو صلى27') ركعتين» وحجة الأول 
قوله 45: ١كَثَّارَةُ‏ النّذْرٍ كَفَّارَةُ يَمين»'» وروي: امَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمّه 


(1) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 31/ ۰30 والمنتقى 3/ 229. 

(2) مسند أبى حنيفة 1/ 48. 

زی “رجه او اود ی >ضته 2357/3 4ه زان فم راق غل كفارة إذا كان فى معضية: 
(4) ينظر: التمهيد 2/ 64 والاستذكار 51/15. ١‏ 


(5) سقط من «غ»: (قول). (6) المدونة 3/ 99. 
(7) المدونة 3/ 105 والمنتقى 3/ 229. (8) التمهيد 30/9. 
(9) الأم 254/2» والمنتقى 3/ 229. (10) المنتقى 3/ 229. 
(11) الاستذكار 15/ 14. (12) الاستذكار 14/15. 


(13) ما روي عن جابر في الاستذكار: «أن عليه إطعام عشرة مساكين»» وما رواه هنا عن 
جابر بن زيد» رواه في الاستذكار عن خالد بن زيدء والله أعلم. الاستذكار 15/ 15. 

(14) في ات12: (صيام) . (15) في «ت22: (صلاة). 

(16) رواه مسلم بشرح النووي 11/ 104., آخر كتاب النذر» وأبو داود في سئنه 2241/3 = 
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فَعَلَيْهِ كَعَّارَةٌ يَمِين(! ٤‏ والمذهب ‏ كما قال المؤلف ‏ أن و 
باليمين بالل تعالى [في اللغوء والاستثناء بمشيئة الله» كما يلحق بها في 
الكفارةء وفيه نظر؛ لأن وجوب كفارة اليمين فيه لا يلزم منه إخراجه عن 
باب الالتزام إلى باب الأيمان» والحاصل أن المساواة بين الشيئين أو الأشياء 
في حكم ماء لا يلزم منه المساواة بينهما في سائر الأحكام, إلا إذا كانت 
المساواة بينهما حاصلة في موجب تلك الأحكام» بل رد النذر المبهم إلى 
سائر أبواب الالتزامات أولى؛ لتحقق المشابهة بينهماء - والله أعلم - 

واعلم أنه لا فرق عندهم في هذا بين أن يقول: لله علي نذرء متَكّراً أو 
معَرَفاًء وكذلك لو ضَمٌ إليه لفْظاً آخر يقتضي التأكيد. إلا أنه لم يعين 
مخرجه)ء مثل ما لابن القاسم في العتبية!”»» وقريب منه ما في كتاب ابن 
المواز””2» في القائل: علي نذْرّء لا كفارة له إلا الوفاء به» قال: فعليه كفارة 
يمينء وكذلك إذا أخرج بعض أنواع القَرّب» وأبقى اللفظ مجملاًء نص على 
ذلك في كتاب ابن المواز في القائل: علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة» 
قال فعليه كفارة يمين»ء وأما قول المؤلف: (وكذلك لو قال: علي نذر إن لم 
أعتق رقبة» خير فيهما) فمعناه: ولأجل أن النذر المبهم مساو لليمين بالله 
تعالى في لزوم الكفارة المخصوصةء يكون الحكم إذا علق النذر على عدم 
العتق» هو أن يخير بين كفارة اليمين بال تعجيلاً منه للحنث» - كما تقدم 
في غير هذا الموضع -» وبين أن يعتق الرقبة فتسقط عنه تلك الكفارة. 

واعلم أن هذا التخيير صحيحء > ولكن ليس سببه هو ما أشار إليه 
المؤلف» بل سببه هو كون الشيء الذي علق عليه الثذر مأذوناً فيه» ولذلك 


= 242 باب من نذر نذراً لم يسمه وفيهما: «كفارة النذر كفارة اليمين». 
(1) رواه أبو داود في سننه 3/ ۰241 باب من نذر نذراً لا يطيقه وفيه: «لم يسمه» بغير 


واو. 
(2) ما بين المعكوفين ساقط من «غ». (3) المدونة 3/ 105» والمنتقى 3/ 229. 
(4) هكذا في غ1 ساقط من غيرها: (مخرجه). 

(5) العتبية 192. (6) سقطت من غ : 0 

(7) ينظر: النوادر 4/ 18. (8) التوادر 4/ 18. 


(9) سقطت من «غ»: (بالله). 
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يدور التخيير مع الإذن وجوداً وعدماًء ألا ترى أنه لو قال: علي نذر إن 
دخلت الدار»ء أو إن لم أدخلهاء وما أشبه ذلك فإنه يخيّر بين فعل ما وقع 
التعليق عليه» وبين كفارة اليمين» ولو قال: علي نذر إن لم أقتل فلاناًء أو إن 
م أضرب او ضع هن ا واي ارام بل ان و 
وفعل تلك المعصية» لم يلزمه عند آهل المذهب أن يكفر كفارة اليمين بالل 
ومما يُبِيّن ذلك وجود هذا التخيير في النذر المعين» إذا علق على أمر مأذون 
فيدء كما لو قال: عليَّ صدقة دينار إن لم أعتق رقبة» أو علي صوم يوم إن لم 
أكلّم فلاناً» أو علي صلاة ركعتين إن لم أدخل الدارء فإنه يُخيّر في الأوّل بين 
الصدقة بالدينار وبين عتق الرّقبة» وكذلك الأمر في الثاني والثالث. 

< ومن نَذَرَ المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو 
الحجر أو الركن لزمه ذلك لحج أو عمرةء ولا يلزم نذر الحفاء 4. 

وقوله: (ومن نذر المشي إلى مكة. .. إلى آخره)» معناء(!2: أن الناذر 
للمشى إلى مكة أو ما ذكر معطوفاً عليهاء يلزمه ذلك سواء كان نذره معلقاً 
أ قمر ا وقد تقدم مأ حكيناه عن ابن القاسم: أنه أفتى به ابنه 
عبد" المد وباللجملة* إن هذة«الممالة ضوزة من ضوز الندر» “فبدخالها 
الخلاف المذكور في المذهب وخارج المذهب في نذر اللجاج وغيره» ثم قال 
بعضهم: إن حمل هذا الكلام على حقيقته لا يقتضي وجوب شيء البتة؛ 
و م نا “)؛ وإنما القربة ما يفعل فى ذلك 
لوف ي د اوو ل فقيل" فعا رموه لك تعدا الكل 


(1) في «غ»: (اعلم). (2) عقد الجواهر 1/ 551. 

(3) هكذا في «ت2. غ»» وفي غيرها (عبد الرحمن)ء تقدم في أول قولة في هذا ٤‏ 
وهو ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 44: «أن العدول الثقات رووا عن ابن 
القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمدء وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث» فأفتاه 0 
يمين » وقال: إني أفتيتك يقول الليث» فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك»). 

)4( سقطت من غ٩‏ : : (حمل). )5( نظن الذخيرة 4/ 75. 

(6) الحج: عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة... شرح حدود ابن عرفة 
169/1. 

(7) العمرة: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم. شرح حدود 
ابن عرفة 1/ 180. 
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مستعمل عرفاً في المشي إلى أحد النسكين"» وقيل: بل لأن دخول مكة لا 
يجوز إلا بإحرام» وأما خصوص المشي فألزمه أهل المذهب لأنه عندهم 
قربة كالمشي إلى المساجد وإلى العيدين ومع الجنائزء وقد اختلف العلماء( 
هل الركوب إلى الحج أفضل من المشي» أو المشي أفضل من الركوب“؟» 
والمنقول عن المذهب في ذلك أن الركوب أفضل» وربما عورضت به هذه 
العا وحار باه العزام الجر لا تفط برحو ما هن رابع عليه 
كما لو نذر؟ الحاج صوم يوم عرفة؛ وفي النفس منه شيء. 


ولفظة (أو) في كلام المؤلف للتخيير» ومعناه: أن ناذر المشي يجعل مشيه 
إن شاء في حج أو عمرة» إذا لم تكن له نية في أحدهما حين النذر» وهو الذي 
نص عليه في المدونة وغيرهاء ورأى بعض الشيوخ7' أن هذا التخيير إنما 
يحسن في حق من هو ساكن بالمدينة وما قرب من مكة» وهم الذين جرت 
عادتهم أن يآتوا مكة لكل واحد من النسكين» وأما من بَعْد عن مكة ‏ كأهل 
المغرب - فأكثرهم لا يعرف العمرة فضلاً عن أن ينويها حين النذر»ء ومن يعرفها 
منهم لا يقصد إليها بسفره» وإنما يسافر بسبب7*) الحج» ونص غيره من الشيوخ 
ممن يرى التخيير ‏ كما أشار إليه المؤلف ‏ على أنه إنما يخير إذا لم يكن 
صَرُورَة!”2: وأما الصَّرُورَة فيلزمه أن" يجعل مشيه في عمرة» ثم يحج قبل أن 
يرجع إلى بلده» 0 لما يلزم عليه من تقديم حجة النذر على 
حجة الفريضة» وأشار إلى أنه یری '؟ وجوب الحج على الفور. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 1/ 551. والذخيرة 4/ 75. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 1/ 551 والذخيرة 4/ 75. 

(3) القرطبي 12/ 38 مواهب الجليل 2/ 540. 

(4) هكذا في أغلب النسخ» وفي «غ»: (هل المشي للحج أفضل من الركوب» أو العكس). 
(5) وفي «غ٩:‏ (كتذر). (6) المدونة 3/ 76. 

(7) ينظر: الذخيرة 4/ 75. 

(8) هكذا في «غ٠»‏ وفي غيرها: (للحج). 

(9) الصرورة: رجل صرورة: للذي لم يحج. الصحاح 2/ 711 مادة: (صرر). 

(10) سقطت من «غ»: : (فيلزمه أن). 

(11) هكذا في «غ»» وفي بقية النسخ: (نوى). 
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وأما قول المؤلف: (ولا بلزمه2 نذر الحلفاء) فمعناه: إذا قال: فى هذه 
المسأآلة إذا قال: (لله علي أن أمشي إلى مكة حافياً)» ولم يروا في ا 
قربة؛ لما جاء في بعض طرق حديث أبي إسرائيل: (مُرُوهُ كيين ولم 
يتعرض المؤلف في هذه المسألة لاستحباب 0 ونص عليه في 
المدونة“ وفي المدونة( - أيضاً - بعد هذه المسألة في القائل: (أنا أحمل 
فلاناً إلى بيت الله)» إن أراد تعب نفسه وحمله على عنقه» يحج ماشياً 
ويهدي. واختلف الشيوخ هل الهدي فيها على الاستحباب؟ كما في مسألة 
الحفاء”» أو هو على ظاهره من الوجوب» ويتخرج منها خلاف في مسألة 
الحفاء من مسألة خلاف فيها. 

ومثل هذا ما ذكر - أيضاً ‏ في المدونة) في القائل: (أنا أحمل هذا 
العمود أو غيره إلى مكة» طلب بذلك المشقة على نفسه فليحج ماشياً غير 
حامل شيئاً ويهدي)؛ وفي العتبية"!' لابن القاسم: (في الحالف بالمشي إلى 
بيت الله يمشي ذراعاً ويحفر ذراعاً - قال: - يمشي ولا هدي عليه في الحفرء 
ولا يحفر)ء هذا إذا أسقط النذر لأنه لا قربة فيه [وأما إن كان قر ة۱ ولکنه 
لا يمكن إتيان الناذر به عادةء كما فرضه في المدو 22 فيمن أكثر من نذر 


(1) عقد الجواهر 551/1. 

(2) هو: أبو إسرائيل الأنصاري» أو الجشمي» المدني» روى عنه طاوس» له صحية» 
الإصابة 12/7. 

(3) وحديث أبي إسرائيل» رواه البخاري في صحيحه 7/ 234»: عن ابن عباس قال: "بنا 
النبي بيه يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم 
ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوماء فقال النبي ىية: «مروه فليتكلمء 
وليستظل» وليقعد» وليتم صومه». ومثله عن أبي داود في سننه 3/ 2235 ولیس فيما 
وجدت من روايات «فلينتعل» . 

(4) المدونة 3/ 83. (5) المدونة 3/ 84. 

(6) ينظر: الذخيرة 4/ 80. (7) ينظر: المنتقى 3/ 238. 

(8) المدونة 3/ 85ء والنص للتهذيب 2/ 84. (9) فى «ت2» زيادة: (قال). 

١ .224 /3 العتبية‎ )10( 

(11) ما بين المعكوفين موجود في «غ»» ساقط من غيرها. 

(12) المدونة 3/ 77. 
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إتيان مكة ما لا يبلغه عمرّه!' فقال فيها: (يمشى ما قدر من الزمان» 
وت إلى أنه بدا "قد عا ی اال ووا ااا بو افر 
كلامه ‏ كما فهمه غير واحد - أنه يأتي بما يستطيع من الأعمال الصالحة غير 
مختص بالهدي» وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بهذا التخيير الهديء قال: 
وهو أصله في هذا الباب» وكأنه يشير إلى مسألة الحفاء وما ذكرنا معها. 


$ وفيها: والرجل والمرأة سواءء واستدركه بعض الأئمة بسقوطه عن 
القادرة في الفريضةء وفرق بعضهم بين من مشيها عورة وغيرها &. 

وقوله: (وفيهاك' الرجل والمرأة سواء... إلى آخره) مثل ما في المدونة 
منصوص عليه لمالك في العتبية”2» وهو ظاهر ما فيها لابن القاسم» ونص ما 
وقع لمالك في ذلك على ما في النوادر: وقال أشهب: (سألث مالكاً 
سوداءً حلفت بالمشي إلى مكة أن ابنها لم يعطها دراهم ولا دفعهاء ثم ذكرت 
أنها فعلت*؛ فقال لها: امش» فإن لم تقدري فاركبي واهدي. TT‏ 
عجلة حتى تجدي وتقوي)» وقال في كتاب جامع الحديث: (فبكت 
وارتعدت)؛ فقالت: والله ما أستطيع يا أبا عبد الله» فصعّر مالك فيها النظر 
وصوبهء ‏ وما رأيناه فعل ذلك في امرأة غيرها » ثم قال: اذهبي لا شيء 
عليك» ثم قال: خافت مقام ربهاء ‏ قال في الکتابین" -: (ما ضرها سوادها 
إن دخلت الجنة» ثم من هي أهيأ! !2 منها لا تخاف ما خافت هذه)» والذي 
استدرك في المدونة بما أشار إليه المؤلف هو أبو القاسم بن الكاتب"'» وتبعه 


)1( موجود في لغ». ساقط من غيرها: (عمره). 


(2) والنص للتهذيب 2/ 80. (3) والنص للتهذيب 2/ 80. 
(4) المدونة 3/ 82. (5) العتبية 3/ 141. 
(6) سقط من «غ»: (في ذلك). (7) النوادر 4/ 30. 
(8) في «غ»: (دفعت). (9) التوادر 4/ 30. 


(10) تابع كلام النوادر 4/ 30. 

(11) أهيأً منها: من الهيئة: صورة الشىء وشكله وحالتهء يريد به ذوي الهيئات الحسنة» 
الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى 
هيئة. لسان العرب 6/ 4730» مادة: (هيأ). 

(12) ينظر: التوضيح 2/ 793. 
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بعتو على ال 0 ظاهر؛ وذلك أن المشي إذا حرم عليها أو كره؛ 
الأنة. يحصيل ية ن ال أو الت ما يخي مه 'الفينة زفي 
حجة الفريضة التي هي أحد أركان الإسلام مع تأكدها](6) فلأن تمنع منه شق 
حجة النذر ‏ مع ضعفها وخلاف الناس فيها ‏ أحرى وأولىء وما أخذه المؤلف 
من التقرير من مجرد سقوط المشي» لا يكفي» حتى يضم إليه قيد المنع» إذ لا 
يلزم من سقوط المشي في غير النذر سقوطه في النذرء والذي حكى عنه 
المؤلف الفرق بين من مشيها عورة وبين غيرها هو أبو القاسم ابن محرز©› 
وهو قريب من قول ابن 0 (إذا كانت المرأة شابة وكان مشي مثلها 
عورة وكُشفة عليهاء رأيت أن تمشي الأميال محتجزة عن الناس ثم تركب 
وتهدي ‏ قال: وان لم بين كذلك» وقدرت على مشي جميع الطريقء ثم 
عجزت» وكانت إن عادت وت ويي الي »> عادت)» اام 
عقبة بن عامر قال: (نَذَرَتْ اي أن تَمْشِيَ ِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةٌ كَأْمَرَنْنْقٍ اَن 
أُسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله و فَاسْتَفْتَيتُةُ َقَالَ: «لِتَمْش وَنْتَرْكَتْ))20) فأخذ منه 
وجوب المشي على المرأة إذا قدرت» ومن اخ 6 ذلك زعم أن أمْرّها 
بالركوب إنما كانت لأنها لا تطيق مشي جميع الطريق» 0 عبد الحق أن 


الطحاوي خرج هذا الحديث عن عقبة بن عامر"'' ‏ أيضاً ‏ وفيه12"©: (أَنَهُ أنَى 
الي يك كأَخْبَرَه أن أختهُ نَدَرَتْ أن تَمْشِيَ إلى الْكَمْبَة حاف نَاشِرَة شَعْرَهَا 


فال لَهُ ال يلِ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وره وَلْتْهْدِ هَذياً»)» فقد تمسك بهذه 


(1) ينظر: كلام ابن رشد في: البيان 3/ 2192 والذخيرة 4/ 75. 

(2) هكذا في «غ»» وفي «ت211: (يحمل به). 

(3) بياض في «غ» مكان: (التثني). (4) في «غ»: (الكبر). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الغ1. (6) ينظر: التوضيح 2/ 793. 
(7) ينظر: الذخيرة 4/ 83. 

(8) رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي 11/ 103» كتاب النذر. 

(9) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (غير). (10) سقط من «غ4»: (بن عامر). 


(11) سقط من «غ»: (وفيه). (12) سقط من «غ»: (حافية). 
(13) خرّجه الطحاوي» شرح معاني الآثار 3/ 131 باب الرجل يوجب على نفسه المشي 
إلى بيت الله . 
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الطريق من أسقط عنها المشي مطلقاً]"2. إلا أن للأوّل أن يقول: في الطريق 
الأولى زيادة المشي» ولا يجوز اطراحهاء فيجب حملها على ما تقدمء ويقوّي 
ذلك أن أبا داود خرّج من حديث ابن فيان ا : : أ أت عُفْبََ نَذْرَتْ اَن 
قا وَأَنّمَا لا تُطينُ ذَلِكَ قَقَالَ آ لَهُ الس يلل : "إن اله لَيّ عَنْ مني 
أ د مرگب ا © وفي لفظ آخر: اقَقَالَ لَهُ الك يك: إن الله 
لا يَضْبَع + بِسَقَاءِ أخيك شيا > حح رَاكِبَة وَلْتكَمُرْ عَنْ يَميزها» فذكر أنها 
لا تطيق ذلك» لكنه في الفظ السائل» والكلام على هذه الأحاديث يستدعي 
زيادة تحقيق» ولا يحتملها هذا الموضعء وقد نبّهناك على مأخذ هذه الأقوال 
منها . 


< فلو قال: علي الركوب أو المسير أو الذهاب أو المضي إلى مكةء ففي 
لغوه قولان لابن القاسم وأشهبء وعن ابن القاسم: الركوب خاصة كالمشي 4. 

وقوله: (فلو قال: علي الركوب... إلى آخره) هذه مسألة المدونة, 
وذكر فيها مع هذه الألفاظ لفظة الانطلاق» وربما وقع عوضا عن لفظة 
المُضَِ» وعلى نحو ما نقل المؤلف» نقل المسألة غير واحدء ونقلها آخرون( 
على أن قول ابن القاسم اختلف في هذه الألفاظ كلهاء ونقل آخرون أن 0 
أشهب - أيضاً - اختلف فيهاء ولابن القاسم في المدونة: فيمن قال: 
أضرب بمالي حطيم الكعبة؛ أنه يحج أو يعتمر» الف 
رأى أنه اختلف في جميعهاء والأقرب أن ذكر الناذر لفظة مكةء قرينة في أنه 
أراد بذلك ما أراده من قال: علي المشي إلى مكة من حج أو عمرة» ولم 
يختلف ابن القاسم وأشهب إذا نوى بهذه الألفاظ حجاً أو عمرة أنه يلزمه ما 
نواء» وحيث ألزمناه الركوب إلى مكة ‏ عند من يرى ذلك فنص أشهب 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ١غ».‏ 

(2) رواه أبو داود فى سننه 3/ 235 باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية. 
(43رواف أبو.داونافى نيه 234/3 .باب من رأئ عليه كفارة إذا كان فى عة 
(4) المدونة ١ ٠.88/3‏ 

(5) مثل اللخمي» ينظر : الذخيرة 4/ 75ء 76. (6) المدونة 3/ 98. 

(7) ينظر: الذخيرة 4/ 76. (8) النوادر 4/ 230 والمنتقى 3/ 234. 
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على أنه لا يجزيه المشي» قال: (لأنه يخفف عن نفسه مؤونة أوجبها في 
ماله)» وقال بعض 0 '©: يجزيه المشي إذا كان مقصده بذلك الوصول 
إلى مكة» وهو صحيح لا يخالفه فيه أشهب» ورأى جماعة من الشيوخ أن 
معنى قول أشهب لا يجزيه المشي عن الركوب؛ أي لا يفعل ذلك ابتداءء لا 
أنه إن وقع ذلك لزمته الإعادة» ثم اختلف هؤلاء إن وقع ذلك» ما الحكم؟» 
فقال بعضهم: يُخرِج قدر ما کان ينفقه في رکوبه» فيجعله في هداياء وقال 
آخرون: يدفع ذلك المقدار لمن ينفقه؟ في الحج» بحسب ما كان ينفقه هو 


فيه . 


م ويلزمه من حيث نوىء والاً فمن حيث حلفء وقيل: إن كان حالفاً وهو 
على بر مشى من حيث حنث, وإلا فمن حيث حلفه وقيل: من حيث حنث 
فيهما . 

وقوله: (ويلزمه من حيث نوى... إلى آخره) هذا هو الكلام على مبتدأ 
ذهاب الناذر إلى مكة» وهو إما أن لا يكون معلقاً على شيء أو يكون 
معلقاً» وعلى التقديرين: فإما أن تكون له نية أو لاء فإن كانت صِيرَ إليها فى 
القسمين معا ولا خلاف فيه او فوقس فى اليم الال ت 
نذرء ولا خلاف فيه» ولم يتكلم عليه المؤلف وإنما تكلم على الثاني: وهو 
إذا كان نذره معلقاً على شيءء ذكر فيه ثلاثة أقوال» N‏ هو المنصوص 
في المدونة(”2 وغيرها: أنه يمشي من حيث حلف» والثاني منسوب للشيخ 
أبي إسحاق التونسي*ء والثالث ذكره بعضهم تخريجاً من أحد القولين في 
القائل كل عبد أملكه من الصقالبة حر إن كلمت فلاناًء ثم يشتري بعد يمينه 


(1) وهو اللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 794. 

(2) ينظر: التوضيح 2/ 794. 

(3) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (كان). 

(4) هكذا في «غ4: وفي غيرها زيادة: (في سبيل الله) . 

(5) سقط من «ت42: (لا). 

(6) المدونة 3/ 79» وعقد الجواهر 1/ 552. 

(7) المدونة 3/ 79. (8) ينظر: عقد الجواهر 1/ 553. 
(9) ينظر: التوضيح 2 795. 
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وقبل أن (يكلمه عبيداً صقالبة» ثم يحنث)ء فقال في المدونة: يعتقون 
عليه مع أن يمين على بر» وكل ما لزم من هذا النوع إذا كانت اليمين على 
برء لزم إذا كانت اليمين على حنث» هذا التخريج قد يظهر ببادئ الرأي» 
أعني: تخريج قول في مسألة المشي إلى مكة من مسألة الصقالبة» إلا أنه 
يمكن أن يقال: إن التشديد فى مسائل التعليق مناسب لمقاصد الحالفين» 
لأنهم لا يريدون بأيمانهم إلا الحث على الفعل أو شدة الامتناع في الترك» 
ولزوم ما ملكه من الصقالبة بعد يمينه وقبل حنثه من هذا المعنى؛ لأن ذلك 
أشد عليهم مما لو لم يلزمه إلا ما كان على ملكه منهم يوم الحلف خاصةء 
الحلف؛ لأنه قد يكون موضع الحنث أقرب إلى مكة من موضع الحلفء [ولا 
يحسن أن يقال: إنه يلزمه المشي من أبعد الموضعين: موضع الحنث› أو 
موضع الحلف؛ لأن هذا قول آخر لو قيل» والبحث إنما هو على تقدير 
القول باعتبار موضع الحنث خاصة» والظاهر هو القول الأول؛ لأن الأصل أن 
الإنسان لا يدخل نفسه إلا فيما يعلم حاله كيف هي» وذلك هو موضع 
الحلف؛ لأن موضع الحنث مجهول للحالف حال حلفه» ولو سئل الحالف 
حينئظٍ: من أي مكان تذهب إلى مكة إن حنشت؟» لقال: من مكاني هذا ولم 
يخطر يباله إلا ذلك والله أعلم -. 

ثم إذا فرعنا على هذا وأنه يمشي من حيث حلف؛ فإن حنث في غير 
موضع الحلف وكان موضع الحلف أقرب فالحكم ظاهر» وإن كان موضع 
الحلف أبعد» فاضطربوا فى ذلك» فقيل : يرجع اين موضع الحلف وينشوع منه 
المشى إلى مكة» وهذا هو الأصل» وسواء كان على هذا القول ‏ ما بين 
موضعى الحلف والحنث فا أو بیدا وقال أصبة©): إن كان ما بينهما 
قرا ليس فيه عليه مشقة رجع» وإلا مشى من موضع الحنث» وأهدى»› قال: 
(1) وفي «غ4: (يحنث). (2) ينظر: المدونة 7/ 155. 
(3) في «غ»: (إن كان يمينه) . 
)4( في ت 42 : (ابن مسلمة)» بدل (في مسألة). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2. (6) ينظر: الذخيرة 4/ 81. 
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وهذا إذا('؟ كان يقدر على أن يمشي جميع المنذورء يعني: وإن كان لا يقدر 
على ذلك فلا معنى لرجوعه» وليذهب إلى مكة من الموضع الذي هو فيه وقيل 
غير هذا مما هو استحسان. 

فإن كان ناذر المشي إلى مكة حين نذره بمكة» فإن كان بالمسجد 
الحرام'” منهال2. خرج إلى الحل فأحرم بعمرة ومشى فيها حتى يطوف 
ويسعى» وإن لم يكن حين نذره بالمسجد» فاختلف في ذلك مالك وابن 
القاسم. فقال مالك: يمشي إلى البيت في غير حج ولا عمرة» ولا شيء 
عليه» يعني: لأن النظر إلى البيت أحد القرب» وكلام الناذر ظاهر فيهاء فلا 
يلزمه غير ذلك» وقال ابن القاسم : بل يخرج إن الحل فيحرم بعمرة» ويفعل 
كما يفعل ناذر ذلك وهو بالمسجد؛ لأن الناس غالباً إنما يستعملون هذا 
الكلام في هذا المعنى» قال ابن المواز ‏ تفريعاً على ذلك -: فإن جهل 
فأحرم من مكة فليخرج إلى الحل راكباًء ويرجع على إحرامه إلى مكة 
اا وهو جج : 

< وفي جواز ركوب اليحر المعتاد أو تخصيصه بموضع الاضطرار: 
قولان 4. 

وقوله: (وفي جواز ركوبه البحر... إلى آخره) إذا كان الحالف بالمشي 
إلى مكة حين الحلف في جزيرة» ثم حنث» ويمكنه أن يذهب إلى مكة على 
طريقين» إحداهما أقرب إلى مكةء فهل له أن يذهب إلى التي هي أقرب أم 
لا؟ اختلف في ذلك على قولين2» وهذا كالساكن بصقلية» هل يلزمه أن يأتي 
منها إلى سوسة( 7 ويمشي من سوسة إلى مكةء أو له أن يآتي إلى الإسكندرية 


ثم يمشي منها إلى مكة» والأول مذهب أبي عمران والثاني مذهب أبي 
(1) وفي «غ»: (إن). (2) ينظر: الذخيرة 4/ 81. 

(3) سقط من «غ1: (منها). (4) المنتقى 3/ 235. 

(5) سقط من «غ4: (من). (6) ينظر: عقد الجواهر 1/ 552. 


(7) قال أبو سعد: سوسة بلد بالمخرب» وهي مدينة عظيمة» بها قوم لونهم لون الحنطة» 
يضرب إلى الصفرة» ينظر: معجم البلدان 3/ 281. 
(8) ينظر: الذخيرة 4/ 81. 
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بكر بن عبد الرحمن'» وينبغي أن يتأمل هذاء فإن أبا عمران وأبا بكر لم 
يتكلما في مسألة كلية تنطبق على ما ذكرناه من مثال صقلية وغيره» وإنما 
سيلا عن جزيرة» وهي مثل صقلية» وقال أبو بكر في آخر جوابه؛ لأن 
عادتهم ف ف راسيو إلى الحج إنما هو من الإسكندرية»› ظا هذا: أنه لولا 
الحاذة:اتجارية يدنك لي ارات أن راض سوسة ا ار ما قار 
ويمشي منها إلى مكةء فيرجع جوابه إلى جواب أبي عمران“» نعم رجح ابن 
يونس مذهب أبي عمران» قال2)0: لأنه عادة الحالفين أن يعيّنوا إفريقية حين 
لفو 

إذا عرفت هذاء وفرعنا على أنه إنما يلزمه المشي من الإسكندرية 
مفلا e SOTE‏ مكة؟ ها لطن ابن و 
على أنه لا يسوغ له ذلك قال: لأنه يتعب نفسه فيما لا طاعة فيه» ‏ قال : 
ولو نذر من بالمدينة أن يمشي إلى مكة على الشام أو العراق لم يلزمه ذلك» 
ولم يسغ له ولو أرادا”» رجل أن يحلّق في طريقه إلى المسجد لتكثر خطاه 
- لما جاء في ذلك من الثواب -» لكان مخطعا . 


ج ولا مت يتعيّن موضعٌ مخصوصٌ من البلد إلا بقصدٍ أو عادة 4. 
وقوله: (ولا يتعين موضع... إلى آخره) › يعني : أنه إذا أنشأ المشي إلى 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 795. 

(2) صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام» والياء أيضا مشددة» والبعض يقول بالسين» 
وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام» من جزائر بحر المغرب» مقابلة إفريقية» 
ينظر : معجم البلدان 3/ 416. 

(3) سقط من «غ»: (أبو بكر). (4) في «غ»: (أبو بكر بن عبد الرحمن). 

(5) الذخيرة 81/4. وابن يونس هو: محمد بن عبد الله بن يونس» أبو بكرء ويقال: أبو 
عبد الله التميمي» الصقلي» ثم القيرواني» له شرح كبير للمدونة» وهو كتاب الجامع 
للمدونة أضاف إليه غيرها من الأمهات» يُسمّى مصحف المذهب» وله كتاب الإعلام 
بالمحاضر والأحكامء قال القاضي عياض: كان فقيهاًء فرضياًء حاسباًء توفي 
بالمهدية سنة 451ه» ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/ 1133» وشجرة النور 
ص111. 

(6) سقط من «غ»: (قال). (7) البيان والتحصيل 3/ 141. 

(8) تابع كلام ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 141. 
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مكة. ابتدأه من حيث شاء من جهات البلد من غير تعيين» إلا أن تكون للناس 
عادة في ذلك فيجري عليهاء ثم إن كانت إلى مكة من تلك البلدة طريقان» 
ذهب من أيهما شاء20©» إلا أن تكون ‏ أيضاً ‏ للناس عادة» أو للحالف نية» 
فيتعين ما نوى وما جرت به العادة. 


< ومنتهاه في العمرة: السعي لا الحلقء وفي الحج طواف الإفاضة لا 
رجوعه»ء وقيل: منتهاه الجمار» وصوب اللخمي وصول مكةء بناء على أنه لزم 
لآن العادة التزام أحد الأمرين أو لأنها لا تُدخل إلا به 4. 

وقوله: (ومنتهاه في العمرة... إلى آخره) ؛ أي غاية مشي ناذر المشي 
ف الع إلى اذا هه أ بولا بيعي الاو ات لت دمن أركان لخر 
كما أنه لم يعتبر في الحج إلا طواف الإفاضة؛ لأنه آخر الأركان في حق 
من سعى بعد طواف القدوم» ولم يعتبر فيه رجوعه من طواف الإفاضة إلى منى 
للمبيت بها ورمي الجمار فيها*؛ لما قدمناء“ في حلاق المعتمر أنه ليس 
بركنء واحتياج المؤلف إلى التنبيه على أن مشي الحاج في رجوعه إلى منى 
غير مشترط أظهر منه في تنبيهه على أن المعتمر لا يشترط في حقه التمادي 
على المشي إلى أن يحلق؛ لان المعتمر إن كان" حلق عند المروة بإثر 
السعي» فلا يحتاج إلى شيء البتة» وإن أخر الحلاق عن ذلك المحل» فليس 
للحلاق مكان لا يوقع إلا فيه كرمي الجمارء فسيره إذاً بعد سعيه إنما هو في 
حوائجه وليس لأجل المناسك» فلا يشترط فيه مشي» ولا يضرّه ركوبه إلى أن 
يحلق» كما لا يضر الحاج ركوبه في حوائجه. 

وأما قول المؤلف: (قيل: منتهاه الجمار) ء فمعناه أنه يستديم المشي إلى 
أن ينقضي رمي الجمارء سواء طاف الإفاضة يوم العيد أو بعد ذلك» وهذا 


(1) سقط من «غ»: (إلى مكة). 

(2) ينظر: المنتقى 3/ 2235 والذخيرة 4/ 81. 

(3) ينظر: المنتقى 3/ 2236 والذخيرة 4/ 81. 

(4) المنتقى 3/ 235. (5) المصدر نفسه. 

(6) وفي «ت2»: (قلنا). (7) سقط من اغ»: (أنه ليس بركن). 
(8) سقط من «غ": (كان). 
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القول حكاه ابن حبيب(!2 عن أصحاب مالك» والأوّل مذهب المدونة©: على 
أن فيها ألفاظاً اختلفت الروايات فيهاء اقتضى بعضها أن مالكاً اختلف قوله: 
[فيمن آخر طواف الإفاضة هل له الركوب في رمي الجمار أم لا(2)؟2 واقتضى 
بعضها أن مالكاً اختلف قوله) هل له الركوب في حوائجه أم لا؟. والنظر 
في تلك الألفاظ خاص بالنظر في المدونة. 

وأما قوله: [(وصوب اللخمي وصول مكة) فمعناه:) وصرّب 
اللخمي قول من قال بأن المشي لا يلزمه إلا إلى أن يصل مكةء ولا يلزمه 
أن يمشى إلى طواف الإفاضة» ولا إلى ما بعد ذلك» وهذا القول مذكور 
خارج الماع والذي ذكره اللخمي في التبصرة إنما هو الترجيح” لهذا 
القول بأنه الأصل؛ بأنّه موافق لمقتضى لفظ الناذر» وبأن مالكاً راعاه مرةً فيمن 
ركب في المناسك» وأمر بأن يرجع ثانية» فرجع ومشى فيهاء فأسقط عنه 
هدي تفرقة المشيء فلا مراعاء لهذا القول. فرأى ابن بشير" أن هذا 
القدر من اللخمي تصويب لهذا القول» واتبعه المؤلف على ذلك» وفيه تسامح 
في النقل”"؛ لأنّ التصويب في غالب استعمالهم إنما يكون حيث يجزم 
المصوب بما ذهب إليه» ويكاد يقطع بخطإ ما خالفه» لا حيث يظهر له 
رجحان قوله خاصة. 

وأما قول المؤلف: (بناء على أنه لزم... إلى آخره) فمعناه أن القول 


(1) عقد الجواهر 1/ 553,» المنتقى 3/ 236. (2) المدونة 76/3. 

(3) ينظر: التهذيب 2/ 79. (4) ما بين المعكوفين ساقط من الت22. 

(5) ينظر: التهذيب 2/ 79. (6) ها بين المعكوفين ساقط من «غ». 

(7) ينظر: التوضيح لوحة 70. 

(8) التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» تميز باختياراته 
وتخريجاته التي ريما حرجت عن قواعد المذهب» حتى أصبح البعض لا يستسيغونهاء 
ولكن بعد القرن السادس اعتمدت آراؤه واختياراته» وأصبح اللخمي أحد الأئمة 
المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل. ينظر: مواهب الجليل 1/ 34 واصطلاح 
المذهب ص308 359. 

(9) وفي «ت2): (التخريج). (10) في «غ1: (فلا إعادة). 

(11) ينظر : التوضيح 2/ 796. (12) وفي «غ»: (القول). 
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بوجوب المشي في الأركان أو جميع المناسك» مبني على أن العادة في ناذر 
المشي إلى مكة [أنه التزم أحد النسكين الحج أو العمرة» وهو مراد المؤلف 
بقوله: (أحد الأمرين)» فكأنه نوى المشي إلى مكة]('2 وفي النسك الذي يأتي به 
إثر ذلك المشيء والقول بأن المشي لا يجب في واحد من النسكين مبني على 
أن أحد النسكين ما لزم من مقتضى اللفظهء وإنما لزم لأن مكة لا تُدخل إلا 
بإحرام» فعلى القول الأول يكون الحج أو العمرة داخلاً في النذر» فيلزم المشي 
فيه» وعلى القول الثاني لا يكون منذوراً» فلا يلزم فيه شيء» فان قلت: لا فرق 
بين أن يكون أحد النسكين منذوراً المشئ فيهء أو لازماً لمشي منذورء قلت: لا 
نسلم أن المشي في النسك على الوجه الأول منذور فيجب الوفاء به» وعلى 
الوجه الثاني إنما وجب النسك لأنه لازم للمنذورء وذلك الملزوم استلزم مطلق 
أحد النسكين» لا بقيد كونه يمشي فيه» ولذلك خيّرْنا الناذر في أن يأتي بالحج 
أو العمرة؛ لأن ذلك النذر إنما استلزم مطلق أحد النسكين» واعلم أن المعنى 
الذي جعله المؤلف سبباً للخلاف لا يعم الأقاويل الثلاثة بخصوصيتهاء كما 
جرت عادة المؤلفين في إعطاء أسباب الخلاف» وإنما هو سبب للقدر المشترك 
بين القولين الأولين وبين الثالث» وإن كان المؤلف تبع في ذلك ابن بشير فقد 
قصر عنه؛ لأن ابن بشير لم يقل ذلك إلا بعد أن قال في توجيه قول ابن 
حبيب -: وهذا إما على رأي عبد الملك بن الماجشون في أن جمرة العقبة من 
الأركان» وإما لأن كمال الحج بتمام الرمي» فلذلك حسن منه أن يقول بعد ذلك 
ما أتى به المؤلف من سبب الخلافء إلا أن ما ادعاه ابن بشير هنا من إجراء 
قول ابن حبيب على مذهب ابن الماجشون غير صحيح؛ لما قدا علمت أن 
جمرة العقبة الواجبة عنده ركناً» هي ما يرمى يوم العيد خاصة لا ما بعد ذلك» 
وبقي من كلام ابن بشير ما يجب التنبيه عليه تركناه خشية السآمة. 

قال في المدونة” بإثر هذه المسألة: وإن ذكر في طريقه وهو ماش 
حاجة نسيها رجع إليهاء وذكر هذا في اختصار المبسوطء وقال فيها: وذلك 


خفيف ولو أهدى. 


(1) ما بين المعكوفين فى كن ساقط من غيرها. 
(2) سقط من غ (قد). (3) المدونة 277/3 والتهذيب 2/ 79. 
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ولو ذكر موضعاً من الحرم - فثالثهما: إن كان من المشاعر كعرفة لزمه 

وقوله: (ولو ذكر" موضعاً من الحرم... إلى آخره)ء يعني: ولو نذر 
المشي إلى موضع من الحرم غير المواضع التي تقدم ذكرها أول الفصل في 
قوله: (ومن نذر المشيء إلى مكة... إلى آخره): ولذلك كان الأنسب ذكر 
هذه المسألة هناكء وإنما ذكرها في هذا الموضع؛ لأنه أجراها على الأصل 
الذي أجرى عليه المسألة التي فوقهاء وفعل فيهما فعلاً واحداًء من حيث أنه 
ذكر فيها(2 ثلاثة أقوال» وأجراها على أصل مختلف فيه على قولين» وأيضاً 
فإنه فرض المسألة فيمن سى موضعاً من الحرم» والقول الثالث خارج عن 
هذا الفرض؛ لأنه ألزمه إذا سمى عرفة وليست من الحرمء والقول يعدم 
اللزوم في هذه المسألة هو لابن القاسم في المدونة والقول بلزومه في 
ذلك على الوجه الذي ذكره المؤلف9»© لا أعرفه» ولعله تبع في ذلك ابن 
بشير؛ فإنه ذكر هذا القول كما ذكره المؤلف» وأظنه قصد إلى قول أصبغ 
فغيّر فيه لفظة القرية» إلى لفظة الحرمء قال أصبغ: (يلزمه بكل ما هو 
داخل في القربة: الصفا والمروة والحطيو(”) والأبطه(8) والحجر واخ 


)1“ هكذا في «غا2 وفي غيرها: (نذر). (2) سقط من «غ»: (فيها). 

(3) المدونة 3/ 87. (4) سقط من «غ»: (المؤلف). 

(5) «م» ث»: قال خليل: والظاهر أن مراد المصنف وابن بشير بهذا القول قول ابن 
حبيب وهو أنه يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه» ولا يلزمه ما هو خارج منه ما 
عدا عرفات» والقول الثالث لأشهب. 2/ 798. 

(6) النوادر 4/ 29ء وعقد الجواهر 1/ 551 والذخيرة 76/4. 

(7) الحطيم: بالفتح ثم الكسر بمكة قال مالك بن أنس: هو ما بين المقام إلى الباب. وقال 
ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن 
الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء. وقال ابن دريد: كانت الجاهلية 
تتحالف هناك يتحطمون بالأيمان فكل من دعا على السهو وصله إثماً عجلت عقوبته. 
وقال ابن عباس: الحطيم الجدر بمعنى جدار الكعية» ينظر: معجم البلدان 2/ 273. 

(8) الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة» وكل مسيل فيه دقاق الحصى 
فهو أبطح» والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» 
وربما كان إلى منى أقرب» وهو المحصب» ينظر: معجم البلدان 1/ 74. 

(9) قال أبو القاسم الخوارزمي : أجياد موضع بمكة يلي الصفاء ينظر : معجم البلدان 1/ 105. 
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والحجون"“ وقعيقعان وأبي قبيس)) ولم يذكر لفظة الحرم» وأما القول 
الثالث فمنقول عن أشهب» ويقرب منه قول ابن حبيب”)؛ يلزمه إذا سمى 
ما هو داخل في الحرم ولا يلزمه من خارجه إلا عرفات. 


ولو قال: علي المشيء ولم يقصد شيئاً - ففيها: لا يلزمه شيء» والزمه 
أشهب مكة 4. 

وقوله: (ولو قال: علي المشي... إلى آخره) [يعني إذا التزم المشي؟) 
فإن كانت له نية صِيرٌ إليها - على حسب ما تقدم -» وإن لم تكن له نية فلا 
شيء عليه على مذهب المدونةة”)؛ لأنه لا يصدق عليه أنه نذر طاعة» وألزمه 
أشهب”” المشي إلى مكة» وكأنه رأى أن نفس الالتزام قرينة تعيّن إرادة 
القرْبة» إذ التزام مطلق المشي لا يصدر غالباً من عاقلء اللهم إلا أن يكون 
في معرض الإلغازء ولكن لا يحسن ذلك في مثل هذا الصورة؛ لأنها نذر 
مجرد عن التعليق» وإنما يحسن في النذر المعلق الذي يخرج مخرج اليمين» 
ولم يجر المؤلف على غالب عادته في ذكر مسائل المدونة منسوبة إليها؛ لأنه 
إنما يذكرها كذلك إذا كانت محتملة لقولين ذكرهماء أو ظاهرة فى أحدهماء 
أو ما أشبه ذلك من الفائدة» وأما إذا كا تح نهنا ا لها اد كما ی 


(1) الحجون: آخره نون» والحجن الاعوجاج؛ ومنه غزوة حجون» التي يظهر الغازي 
الغزو إلى موضع ثم يخالف إلى غيره» وقيل: هي البعيدة» وقال الأصمعي الحجون: 
هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين» ينظر: معجم 
البلدان 2/ 225. 

(2) قعيقعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير وهو اسم جبل بمكة» قال عرام: ومن قعيقعان 
إلى مكة اثنا عشر ميلا على طريق الحوف إلى اليمن» والواقف على قعيقعان يشرف 
على الركن العراقي» إلا أن الأبنية قد حالت بينهماء ينظر: معجم البلدان 4/ 379. 

(3) أبو قبيس: بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار وهو اسم الجبل المشرف على مكة 
وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما أبو قبيس من شرقيها وقعيقعان من غربيهاء ينظر: 
معجم البلدان 1/ 80. 

(4) ينظر: النوادر 4/ 29. 

(5) النوادر 4/ 29ء وعقد الجواهر 2551/1 والذخيرة 4/ 76. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ2. (7) المدونة 3/ 86. 

(8) الذخيرة 4/ 85. 
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هذا الموضع - فإنه ينقل منها على نحو ما ينقل من غيرها. 

< وإذا لم يمش على المعتاد بطول المقام في أثنائه» فإن كان لضرورة 
أجزأه» وإن كان مختاراً ففي إجزاء ذلك المشي قولان 4. 

وقوله: (وإذا لم يمش على المعتاد... إلى آخره) صورة المسألة ظاهرة» 
والقول(!' بالإجزاء في الموازية» وعدمه في كتاب ابن حبيب» والظاهر 
هو الثانيء لأنّ عُرف الناس في السير إلى مكة تواليه وعدم قطعه إلا 
للصّرورة» كعدم الرّفقة وخرّج بعض الشيوخ) جواز التفرقة ابتداة» من 
المشهور في ناذر صوم أيام أو ا أنه يجوز له تفرقة ذلك260 وهو 
ظاهرء لولا وجود العادة بما ذكرناه في السيرء وعدمها في مسألة الصوم» 
فاعتبر فيها مقتضى اللفظ. ولا إشعار له بالتتابع» وينظر إلى الخلاف الذي 
ذكره المؤلف هناء الخلاف المذكور في باب قضر الصلاة فيمن سافر ونيته أن 
يمشي عشرين ميلا ويقيم أربعة أيام» هل يقصر في سيره آم لا؟ 


فان كان معيناً ففاته أثم. وعليه قضاؤه على المعروف 4. 

وقوله: (فإن كان معيناً ففاته آثم» وعليه قضاؤه على المعروف)ء 
يعني : فإن كان العام الذي نذر الحج فيه معيناًء ولم يخرجء أو خرج فأقام في 
الطريق متعمداً [حتى فاته الحج في ذلك العام أثم. واستغنى عن بيان كونه 
متعمداً بقرينة قوله: (أثم)؛ لما غلم أنّ الإثم إنما يكون مع العمد» ودلٌ 
كلامه بالالتزام أيضا على أنه لو لم يتعمد ذلك وإنما فاته بمرض ونحوه 
من الأعذارء ألا قضاء عليه» ونسب المؤلف وجوب القضاء إلى المعروف» 
وكلامه يقتضي أن هناك قولاً ليس بمعروف» وقال ابن بشير©: أصل المذهب 


(1) سقط من «غ»: (والقول). (2) ينظر: التوضيح 2/ 799. 
(3) عقد الجواهر 1/ 554. 

(4) وهو اللخمي» ينظر: التوضيح 2/ 799. (5) في «ت02: (شهر أو أيام). 
(6) ينظر: التوضيح 2/ 799. 

(7) ما بين المعكوفين في «غ»» ساقط من غيرها. 

(8) هكذا في (غ24 ساقط من غيرها: (أيضاً). 

(9) ينظر: التوضيح 2/ 799. 
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وجوب القضاعء وتبعه على ذلك ابن شا 600 وكلامهما يقتضي ألا نص فيهاء 
ولكن أصل المذهب يقتضي ما ذكرء كمن نذر صوم يوم بعينه» فتركه» أو أفطر 
فقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا أن ينوي قضاءه”), وقال ابن عبد الحكم 
بالعكس» وكذلك اضطرب المذهب إذا أفطر ناسيا في صوم النذر المعين» 
ويتخرج منه وجود الخلاف فيما قلنا أن كلام المؤلف يدل عليه بالالتزام. 

وإذا ركب لعجز فإن كان يسراً اغتفرء وعليه دمء ثم إن قدر مَشَى وإلا 
استمرء إلى أن يخرج إلى عرفة ويشهد المناسك والإفاضة راكباء فإنه 
كالكثير 4. 

وقوله: (وإذا ركب لعجز... إلى آخره)ء يعني: أن الوفاء بنذر المشي 
لما كان واجباً» لزمه أن يمشي جميع الطريق على مقتضى نذره فإن مشى 
الطريق كله إلا أنه ركب اليسير عجزاً منهء فلا شىء عليهء إذ لا يمكن 
الانفكاك عن ذلك عادة» فلو كُلْف العود بسبب ذلك كان تكليفاً بالحرج» لا 
سيما مع بعد الطريق» وعليه Ms‏ جيرا لذلك النقص» ومقتضى ما قلناه من 
الحرج سقوطه. 

قال المؤلف: (ثم إن قدر مشىء وإلا استمر)؛ [أي إن زال عجزه بعد 
الركوب اليسير عاد إلى المشي» وإن لم يزل» استمر ]2 على الركوب» ثم 
يُنْظر بعد فيما ركبه هل هو يسير أو كثير؟ حسبما”؟ يأتي الآن. 

ويقع في النسخ بإثر قوله: (استمر): (إلى أن يخرج إلى عرفات)» ب(إلى) 
التي هي أحد حروف الجر؛ أي استمر على الركوب إلى أن ينقضي حجه» 


(1) عقد الجواهر 1/ 554. 

)2( ينظر: التوضيح 2/ 799« وقال فيه: «فإنه يقضي». 

(3) ينظر: التوضيح 2/ 799. 

(4) ينظر: التوضيح 2/ 799 قال: «المشهور: نفي القضاءا. 
(5) ينظر: عقد الجواهر 1/ 554. والمنتقى 3/ 238. 

(6) ما بين المعكوفين في «غ»» ساقط من غيرها. 

(7) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (حسبما). 
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ولیس بالبين» لقوله في بیان حكمه: (فإنه کالکثیر)» ألا ترى أنه قد يكون 
عجزه عن المشي على البعد من مكة؛ فإذا استمر عجزه وركوبه إلى أن قضى 
المناسك» كان ذلك هو الكثير بعينه» لا شبيها بالكثير» والذي ينبغي أن يعتقد 
أن لفظة (إلى) المذكورة» من تغيير النساخ» وإنما هي (إلَا) أحد حروف 
الاستثناء» فيصير الكلام هكذا: (إلا أن يخرج إلى عرفات ويشهد المناسك 
والإفاضة راكباً؛ فإنه كالكثير)» وحينئلٍ يتم التشبيه المذكورء لأنّ زمان ركوبه 
من حين خروجه إلى عرفة؛ إلى أن يطوف الإفاضة» يسير في نفسه» ولكنه 
الحقه :في الندونة بالكقيرء. قال كان هذه الأفعال هي المقصودة من الذرء 
فصارت لذلك كالكثيره» وبعد أن كتبت هذا وجدت اللفظة في بعض النسخ 
الصحيحة على نحو ما اعتقدته من أنها (إلَا) التي هى أحد حروف الاستشناى 
وليه تعر الاك 0 


< وقالوا: ما دون اليوم يسير: وما فوق اليومين كثيرء وفيما بينهما: 
قولان» والحق: أنه يختلف باختلاف المسافة 4. 

وقوله: (وقالوا: ما دون اليوم يسير... إلى آخره) لما اختلف حكم 
الركوب باختلاف مقدار الركوب في الكثرة واليَسَارَةَ» احتاج من أجل ذلك 
أن يُبْيْنَ مقدار اليسير والكثير» وتصور كلامه ظاهرء غير أن الأنقال في ذلك 
مضطربة» فمنهم من حد التشيز بالأميال أو اليوم واليومين» حكاه بعضهم عن 
ابن حبيب» وحكى غير" عنه أنه يرجع في ركوبه أقل من اليوم إلى مكةء 
وهذا مناقضر (2) لما حكاه الآخرء ونی 07 الأبهري أن مجموع اليوم والليلة 
قليل» وحكى بعضهم عن ابن المواز أن اليومين قليل» وهذا كالذي قبله» 
وحكى غير عن ابن المواز أنه يرجع إلى مكة في ركوبه أقل من©) 
اليوم والليلة» وهذا أيضاً مناقض للذي حكاه الآخر عن ابن الموازء 
وقال بعض الشيوخ: إن اليوم والليلة قليل على ما في المدونة( 


(1) الباجي في المنتقى 3/ 238. (2) وفي «ت42: (مناقض). 
(3) وفي «غ»: (عن). (4) الباجي في المنتقى 3/ 238. 
(5) سقط من «غ»: (إلى مكة). (6) سقط من «غ»: (أقل من). 


(7) ابن رشد» البيان والتحصيل 404/3. (8) المدونة 78/3. 
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والعتبية» قرب المكان أو بعدء وعليه الهدي ‏ قال : وروى ابن 
وهب : لا هدي عليه وإن بعد كمصرء وأنت ترى هذا الاختلاف كيف 
وقع بينهم» والأصوب ما قال المؤلف أنه الحق 9 وإليه أشار غير واحد. 

وان لم يكن يسيراً رجع فمشى ما ركبه» وقيل: إلا أن يكون موضعه 
بعيداً جداً فلا يرجع فإن عجز ثانياً لم يرجع 4. 

وقوله: (وإن لم يكن يسيراً... إلى آخره) ظاهر هذا أنه يرجع ثانية» 
سواء كان ركوبه في أول مراتب الكثرة» أو كان نضف الطريق» أو جُلّهاء أو 
كان يمشي عقبة ويركب أخرىء [إلا أنه يصدق على جميع ذلك أنه ليس 
بيسير» والمنصوص لمالك فيمن كان يمشي عقبة ويركب أخرى] أنه 
يرجع فيبتدئ المشي كله» وأراد بعضهم أن يجعل فيه خلافاً تمسكا منه 
بإطلاقات المدونة وغيرها ‏ وفيه نظر -» وروى ابن الماجشون عن مالك - 
ومثله في كتاب ابن المواز؟؟ ‏ في الذي ركب جل الطريقء أنه يرجع ثانية 
فيمشي الطريق كلهء وظاهر كلام المؤلف: أن الخلاف موجود إذا بعد موضع 
الحالف جداًء وقال ابن رشد: ما ظاهره إذا بعد جدَّاً كإفريقية 
[والأندلس أنه لا يختلف في عدم رجوعهء وكذلك أشار غيره» قال ابن رشد: 
لأن رجوعة ثانية مق إفريقية]!!"2 ىمنا رخجوعه ثانية من المديتة» يعتى: 
ورجوعه ثانياً ساقط باتفاق» وجعلوا الخلاف الواقع في المذهب إنما هو فيمن 
كان بعده كمصر وما أشبههاء والقول بالرجوع في مثل هذا هو ظاهر 
المدونة”'» ومنصوص في كتاب ابن المواز*'» والقول بعدم 0 هو 
ا ا وذكره عن مالك وابن 0 وأصبغ » قال ابن وان 9 إن 


(1) العتبية 3/ 404. (2) ابن رشدء البيان والتحصيل 3/ 404. 
(3) البيان والتحصيل 3/ 404. 

(4) وفي «غ»: (ما قاله الؤلف» أنه يختلف). (5) ينظر: المدونة 3/ 80. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من «(ت2). 

(7) البيان والتحصيل 3/ 495 والذخيرة 4/ 83. 


(8) البيان والتحصيل 3/ 405. (9) فى «ت2»: (الخلاف). 
(10) كتاب الحج الأول من البيان والتحصيل 3/ 405 ْ 

(11) ما بين المعكوفين ساقط من (غ». (12) ينظر: المدونة 278/3 81. 
(13) البيان والتحصيل 3/ 405. (14) البيان والتحصيل 3/ 405. 
(15) البيان والتحصيل 3/ 405. (16) البيان والتحصيل 3/ 405. 
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شيخاً كبيراً سأل عن ذلك مالكاًء فأطرق ساعةء ثم قال: أين موضعك؟ قال: 
مصرء قال: بعيدء قد أجزأ عنك مشيك. وأشار ابن الحارث إلى أنه ظاهر 
الموطأء والنفس أميل في هذا كله إلى عدم الرجوع» ولا سيما مع البعد - والله 
أعلم -. 

وأما قول المؤلف: (فإن عجز لم يرجع ثانياً)» فهذا ما لا أعلم فيه 
خلافاً» وقد تقدم احتجاج ابن رشد بذلك على أنه لا يرجع أول مرة من 
المكان البعيد جداء أشار بعض الشيوخ إلى أنه إنما لم يرجع ثانية؛ لأن 
رجوعه أوَّلاً كان قضاء يُلقّق به المشي المُفرّق في الأداءء فلو رجع ثانية لكان 
رجوعه لتلفيق القضاءء والقضاء يُلفُق به ولا يُلفق في نفسهء والمعتمد عليه 
إنما هو الاتفاق على عدم الرجوع إن صح» واعلم أنه يسقط الرجوع إلى مكة 
عمن يعلم من نفسه أنه لا يُطيق المشي في رجوعه؛ لأنه لا فرق بين عدم 
رجوعه» ولا بين رجوعه على وجه لا يحصل به تلفیی بخلاف ابتداء 
مشيه» وإذا سقط الرجوع في حقه وجب عليه الهدي©'. وهذا كله إنما هو في 
حق من كان يظن من نفسه حين النذر أنه [يطيق مشي جميع الطريق فعجز عن 
ذلك» وأما من علم من نفسه أنه لا يطيق ذلك» إما لكبرهء أو لضعف 
جسمهء وإن كان شابّاًء ونوى مع ذلك أنه لا يمشي إلا ما يُطِيقهء فلا شيء 
عليه لا رجوع ولا هدي وظاهر التّقل أنه إذا كانت حاله عن ما ذكرنافء 
ولكنه لم ينو ما قلناء فإن الهدي عليه» وفيه نظر. 

ظ فان ركب مختاراً ففي كونه كالعاجز: قولان 4. 

وقوله: (فإن ركب مختاراً ففي كونه كالعاجز قولان) القول: بأنه في 
ذلك كالعالجز هو لابن المواز على ما يقتضيه ظاهر كلامه» والقول بأنه 
ليس كالعاجزء فلا يُعْذّر بذلك ويَرْجِع فيبتدئ المشي» لابن حبيب' وأشار 


(1) ينظر: المدونة 3/ 80. والذخيرة 4/ 83. 

(2) ينظر: المنتقى 3/ 237. (3) المنتقى 3/ 237. 

(4) هكذا في «غ24 وفي «ت 2» زيادة (للوجه). 

(5) هكذا في ات22ء وفي «غ2: (لخوف). (6) ينظر: المنتقى 3/ 237. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من الغ». (8) الذخيرة 4/ 83. 

(9) ينظر: الذخيرة 4/ 83. (10) ينظر: الذخيرة 4/ 83. 
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إلى أنه كمن فرق صيام التتابع مختار''؟ بخلاف ما إذا كان ركوبه لعجزء ورد 
بأنه إن كان كالصيام فيلزم أن يتعين العام الثاني للقضاء في حق العاجز» كما 


به - والله أعلم - 
< وله جعل مشيه الثاني في غير ما كان الأول من حج أو عمرة إذا كان 
نذره مبهماً 4. 


وقوله: (وله جعل مشيه الثاني... إلى آخره)» يعني : أن ناذر المشي 
إذا عجز ووجب عليه الرجوع لتلفيقه» فأراد أن يجعل رجوعه في نسك مخالفٍ 
للنسك الأولء كما إذا كان الأول حجاً وأراد أن يجعل الثانى فى عمرة» 
أو الکن اھا أن يكون ن اول معنا فى اة السكيوي. أل :متهم فإن 
كان معيناً فسيأتيء وإن كان مبهماً: فقال المؤلف: له ذلك وهو مذهب 
المدونة) أ وحكي عن سحنون): 
لأن الثاني أفضل من الأول وليس له ذلك إن كان الأول حجاً وأراد أن( 
يجعل الثاني في عمرة؟ لأنه دون الأول في الفضل» وهو بعيد؛ لأن الثاني 
إنما وجب تكملةً لما نقص من مطلق النذر» وقد كان له أن يأتي أولاً بعمرة» 
فكذلك يجوز له أن يكمل ذلك النذر بها. 
وإذا فرعنا على الأول فقال ابن الماجشون: إنما يكون له جعل 
الثاني في عمرة إذا كان ركوبه في الحج أوَّلاً في غير المناسك» وأما إن كان 
في المناسك - أعني عرفة ومنى وطواف الإفاضة - فلا يجعل المشي الثاني إلا 
في کر الأله لا يمكن انان اندي إلا.في مزاع الحجء وهي معدومة 
في العمرة» فصار تعين الحج في هذه الصورة من باب ما لا يتوصل إلى 
الواجب | إلا به» ورأى بعض الشيوخ أن هذا الذي قاله عبد الملك جار على 


أن ذلك له إذا كان مشيه الأول في عمرة: 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 803. (2) سقط من «غ»: (في). 
(3) ينظر: الذخيرة 4/ 83. (4) المدونة 3/ 82. 
(5) ينظر: الذخيرة 4/ 84. (6) سقط من (غ4: (آن). 


(7) أي مذهب المدونة» أي: جواز جعل الثاني في عمرة» بعد أن كان الأول في الحج. 
(8) ينظر: التوضيح 2/ 803. 
(9) وهو اللخمي» ينظر : التوضيح 2/ 803. 
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أصل ابن القاسم في مسألة الفوات التي ذكرها المؤلف بعد هذه» وغير جار 
على أصل مالك فيهاء فتأمله. 

$ أما لو فاته الحج جعله في عمرة وقضاه راكباً ويهدي لفواته» وقيل: 
يمشي المناسك 4. 

وقوله: (أما لو فاته الحج... إلى آخره) معناه: أن ناذر المشي في النذر 
المبهم إذا مشى في حج» فوصل إلى مكة وقد فاته الحج» فإنه يتحلّل 
E‏ على حكم الفوات في غير النذرء ويتمادى على مشيه حتى يتم 
السعي» » ثم يقضي الحج في سنة أخرى» على حكم الفوات أيضاًء وله 
الركوب فيه إلى أن يصل إلى مكة» ثم اختلف هل يخرج إلى عرفة وبقية 
المناسك راكباً إن شاءء أو لا يخرج إلا ماشياًء [على قولين: أحدهما أن له 
الركوب» وهو مذهب المدونة؛ لأن حكم النذر قد انقضى» وقد أتى به 
ماشياً](”)» ورجوعه ثانياً إنما كان لأجل الفوات» وليس من النذر في شيء» 
والقول الثاني منسوب لابن القاس( 
أحرم ولا بحجة» وكان حكمه فيها المشي إلى انقضائهاء صار كملتزم المشي 
في مناسك الحجء فإذا فاته لزمه قضاؤه ولزمه أيضاً المشي في القضاء. 


وهو فى كتاب محمد» ووجهه أنه لما 


$ أما لو أفسده بالوطء أَتَّمّهه وقضى ماشياً من الميقات وعليه هدي 
الفسادء وهدي تبعيض المشي 4. 

وقوله: (أما لو أفسده بالوطء... إلى آخره)» يعني: أنه لو كان عوضّ 
الفوات» الفا فاد على عه علق جا بتعله من اف حم ف غير 
النذر» ولم يُصرّح المؤلف هل يكون في تماديه ماشياً أو راكباً» والأقرب ألا 
يلزمه المشي في التمادي؛ لأن إتمامه لهذا النسك ليس من أجل النذرء 
وإنما هو لأمر آخر» ثم إذا قضى الحجة لم يلزمه المشي فيها قبل الميقات: 


(1) في «ت2: (شرع). (2) ينظر: عقد الجواهر 1/ 555. 
(3) في «غ» (قبل). (4) المدونة 3/ 84. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من «ت2). 

(6) نسبه ابن يونس لابن القاسمء ينظر: التوضيح 2/ 804. 

(7) في «ت212: (لم يكن). 
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لأنه قد مشاه أولاً» والإفساد لا يتسلط إلا على ما بعد الإحرامء ولهذا لا 
إلى آخر المناسك لبطلان المشى الأول» بسبب بطلان عمله فيهاء وعلى هذا 
لو كان إحرامه أولاً قبل الميقات لا ينبغي إلا أن يحرم في القضاء من حيث 
أحرم دلو ليصح له المشي الذي كان فسد في الحجة الأولى» ثم عليه 
هديان: أحدهما هدي الفسادء ولا خفاء بوجوبهء والثاني هدي تفريق المشي؛ 
لأنه لم يكمل إلا في حجة القضاء. 


ج ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الاصح 4. 

وقوله: (ولو مشى الراجع الجميع لم يسقط الهدي على الأصح). 
يعني: أن الراجع لتلافي المشي» لو مشى في جميع طريقه» لما أسقط ذلك 
عنه الهدي المترتب أوَّلاً في ذمته بسبب الركوب» وهذا هو الذي مال إليه 
المتأخرون22: ونص ابن المواز على سقوط الهديء وكأنه رأى أن الهدي 
لم يترتب في ذمته مطلقاًء بل على تقدير ألا يأتي بالمشي كاملا والباحث في 
هذه المسألة ينظر إلى [مسألة من تعدى الميقات» فأحرم ثم رجم وإلى 
مسألة من قام من اثنتين ثم رجع إلى الجلوس» هل يسقط عنه بسبب ذلك 
الهدي» والسجود قبل السلام» واعلم أن الهدي المذكور في تفريق 
المشي هو البدنة» فإن لم يجدها فالبقرة» فإن لم يجدها فالشاة قاله ابن 
المواز” فإن أتى بالأدنى على القدرة على ما هو فوقه» أجزأه. نص عليه 
)8( 


ابن حبيب 


< ومن نوى الحج لم تجزه العمرةء وكذلك العكس على المشهور #. 
وقوله: (ومن نوى الحج... إلى آخره) هذا القسم هو المقابل لقوله: 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 804. 

(2) عقد الجواهر 1/ 554» والذخيرة 4/ 83. NEED)‏ التوضيح 2 804. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من اغا . 

)5( ينظر التوضيح 2/ 804. قال : «والمنصوص فيها عدم السقوط». 

)6( في «ت ٩2‏ (بعد). (7) المنتقى 3 236. 

(8) المنتقى 3/ 6, والذخيرة 4/ 83. 
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(وله جعل مشيه الثاني [في" غير ما كان الأوّل2)... إلى آخره)» ومعنى 
هذا القسم: أن ناذر المشي إذا نواه في حج ‏ وأحرى إذا صرح بذلك ‏ لم 
يجز له أن يجعل المشي الثاني ]2*7 في عمرة» وهو بيّن» ولا خلاف فيه؛ لعدم 
استلزام العمرة للحج» أما لو كان الأمر على العكس» وهو أنه نوى العمرة في 
نذرهء أو صرّح بهاء فلم يجز له في المدونة الإتيان بالحج عوضاً عن 
العمرة التي كان مشى فيها أَوَّلأء وعن ابن حبيب”) جوازه» وذكره عمن 
ير تضى من أصحاب مالك460 وسبب الخلاف : هل الحج مستلزم للعمرة؛ 
لأن أفعالها متشابهة مع زيادة أفعال الحج» أو ليس مستلزماً لها؛ لأنها تمتاز 
عنه بالنية التي هي مضادة لنية الحج» وأحد الضدين لا يستلزم وجود الضد 
الثانى» ولا سيما إن عدمت النية فى الأركان» على أنها لا بد من عدها فى 
الحج والعمرة على الصحيح» واعلم أن ظاهر كلام المؤلف على خلاف ما 
شرحناه؛ لأنا قلنا: إن هذا القسم مفروض فيمن نوى الحج أو العمرة في 
نذر” فمشى فيها ثم عجزء حتى وجب عليه الرجوع ثانياًء فهل يجعل 
المشي الثاني في غير ما نواه أولاً؟ وظاهر كلامه يعطي أن المسألة مفروضة 
في الابتداء: (هل له أن يعتمر إذا نوی الحج. أو يحج إذا نوی العمرة)» 
وإنما عدلنا عن هذا الظاهر لوجهين: أحدهما أنه هو المقابل لما قبله ‏ كما 


(1) في «غ» زيادة (حج)» إلا أنها ليست من المتن» والأليق بالمعنى عدم ذكرها . 

(2) في «غ» زيادة (عليه)ء إلا أنها ليست من المتن» والأليق بالمعنى عدم ذكرها. 

(3) ما بين المعكوفين في «غ»» ساقط من غيرها. 

(4) المدونة 3/ 82. (5) الذخيرة 4/ 83. 

(6) هو ابن الماجشون» المنتقى 3/ 234. 

(7) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها (في نذر). 

(8) والأمر الثالث الذي يوجب العدول عن ظاهر كلام المؤلف: هو أن من نذر العمرة 
- بالتعيين - لم يجز له أن يحج بدلها؛ لأنه ليس الأمر الذي نذر. وكذلك العكس» 
انظر قوله: «ومن نذر المشي إلى مكة... لزمه ذلك لحج أو عمرة)» وكما قيده 
الشارح بقوله: «... إذا لم تكن له نية حين النذر»» وقال القاضي عبد الوهاب: 
«فإن عين حجاً أو عمرة لزمه ما عينه». المدونة 652/1 والكلام هنا في تلفيق 
المشي بين المشي الأول والمشي الثاني» فيكون الخلاف مقبولا. 
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قدمناه » ولو حملناه على ظاهره لم تتم المقابلة» الثاني أن المسألة مذكورة 
في المدونة على الوجه الذي قلناه» وقد يقال: لا نسلم أن المؤلف قصد إلى 
المقابلة بل قصد إلى جمع المسائل على ما هي مذكورة في المواضع التي نقل 
منها من غير التفات إلى مسائل المدونة بخصوصيتهاء وقد ذكر ابن بشير 
المسألة على نحو ما ذكره المؤلف وكثير ما يعتمد عليه. 

ولمن جعله لعمرة أن ينشأ الحج إذا أكملها ويكون متمتعاً بشروطه &. 

وقوله: (ولمن جعله لعمرة... إلى آخره) معناه: ولمن جعل مشيه 
لعمرة؛ إما لأن نذره كان مبهماًء وإما لأنه كان مصرحاً به كذلك» فإذا قضى 
العمرة أنشأ الحج» إما من مكةء وإما من ميقاته على ما هو مستحب له» ثم 
ينظر فيه بعد ذلك: فإن اجتمعت له شروط التمتء('؟ المذكورة في كتاب 
الحج. كان متمتعاًء وإلا لم يكن متمتعاًء وهذا التخيير عندهم إنما يكون 
حقيقة في غير الصّرورة» وأما الصرورة لفيُبْئَى الأمر فيه على الخلاف: هل 
الحج على الفورء فيجب عليه أن يفعل ما كان لغير الصرورة] فعله أو 


تركه» أو هو على التراخى» فيستحب له ذلك؟ وبقى فى المسألة بحث آخر 
تركناه خشية التطويل. 


< أما لو حج ناوياً نذره وفريضته مفرداً أو قارناً فأربعة: لا يجزئه عن 
واحد منهماء والمشهور: يجزئه عن النذرء ويجزئه عن الفريضة» ويجزئه عنهما 
ما لم يكن النذر بالحج معيناً 4. 

وقوله: (أمالو حج ناوياً نذره وفريضته... إلى آخره) جمع 
المؤلف 4 في هذا الكلام مسألتين» إحداهما: أن يأتي الناذر بحجة واحدة 
ينوي بها نذره وفريضته؛ أي حجة الإسلام» والثانية أن ينوي القران2) ويقصد 
إلى أن العمرة عن النذر والحجة عن فريضتهء والمسألة الأولى ذكرها في 


(1) التمتع: إحرام من أتم ركن عمرته روى ابن حبيب ولو بآخر شرط في أشهر الحج 
لحج عامه لا حلقها . حدود ابن عرفة 1/ 181. 

(2) سقط من «(غ»: (وأما الصرورة» . 

(3) ما بين المعكوفين في (غ)» ساقط من غيرها. 

(4) القران: الإحرام بنية العمرة والحج. حدود ابن عرفة 1/ 181. 
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كتاب الصيام" من المدونة» وفي الحج الأول منهاء وذكر المسألتين في 
كتاب النذور© منهاء وقاس الأولى منهما” على الثانية» وكما صنع المؤلف 
في جمعهما صنع غير واحد»ء والقول الأول بأنه لا يجزيه عن واحد منهما 
لمالك 7ة والثاني - وهو المشهور ‏ مذهب المدونة _ كما قلنا -. والثالث 
کسه تجنرئ :قن "المرض درن ال وهو مدهت المغيرة وان 

عبد الحكم» والرابع لابن المواز“» فسر به كلام ابن القاس" : إن كان 
نذره مبهماً أجزأه عن نذره وقضى الفريضة» وإن كان نذره معيناً في حجة لم 
يجزه عن واحد منهماء وقال عبد الملك(!') وأ( : يستحب له أن 
يقضيهماء واختار اللخمي”" الإجزاء عنهماء ومن راجع الدواوين لم يجد 
مجموع هذه الأقوال في كل واحدة من هاتين المسألتين» بل لا يمكن وجود 
قول ابن المواز في المسألة الثانية منهماء والأصل أن الفعل الواحد لا يقوم 
مقام فعلين» وأن من طلب منه فعل لم يخرج من عهدته بفعل بعضه» وذلك 
يوجب ألا يجزيه عن واحد منهماء واحتج بعضهه*!2 على صحة الإجزاء 
عنهما معاً في المسألة الثانية: بأنه لو لم يجزه عن ذلك لما أجزأه القران عن 
حجة الفريضة في غير النذرء [وبيان الملازمة أن ضمَّ العمرة إلى حجة الفريضة 


(1) المدونة 1/ 221ء 222. (2) المدونة 2/ 2468 500. 
(3) المدونة 3/ 84. (4) سقط من «غ»: (الأولى منهما). 
(5) ينظر: الذخيرة 4/ 84. (6) المدونة 1/ 221» 222 و3/ 84. 


(7) الذخير 284/4 والتفريع 1/ 378. والمغيرة هو: أبو هشام» المغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث المخزومي» سمع باه وجماعة كهشام بن عروة وأبي الزناد ومالك وغيرهم » 
خرج عله البخاري» وكان مدار الفتوى في زمان مالك علي المغيرة ومحمد بن دينار» 
وعرض عليه الرشيدُ القضاء بالمدينة فأبى» كان فقيه المدينة بعد مالك» وله كتب فقه 
قليلة في أيدي الناس» ولد سنة: 124ه» وتوفي سنة 188ه. الديباج 1/ 2347 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب ص207 وشجرة النور 
ص56» وجمهرة الفقهاء المالكية 3/ 1263 1265. 


(8) المنتقى 3/ 236. (9) الذخيرة 4/ 84. 
(10) المنتقى 3 236. (11) المنتقى 3 236« والذخيرة 4/ 84. 
(12) المنتقى 3/ 236. (13) الذخيرة 4/ 84. 


(14) هو اللخمي» ينظر: الذخيرة 4/ 84. 
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إن كان قادحاً في الفريضة؛ وجب ألا يجزئ القران عن حجة الفريضة في غير 
العدرا > وذلك ماظل بالاجماع» وإناك يكن قاد وجب أن يجرت فى 
مسألة النذرء وأما بطلان اللازم فظاهرء وأجيب باختيار أنه قادح لكن بشرط 
أن تكون تلك العمرة واجبةء والفرق بين كونها واجبة وبين كونها غير واجبة؛ 
أن غير الواجب يصح أن يكون تكملة للواجب المستقل» فلا يمتنع اجتماعه 
معه» أما كون الفعل الواجب يقوم مقام فعلين واجبين أحدهما من نوعه 
والآخر لا من نوعه فغير صحيح.ء وفي هذا الجواب [نظرهء ولهذه 
المسألة] نظائر في كتاب الحج من المدونة: كطواف كبير حاملاً صغيراً 
ينوي بذلك الطواف عنهما جميعا» وسعيه كذلك؟ء وكحج المعتق ينوي 
حجة الإسلام وقضاء ما حلله منه سيد والمرأة أيضاً تحج حجة واحدة 
تنوي بها حجة الفريضة والحجة التي كان زوجها قد حللها منها*؟» وربما 
أدخل في هذا النوع من أوقع في رمضان ونحوه من الصيام الواجب اعتكافاً 
منذوراً» وهو ما دون الأول في الشبه» وأدخل أيضاً في هذا من صام رمضان 
قضاء عن رمضان آخر» وليس من هذا النوع لأنَّ هذا الصائم إنما نوى 
صومه عن شهر واحدء إلى غير هذا من النظائر. 

< وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له» ففي كونه على الفور: 
قولان 4. 

وقوله: (وإذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له» ففي كونه على 
الفور قولان) ٠‏ يعني : أن النذر المعلق وغير المعلق''' إذا عيّن زمانهما تعيّنء 
وسواء كان ذلك في نية الناذر أو في لفظهء لا كما يفهم"" من كلام المؤلف 
من قضر ذلك على اللفظ وحده؛ فإذا لم يكن تعيين النية فهل يحمل على 
الفورء فيلزم الخروج في أقرب الأزمنة الممكنة» وهو قول القاضي 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من لغ1. (2) بياض في «غ» مكان (فعلين). 
(3) وفي «غ»: (من غير). (4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ). 
(5) المدونة 2/ 367. (6) المدونة 2/ 367. 

(7) المدونة 2/ 500. (8) المدونة 2/ 500. 

(9) المدونة 221/1. (10) ساقط من «غ»: (وغير المعلق). 


(11) هكذا في «غ». وفي «ت2» زيادة (ذلك). 
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عبد الوهاب”'©؟ أو لا يلزم ذلك بل يكون الناذر على التراخي» وهو ظاهر 
الروايات» ولذلك تأول بعضهم كلام القاضي على الاستحباب» وهو 
الصحيح» لأن الملترّم بالنذر أحدُ النُسُكين» وهو أعم من الفور والتراخي» 
لكن تستحب المبادرة إلى براءة الذمة خشية الموانع - والله أعلم -. .. 


خ وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام 
الحج إلا في أشهر الحجء وقيد إذا كان يصلء وإلاً ففي تأخير الإحرام: قولان» 
وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على آن المشهور فيه التراخي 4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره) لما قدَّم القولين ذكر مسألة المدونة0© 
لمخالفتها كل واحد منهما“» ألا ترى أنه فرّق فيها بين الحج والعمرة» 
فجعله في العمرة على الفور بشرط وجود الصحابة» ولم يجعله كذلك في 
الحجء ويمكن أن يُقَال: إن مذهب المدونة موافق للقاضيء أما في العمرة 
فظاهرء وشرطه وجود الصحابة [فيها لأنه ضروريء فكأن الناذر اشترطه لدلالة 
الحال عليهء ولو ألزمناه الإحرام سواء وجد الصحابة] أو لم يجدها كما 
ذهب إليه ابن حبيب لكان ذلك من أشد الحرج» وأما في الحج فلأن 
الإحرام قبل أشهر الحج مكروه عندنا» وغير منعقد عند المخالف» فكان 
ذلك قرينةً دالةً على التراخي إلى زمانه لا مطلقاً*» ومعنى قول المؤلف: 
(وقيّد إذا كان يصل)؛ أي وقيد قوله في المدونة: لا يلزم إحرام الحج إلا 
في أشهر الحج» بما إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في 
أشهر الحج. فهذا هو الذي له التأخير بالإحرام» وأما إذا كان لا يصل إلى 
مكة إذا خرج من موضع الحلف» فهذا يجب عليه الخروج قبل أشهر الحج» 
ثم اختّلف هل يخرج محرماً قبل أشهر الحج» أو يخرج حلالاً» فإذا دخلت 
عليه أشهر الحج أحرم» سواء وصل إلى الميقات أم لا؟ والأول مذهب 


(1) ينظر التوضيح 2/ 807. 
(2) وهو الباجي» قاله في التوضيح لوحة 71. 


(3) المدونة 3/ 79. (4) ساقط من «ت2): (منهما). 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من «(غ4. (6) النوادر 4/ 31. 
(7) المنتقى 3/ 235. (8) النوادر 4/ 31. 


(9) المدونة 79/3. 
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ابن أبي زيد» والثاني» مذهب ابن القابسي» وهذا معنى قول المؤلف: 
(وإلا ففي تأخير الإحرام قولان): والظاهر هو مذهب ابن أبي زيد لأن 
المنذور هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهاء فإذا وجب تعجيل 
المنذور وجب تعجيل الإحرام» ولفظ التهذيب في المسألة أَتَمّ فائدةً مما حكاه 
المؤلف عن المدونة ونصه: (ومن قال: إن كلمت فلاناً فأنا محرم بحجةٍ أو 
عمرةء فإن كلّمة قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحجة إلى دخول أشهر 
الحج» إلا أن ينوي أنه محرم من يوم حنث» فيلزمه ذلك وإن كان في غير 
أشهر الحج» وأما العمرة فعليه أن يحرم بها وقت حنثه» إلا أن لا يجد 
صحابة ويخاف على نفسه» فليُوَخَر حتى يجد فيحرم حينئظٍء وإحرامه في ذلك 
بحج أو بعمرة من موضعه لا من ميقاته» إلا أن ينويه فله نيته) . 

وفيها: آنا محرم» أو أحرم يوم أفعل كذاء يكون محرماً يوم يفعله» 
وفرق سحنون قال: يكون بقوله محرم محرماً: فقيل: أراد الفور فينشاء وقيل: 
أراد أنه محرم بنفس حذثه 6. 

وقوله: (وفيها: أنا محرم أو أحرم... إلى آخره) هذه المسألة ظاهرة 
التصورء تصلح أن تكون من فروع القول بسقوط القَّوْرء ويقع النظر بعد ذلك: 
هل يكون قوله: يوم أفعل كذاء وذكر هذا الظرف» قرينة تدل على الفور أم 
لا؟ فرأى ابن القاسم“ ذلك قرينة تدل على إرادة الفورء وهو ظاهرء إِذْ لا بد 
من حمل قول الناذر: يوم أفعل كذاء على مزيد فائدة» ولا فائدةل”») سوى 
الفور ‏ والله أعلم -» ورآى سحنون أن ذلك لا يكفي في الدلالة على إرادة 
الفور حتى ينضم إليه أمر آخرء وهو هنا صيغة اسم الفاعل - والله أعلم . 
والأول أظهر) وللنخعي والشعبي في المدونة مثل قول ابن القاسمء 
على أن “تعض الام راه مثل «قول:سحتون» وهو نبد وتان ذلك مما 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 81. (2) ينظر: الذخيرة 4/ 81. 


(3) التهذيب 2/ 80. (4) ينظر : المدونة 3/ 79ء 80. 
(5) سقط من الغ1: (ولا فائدة). (6) الذخيرة 4/ 81. 


(7) سقط من «غا: (والأول أظهر). 

(8) المدونة 3/ 80. 

)9( في غ : (والشافعي)» والصحيح (والشعبي)» المدونة 3/ 80. 
(10) سقط من «غ: (وبيان). 
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يختص بالمدونة» وفاعل (أراد)(!' من قول المؤلف: (فقيل: آراد(2)), يرج( 
إلى سحنونء أو إلى القائل بالتعجيل“ ومعناه أن القرينة'”) المذكورة هنا هي 
قرينة في إرادة الفور خاصة. فلا يدخل الحالف إذا حنث في الإحرام حتى 
ينشئه» فإن لم ينشئه بقي حلالاً» وكان عاصياً بتأخير الإحرام» أو يكون 
بنفس حنثه محرماً؟ كما لو قال: يوم أكلم فلاناً فعبدي حرء أو امرأتي 
طالق» إلى غير ذلك» وهذا أظهر. 

ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله 
لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد 4. 

وقوله: (ومن نذر أن يصلي أو يعتكف... إلى آخره) معناه أن من نذر 
أن يصلي أو يعتكف في شيء من المساجد البعيدة عن موضعه» فإنه يسقط عنه 
خصوصية ذلك المسجدا27» ويلزمه أن يفعل المنذور في مسجد موضعه© إلا 
أن يكون المسجد النائي هخد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» أو 
مسجد النبي كلد أو مسجد بيت المقدس» فيلزمه إتيانهاء ورأوا قوله كَلِ: 
دلا تُعْمَلُ الْمَطايًا إلا إلى التَلَانّةِ مساج مخصّصاً لقوله يلِه: «مَنْ نَذَرَ أَنْ 
يُطيَعَ الله فَلْيْطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِي الله فلا يَعْصه]' فإن قلت: هل في 
قول المؤلف: (لم يلزمه) دليل على جواز الإقدام على الوفاء بذلك» 
والذهاب إلى المسجد النّائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف» لما علمت أن عدم 
اللزوم أعمّ من المنع»ء قلت: لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن عدم اللزوم كما هو 


(1) سقط من (غ4: (آراد). (2) سقط من «غ»: (أراد). 

(3) في (غ»: (عائد). (4) أي تعجيل الإحرام. 

(5) هكذا في «غ'. وفي غيرها (الفورية). ‏ (6) قي «غ4: (حين). 

(7) المدونة 3/ 86. (8) النوادر 4/ 230 والذخيرة 4/ 84. 


(9) رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 224 باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعةء ونصه عن أبي هريرة: اسمعت رسول الله ية يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت 
المقدس» يشك». 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من «غا» والحديث رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني 3/ 
2 والبخاري في صحيحه 7/ 233 باب النذر في الطاعة وفيه: «أن يعصيه'. 
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أعم من المنعء فكذلك هو أعم من الإذنء وأيضاً فإن غالب مسائل النذر أو 
جميعهاء لا تخرج عن قسمين: الوجوب أو التحريم» لأنَّ نذر الطاعة 
لازم» ونذر ما عداها لا يلزم» ولا يلزه الوفاء به» كنذر المشي إلى السوق 
أو لبس ثوب وشبهه. 

واختلف هل يلحق مسجد قباء بالمساجد الثلاثة أم لا؟ فالمشهور أنه 
یخی وذهب ابن ل أنه يلحق بها. 

ج فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور 4. 

وقوله: (فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور)» يعني 
أنه إذا قال الناذر: لله على أن أمشى إلى مسجد المدينة» أو مكة» أو بيت 
التقيس» فيل بلزمه'المعي تتخصوصيهه إلى ذلك المسجه ولا جوز له 
الوكوب» كما إذا قال: علي المشي إلى مكة» أو يسقط عنه ويلزمه الذهاب 
راكباً أو ماشياً كيف شاء؟ وعلام اللزوم هو المشهور في المدونة”؟ وغيرها) 
إلا أنه فرض المشألة في المدونة في مسجد المدينة وبيت المقدس» وسكت 
عن مسجد مكة» ونص إسماعيل القاضي”' على أن مسجد مكة كهذين 
المسجدين في هذا الحكم» وقد تقدم كلام المؤلف ‏ وهو في المدونة( 
أيضاً -» حكم من نذر المشي إلى المسجد الحرام» ما يدل على خلاف قول 
القاضي - والله أعلم - 

فإن قلت: الذي تقدم للمؤلف إنما هو باعتبار لزوم أحد النسكين» 
وكلامه هنا إنما هو باعتبار لزوم إتيان المسجد الحرام لأجل الصلاة فيه» 


(1) سقط من (غ1: (لا تخرج). (2) وفي (غ2: (ولا يجوز). 

(3) سقط من غ : (مسجد). 

(4) النوادر 4/ 30 وعقد الجواهر 1/ 555. 

)5( المجموع شرح المهذب» للنوري 8/ 1 ومحمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» 
أبو هشام» أحد الفقهاء بالمدينة» من أصحاب مالك وأفقههم» له كتب في الفقهء 
توفي سنة 236ه» ينظر: ترتيب المدارك 3/ 131» والديباج ص227. 

(6) وفي «غ): (نذر). (7) المدونة 3/ 86. 

(8) ينظر: المنتقى 3/ 231. (9) ينظر: الذخيرة 4/ 84. 

(10) المدونة 3/ 86. 
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قلت: إذا كان القصد إليه لأجل الصلاة فيه يستلزم أحد النسكين» وناذر 
المشي لهما"'" يلزمه الوفاء به» فيلزم المشي من نذر الصلاة لاستلزامها ما 
يستلزم ذلك المشي - والله أعلم -» وأقل الأمور كان أن ينبه على هذا والله 
أعلم -» والشاذ المقابل للمشهور بلزوم المشي إلى الثلاثة المساجد» هو قول 
ابن وهب واختاره أبو إسحاق واللخمي° والمازري. 

< فلو كان الموضع قريباً فقولان» ثم في المشي: قولان 4. 

وقوله: (فلو كان الموضع قريباًء فقولان» ثم في المشي قولان)» يعني 
أن من نذر الذهاب وما أشبهه إلى مسجد قريب من موضعه لا يحتاج في ذلك 
الذهاب إلى إعمال المطيء فهل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ والأقرب لزومه 
ذلك» لتناول الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر لهء وعدم تناول إعمال 
المطي له فإذا قلنا بهذاء فهل يلزم مع ذلك المشئ أم لا؟ نص أصبة7*؟ على 
أنه يمشي في الأميال» ومثله في كتاب ابن المواز» وقاله مالك إذا كان 
المسجد في البلد( وقال غيرهم من أهل المذهب: لا يلزم ولو كان ميلاً 
واحد©؟» والأقرب - أيضاً - لزوم المشي؛ لأنه جاء في الماشي إلى المسجد 
من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب. 

< ولو كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح, والمشهور إلا أن 
يكون الثاني مفضولا 4. 

وقوله: (ولو كان في أحدهما... إلى آخره)» يعني : فلو كان الناذر ساكتاً 
بأحد هذه المساجد - أي بالبلد الذي المسجد ت ونذر الصلاة بأحد 
المسجدين الباقيين» فهل يلزمه الإتيان إلى المسجد الذي نذره» ذكر المؤلف 
أن الأصح لزومه مطلقاٌ ويقتضي وجود قول بعدم اللزوم مطلقاً وهو مقابل 
الأصحء قال: (والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا). أي: فلا يلزمء 
ويعني: بالثاني المسجد المنذور الصلاة به» والحاصل أن من كان بأحد 


(1) أي أحد السكين. 

(2) ينظر: النوادر 4/ 30ء والمنتقى 3/ 231. 

(3) ينظر: الذخيرة 4/ 84. (4) ينظر: النوادر 4/ 30. 
(5) المصدر نفسه. (6) ينظر: النوادر 4/ 30. 
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المساجد الثلاثة» ونذر الصلاة بأحد المسجدين الباقيين» فهل يلزمه الذهاب 
إليه أو لا؟ ثلاثة أقوال: اللزوم مطلقاًء سواء كان أفضل من مسجده أو لاء 
وهذا القول هو الذي قال المؤلف: أنه الأصح» والقول الثاني: مقابله وهو 
عدم اللزوم مطلقاًء سواء كان أيضاً - [المسجد المنذور أفضل من مسجده أم 
لا على ما جرت به عادة المؤلف من الاستغناء بذكر أحد المتقابلين عن 
ذكر الآخرء واعتماداً على دلالة الالتزام» والقول الثالث ‏ وهو المشهور - 
وهو الذي استنثاه من الأصح: التفصيل بين أن يكون المنذور أفضل فيلزم» 
وبين أن لا يكون كذلك فلا يلزم» وهذا القول الذي يرى غير واحد أنه 
المذهب» وكأنهم فهموا أوجهه من معنى الحديث المتقدم» وأن الإتيان من 
سائر البلاد والمساجد إلى المساجد الثلاثة إنما كان لفضيلة المساجد الثلاثة 
عليهاء فيجب أن يظرد هذا المعنى بين المساجد الثلاثة» وأنه لا يلزم الإتيان 
من أفضلها إلى غيرهء والقول الأول بلزوم الإتيان مطلقا ‏ وهو الذي قال 
المؤلف أنه الأصح ‏ لا أذكره الآن لغير ابن بشير» وأشار في الاحتجاج له: 
(بأنّ الت بل كان ياتى قُبَاءَ رَاكباً وَمَاشياً) ولا حجة له فيه أما أُوَلاً: 
فلن ما الطات تما تمن فى الو لا فيد قف الان اك 
غير نذرء وأما ثانياً: فلأن الكلام ‏ الآن انعا تنا هو في المساجد الثلاثة» 
ولا مدخل لمسجد قباء فى ذلك» على أنه يمكن أن يقال: إن إتيان البى علا 
عا :انهل كان فد ارال من كان(" كه هن المسلفين ».بإ هن ا حل 
العوالي» فإذا وصل إلى تلك الجهة قصد إلى أفضل بقاعها وهو المسجد 
فدخل وصلى فيه» لا أن قَصْده أوّلاً وخروجه من المدينة كان إلى الصلاة في 
مسجد قباء خاصة إلا بدليل منفصل» وقد دخل النبي ية مسجد بني معاوية» 
رنه دعا بالاهوات المشهورة؛ على ما فى نيف ابن مرا" واا 


(1) وفي «غ4: (مسجده مفضولاً أو أفضل). 

(2) رواه البخاري في صحيحه 2/ 57» باب إتيان مسجد قباء راكباً وماشياً. حدثنا مسدد 
قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رِكدا: كان الي كله 
يأتي قباء راكباً وماشي». 

(3) سقط من «غ»: (إن). (4) سقط من لغ»: (كان). 

(5) رواه ابن عبد البر فى التمهيد 195/19 197» ونصه: أخبرنا عبد الله بن وهب د 
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القول الثاني بعدم اللزوم مطلقا فلا أعلم الآن من ذهب إليه» ولا أذكره 
إلا من إشارة المؤلف إليه.: 


$ والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس 4. 

وقوله: (والمدينة أفضلء ثم مكةء ثم بيت المقدس) لا نزاع في فضيلة كل 
واحد من المسجدين الأولين على الثالث» واختلف المذهب والناس فيما بين 
الأول والثانيء فالمشهور من المذهب ما قاله المؤلف20), وقيل في المذهب 
- وهو الذي عليه الجمهور من العلماء خارج المذهب - أن مكة أفضل مطلقاًء 
وهو الصحيح» والأدلّة في ذلك كثيرة» منها: ما رواه عبد الله بن عدي بن 
الحمرا ع أنه سمع رسول الله ی وهو واقف على راحلته e‏ 
يقول لمكة: «وَالله إِنِّ لَيْرٌ أض اش وَأَحَبٌ أَرْضِ الله إلى ابی 2 
رجت مِنْكِ ما رجف واا حديث أبي هريرة أن النبي إل قال: ١‏ 2 
في مَسْجِدِي هَذًا أَنْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةِ فِيِمَا سواه إلا الْمَسْجِدٍ لا 


= قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا 
عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: هل تدري أين 
صلى رسول الله ية من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم» وأشرت إليه إلى ناحية منه» 
فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم قال: فأخبرني بهن» 
فقلت: دعا بان لا يُظهر عليهم عدواً من غيرهم» ولا يهلكهم بالسئين؛ فَأَعْطِيَهُمَاء 
ودعا بان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء فقال عبد الله بن عمر: صدق» فلن يزال 
الهرج إلى يوم القيامة» قال أبو عمر: وقيه ما كان عليه ابن عمر من التبرك بحركات 
رسول الله اة اقتداء به وتأسياً بحركاته» ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي 
صلى فيه رسول الله بيه من مسجدهم ليصلي فيهء تبركا بذلك» ورجاء الخير فيه؟ 

(1) سقط من «غ2: (مطلقاً). 

(2) أي أفضلية المدينة على مكةء ينظر: الذخيرة 4/ 84. 

(3) عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري» قيل: إنه ثقفي حالف بني زهرة» صحابي» له 
حديث في فضل مكةء تقريب التهذيب 301/1: والكاشف 2/ 105 

(4) سقط من «غ1: (من مكة). (5) سقط من «غ»: (إلى الله). 

(6) رواه ابن عبد البر في التمهيد 6/ 33» والترمذي في سننه 5/ 380. في فضل مكة 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 2305 
وفيه: قال عبد الرزاق: والحرورة عند باب الحناطين. 

(7) موطأ مالك بشرح النووي 2/ 2ء باب ما جاء في مسجد النبي ييف والبخاري في = 


191 


فليس فيه إلا أن ما بعد (إلّاه يجب أن يكون نقيضاً لما قبلهاء وذلك يقتضي 
أفضلية مسجد المدينة على مكة إذا تؤمل؛ على أن ابن الزبير”') زاد في هذا 
الحديث عن النبي يي : 0 في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ في 
مَسْجِدِي هَذَا بمَائة صَلدة)20 ىّ وهو نص»› وصحه من يعتبر قوله في الصنعة» 
كما لم يصححوا ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن الرداد عن يحيى بن 
سعيدء قال: (تَكُلْمَ مَرْوَانَ يَؤما e‏ وَلَم 
يكر الْمَدِيئََ مام َافُِ ُن ديج : فَقَالَ: ا هدا دكت مكة](*) تملكت 
في ذكرها9» وأشهد الي سيقت رسول الله 0 : «الْمَدِيئة خَيْرٌ من مَكّة(25 


= صحيحه 2/ 56» 57» باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» وفيهما: «خير»» 
بدل اأفضل»» ومسلم في صحيحه بشرح النووي 9/ 163» باب فضل الصلاة بمسجد 
مكة والمدينة. 

(1) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» كتيته أبو حبيب» وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق» بويع له بمكة» وقتل فيها سنة 73ه»ء الوفيات 71/3. 

(2) التمهيد لابن عبد البر 6/ 25ء عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال 
رسول الله كلم «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة) . 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن الرداد. مديني» من ولد ابن أم مكتوم. يروي عن 
عبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد. قال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال ابن عدي: رواياته ليست محفوظة. وقال الأزدي: لا يكتب حليثه. 
ينظر: ميزان الاعتدال 3/ 623» ولسان الميزان 5/ 249. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من «غ4). 

(5) رواه في مجمع الزوائد الهيثمي 3/ 298» 299: عن رافع بن خديج أنه كان جالساً 
عند منبر مروان بن الحكم بمكة ومروان يسخطب الناس فذكر مروان مكة وفضلها ولم 
يذكر المدينة فوجد رافع في نفسه من ذلك وكان قد أسن فقام إليه: فقال أين هذا 
المتكلم أراك قد أطنبت في مكة وذكرت فيها فضلاً وما سكت عنه من فضلها أكثر 
ولم تذكر المدينة وأشهد لسمعت رسول الله ييه يقول: المديئة خير من مكة. رواه 
الطبراني. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه. وقال 
عبد الله بن عدي في الكامل 6/ 191: حدثنا علي بن سعيد» ثنا يعقوب بن حميد بن 
كاسب» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن الرداد عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال: تكلم 
مروان يوماً على المنبر فذكر مكة فأطنب في ذكرها ولم يذكر المدينة فقام راقع بن = 
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قال عبد الحق: ومحمد بن عبد الرحمن هذا ليس بشيء عنده» وقد بسط 
الشيخ عز الدين القول في ذلك في كتاب القواعد فمن أراد ذلك فلينظره 
هناك» وذهب بعض الشيوخ: إلى أن الاحتياط للمدني إذا نذر الصلاة في 
مسجد مكة أن يذهب إليه لأجل خلاف الناس في الأفضل منهما . 


١‏ فإن قال: عليّ المشي إلى المدينة أو إلى القدس - ولم ينو الصلاة فلا 
شيء عليه - بخلاف أن يسمي مسجديهما 4. 

وقوله: (فإن قال: علي المشي إلى المدينة... إلى آخره) لم يلزمه أهل 
المذهب” إذا قال: على المشى أو الذهاب إلى المدينة أو بيت المقدس ؛ 
لأن الإتيان إلى هذين الموضعين قد يراد به التجارة وغير ذلك مما ليس 
بعبادة» فلا يكون من نذر الطاعة فى شيء» ولو احتمل الطاعة فالأصل براءة 
الذمة» فلا تعمر بالشك حتى ينوي الصلاة في أحد المسجدين» أو يسمي 
فيكون ذلك نصاً على التزام الطاعة أو كالنص عليهء والأقرب كان اللزوم» 


= خديج فقال: ما لك يا هذا! ذكرت مكة فأطنبت في ذكرها ولم تذكر المدينةء أشهد 
لسمعت رسول الله َة يقول: «المدينة خير من مكة». قال الشيخ: وهذا عن يحيى بن 
سعيد بهذا الإسنادء ولم يروه غير ابن الرداد» ولابن الرداد غير ما ذكرت» وعامة ما 
يرويه غير محفوظ . 

(1) قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: رواياته ليست 
محفوظة. وقال الأزدي: لا يكتب حديثه. ينظر: ميزان الاعتدال 3/ 4623 ولسان 
الميزان 5/ 249. 

(2) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن عز الدين الملقب 
بسلطان العلماءء السلمي الدمشقي المصري» تفقه على الشيخ ابن عساكرء وقرأ 
الأصول على الآمدي» وجمع بين فنون العلم» قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وسمع 
الحديث من جماعةء ومن تصانيفه: اختصار النهاية» والقواعد الكبرى» والقواعد 
الصغرى» والكلام على شرح أسماء الله الحسنى» وشجرة المعارف» والفتاوى 
الموصلية» وغير ذلك» وتوفى بمصر سنة 660ه» ينظر: طبقات الشافعية 2/ 2109 
والبداية والنهاية 13/ 235» والأعلام 44 21. 

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 45/1 48. 

(4) ينظر: الذخيرة 4/ 85. 

(5) ينظر: المدونة 3/ 86. 

(6) في «غ»: (أو يسميه). وفي غيرها: (أو يسمي المسجدين). 
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وإيجاب الإتيان إلى المسجد الذي يسمي ببلده؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى 
الذهن عند سماع هذا اللفظء ولا سيما من لفظ (بيت المقدس)» وأحرى إذا 
اقترن به لفظ المشي فيما إذا قال: لله علي المشي إلى بيت المقدسء فلا 
يشك أن السابق إلى الذهن من هذا الكلام وشبهه إنما هو الصلاة في ذلك 
المسجدء لا إتيان البلد لأمر دنيوي» فإن قلت: ليست هذه المسألة وشبهها 
مما تبنى الأحكام فيه على مقتضى ظاهر اللفظء إذا لم تصحبه نية» وإنما يفعل 
ذلك فيما يقضى به» كحقوق الآدميين» والطلاق» والعتق. قلت: لا نسلم أن 
الأحكام هنا لا تبني على ظواهر الألفاظ» وإنما يفترق هذا" الباب مما 
أشرت إليهء أنه إذا اّعى الملتزم نية تخالف؟ ظاهر اللفظ لم تقبل منه في 
حقوق الآدميين وشبههاء وتقبل منه النية في غير ذلك» وأما إذا لم تكن نية 
وكان اللفظ ظاهراً؛ [إما بحسب وضعه)؛ وإما بسبب ما انضم إليه من 
القرائن» فإنه يحمل على ما اقتضاهء ولا يفترق في ذلك الأبواب - والله أعلم - 
وأما قول المؤلف: (بخلاف إن سمى مسجديهما) فمعناه بخلاف أن يقول 
مثلاً: لله علي أن آتي مسجد المدينة» أو مسجد بيت المقدس» فإنه يلزمه وإن 
لم ينو الصلاةء نص على ذلك في المدونة؟ [قال فيها: (وكأنه ‏ لما 
سماهما ‏ قال: لله على أن أصلى فيهما)ء بجعل ذكر المسجد قرينة تدل]6) 
على إرادة الصلاةء والأقرب ما قلناه: أن ذكر البلد كاف من غير زيادة ولا 
سيما إذا اقترن به لفظ المشي. 


< وإذا نذر هدياً فالبدنة أولى» والبقرة والشاة تجزئ 4. 

وقوله: (وإذا نذر هدياً مطلقاً: فالبدنة أولىء والبقرة والشاة تجزئ) 
والإطلاق هنا راجع إلى الهدي” ومعناه أنه لم يميد الهدي المنذورَ بنوع من 
العم لفط ولا 8 ولو قيده بنوع ما لما تعداه إلى غيره» وظاهر كلام المؤلف 


(1) سقط من «غ»: (هذا). (2) سقط من «ت2: (أنه). 
(3) في «غ»: (بخلاف). (4) ما بين المعكوفين سقط من «غ». 
(5) المدونة 3/ 87. (6) ما بين المعكوفين ساقط من (غ». 


(7) الهدي: دماء الإحرام: وهو ما كان لصيد أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو 
فوت. حدود ابن عرفة 1/ 18. 
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التسوية بين النذر المعلق وغير المعلق. وفرّق بين ذلك المدونة ‏ بحسب ما 
يقتضيه ظاهر لفظها -ء فقال في كتاب الحج الثاني : من قال: لله علي هدي 
فالشاة تجزيهء وقال فى كتاب النذور: «ومن قال: إن فعلت كذا فعلى 
كذ د عيبت فإن توى شك فهر ما ری ولا غه يدنه نان لم يجن 
فبقرة» فإن لم يجد وقصرت النفقة رجوت أن تجزيه شاة) ورجحها مالك» 
وقال: (البقرة أقرب شيء إلى الإبل)ء وللشارحين على المسألتين ما يطول 
ذكره» والحاصل أن منهم من سؤّى بين المسألتين7 في المعنى» وقيد مسألة 
الحج بمسألة النذورء ورأى أن ما في النذور من الترتيب في أنواع الهدايا 
على سبيل الاستحباب» وهذا قريب مما أشار إليه المؤلف. وإن كان لفظ 
المدونة في ذلك أجلىء ومنهم من سوَّى بين المسألتين في المعنى. إلا أنه 
حمل ما في النذور على ظاهره من الوجوب» وجعل ذلك اختلاف قول» 
ومنهم من رأى أن المسألتين مختلفتان في المعنى؛ وأن النذر إذا كان غير 
معلق فيلزم منه أقل ما ينطلق عليه اللفظ. لأن الناذر قصد إلى القربة خاصةء 
ولم يقصد إلى التضييق على نفسهء بخلاف النذر؟ المعلق فإن الناذر إنما 
يقصد به التضييق على نفسه والتّحريج عليهاء وهذه الطريق أقرب إلى لفظ 
المدونة لقوله فيها: (وإن لم يجد)» وأكد ذلك بقوله: (رجوت)» ويشهد لها 
ما في أوائل كتاب المدبر منها ٠"‏ على أنه وقع له في كتاب الهبات ما 
يدل على العكس» وأن الالتزام المعلق أضعف من غير المعلق» والبحث في 
هذا وأمثاله يليق بالناظر في المدونة» ولم نستوف الكلام فيه لأن المؤلف لم 
يتعرض إليه. 

فإن نذر بدنة فقصر عنها فالمشهور: بقرة فإن قصر فالمشهور: سبع 
من الغنم» فإن قصر فالمشهور: أن صيام سبعين يوماً لا يجزئه كمن نذر عتقاً 


(1) المدونة 2/ 387. (2) المدونة 3/ 89. 
(3) المصدر نفسه. (4) في «غ» زيادة: (ما يطول ذكره). 
(5) وفي «غ»: (ما في المدونة). (6) بياض في «غ» مكان: (في المعنى). 


(7) سقط من «غ»: (النذر). 
(8) في «غ»: (وكذلك) بدل (وأكّد ذلك). (9) المدونة 8/ 294. 
(10) سقط من «غ»: (منها). 
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فعجزء وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكيناً: قولان 4. 
وقوله: (فإن نذر بدنة فقصر عنها... إلى آخره)» يعني: أن من نذر 
بح "ع ني يران أرقن على برجت عله تكرها إن ليد جا 
- وهو مراد المؤلف بقوله: (فقصر عنها) - فهل ينتقل عنها إلى البقرة؟ في ذلك 
قولان: المشهور أنه ينتقلء وهو مذهب المدونة20©» والشاذ أنه لا ينتقل إلى 
البقرة» وينتظر حتى يجد ما يشتري به بدنة» وهو مذهب ابن نافع( وهو 
الأصل» ومال إليه بعض الشيوخ» والأول على سبيل الاستحباب» فإن لم يجد 
البقرة فهل ينتقل إلى سبع من الغنم عوضاً عنها على الخلاف المذكور؟ وفي 
كتاب محمد: فإن لم يجد البقرة فعشر من الغنم» فإن لم يجد الغنم - وفرعنا 
على المشهور أنها تقوم مقام البقرة ‏ فهل ينتقل إلى الصيام ويجزيه» ذكر 
المؤلف وغيره من المتأخرين أن في ذلك قولين: المشهور أنه لا يجزي 
رالشاد أنه ری ولاريكاد يوجن هذا الشاذ نضا ونما هو ظامين قو 
مالك عند ابن حبيب وظاهر قول أشهب7؟' أيضاًء ال و دحك 
المدونة وغيرهاء إلا أذ شي نعل القولف للمفهون, بعض القصور لقوله: 
(فالمشهور أن صيام سبعين لا يجزيه). رتفي الإعزراه لا مدك علي جراة 
الإقدام ابتداء» بل الظاهر عرفاً أنه دليل على عدم الجواز» قال في 
المدونة"'": فإن لم يجد الغنم لضيق وجده'ل''؟ فلا أعرف في هذا صوماً إلا أن 
يحب فليصم عشرة أيامء a‏ لود ا 
قال : (وقد قال مالك as‏ ولم يستطعها أن الصوم لا 
يجزيه» إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر بعد ذلك يوماً ما أعتق» فهذا مثله)» 


(1) سقط من «غ): (نحر). (2) المدونة 3/ 89. 
(3) ينظر: الذخيرة 4/ 86. 
(4) زيادة في «غ»: (على) ساقط من غيرها. (5) ينظر: المدونة 3/ 90. 


(6) سقط من «غا: (يوجد). (7) النوادر 4/ 32. 

(8) المصدر نفسه. (9) ينظر: المدونة 3/ 90. 
(10) ينظر: المدونة 1/ 478 90/3. (11) فى «غ»: (وجوده). 
(12) المدونة 3/ 90. (13) في «ت2)2 زيادة: (وإن). 


(14) سقط من «غ»: (بعد ذلك) . 
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فأنت ترى قوله: (إلا أن يحب فليصم)» كيف هو نص على جواز الإقدام على 
الصيام ابتداء عند تعذر الغنم» نعم اعترض بعض كبار الأشياخ هذا الكلام» 
وقال: سلك بذلك مسلك من قال: علي هدي أو ما يقوم مقامهء قال: فإن 
كان هذا وجب أن يجزئه الصوم كما أجزأت البقرة عن البدنة وسبع شياه 
عنهاء وهذا لا يلزم لأن مالكاً لم يأمره بالصيام كما أمره بالبقرة والشياى 
وغير المأمور به لا يلزم أن يقوم مقام المأمور به. 

قال المؤلف: (وعلى الصيام فقي تخييره فيه» وفي إطعام سبعين 
مكسيناً؛ قولان) » يعني: وإذا فرعنا على أن الصوم مشروع عند تعذر الغنم 
على الوجه الذي ذكرء فهل يكون الناذر مخيراً بينه وبين إطعام سبعين مسكيناًء 
أو يتعين الصيام؟ والأول لأشهبء والثاني لمالك» قال أشهب: إن أحب 
صام سبعين يوماًء أو أطعم سبعين مسكيناً» وإن وجد شاة أهداها وصام ستين 
وما ولم ينقل المؤلف مذهب المدونة في عدد أيام الصيام» وقد تقدم فيما 
نقلناه عنها© أن الصوم عشرة أيام» والسبعون يوماً إنما هي لمالك عند ابن 
حبيب» ولأشهب فيما حكيناه الآن» وأما ناذر الرقبة إذا عجز عنها فلم 
يتعرض في المدونة هنا لمقدار الصيام الذي يصومه الناذر إن أحب» واختلف 
المذهب في ذلك فقال ابن المواز: عشرة أيام» وقال غيره: شهران» لأن 
هذا القدر عوض عنها في الظهار وقتل النفس» وإن كان في كمفارة اليمين بالله 
لدت آي لك لها كات الكناره ماك على اتخ لم تحن العوضية ته .بين 
الصيام والرقبة» ‏ والله أعلم -. 


ج وإذا نذر هدياً معيناً وهو مما يهدى ويصل وجب بعینه» وإن لم يصل 
باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل على الأصحء بخلاف فرس تنذره في 
السبيل فيتعذر إيصالهء فإنه يباع ويجعل في مثله هناك لاختلاف المنافع؛ 
والسبيل الجهادء والرباط في السواحل والثغورء بخلاف جدة 4. 

وقوله: (وإذا نذر هدياً معيناًء وهو مما يُهِدَى ويصلء وجب يعينه). لا 
(1) هكذا في «غ٠»‏ ساقط من غيرها: (اعترض) 

(2) الذخيرة 4/ 86» 87. (3) أي المدونة 3/ 90. 
(4) ينظر: النوادر 4/ 32. (5) المصدر نفسه. 
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شك أن المنذور إذا حصل فيه الوصفان اللذن ذكرهما المؤلف؛ وهما أن 
يكون المنذور من جنس ما يهدى» والثاني أن يمكن وصوله من الموضع الذي 
التزم بعثه منه إلى مكة؛ فإنه يجب عليه أن يبعث به إلى مكة("2: أو يذهب معه 
إليها؛ لأنه من نذر الطاعة» وإن انخرم أحد القيدين وهو أن يكون لا يصل من 
ذلك الموضع إلى مكة» فإنه يجب أن يعوض بثمنه هدي مثله» وهو الأصل» 
وهل له أن يعوض عنه بالثمن أفضل؛ كما إذا باع الغنم وأراد أن يشتري بثمنها 
إبلاً أو بقراًء ذكر المؤلف في ذلك قولين أحدهما ‏ وهو الأصح عنده - أنه له 
ذلك. والثاني أن ليس له ذلك» وظاهر المدونة: أن شراء الإبل بثمن الغنم 
آكد من شراء الإبل بثمن البقرء قال فيها: (وجائز أن يبتاع بثمن البقر إبلاً)؛ 
لأنها لما بيعت صارت كالعين» ولا أحب شراء الغنم بثمنها حتى تقصر عن 
ثمن بعير أو بقرة وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن البقرة أقرب إلى الإبل من الغنم» 
وقد نص على هذا المعنى في بعض مسائل الهدايا في كتاب الحج*©» قال في 
المدونة: ويشتري ذلك من مكة أو من موضع تصلء فإنه ابتاعها من مكة 
فليخرجها إلى الحل» ثم يدخلها إلى الحرم» واستحسن بعض الشيوخ في 
تفاريع هذه المسألة: أنه إذا اشترى بثمن الغنم بعيراً» فإنما يكون ذلك بشرط 
أن تكون الغنم سبعاً فدون» وأما إن زاد عددها على سبع؛ ولم يجد بثمنها إلا 
بعيراً» فلا ينبغي أن يشتريه؛ لأن هذه الغنم حينئذٍ أفضل من البعير» وهذا 
إذا كان يجد بثمنها مثل عدد الغنم المنذورة. 

وأما قول المؤلف: (بخلاف فرس ينذره في السبيل... إلى آخر هذا 
القرع)» معناه: أن من نذر إعطاء فرس في السبيل7؟» وكان لا يمكن وصول 
ذلك الفرس إلى موضع الجهادء فإنه ات ويشتري بثمنه فرس هناك ولا 
يشتري به غير وكذلك إذا نذر سلاحاً ولم يمكن وصوله» بيعت!9) 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 99. (2) ينظر: المدونة 3/ 94. 

(3) في «غ4: (لما لم تبعث). (4) ينظر: المدونة 2/ 476. 

(5) ينظر: المدونة 3/ 93. (6) سقط من «غ»: (هله). 

(7) هكذا في «غ)» وفي غيرها: (لم). (8) سقط من «غ4: (في السبيل). 
(9) ينظر: المنتقى 3/ 263. (10) في «غ4: (ببعث). 
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واشترى بثمنها سلاحاً من نوعها"» ولا يشتري بثمنها فرساً وشبهه من الکراع» 
والفرق بين ذلك وبين نذر هدي الغنم هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (لاختلاف 
المنافع) » ومعناه: أن المقصود من الهدي لما كان شيثاً واحداً وهو إيصال النفع 
إلى أهل الحرم والتوسعة عليهم بكثرة اللحم» فالانتفاع بلحم الإبل يشتمل 
الانتفاع بلحم الغنم وزيادة» فمقصود الناذر حاصل في الوجهين مع زيادة في 
إهداء الإبلء فكان الانتقال إليها أولى» بخلاف انتفاع المجاهدين بالفرس 
والسيف _ مثلاً - لتباين منفعتهما وعدم اشتمال إحداهما على الأخرىء فلزم 
اتباع لفظ الناذر في ذلك وترك العدول عنه. 

قال المؤلف: (والسبيل: الجهاد والرباط... إلى آخره)› يعنى: أن من 
جعل شيئاً في السبيل؛ فإنه لا يعدل به عن جهاد العدو وما في معنا من 
مواضع الحراسة كالشغور ولا يعطي للحاج ولا غيره؛ كابن السبيل 
والفقير» وإن كان جميع هذا من سبيل الخيرء والكلام على هذا كالكلام في 
السبيل المذكور في آية الزكاة» وأظن آنا قد أشرنا إلى الخلاف الذي فيه في 
كتاب الزكاة. 

قول المؤلف: (بخلاف جدة) [فإنها ليست من الجهاد]» [أي أنها 
ليست بثغر]#؟ قال في المدونة: لأن العدو لم ينزل بها إلا مرة واحدةء 
يريد أنها ليست بمحل حراسة؛ لأمنهاء وهذا صحيح إن كانت حالها في هذا 
الزمان كحالها في الزمان الأول وبالجملة إن الثغور عند الفقهاء هي المواضع 
التى يخاف عليها من العدوء وليس هذا الوصف بثابت للأماكن؛ فيجب ألا 
يكم على موضع ما أنه كر أبداء. كما عقت يعفن جهلة زان فكم من 
موضع كان رباطاً في الزمان الأول وزال عنه هذا الوصف في زمانناء 


وبالعكس. 

(1) ينظر: المنتقى 3/ 263. (2) سقط من «غ»: (وزيادة). 
(3) سقط من اغ : (اتباع) . (4) ينظر: المنتقى 3/ 263. 
(5) بياض في «غ» مكان: (كالئغور). (6) ينظر: المنتقى 3/ 263. 


)0( ما بين المعكوفين في «غ»»› ساقط من غيرها. 
)8( ما بين المعكوفين في «ت2)» ساقط من غيرها. 
(9) ينظر: المدونة 3/ 97. 
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فان قصر عوض الأدنى 4. 

وقوله: (فإن قصر عوّض الأدنى) ؛ أي فإن كان قصّر ثمنه عن الأفضل 
والساوي!')؛ عوض الأدنى مثل أن يهدي بقرة من موضع لا يمكن وصولها 
منه إلى مكة» فإنه يطلب منه أولاً أن يبيعها ويشتري بثمنها بعيراً» فإن قصّر عن 
ذلك اشترى به بقرة» فإن قصّر عن ذلك اشترى به شاة» وهذا كله طلباً 
لتحصيل قصد الناذر أو ما يقرب من قصده. 

ظ فان لم يكن مما يهدى باعه وعوض بثمنه» وقيل: و قومه على 

وقوله: (فإن لم يكن مما يهدى... إلى آخره)» يعني: فإن انخرم الوصف 
الآخر؛ فكان المنذور مما لا يهدى كالثوب والعين والعبد فإنه يباع 
ويشترى بثمنه هدي» أو بالعين إن كان هو المنذورء قال مالك في المدونة“. 
فان لم يبعه وبعث به بعينه: (فلا يعجبني ذلك ويباع هناك ويشتري به هدي)» 
ويحتمل أن يكون وجه هذه الكراهة أنه إذا بعث بالثوب المهدى إلى مكة» 
كان فيه تغيير سنة الهدايا؛ لأن جنسها محصور في بهيمة الأنعام فإذا بعث 
بالثوب لم يتم هذا الحصرء ويحتمل أن يكون ذلك في سلع يكون ثمنها في 
غير مكة أكثر منه بمكة» فإذا بيعت فى غير مكة أمكن أن يحصل بثمنها من 
الهدايا ما لا يحصل إذا بيعت بمكة. 

قال المؤلف: (وقيل: لو قوّمه على نفسه)ء يعني: أنه إذا أهدى ثوباً 
9 هدياً ويمسك ثوبه. [أو يكون مخيراً في بيعه وتقويمه على نفسه]©) 
والأول هو مذهب المدونة والثاني مذهب العتبية» وأكثر الشيوخ جعلوه 
خلافاً» ويحتمل أن يقال: إنما نص على البيع في المدونة لأنه الوجه الأكثرء 


(1) سقط من «غ»: (والمساوي). (2) سقط من «غ»: (والعين). 

(3) سقط من «ت2»: (والعبد). (4) المدونة 3/ 92. 

(5) هكذا في «غ»» وفي «ت242: (بثمنه). (6) ما بين المعكوفين سقط من «غ». 
(7) ينظر: المدونة 3/ 294 95. (8) العتبية 3/ 99. 


200 


عندي لمن أراد التقويم ألا يكتفي في ذلك بإحضار السلعة لأهل المعرفة 
وسؤالهم عن قيمتهاء بل يدخلها للسوق وينادي عليهاء فإذا بلغت ثمنها ولم 
رد عليه تحير حينئظٍ» ومما يشبه هذا ما يجري في زماننا أن يموت الميت عن 
وصية بالثلث للفقراء» ويحب الورئة أن ينفردوا بالتركة؛ إما لرغبتهم فيها؛ وإما 
لستر أحوالهم وغناهم؛ لأجل ما علم في زماننا من امتداد أيدي الولاة لمن 
شهر بالغْنى» فيطلبوا من القاضي أن يمكنهم من تقويم التركة ويخرجوا ثلث 
ثمنها عيناً من أموالهم» فرأيت بعض القضاة من أشياخنا يُمَخُنهم من ذلك» 
ويشترط عليهم أنه يزيد عليهم هو بعد ذلك ما يؤديه إليه اجتهاده» فإِنْ رَضُوا 
بما زاد عليهم احتياطاً للفقراء. وإلا أمر بإخراج التركة إلى السوق وتعريضها 
للبيع» واعترض أبو محمد مذهب العتبية؛ بأنه رجوع في الصدقة» وذلك 
مكروهء وأجيب بأن أعيان هذه الأشياء لما لم تكن من جنس ما يهدى» كان 
قرينة دالة قطعاً على أن المراد إنما يهدى ما يعوض بأثمانهاء فصار كما لو 
صرح الناذر بهدي ما يُشْتَرى بأثمانهاء وهو لو صرّح بذلك وأخرج ثمنها من 
عنده؛ فإنه لا يَصدُق عليه أنه رجع في هديه. 

< وفي المعيب: قولان - بعينهء وكالثاني 4. 

وقوله: (وفي المعيب قولان بعينه» وكالثاني)» يعني: أن من نذر هدي 
معيب معين» كما لو قال: لله علي هدي هذا البعير الأعورء أو هذه البقرة 
المرحات. أو شان الات وما اذلف ف فقولا اخدهنا وهو يول 
أ أنه ل أن يهدي ذلك بعينه؛ لأنه من جنس ما يهدى» 
والسلامة من العيوب إنما تشترط في الواجب أو في المطلق لأنه يُرَدُ إلى ذلك 
المقيد: بواتقول. الغاني بنارا : :أنه لما ميم اتش ن إهذائه لأجل 
عيبهء صار كالعرض إذا نذر هديه. قال: فيهدي قيمته» أوتعراة وهو مراد 
المؤلف بقوله: (وكالثاني) ؛ أي كالقسم الثاني من قسمي المسألة الأولى؛ 
لأنه لما قال أولاً: (وإذا نذر هدياً معيناً وهو مما يهدى) فقوله: (وهو مما 
يهدى) هو القسم الأول من قسمي المسألة» وقوله بعد هذا: (فإن لم يكن مما 
(1) سقط من «غ4: (وهو). (2) ينظر: الذخيرة 4/ 87. 
(3) سقط من «غ»: (ذلك). (4) ينظر: التوادر 4/ 34. 
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يهدى) هو القسم الثاني؛ فلذلك قال المؤلف في بيان هذا القول: (وكالثاني)» 
فإن قلت: هذه المسألة ‏ أعني مسألة هذي المعيب ‏ تكلم المتقدمون 
والمتأخرون عليها فيما هو أعم من كون الهدي المعيب معيناً أو غير معين» 
فلأي شيء فسّرت كلام المؤلف بالمُعين» وذلك قصورء قلت: لآنه جعل هذه 
المسألة فرعاً عن التي قبلها والتي قبلها إنما هي مفروضة في المعين خاصةء 
ريعي فان ا ال راي وار د السب الثاني من فسني الال وذلاف 
القسم مفروض في المعين» وجب أن يكون مراده بهذه المسألة كذلك. 

ومما يوجب القطء('؟ بصحة ما قلته آنه لو أراد بهذه المسألة ما هو 
أعم من المعين وغيره» للزم عين الخطأء وذلك أن أشهب هو الذي نص 
عليها من المتقدمين» قال: وإن لم تكن معينة أهدى سليمة» وهذا لا يدل عليه 
قول المؤلف البتة» وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا كانت غير معينة» فقيل: عليه 
صحيحة» قال والأشبه أن يكون تدر ما لا يصح أن يكون هدياًء فلا 
يلزمه شيء» كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز أن يصلي فيهء وقال 
اللخمي: أرى المعين وغيره سواءء فإن نذر وهو يظن أن ذلك يجوز لم يكن 
عليه غير ما التزم من نفسه» فيبيع المعين ويخرج قيمته ما في الذمة على أنه 
معيب» فيشتري بذلك سالماً إن بلغ» أو شارك بهء وإن كان عالماً أن ذلك لا 
يجوز كان نذراً في معصيةء فلا شيء عليه؛ معيناً كان أو مضموناً» ويستحب 
له أن يأتي بسليمة لتكون كفارة» وكل هذا لم يلزم المؤلف بشيء منه. 

< فإن قصّر عن التعويضء فقال ابن القاسم: يتصدَّق به حيث شاءء وفيها 
أيضاً: يبعثه إلى خزنة الكعبةء يُنْفْقُ عليهاء وَأَعْظُمَّ مالك ك4 أن يُشْرَكَ معهم 
أحد؛ لآنّها ولاية منه ي إذ دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة» وقيل: يختص أهل 
الحرم بالتمن؛ وقيل: يشارك به في هدي &. 

وقوله: (فإن قصر عن التعويض... إلى آخره)» يعني: فإن قصر ثمن ما 
نذر هديه؛ مما لا يكون هدياً كالعبد والثوب. أو فضل من ثمنها فضلة لا تبلغ 


(1) هكذا في «غ4. وفي «ت2): (يقطع). 
(2) زيادة في «غ1: (لو)ء ساقط من غيرها. (3) سقط من «غ»: (قال). 
(4) سقط من «غ1: (نذر). (5) وفي (غ4»: (هدي). 
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ثمن هدي» فاختلف في مصرفه»ء فقال مالك في المدونة: (يبعث إلى خزنة 
القع م لكي وال ابن القاسم [في التدونة!2) نحت إلى أن تمدق 
حيث شاء)» وظاهر نقل المؤلف أن ذلك عند ابن القاسم] على الوجوب» 
وليس بصحيح» ونص التهذيب ما قلناهء فإن قلت: كلام المؤلف معترض 
من وجهين: أحدهما أن قولي مالك وابن القاسم معاً مذكوران في المدونة» 
فنسبة قول مالك إلى المدونة دون قول ابن القاسم إيهام منه أن قول ابن 
القاسم خراج عنهاء وليس كذلك. الثاني أن القول ببعثه إلى خزنة الكعبة لم 
ينسبه المؤلف إلا إلى المدونة خاصة من غير أن يضيفه إلى مالك» وذلك ربما 
أوهم أنه لابن القاسم» ولا سيما وقد ذكره بعد قول ابن القاسم: «يتصدق 
به»» فيعتقد السامع أن القولين معا لابن القاسمء وليس كذلك» قلت: 
الجواب عن الأول: هو ما تقدم غير مرة أن المؤلف لا ينسب المسألة إلى 
المدونة إلا لأمر زائد على كونها من مسائل المدونة» وهو إما لإشكال 
تصورها حتى يتردد في فهمهاء أو يختلف الشارحون لها في فهم معناه» وإما 
لإشكالها من جهة التصديق بهاء أو غير ذلك من الأمور التي يقصد إليهاء مما 
لا يخفى على الناظر في كتابه» وهذا الموضع مما وقع الإشكال في التصديق 
به» لأن مالكاً لما قال: يدفع إلى خزنة الكعبة» لم يقل إنهم يصرفونه في 
أقرب الأمور التي تشبه الهدي كالصدقة» بل قال: ينفق على الكعبة» والنفقة 
عليها ليس من قصد الناذر فى شىء» ولا مما يشبه قصده» فرأى المؤلف أن 
هذا مشکل؛ فلذلك نسبه إلى المدونةء وإِلّا فكثير من مسائل كتابه بل أكثرها 
من مسائل المدونة» فلذلك - والله أعلم ‏ نسب إليها هذا القول دون قول ابن 
القاسم»ء على أن قول ابن القاسم ‏ أيضاً - مشكل من حيث أنه رأى أن 
يتصدق به حيث شاءء ولم يقصر ذلك على مكة» والجواب عن الثاني أنه لم 
يحتج إلى نسبة هذا القول لمالك لما أغنى عنه في آخر كلامه من قوله: 
(وأَعظّم مالك أن يُشْرَك مع الحجبة غيرهم). 

(1) المدونة 3/ 92. (2) المدونة 3/ 92 


(3) ما بين المعكوفين ساقط من (غ1. (4) التهذيب 89/2. 
(5) الحجبة: حجابة الكعبة: سدانتهاء وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. - 
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وأما قول المؤلف: (وقيل: يختص أهل الحرمء وقيل: يشارك به في 
هدي) ۰ فظاهره أنهما قولان متباينان؛ 00 ابن القاسم ومالك الأولين» ولا 
أذكرهما لأحد من أهل المذهب. إلا أن الشيخ أبا الحسن اللخمي اختار 
الأول» أعني أنه يتصدق بالثمن على أهل محة» قال: ولو أشرك به في هدي 
لكان وجهاًء وَرُوِيَ أن عَلِيَاً سال رَسُولَ الله يك ر يَوْمَ اْقَنْح أن يَجْمَعَ لِبَبي 
اشم السَّقَايَةَ وَالْحِجَابَةَ هَلَمْ يَفْعَلْء وَدَفَعْ الْمَفَاتِيحَ لِعْنْمَانِ بن ا 
وَقَالَ: هي لَكُم يا بَنِي عَبْدِ الدّارٍ خَالِدَةً تَالِدَةٌ لا يَنْتَرِعُهًا مِن أَيْدِيِكُمْ إل 
الہ فخشي مالك أنه إن أشرك معهم غيرهم أن يغلبهم ذلك الشريك 
عليهاء فيكون وسيلة إلى الانتزاع الذي جعله النبي بيه ظلماًء وقال اللخمي 
في مسألة المؤلف: لا يدفع إليهم شيء لقلة رغبتهم» واختار ما قدمناه عنه(©. 

خخ فان کان لغيره فالمنصوص: لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فيلزمه 
إن مَلّكه على المشهور . 

وقوله: (فإن كان لغيره... إلى آخره). يعني: فان نذر هدي بعير 
لغيره”» فإما ألا يريد مع ذلك «إن ملكته». أو يريد ذلك والأول: 
المنصوص: لا شيء عليه» ووقع في مسألة من قال لعبد غيره: (أنت حر من 
مالى). شىءء يذكر إن شاء الله فی محله وموضعه» ولعله مراد المؤلف هنا 
بمقايل المتصومن» وآماءالقاتئ ٠‏ رر أن يريد كم ذلك إن قلكسه» آل يتلفط 
بذلك. فهذا فيه قولانء كما في العتق والطلاق» والمشهور اللزوم» ولعل غير 
هذا الموضع أليق بالكلام في هذه المسألة. 


= لسان العرب 2777/2 مادة: (حجب). 

(1) هو: عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي» دفع إليه النبي ية مفاتيح 
الكعبةء هاجر إلى المدينة» ثم انتقل إلى مكة» وبها مات» توفي سنة 41ه» أسد 
الغابة 3/ 372. 

(2) أخرجه في فتح الباري 8/ 19ء من طريق ابن جريج: «أن علياً قال للنبي ية أجمع 
لنا الحجابة والسقاية» فنزلت: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»: فدعا 
عثمان فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم؛. 

(3) سقط من «غ): (عنه). (4) سقط من «غ»: (لغيره). 

(5) وة في «غ»: : (في موضعه إن شاء الل). 
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م وإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هديه» وقيل: ما لم يكن 
نذراً لمعصية وكأنه رآه عرفاً 4. 

وقوله: (فإن كان مما لا يملك... إلى آخره) معناه أن من قال: لله علي 
أن أهدي فلاناً» ولم يقل: إلى بيت الله فاختلف فيه على قولين: أحدهما 
- وهو المشهور ‏ أن عليه الهدي» والشاذ مثلهء إلا أنه يسقط عنه الهدى إذا 
قصد بهذا النذر المعصيةء وهذا القول"“ الشاذ هو كلام ابن بشيرء ولم يقصد 
به فى ظاهر كلامه مخالفة المشهورء وإنما ساقه تفسيراً للمشهور وتنقيحاً 
للصور التي يلزم فيها الهدي» وتمييزها عن غيرهاء ويتبين ذلك من خلف2) 
كلامه» وقال؟ بعد أن ذكر المشهور: وهذا إن كان قصد الملتزمء فظاهرء 
وإن كان قصد بنذره المعصية فينبغي ألا يلزمه [شيء» إلا أنه يؤمر بالتعويض 
استحباباً)» وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف المتقدم في عمارة 
الذمة بالأكثر»ء [كمن قال: علي المشي مطلقاً أو بالأقل» فأنت ترى هذا 
الكلام كيف أتى مفسراً للمشهور» وإخراجٌ بعض الصور عن اللزوم وإجراء 
بعضها على الخلاف» كما يفعله المتأخرون في كلام المتقدمين» ومثل هذا لا 
بده ]حل حلفا 

وأما قول المؤلف: (وكانه رآه عرفاً) فالأحسن أن يجعل عذراً 
للمشهور. وذلك أن الشاذ لما أخرج صورة قصد المعصية عن اللزوم» وكان 
ذلك بيّنا في النظرء أجاب المؤلف عنه بأن قال: ليس المراد من قول 
القائل: لله علي أن أهدي فلاناًء ما يقتضيه ظاهر اللفظ من التزام قتل 
المسلم» وإنما هو حقيقة عرفية مستعملة في التزام الهدي. 

شإ فإن لم يذكر الهديء والتزم نحر حرء فإن كان أجنبياً فالمشهور: لا 
شيء عليه 4. 


(1) في «غ» زيادة: (على). (2) بياض في «غ)؛ مكان: (خلف). 
000 أي این شير : 

(4) ما بين المعكوفين زيادة في «غ» ساقط من غيرها. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة في «غ» ساقط من غيرها. 

(6) سقط من الغ»: (عنه). (7) سقط من «غ»: (أن). 
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وقوله: (وإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حرء فإن كان أجنبياً فالمشهور 
لا شيء عليه)2 يعني: أن المسائل المتقدمة مفروضة فيمن ذكر الهدي» وهذه 
المسائل مفروضة فيمن التزم نحر فلان» ولم يذكر هدياًء قال المؤلف: (قإن 
كان هذا المنذور نحره - أجنبياً فالمشهور لا شيء عليه): والفرق بين 
المشهور هنا وبينه في التي قبلها؛ أن لفظ نحر الحر ظاهر في المعصية» فلا 
ظاهره القربة» فججيل قرينة في صرف اللفظ عما يقتضيه من ذبح المسلم» 
وحمل على أن المراد به مجازه“ وهو الهدي» وهذا المعنى هو الذي راعى 
الشاذ فى مسألة نحر الأجنبى» فجعل النذر قرينة فى أن المراد منه القُربة» لا 
ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قتل المسلمء وجعل الباجي كل هذه المسألة 
قريباً من التي بعدهاء فقال عن أكثر الشيوح: إذا قال لأخيه أو لأجنبي: لله 
علي أن أنحرك؛ فإن ذكر به“ مكان نحرء أو نوى به الهدي فعليه الهدي. 
وإن لم يذكر مكاناً ولم ينو هدياًء فعن مالك روايتان: إحداهما لا شيء 
عليه» وقيل): كفارة يمين فعلى هذا يكون في نقل”؟؟ المسألة طريقان: 
إحداهما طريق المؤلف في المسألة قولان» والطريق” الثاني طريق الباجي 
هذه» وإن ججمعتٌ الطريقين كان في المسألة أربعة أقوال: اللزوم مطلقاًء 
والسقوط مطلقاًء ولزوم الهدي إن ذكر مكان نحر هدي" أو نوى به الهدي 
دون ما عداهما فلا يلرم فيه ی ولزوم الهدي إن:ذكر مكان لحر أو 
نوى به الهدي» وكفارة اليمين فيما عدا هذين المحلين. 


(1) هكذا في لت 2)» ومکانه ف غ : (القربة). 

(2) المنتقى 3/ 241. 

(3) مثل ابن حبيب عن مالك المنتقى 3/ 241. 

(4) سقط من «غ1: (به). (5) سقط من «غ4»: (إحداهما). 
(6) سقط من «غ4: (وقيل). 

(7) قاله أصبغ» المنتقى 241/3» والنوادر 4/ 32. 

(8) زيادة في «غ»: (نقل)ء ساقط من غيرها. (9) سقط من «غ»: (الطريق). 
(10) زيادة في «غ»: (هدي)» ساقط من غيرها. 

(11) زيادة في «غ2: (شيء)» ساقط من غيرها. 
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وإن كان قريبأء وذكر مقام إبراهيم ا أو مكة أو منَّى ونحوهاء لزمه 
هديهء وإلا فلا شيء عليهء وقيل: كفارة يمين» ورجع عنهء وقال اللخمي: فيمن 
التزم نحر قريب مطلقاً: قولان 4. 

وقوله: (وإن كان قريباً... إلى آخره) معنى كلامه: أنه إن كان المنذور 
نحره قريباً» ففيه ثلاثة أقوال!!2: أحدها التفصيل بين أن يذكر مقام إبراهيم؛ 
وفي معناه مكة ومنی» فعليه هدي وإن لم يذكر ذلك فلا شيء عليه0©, 
والقول الثانى: أن عليه كفارة يمين من غير تفصيلء والقول الثالث: لا 
ذو عليه طلقا .رقا هر" افر ای جد ع مال را کا ميد 
هذه الأقوال لمالك» ونقلناها على هذا الترتيب اتباعاً لكلام المؤلف» وقصداً 
لتبيين كلامه» وإن كان الأليق فى ترتيبها غير هذاء ولا شك فى وجود القول 
الأول والثالث لمالك» وتردد الو في نسبة القول الثاني إليهء فقطع بذلك 
صاحب التقريب» وخالفه غيره» وتبيين الصحيح من كلام الشيوخ هنا 
يليق2 بشارحي المدونة» والجاري على قواعد المذهب من أقوال مالك 
المتقدمة هو القول الثالث» وذكر القاضى عبد الوهاب فى المسألة قولين: 
أحدهما قريب من هذا القول الثالث» والثاني التفرقة بين أن يكون هذا النذر 
معلقاً فيلزم فيه الهدي» أو يكون غير معلق فلا شيء فيه» إلا أن يقصد به 
القربة» وعلى القول بلزوم الهدي في ذلك فاخثلف إذا نذر نحر جماعة من 
ولده هل يلزمه في ذلك هدي واحدء أو لكل واحد هدي وفي المسألة 


(1) حكاها ابن رشد في البيان والتحصيل 262/3. 

(2) ابن حبيب عن مالك» المنتقى 3/ 241. (3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. (5) زياد في «غ٤:‏ (هو)ء ساقط من غيرها. 

(6) هو: خلف أبو القاسم مولى يوسف بن بهلول» المعروف: «بالبرْتلي»» وفي الديباج: 
«البربلي»» كان مفتي بلنسيةء وكتابه التقريب شرح به المدونة» قاربه لطلبة المذهب» 
فناظروا به وانتفعوا به» وأخذت عليه فيه أوهام في النقل» ينظر: الديباج المذهب 1/ 
2» وترتيب المدارك 8/ 164» جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/ 2456 457. 

(7) سقط من «غ4: (يليق). (8) ينظر: المدونة 1/ 654 655. 

(9) المنتقى 3/ 242. 

(10) زيادة في «غ2: (هدي)» ساقط من غيرها. واختار أصبغ وغيره: عن كل واحد هدي» 
ينظر: التوضيح لوحة 74. 
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خارج المذهب أقاويل؛ فمنها عن ابن عباس كفارة يمين" وعنه أيضاً الدية 
مائة من الإبل» ثم ندمء فقال: ليتني أفتيت بكبش» وتلا قوله تعالى: 
كه بذج عَظِير 3 °74 وعن الليث يحج بابنه وينحر هدياًء وذكره بعضهم 
عن مالك إلى غير ذلك من الأقاويل. 
وأما قول المؤلف: (وقال اللخمي فيمن التزم نحر قريب مطلقاً قولان)““ 
فيعني به أنه لم يُمَّصّل بين أن يذكر موضعا أو لا يذكر» أي طريق اللخمي في 
نقل المذهب في هذه المسألة مخالف للطريق الأوّل» وكذلك أشار ابن بشيرء 
ويُحتمّل ما قالاء ويُحتمّل أن اللخمي لم يستوعب النقل في المسألة لضعف 
الأقاويل المنقولة فيها عنده» وكثيراً ما يفعل هذا في التبصرة» وحيث [قلنا 
بالهدي) ° في هذه المسألة؛ فقيل: إنه من الإبل» فإن لم يجد فمن البقر أ 
فإن لم يجد فمن الغنم» وقيل: يكتفي بكبش» واختاره ابن شعبان(27. 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 72ء باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه» حدثنا 
مالك عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: «أتت امرأة إلى 
عبد الله بن عباس ويا فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني» قال: فقال لها ابن 
عباس وها : لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك»» هذا إسناد صحيح. 

(2) هكذا في «غ»» وفي «ت212: (يفديه بكبش)» بدل (ليتني أفتيت بكبش)» رواه البيهقي في 
السنن الكبرى 10/ 73» عن ابن عباس وج قال: «أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر 
نفسي» قال: وعند ابن عباس رجا رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد» وعنده أبواه» وابن 
عباس وا مشتغل يقول له: أقم مع أبويك» قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر 
نفسي ء فقال له ابن عباس وا ما أصنع بك» أذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس ويا 
من الرجل وآبويهء قال: علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر 
نفسهء فجاؤوا به إلى ابن عباس ويا فقال: وبحك! لقد أردت أن تحل ثلاث خصال» أن 
تحل بلداً حراماً» وتقطع رحماً حراماً» نفسك أقرب الأرحام إليك» وأن تسفك دماً 
حراماًء أتجد مائة من الإبلء قال: نعم» قال: فاذهب فانحر في كل عام ثلثاء لا يفسد 
اللحم». هذا لفظ حديث أبي معاوية» ورواية ابن نمير بمعناه» وزاد: قال كريب: فشهدته 
عامين» فأما الثالث فلا أدري ما فعل» ورواه سفيان الثوري عن الأعمش بمعناهء وزاد: 
قال الأعمش فبلغني عن ابن عباس ويا أنه قال : «لو اعتل علي لأمرته بكبش». 

(3) سورة الصافات: الآية 107. 

(4) زيادة في «غ»» ساقط من غيرها: (قولان). 

(5) وفى «ت42: (أردناه). (6) وفى «ت2»: (المعز). 

(7) ينظر: التوضيح» لوحة 74. ١‏ 
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< وإذا التزم هدياً بغير مكة لم يفعله؛ لأنه معصية 4. 

وقوله: (وإذا التزم هدياً... إلى آخره) ولا شك أن ناذر الهدي ‏ وفي 
معناه أن يقول: لله على بدنة ‏ فإما أن يكون2'0 نذره مطلقاً غير مقيد ببلد» 
أوعفيدا بت واتيلد رما اة را عيرهاء الكو الان بن الايا 
ظاهر بَبّن» وكذلك الأول» وهو المطلق؛ لأنها ومني" محل الهداياء 
وعلى هذا القسم تكلم في المدونة*» وأشار فيها إلى الثالث بقول: 
(وسوق البّدن إلى غير مكة من الضلال)» والمؤلف كله لما کان مذهبه 
الاختصارء اعتمد” في الكلام على القسم الثالث» وسكت 0 0 
والثاني؛ لأن الكلام على الثالث يستلزم الكلام عليهماء ولا ينعكسء أ 
e A ER VO‏ 
أو سماهاء وهو بين . 


اخ وإن لم يقصد هدياً؛ ذبحه مكانه على المشهورء وقيل: يجوز نقله 
إليهم &. 

وقوله: (وإذا لم يقصد هدياً ذبحه مكانه... إلى آخره). يعني: كما لو 
قال: لله علي نحر جزور بدمشق» أو علي نحرها لمساكين الإسكندرية» 
وهو في غير هذين البلدين» قال في المدونة؟'2: سواء كانت الجزور بعينها أو 
بغير عينهاء فلينحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من عنده» والمشهور 
في هذه المسألة هو مذهب المدونةء والشاذ لمالك في غير ادو 0 


(1) هكذا في الغ ساقط من غيرها: (يكون). 

(2) هكذا في «ت2»» ساقط من غيرها: (مطلقا). 

)3( سقط من الغ : (ظاهر). )4( بياض فى في «غ٠‏ مكان: (ومنی). 

(5) ينظر: المدونة 3/ 91. (6) المدوئة 3/ 91. 

(7) في «ت ٩2‏ زيادة: (أظنه) . 

(8) سقط من «غ٤:‏ (كما). 

(9) الجزور: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وهي تؤنث» والجمع: الجزر. 
الصحاح 4612/2 مادة: (جزر). 

(10) المدونة 3/ 91. 

(11) وهو في الموازية» كما جاء في التوضيح 2/ 822. 
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وقريب منه لأشهب' قال : إذا لم تكن له نية» نحرها بموضعه» وإن نوی 
مساكين غير ذلك الموضع» حملها إليهء واختاره بعض الشيوخ» بشرط ألا 
يقصد إلى تعظيم ذلك الموضعء وهو الظاهر ‏ والله أعلم -؛ لأن إطعام 
باقن ببلد معين أحد أنواع الطاعة» فيجب على ناذره الوفاء به» لقوله بيا : 
(مَنْ ندران الله فَلْيْطْعْةُة, ما لم يقصدا > فإذا قصدهء أو قصد 
الهدي إلى 00 كان سانا لكام 0 : اثر ھا ِل ليت 
اي4 4 ويدخل في قوله يَه: (وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِدا وأشار 
بعض الشيوخ” في مسألة نحر الجزور: إلى إلغاء النحر من النذرء وأنه لو 
أطعم المساكين لحماً يكون قدره قدر لحم الجزور؛ لأجزأه. وهو ظاهرء إذ 
لا قربة في نحرهاء وإنما القربة في إطعام المساكين. 

< ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤهاء ولو من مكة 4. 

وقوله: (ومن نذر هدي بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة) , 
يعني : أن من قال: لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاةء وهو بغير مكة» لم 
يلزمه أن يهديها من بلده؛ وإن أمكن وصولها إلى مكة؛ لأن نذره لا يدل على 
ذلك» وحيث اشتراه من مكة؛ فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره» 
ويفعل فيه من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه» وهذا معلوم» ونص على بعضه 
في المدونة . 


< ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً 4. 

وقوله: (ومن التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه اتفاقاً) » يعني: [التزم 
ذلك على سبيل النذر» معلقاً كان أو غير معلق]ء [وحكايته الاتفاق هنا لا 
تصح] بحسب المذهب ولا غيره» وإنما تبع المؤلف في ذلك كلام ابن 
بشير» نعم لم يختلف في ذلك قول مالك» م ابن رشد عن ابن وهب( : 


(1) ينظر: التوضيح لوحة 74. (2) أي أشهب. 

(3) هكذا في «غاء ساقط من غيرها : (غير). 

(4) سورة الحج: الآية 33. (5) ينظر: التوضيح لوحة 74. 

(6) ينظر: المدونة 3/ 94. (7) ما بين المعكوفين ساقط من «غ1. 


(8) وفي «غ»: (لا تصح حكايته الاتفاق). (9) ينظر: النوادر 4/ 36. 
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أنه يلزمه إخراج جميعهء ولا يبعد أن يكون هو الصحيح في المسألة؛ لأن 
الصدقة بجميع المال من أفضل الطاعات» فإذا نرت لزم الوفاء بهاء أما 
الأول فلأن النبي ك: أَقَرّ أبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ عَلَى وَلِكَ مَرتَيْنا')» وأما الثاني 
فلقوله لا : همَنْ نَذَرَ أن يُطيعَ اله قَلْيْطعةهء فإن قيل : ا ال 
الطاعات؛ لأنه لو كان كذلك ما قال بي لأبي لبابة: (يَكْفِيكَ مِنْ دَلِكَ 
اثلث ومثله قال لكعب ابن ع مالك قلنا : إنما قال النبى ية ذلك لمن 
انار فى إخراج مالف TS‏ 
الناس» وقد يفعل ذلك بعضهم ثم يندم عليه» كما رأيناه عياناً» فخشي بل 


(1) عن ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 2180 181ء عن زيد ب بن أسلم عن 
أبيه قال: ا اناا وول لله يد يوماً أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماً» فجئت 
بنصف مالىء فقال رسول الله ة: ما أبقيت لأملك؟ فقلت: مثلهء قال: فأتى أبو 
بكر بكل ما عند فقال رسول الله يكل: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله» فقلت لا أسابقك إلى شيء أبداً؛ء قال الحاكم في المستدرك 414/1: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)2( أبو لبابة بن عبد المنذر» صحابى مشهور بكنيته» كان أحد النقباء ليلة العقبة» وهو من 
البدريين» توفي بعد مقتل عثمان ور ينظر: الإصابة 7/ 2349 والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص164. 

(3) الاستذكار 2103/15 4 وخرج البيهقي في السئن الكبرى 4/ 180: 181. عن 
عحسين بخ الشاكب بق أبن لباية أن جده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه في تخلفه 
عن رسول الله ي وفيما كان سَلَفَ قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها رسول الله يكل 
فزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب الله عليه: يا رسول الله إني أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب» وأنتقل وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولهء فقال له رسول الله #لِ: زعم حسين يجزي عنك الثلث». 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 192» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك وه يقول: 
«قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كي 
قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر». وفي صحيح مسلم بشرح النووي 17/ 96: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسول الله ية فقال رسول الله يكه: أمسك بعض مالك فهو خير 
لك»؛ معنى (أنخلع): أخرج منه وأتصدق به. 
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على من استشاره في ذلك بعض ما يجري من بعض الناس» فلم يشر به عليه» 
وأما لو نذره والتزمه فلا يبعد أن يؤخذ فيه بظاهر الحكم» وأن من التز. 
شيئاً من الطاعة لزمه الوفاء بها 


م فلو أخرجهء ففي مضيه قولان 4. 
وقوله: (فلو أخرجه ففي [مضي الثلث]””' قولان)ء يعني: فلو أراد 
إخراج الجميع من غير نذر ولا التزام» بل أراد أو عزم على الصدقة بجميع 
ماله» فمنهم من أقرّه على الصدقة بالجميع» كما أقرٌ النبي كَل على ذلك أبا 
بكرء ومنهم من قال: يسقط ما زاد على الثلث» ويلزم الثلث كقضية أبي 
لبابة» وكعب ب بن مالك 08 والأوْلَى ا نم هذه الأحاديث على ما قلناه» 
أو على غيره من الوجوه» وقد أَفَنّ رَسُولُ الله ية عُمَرَ عَلَى الصَّدَّقَةِ بنِضفٍِ 
مالي , 
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وبلزم الثلث على المشهورء وقيل: ما لا يجحف به 4. 

وقول المؤلف: (وبلزم الثلث على المشهور» وقيل: ما لا یجحف به) › 
يعني: أن الناذر في المسألة الأولى» إذا لم يلزمه الجميع ‏ على ما حكاه من 
الاتفاق ‏ فما الذي يلزمه؟. اختلف في ذلك على قولين» المشهور منهما 


(1) في «ت2)»: (نذر). 

(2) هكذا هو في نسخ الشرح الموجودة عندي» والصحيح - والله أعلم - (ففي مضيه) أي 
جميع المالء لأنه الموجود في المتن في لجامع الأمهات»» وفى في التوضيح » ولأن 
الثلث ماض في جميع الأحوال» والقولان إنما هما في جميع المال» > ينظر: جامع 
الأمهات ص 241» والتوضيح 2/ 822. 

(3) هكذا في الغ ساقط ا (كعب بن مالك). 

(4) من ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 2180/4 2181 عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: اسمعت عمر بن الخطاب َه يقول: أمرنا رسول الله ية يوماً أن 
نتصدق, فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماًء فجئت 
بنصف مالي» فقال رسول الله ية: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله» قال فأتى أبو بكر 
بكل ما عنده» فقال رسول الله 5: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» 
فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً». قال الحاكم في المستدرك 1/ 414: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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لزوم الثلث» وقيل - وهو المقابل للمشهور -: يلزمه من ذلك ما لا يجحف 
به؛ وهو قول بون وروي عن ابن و أنه كان يفتي الناذر في 
ذلك بإخراج ثلث المال إن كان ملياً على قول مالك وإن كان قليل المال 
أفتاه بإخراج ربع عشره على قول ربيعة*. وإن كان عديماً أفتاه بكفارة يمين» 
والأقرب من هذه الأقاويل الثلاثة بعد تسليم المذهب هو قول سحنون» ولا 
يخفى وجهه. 
ومما يناسب ذكره هنا ما حكاه ابن رشد: إذا حلف بصلقة ما يفيده» أو 
ما يكسبه أبداًء فحنث فلا شىء عليه“ قال: باتفاق المذهب» وأما إذا نذر 
أن يتصدق يجميع ما يفيده 37 فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك قولاً واحداء 
[وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل كذاء فيلزمه إخراج ذلك قال: 
قولاً واحداًء واختلف إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ماء أو في 
د فقال ابن القاسم وأصبغ: لا يلزمه شيءء وحكى ابن 
بيس ار ل ا 
یک إلى ذلك الأجلء وحكى ذلك ابن المواز عن أصبغ» قال ابن 
رشد: وهو القياس» على ما أجمعوا عليه فى العتق» والأول استحسان» 
فقال: وأما إذا قال الرجل: كل ما أملكه إلى كذا من الأجل صدقة إن فعلت 
كذاء فحنث» ففي ذلك خمسة أقوال: أحدها: قول ابن عبد الحكم أنه 
يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة» وثلث”*؟ جميع ما يملك إلى ذلك الأجلء 
[والثاني: أنه يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملك إلى ذلك 
ES‏ تود الى القاسو روائق قبل السك نينا سكا بيه ابن 
حبيب» والثالث: أنه يلزمه ثلث" ماله الساعةء ولا شيء عليه فيما يفيده إلى 


(1) ينظر: التوضيح 2/ 823. (2) النوادر 4/ 35» والمنتقى 3/ 360. 
(3) النوادر 3/ 35. (4) ينظر: المنتقى 3/ 262. 
(5) ينظر: النوادر 4/ 40. (6) ما بين المعكوفين ساقط من «غ» 


زفق وفي غ (ففيه) . 

(8) هكذا في «غ٠»‏ ساقط من غيرها: (ثلث). 
)9( ما بين المعكوفين في لغ14, ساقط من غيرها. 
(10) سقط من «غ»: (ثلث). 
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الأجل» والرابع: لا يلزمه إلا إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل» والخامس: 


فلو عين شيئاً أو جزءاً أكثر لزمه, وإن أتى على جميع المال على 
المشهور 4. 

وقوله: (ولو عين شيئاً أو جزءاً... إلى آخره)» يعني: أن الملتزم لو لم 
يجمل في التزامه» بل عين ذلك» إما بأن قال(!2: غنمي هدي» أو داري 
صدقة» أو عبدي ف دكل واحد من ذلك رد ماله أو 0 
أكثره ا أو آجزاء““ ھی أكثر من الثلث بل أكثر ماله» كما لو قال: 
نصف مالي أو * ثلثاء؟ أو ثلاثة أرباعه أو ما أشبه ذلك» حتى قال: ابن المواز 
إذا قال: مالي إلا درهماء فإنه يلزمه إخراج هذا المسمى على الوجه الذي 
التزمهء اا وقال ار بن تافر( و ص : إنما يلزمه في ذلك 
الثلث خاصة. 0 ')» وحكاه بعضهم 
هنا منصوصاً» ويحتمل أن يكون هو مراد المؤلف بمقابل المشهور» ويحتمل أن 
يكون مراده بذلك!! !2 قول ابن نافع وأصبغ» ويحتمل أن يكون مجموعهماء 
على أن فيه إجمالاً في النقل» وخلاف عادة المؤلف؛ لأن عادته في هذا أن 
يقول: "ثالثها» كذاء والأصح عندي قول سحنون» وقد تقدم وجهه. 


ج ولذلك فرق بين: عبدي هديء ولا مال له غيره» وبين: جميع مالي 
وبين: ثلاثة أرباع مالي» وبين: جميع مالي 4. 
وأما قول المؤلف: (ولذلك فرق... إلى آخره) فيعني به بيان المشهور 


(1) سقط من «غ": (قال). 

(2) هكذا في الغا ساقط من غيرها: (حر). 

(3) هكذا ى الغ ساقط من غيرها: (هو). 

(4) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (أو أجزاء). 


(5) في «ت2): (أو ثلثه أو ربعه). (6) في «ت2»: (أو الأجزاء). 
(7) المنتقى 261/3. (8) التوادر 4/ 63 
(9) ينظر: التوضيح 824/2. (10) ينظر: التوضيح 2/ 824. 


(11) هكذا فى (غ): ساقط من غيرها: (بذلك). 
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وتمثيله؛ أي ولأجل افتراق الحكم بين التزام المعين وغيره» وبين التزام الكل 
والجزء» فرّق بين التزام هدي( عبده وهو جميع مالهء فيلزمه» وبين قوله: 
جميع مالي هديء فلا يلزمه شيء220) وهذا مثال لقوله: (عين شيئاً)ء وكذلك 
قوله: (بين: ثلاثة أرباع مالي) هدي أو صدقةء فيلزمهء وبين قوله: (جميع 
مالي) هدي أو صدقة فلا يلزمه. وهو مثال لقوله: (أو جزءاً) من قوله أول 
المسألة (فلو عين شيئاً أو جزءاً أكثر لزمه) وقد ذكر في هذا التمثيل لفظة 
البين» أربع مرات» والأولى والثالئة لا بد منهماء والثانية والرابعة 
مذكورة لأجل زيادة البيان على ما قاله علماء العربية. 


< وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث من نقل أو هدي؛ ففي كونه من الثلث: 
قولان 4. 

وقوله: (وما يفتقر إليه من تفرقة الثلث... إلى آخره) ظاهر كلام المؤلف 
آنا إذا ألزمناه إخراج الثلث صدقة أو هدياء وكان ذلك الثلث يحتاج إلى كراء 
على نقله؛ أو كان الهدي يحتاج إلى نفقة إلى أن يصل إلى مكة» فاختلف في 
هذه المؤونة هل تكون من الثلث أو [تكون] مما زاد على الثلث؟ حتى تعم 
الصدقة والهدي جميع الثلثء [وسواء لزمه إخراج الثلث](”) بتعيينه إياء» كقوله: 
ثلثي هدي» أو لزمه بمقتضى الحكم كما لو قال: مالي هدي فألزمناه الثلث› 
وهكذا ظاهر نقل ابن بشير» ومن جرت عادته من المؤلفين”* بالتعريض إلى نص 
الروايات ذكر أنه إن عين الثلث كانت النفقة من غيره» وإن لم يعينه فروى 
عيسى عن ابن القاسم أن النفقة ‏ أيضاً ‏ من غيره» وفي كتاب ابن المواز 
النفقة من الثلث. على أن بعض من سلك هذه الطريقة في النقل اعترض تفرقة 


(1) هكذا في «غ»: ساقط من غيرها: (هدي). 

(2) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (شيء). 

(3) سقط من «غ»: (أكثر). (4) في ات 22: (والثائية)» وهو خطأ. 
(5) فى «ت2»: (والثالئة)ء وهو خطأ. 

(6) هكذا في «غ»» ساقط من غيرها: (مذكورة). 

(7) ما بين المعكوفين سقط من «ت2». 

(8) ينظر: ابن رشد فی البيان 3/ 162. 

(9) العتبية 2162/5 ` 
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ابن المواز هذه وألزمه التسويةء ولا يبعد ما ذهب إليه ابن المواز إذا تؤمل. 


ومن قال: مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها فلا شيء عليه؛ لأن 
الكعبة لا تنقض فتبنى بخلاف: مالي في كسوتها أو طييهاء فإنه يدفع الثلث إلى 
الحجبة يصرفونه 4. 

وقوله: (ومن قال: مالي في الكعبة... إلى آخره) هذا الكلام ومعناه في 
المدونة” 2‏ وزاد فيها » فقال والرتاج الباب» والحطيم ما بين الباب 
إلى المقام» وقال ابن حبيب: الحطيم من الركن الأسود إلى الباب وعليه 
ينحطم الناس» وقال ا حي د ا > وقال مالك خارج 
المدونة: يلزمه في ذلك كفارة يمين» وأشار”*؟ في رواية ابن أبي أويس: أن 
يخرج كلت تالف -وفال :ابن یی ان نؤى أن یکوت ماله إلى الک 
فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرفونه في مصالحهاء فإن استغنت بما أقام السلطان 
لها تصدق به( !2 فإن لم تكن له نية ولم يعرف لهذه الكلمة تأويلاً فكفارة 
يمين أحب إلي» وسواء كان في نذر أو يمين» وقول ابن حبيب هذاء هو عين 
الفقه إلا قوله في كفارة اليمين فإنه استحسانه». 

وأما قول المؤلف: (بخلاف: مالي في كسوتها... إلى آخره) ظاهر 
التصور وبين في النظر. 

< وإذا تكرر ما يوجب الثلث فإن كان بعد إخراجه أخرج ثانياً وثالثاً 
وان كان قبله ففي إجزاء ثلث واحد: قولان &. 


(1) سقط من «غا: (هذه). (2) المدونة 3/ 98. 

(3) المدونة 2/ 478. (4) سقط من (ت12: (والحطيم). 
(5) المدونة 3/ 98. (6) النوادر 4/ 35» والمنتقى 3/ 262. 
(7) المنتقى 3/ 262. )8( سقط من اغ4: (وأشار). 


(9) هو: أبو عبد الله إسماعيل ابن أبي أويس» ابن أخت الإمام مالك بن أنس» وزوج 
ابنته» الفقيه المحدّث» وأقدم من لقي عبد العزيز بن الماجشون» وة بن وردان» 
خرّح عنه البخاري ومسلمء وتوفي سنة 226ه» انظر: الديباج المذهب 2.92/1 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 2191 وشجرة النور ص56. 

(10) النوادر 4/ 235 والمنتقى 262/3. 

(11) سقط من (غ1: (به). 
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وقوله: (وإذا تكرر ما يوجب الثلث... إلى آخره) › يعنى : أن الحالف 
بصدقة ماله أو ثلثهء إذا تكرر منه الحلف بذلك والحنث» فإما أن تكون يمينه 
الثانية بذلك” بعد ما أخرج ثلث ماله عن يمينه الأولى» أو قبل ذلك» فأما 
الوجه الأول فلا بد من إخراج ثلث ما بقي من ماله» وهكذا في يمين ثالثة 
بالنسبة إلى الثانية» قال بعض الشيوخ: ولا خلاف في ذلك وأما الوجه 
الثاني وهو أن تكون يمينه الثانية بعد ما حنث في الأولى وقبل إخراج الثلث» 
فهل يجزيه ثلث واحد عن اليمينين جميعاء أو يخرج عن الأولى ثلث مالهء 
وعن الثانية ثلث ما بقي2» وكذلك إذا كانت يمين ثالثة» ففيه قولان» 
والأصل وجوب ثلث لكل يمين» والقول الآخر استحسان لضعف اليمين في 
الأصل كثرة التنازع فيها؛ واختلف نظر الشيوخ: لو كانت اليمين الثانية قبل 
الحنث في الأولى هل يدخل في ذلك القولان المذكوران الآن» أو يتفق على 


وجوب ثلث واحر؟. 


< وإذا زاد ماله بين الحنث واليمين فثلث الأول 4. 

وقوله: (وإذا زاد ماله بين الحذث واليمين فثلث الأول)» يعني : إذا حلف 
[وماله مائةء فحنث] وماله مائة وخمسون مغلا وهو بيّن إذا كانت 
الخمسين فائدة» وأما إذا كانت من نماء تجارة أو ولادة؛ فقال بعض ي 
اختلف في الزيادة على ثلاثة أقوال: أحدها وجوب إخراج ثلث النماء في الربح 
والولادة» والقول الثاني مقابله*2» والثالث أنه يخرج نماء التجارة ولا يخرج 
نماء الولادة) قال(19): والعكس أشبهء ولا يخفى توجيه هذه الأقوال. 


(1) سقط من ات2»: (بذلك). 
(2) مثل ابن رشد في البيان والتحصيل 3/ 220. 
(3) رواه ابن حبيب» ينظر: النوادر 4/ 37» والمنتقى 3/ 261. 


(4) ينظر: المنتقى 3/ 261. (5) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. 
(6) ما بين المعكوفين سقط من «ت22. (7) سقط من «غ»: (مثلاً). 


(8) رواه ابن القاسم فى العتبية 3/ 219؛ وأشهب فى المنتقى 3/ 261. 
(9) قاله ابن دينارء ينظر: البيان والتحصيل 221/3» وابن حبيب» المنتقى 3/ 261. 
(10) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 221. 
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< فان نقص فثلث الآخر وقيل: ما لم يكن على حنث 4. 

وقوله: (وإن نقص... إلى آخره)2 يعني: إذا حلف وماله كثير» فحنث 
وقد نقصء. فإن كانت يمينه على بر فلا يلزمه إلا ثلث الموجود الآنء وإن 
كانت على حنث ففي ذلك قولان: المشهور”" أنه مثله» وقال ابن المواز 
يلزمه إخراج ثلث ما نقص إن كان النقصان بسببه» كما لو نقص بعد الحنث» 
وقد تقدم غير مرة ما يشهد لقول ابن المواز هذا. 

م وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع: قولان 4. 

وقوله: (وفي رد الزوج الثلث في يمين الجميع قولان)» يعني: أن 
المرأة ذات الزوج؛ إذا حلفت بصدقة ثلث مالها لزمها من ذلك ما يلزم 
الأيه2» وإن حلفت بصدقة جميع مالهاء فقيل: يلزمها الثلث؛ لأن الزائد 
عليه ساقط بمقتضى الحكمء فكأنها لم تحلف به وقیل: لا يلزمها؛ لآن 
حلفها بالجميع قصد للإضرار» فصار كما لو تصدقت بأكثر من ثلتهاء فإن 
للزوج رد جميع ما تصدقت به » وفيه نظر - والله أعلم - وبه التوفيق. 


(1) المنتقى 3/ 262. (2) النوادر 4/ 37» والمتتقى 3/ 262. 

(3) ينظر: النوادر 4/ 301. 

(4) بياض في «ت2» مكان: (الأيم)» والأيمء الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساء. الصحاح 5/ 1868ء مادة أيم . 

(5) سقط من «غ): (به). (6) ينظر: النوادر 4/ 301. 

(7) سقط من «غ1: (قصد). (8) ينظر: النوادر 4/ 301. 
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خاتمة الدراسة والتحقيق 


تتميز هذه الأمة بغناها الثقافي والتاريخي» وبتراثها الكبير» وبحبها لهذا 
التراك ‏ وتحلقها”نه وسعيها الذووت المحافظة على هذا ارات رخاضة 
الجانب الديني منه» فأكثر ما تعتز بدينهاء وتفتخر بالوصل إليه» كما قال 
القائل : 1 
أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
وفي ذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب وله : (نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلامء فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله) . 
ويتميز هذا العلم بالشرعية الدينية» والانتساب إلى أشرف العلوم 
وأحسنهاء وأدعاها للفخر وأكملها: 
إذا مااعتز ذو علم بعلم فعلمالفقهأولى باعتزاز 
فكم طيب يُشَمٌ ولا كشك وكمطير يطيرولاكَبّاز 
ومن أجل ذلك» فإن الاهتمام بهذا التراث ونشره يعتبر من أهم مظاهر 
الاهتمام بهذا الدين» فوجب على أبناء هذه الأمة القيام بإحياء ما قد سلف من 
أمر هذا الدين الحنيف والحفاظ عليه من الضياع والتلف» وما أشدّ حاجتنا 
اليوم لمثل هذه العلوم» نحبي بها الأمل في نفوسناء ونعالج بها أوضاع الأمةء 
وندرس من خلالها القضايا المعاصرة التى تداخلت معطياتها من وراء التطور 
ار لني ا ی ار يعدا عق عدا وروت رحا 
ويتميز الكتاب بثرائه» وأهميته فهو كتاب جامع لعدد كبير من مسائل 
الأصول والفروعء التي يندر مثلهاء ويعز شبيههاء وهو يجمع ما اندثر من 
كتب المذهبء ولذا امتاز بتفوقه على غيره» وبإقبال العلماء عليه 
واستحسانهم له ونقلهم عله . 
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كما امتاز ‏ أيضاً - بسبك في لغته» وسلاسة في عباراته» مع بعده عن 
التطويل الممل» أو الاختصار المخل. 

ويتميز هذا الكاتب بمنهجه القوي وشخصيته المتميزة» وبتمكنه من 
المذهب واطلاعه على الآراء في المذاهب الأخرى» وسرعة بديهته وقدرته 
على فهم المسائل وتحليلها والتمكن منهاء ثم اختيار ما هو صحيح فيها . 

وقد ألزم نفسه بتتبع المشهور والسير عليه والأخذ به فيما ينبني من 
مسائل» وإن حنمت عليه الأمانة العلمية إيراد جميع الآراء جيدها ورديئهاء 
سليمها وسقيمهاء المشهور منها والشاذء متتبعاً أصول المسائل وفروعهاء 
محللاً جزئياتهاء متوصلاً إلى نقاط المشابهة بينها؛ حتى يجري القياس فيهاء 
أو إلى نقاط الاختلاف التي لا يمكن تسليم القياس معهاء مرجحاً ما يرتضيه 
من الأحكام والفتاوى» لا يقيده رأي لسابقيهء ولا يمنعه مذهب من الانتصار 
لغيره» محيطاً بآراء الأشياخ داخل المذهبء ناقلاً آراء العلماء من المذاهب 
الأخرى: مسترسلاً فى ذلك كله استرسال المتمكن مستدلاً بالآيات القرآنية 
والأحاديت. التبوية» جاغلاً إناغا: اساسة متلق ومعيقة فى فده ميسيع 
فن قل كما يملكة من هن ادا #الاصول» راقرا عدوم النسر: 
والكلام. 

كما أن هذا الكتاب بين موقف ابن عبد السّلام من الشَّاء بعدم الأخذ 
به إذا كان في الإمكان حمل الكلام على الوجه الصحيحء وانّباع الدّليل 
الأقوى» حى وإِنْ أدّى به ذلك إلى مخالفة علماء المذهب» وموافقة أحد 
المذاهب الأخرى. 

ويبين لنا أن من منهجه ‏ وهو منهج أكثر العلماء ‏ الاهتمام بالرأي 
المخالف» ليس بذكره وحسب» بل من خلال بناء الأحكام عليه» وإن كان 
مخالفاً للمشهورء كقوله فى «جواز ترك الأضحية رأساً» بناء على أن ظاهر 
المذعب: من القولين المتقدمين عدم وجرت الأضحية» ودلك مسارم لإجازة 
بدلها بدونها قطعا!. 

كما يبين لنا مدى دقته وأمانته من خلال مقارنته بين نسخ المتن 
الموجودة بين يديه . 


220 


وكذلك أمانته ودقته في نقل النصوص والأقوال ونسبتها إلى أهلها كما 
ظهر ذلك جلياً واضحاً من خلال تتبّعي للأقوال التي ذكرها منسوبةٌ لأصحابها 
في مولّفاتهم التي تمكّنتُ من الوصول إليهاء أو في غيرها من تلك التي أكد 
أصحابها صِحّة نسبة هذه الأقوال إليهم. 

ويظهر لنا هذا الكتاب جانباً من الحياة الاجتماعية للناس في ذلك 
العصر» ودور العلماء فيهاء من خلال تعايش العلماء مع الناس» وإحساسهم 
بمشاكلهم وتحفظهم على مصالحهم» وحرصهم عليهاء واتباع الناس للعلماء 
ووثوقهم بهم واستئمانهم على دينهم» فيما يحدث لهم من قضايا. 

من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب» يطرح المسائل والقضاياء وينير 
الدروب والزواياء ويقرّب الخلاف» ويرد الفروع إلى أصولهاء حتى تنبعث 
الحياة في هذه العلوم من جديد» ونصل إلى الأهداف والغايات التي كان 
يسعى إليها مؤلف هذا الكتاب» وحتى يسد الفجوة الكامنة وراء هذا الخلل» 
فإنه يجب أن تتصل المسيرة العلمية بتاريخهاء وتتواصل بحاضرها ومستقبلهاء 
وتعود للحياة العلمية بهجتها ونشاطهاء ويعود للعلماء احترامهم وتأثيرهم في 
نفوس العامة والخاصة» كما كانت حالهم قبل أن تسود الفوضى المجتمعات» 
ويتنكر الناس للعلماء» ويتنكر العلماء لواجبهمء ويسلموا الراية لغير أهلهاء 
فكان مغبة ذلك التخبط والانحطاط؛ والذهاب بهيبة العلم ومكانة العلماءء 
فأصبحت الفتوى نقلاً وحفظأء لا فهماً وعلماً. غاب العلم الدقيق» فخلفه 
الجهل بالتدقيق» وتسرُّعٌ المتعلمين إلى أقصر طريق» بالقفز عن الأسباب 
للوصول إلى الأحكام» وافتقاد مبدأي التعدد والتدرج» وسنة الاختلاف» 
والافتقار إلى فهم الأسباب وتدبر النتائج» وصار هم المتجرّئ التغيير 
والتبديل. بحجة الفساد والتضليل» بدل أن يكون همه التوفيق والتقريب بين 
حال الناس وما تعايشوا عليه مما لا يتنافى مع مبادئ الدين ‏ وبين تعاليم 
هذا الدين ‏ ولو كان من المختلف فيه » فاتباع الخلاف المبني على أساسء 
أولى من التفريق بين الناس» فهذا هو العلم الذي لا يجحده أحده أما التشدد 

وأرجو من الله أن يكلل هذا العمل المتواضع بالنجاح لإخراج هذا 
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الكتاب في صورةٍ لائقة» لعلّها تكون موفية بالغرض من هذه الدراسة أو قريبة 
منه» وكل ظني - وغاية مقصودي أن أظهر هذا الكتاب للمهتمين به فى 
الصورة التي تقوّم فهمه الفهم الصحيح كما ارتضيْتُها من نفسي» تاركاً باب 
التّوجِيف وتصحيح الأخطاء لأرباب الكفاءة الصَّحيحة لتتميم ما نقص» 
وإصلاح ما اعوجّء وتصويب ما وقع فيه الخطأ أو النسيان. 

ولا ننسى هنا أن نرجع الفضل إلى كل من كتب أو نسخ أو حفظ أو 
وعى هذا الكتاب أو نقله أو نقل عنه أو ساهم في طبعه ونشره» وكل من نظر 
إليه بإحسان» اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا عنا وعنهمء وحفنا بلطفك وعمنا 
بكرمك وأسكنا جنتك بجوار خير خلقك. . آمين. 

فإن كنت قد وُنْقَتُ في ذلك فالفضل كله لله وحده» وان كدت قد 
قصَّرتٌ» أو أخطأتٌ» أو سيت فإنى نال الله العلى القدير ‏ أن يعفو 
ويغفر ويتجاوز عمًّا كان مٿي من سهوء أو خط أو تقصيرء أو اجان وأن 
يُوفُقني وسائر عباده المسلمين لما يُحبّه ويرضاهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وأمته أجمعين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 
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دليل الفهارس 


3 - فهرس الأشعار. 

4 - فهرس الأعلام. 

5 فهرس الكتب الواردة في النص. 
ا 6 - فهرس الأماكن والبلدان. 


1 فهرس الآيات القرآنية. 
2 فهرس الأحاديث النبوية» وآثار الصحابة. 
7 فهرس الألفاظ اللغوية» والمصطلحات الفقهية. ظ 
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فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
1 أتيت رسول الله ية في رهط من الأشعريين» نستحمله» فقال: 

«والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم علیه)» قال: فلبثنا ما 

شاء الله ثم أت بإيل فأمر لنا بثلاث ذؤد تق ادر فلا انطلقناء 

قلنا ‏ أو قال بعضنا لبعض -: لا يبارك الله لناء أتينا رسول الله كا 

نسْتَځولّه» فحلف أن لا يحلنا ثم حمّلناء فأتوه فأخبروه» فقال: « 

أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني والله - إن شاء الله لا أحلف 

على يمين ثم أرى خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي 


هو خير) 66 37 
2 ۔ أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟ 18 
- أقر أبا بكر الصديق على ذلك مرتين 211 
4 - أقر رسول الله ية عمر على الصدقة بنصف ماله 212 
5 أكثر ما كان رسول الله كَل يحلف بهذه اليمين: «لا ومقلب القلوب» 6 


6 النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق 
القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج 152 153 


- اليمين على نية المستحلف 69 
8 - أمرنا رسول الله بيا «بإبرار اليم 25 
9 أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال له 

النبى ية : «إن الله لغنى عن مشى أختكء. فلتركب ولتهد بدنة» 163 
0 أن أخته نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية» قال: فأمرتني أن 

أستفتى لها رسول الله ی فاستفتيته» فقال: «لتمش ولتركب» ١‏ 13 
1 - أن الطلاق والعتاق من أيمان الفاسق 67 _ 68 
2 إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها 163 
3 اَن الب ڳا : «گان ياي قُبَاء رَاكباً وَمَاشِياً» 190 
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طرف الحديث أو الأثر 


4 أن علياً سأل رسول الله ية يوم الفتح أن يجمع لبني هاشم السقاية 
والحجابة» فلم يفعل» ودفع المفاتيح لعثمان بن طلحة» وقال: (هي 
لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها من أيديكم إلا ظالم» 

5 إن كفارة النذر كفارة يمين 

6 - إنما يستخرج به من البخيل 

7 - أنه أتى النبى ية فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية 
ناشرة شعرها فقال له النبى كلله: «مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هدياً» 

8 - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه» فناداهم 
رسول الله کل : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالقاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» 

9 أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظم» فدخلت 
عليه جارية لبعضهم» فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال 
قومه يعودنه» أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله يله فإني 
قد وقعت على جارية دخلت على» فذكروا ذلك لرسول الله يل 
وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء لو 
حملناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظمء فأمر 
رسول الله ية أن يأخذوا له مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة» 

0 أن هذه الآية نزلت في قول الرجل (لا والله» وبلى والله) (أثر) 

1 - أنه سمع رسول الله ية وهو واقف على راحلته بالحرورة من مكةء 
يقول لمكة: «والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» 

2 إنه لا يأتي بخير 


3 أنه هى عَنٍ النّذْرٍ وَقَال: َه لا يَأئِي بخَيْر) وقال: «إِتمَا يحرج 
به مِنَ البَخيل» 

4 أنه يجب عَلَيْهِ أغْلَط الْأيْمَانِء قال: «قَإِنْ لَمْ جذ فَالَتِي تَلبها» (أثر) 

5 تكلم مروان يوماً على الناس» فذكر مكة وأطنب في ذكرهاء ولم 
يذكر المدينة» فقال رافع بن خديج: فقال مالك: (يا هذا ذكرت مكة 
فأطنبت في ذكرها)ء وأشهد أني سمعت رسول الله ي يقول: «المدينة 
خو این :مک 
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162 


13 


93 
16 


191 
153 


153 
156 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


6 - خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام 


يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون 154 
7 دخل النبي 4# مسجد بني معاوية» وصلى فيه. ودعا بالدعوات 

المشهورة 190 
8 رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها 85 
9 سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة» فقال: إني سمعت 

رسول الله اة يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 14 
0 - صاعاً من طعامء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمر 54 
1- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 

المسجد الحرام 191 
2 - فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 6 88 
3 _ قال سليمان بن داود: (لأطوفن الليلة على ت تسعين امرأة كلها تأتي 


بفارس يقاتل في سبيل الله)» فقال له صاحبه: دقل إن شاء الله فلم 
يقل إن شاء الله» فطاف عليهن جميعاً» فلم تحمل منهن إلا امرأة 
واحدة» فجاءت بشق رجل» وايم الذي س جود بيد لو قال إن 


شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) 42 
4 - كان رسول الله به إذا اجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي 
القاسم بيذه» 6 


8 كان عيشي ا صَلَوَاتُ الله له لی نرا وَعَلَيهِ - ر يَقول: ‏ (يا ينين 


ِسْرَائِيلَ إن مُوسَى گان يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحَلِقُوا باه إلا ا صَادِقُونَ 5 


اني أَنْهَاكُمْ اَن تَسْلِمُرا بالله كاذ اوت 6 
6 ۔ کان يأتى قباء راكباً وماشياً 190 
7 - كفارة النذر كفارة يمين 156 
8 لا تعمل المطايا إلا إلى الثلاثة مساجد 157 
9 لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 156 
0 «... مروه فلينتعل» (حديث أبي إسرائيل) 160 
1- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» حرم الله عليه الجنة» وأوجب له 

الثار 20 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


2 ۔ من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً» فهو كما قال» ومن قتل 


نفسه بشيء علبه الله به في نار جهنم 4 15 
3- من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً» فهو كما قال 24 
4 - مَنْ حلفت بم سِوّى الإسلام قَهْوَ كمَا قَالَ 67 
5 من حلف بيمين فوكدهاء ثم حنث» فعليه عتق رقبة؛ أو كسوة عشرة 

مساكين» وإن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين مداً لكل مسكين 50 
6 من حلف على يمينء فقال: «إن شاء الله» فقد استثنى» أو «فلا 

حنث عليه» 37 
7- من حلف فقال: «إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباً» فهو كما 

قال» وإن كان صادقاء فلن يرجع إلى الإسلام سالما» 24 


8 من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى» فليقل: «لا إله 
إلا اللها» ومن قال لصاحبه تعال أقامرك» «فليتصدق»» وفى رواية: 


«فليتصدق بشيء) 14 
9 من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 12ء 155. 187 
0 - من نذر أن يطيع الله فليطعه 3 211 
1 - من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه 

فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً أطاقه فليف به 13 
2 - من نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة يمين 156 - 157 
3 نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية» فأمرتنى أن أستفتى لها 

رسول الله ب فاستفتيته» فقال: «لتمش ولتركب» ١ ٠‏ 162 
4 «والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًا» ثم 

قال: إن شاء الله 43 
5 وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 

صلاة 192 
6 - وليأتٍ الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه 47 
7 يكفيك من ذلك الثلث 211 
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فهرس الأشعار 


دم البيت الشاعر الصفحة 


1-إندهراً يلف شملي بِجُمْل لزمانٌَيَهِمٌبالإحسان حسان بن ثابت ‏ 132 


231 


فهرس الأعلام 


الأبهري = أبو بكر: 215 2.29 175 

أبي بن كعب: 53 

أحمد بن خالد: 66 

أحمد بن حنبل: 292 156 

أبو إسحاق التونسي: 164. 189» 202 

أبي إسرائيل: 160 

لقاضي إسماعيل أبو إسحاق: 15 
0 188 

لإشبيلي - أحمد بن عبد الملك: 29 

شهب: 05 227 41 243 45. 46 


«82 «62 «61 «59 »51 50 
«104 «101 «99 «96 «94 «91 
«12 «111 «110 «109 «105 
“421 119 «118 «115 3 
«135 2.134 127 123 2 
“142 «140 «139 «138 6 
«161 154 150 147 6 
«202 «201 .196 172 4 
210 

آصبغ : 0 54 55« 58« 69« 81« 
07 99« 102 106« 114« 
117 119 126« 129« 437 
9 145« 147 165“ 71“ 
6 183« 189« 213« 214 


أبى أمامة سهل بن حنيف: 165 
الأوزاعى: 22ء 56 


ابن أبي أويس» أبو عبد الله إسماعيل: 


216 

أيوب 4 : 92 

الباجي: 11. 25ء 230 53» 54ء 
8 61. 154« 206 

البخاري: 25 

ابسن بشير: 23ء 57. 120» 122 
123 146 147. 154 155« 
9 170« 171« 174« 182« 
0 205. 208« 210« 215 

البراء: 382 

ابن بريدة: 24 


أبو بكر الصديق: 211» 212 
أبو بكر بن عبد الرحمن: 167 
الترميق :37 

ثابت بن الضحاك: 14 24 

أبو ثور: 133 

الثوري: 58 

جابر: 12» 156 

أبن حارث: 8 


ابن أبي حازم: 96 
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ابن حبيبا: 9و 225 227 243 55 


«108 «106 «102 «97 .59 6 
«126 «123 «111 110 9 
145 135 133 130 9 
«175 «173 «172 «170 9 
216 «213 .197 6 

الحجاج: 28 

الحسن البصري: 10» 39 

حكيم بن حزام: 148 


ابن حمديس: 131 
أبو حنيفة: 16 226 2.39 57. 279 


9 96 98. 103. 107. 114« 
5 142. 168غ. 174« 190« 
2 199. 203« 207. 208 


خالد بن الوليد: 90ء 91 

خزيمة بن جندب: 85 

الخطابي: 166 

داود: 114. 207 

أبو داود: 23ء 227 44» 2.80 285 
«B8 «87‏ 90« 93 97« 11« 
7 167 215 

الداودي: 166 

أبو الدرداء: 20 

رافع بن خديج: 21» 107 

ربيعة: 260 295 2.133 142 

ابن رزق: 131» 132 

ابن أن رزين ١‏ 44 57 

ابن رشد: 037 43, 53 4ق وق 
066 665 075 79 80< 107« 
0 112« 113 121 431 


1:53: 1151 192 
«193 «191 9 


3 184“ 
2 203 
ابن أبى زيد: 21 31 55 2124 


215 192 6 

أبو زيد» ابن أبي الغمر: 41» 186 

سالم: 104» 133 

سحتون: 437 47 2.48 53) 58› 
09 122 123 125 150« 
6 170« 191« 192« 196 


سعيد بن جبير: 197 

سعيد بن المسيب: 66» 135» 142 

سلمان بن عامر الضبي: 207 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
197 

سمرة بن جندب: 206 207» 2210 
212 

سويد بن غفلة: 142 

سيبويه: 84 

ابن سيرين: 266 133» 197 

الشافعي: 6 2.39 57“ 79 289 


«11 «106 «103 «98 «96 
«178 174 142 137 4 
«208 «206 203 199 7 
215 9 

ابن شعبان: 69 86 2.162 164» 
165 


ابن شهاب: 77» 137» 188 

الطحاوي: 34› 179 

عائشة: 95» 115 162 163 165 
8 182 2209 215« 216 


23 


عاصم بن كليب: 167 
ابن عباس : 8 42. 44. 66 71“ 


141 «429 «114 “89 «82 
209 «208 9 

ابن عبد البر: 87ء 90 173» 214 

عبد الحق: 55 

ابن عبد الحكم: 10 11ء 43» 57» 
2 131« 192« 196 

عبد العزيز بن أبي سلمة: 109» 110» 
211 


عبد الله بن عمرو بن العاص: 92 

عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي: 
5 116 

عبد الله بن كعب بن مالك: 137 

عبد الملك بن الماجشون: 48 

القاضي عبد الوهاب: 87» 96 111ء 
0 164. 186 

عبيد بن فيروز: 168 

عثمان بن عفان: 188» 202 

عدي بن حاتم: 11 15» 18. 19غ 
0 23. 39. 44. 115 

ابن العربي: 73 

ابن العشراء: 227 111 

عطاء بن أبي رباح: 266 77ء 2134 
2 215 

عطاء بن يسار: 168 

ابن العطار - أبو عبد الله محمد بن 
خلف القيسي: 83 


عقبة بن عامر: 163 


علقمة: 142 

أبو على الحسن الغماري: 40 

غلا طالب: 721. 129 6132 
7 173 182« 208« 214 

عمار بن ياسر: 19 

أبو عمران: 101 

ابن عمر: 79» 80» 86» 91. 93 
3 133 136« 137« 167« 
7 181 200« 208« 213 

عمر بن الخطاب: 79ء 2105 112 
3 141« 198 

عمر بن عبد العزيز: 77» 278 95 

عمرو بن دينار: 134 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
6 207« 212 

عياض : 118 

عيسى (ابن دينار): 46» 194 

عيسى بن نميلة: 93 

غالب بن أبجر: 88 

الفضل بن سلمة: 183 

القابسي: 125» 203 

ابن القاسم: 17ء 25ء 37ء 38ء 40ء 


41 43 46 48 52< 53“ 
4 56“ 60“ 71 73 4 
15 76<« 77< 80<« 81« 98<« 
99 102« 103« 104« 410“ 
4 122 123 124 129“ 
1» 133 139 140 143« 
44ء 150 151 152 153“ 
4» 155 156 157غ» 160« 
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4189 185 .184 179 3 
214 «213 «201 194 32 

أبو القاسم السيوري: 30 

قتادة: 267 137» 190 197 

أبى قتادة: 103 

انت القصار: 41» 45. 106. 114 
0 171 

ابن الكاتب: 58 

أم كرز: 209 


كعب (الأحبار): 98. 100 
كعب بن مالك: 211. 212 
ابن كنانة: 138. 2.139 179 
ابن لبابة: 72ء 77» 112 


اللخمى: 7 20 28. 31« 232 


«124 121 112 279 2.43 3 
203 «202 128 7 

الليث بن سعد: 101 106. 142» 
9 210 

ابن أبي ليلى: 92 

لمازري: 28» 43. 106. 199 

مالك بن أنس: 1310ء 16 18 
2 38 39 42 43 44 45 
6 47« 48« 57« 60« 68« 69« 
71 2 73 74 75 76 77“ 
7 88« 94« 100« 102« 103« 
5 106« 107« 108« 110« 
1ل 113« 114 116« 17« 
9 120« 121 123« 27« 
8 133« 134 136« 137« 
8 139« 144 147« 148“ 


155 154 152 151 ».0 
«162 <159 «158 157 56 
«170 .168 «167 <165 <164 
“177 «174 «173 <172 171 
183 «182 «180 «179 8 
191 <190 «188 <185 4 
«203 «201 200 194 3 
«211 .210 «207 .206 204 

214 «213 212 


مجاشع بن مسعود: 164 
مجاهد: 67ء 76ء 137 

ابن محرز (أبو القاسم): 120 
محمد بن إسحاق: 80 
محمد بن الحسن: 89 

ابن مزين: 214 

أبو مسعود البدري: 141 


مسلم: 3 81« 86« 91<« 100« 


“162 142 117 115 5 
168 «167 

مطرف: 2.52 277 131. 133 134» 
151 .» 189« 201 


معن بن مالك: 207 

المقدام بن معد يكرب: 82 

ابن مكي: 131 

ملقام 5 تلب عن أبيه: 93 

ابن المواز: 2.30 233 236 2.37 39. 


,68 «<66 «<65 «<58 «50 3 
“155 «138 «115 106 »5 
«175 «172 «170 «161 »0 
«201 «193 «191 186 2 

204 2 
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أبو موسى الأشعري: 182 
ابن نافع: 85 246 2.48 276 133« 


155« 168« 171 
النخعى: 38» 106 2197 213 
النسائى: 39» 163» 173» 209 

أبو شاش : 50 
أبو هريرة: 29. 82., 93 114ء 
142« 178 


ابن وهب: 13ء 239 40) 72 673 
77 123. 129 155 156« 
65< 171« 172« 188« 212 
يحيى بن سعيد: 2133 138 


ابن يونس: 167 
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فهرس 


تبصرة اللخمي: 9 208 
التقريب: 207 

التهذيب: 18ء 19ء 186 203 
الدمياطية: 8 

الرسالة: 125 

السليمانية: 25 

سنن الترمذي: 37 


سنن أبي داود: 13. 14» 37 239 
7 92« 163 
صحيح البخاري: 25 


صحيح مسلم : 12 3ء 162 
العتبية: 11» 18ء 2.20 33. 34» 


2 50« 81« 82« 86« 91« 
2 96« 97 98« 102« 106« 
7 108« 113« 114« 117« 
118 119 2.122 129« 138« 
9 144 145« 147« 152« 
154« 157« 160« 161« 176« 
0 201 
العشرة: 101 


القواعد (للعز بن عبد السلام): 193 
كتاب ابن سحئون: 0 95. 129« 
150 


الحتب 


92 


لمدونة: 8. 18. 19. 20ء 225 
لى كى 48<« 56< 57« 61« 
62« 65« 66<« 67« 272 273 
15 82« 88« 89« 90 92« 
5 116« 118« 126« 127 
3 134 2135 138 139« 
0 141« 144 146 149 
1 153« 159« 160« 161« 
3 164« 165« 169« 171« 
2 175« 176« 178« 179« 
181 182« 183« 184« 185 
6 188« 194« 195« 196« 
7 198« 199 200« 203« 
7 209 210« 216 

المبسوط: 21. 170 

المسؤطة : 34.026 

المجموعة: 281 84. 85ء 91 94ء 
95 96. 101« 105« 109« 
J21 2.115 «113 0‏ 122 
3 129 2136 138« 139« 
0 142 147 150 

لموازية: 25 62 80ء 82» 2106 
9 110« 116« 117« 19« 
21 122« 129« 136« 138 


237 


9» 140. 143« 144« 145« الواضحة: 6». 110» 117. 129« 
7 2173 176« 179« 189« 0 136« 173 
0 215 النوادر: 10< 19« 63< 124« 161 
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فهرس الأماكن والبلدان 


لأبطح : 171 


أجياد: 171 

لإسكندرية: 166» 167» 209 
أفريقية: 28ء 32» 167. 176 
لأندلس: 32» 176 

جدة: 198» 199 

لحجر: 158. 171» 216 
الحجون: 172 

الحطيم : 71 216 

دمشق: 209 

سوسة: 166 167 

الشام: 167 

الصفا والمروة: 171 

صقلية: 166 167 

العراق: 167 


عرفة: 171» 174 2175 178 179 


أبى قبيس: 172 


القدس = بيت المقدس: 2187 
191 193 194 


قعيقعان: 172 

المدينة: 28ء 32» 51» 160 
6 188« 190« 4191 
3 194 


مصر : 2 51. 140« 176 
مقام إبراهيم : 2207 216 


مكة: 2.31 2155 158 159 
161 163 164. 165« 
167« 168« 169« 170“ 
172 173 4175 477 
2 185« 188« 191« 
3 198« 200« 203« 


7 209 210« 215 
منى: 2.168 178» 2.207 209 
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«188 


«167 
2 


10 
«166 
71 
179 
«192 
204 


فهرس الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


أخفر: 27 
لإدام: 56 
الأزلام: 14 
الاستحقاق: 105 
أضنى: 93 
لإطرية: 110 
الاعتقاد: 15 
الإقالة: 96 
لإقرار: 71 
الأنصاب: 14 
أهل العمود: 142 
أهيأ منها: 161 
الإيلاء: 49 
الأيم: 218 
البساط: 76 
البقل: 57 
البيع : 70 
التخيير: 74 
تعايا: 113 
التمتع: 182 
التمليك: 74 
الثغور: 199 
الجزور: 209 


جنة الليل: 142 


الحارة: 141 
الحبس: 32 
الحج : 158 
الحجبة: 203 
لحطيم : 216 
حلف: 5 
لحين: 132 
خبيصا: 111 
الخلع: 150 
لدهر: 132 
لذوذ: 36 
الربض: 141 
لرتاج: 216 
لرهن: 99 
زكاة الفطر: 94 
لوئان - 132 
زيوفا: 94 
لسلف: 98. 108 
لصدقة: 97. 107 
لصرورة: 159 
لصيام : 45 
لطلاق: 67 
لطلع : 121 


لظهار: 27» 34 


240 


العارية: 107ء 108 
العتق: 45» 67 
العتق إلى أجل: 70 
العصر: 133 
العمرة: 158 
الغصب: 105 
الغموس: 7 
الفطيم: 58 


القران: 182 


المئزر: 59 
المدير: 51 
المسرح: 141 
المسقى: 141 
المطل: 97 
المقاصير: 141 
النبيذ: 123 
النذر: 5. 67 152 
التكاح: 0 150 
الهبة: 97» 107 
الهدي: 194 
هشنْ: 93 

أم الولد: 51 
الوكالة: 99 
اليقين: 16 
اليمين: 5 

يمين البر: 47 
يمين الحنث: 47 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. 

أبجد العلوم: للعلامة صديق ابن حسن القنوجي» مطبوعات وزارة الثقافة» سوريا. 
أحكام القرآن للجصاص: للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء اسم 
المحقق : محمد الصادق قمحاوي» الطبعة الثانية» دار المصحف. 

أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأندلسي 
الأشبيلى المالكى» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: تأليف» الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير» الناشر: إسماعيليان تهران. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف» محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية 5ه 5م المكتب الإسلامى: بيروت. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطي» تحقيق وتعليق: موفق 
فوزي جبر» دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: تأليف» أحمد بن يحيى 
الونشريسي» دراسة وتحقيق: الصادق عبد الرحمن الغرياني» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي. 

اصطلاح المذهب عند المالكية: بقلم د. محمد إبراهيم علي» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدةء دبي . 

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» تأليف» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين. 

الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» مطبوعات دار الشعب. 
الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب: لأبي القاسم بن محمد بن أحمد 
التواتي» تحقيق: حمزة أبو فارس» وعبد المطلب قتباشة» دار الحكمة للطباعة 
والنشر طرابلس» ليبيا. 
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الإصابة في تمييز الصحابة: لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد بن علي 
الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر» مطبعة مصطفى محمد» بمصر. 
الاستذكار: لما تضمنه الموطأ من معاني الآثار: تصنيف الإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي › دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق»› بيروت» دار الوعي حلب القاهرة . 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
مطبوع مع كتاب الإصابة» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

البداية والنهاية: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 
4ه. حققه ودقق أصولهء دار إحياء التراث العربي. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد بن 
رشد القرطبي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: تأليف» أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري» 
المعروف بالمواق» مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا . 

التاريخ الصغير: للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» فهرس أحاديثه يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 

التاريخ الكبير: تأليف» الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري . 

التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح: تأليف» الحافظ 
أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي المالكي» دراسة وتحقيق: 
أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب: تأليف» محمد بن 
عبد السلام الأموي» تحقيق: حمزة أبو فارس» ومحمد أبو الأجفان» دار الحكمة 
للطباعة والنشر والتوزيع. طرابلس» ليبيا 1994م. 

التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» دراسة 
وتحقيق: د. حسين بن سالم الدهماني» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي. 
التلقين في الفقه المالكي: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو 
محمدء اسم المحقق: محمد ثالث سعيد الغاني» الطبعة الأولى» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 


243 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» اسم المحقق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» دار النشر» وزارة عموم الأوقاف» والشؤون الإسلامية» المغرب. 
التهذيب في اختصار المدونة: تأليف» أبي سعيد البراذعي» دراسة وتحقيق: د. 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» الطبعة الأولى» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدةء دبى. 

التوضيح (مخطوط) شرح مختصر ابن الحاجب: للخليل بن إسحاق» مركز جهاد 
الليبيين» طرابلس» ليبيا . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبى» دار النشر دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

الجرح والتعديل» تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» دار إحياء التراث 
ل 


لعربي بيروت. 
الدراري المضية شرح الدرر البهية: تأليف» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بيروت. 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل» 
اسم المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدين الخالصء أو إرشاد الخلق إلى دين الحق: تأليف» محمود محمد خطاب 
السبكى» الطبعة الثالثة» مطبعة السعادة. 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء دار الغرب» الإسلامي. 

الرسالة الفقهية: للشيخ ابي محمد عبد الله بن أبي زيل القيرواني» .مع غرر المقالة 
في شرح غريب الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي» 
تحقيق: د. الهادي حموء ود. محمد أبو الأجفان» دار الغرب الإسلامي. 

السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» اسم المحقق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. 
السنن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن على البيهقي. دار الفكر. 

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف» إسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
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الطبقات الكبرى : تأليف» أبي عبد الله محمد بن سعد بن منبع البصري الزهري» 
دار صادر» بيروت. 

العتبية: لمحمد العتبي القرطبي» المتضمنة مع كتاب البيان والتحصيل» دار الغرب 
الإسلامي . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي» مدرسة 
الطباعة» الرباط. 

الفهرست: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا التفراوي المالكي» طبع بمطبعة مصطفى محمد. 

القاموس المحيط: للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة 
الأولى بالمطبعة الحسنية بمصر. 

القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي» دار الغرب الإسلامي. 

القوانين الفقهية : خمد أحمة بن جزي الكلبي الغرناطيء مطبعة الأمنية . 
الكافى فى فقه أهل المدينة: لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطى» قى د محمد ميد أحيد ولد ماديك المؤريتائىة الطيعة اكان 
0م مكتبة الرياض الحديئثة . 1 

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق: د. محبي الدين رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

المجتبى من السئن: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكرياء محيي الدين بن شرف 
النووي» مكتبة الإرشاد» جدة. 

المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» تحقيق : لجنة إحياء التراث العربى. 

المدونة الكبرى: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي» مكتبة المثنى بغداد. 
المستدرك على الصحيحين: تأليف» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» اسم المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار النشرء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة: الأولى. 


215 


المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار النشرء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية. 

المعجم الكبير: تأليف» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي. 

المعلم بفوائد مسلم: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي. 

المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي» تحقيق 
ودراسة: حميش عبد الحق» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المعيار المعرب» والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأحمد بن يحيى الونشريسي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: اسم المؤلف» عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي أبو محمدء مطبعة الإمام. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» الطبعة الثانية» دار ابن كثير دمشق» بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
أبو الوليد» تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
المكتبة العصرية بيروت» لبنان. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: تأليف» الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي المتوفى 463ه دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تاريخ قضاة الأندلس: للشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي 
الأندلسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تذكرة الحفاظ : للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض. دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكر» طرابلس» ليبيا. 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين: أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 
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تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: تأليف» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» مدينة النشر» 
المدينة المنورة. 

تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزيء حققه الدكتور بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. 

جامع الأمهات: تأليف» الفقيه جمال الدين بن عمر بن الحاجب» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن الأخضر الأخضريء الطبعة الأولى» اليمامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري» دار النشر: دار المعرفة بيروت» لبنان. 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: بقلم الدكتور قاسم علي سعدء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: اسم المؤلف» علي الصعيدي 
العدوي المالكي» دار النشرء دار الفكرء بيروت» اسم المحقق: يوسف الشيخ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
مطبعة السعادة. 


سنن أبي داود: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
مراجعة وضبط: محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ١‏ 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» اسم المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن الترمذي: بشرح الإمام ابن العربي المالكي» الناشر. دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

سنن الدارقطني: اسم المؤلف» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي؛ 
اسم المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 
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سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» اسم 
المحقق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» المطبعة السلفية 
وهات القاعرةة 7 

شرح ابن ناجي على الرسالة: للعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي» 
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الموضوع الصفحة 
كتاب الأيمان والنذور 00011 0 
الأيمان والنذور معناها وحكمها SS LAS ARSE RS‏ 
اليمين الموجبة للكفارة اصح الوا AALS RR‏ “6 
حكم الحلف بغير الله اج ا ا E GSAS‏ 
اليمين اللغو 1[ 1 ز[ذ1[1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ |[ [ز[1[ |[ BS‏ 
اليمين الكموسن eo‏ 0 
لا لغو في غير اليمين بالله أو النذر المبهم مسح قم rs‏ ان 21 
ولو قال: أحلف أو أقسم ولم ينو بالله ولا بغيره AR ESER‏ 24 
ولو قال: أشد ما أخذ أحد على أحد عد امي دو عاك SSR‏ 
ولو قال: الأيمان تلزمه ولا نية ولا تخصيص ETE‏ ا م N.‏ 
وإذا تكرر اليمين بغير الطلاق على شيء واحد» لم يتعدد I rS‏ 
والاستثناء بمشيئة الله لا ينفع في غير اليمين بالله دوو عه خا سيوك 3 
وجاء في الحلال علي حرام» ونوى إخراج الزوجة اد ام ا لله 
وفي الكفارة قبل الحنث امك ا ا اسن او ووأ ووم ات RRR‏ 
صيغ البر والحنث: والبر لا فعلت» وإن فعلت» والحنث لأفعلن» وإن لم 
أفعل ماكب ع وم سمج حاو زاح اكه لدان انحو واو سأر ومو AD‏ 
أنواع الكفارة SERA BS Ê‏ الا شف و ا SO i SS‏ 
الإطعام BSS‏ الماك اس ناتس سما الم م OS‏ 
الصيام ERAS ESE SE aS‏ 92 
مقدار الطعام اا E E E‏ 
مقدار الكسوة SE Sa a SERR ESET SS‏ 
العتق 1011 0 
التشريك في الكفارات عع فوا لابو GE Sea AAR ees‏ 


النية في اليمين نع لم ل ورا اح و و ل ب 0 
البساط اسن سر ره اتا اط اخ و 6 
الحنث بالأقل والبر بالجميع TP eee ta SS‏ 
والتمادي على الفعل كابتداثه es SE AE‏ 0 
والنسيان في المطلق» كالعمد على المعروف BSS‏ 
ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل RO eS Se SSS‏ 
ذكر الفروع تأنيساً عند عدم النية والبساط 5 تدب 1010 
فمن حلف ليقضين غريمه غداًء فقضاه الآن ا ب O‏ 
ومن حلف لا آكل» فشرب سويقاًء أو لبناً o AEN ESER‏ 
ومن دفن ماله فبحث عليه فلم يجده» فحلف على زوجته أنك أخذتيه» ثم 
وجده حيث دفنه تاك داشا ا وا موي عار AES SEATAN‏ 92 
ومن حلف ليضربن عبده عدداً سماه» فجمع أسواطا فضربه بهاء لم يبر على 
الأصح OSE A ASA‏ لور او افك رت د DD‏ 
ومن حلف ليقضين غريمه إلى أجل» فقضاه» فاستحق بعده» أو بعضه» أو 
يو جد مغيبا أو ثاقضا أو 'أنوفاً OA ESR AERA‏ 
ولو قضاه عن العين عرضاًء لم يحنث مو ةما SASS‏ وو 
لو غاب بر بقضاء وكيلهء وإلا فالحاكم» وإلا فجماعة المسلمين O ea‏ 
ومن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه» ففر» حنث على المشهورء. قيل: إلا أن 
يفرط. ولا فارقتني» وفارق» يحنث EE EDE‏ 1 
ولو حلف لا يترك من حقه شيئاً» فأقال وفيه وفاء» لم يحنث» لو أخر الثمن» 
فقولان 00121212111 00 
من حلف ليطأنهاء فوجدها حائضاً» فقولانء ولو وطئها حائضاً فقولان 105 


من حلف لا أعارف فوهبه» أو لا وهيف فاعاره أو تصدق عليه» لك 2ء 197 
لو حلف لا آكل لحماً أو بيضاً أو رؤساًء ففي حنثه بمثل لحم الحيتان وبيضها 


ورؤوسهاء. قولان ا ا LOA‏ 
كذلك لا آكل خبزأًء فأكل نحو الإطرية أو الهريسة والكعك EOE‏ 
ومنه لو حلف لا أكلمه فسلم عليه في الصلاة ا 111 
ولو حلف لينتقلن لأمرء لم يحنث بالبقاء IOS SS‏ 


الموضوع الصفحة 


لو حلف لا آكل من هذا القمح» أو من هذا الطلع؛ أو من هذا اللحمء فأكل 

خبزه أو بسره أو مرقته» حنث تخد لمكم لوقا تحط لواو TORA‏ 
وأما الشحم فالمذهب أنه داخل في مسمى اللحمء بخلاف العكس DE eas‏ 
وأحنث فى النبيذ إذا حلف على العنب والزبيب والتمر» لأن فيه جزءاً منه ... 126 
إن حلف على نوع» فأضيف إلى غيره حتى استهلك» كالخل يطبخ» لم يحنث 

على المشهور EET‏ وم ب لخو 136 
فلو لت السمن بالسويق» ولم يجد طعمه» حنث على المشهورء فإن وجده 

حنث اتفاقاً ا ا أ القن كد ا حا الما وو لإ المي 1207 
لو حلف لا كلّمه الأيام حنث أبداً LE E ES‏ 
لو حلف لا كلمه»ء أو ليهجرنه أياماً أو شهوراً أو ستين» فالمتصوص: أقل 


الجمع ل د ا OE SEE‏ 


حلف لا كلمهء فكتب إليهء أو أرسل إليه رسولاً» فثالثها: يحنث بالكتاب 


لار شون لو ةفو ا دوي سمط بال LAE‏ 
ولو حلف لا ساكتته وهما فى دار» فجعلا بينهما حائطاً E Oe e‏ 
ولو حلف لينتقلنٌ من بلدء ففي الاقتصار على نفي الجمعة؛ أو لا بدّ من مسافة 

افر ولان OE E E‏ | 
لو حلف لا دخل عليه بيتاًء حنث بالحمام لا بالمسجد» لو دخل المحلوف 

عليه» فقال مالك: لا يعجبنى RA SSR ES‏ 
ولو دخل عليه ميتء فقولان 7 ا ا ا ا 
ولو قال: لا أدخل عليه بيتاً يملكه» فدخل عليه ميتاً 141 
ولو حلف ليتزوّجنٌ» أو ليبِيعَنَ العبد» يتزوج تزويجاً فاسداًء أو باع فألفيت 

حاملاً» فالمنصوص: حنث Aa ESSA MES‏ 
كتاب النذور و ا اس انو مدا كام بو نم 1 م 152 
معنى النذر وحكمه SASSER‏ 
النذر المبهم اذ[ SE O‏ 
من نذر المشى إلى مكة AEE‏ ا O‏ 
مق أيه يلزمه المشي ا E‏ 
منتهى المشي في الحج والعمرة OSS ARS‏ 
إذا فاته ما نذره معيناً OE‏ ال م ا E‏ 


الموضوع 


من نوى الحج لم تجزه العمرة AI‏ 


إذا لم يعين الناذر بلفظ الإحرام وقتاً له ففي كونه على الفور: قولان 


من نذر الصلاة فى أحد المساجد الثلاثةء لزمتهء ولا يلزمه المشى .. 
والمدينة أفضل» ثم مكة؛ ثم المقدس SS‏ 
إذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى» والبقرة والشاة تجزئ ا 


من نذر هدي حر ا ا ا ا 000 
إذا التزم هدياً بغير مكةء لم يفعله؛ لأنه معصية 1100001 
من التزم صدقة جميع ماله لم يلزمه كوي م م اران لح ود و اي ا 
ويلزم الثلث على المشهورء وقيل: ما لا يجحف به ا 
لو عين شيئاً أو جزءاً أكثر لزمه EI I‏ 01 
خاتمة الدراسة والتحقيق CS‏ 


فهرس الآيات القرآنية E TTY‏ 
فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ESSER DEA‏ 


فهرس الأشعار لون د اعد اس وات ار د 


فهرس الكتب او SOLS E‏ اام تر م الو 
فهرس الأماكن والبلدان SERR SL‏ 
فهرس الألفاظ والمصطلحات الفقهية E SA‏ 
المصادر والمراجع وامواف ف م م ف فء ا ر ةانم قءا يها مء. انلام م انماما نه هارم مو 
فهرس الموضوعات SE EA‏ اق مد اا 
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نيه الال 


XANL L EY 7 4‏ \ 
جرا ج اهاي 
صر ر ساو لل ےھر 2 سے 


لار اجب 


إلامارا لاض 


اموق سَنّة 749م 


بيد د سڪ 
2 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب الجهاد 


خ الجهاد واجبٌ على الكفاية بإجماع 4 . 

قوله: (الجهاد). وأصله في اللغة التعب والمشقة”» وقصره في الشريعة 
على إتعاب النفس في مقاتلة العدو( © ومرتبته في الشرع عظيمة» ولذلك كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد قواعد الدين» أحد أنواع 
الجهاد» وكتاب الله وسنة رسوله ية محشوان بذلك. 

وأما قول المؤلف: (إنه واجب على الكفاية بالإجماع» فالصواب أن 
يُقال فيه مذهب الجمهورء وقد كي عن ابن المسّيب وابن شبرمة©2, 


(1) جامع الأمهات ص 243. (2) سقط من «ب»: (المشقة). 
انظر: لسان العرب 3/ 133. 134», والقاموس المحيط 351/1. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 341. 

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 278» والمقدمات الممهدات 1/ 346ء 347. 

(5) أبو محمدء سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» سيد التابعين فقهاً وورعاً 
وعبادةٌ وفضلاً وزهادةٌ وعلماًء وأحد الفقهاء السبعة بالمديئة المنورة» وأحفظ الئاس 
لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي 55 أبق طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء وروى عنه الزهري وقتادة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري 06 قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين 
أوسع علماً من سعيدء هو عندي أجل التابعين. توفي سنة 93ه» انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 54» ومشاهير علماء الأمصار ص 105ء وسير أعلام النبلاء 4/ 217» 
والثقات 4/ 273. ورجال صحيح البخاري 292/1. 

(6) أبو شبرمة» عبد الله بن شبرمة الضبي» من فقهاء أهل الكوفة وجلة مشائخهاء روى = 
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0 () وحكي عن سحنون20 أنه سنة ليس بفرفر (3) > قال 


3 السعي على الأخوات أفضل» غير أنها أقوال لا يبعد تأويلها وردها 
لما نص عليه الجمهورء وقد قال تعالى: 00 يسْتَوى الْقَِدُونَ مِنّ الْمؤْمِيِينَ عر عبد اولي 
لمر 4ء وقال تعالى : رتا کات الغؤيثرة نفا ان4 وهما ا 
أو نصان في أن الجهاد ليس بفرض عين . 


= عن أنس وأبي الطفيل عامر بن واثلة وعامر الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وتجماعة امن التائ وحدث عنه الثوري والحسن بن صالح وابن ن المبارك وسفيان بن 
عيينة وخلق سواهم» وكان قليل الحديث» توفي سنة 144ه» انظر: سير أعلام النبلاء 
6 349» وميزان الاعتدال 4/ 118» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 168» وتهذيب 
الأسماء 1/ 256 ومولد العلماء ووفياتهم 337/1. 

(1) انظر: القوانين الفقهية 97/1» والنوادر والزيادات 18/3» وفي التمهيد لابن 
عبد البر: (قال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب)»» التمهيد 18/ 303. 

(2) أبو سعيد؛ عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» كان حافظاً للعلم فقيهاًء من تلاميذ 
ابن القاسم وعنه أخذ كتاب المدونة» حال الفقر بينه وبين الوصول إلى الإمام مالك» 
ولي قضاء إفريقيا سنة 234ه» سمع من سفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وعبد الله بن 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب وطائفة» أخذ عنه ولده محمد وأصبغ بن 
خليل القرطبي وبقيٍ بن مخلد وغيرهم» ولم يتوسع في الحديث كما توسع في 
الفروع» لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب» حتى صار من نظرائهم» وساد أهل 
المغرب في تحرير المذهب. وانتهت إليه رئاسة العلم وعلى قوله 0 
حي وس ع وه وعن أشهب قال: ما قدم علينا 


أحد مثل سحنون. توفي سنة 240ه» انظر: شجرة النور الزكية ص 69» وطبقات 
الفقهاء 1/ 160 والديباج المذهب 160/1ء وسير أعلام النبلاء 12/ 63ء وميزان 
الاعتدال 8/ 113. 


(3) انظر: المنتقى للباجى 3/ 159» والنوادر والزيادات 3/ 18. 

(4) أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليماني» كان فقيهاً جليلاً» من شيوخ اليمن 
وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم» سمع عن زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس» 
وروی عن جابر وابن عمر وأبي هريرة» وروی عنه مجاهد وعمرو بن دینار وابنه 
عبد الله وابن جريج وغيرهم» وعن يحيى بن معين قال: طاوس ثقة. توفي سنة 
6ه انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 2.90 وحلية الأولياء 4/ 3ء وتهذيب التهذيب 5/ 8» 
والتاريخ الكبير 4/ 365» والجرح والتعديل 4/ 500 وإسعاف المبطأ 1/ 14. 

(5) سورة النساء: الآية 95. 

(6) سورة التوبة: الآية 123. 


< وقد جامد رسولٌ الله ل في النّانيةٍ من الهجرة غزوةٌ بدرٍ ثم أحدء ثم 
ذاتٍ الرّقاع» ثمٌ الخندقء ثم بني النُضيرء ومريسيعء وفيها اعتمَرَ عُمْرَةَ الحُدَئْبيَة 
التي صد عنها 3 ثم خيبرَ واعتمر فيها عمرة القضيّة ثم فتخ مكّة وفيها نزلَ على 
حُنَيْنِ والطَّائْفٍِ ثمٌّ تبوك» وهي الأخيرةٌ وفيها تخلَفَ الدّلائةٌ وجماعةء وفيها أمر 
أبا بكرٍ د وح بالنَّاس وحم بل تسليماً في العاشرة وتوفي بعد حجّه 2094. 


وقوله: (وقد جاهد رسول الله بي في الثانية من الهجرة غزوة بدر) . 
وهذا الفصل من هنا إلى قوله: (المقاتِلُ) تبع المؤلف فيه ابن بشي 
ومقصدهما بذلك بيان مرتبة الجهاد فى از 5 لمواظبة رسول الله كل من 
حين هاجرء أو بعد الهجرة بعام إلى أن توفي. إلا أن اللائق لمن أراد هذا 
المعنى أن يذكر””؟ جميع غزوات النبي بل وسراياه وبعوثه» وما قاتل 
بنفسه فيهاء وأكثر ما رأيث في ذلك ما ذكره الخطيب الحافظ الشهير أبو الرّبِيع 
ليها ارين موسي الكلاعي7) في کتابه ونصه: (وكان جميع ما غزا 
رسول الله ا بنفسه يننا وعشرين غزوة» غزوة ودان وهي غزوة الأبو اء 
(1) جامع الأمهات ص 243. (2) فى (أ»: (لابن). 

(3) أبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخيء الإمام العالم الفقيه الجليل» 
حافظ المذهب» من مؤلفاته كتاب الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» توفي في حدود 
سنة 520ه» انظر: شجرة النور الزكية ص 126؛ والديباج المذهب ص 87. 

(4) سقط من «ب»: (في الدّين). (5) فى «ب»: (أن نذكر). 

)6( في «ب» زيادة : (وجميع) . 

(7) أبو الربيع» سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي» شيخ الجماعة الإمام العالم الفقيه 
المحدث الحافظ» روى عن أبي القاسم بن حبيش وابن زرقون وأبي الوليد بن رشد» 
وعنه ابن الأبار وغيره» له تآليف منها: مصباح الظلام والأربعون من الصحابةء 
وحلية الأمالي» توفي سنة 634ه انظر: شجرة النور الزكية ص 2180 وكشف 
الظنون 1/ 141. 

(8) هو كتاب: الاكتفاء في مغازي رسول الله ب ومغازي الخلفاء» انظر: شجرة النور 
الزكية ص 180» وكشف الظنون 1/ 141. 

(9) غزوة الأبواء أو ودان: في صفر سنة 2ه» خرج فيها رسول الله ية بنفسه ‏ بعد أن 
استخلف على المدينة سعد بن عبادة ‏ فى سبعين رجلاً من المهاجرين خاصة» 
يعترض عير لقريش حتى بلغ ودان» فلم يلق كيداً» وفي هذه الغزوة عقد معاهدة مع 
عمرو بن مخشي الضمري» وكان سيد بني ضمرة في زمانه» وهذه أول غزوة = 


7 


م كا عن لدم لاا ل ل لال ب الى 20 
ثم غزوة بواط من ناحية رضرَّى» ثم غزوة العشيرة من بطن يَنْبْم» ثم 


غزوة بدر الأول يطلب كَرْز بن جا 0 aS AES e‏ 


(1) 


(2) 


3) 


(4) 


غزاها يِه وكانت غيبته خمس عشرة ليلة» وكان اللواء أبيض» وحامله حمزة بن 
عبد المطلب» انظر: السيرة النبوية 3/ 135» وتاريخ الطبري 2/ 14ء والرحيق 
المختوم ص 188. 

ودان بالفتح: موضع بين مكة والمدينة» والأبواء موضع بالقرب من ودان» انظر: 
معجم البلدان 5/ 2365 وتاريخ الطبري 2/ 14. 

غزوة بواط: خرج فيها رسول الله بي - في شهر ربيع الأول سنة 2ه في مائتين من 
أصحابه يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش» 
وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع ولم يلق كيداًء وكان يحمل لواءه سعد بن أبي 
وقاصء وكان اللواء أبيض» واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذء 
انظر: السيرة النبوية 3/ 142» وتاريخ الطبري 2/ 14» والرحيق المختوم ص188. 
بُواط بالضم: جبل من جبال جهينة بناحية رضوى» انظر: معجم البلدان 1/ 503. 
غزوة العشيرة: حرج فيها رسول الله بي في خمسين ومائة ويقال: في مائتين» من 
المهاجرين» في جمادى الأولى» وجمادى الآخرة سنة 2ه» ولم يُكره أحداً على 
الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء يعترضون عيراً لقريش» ذاهبة إلى 
الشام» وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش» فبلغ ذا العشيرة» فوجد 
العير قد فاتته بأيام» وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» 
فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى» وفي هذه الغزوة عقد رسول الله بيو معاهدة عدم 
اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرةء واستخلف على المدينة في هذه الغزوة 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض» وحامله 
حمزة بن عبد المطلب» انظر: السيرة النبوية 3/ 143» وتاريخ الطبري 214/2 
والرحيق المختوم ص 189. 

اة موضع معروف من ناحية ينبع بين مكة والمدينة» انظر: معجم البلدان 
4/ 127. 

غزوة بدر الأولى: وتسمى غزوة سفوان» في شهر ربيع الأول سنة 2ه أغار كرز بن 
جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة» ونهب بعض 
المواشي» فخرج رسول الله ية في سبعين رجلاً من أصحابه لمطاردته» حتى بلغ 
وادياً يقال له: سفوان من ناحية بدرء ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه» فرجع من 
دون حرب» وهذه الغزوة تسمى: بغزوة بدر الأولى» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة» وكان اللواء أبيض» وحامله علي بن أبي طالب» انظر: السيرة 
النبوية 3/ 145ء وتاريخ الطبري 2/ 13ء والرحيق المختوم ص 189. 

كرز بن جابر بن الأجب بن عمرو بن شيبان القرشي الفهري» كان من رؤساء = 
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ثم غزوة بدر”"'' التي قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة بني سليم حين بلغ 


(1) 


المشركين قبل أن يُسلمء أغار على سرح المدينة مره فخرج ية في طلبه حتى بلغ 


سفوان» وهذه هي غزوة بدر الأولى ثم أسلم» توفي يوم الفتح شهيدا مع من كان مع 
خالد بن الوليد سنة 8هء انظر: الإصابة 5/ 2581 والاستيعاب 1310/3. 

غزوة بدر: لما سمع رسول الله 4ة بأبي سفيان مقبلاً من الشام في عير لقريش 
عظيمةء فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من قريش» أو 
أربعون» ندب المسلمين إليهاء وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله يُنفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم» وثقل بعضهم؛ وذلك أنهم لم 
يظنوا أن رسول الله کیا يلقى حرباًء فخرج بي ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» ولم 
يكن معهم إلا فرسَانء فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود الكنديء 
وكان معهم سَيْجَون تعيرا وکان أبو سفيان حين دنا من الحجار يتحسس الأخبار» 
ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خبراً من بعض 
الركبان أن 0 أصحابه لك ولعيرك» E‏ 
الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في ا ا ل مي 
فخرجت قريش» ولم يتخلف من أشرافها إلا أبو لهب» وخرج رسول الله 4ة في يوم 
الاثنين لثماني ليال مضينَ من شهر رمضان؛ واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 
بالناس ثم رڏ أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير؛ وكان أبيضء وكان أمام رسول الله َة رايتان سوداوان» إحداها مع علي بن 
أبي طالب يقال لها: العقاب والأخرى مع سعد بن معاذ» وجعل على قيادة الميمنة 
الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن أبي صعصعة» وجعل على الساقة قيس بن 
أبي صعصعة» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب 
فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الل 
فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسىء اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي 
بعنك بالحق لو سرت يناد إلى برك العمادء لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له 
رسول الله يله خيراً ودعا لهء ثم قال رسول الله وَكَهِ: «أشيروا علي أيها الناس!» 
وإنما يريد الأنصار؛ وذلك أنهم عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله إِنَا براء من دمك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتناء 
نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله بي يتخوف ألا تكون الأنصار 
ترى عليها نصره» إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من خارج بلادهم» فلما قال ذلك رسول الله یا قال له سعد بن معاذ: والله = 
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لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» > فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدهء وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غداًء إنا لصُبر في الحرب» صدق في اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» فسر بنا على بركة الله . ف ریو E‏ ر بع و ثم قال: 
«سيروا وأبشروا 3 تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر | إلى 
مصارع القوم». وترك أبو سفيان الطريق الرئيسي اللي يفن بدن على الان وبهذا 
نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المسلمين» » ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز 
عيره أرسل إلى قريش» إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد 
نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً ‏ وكان بدر موسق 
من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثاً فننحر الجزورء 
ونطعم الطعامء ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا 
وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً. ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من 
الوادي» وخرج رسول الله ية يبادرهم إلى ال 1 حتى إذا جاء أدنى 0 بدر نزل 
بده ثم نهض رسول الله 45 بالجيش» حتى أتى أقرب ماء من العدوء فنزل عليه شطر 
الليل» ثم أمر بالقلب فغورت» وبنى حوضاً على القلب الذي نزل» ا ماءء ثم 
قذفوا فيه u‏ وفي صباح المعركة تراءى الجمعان» فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه 
شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل من الصففء دعا إلى المبارزة» 
فخرج إليه فتية من الأنصار ثلائة» وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء - 
وعبد الله بن رواحه»ء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم 
من حاجة. ثم نادى مناديهم: 0 كفاءنا من قومنا. فقال 
رسول الله کل : «قم يا و وقم يا يا حمزة» وقم يا علي » فلما قاموا 
ودنوا منهم» قالوا: من أنتم؟ فأخبروهمء قالوا: نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة ‏ وكان 
أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز عليٌ الوليد بن عتبة» 
فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» 
فأثخن كل واحد منهما صاحبه» وكبر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاف 
واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه» ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» 
وقد أمر رسول الله ية أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل» ورجع رسول الله ية إلى العريش معه أبو بكر الصديق 
وأخك تا ك٠‏ رة النصرء ثم خرج رسول الله بيو من العريش» وأخذ حفنة من 
الحصباءء فاستقبل قريشاً بهاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه - 
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فقال: شدوا. فكانت الهزيمة» فقتل من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من 
أشرافهم» وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركينء وبفتح مبين للمسلمين» وقد 
استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين» وثمانية 
من الأنصارء أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة» قل منهم سبعون واي 
سبعون» وعامتهم من القادة والزعماء» ويعد أن ن أقام رسول الله يك ببدر ثلاثة أيام 
تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسرى من المشركين» وفي الطريق قسم الغنائم على 
المسلمين» وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سابع عشر من شهر رمضان» انظر: 
السيرة النبوية 3/ 152 وتاريخ الطبري 2/ 20ء والرحيق المختوم ص194. 

غزوة بني سليم: أول ما نقلت الأنباء إلى النبي بي بعد بدر أن بني سليم من قبائل 
غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة» باغت النبي يله في مائتي راكب هذه القبائل 
المحتشدة في عقر دارهاء وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له: الكدر. ففر بنو سليم 
وتركوا في الوادي خمسمائة بعير استولى عليها جيش المدينةء وقسمها رسول الله یل 
بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين» وأصاب غلاماً يقال له: يسار فأعتقه. 
وأقام النبي ب في ديارهم ثلاثة أيام» ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في 
شوال سنة 2ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام» واستخلف في هذه الغزوة على المدينة 
سباع بن عرفطة. وقيل: ابن أم مكتوم» انظر: السيرة النبوية 3/ 2309 وتاريخ الطبري 
2 250 والرحيق المختوم ص 224. 

الكدر: ماء لبني سليم؛ انظر: معجم البلدان 4/ 441. 

في «ب»: (الكدير). ولعله من تحريف النساخ. 

كان أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة بعد بدر حلف ألا يمس رأسه من جنابة 
حتى يغزو محمداً» فخرج في مائتي راكب ليبر بيمينه» حتى نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له: نيب» من المدينة على بريد أو نحوهء ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة 
جهاراء فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنةء فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل 
مستخقياً تحت جنح الظلام» فأتى حيي بن أخطبء فاستفتح بابه» فأبى وخاف 
فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضيرء وصاحب كنزهم إذ ذاك» فاستأذن عليه 
فأذن» فقراه وسقاه الخمرء وبطن له من خبر الناس» ثم خرج أبو سفيان في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها : 
(العريض) فقطعوا وأحرقوا هناك أسواراً من النخل» ووجدوا رجلاً من الأنصار 
وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهماء وفروا راجعين إلى مكة» وبلغ رسول الله و 
الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه» ولكنهم فروا ببالغ السرعة» وطرحوا 
مويق كثيراً من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به» فتمكنوا من الإفلات» وبلغ 
رسول الله ية إلى قرقرة الكدر» ثم انصرف راجعاً وحمل المسلمون ما طرحه = 
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يطلب أبا سفيان بن حرب)ء ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمرا 3 
ثم غزوة بحران معدن اجار ثم غزوة أحد 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(2) 


6 جح غ | 
جم کر وه جهن ۶ 


الكفار من سويقهم» وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق» ووقعت هذه الغزوة في ذي 
الحجة سنة 2ه بعد بدر بشهرين» واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن 
عبد المنذرء انظر: السيرة النبوية 3/ 310» وتاريخ الطبري 2/ 50ء 51» والرحيق 
المختوم ص 230. 

ارماك مع يو امه بن مل كار N‏ أسلم عام 
الفتح e‏ وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أن والأحزاب» 
تزوج النبي 5 ابنته أم حبيبة» روى عنه ابن عباس وقيس بن حازم وابنه معاوية. 
توفي سنة 32هء انظر: الإصابة 3/ 4412 والاستيعاب 714/2. 

غزوة ذي أمر: وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله بي قبل معركة أحدء وقعت 
في محرم سنة 3هء وسببها أن الأنباء نقلت إلى رسول الله كك أن جمعاً كبيراً من بني 
ثعلبة ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله لا 
المسلمين وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل» واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان» وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جبار من بني 
تعلبة» فأدخل على رسول الله ية فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» وصار 
دليلاً لجيش المسلمين إلى أرض العدوء ولما سمع الأعداء بقدوم جيش المدينة 
تفرقوا في رؤوس الجبالء أما النبي بيه فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم» وهو 
الماء المسمى (بذي أمر) فأقام هناك صفر كله من سنة 3ه - أو قريباً من ذلك» 
ليشعر الأعراب بقوة المسلمين» ويستولي عليهم الرعب والرهبةء ثم رجع إلى 
المدينة» انظر: السيرة النبوية 3/ 213» وتاريخ الطبري 2/ 252 والرحيق المختوم 
ص1 23. 

غزوة بحران: خخرج رسول الله بي في دورية قتال كبيرة قوامها ثلاثمائة مقاتل» في 
شهر ربيع الآخر سنة 3ه إلى أرض يقال لها: بحران - وهي معدن بالحجاز في ناحية 
الفرع - يريد قريشاء فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ثم رجع إلى 
المدينة» ولم يلق حرباًء واستعمل على المدينة في هذه الغزوة ابن مكتوم» انظر: 
السيرة النبوية 3/ 313 وتاريخ الطبري 2/ 52» والرحيق المختوم ص 235. 1 

غزوة أحد: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب» مجع كلهم إلى 
مكة ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أمية» في رجال من قريش» ممن أصيب آباؤهمء وإخوانهم: يوم 
بدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارةء 
فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركمء وقتل خياركمء فأعينونا بهذا المال 
على حربهء فعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلواء فاجتمعت قريش لحرب = 
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رسول الله لله بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ودعا جبير بن 
مطعم غلاماً له حبشياً يقال له: وحشي» يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ 
بهاء فقال له: اخرج مع الناس» فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن 
عدي؛ فأنت عتيق. فلما سمع رسول الله ية بتحركهم استشار أصحابه بين أن 
يتحصنوا بالمدينة» ولا يخرجوا منهاء وبين أن يخرجوا لملاقاة العدوء واستقر الرأي 
على الخروج لملاقاة العدو» فخرج بيه في ألف مقاتل» فيهم مائة درع وخمسون 
فارساً» وقيل: لم يكن من الفرسان أحدء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على 
الصلاة بمن بقي في المديئة» وأذن بالرحيل» فتحرك الجيش نحو الشمال» ومضى 
رسول الله يل حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبلء فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره. وتعبأ رسول الله يكل 
للقتال» وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن 
عوف ‏ وهو معلم يومئذٍ بثياب - وعثمان» والرماة خمسون رجلاء فقال: انضح 
بالنبلء لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك» لا نؤتين من قبلك. 
وظاهر رسول الله وك بين درعين» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير»ء وأجاز 
رسول الله ية يومئذٍ سمرة بن جندب الفزاري» ورافع بن خديج» وهما ابنا خمس 
عشرة سنة» وكان قد ردهماء ورد رسول الله يي أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب» وعمرو بن حزم» وأسيد بن ظهير» ثم 
تعجلا يوم الخندق وهم أبناء حمس عشرة سنة» وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف 
رجل» ومعهم مائتا فرس» قد حنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» 
وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل» فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض» قامت 
هند بنت عتبة .فى النسوة اللاتى معهاء وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال» 
ويحرضنهم » فقالت هند فيما تقول: 
ويياكتفي غ دالذر ويها حم ة الأهبار 
روا یل ج ار 
وتقول: 
إنتقهبلووانعانق ونفرش !ل خلمايرق 
أو تدبروان فارق فاق فير وامق 
وكان شعار أصحاب رسول الله و يوم أحد أمت أمت» وتقارب الجمعان» وبدأت 
المعركة» واشتد القتال» وكان تقل المعركة يدور حول لواء المشركين» وفي أثناء 
المعركة استشهد حمزة» وكان الذي قتله عبد لجبير بن مطعم اسمه وحشي» وقاتل 
مصعب بن عمير دون رسول الله 4 حتى قتل» وكان الذي قتله ابن قميئة الليئي» وهو 
يظن أنه رسول الله وء فرجع إلى قريش» فقال: قتلت محمداً. فلما قتل مصعب بن = 
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عميرء أعطى رسول الله با اللواء علي بن أبي طالب» وقاتل علي بن أبي طالب 
ورجال من المسلمين» ثم أنزل الله نصره على ا » وصدقهم وعده» فحسوهم 
بالسيوف» حتى كشفوهم عن العسكرء وكانت الهزيمة لا شك فيهاء إذ مالت الرماة 
إلى المعسكرء وتركوا مواقعهم من الجبلء ليجمعوا الغنائم» وهكذا خلت ظهور 
المسلمين» فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة» فاستدار بسرعة خاطفة» ثم انقض 
على المسلمين من خلفهم» وصرخ صارخ أن محمد قتل» وانكشف المسلمون 
فأصاب فيهم العدو» وكسرت رباعية النبي ييه وشح في وجهه» فجعل الدم يسيل 
على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؛ وهو 
يدعوهم إلى ربهم». فلما عرف المسلمون رسول الله ية نهضوا به ونهض معهم نحو 
الشعب» معه أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام ‏ رضوان الله عليهم ‏ والحارث بن الصمة» ورهط من 
المسلمين» فلما أسند رسول الله ي فى الشعب» أدركه أبى بن خلف» وهو يقول: 
أين محمد لا نجوت إن نجا؟ فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله يِ: «دعوه». فلما دنا طعنه رسول الله بالحربة طعنة تدحرج منها عن 
فرسه» باشدبهاء ولما انتهت المعركة دفن الرسول عي الشهداءء وتضرع إلى الله 
وأثنى عليه» ثم انصرف راجعاً إلى المدينة» وكانت معركة أحد يوم السبت السابع من 
شهر شوال سنة 3ه» وكان قتلى المسلمين سبعين شهيداً وقتلى المشركين سبعة 
وثلاثين» انظر: السيرة النبوية 4/ 5» وتاريخ الطبري 2/ 58: والرحيق المختوم 
ص 238. 

غزوة حمراء الأسد: نادى الرسول ية في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو 
- وذلك صباح الخد من معركة أحد» أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3ه - 
واستعمل على المدينة ابن أم مكثومء وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» 
واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد» والخوف المزيده وقالوا: 
ا وطاعة» وسار رسول الله ية والمسلمون معه» حتی بلغوا حمراء» على بعد 
ثمانية أميال من المدينة فعسكروا هناك ولم .يكن ما خافه رسول الله َة من تفكير 
المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقاء فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة 
وثلاثين ميلاً من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيكاًء 
أصبتم شوكتهم وحدهم» ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لکم» فارجعوا 
حتى نستأصل شأفتهم» وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة؛ راقن أل أذ 
يتحرك أبو سفيان بجيشه لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي» ولم يكن يعرف أبو سفيان 
بإسلامه» فأخبره بأن محمداً قد خرج في أصحابه» يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء 
يتحرقون عليكم تحرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم» وندموا على ما - 
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ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطء وحينئٍ انهارت عزائم الجيش 
المكي» وأخذه الفزع والرعب» فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع 
إلى مكة. وأقام رسول الله ي بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى المدينة» انظر: السيرة النبوية 4/ 252 وتاريخ 
الطبري 2/ 75. الرحيق المختوم ص 274. 

غزوة بني النضير: خرج الرسول ب إلى بني النضير في نفر من أصحابهء وكلمهم أن 
يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري - وكان ذلك يجب عليهم 
حسب بنود المعاهدة ‏ فقالوا: نفعل يا أبا القاسمء اجلس إلى ههنا حتى نقضي 
حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس معه أبو 
بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه» وخلا اليهود بعضهم إلى بعض »> فتامروا 
بقتله بي وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى» ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحش: أنا. فقال سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن 
بما هممتم به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. 
ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يلق يعلمه بما هموا به» فنهض 
مسرعاًء وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم 
بما همت به يهود» وما لبث رسول الله اة أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير 
يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشراًء فمن وجدت 
بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصاً من الخروجء فأقامرا أياماً 
يتجهزون للرحيل» بيد أن رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبي - بعث إليهم أن اثبتوا 
وتمنعواء ولا تخرجوا من دیارکم» فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنکم» فيموتون 
رسول الله ية يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فلما بلغ رسول الله ل 
جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه» ثم نهض لمناجزة القوم» فاستعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواءء فلما انتهى إليهم 
فرض عليهم الحصارء والتجأ بنو النضير إلى حصونهم» فأقاموا عليها يرمون بالتبل 
والحجارة» وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك» فأمر بقطعها وتحريقهاء وفي 
ذلك يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤي حريق باليويرة مستطير 
واعتزلتهم قريظة» وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خيراًء أو يدفع عنهم شراًء ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقطء 
وقيل: خمس عشرة ليلة ‏ حتى قذف الله في قلوبهم الرعب» فاندحروا وتهيأوا 
للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول الله يَلِ: نحن نخرج عن المدينة» = 
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ثم غزوة ذات الرقاع من نخل)ء ثم غزوة بدر الأخيرة2)» ثم غزوة دومة 
الجندل. ا ا 


(1) 


(2) 


(3) 


فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا 
السلاحء فنزلوا على ذلك» وخربوا بيوتهم بأيديهم» فترحل أكثرهم وأكابرهم كحبي بن 
أخطب وسلام ر بن أبي الحقيق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم 
رجلان فقط يامين بن عمرر وأنو سعد بق وهب فأحرزوا أموالهماء وقبض 
رسول الله يكو سلاح بني النضيرء واستولى على ديارهم وأموالهم فوجد من السلاح 
خمسين رعا وخمسين بيضة» وثلاثمائة وأربعين سيف وكانت غزوة بني النضير في 
ربيع الأول من السنة الرابعة» وأنزل الله في هذه العزوة سورة الجر ناماما انظ 
السيرة النبوية 4/ 2143 وتاريخ الطبري 2/ 83: والرحيق المختوم ص 284. 
غزوة ذات الرقاع: ع الرسول وَل بتحشد جموع البدو والأعراب من 
بني محارب وبني ثعلبة» فسارع النبي ية إلى الخروج إليهم في شهر ربيع الثاني أو 
جمادى الأولى سنة 4ى واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: عثمان بن 
عفان» وسار حتى نزل نخلاً - وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم» ويقال: ذات الرقاع حرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع - فلقي بها 
جما عظيناً من غطفان» وتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» وصلى رسول الله 
فيها بالناس صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس» انظر: السيرة النبوية 4/ 157» 158» 
وتاريخ الطبري 2/ 86« والرحيق المختوم ص 288. 
غزوة بدر الأخيرة: خرج رسول الله يك في شعبان سنة 4هء إلى ميعاد أبي سفيان» 
في ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه علي بن أبي طالب 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وانتهى إلى بدرء فأقام بها ينتظر 
المشركين» وأما أبو سفيان» فخرج في ألفين من مشركي مكة ومعهم خمسون فرساً 
حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ‏ ماء في تلك 
الناحية ‏ ثم بدا له الرجوعء فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب 
ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبنء وإن عامكم هذا عام جدب» وإني راجع 
فارجعوا. فرجع ورجع الناس» فسماهم آهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما 
خرجتم تشربون السويق. وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء ثم 
رجعوا إلى المدينة» وتعرف هله الغزوة ببدر الموعدء وبدر الثانية» وبدر الآخرق 
وبدر الصغرىء انظر: السيرة النبوية 4/ 165» وتاريخ الطبري 2/ 87: والرحيق 
المختوم ص 289. 
غزوة دومة الجندل: جاءت الأخبار إلى الرسول. ية بأن القبائل حول دومة الجندل 
تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بهاء وأنها قد حشدت جمعاً كبيراً تريد أن تهاجم 
المدينة» فاستعمل النبي يي على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج في ألف = 
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(1) 


من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة كه» وأخذ رجلاً من بنى عذرة 
دليلاً للطريق يقال له: مذكورء ولما سمع أهل دومة الجندل بقدوم جيش المسلمين 
أصابهم الرعب» وفروا في كل وجهء 37 نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحداء 
وأقام رسول الله اة أياماًء وبث السرايا وفرق الجيوش» فلم يصب منهم أحداء م 
رجع إلى المدينة» ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن» ودومة موضع معروف 
بمشارف الشام بينها وبين دمشق حمس ليال» وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة» 
انظر: السيرة النبوية 4/ 2169 وتاريخ الطبري 2/ ۰90 والرحيق المختوم ص290. 
غزوة الخندق: وبيانها أن وفداً من زعماء اليهود وسادات بني النضير يتكون من 
عشرين رجلاً خرج إلى قريش بمكة وغطفان يحرضونهم على غزو الرسول يه 
ويوالونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم؛ فأجابتهم قريش وغطفان» ولما 
سمع النبي ييا بهذا الخطر سارع إلى عقد مجلس للتشاور في هذا الأمر مع أصحابهء 
وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى» اتفقوا على قرار قدمه الصحابي 
الجليل سلمان الفارسي ؤَيِءء الذي قال: يا رسول اللهء إنا كنا بأرض فارس إذا 
حوصرنا خندقنا علیناء وكانت خطة حكيمة لم تعرفها العرب قبل ذلك داس 
رسول الله ٤ة‏ إلى تنفيذ هذه الخطة» فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من 
الخندق أرب بعين ذراعاًء وواصل المسلمون ن عملهم في حفرهء فكانوا 0 
النهار» ويرجعون إلى أهليهم في المساء» حتى تكامل الخندق أربعين ذراعاً» وواصل 
المسلمون عملهم في حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرجعون إلى أهليهم في 
المساء» حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة» قبل أن يصل الجيش الوثني 
العرمرم إلى أسوار المدينة» وأقبلت قريش في أربعة آلاف» حتى نزلت بمجتمع 
الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 
ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحدء فاجتمع حول المدينة جيش عظيم 
يبلغ عدده عشرة الاف مقاتل» جيش يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء 
والصبيان والشباب والشيوخ› وخرج رسول الله ل ف فى ثلاثة آلاف من المسلمين» 
فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به› والخندق 3 وبين الكفارء وكان 
شعارهم (هم لا ينصرون)» واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وأمر بالنساء 
والذراري فجعلوا في آطام المدينة» ولما أراد المشركون مهاجمة المدينة» وجدوا 
خندقاً عريضاً يحول بینهم وبينهاء > فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين» 
وأخذوا يدورون حول الخندق غضاباً» يتحسسون نقطة ضعيفة؛ لينحدروا منهاء وأخذ 
المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين» يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا على 
الاقتراب منه» وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة» انطلق 
كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة» فأتى كعب بن أسد = 
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القرظي - سيد بني قريظةء وصاحب عقدهم وعهدهم» وكان قد عاهد رسول الله يار 
على أن ينصره إذا أصابته حرب - فلم يزل حيي بكعب حتى نقض كعب بن أسد 
عهده» وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين» ودخل مع المشركين في المحاربة ضد 
٠‏ المسلمين» وانتهى الخبر إلى رسول الله ية وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه» حتى 
يستجلي موقف قريظة» فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية» وبعث لتحقيق الخبر 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبيرء فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون» فقد جاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من 
رسول الله ا وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمدء ولا عقد. 
فانصرفوا عنهمء فلما أقبلوا على رسول الله ية لحنوا له» وقالوا: عضل وقارة؛ أي 
أنهم على غدر» كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع» وفي هذه الأثناء هيأ الله عز 
وجل رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن عامر الأشجعي َه فجاء إلى رسول الله كل 
فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلاميء فمرني ما شكت» 
فقال رسول الله ي: «إنما أنت رجل واحدء فخذل عنا ما استطعت» فإن الحرب 
خدعة». فذهب من فوره إلى بني قريظة» فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم. 
قالوا: صدقت. قال: فإن قريشاً ليسوا مثلكم» البلد بلدكم فيه أموالكم وأبتاؤكم 
ونساؤكم» لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب 
محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم يغيره» فإن 
أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم. قالوا: 
فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت 
بالرأي. ثم مضى إلى قريش» وقال لهم: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من 
نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها 
إليه» ثم يوالونه عليكم» فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال 
لهم مثل ذلك» فلما كان ليلة السبت من شوال ‏ سنة كه - بعئوا إلى يهود: إنا لسنا 
بأرض مقام» وقد هلك الكراع والخف» فانهضوا بنا حتى نناجز محمداًء فأرسل 
إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيف 
ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءت رسلهم بذلك قالت 
قريش وغطفان: صدقكم والله نعيمء فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداء 
فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً» فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل 
الفريقان» ودبت الفرقة بين صفوفهم» وخارت عزائمهمء وأرسل الله عليهم جنداً من 
عنده والريح» فجعلت تقوض خيامهمء ولا تدع لهم قدراً إلا كنأتهاء ولا طنباً إلا 
قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جنداً من الملائكة يزلزلونهم» ويلقون في قلوبهم = 
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(1) 


الرعب والخوف» وأرسل رسول الله با في تلك الليلة الباردة حذيفة بن اليمان يأتيه 
بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيأوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله اف 
فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله بي وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرأء 
وكفاه الله قتالهم» وكانت غزوة الخندق في شوال سنة كه انظر: السيرة النبوية 
4 وتاريخ الطبري 2/ 290 والرحيق المختوم ص291. 

غزوة بني قريظة: وكانت في سنة 5هء وبيانها أن رسول الله ية لما رجع من الخندق 
جاءه جبريل 848 عند الظهرء وهو يغتسل في بيت أم سلمة» فقال: أوقد وضعت 
السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهمء وما رجعت الآن من طلب القوم» فانهض 
بمن معك إلى بني قريظة » فإني ساتر أمامك أزلزل بهم حصونهم» وأقذف في قلوبهم 
الرعب» فار سول الله كل مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر [ إلا في بني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وأعطى الراية علي بن 
أبي طالب» وقدمه إلى بني قريظة» وخرج رسول الله به في موكبه من المهاجرين 
والأنصار» حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها: بئر أناء وبادر المسلمون إلى 
امتثال أمرهء ونهضوا من فورهمء وتحركوا نحو قريظةء وأدركتهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء حتى أن رجالاً منهم صلوا 
العصر بعد العشاء الآخرق وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك» وإنما أراد سرعة 
الخروج»ء فصلوها في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائفتين» وهكذا تحرك الجيش 
الإسلامي نحو بني قريظة حتى تلاحقوا بالنبي كَل وهم ثلاثة آلاف» والخيل ثلاثون 
فرساًء فنازلوا حصون بني قريظةء وفرضوا عليهم الحصارء ولما اشتد الحصار على 
بني قريظة» بادروا إلى النزول على حكم رسول الله يِه وأمر رسول الله با باعتقال 
الرجالء فوضعت القيود في أيديهم» وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في 
ناحية» وقامت الأوس إلى رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله» قد فعلت في بني 
قينقاع ما قد علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهمء 
فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن 
معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في المدينةء لم يخرج 
معهم؛ للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الأحزاب» ولما انتهى سعد إلى النبي با 
قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا 0 هؤلاء القوم نزلوا 
على حكمك. قال: وحكمي نافذ 0 قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: 
نعم. قال: وعلى من ههنا؟ ‏ وأعرض بوجههء ل إلى ناحية رسول الله ل 
علدلا له و طا - قال: نعم. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتسبى 
الذرية» وتقسم الأموال» فقال رسول الله يَكِ: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات». وأمر رسول الله يك فحبست بني قريظة ‏ وكانوا بين الستمائة إلى = 
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ثم غزوة بني لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قرو( ٠‏ ثم غزوة بني بني المصطلق 


(1) 


2) 


السيعمائة ‏ فى دار الحارث امرأة من بنى النجار» وحفرت لهم خنادق في سوق 
المدينةء ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً وتضرب في تلك 
الخنادق أعناقهم» وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير حيي بن أخطب والد صفية أم 
المؤمنين راء وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن 
سويد فقتلته» فقتلت لأجل ذلك» E‏ فحقنوا 
دماءهم وأموالهم وذراريهم» وقسم رسول الله بي أموال بني قريظة بعد أن ن أخرج منها 
الخمس» فأسهم للفارس ثلائة أسهم» سهمان للفرس وسهم للفارس» وأسهم للراجل 
سهماً واحدأء وبعث من السبايا إلى نجدء فابتاع بها خيلاً وسلاحاًء واصطفى 
رسول الله ية لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة» فكانت عنده حتى توفي 
عنها وهي في مكة» انظر: السيرة النبوية 4/ 192» وتاريخ الطبري 2/ 299 والرحيق 
المختوم ص 304. 
غزوة بني لحيان: خرج رسول الله كك في جمادى الآولى سنة 6هء على رأس ستة 
ا إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي 
وأصحابه» في مائتين من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأظهر أنه 
يريد الشام» ثم أسرع ال ل 1 وعسفان» حيث 
كان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت به بنو لحيان» فهربوا في 
رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم 
يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته أربع عشرة ليلة» انظر: السيرة النبوية 
4 4 وتاريخ الطبري 2/ 2105 والرحيق المختوم ص311. 
غزوة ذي قرد: : قال سلمة بن الأكوع يحكي قصة هذه الغزوة: بعث رسول الله ص 
يظهره ه مع غلامه رباحء وأنا معه بفرس أبي طلحةء »> فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الفزاري قد أغار على الظهرء فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» فقلت: يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة» وأخبر رسول الله بي ثم قمت على أكمة» واستقبلت المدينةء 
فناديت ثلاث : يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجزء أقول: 
آله اا الأكقلوع وال وم يومالرضع 
فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم» فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرةء ثم 
رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته» فجعلت أرديهم بالحجارة» 
ا ال ا الل 
خلفته وراء ظهريء وخلوا بيني وبینه» ثم | تبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة وثلاثين رمحاً یستخفون» ولا E‏ 
يعرفها رسول الله ية وأصحابه» حتى أتوا متضايقاً من ثنية» فجلسوا يتغذون» - 
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من خزاعة" ثم غزوة الحديبية©» لا يريد قتالأء فصده المشركون» ثم 


(1) 


(2) 


وجلست على رأس قرنء فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله و 
يتخللون الشجرء وولى القوم مدبرين» نتبعهم» أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل 
غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذا قرد» ليشربوا منه» وهم عطاش» 
فأجليتهم عنه» فما ذاقوا قطرة منه» ولحقني رسول الله يخ والخيل عشاء» فقلت: يا 
رسول الله إن القوم عطاش» فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما عندهم من السرج› 
وأخذت بأعناق القومء فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح»ء ثم قال: إنهم ليقرون 
الآن في غطفان. وقال رسول الله بياة: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا 
سلمةا» وأعطاني سهمين» سهم الراجل وسهم الفارس» وأردفني وراءه على العضباء 
راجعين إلى المدينة. واستعمل رسول الله ييا على المدينة في هذه الغزوة ابن أم 
مكتوم» وعقد اللواء للمقداد بن عمروء انظر: السيرة النبوية 4/ 2243 وتاريخ الطبري 
2 4105 والرحيق المختوم ص 349. 

غزوة بنى المصطلق: كانت هذه الغزوة فى شعبان سنة 6هء وسببها: أنه بلغه ككل أن 
بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار» أبو جويرية زوج 
رسول الله يِه فلما سمع بهم استعمل على المدينة زيد بن حارثة» وقيل: أبا ذر» 
وقيل: نميلة بن عبد الله الليثي» وخرج إليهم. حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فتهيأوا للقتال» وصف رسول الله يله أصحابه» 
وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا 
بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله يق فحملوا حملة رجل واحدء فكانت النصرةء 
وانهزم المشركون» وقتل من قتل» وسبى رسول الله ئة النساء والذراري والنعم 
والشاءء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحدء قتله رجل من الأنصار ظناً منه أنه 
العدوء وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم 
ثابت بن قيس فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله ية وتزوجهاء فأعتق المسلمون بسبب 
هذا التتزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار 
رسول الله كك انظر: السيرة النبوية 4/ 252»: وتاريخ الطبري 2/ 109: والرحيق 
المختوم ص315. 

غزوة الحديبية: أريّ رسول الله يع في المنام وهو في المدينة» أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد الحرام» وأخذ مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم وقصر 
بعضهم» فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك» 
وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر» واستنفر العرب ومن حوله من البوادي 
ليخرجوا معه» وغسل ثيابه» وركب ناقته القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم أو نميلة الليثي» وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6ه» ومعه زوجته 
أم سلمةء في ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائةء ولم يخرج معه بسلاح» إلا = 
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سلاح المسافرء السيوف في القربء وتحرك في اتجاه مكة» فلما كان بذي الحليفة 
قلد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» فقررت قريش لما سمعت 
بخروج النبي صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن» فأرسلت رسلاً إلى النبي كَل 
للتفاوض معه. فأرسلت كرز بن حفص» ثم رجلاً من كنانةء اسمه الحليس بن 
علقنية: ثم عرو بن ماعود النقني: » ولما رأى شباب قريش الطامحون إلى الحرب 

رغبة زعمائهم ف في الصلح»› فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح. ٠»‏ فقرروا أن 
يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى معسكر المسلمين» ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب» 

وفعلا قاموا بتنفيذ هذا القرارء فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلاً فهبطوا من جبل 
التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين» غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس 
اعتقلهم جميعاًء ورغبة في الصلح أطلق سرا e‏ 
رسول الله چ أن يبعث سفيراً يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفرء فأرسل 
عثمان بن عفان» فانطلق حتى وصل إلى قريش» فاحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم 
أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم؛ ويبرموا أمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من 
الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان قتلء فقال رسول الله وَل 
لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم» ثم دعا أصحابه إلى البيعةء فهبوا 
يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على الموت» ولما د تمت البيعة جاء عثمان 
مسد ون E‏ الف معان لك E‏ 

وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح» 

وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا 
أنه دخلها علينا عنوة أبداً» فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه ية قال: قد سهل لكم 
أمركم» أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل فتكلم طويلاً» ثم اتفقا 
على قواعد الصلح وهي هذه: 

1 الرسول ية يرجع من عامه. فلا يدخل مكةء وإذا كان العام القابل دخلها 
المسلمون فأقاموا بها ثلاث معهم سلاح الراكب» السيوف في القرب» ولا تتعرض 
قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. 

2 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
3 من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم ‏ رده عليهم» و 

جاء قريشاً ممن مع محمد أي هارباً منه لم يرد عليه. 

4 من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

لما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله كلو ودخلت بنو بكر في عهد = 
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(1) 


قريشء ولما فرغ رسول الله ية من قضية الكتاب قال: قومواء فانحرواء ونحر 
رسول الله كي جملا كان لأبي جهل» ليغيظ به المشركين» ودعا للمحلقين ثلاثاء 
وللمقصرين مرةء وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو 
الصدقة» أو النسك في شأن كعب بن عجرة» انظر: السيرة النبوية 4/ 275» وتاريخ 
الطبري 2 116» والرحيق المختوم ص 325. 

غزوة حيبر: أقام رسول الله بي حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم» ثم 
خرج في بقية المحرم إلى خيبر»ء في ألف وأربعمائة مقاتل وهم أصحاب الشجرة» 
واستعمل على المدينة سباع بن عرفطةء ويقال: نميلة بن عبد الله الليثئي» وحن قدم 
أبو هريرة المدينة مسلماًء أقواقى بتاع بين عر فط بی صا المح قلعا اقرع من ماو ته 
اتی سباعاً فزوده» حتى قدم على رسول الله ية وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في 
سهماتهم » وقام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
إلى يهود خيبر: أن محمداً قصد قصدكم» وتوجه إليكم. فخذوا حذرکم» ولا تخافوا 
منهء فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون. عزل لا سلاح معهم إلا 
قليل فلما علم ذلك أهل خيبرء أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى 
غطفان» يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبرء شرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن 
هم غلبوا على المسلمين» وسلك رسول الله ي في اتجاهه نحو خيبر جبل عصرء ثم 
ف الصهباء» ثم على واد يقال له: الرجيع » وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة» 
فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبرء لإمداد اليهودء فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا 
من خلفهم حساً ولغطاًء » فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا» 
وخلوا بين رسول الله ی وبين خيبر» ثم دعا رسول الله يي الدليلين اللذين كانا 
يسلكان بالجيشء. ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من جهة الشمال 
- أي جهة الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين 5 إلى الشام كما يحول بينهم وبين 
غطفان» وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي ب بدأ فى صباحها القتال قريباً من خیبر» 
وفي الصباح جهز الرسول يي الجيش وأغطى الراية. علي بن أبن ظا وكانت خيبر 
تتكون من ثمانية حصون وبعض القلاع الصغيرة» وأول حصن هاجمه المسلمون من 
هذه الحصون هو حصن ناعم» حرج علي بن أبي طالب 5ه بالمسلمين إلى هذا 
الحصنء ودعا اليهود إلى الإسلامء فرفضواء وبرزوا إلى المسلمين 5 ملكهم 
مرحب» فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة» فخرج له علي بن أ بى طالب» 
فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه» د 
الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم قام المسلمون بالهجوم عليه تحت 
قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحصار ثلاثة 0 وفي اليوم 
الثالث» دعا رسول الله ية لفتح هذا الحصن دعوة خاصة» ثم فتح الحصن في ذلك = 
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(1) 


اليوم قبل أن تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات» وبعد 


فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود إلى قلعة الزبير» وهو حصن منيع في رأس 
قلة» لا تقدر عليه الخيل» والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض عليه رسول الله لا 
الحصارء وأقام محاصراً ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم إنك لو 
أقمت شهراً ما بلواء إن لهم شراباً وعيوناً تحت الأرضء يخرجون بالليل ويشربون 
منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك 
فقطع ماءهم عليهمء فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» > قتل فيه نفر من المسلمين» وأصيب 
نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله بء وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى 
قلعة أبي وتحصنوا فيهاء وفرض المسلمون عليهم الحصارء ثم اقتحم الجيش 
الإسلامي القلعة» وجرى قتال مرير داخل الحصن» ثم تسلل اليهود من القلعة» 
وتحولوا إلى حصن النزار» وكان هذا الحصن من أمنع الحصون» وعندما استعصى 
على قوات المسلمين» أمر النبى هة بنصب آلات المنجنيق» ويبدو أن المسلمين 
قذفوا بها القذائف» فأوقعوا الخلل في جدران الحصن» واقتحموه ودار قتال مرير 
في داخل الحصنء انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة» وفروا من هذا الحصن تارکین 
للمسلمين نساءهم وذراريهم» وج فج هذا الحصن المنيع» » تحول رسول الله ية إلى 
أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن أبي الحقيق من بني النضيرء فلما أتى 
رسول الله ب إلى هذه الناحية - الكتيبة - فرض على أهلها أشد الحصارء ودام 
الحصار أربعة عشر يوماًء واليهود لا يخرجون من حصونهم» حتى هم رسول الله كَل 
أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله بي الصلح. فصالحوه 
على حفن دماء من في حضوي امن المقائلة» وترك الذرية لهم. ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله يو وبين ما كان لهم من مال وأرض 
وعلى الصفراء والبيضاء ‏ أي الذهب والفضة ‏ والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله ئل : (وبرتت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيكاًك 
فصالحوه على ذلك» وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين» وبذلك 
تم فتح خيبر» وفي هذه الغزوة تزوج رسول الله يك بصفية بنت حيي بن أخطب» 
وكان رجوعه ية إلى المدينة في أواخر صفر أو في ربيع الأول سنة 7ه» انظر: 
السيرة النبوية 4/ 297» وتاريخ الطبري 2/ 2135 والرحيق المختوم ص351. 

عمرة القضاء: خرج بي في ذي القعدة سنة 7ه في الشهر الذي صله فيه المشركون» 
معتمراً عمرة القضاء» مكان عمرته التي صدوه عنهاء وخرج معه المسلمون ممن كان 
معه في عمرته تلك» واستخلف على المدينة عويف أيا رهم الغفاري» وساق ستين 
بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي الحليفة» ولبى» 
ولبى المسلمون معه» وخرج المشركون إلى جبال مكةء ليروا المسلمين وقد قالوا فيما = 
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بينهم : إن محمداً وأصحابه في عسر وجهد وشدةء فأمر النبي ية أصحابه أن يرسلوا 
الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ب بين الركنين» وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته» 
وأقام رسول اله ية بمكة ثلاث فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياًء فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي كله ونزل بسرف فأقام بهاء 
وفي هذه العمرة تزوج النبي كل بميمونة بنت الحارث العامرية» وهذه العمرة تسمى 
بعمرة القضاءء وعمرة القضية. وعمرة القصاص» وعمرة الصلح› انظر: السيرة النبوية 
5 7 وتاريخ الطبري 2/ 142 والرحيق المختوم ص371. 

غزوة الفتح: ومفادها أن بني بكر بن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم 
بأسفل مكة يقال له: الوتيرء في شهر شعبان سنة 8ه» وكانت خزاعة قد دخلت في 
عهد رسول الله يل حسب صلح الحديبية» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل 
معهم رجال قريش» حتى حازوا خزاعة إلى الحرمء فخرج بديل بن ورقاء الخزاعي 
في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله ية المدينة» فأخبروه بمن اص 
منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة؛ وسرعان ما أحست 
قريش بغدرهاء وأن ما فعلته كان غدراً مما ونقضاً للميثاق. فقررت أن تبعت 
قائدها أبا سفيان ممثلاً لها؛ ليقوم بتجديد الصلحء فلم يجدد رسول الله ية الصلح» 
بل قرر فتح مكةء ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة 8ه غادر رسول الله َه 
لمدينة متجهاً إلى مكة» في عشرة آلاف من الصحابة ون واستخلف على المدينة أبا 
رهم الغفاريء وواصل رسول الله ية سيره وهو صائم حتى بلغ الكديدء فأفطر وأفطر 
لناس معه» ثم واصل سيره حتى نزل مر الظهران» نزله عشاء» فأمر الجيش» فأوقدوا 
لنيران» وجعل على الحرس عمر بن الخطاب وله وفي مر الظهران جاء أبو سفيان 
إلى رسول الله ية فأسلمى فقال رسول الله ككِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد ال لحرام فهو آمن». . إكراماً له وفي 
صباح يوم الثلاثاء سابع عشر من شهر رمضان سنة 8ه. غادر رسول الله ية مر 
لظهران إلى مكة» وأمر العباس بأن يحيس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم 
لجبل» حتى تمر جنود الله فيراهاء ولما مر رسول الله ييه بأبي سفيان قال له 
لعباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكةء وصرخ بأعلى صوته: 
يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. أما رسول الله ييو فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى» وهناك وزع 
جيشه وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» فأمره أن يدخل مكة من أسفلهاء 
وقال: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداًء حتى توافوني على الصفاء 
وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى» وكان معه راية رسول الله ياف فأمره أن 
يدخل مكة من أعلاهاء وأن يغرز رايته بالحجون. ولا يبرح حتى يأتيه» وكان - 
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أبو عبيدة على الرجالة والحسر ‏ وهم الذين لا سلاح معهم ‏ فأمره أن يأخذ بطن 
الوادي» حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله وو وتحركت كل كتيبة من الجيش 
الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منهاء ثم نهض رسول الله كلا 
والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله» حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر 
السود فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس » وحول البيت وعليه ثلائمائة 
وستون صنماًء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: طبه لْحَنُ وَرََنَّ الكل إنَّ البليلل ن 
رهوا [الإسراء: 1]. ثم دخل الكعبة وصلى بهاء برخ يل ر ديا 
معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟" قالوا: خيرا 3 كريى وابن أخ كريمء 
قال: «فإز ني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: للا تَر ريب یکم الوم [يوسف: 
92]. اذهبوا فأنتم الطلقاء»» انظر: السيرة النبوية 5/ 42 وتاريخ الطبري 2/ 152ء 
والرحيق المختوم ص 381. 

غزوة حنين: لما سمعت هوازن برسول الله ية وما فتح عليه من مكة» جمعها 
مالك بن عوف النصري» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم 
كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال» وقررت المسير إلى حرب المسلمين» ولما 
أجمع عوف بن مالك المسير إلى حرب المسلمين» ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم» فنزلوا بحنين - وحنين واد إلى جنب ذي 0 - ونقلت الأخبار إلى 
رسول الله ية بمسير العدو» فبعث أبا حدرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس» 
فيقيم حتى يعلم علمهم؛ ثم يأتيه بخبرهم» ففعل» وفي يوم السبت ‏ السادس من شهر 
شوال سنة 8ه غادر رسول الله يل مكة» وخرج في اثني عشر ألفاً من المسلمين» 
واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتهاء واستعمل على مكة عتاب بن أسيد» 
ولما كان عشية جاء فارس» فقال: إني طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 
بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم» فتبسم رسول الله كله وقال: تلك غنيمة 
المسلمين غداً إن شاء الله» وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي» 
وانتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال» وكان مالك بن 
عوف قد سبقهم» فأدخل جيشه بالليل في ذلك 0 وفرق كمناءه في الطرق 
والمداخل. والشعاب والأخباء والمضايقء وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين 
أول ما طلعواء ثم يشدوا شدة رجل واحدء وبالسحر عبأ رسول الله ية جيشهء وعقد 
الألوية والرايات وفرقها على الناس» وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي 
حنين» وشرعوا ينحدرون فيه» ولا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي» 
فبينما هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال» وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة 
رجل واحدء فانشمر المسلمون راجعين» لا يلوي أحد على أحد» وحينئذٍ ظهرت 
شجاعة النبي يي التي لا نظير لهاء ولم يبق معه إلا عدد قليل من المهاجرين» وأهل = 
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بيته» فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول: 

أناالن بي لا كذب ألااين عبدالمطلب 
وأمر رسول الله ولي عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادي الصحابة قال 
العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك. حتى إذا اجتمع 
إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلواء وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو 
الأخرى» ونظر رسول الله بي إلى ساحة القتال» وقد استحر واحتدم» فقال: «الآن 
حمي الوطيس». ثم أخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت 
الوجوه؛. وما هي إلا ساعات قلائل ‏ بعد رمي القبضة ‏ حتى انهزم العدوء هزيمة 
منكرة» وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز المسلمون ما كان مع العدو من 
مال وسلاح وظعن» انظر: السيرة النبوية 5/ 104» وتاريخ الطبري 2/ 165» والرحيق 
المختوم ص 400. 

غزوة الطائف: وقعت هذه الغزوة في شهر شوال سنة 8ه» وذلك أن معظم فلول 
هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع مالك بن عوف النصريء وتحصنوا بهاء فسار إليهم 
رسول الله َة بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة» وقدم خالد بن الوليد 
على مقدمته طليعة في ألف رجل» ثم سلك رسول الله يي إلى الطائف» فمر في 
طريقه على النخلة اليمانيةء ثم على قرن المنازل» ثم على قرن المنازل» ثم على ليةء 
وكان هناك حصن لمالك بن عرف فأمر بهدمه» ثم واصل سيره حتى انتهى إلى 
الطائف فنزل قريباً من حصنه» وعسكر هناكء وفرض الحصار على أهل الحصن» 
ودام الحصار مدة غير قليلة» ووقعت في هله المدة مراماة ومقاذفات» ونصب 
النبي بيا المنجنيق على أهل الطائف» وقذف به القذائف» وأمر رسول الله ب بقطع 
الأعناب وتحريقهاء فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً. فسألته ثقيف أن يدعها لله 
والرحمء فتركها لله والرحمء ونادى مناديه ي أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا 
فهو حرء فخرج إليهم ثلاثة وعشرون فيهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله و ودفع 
كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونهء فشتق ذلك على أهل الحصن مشقة 
شديدة» ولما طال الحصار»ء واستعصى الحصن» وأصيب المسلمون بما أصيبوا من 
رشق النبال وبسكك الحديد المحماة ‏ وكان أهل الحصن قد أعدوا ما يكفيهم لحصار 
سنة ‏ استشار رسول الله ييه نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في حجرء إن 
أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك» وحينئفٍ عزم رسول الله ية على رفع الحصار 
والرحيل» فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غداً إن شاء الله فثقل 
عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله يَكْخِ: «اغدوا على القتال»» فغدوا 
فأصابهم جراح» فقالوا: إنا قافلون غداً إن شاء الله» فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا - 
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يرحلون» ورسول الله ية يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: «قولوا: آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون»» وقيل: يا رسول الله ادع على ثقيف» فقال: اللهم اهد ثقيف 
وآت بهم» انظر: السيرة النبوية 5/ 149» وتاريخ الطبري 171/2»: والرحيق المختوم 
ص 404. 
غزوة تبوك: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن 
هرقل قد هيأ جيشاً عرمرماً قوامه أربعون آلف مقاتل» وأعطى قيادته لعظيم من عظماء 
الروم» ونه جلب معهم قبائل لخم وجذام وغيرهما من مت متنصرة العرب» وأن مقدمتهم 
بلغت البلقاء» فتمثل أمام المسلمين خطر كبير» فقرر رسول الله ية القيام - مع ما 
كان فيه من العسر والشدة ‏ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان فى 
حدودهم» ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام فأمر أصحابه أن يتجهزرا 
للقتال» وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم» وتجهز الجيش 
الإسلامي» فاستعمل رسول الله ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وقيل: 
سباع بن عرفطة» وخلف على أهله علي بن أبي طالب» وأمره بالإقامة فيهم» وغمص 
عليه المنافقون» فخرج فلحق برسول الله بيا فرده إلى المدينة وقال: «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا نبي بعدي». ثم تحرك رسول الله لا 
يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك» في جيش مقداره ثلاثون ألف مقاتل» ومر في 
طريقه بالحجر ‏ ديار ثمود ‏ فاستقى الناس من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله 6ع : 
«لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه 
الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاً»: وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها ناقة 
صالح #ذ؛ ولما بلغ الجيش الإسلامي تبوك عسكر هناك وهم مستعدون للقاء 
العدوء ل ا E‏ أتى بجوا مع الكلم» 
وحض على خيري الدنيا والآخرة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما اد بزحف 
رسول الله ية أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاءء بل تفرقوا في البلاد 
داخل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية» وجاء 
0 ة صاحب أيلة: فصالح الرسول بل وأعطام الجزية وأتاه أهل جرباء وأهل 
أذرع» فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله كيد كتاباً فهر عندهم» وكتب لصاحب 
أيلة كتاباًء وبعث رسول الله َيه حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في أربعمائة 
وعشرين فارساً» وقال له: إنك ستجده يصيد البقر» فأتاه خالده فلما كان من حصنه 
بمنظر العين» خرجت بقرة» تحك بقرونها باب القصر» فخرج أكيدر لصيده فتلقاه 
خالد في خيلة: فأخذه وجاء به إلى رسول الله ي فحقن دمهء وصالحه على ألفي 
بعيره وتمانمائة رأس» وأربعمائة درعء وأربعمائة رمحء وأقر بإعطاء الجزية» فقضاه 
مع يحنة على قضية دومة الجندل» وتبوكء. وأيلة» وتيماء» ورجع الجيش الإسلامي = 
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قاتل رسول الله ا فيا لدع مني بدر» وأحدء والخندق» وقريظة. 
والمصطلقء وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. وهذا الترتيب عن ابن 
نح 20 وخالفه ابن لا وكانت بعوئه ڳل وسراياء!©, ثمانية 
وثلاثين بين بعث وسرية). انتهى ما نقلته من كلام أبي الربيع كن . 

ولفظة الثانية من قول المؤلف: (وقد جاهد رسول الله ييه في الثانية) 
نعت لمحذوف تقديره: في السنة الثانية» وما عطف بعد ذلك بثم فهو في السنة 
الثالثة» وكذلك على هذا الترتيب مهما أتى بشم فهو في السنة التي تلي ما 


= من تبوك مظفرين منصورين» لم ينالوا كيداء وكفى الله المؤمنين القتال» وتسامع 
الناس في المدينة بمقدمهء فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة 
بالغة» وكان خروجه ية إلى تبوك في رجب وعوده في رمضان» واستغرقت هذه 
الو هين وا كانت عذه الهروة اخ روات كي افر اة الجؤية 
5 95 وتاريخ الطبري 2/ 181» والرحيق المختوم ص414. 

(1) في «ب»: (سبع). . قوله: (تسع منها) هنا للبيان كقوله تعالى : قاجا ليت 

من اون4 [الحج: 28]. 

(2) سقط من «ب»: (الفتح). (3) سقط من «ب»: (حنين). 

)4( أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» أحد الأئمة الأعلام» ممن عُني بعلم السئن 
وواظب على تعاهد العلم وكثرت عنايته فيه وجمعه له على الصدق والإتقان» وهو 
مؤلف سيرة ابن هشامء وكان من أحسن الئاس سَوْقاً للأخبار وأحفظهم لمتونهاء 
روى عن نافع والزهري واب بي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومكحول 
وخلق» وروى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة وتخحلقء» قال الشافعي: من أراد أن يتبحر 
في المغازي» فهو عيال على محمد بن إسحاق. توفي سنة 150ه» انظر: تذكرة 
الحفاظ 172/1» والجرح والتعديل 7/ 191 وطبقات الحفاظ 82/1 ميزان 
الاعتدال 6/ 56» والكنى والأسماء 1/ 120. 

(5) أبو محمد» موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني» أدرك ابن عمر وسهل بن سعدء 
روى عن أمه ابنة خالذ بن معدان وأم خالد ابنة خالد بن سعيد بن العاص وعلقمة بن 
وقاص وأبي سلمة وسالم بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة 
وابن أ بي الزناد وغيرهم» قال عنه الإمام مالك: مغازي موسى بن عقبة اصح المغازي 
وأجمعهاء وقال الشافعي: : ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغره» توفي سنة 
5ه انظر: تذكرة الحفاظ 148/1. وتهذيب التهذيب 321/10: وطبقات 
الحفاظ 270/1 وسير أعلام النبلاء 6/ 114» والثقات 5/ 404» والكاشف 2/ 306» 
وتهذيب الكمال 29/ 115ء والجرح والتعديل 8/ 154. 

(6) في «ب» زيادة: (وسراياه). (7) فی «ب»: (تأتى). 
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قبلهاء وإذا عطف بالواو وقال: وفيها. فهو مشارك في السنة التي دخلت 
عليها ثم» فإن قلت: قد عددت غزوات النبي بي ولم تذكر فهيا غزوة 
المريسيع التي ذكرها المؤلف؟ قلت: هي غزوة بني المصطلق التي تقدم 
ذكرهاء وهم من خزاعة» والمريسيع: ماء من مياههم» وكانت في سنة ست 
في شعبان220» ولولا الإطالة لذكرت ما قيل في كل واحدة من هذه الغزوات. 
وقول المؤلف: (وتوفي رسول الله ٤ء‏ بعد حجه) . لا بيان فيه للزمان 
الذي مات فيه غير ما يعطيه لفظهء يعد من القرب عرفاً لا لغدّء وقد اتفقوا 
أنه ي مات يوم الاثنين من ربيع الأول» قال الواقدي0©: وهذا مذهب 
الأكثرين» أن ذلك اليوم هو الثاني عشر. وذلك غير صحيح لإجماع المسلمين 
أن وقوف النبي بي بعرفة في حجة الوداع» كان يوم الجمعة تاسع ذي 
الحجة من سنة عشر» فيكون أول ذي الحجة هو يوم الخميس» ثم لا يخلو ذو 
الحجة هذاء ومحرم بعده من عام أحد عشرء وصفر بعدهء إما أن تكون 
كلها من ثلاثين ثلاثين» أو من تسعة وعشرين تسعة وعشرين» أو اثنان 
منها ثلاثون ثلاثون» وواحد تسعة وعشرون أو العكس» وكيف ما أردت فلا 
يكون يوم الاثنين الثاني عشر. نعم ذكر الطبري؟؟ عن علماء الحجاز أنه وك 


(1) سقط من «ب»: (ما قبلها). 

(2) انظر: تاريخ الطبري 2/ 104. 
فى «ب» زيادة: (منها). 

(3) الواقدي أبو عبد الله محمد بن واقد الأسلمي؛ من أقدم المؤرخين في الإسلام» 
صاحب التصانيف والمغازي وأحد الأعلام وقاضي العراق» ومن حفاظ الحديث». 
روى عن الثوري والأوزاعي وابن جريج» وروى عنه الشافعي وكاتبه محمد بن سعده 
من كتبه: المغازي النبوية وأخبار مكة» توفي سنة 207ه» انظر: سير أعلام النبلاء 
9 454. وطبقات الحفاظ 2149/1 تهذيب التهذيب 323/9» والجرح والتعديل 
8 20 وتذكرة الحفاظ 1/ 2.348 وميزان الاعتدال 6/ 273. 

(4) في «ب»: (أن النبي وَل وقوفه) . (5) في «أ»: (يكون). 

(6) سقط من «أ»: (كلها). (7) سقط من «ب»: (من). 

(8) أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري» الإمام المفسرء كان مجتهداً في أحكام الدين؛ 
وهو من ثقات المؤرخين سمع إسماعيل بن موسى السدي وإسحاق بن أبي إسرائيل 
ومحمد الرازي وغيرهم» وحدث عنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني = 
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توفي نصف النهار يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول» وهذا ممكن 
بنا على أن الأشهر المذكورة كلها" تسع وعشرون تسع وعشرونء وقال 
الخوارزمي: إنه ية توفي يوم الاثنين» أول يوم من شهر ربيع الأول 
وهذا أقرب من قول الطبري؛ لأن اتصال النقص عن ثلاثة أشهر قليل. 


ج المقاتِلُ: ويتعيّنُ على من نزلَ عليهم عدؤٌ وفيهم قو فإن عجزوا تعيّنَ 
من قرب منهم حتَّى يكتفواء ويتعّنْ على من عيّنَهُ الإمامٌ مطلقاً 4. 

وقول المؤلف: (المقاتل. ويتعين على كل من نزل بهم... إلى آخره)› 
يعنى: أن الجهاد وإن كان واجباً على الكفاية إلا أنه ربما يتعين فى بعض 
الأحوال» وهذا صحيح كما يجري في غيره من فروض الكفاية» كالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والقيام بأمور الموتى. إلا أن هذه المسألة لا 
يليق ذكرها في هذا الفصلء» والأليق أن تذكر عقيب قوله: (أولاً واجبٌ على 
الكفاية بالإجماع). ثم يقول: (وقد يتعين على كل من نزل بهم العدو). ثم 
يذكر في هذا الفصل من يُخاطب بفرض الكفاية ‏ الذي هو حكم الجهاد من 
حيث هو جهاد إذا لم يكن هناك معارض - وهو الحر البالغ الصحيع؟ وقد 
ذكر المؤلف أنه يتعين بحالين: الأولى منهما ‏ (أن ينزل العدو بقوم وفيهم قوة 
عليهم) وهو صحيح» وكذلك قوله: (فإن عجزوا تعين على من قرب منهم)؛ 
أي أن يعينهم حتى يكتفواء وهذا ما لم يخف من يليهم معرة العدوء فإن 


= وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر الشافعي وغيرهم» له أخبار الرسل والملوك وجامع 
البيان في تفسير القرآن» قال الخطيب: محمد بن جرير أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله 
ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهء توفي سنة 310ه» انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 351» 
وميزان الاعتدال 6/ 290 سير أعلام النبلاء 14/ 2267 وتاريخ بغداد 2/ 162. 

(1) سقط من «ب»: (كلها). 

(2) أبو عبد الله» محمد بن موسى الخوارزمي» رياضي» فلكي مؤرخ من أهل خوارزم» 
ينعت بالأستاذء له كتاب التاريخ » وكتاب الجبرء ووصف أفريقياء توفي بعد 232ه» 
انظر: الأعلام 7/ 117. ووفيات الأعيان 4/ 247 وكشف الظنون 1/ 578. 

(3) انظر: الاستيعاب 32/1. (4) سقط من «ب»: (كما يجري). 

(5) انظر: بداية المجتهد 1/ 278. 

(6) انظر: القوانين الفقهية 1/ 97ء والمقدمات الممهدات 347/1. 
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خافوا ذلك بأمارة ظاهرة فليلزمو ا( مکانهم» قاله سلون 090 نحوه 
عن الأوزاعي“ وسفيان. ©“والحال الثانية ‏ أن يُعين الإمام طائفة لقتال 
العدو فتجب عليهم طاعته”؛ لقوله يكلِِ: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». ولولا أنه لم يتعين بتعيين الإمام» لأدّى إلى 
التخاذل عن قتال العدو» واستيلائه على المسلمين» وهو ما لأجله فرض 
الجهاد. 

وأما قول المؤلف: (مطلقاً). فمعناه: أن الذين يعينهم الإا 
للقعال(2!2 تج تجب عليهم طاعته سواء كانوا هم المجاورين'' للد أو غیرهم ؛ 
أن الإمام أعلم بمصلحة الجهاد من غيره» ويحتمل أن يريد المؤلف بالإطلاق 


(1) فى «ب»: (لزموا). (2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 20. 

(3) في اب»: (وځکي). 

(4) أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي» أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماًء 
وورعاً وحفظاً وضبطاًء مع زهادة» سمع من الزهري وعطاء وابن سيرين» وروی عنه 
سفيان والثوري وشعبة» وأخذ عنه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة كثيرة» كان 
إمام آهل الشام لم يكن بها في عصره أعلم منه» توفي سنة 157ه»ء انظر: التاريخ 
الكبير 5/ 326» وحلية الأولياء 6/ 135» وطبقات الحفاظ 1/ 85» ومشاهير علماء 
الأمصار ص 285» وتذكرة الحفاظ 1/ 178. 

(5) أبو محمدء سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» كان كاه من الحفاظ المتقين» 
وأهل الورع في الدين» ممن عُني بعلم كتاب الله ومني بعلم السنن وواظب على 
جمعها والتفقه فيها إلى أن مات» جالس الزهري وروى عنه» وروى عن أبي الزناد 
وابن دينار وغیرهم» وروی عنه الشافعي وغیره» قال الشافعي : لولا مالك وسفيان 
لذهب علم أهل الحجاز» وما رأيت أحداً آلف الفتيا منه. توفي سنة 198ه انظر: 
ميزان الاعتدال 3/ 246»: وتهذيب التهذيب 4/ 104» ومشاهير علماء الأمصار 
ص 235. 

)6( 5 النوادر والزيادات 3/ 20. 

7( : القوانين الفقهية 1/ 297 والمقدمات الممهدات 1/ 347. 

)8( البخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب فضل الجهاد والسير 3/ 1025» 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارةء باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير 3/ 1487. 

(9) سقط من «أ4: (الإمام). (10) في «ب»: (لقتال العدو). 

(11) في «أ»: (المجاورون). 
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عدم التفصيل» بين من يسقط عنه فرض الجهاد؛ لمنع أبويه» أو إجرائه على 
الخلاف الذي في الإجراء» ومنع رب الدّين مديانه من الجهاد» وبين من لا 
يسقط بأحد هذه الموانع» فكأنه يقول: والاحتمال الأول أظهر؛ لأن القرب 
من العدو جرى ذكره في كلام المؤلف» ولم يجر لهذه الموائع ذكر. 


< والقُوّةٌ: أن يكونَ العدؤٌ ضِعْفَهُمْ فما دونةٌ عدداً وقيل: قَوَةٌ وجلداً 
- فيحرم الفرارٌ إلا متحرّفاً أو متحيّزاًء ويجبُ مع ولاةٍ الجور أيضاً - على 
الأشهر 4. ١‏ 

وقوله: (والقوة أن يكون العدو... إلى آخره)» لما جرى في كلامه أولاً 
ذكر القوة» وجعلها شرطاً في تعين الجهادء احتاج إلى تفسيرهاء ولا سيما مع 
وجود الخلاف فيهاء وذكر في ذلك قولين: أحدهما: أن يكون العدو مثليُ 
عدد المسلمين فدونء من غير نظر إلى جَلَّدا'؟ وسلاح. وهذا القول هو 
المعروف في المذهب” والثاني: أن يكونوا مثليهم في الجلد وكثرة 
السلا( . وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك واختيار ابن 


(1) الجلدٌ: الشدة والقوة والصبر والصلابة؛ انظر: مختار الصحاح 1/ 45ء ولسان العرب 
3 125. 

(2) انظر: بداية المجتهد 1/ 283ء والمقدمات الممهدات 1/ 348» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 470. والثمر الدانى ص 412» والذخيرة 3/ 410. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 348» وبداية المجتهد 1/ 2.283 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى 7/ 2389 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 470. 

(4) أبو مروان» عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشونء الفقيه البحر الذي لا تدركه 
الدلاء» من بيت علم وحديثء كان مفتي المدينة في وقتهء تفقه عن أبيه ومالك 
وغيرهماء وعنه تفقه أئمة جلة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل» توفي على الأشهر 
2هء انظر: شجرة النور الزكية ص56» والجرح والتعديل 5/ 4358 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 201‏ 204» والتاريخ الكبير 5/ 424. 

(5) أبو عبد الله. مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» إمام دار 
الهجرة» وأحد أعلام الإسلام» من سادات أتباع التابعين» وجلة الفقهاء والصالحين» 
ممن كثرت عنايته بالسنن وجمعه لها وذبه عن حريمهاء قال البخاري: أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن عيينة: كان مالك إماماً في الحديث. روى 
عن نافع وجعفر الصادق وخلق. وروى عنه الشافعي وخلائق» توفي ة9 17 35 
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حبیب*. والقول الأول أقرب إلى ظاهر قوله تعالى: لین يک يَنحكم ياه 
ا يلوا مِأتنيَ204 الآية. قال اللخمي: ولا أعلمهم اختلفوا أنه متى 
جهل منزلة بعضهم من بعضء أنهم مخاطبون بالعده . يريد أن هذا الاتفاق 
مما يقوي القول الأولء إلا أنه إذا حمل اللفظ في هذه الصورة على الحقيقة» 
رجاه في ا السو عي ذلك بد ولا دليل» فإن قلت: ظاهر 
كلام المؤلف أنه فسر الشيء بنفسهء ألا تراه قال في تفسيره القوة: وقيل: قوة 
وجلد. فذكر القوة في تفسير القرة1©)؟ قلت: لما فرق الثانية بلفظ الجلد» 
صار كأنه فسر القوة الأولى بالجلد. وهو لو قال: والقوة هى كثرة العدد 
وقيل: الجلدء لما كان مفسراً للشيء بنفسه» فكذلك هذا ٠‏ 


وقوله: (فيحرم الفرار إلا متحرفاً أو متحيزاً)» يعني: إذا وجب الجهاد؛ 


= انظر: شجرة النور الزكية ص52» ومشاهير علماء الأمصار 223» وتهذيب التهذيب 
0 5. والتاريخ الكبير 7/ 310» والفهرست ص280» وتهذيب الأسماء 2/ 383» 
وطبقات الحفاظ ص96. 

(1) أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي» عالم 
الأندلس وفقيهها فى عصرهء كان رأساً فى فقه المالكية» له تصانيف كثيرة منها 
الواضحة فى السنن والفقهء توفى 238ه» انظر: شجرة النور الزكية 74ء وطبقات 
الحفاظ 6237 نهدب اهديب 6 347» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات 234. 

(2) انظر: قدوة الغازي ص167 - 198» والذخيرة 3/ 410» والتاج والإكليل 3/ 2353 
ومواهب الجليل 3/ 353. 

(3) سورة الأنفال: الآية 66. 

(4) أبو الحسن» علي بن مجمد بن علي اللخمي القيروانيء الإمام الحافظ العالم العامل 
العمدة الفاضل» رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلةء له تأليف على المدونة سماه 
التبصرة» مشهور معتمد فى المذهب» توفى سنة 478ه» انظر: شجرة النور الزكية 
ص117» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص244» وترتيب 
المدارك 8/ 109. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 470» والتاج والإكليل 3/ 353. 
في فى «ب»: (بالقوة). 

(6) عبارة «ب»: (تفسيراً للقوة). 

(7) في «ب»: (قوة الجلد). 
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لوجود" القوة)ء على أحد القولين» أو عليهما معاً حرم الفرار؛ لقوله 
تعالى : تایا الین اموا لدا لم الست كوا ين4 الآية. فاستثنى 
المتحرف والمتحيز إلى فئة» وهو في الآية حسن جداً؛ لأن الاستثناء فيها بعد 
قوله: (لقيتم)؛ واللقاء متأخر عن وجوب الجهاد» وليس كذلك في كلام 
المؤلف؛ لأنه من وجوب الجهاد السابق على الملاقاة» وبالجملة إن استثناء 
الانحراف والتحيز من القتال؟ والملاقاة» أحسن من استثنائهما من تعيين 
الجهاد ووجوبه. 

قال المفسرون: المتحرف المذكور في الآية» هو الذي يري العدو من نفسه 
ايرام ولس تسوه" هراق كي همه العدى فكو عليه وهي أحد المكايد 
في الحرب77). وأما المتحيز إلى فثة» فقال مالك وجماعة غيره: هو الرجوع إلى 
الأميره وإلى جماعة تكون قريباً منه» كانحياز الرجل إلى والي الجيش» والسرية 
إلى جيشها“ وأما إن بعد الأمير أو الجماعة عنه فلا يجوز ذلك . وقال 
آخرون: يجوز التحيز سواء قربوا أو بعدوا'2. ومثله عن عمر ‏ وه أنه قال: 


(1) فى «ب»: (لوجوب). (2) فى «ب»: (العدة). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 والمقدمات الممهدات 1/ 348. 

(4) سورة الأنفال: الآية 15 

(5) فى «ب»: (لقوله تعالى: ينها ابح ماما إ5 لقي فة اراي [الأنفال: 
45). 

(6) سقط من «ب»: (القتال). 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 383» وجامع البيان للطبري 9/ 201. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 583» 584»: والنوادر والزيادات 3/ 50ء 51ء وكفاية 
الطالب 2/ 8 والثمر الدانى 1/ 413. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 50ء 51 والقوائين الفقهية 1/ 98. 

(10) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 383. 

(11) آبو حفص الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ثاني الخلفاء 
الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين» ومن أجل فقهاء الصحابة وعظمائهم» أسلم 
قبل الهجرة بخمس سنين وبإسلامه عز الإسلام وبعدله في الخلافة يضرب المثل 
ومناقبه وفضائله لا تحصى» (قتله أبو لؤلوة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة وهو 
في صلاة الصبح سنة 23ه)» ومدة خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرون 
ليلة وَنه. انظر: الإصابة 4/ 588». والاستيعاب 1144/3 1159» والتقريب = 
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(أنا فئة لكل مسلم)(!2. ومنهم من ذهب إلى أن الفرار إنما كان حراماً يوم 
ا وهو شذوذ وعموم الآية ردو ومنهم من أوجب الثبوت على 
الجيش الذي يكون عدده اثني عشر ألفاًء سواء زاد عددهم على ضعفهم أو لم 
يزد وهو أيضاً بعيد» وليس في قول المؤلف: (فيحرم الفرار) بيان 
أنه من الكبائر» وقد ورد بأنه من الموبقات(27 وعده العلماء من الكبائ (8) 


وهو كالنص في الآية. قال ابن القاس : ولا يحل للناس إن فر إمامهم أن 


= 4412/1 وحلية الأولياء 1/ 38 55» ومشاهير علماء الأمصار ص206. 

(1) انظر: الجهاد 1/ 2185 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 383» وجامع البيان 
للطبري 9/ 203. 

(2) روي ذلك عن أبي سعيد الخدريء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن حبيب 
والصيحاك» وبه قال ابو حتيفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2381/7 
والنوادر والزيادات 3/ 250 ومواهب الجليل 3/ 353. 

(3) ويروى ذلك عن ابن عباس» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء . انظر: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 381» 382. والمقدمات الممهدات 1/ 349. 

(4) نقل ابن رشد عن جمهور العلماء وارتضاهء أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفاً 
لا يجوز لهم الفرارء وإن كان الكفار أكثر من مثليهمء ٠‏ لقوله 6: «لن يُعْلّتَ اثنا 
عَشر ألفاً مِنْ قِلْدَه» خرّجه الحاكم في المستدرك. وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري» انظر: المستذرك 
على الصحيحين 2110/2 وخرّجه ابن خزيمة فى صحيحه كتاب المناسك باب 
استحباب مصاحبة الأربعة فى السفر 4/ 140ء وأبو داود فى سننه كتاب الجهاد 
باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 236/3 قال: والصحيح أنه 
مرسل . 
انظر: الثمر الدانى 1/ 413 والمقدمات الممهدات 1/ 4348 والعارضة 411/3 
والنوادر والزيادات 3/ 53. 

(5) وعلى هذا القول ابن الماجشون وسحنون. انظر: الثمر الداني 1/ 413» والنوادر 
والزيادات 3/ 53. ١‏ 

(6) في «ب»: (دليل على). 

(7) خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات ‏ وفيه - والتولي يوم الزحف». انظر: صحيح مسلم كتاب الأيمان باب بيان 
الكبائر وأكبرها 1/ 92. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ 383» والثمر الداني 1/ 412. 

(9) أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي المصريء الصالح الحافظ = 
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يفروا من مثل عددهم. قال: ومن فرّ من الزحف وفراره من المثلين» لم 
تقبل شهادته إلا أن يتوب» وتظهر توبته0©. 

وقوله: (ويجب مع ولاة الجور”") أيضاً على الأشهر)» يعني: أنه 
اختلف: هل يسقط فرض الجهاد مع ولاة الجور أو لا على قولين: 
[الأولين:] الأول منهما ‏ وهو الأشهر ‏ أنه لا يسقط. وهو الذي رجع إليه 
مالك وآما الثاني - وهو مشهور أيضاً ‏ أنه لا يجاهد معهم. وهو الذي 
كان مالك يقوله | ثم رجع عنه» وروي عن الحسن: أنه يجاهد معهم ما لم 
یغدروا 1 واحتج الجمهور بوجهين: الأول : ما خرجه أبو داود من 
حديث ا ا قال: قال رسول الله يكةِ: «ثلاثة من أصل الإيمانء 8 


= الحجة الفقيه» تلميذ الإمام مالك وأثبت الناس فيه وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين 
سنة وتفقه به وبنظرائه» خرج له البخاري في صحيحهء توفي سنة 191ه. انظر: 
شجرة النور الزكية ص58 وسير أعلام النبلاء 9/ 2125 والأعلام 4/ 97. 

(1) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 348 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2382/7 
والنوادر والزيادات 3/ 54ء والتاج والإكليل 3/ 353. 

(2) انظر: المصدر السابق. (3) فى «ب»: (الجبر). 

(4) انظر: المدونة 3/ 5. (5) سقط من «ب»: (وأما). 

(6) انظر: المدونة 3/ 5. 

(7) هو أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من سادات التابعين وكبرائهم» 
جمع کل فن من علم وزهد وورع وعبادة» أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمه 
مولاة لأم سلمة زوج النبي كل توفي سنة 110ه» انظر: تذكرة الحفاظ 71/1 
وسير أعلام النبلاء 4/ 563 588. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 25. (9) فى «ب»: (أحدهما وهو). 

(10) أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» 0 الثبت شيخ 
السنة وسيد الحفاظء أحد آئمة الحديث وصاحب كتاب السئن أحد الكتب الستة 
المعول عليها في الحديث عند جمهور المسلمين ضمنه 4800 حديث» حدث عنه 
الترمذي والنّسائي وغيرهمء قالوا: لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد» 
توفي سنة 275ه», انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 591» وسير أعلام النبلاء 203/13 
1 والأعلام 3/ 182» وشجرة النور الزكية ص 25. 

(11) أبو حمزة» أنس بن مالك ب بن لصون فق بن E‏ الخُزرَجي النجَاري» 
قدم النبي بيه وهو ابن عشر سنين فأهدته أ مه لرسول الله ٤ي‏ كي يخدمه فخدم 
نبي الله ية عشر سنين» وروى عنهء وكان أحد المكثرين من الرواية عنه» وانتقل من - 
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عمن قال: لا إله إلا الله لا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» 
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدّجال» لا يبطله جور 
جائرء ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار. ولكن هذا الحديث فى سنده 
مكل" ازارد اا هي اندي فار إل الك في عر( کاب 
أخف المفسدتين)ء وذلك أن في الغزو معهم على هذه الحال إعانة لهم على 
الجور» وفي ترك الغزو معهم خذلان للإسلام» وتسيب في استعلاء العدو 
عليه ولا شك في عظم هذه المفسدة بالنسبة إلى الأولى. 


<, وفي وجوب الدَّعْوَةِ: ثلاثة طرق - الأولى: تجب فيمن بعده والثانية: - 
ثالثها: الأولى» والثالثة: ‏ رابعها: تجبُ على الجيش الكبير الآمن» وهي: أن 
يدعو إلى الإسلام أو الجزية 4. 

وقوله: (وفي وجوب الدعوة ثلاث طرق... إلى آخره)» يعني 
للأشياخ في نقل المذهب طرقاً ثلاث فمنهم من قال: إن المذهب وجوب 
الدعوة في حق البعيده و نوي بي و15 ونفي الوجوب هنا لا 
يستلزم نفي الاستحباب في بعض الصورء وهذه هي الطريق الأولى. والطريق 
الثانية: أن المذهب على ثلاثة أقوال: الوجوب» والسقوط*)» والتفصيل 


= المدينة إلى البصرة أيام عمر بن الخطاب يه وسكنهاء توفي سنة 91ه» انظر: 

لاستيعاب 1/ 108» والإصابة 1/ 126» وتهذيب التهذيب 1/ 4329 والتاريخ الكبير 

2 27.» والتاريخ الصغير 1/ 209. 

(1) في «أ»: (عن). (2) فى (أ4»: (القدر). 

(3) أخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور 3/ 18. 

(4) انظر: نصب الراية 3/ 377» ونيل الأوطار 8/ 30. 

(5) انظر: المدونة 3/ 5» والنوادر والزيادات 3/ 25. 

(6) انظر: المدونة 2/3» والنوادر والزيادات 3/ 42ء والذخيرة 3/ 2402 والمنتقى 

للباجي 3/ 217. 

(7) قاله عمر بن عبد العزيز ومالك وأكثر العلماء. انظر: الذخيرة 3/ 402» والنوادر 
والزيادات 3/ 41. 

)8( في (ب1: (الإسقاط). 

(9) قاله الحسن ورواه ابن سحنون عن المازري . انظر: بداية المجتهد 1/ 283 والنوادر 
والزيادات 3/ 41ء والذخيرة 3/ 402» 403. 
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بين من بعد ومن قَرْبِ كالطريق الأولى''2. والطريق الثالثة: أن المذهب على 
أربعة أقوال: هذه الثلاثة» والقول الرابع : الفرق بين الجيش الكبير فتجب في 
حقهم» وبين السرية والجيش الصغير فلا تجب. وذكر ابن بشير هذه الأقوال 
الأربعة روايات» وقال: اختلف الشيوخ في ضبط المذهب. فأشار إلى ما 
صرح به المؤلف» إلا أن جعل هذا الخلاف في الوجوب لا تساعده الروايات 
إذا تأملت ألفاظهاء وإنما يقولون: يدعى العدو إذا بعدت داره أو على حالة ماء 
فهو محتمل للاستحباب» وريما صح جوابه» والذي لا شك فيه أنا إذا لم نعلم 
حال العدوء وهل بلغته الدعوة أم لا؟ كانت الدعوة حينئظٍ مستحبة)؛ لأن 
الغالب بلوغها إليه» فإن انضاف إلى هذا إرجاء إجابته إن دعي وجبت 
الدعوةء وأما إن عاجلنا فلا شك في سقوطها» ولا يبعد مثل هذا في 
السيرية”” ...على أن سحتو نا :نض على التسوية بين الشركة وبين الجيش الكبيوء 
في سقوط الدعوة ووجوبها"» وظواهر السنن تدل على سقوطها في السرية وما 
جر جاه :كماد فل كع رق الا شرف وان آي ال ۹12 


(1) قاله ابن الماجشون عن مالك. انظر: الذخيرة 3/ 403» والنوادر والزيادات 3/ 41» 
42. 

(2) انظر: المدونة 3/ 23 والذخيرة 3/ 403. 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 403. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 84 والذخيرة 3/ 403» والكافي 1/ 208. 

(5) انظر: المدونة 3/ 3» والبيان والتحصيل 3/ 83» 84. والذخيرة 3/ 403. 

(6) انظر: المدونة 3/ 3» والذخيرة 3/ 403 والنوادر والزيادات 3/ 42. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 82 83. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 84. والنوادر والزيادات 3/ 41. 

(9) سقط من لب : (في). 

(10) كعب بن الأشرف» من شعراء اليهود ومجرميهم» وكان يؤذي رسول الله بي بشعره 
وسعيه ويحرض العرب عليه وعلى أذاهء وكان يرثي قتلى بدر من المشركين وقال 
عندما جاءه الخبر بموتهم: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. فاستأذن الأوس رسول الله ية في قتله فأذن لهم. انظر: الإصابة 7/ 2266 
والاستيعاب 4/ 1463ء والسيرة النبوية 3/ 318» وفتح الباري 7/ 340. 

(11) أبو رافع» سلام بن أبي الحقيق» من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد = 
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وغيرهما» وأمر رسول الله بل علياً يوم خيبر بالدعوة رجاء ثلاث 
واختار ذلك بعضهم» وأما قول المؤلف: (وهي أن يدعو إلى الإسلام» أو إلى 
الجزية) . فهو بيان لصفة الدعوة» فيطلب منهم e‏ فإن أبوا طلب 
منهم - أداء الجزية(كي وظاهر کلام المؤلف أ نهم يخيرون بين الأمرين ولیس 
كذلك. قال بعض الشيوخ: وإذا دعوا إلى الإسلام فلا يلزم أن تبين”؟ لهم 
فصول الشريعة» ثم إذا قوتل العدو قبل الدعوة فقتل أحد منهم ا 
سقوط الدية». وقال الشافعي*؟؟: فيه دية الذمي". وقال بعض 


= المسلمين» وأعانوهم بالمؤن والأموال الكثيرة» وكان يؤذي رسول الله يا فلما فرغ 

لمسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله ية في قتلهء فأذن لهم . انظر: 

فتح الباري 7/ ٠342‏ 343 والسيرة النبوية 4/ 170. 

(1) انظر: المدونة 3/ 3» والنودار والزيادات 3/ 40» والمنتقى للباجي 3/ 217. 

(2) أبو الحسن» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن عم النبي ئل وزوج ابنته فاطمة 

لزهراء» من أجل فقهاء الصحابة» وأول الناس إسلاماً بعد خديجة» وأحد العشرة 

لمبشرين بالجنة» وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
وأحد كتابه 4# قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي سنة 40ه. ومدة خلافته أربع 
سنين وتسعة أشهر وليه . انظر: الإصابة 4/ 564 570» والاستيعاب 3/ 1089 - 
3ه وتاريخ الطبري 2/ 696 704» وتاريخ بغداد 1/ 133 138. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 40» والتمهيد 2/ 218. 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 467» والذخيرة 3/ 404. 

(5) في «ب» : (يقتضي أنهم يخيرون). 

(6) يقصد المازري وابن حبيب. انظر: النوادر والزيادات 3/ 45ء والذخيرة 3/ 404. 

(7) في «ب»2: (فلا يلزمه أن يبين). (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 45. 

(9) انظر: الكافي 1/ 2208 والذخيرة 3/ 404» والتاج والإكليل 3/ 351. 

(10) أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي 
المطلبي؛ الإمام العلم حبر الأّمةء أحد الأئمة الأربعة وصاحب المذهب المعروف» 
كان بحراً في العلم وآية في الذكاءء تفقه بالإمام مالك بن أنس» وقرأ عليه الموطأ في 
أيام يسيرة» وهو أول من دون علم الأصول ورتب مسائله وكتابه الرسالة معروف 
متداول وهو مرجع كل أصولي» توفي سنة 204ه», انظر: تذكرة الحفاظ 2361/1 
وتاريخ بغداد 2/ 56» وتهذيب التهذيب 9/ 23» وطبقات الفقهاء 1/ 60. والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص179 - 183» وشجرة الور الزكية ص 28. 

(11) انظر: الأم 4 239, والتمهيد 2/ 215. 216. 
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العراقيير من أهل المذهب: لو تمسك هذا المقتول20) بکتابه» وآمن بنبيه 
ونبينا على حسب ما اقتضاه کتابه» ولكنه لم يعلم بأنه قد بعث» فقتل قبل 


الدعوةء فإن فيه الدية( . 


< ولا يستعانُ بالمشركينَ في القتال إلا أن يكونوا نواتية أو خدماً 4. 

وقوله: (ولا يستعان بالمشركين في القتال... إلى آخره). إن قلت: 
لأي شيء عدل المؤلف عن لفظ الكفار إلى لفظ المشركين» وكان ينبغي أن 
يقول: ولا يستعان بالكفار في القتال؛ لأن اليهود والتصارى لا 00 في 
لفظ المشركين على مذهب الجمهورء أو يدخلون على قول» ولكن المتبادر 
إلى الفهم والذهن غيره؟ قلت: لعله عدل إلى ذلك؛ لموافقة الحديث» ففي 
الصحيح من حديث اا يا ال 
بحرة الوبرة» أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله ييو حين رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله يلِِ: جئت لأتبعك 
وأصيب معك. فقال رسول الله كَكِِ: «تؤمن بالله ورسوله؟)ء قال: لا. قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة» أدركه 
الرجل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي كك كما قال أول مرة» 


(1) يشير إلى أصحاب مالك من أهل العراق» وهم: القاضي إسماعيل» والقاضي أبو 
الحسن بن القصار» وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج» 


والشيخ أبو بكر الأبهري. 
في فى (أ2: (القرويين) . 
)22 في «ب»: (المنقول)» ولعله من تصحيف النساخ . 
(3) انظر: الذخيرة 3/ 404. (4) في «(ب» 0 (الذهن) . 
(5) آم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله بلا حبيبة 


رسول الله ية وأفضل أزواجه إلا خحديجة» من أكبر اء الصحابة وأفقه النساء 
مطلقاء حدث عنها جماعة كبيرة من الصحابة ومن التابعين کابن المسيب وعروة 
والقاسم» قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل على أصحاب النبي #4 شيء فسألنا 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. وقال عروة: ما رأينا أحداً أعلم بالطب منهاء 
وأخبرنا هشام عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن ولا فريضة ولا بحلال ولا 
بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة» توفيت سنة 57ه» انظر: 
الإصابة 8/ 16ء والاستيعاب 4/ 1881. 
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قال: لا. قال(): «فارجع فلن أستعين بمشرك). قالت: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم. فقال 
له رسول الله كل: «فانطلق»). واختلف المذهب إذا خرج الكفار من تلقاء 


نفسهم» هل يمنعون أو له فظاهر ما في سماع ةا أنهم لا عون 
وقال أصبة”©2: يمنعون أشد المنم. وأما قول المؤلف: (إلا أن يكونوا 
)7( 


نواتية أو خدماً) . EE‏ > قال ابن حبيب: 


ويستعملون في رمي المجانيق 0 وکر بعص بعض أهل المذهب رميهم بهاء قال 
ال لل ل ls‏ ا 


من( بالسلاح ونحوه» ويأمرهم بنکایت 1 ولا باس أن يكون من سالمه 


(1) سقط من «ب»: (قال). 

)2( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» 3/ 1449. 

(3) أبو محمدء يحيى بن يحبى بن كثير الليثي القرطبي» الإمام الحجة الثبت فقيه الأندلس 
ومحدتها ا ا ا ل وروايته 
أشهر الروايات. سماه مالك عاقل أهل الأندلس» وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب 
مالك في الأندلسء» وإليه انتهت رتاسة العلم والفتيا في الأندلس بعد عيسى بن ديئار» 
توفى سنة 234ه» انظر: طبقات الفقهاء 1/ 157» وشجرة النور الزكية صص63» 
وتهذيب التهذيب 11/ 262» وسير أعلام النبلاء 10/ 519. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 26 7 

(5) أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي» الشيخ الكبير مفتي 
الديار المصرية» الإمام الثقة الفقيه المحدث العمدة» رحل إلى المدينة ليسمع من 
مالك» فدخلها يوم مات مالك» سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقه معهم 
وكان كاتباً لابن وهب» وتفقه به ابن المواز وابن حبيب وابن مزين» قال ابن 
الماجشون في حقه: ما أخرجت مصر مثل أصبغ. له تآليف حسان منها كتاب 
الأصول وتفسير حديث الموطأ وكتاب سماعه من ابن القاسم وغير ذلك» توفي سنة 
5هء انظر: طبقات الحفاظ 1/ 203. وطبقات الفقهاء 1/ 158» وشجرة النور 
الزكية ص 666 والتاريخ الكبير 2/ 236 وتهذيب التهذيب 315/1» والجرح والتعديل 
2/ 321. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 6/3 - 85. (7) انظر: المدونة 3/ 40. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 468» والنوادر والزيادات 3/ 35» والقوانين الفقهية 
1/ 98 والذخيرة 3/ 406. 

(9) سقط من «ب»: (منهم). (10) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 468. 
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منهم بحداء عسكره وقربه(") ما لم يكونوا في داخل عسكرء(22. وحمل بعض 
أهل المذهب الحديث المتقدم على أنه مخصوص ببعض الأزمنة» والأصل 
عدم الخصوصء وقد يُحتج له بما روي عن الڙهري أن النبي بي استعان 
بالناس من اليهود“ في حربه» فأسهم لهم . لكن هذا الحديث مرسل©) 
والأول مسند. 


< ولا باس أن بِحِعَلّ القَاعِنٌ للخارج جُغْلاً وهما من أَهْلٍ ديوان واحرء 


مضى النَّاسُ على ذلك 4. 


وقوله: (ولا باس أن يجعل القاعد... إلى آخره) . هذه مسألة المدونة» قال 


بإثرها : لأن عليهم سد الثغور قال مالك: وربما خرج لهم العطاء؛ وريما لم 
يخرج. قال: ولا يعجبني أن يجعل لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه. وقد كره 
مالك لمن في السبيل إجارة فرسه لمن يرابط به» أو يغزو عليه» كمن بعسقلان!8) 


(1) 
220 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(07) 
(8) 


في «ب»: (وقوله) وهو تصحيف. 

انظر: البيان والتحصيل 7/3» والنوادر والزيادات 3/ 35» والذخيرة 2406/3 
والقوانين الفقهية 1/ 98. 

أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي» أحد الفقهاء 
والمحدثين وأعلام التابعين بالمدينة» من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاًء 
رأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأمة منهم مالك والسفيانان» كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة منه» 
وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعةء توفي سنة 124ه» وقيل: غير ذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ 108/1 113ء وميزان الاعتدال 6/ 335» ومشاهير علماء الأمصار 
ص109» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص157 وطبقات 
الحفاظ 1/ 49: وتهذيب التهذيب 9/ 2445 والثقات 2/ 253. 

في «ب»: (بناس من المشركين» أعني اليهود) . 

أخرجه أبو داود في المراسيل 224/1» والترمذي في سننه 4/ 127 ولفظه: (أن 
النبي كل أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه). 1 

انظر: نيل الأوطار 8/ 43ء وتلخيص الحبير 4/ 100ء والأحاديث المختارة 7/ 189. 
انظر: المدونة 3/ 44. 

بفتح أوله وسكون ثانيه مدينة بالشام من أعمال فلسطين» على ساحل البحر بين غزة 
وبيت جبرين» نزل بها جماعة من الصحابة والتابعين» وحدث بها خلق كثير. انظر: 
معجم البلدان 4/ 122. 
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وشبههاء فهو إذا أجر نفسه أشد كراهة» ومعنى المسألة الأولى: أن الرجلين 
إذا كانا من ديوان واحدء فإن عيّن الأمير واحداً منهماء فلا يجوز لمن عين 
أن يُجاعل غيره من أهل ديوانه إلا بإذن الأميرء سواء كان الثاني مثل الأول 
في الشجاعة أو لا؛ لأن الإمام قد يرى رأيا غير هذا الجاعل. وكذلك 
عندهم إذا عيّن الإمام طائفةء أو يقول: يخرج بعثة أهل الصيف» فيريد 
بعضهم أن يُجاعل لمن بعثه في الرّبيع» فإنه لا يجوز إلا بإذن الأمير*» 
وقالوا: ويُستحب للأمير إذا جاءه بمن يقوم مقامه أن يأذن له» ويقرب من قول 
أهل المذهب”) قول أبي حنيفة وقال الشّافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل 
ا O‏ واحتج بأن الجهاد فرض 
كفاية ويتعين بفعله» فلو أخذ على ذلك أجراًء لزم منه أخذ الأجرة على 
الفرضر. وكره الجعل غير واحد من المتقدميه9؟. 


نج ولا ساف بِالنَّساءِ إلى أرضهم إلا في جيش آمنٍ ولا يسافرٌ بِالمُضْحَفٍ 
إليها بحالٍ 4. 

وقوله: (لا يُسافر بالنّساء... إلى آخره). إنما قال ذلك خشية أن ينال 
العدو المرأق فإذا كان في جيش عظيمء كان الغالب السلامة» وعلى هذا 


(1) انظر: المدونة 44/3» والكافى 1/ 207: والتهذيب ص 4262 والذخيرة 3/ 407. 

(2) في «ب»: (غير رأي هذا الجاعل). 2 (3) انظر: الذخيرة 407. 

(4) في «ب» زيادة: (من أصل المسألة). 

(5) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي التابعي» الإمام قدوة العلماء إمام 
أهل الرأي وفقيه أهل العراق» المجتهد أحد الأئمة الأربعة» وصاحب المذهب 
المعروف» انتشر مذهبه بالكوفة والشام والعراق وما وراء النهرين» قال الإمام 
الشافعى فى حقه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وفضائله ومناقبه لا تحصىء 
توفي سنة 150هء انظر: تاريخ بغداد 13/ 323 453: وشجرة النور الزكية ص 27» 
والتاريخ الكبير 8/ 81ء والجرح والتعديل 8/ 449: وطبقات الفقهاء 87/1: 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 184. 
انظر: بداية المجتهد 1/ 287. 

(6) انظر: الأم 4/ 164» وبداية المجتهد 1/ 287 والاستذكار 14/ 115. 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 407. 

(8) انظر: الاستذكار 116/14 والذخيرة 3/ 406. 
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تأولوا ما جاء في الأحاديث من خروج التساء في الزمان الأول» كما قدّمنا من 
حديث عائشة )20 وكانت أم 2 مع رسول الله کیا يوم 0 


عباس 


(1) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


7 : كان النّساء يخرجن مع رسول الله د 5 الجر حى » ون () 


سقط من (أ0: (وا). (2) انظر: ص41 من النص المحقق. 

أم سليم» الخميصاء بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن النجار 
الأنصارية»؛ آم أنس بن مالك خادم رسول بي اشتهرت بكنيتهاء ويقال: هي 
الرميصاء أو الغخميصاء» تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنس» 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات 
فتزوجت بعده أبا طلحة» وكان صداق ما بينهما الإسلام» روى البخاري في صحيحه 
عن جابر عن النبى ية قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة» روت 
عن النبي ب أربعة عشر حديثاًء وروى لها الجماعة سوى ابن ماجه» وكانت من 
عقلاء النساء وفضلائهن. انظر: الإصابة 8/ 227» 228» والاستيعاب 4/ 21940 
والسيرة النبوية 5/ 114» 115. 

انظر: السيرة النبوية 5/ 114» 115» والنوادر والزيادات 3/ 34. 

أم المؤمنين» حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية» وارثة الصحيفة الجا 
للكتاب» زوج النبي ب تزوجها رسول الله ية بعد عائشة ثشة» قالت عائشة هي 
التي كانت تساميني من أزواج النبي ييه روت عن النبي 6 وعن e‏ عمر» 
وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد اكور 
وكانت صوامة قوامة» قال نافع : ما ماتت حفصة حتى ما تفطر. قال أو عه 
طلقها رسول الله ية ثم ارتجعهاء وذلك أن جبرائيل 44# قال: راجع صفية فإنها 
قوامة صوامة» وإنها زوجتك في الجنة. توفيت سنة 41ه لما بايع الحسن معاوية؛ 
وقيل: 45ه»ء انظر: الإصابة 6581/7 582 والاستيعاب 4/ 1811ء والسيرة 
النبوية 6/ 59. 

انظر: السيرة النبوية 4/ 2260 والنوادر والزيادات 3/ 34. 

أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشى الهاشمي» 
الإمام البحر حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله يك دعا له رسول الله يل 
بالحكمة والتفقه في الدين» كان عمر وعثمان يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدرء 
وكان يفتي في عهدهماء وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يُسمى البحر من كثرة 
علمه» توفى سنة 68ه» انظر: الإصابة 4/ 0.141 والاستيعاب 3/ 933. 

فى «ب» : ودين ويأخذن من الغنيمة). 

ولي أي يعطين . انظر: لسان العرب 14/ 171. 
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من الغنيمة('): وحديث أم حرام بنت ملحان مشهور في هذا المع 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وأجازه الأوزاعي في الجواري» ونهى 
عنه في الحرائر)ء وتقييد المؤلف هذه المسألة بأرض الكفار قد يؤخذ منه 
أن ذلك جائز في أرضنا مطلقاً كالثغور» وليس كذلكء وإنما أجازه في 
الثغور المأمونة» قال سحنون: يُخرج بهن إلى المواضه©) 0 
الكثيرة الأهل كالإسكندرية”» وتونس 8 وشك في 0 


(1) انظر: المدؤتة 3/ 6. 

)2( أم ورقة» أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن جندب بن عامر بن عدي بن 
النجار الأنصارية» حميدة البر شهيدة البحر صحابية مشهورة» زوج عبادة بن الصامت 
وأخت أم سليم وخالة أنس بن مالك» كان رسول الله بي يكرمها ويزورها في بيتهاء 
ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة» ماتت في خلافة عثمان» روت عن البني اء وروی 
عنها ابن أختها أنس بن مالك وعطاء بن يسارء وروى لها الجماعة سوى الترمذيء 
توفيت سنة 27ه» انظر: الإصابة 8/ 189» والاستيعاب 4/ 1931. 

(3) أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك نام عند آم حرامء 
ثم استيقظ وهو يضحك» فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحرء ملوكاً على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة» شك إسحاق» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم فدعا لها رسول الله ثم وضع رأسهء ثم استيقظ وهو يضحك» > فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما 
قال في الأولىء قالت: فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» قال: أنت 
من الأولين» فركبت البحر زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت 

من البحر فهلكت. انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرجال والنساء 3/ 1027. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 35. (5) في «ب»: (أجازوه). 

(6) في «ب» زيادة: (الكبيرة) . ١‏ 

(7) مدينة بمصر في الإقليم الثالث مشرفة على البحرء يُقال: إن الذي بناها هو الإسكندر 
الأول ذو القرنين» فتحت سنة عشرين من الهجرة في زمن عمر بن الخطاب ذه على 
يد عمرو بن العاص نه . انظر: معجم البلدان 1/ 183 188. 

(8) تونس الغرب بالضم ثم السكون» مدينة كبيرة محدثة بإفريقيا على ساحل البحرء عمرت 
من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يقال لها: قرطاجنة» افتتحها حسان بن 
نعمان بن عدي الأسدي أيام عبد الملك. انظر: معجم البلدان 2/ 60 - 62. 

(9) سفاقس بفتح أوله وبعد الألف قاف وآخره سين مهملة» مدينة من نواحي أفريقيا جل = 
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وسوسة» قال: وأما غير هذين من سواحلنا فلا يخرج بهن إليها20, 
ومثله لمالك. 


وقوله: (ولا يسافر بالمصحف إليها بحال)ء يعني: أنه لا يفصل في 
المصحف بين الجيش المأمون وغيره» كما فصل في التساء“ وقال أبو 
حنيفة: يُفصل فى المصحف بين الجيش المأمون وغير“. وفرّق أهل 
المذم اة المصحت قد اط مر يت لا م به اة فيناله العدى 
بخلاف المرأة فإنها تذكر بنفسها. وفي الصحيح: «أن رسول اله ب نهى 
أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو” ويقرب من هذا المعنى اختلاف مالك 
وأبي حنيفة» [في] جواز تعليم الكافر القرآن» فأجازه أبو حنيفة» ومنعه 
مالك وأجاز الجميع أن يُقرأ عليه القرآن» وأن يُبعث إليهم بالكتاب فيه 
آياتٌ من القرآن» والأحاديث بذلك كير" . 


= غلاتها الزيتون» وهي على البحر ذات سورء ويها أسواق كثيرة وقصور جمة ومساجد 
وجامع. انظر: معجم البلدان 3/ 223. 
في «أ): (سفاقص). 

(1) مدينة صغيرة بتواحي إفريقيةء أحاط بها البحر من ثلاث نواح من الشمال والجتوب 
والشرق» بينها وبين سفاقس يومان» أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب. انظر: معجم 
البلدان 3/ 281» 283. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 35. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 35 والمدونة 3/ 5» 6. 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد: (قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم 
يفرق بين العسكر الكبير والصغير). انظر: التمهيد 15/ 254» والذخيرة 3/ 405. 

(5) انظر: شرح فتح القدير 5/ 4450 والتمهيد 15/ 254» وفتح الباري 6/ 134. 
سقط من «أ»: (وغيره). 

(6) فى «ب»: (النبى) . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض 
العدو 3/ 1090ء ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد» باب النهي أن يُسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 3/ 1490. 

(8) انظر: التمهيد 15/ 254 وفتح الباري 6/ 134ء والذخيرة 3/ 405. 

(9) المصدر السابق. 

(10) انظر: التمهيد 15/ 256 والذخيرة 3/ 405. 
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وإذا تساوت الأحوال عند المغلوب في العطبء فالمشهور: جوازٌ 
الانتقال ولو رجا أحدهما وجب عليه 4. 

وقوله: (وإذا تساوت الأحوال29 عند المغلوب في العطب... إلى آخره) › 

: أنه إذا تردد الأمر فى حق20) المغلوب ب بين حالين» أو أحوال» كل واحد منها 
ا نهل کرو لاصتال عو ساك کا سر يليا نج 
العطب؛ لأنه فرّ من الموت إلى موت أو لا يفعل ذلك» ويثبت على حاله؟ قولان. 
والأول: هو المشهور ومذهب المدونة والثاني: لابن القاسم في كتاب ابن 
المواز» واختاره ابن المواز؛ لأن فى انتقاله تسبباً لقتل نفسهء وكأنه فى المشهور 
يرى أن الترك فعل أو شبيه به» وإذا كان كذلك فلا فرق بين بقائه أو انتقاله . 

وأما قول المؤلف: (وإذا رجا أحدهما وجب عليه)» فمعناه: إذا رجا 
أحد الحالين سبباً للنجاة» وجب عليه التلبس بهاء وإن كانت حاله التى هو 
عليها وجب عليه أن يبقى عليهاء وإن كانت الأخرى وجب عليه الانتقال 
إليها؟» وهذا ظاهر ولا يخفى وجههء إلا أن عبارة المتقدمين في هذه المسألة 
«فله ذلك» بلام الملك. ١‏ 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إذا كانت إحدى الحالين يطول 


(1) في «ب»: (الحال). (2) في «ب): (عند). 

)3( في الب2: (به). )4( في با : (حالة). 

(5) انظر: المدونة 3/ 25ء 26. 

(6) أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي» المعروف بابن الموازء 
الإمام الحافظ فقيه الديار المصرية» تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد 
على أصبغء وروى عن ابن بكير والحارث بن مسکین» قال ابن حارث: كان راسخاً 
في الفتيا والفقه علماً في ذلك. وقال الشيرازي: والمعول في مصر على قوله. له 
تواليف كثيرة التفعء > منها كتابه الكبير المعروف بالموازية وهو من أجل الكتب التي 
ألفها المالكيون وأصحها وأوعبها رجحه القابسي على سائر الأمهات» توفي 296هء 
انظر: شجرة النور الزكية ص۰68 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 2251 وسير أعلام النبلاء 13/ 6. 

(7) في «ب»: (فإن). 

(8) سقط من «أ»: (وإن كانت الأخرى وجب عليه الانتقال إليها) . 

(9) عر الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي» الملقب = 
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بقاؤه معها حياً أكثر من الأخرىء تعين عليه الانتقال إلى الأطول!'2. وهو 
صحيح ؟ لأن حفظ الحياة واجب ما أمكن . وذكر أبو الفرج عن مالك: أنه 
لا حرج على من أضله العدوء أن يلقي نفسه في البحر. وظاهر هذه الرواية 
مخالف لجميع ما تقدم مع قبولها للتأويل. 


وذكر بعض المتأخرين عن ابن سحنون في قرية حاصرهم العدوء 


وجاعوا ولم يقدروا على القتال)» فطمعوا أنهم لا يقتلون إن أسروا 
فليخرجوا للأسرء وإلا صبروا حتى يموتوا جوعاء ولا يخرجون فيقتلون 
صبر». قال: واعترض هذا أبو إسحاق7) بأن القتل صبراً أهون من الصبر 


(3) 
(4) 


(5) 
(7) 


بسلطان العلماء شيخ الإسلام وأحد أئمة الشافعية الأعلام» من مصنفاته النفيسة القيمة 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: توفي سنة 660ه» انظر: طبقات الفقهاء 1/ 2267 
وكشف الظنون 1/ 220, والأعلام 4/ 144. 

انظر: مواهب الجليل 3/ 358. 

أبو الفرج» عمر بن محمد الليثي القاضي البغدادي المالكي الإمام الفقيه الحافظ› 
تفقه بالقاضي إسماعيل وعنه أخذ الأبهري وابن السكن» من مؤلفاته الحاوي في فقه 
مالك واللمع في أصول الفقه» توفي سنة 331هء انظر: شجرة النور الزكية ص 279 
والديباج المذهب 215/1 والفهرست ص 283» والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص 245. 

انظر: التاج والإكليل 3/ 358. 

أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام بن سعيد بن سحنون» شيخ الإسلام الإمام ابن 
الإمام الفقيه الحافظء تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية» ولقي 
سلمة بن شعيب وأبا مصعب الزهري» لم يكن في عصره أحدق منه بفنون العلمء له 
تواليف كثيرة منها كتاب تفسير الموطأء وكتاب المسند في الحديث» وكتاب السير 
وغير ذلك» توفي سنة 256ه» انظر: الديباج المذهب 1/ 234. وطبقات الفقهاء 
1 وسير أعلام النبلاء 13/ 60» وشجرة النور الزكية ص70» والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص253. 

في «ب»: (القتل) . (6) انظر: الذخيرة 3/ 54. 

أبو إسحاق» إبراهيم بن حسن بن يحيى بن إسحاق التونسي» الإمام الفقيه الحافظ 
الأصولي المحدث. كان مدرساً بالقيروان» مستشاراً فيها مع بقية المشيخة» تفقه بأبي 
بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران» ودرس الأصول على الأزدي» وتفقه به جماعة 
منهم ابن سعدون وعبد الحميد الصائغ وعبد العزيز التونسي وغيرهم» ألف شروحاً 
حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة» توفي سنة = 
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على الجوع"» فهو كمن فر من موت إلى موت أخف. وهذا الذي حكاه عن 
ابن سحنون» إنما نقله ابن أبي زيد على أنه من كلام ربيعة 
ابن سحنون7”©»: وهو أشبه بأصل ربيعة من أصل مالك» وكيف ما كان فلا 
اعتراض عليه؛ لما حكيناه عن الشيخ عز الدين. فإن قلت: قد اختلف قول 
مالك في جواز وقوف الواحد أو الجماعة القليلة للجيش العظيم» الذي(“ 
يعلم أنهم يقتلونهم لا محالة وروي عنه في حمل الواحد على الجيش 
العظيم: أخاف أن يكون ألقى بيده إلى التهلكة. قلت: قد اختلف قول 
مالك في ذلك» والظاهر من أقواله أن ذلك إنما يسوغ بشرط» أن يكون ذلك 
الواحد يعلم من نفسه من الشجاعة ما يكون عنها نكاية العدو وإن قتل» 


من كتاب 


= 443هء انظر: شجرة النور الزكية ص 108» والديباج المذهب 1/ 288 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص213. والوفيات للقسنطيني 1/ 244. 

(1) انظر: الذخيرة 3/ 410. 

(2) أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» الفقيه الحجة إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقوالهء واسع العلم كثير الحفظ 
والروايةء تفقه بفقهاء بلده القيروانء له تآليف منها: كتاب الرسالة وكتاب النوادر 
والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وكتاب تهذيب العتبية» توفى سنة 386هء 
انظر: الديباج المذهب 136/1ء وسير أعلام النبلاء 17/ 10» وشجرة النور الزكية 
ص 96: والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص225 والإكمال لابن 
ماكولا 1/ 584. 

(3) سقط من «ب»: (على أنه). 

(4) أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرّوْحَ مولى تيم بن مرة» من فقهاء أهل المدينة 
وحفاظهم وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم» والمعروف بربيعة الرأي لاستعماله 
القياس فيما لا نص فيهء أدرك جماعة من الصحابة» وعنه أخذ الإمام مالك الفقه» 
وقال فى حقه: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» توفى سنة 136هء انظر: تهذيب 
التهذيب 3/ 223» والتذكرة 1/ 157» ومشاهير علماء الأمصار ص2»131 وصفة 
الصفوة 2/ 148» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص134. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 54ء وقال البراذعي في التهذيب: ولم ير ذلك ربيعة إلا لمن 

بنجاة» أو اختياراً للأسر ونحوه» فلا بأس بذلك وإن هلك فى ذلك» وقال ربيعة: 
أيضاً إن صبر فهو أكرم له» وإن افتحم فقد عوفي ولا بأس به» انظر: التهذيب ص257. 
(6) في «ب»: (الذين). (7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 564. 
)8( في لب3: (للعدو). 
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وبشرط أن تتمحض النية لله لا لإظهار شجاعة» وإذا كان الأمر على هذا( 
حصل منه إرهاب للعدو» وهي إحدى فوائد الجهاد. ولم يكن من إتلاف 
التفس بغير قائدة(2. 

وأما قول مالك في ب بعض الروايات عنه: (أخاف أن يكون ألقى بيده إلى 
التهلكة). فقد ذكر اڭ عن أبي عمران _-00. قال: (كنّا بمدينة 
الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من ا فخرج إليهم من ا مثلهم 
أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر 7 وعلى الجماعة فضالة بن بيرك 


(1) في «ب»: (ذلك). 

(2) انظر: البيان والتحصيل 2/ 564: 565. 

(3) أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغوي الترمذي» العلم الإمام البارع» 
أحد أئمة الحديث تتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه» من مصنفاته الجامع 
الكبير فى الحديث» توفى سنة 279ه» انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 633ء وتهذيب 
التهذيب 9/ 344» وطبقات المحدثين 1/ 104» وسير أعلام النبلاء 2270/13 
وشجرة النور الزكية ص 25» والإكمال لابن ماكولا 4/ 396. 

(4) أبو عمران» عبد الملك بن حبيب الكندي؛ من صالحي أهل البصرة وأحد العلماء» 
رأى عمران بن حصين» روى عن أنس بن مالك» وروى عنه ابن عون وشعبة 
والبصريون» توفى سنة 123هء انظر: تهذيب التهذيب 6/ 2346 والثقات 5/ 2117 
وسير أعلام النبلاء 5/ 255»: والتاريخ الكبير 1/ 87: ومشاهير علماء الأمصار 
ص154 والتعديل والتجريح 2/ 902. 
في سنن الترمذي هو أسلم بن عمران التجيبي » وفي متن المخطوط أبو عمران الجوني 
ولعله من تحريف النساخ. انظر: سنن الترمذي 212/5. 

6(3 أت حجاة» وقيل اير اميد وقول أو اعام عا بن عاو بن تين ال٠‏ 
صاحب رسول الله ية من أهل الصفةء كان فقيهاً علامة فصيحاً مفوهاً شاعراً كبير 
القدرء ولي إمرة مصر لمعاوية ثم عزله» روى عن النبي ييل وعن عمر» وروى عنه 
أبو أمامة وابن عباس وخلق» توفي سنة 58هء انظر: الإصابة 4/ 2520 والاستيعاب 
3 2+ ومعجم الصحابة 2/ 272. 

(6) أبو محمدء فَضَّالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» القاضي الفقيه 
صاحب رسول الله ية من أهل الصفةء ومن أهل بيعة الرضوانء شهد أحد والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يله ثم خرج إلى الشام وسكنهاء ولي الغزو لمعاوية ثم 
ولي له قضاء دمشق وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب.» روى عن النبي وعن 
عمر وأبي الدرداء» وعنه حنش الصنعاني وعبد الرحمن بن جبير وعمرو بن مالك 
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فحمل رجل من المسلمين حتى دخل فيهم فصاح الناسء فقالوا: سبحان الله 
يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الاس إنكم تتأولون 
هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما أعز الله 
الإسلام» وكثر ناصروهء فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله و: إن 
أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء » فأنزل الله ك على نبيه يل يرد علينا ما 
قلناه: اقفو في سیل آلو ولا تلقو اسي إل و فكانت التهلكة 
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصاً في 
سبيل الله حتى دفن بأرض الروم). فأنت ترى سبب نزول الآية وقرنية قوله: 
وفوا فى سيل أَلَهِ: وكيف ينفيان حمل الآية على ما حملها الإمام عليه 
ولولا الإطالة والخروج عن معنى ما نحن فيه لتممنا الكلام على الآية من 
أقوال المفسرين وغيرهم. 

حم وإذا أؤتمن الأسيرُ طائعاً لم تَجِرْ الخيائة وإلاً جار ويملِكٌةُ» وكذلك من 
أُسلَمَ منهمٌ ويأتي بمالٍ غيرهء ولا يُخَمَسلُ 4. 

وقوله: (وإذا أؤتمن الأسير... إلى آخره): يعني : أن الأسير عند العدو 
إما أن يأتمنوه على شيء» أو لا يأتمنوهء والآول إما أن يكون فيما ائتمنو 


= الجنبي وميسرة مولى فضالة وطائفة» توفي سنة 53ه» انظر: الاستيعاب 1262/3» 
والإصابة 5/ 371» ومعجم الصحابة 2/ 4323 وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 
54/1 

(1) أبو أيوب» خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الأنصاري» من كبار الصحابة» كان ممن 
نزل عليه النبي ية عند قدومه المدينة» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله كل 
وآخى رسول الله یه بينه وبين مصعب بن عمير» روى عن النبي بيه وعن أبي بن 
كعب» وعنه جابر بن سمرة والبراء بن عازب والمقدام وسعيد بن المسيب واخرون» 
توفي سنة 52ه» انظر: الاستيعاب 2/ 424 والإصابة 2/ 234. 

(2) في «ب»: (فرد). (3) سورة البقرة: الآية 195. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ية باب ومن سورة البقرة» 
وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. انظر: سنن الترمذي 5/ 212» والمستدرك على الصحيحين 
2/ 94. 
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عليه طائعاً» وإما أن يكون مكرهاً على ذلك» فمن اثتمنوه على شىء طائعاً 
وجب الوفاء ولم تجز له الخيانةء ومن ائتمنوه مكرهاًء أو لم بأنسوه جا 
له أخذ ما أمكنه) من أموالهم» وهذان الوجهان» أعني: المكره على الأمانة 
ومن لم يؤتمن هما مراد المؤلف بقوله: (وإلا جاز* له). وهذه المسألة 
مذكورة في المدونة وغيرها” [و] إلا أنه في المدونة من كلام يحبى بن 
ا ولم يفصل المؤلف في هذا المؤتمن عليه بين المال» وبين نفس 
الأسيرء وظاهر كلامه يقتضي أنهم إذا اتتمنوه على نفسه وخلوه يذهب ويجيءَ 
ف اک ا يقرب ری اله ي دلقم جني على ا 
منهء إن شاء الله تعالى. 
فإن قلت: لا نسلم أن كلام المؤلف ظاهر فيما زعمت» بل ظاهره 
يقتضي أن هذا الحكم مقصور على المال؛ لوجهين, الأول: أن المتبادر 
للذهن عند" الإطلاق من لفظ الأمانة» إنما هو فيما يكون بيد الأمين» غير 
نفس الأمين. أن قول المؤلف: (ويملكه)ء قرينة في أن كلامه إنما هو فيما 
يتموله الأسير» والأسير لا يتمول نفسه؟ قلت: إن كان الأمر على ما ذكرت» 
فيكون كلام المؤلف قاصراً؛ لعدم تعرضه لحكم ما إذا اؤتمن(2'؟ على نفسهء 


(1) في «ب»: (فإن). (2) فى «ب» زيادة: (عليه). 
(3) في «ب»: (وإن). (4) في «ب»: (ما أمكن). 
(5) في الب»: (جازت). (6) انظر: المدونة 3/ 22. 


(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 614. 

(8) في «أ»: (لأنها). 

(9) أبو سعيد» يحيى بن قيس بن عمرو الأنصاري» الإمام العلامة» كان من فقهاء المدينة 
ومتقنيهم» استقضاه أبو جعفر فارتفع شأنه» روى عن أنس بن مالك وعلي بن الحسن 
وعدي بن ثابت وخلق» وعنه مالك وأبو حنيفة وسعيد والسفيانان» وخلق» توفي 
3ه انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 2137 وطبقات الفقهاء 1/ 51» وسير أعلام النبلاء 
5 4468 وتسمية فقهاء الأمصار 127/1» وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
1/ 9. والطبقات الكبرى (القسم المتمم) 1/ 335. 

(10) في «ب»: (من). 

(11) في «ب»: (الفهم). 

(12) في «: (عن). (03)في «أ»: (ايتمن). 
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وذلك من المسائل المشهورة في المذهب. كما لم يتعرض بما إذا كان هذا 
الايتمان(') مقترناً بيمين» فعن سحنون: إذا اؤتمن على ماله ونفسه فلا 


يهرب. وعن مالك: أنه يهرب بنفسهء ولا يأخذ من أموالهم شيئ . وفي 


المبسوطة «يأخذ من أموالهم ويقتل منهم إن قدر“. هكذا حكى بعضهم 
هذا القول عن المبسوطة» وف فهسابينها عس على :مااوأرقه:فبهاء وفرق ابن 
المواز بين أن يكون ذلك وعداً أو عهداًء وبين ¿ أن يكون بيمين» فأوجب 
الوفاء في الأول» ولم يوجبه في الثاني؛ لأنها يمين على سبيل الإكرا*» 
ومن ساوى بينهما وألزمه الوفاء فيهماء اختلفوا هل يقع عليه حنث آم لا؟ 
والأقرب في هذا عدم اللزوم وجواز الهروب» أما مع الإكراه فظاهرء وأما 
مع الاختيار فلأنها معاهدة على ما لا يحل» وهو بقاء المسلم مملوكا تحت يد 
الكافرء وأما 07 فلا يبعد لزوم الوفاء بهاء ولا سيما إن كان ذلك يثير 
منهم شدة على ما يبقى'"'' بأيديهم من الأسارى'''2. قال من ألزمه الوفاء: 
إنهم إذا خلوه على أن 57 بمال من بلاد المسلمين فلم يقدر”"“ عليه أنه 
اختلف: هل يلزمه الرجوع إليهم فعن أشهب"“ وسحنون: أنه لا يلزمه 


(1) فى «ب»: (الاستيمان). (2) فى (أ): (ايتمن). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 321. (4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 604. 

)5( في دأ (إن قتل) ولعله من تصحيف النساخ . 

(6) المصدر السابق. (7) فى «ب» زيادة: (منه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 318» 319. ١‏ 
في «أ4: (الكراهة). 

(9) انظر: البيان والتحصيل 604/2» والنوادر والزيادات 3/ 319. 

(10) فی «ب»: (بقى). 

(11) انظر: النوادر والزيادات 3/ 321. 

(12) فى «ب»: (يقدروا). 

(13) أبو عمر» أو أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز العامري القيسي الجعدي المصريء 
الشيخ الفقيه العالم؛ إليه انتهت رئاسة مصر بعد ابن القاسم روى عن الليث 
والفضيل ب بن عياض ومالك وبه تفقه» وأخذ عنه سحنون وجماعة» وخرج له 
أصحاب السنن» توفي سنة 204ه» انظر: طبقات الفقهاء 1/ 155 وسير أعلام 
النبلاء 500/9 503 والديباج المذهب 98/1ء وشجرة النور الزكية ص59» 
وتسمية فقهاء الأمصار 1/ 127» والثقات 8/ 136. 
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ذلك» ويكون ذلك المال ديناً فى ذمته”!2. قال وعلى مذهب عبد الملك فى 
الرع حيط سويت :1ه AS CENE‏ سمب 
له أن يتصدق بما رق منهم» وخانهم» وأربى معهم» إذ لا يقدر على رد ذلك 
لی أهله. وقال بعض الشيوخ : واختلف إذا زنى ببعض نسائهم: هل يحدا(ة) 

ن ا 

وأما قول المؤلف: (ويملكه). فمعناه أن ما لم يأتمنوه عليهء أو ايتمنوه 
على سبيل الإكراه» فإنه يحل له أخذه» ويملكه» ويحتمل أن يكون أراد بذلك 
نفي الخمس عنهء ويكون قوله بعد هذا في الفرع الذي يليه: (ولا يخمس). 
عائداً إلى الجميع» ففي العتبية : أنه لا خمس فيه للسلطان» لأنه لم يوجف 
علي , وقال ابن المواز: إن كان أسر من بلاد الإسلام فكذلك» وإن كان 
أسر من بلاد العدو فإنه يخمس؛ لأنه لم يصل إلى بلاد العدو إلا بواسطة 
الجيش» واستبعده بعض ه19 . 

وقوله: (وكذلك من أسلم منهمء ويأتي بمال غیره» ولا يخمس)» يعني 
من أسلم من العدو في بلادهم» فأتى إلى بلادنا بمال لأهل الكفر أخذه لهم 
قبل إسلامه أو بعده» فإنه ملك له ولا يخمس' وقد تقدم الآن أن قول 
المؤلف: (ولا يخمس)» يحتمل أن يكون مقصوراً على هذا الفرع» ويحتمل 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 323. 

(2) هو عبد الملك ر بن الماجشونء سبقت ترجمته في ص33. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 323. 

(4) قال في الذخيرة: (قال محمد: إذا خان أو رابى ثم تخلص تصدّق بقدر ما رابى 
وخان لتعذر وصوله إلى ربه» ولا شيء عليه في السرقة). انظر: الذخيرة 2391/3 
والنوادر والزيادات 3/ 319. 

(5) في «ب» زيادة: (أم لا). 

(6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 71ء والذخيرة 391/3» والنوادر والزيادات 3/ 319»› 
0 والقوانين الفقهية 1/ 103. 

(7) في «ب» زيادة: (بالخيل والركاب). (8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 604. 

(9) في «ب»: (الروم). 

(10) انظر: البيان والتحصيل 2/ 605 والنوادر والزيادات 3/ 319. 

(11) انظر: النوادر والزيادات 3/ 201. 
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أن يشاركه فيه الفرع الذي قبله» ولم يذكر في المدونة هذا الفرع مصرحاً به» 
وإنما ذكر الأثر الذي يدل عليه» مستدلا2'8 به على مسألة أخرىء ولفظه فيها: 
(قال ابن القاسم: ولو قدم إلينا عبدٌ لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه 
مال لسيده» فالمال للسيد ولا يخمس وقد ترك النبي يله للمغير - إذ قدم 
مسلماً ‏ مالاً أخذه لأصحابه)). ذكر هذا قبل قول يحيى بن سعيد المتقدم 
الآنء وذكر قول يحيى بإثره» وفي كلام ابن القاسم نظرء وخالفه فيه - وكذلك 
في احتجاجه بالحديث المذكور ‏ أصبة» ولم يتعرض له إيثاراً للاختصار 
ولعدم تعرض المؤلف لد وأما الحديث الذي يبنى عليه الفرع الذي ذكره 
المؤلف فقد خرجه غير واحدء وهو: (أن المغيرة بن شعبة نزل هو وأصحاب 
له بأيلة(”) فشربوا حتى سكروا وناموا وهم كفار وقبل أن يسلم المغيرةء فقام 
إليهم المغيرة فذبحهم» ثم أخذ ما كان لهم من شيءء فسار به حتى قدم على 
رسول الله ية فأسلم المغيرة» ودفع المال إلى النبي بي وأخبره الخبرء 
فقال رسول الله يكةِ: «لا نخسر 222 مالا أخذ غصباً. فترك رسول الله كلا 


(1) في «ب»: (مستشهداً). 

(2) قال في الذخيرة والنوادر والزيادات: فالمال للعبد» انظر: الذخيرة 4441/3 والنوادر 
والزيادات 3/ 248. 

(3) أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» من كبار الصحابة أولي 
الشجاعة» شهد بيعة الرضوان» وكان رجلاً مهيباً» ذهبت عينه يوم اليرموك» روى عن 
النبي بيو وعنه أولاده عروة» وحمزة» وعقار» وعامر الشعبي» ومسروق» وابن حمزة» 
ولي البصرة نحو سنتين ثم ولي الكوفة بعدها ومات بهاء توفي سنة 50ه» انظر: الاستيعاب 
4 1445. والإصابة 6/ 197 ومعجم الصحابة 3/ 87» ورجال مسلم 2/ 224. 

(4) انظر: المدونة 3/ 21ء والذخيرة 3/ 441. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 248. 
سقط من «ب»: (وخالفه فيه وكذلك في احتجاجه بالحديث المذكور أصبغ). 

(6) في (ب): (ينبني) . 

(7) بالفتح مدينة صغيرة عامرة على ساحل البحر مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز 
وأول الشام» انظر: معجم البلدان 1/ 292. 

(8) في «ب»: (رسول الله 34) . (9) في «ب» زيادة: (له). 

(10) في «ب1: (لا يخمس). 
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المال في يد المغيرة» . وذكره البخاري10) ا وقال: (فقال رسول الله عله : 
«أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء»). وعند أبي داود: 


(أما الإسلام فقد قبلناء وأما المال؛ فإنه مال عدو ولا حاجة لنا فيه)20©. 


< ويجبُ فداءًٌ المسلمينَ» وفي المفاداة بالخمٍ ونحوه وآلة الحرب - ثالثها: 
يقفادى بآلة الحرب» ورابعها: بالخمرٍ ونحوه دوتهاء وفي المفاداة بأسارى العدقٌ 
المقاتلة: قولان» ولا يرجم على الأسيرٍ مسلماً أو ذمياً وإن كان غنياً إلا من يقصد 
الرُجوعَ عليه فيرجِعٌ عليه؛ وان كان بغير أمْرِد» وقّتِلَ إلا فيما يُمْكِنُ بدونه» 
وفيمن يرجى خلاضة وليتبع ذمّتَهُ إن كان فقيراًء وقي رجوع المسلع غليه 
بالخمر ونحوه إِنْ كان اشترى الخمر لذلك: قولان» بخلاف الذَّمّيّ فإن كان قريباً 
لا يرجعٌ على مثله في الهبة ‏ فثالثها: إن كان ممَّنْ يعِقٌ عليه فلا رجوع إلا أن 
يأمرةٌ ملتزماً على الأصحٌ فإِنْ لم يكنْ عارفاً به رجعَ على الأصحٌ 4. 

وقوله: (ويجب فداء المسلمين): يعني: أن العدو إذا أسر أحداً من 
المسلمين» فإن فداءه من أيديهم واجب» فالمصدر على هذا مضاف إلى 
المفعولء ولا شك في ذلك والوجوب هو المنصوص في المذهبء وإن 
كان بعضهم صرّح بوجود الخلاف في المذهب أنه نافلة» كما أن منهم من 


(1) أبو عبد الله» محمد بن أبي الحسن» إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» 
البخاري» الإمام الجليل» العلامة شيخ الإسلام الحافظ لحديث رسول الله مَك 
المتفرد في علم الرواية والدراية» نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقهاء 
صاحب الجامع الصحيح الذي أجمع المسلمون على أنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله 
تعالى» قال هو في شأنه: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين» وقال: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة 
ألف حديثء وجعلته حجة فيما بيني وبين الله كك توفى سنة 256ه» انظر: شجرة 
النور الزكية ص 225 وسير أعلام النبلاء 391/12 ٠‏ 

(2) انظر: صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط 2/ 976. 

)3( انظر: سنن أبي داود» كتاب الجهاد»ء باب في صلح العدو 3/ 85. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 22» 5/ 279 والبيان والتحصيل 
2/ 560 480/3 والمنتقى» للباجي 3/ 187. 

(5) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 187» والبيان والتحصيل 3/ 81. 
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أراد رقع الخانا ف زان واج » والصحيح وجرد الخلاف تخربى]: لا 
منصوصاً عليه وقال تعالى: وما کک لا میلو فى سیل الَو رون74 . 
عوتبوا على عدم القتال المستلزم لإتلاف النفس والأموال» وذلك يدل قطعاً 
على وجوب بذل الأموال على انفرادهاء وإلى هذه الحجة أشار الإمام كلف 
ثم قال بعض الشيوخ: إنه يبتدأ©؟ الفداء من بيت المال ولو كان للأسير 
0 فإن عجز عنه بيت المال» كان على - جميع المسلمين وأ لا سيق كأحدهم» 
فان ضيع هذاء وجب عليه أن يفدي نفسه من e‏ وقال اللخمي: أرى أن 
يبتدً) بمال الأسيرء فإن لم يكن بيت المال أو كان ولا يتوصل إليهء فمن 
الزكاة على المستحسن من القولء فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين على قدر 
الأموالء إذا كان ذلك لا يستغرق جميع أموالهم» وإن كان يستغرقها افتدي 
بجميعها''. والطريق الأول أقرب إلى الأصولء ولما لم ينبه المؤلف على 
شيء من هذا تركنا الإطالة فيه. 
وقوله: (وفي المفاداة بالخمر ونحوه... إلى آخره)› يعني: أن المذهب 
اختلف في جواز مفاداة الأسارى من أيدي العدو بالخمرء والخنزير» والميتة» 
وآلات017) الحرب » وما أشبهها على أربعة أقوالء أحدها: الجواز لجميع ما 
ذکر. وهو قول ون '). والثاني: المنع من" بجميع ما ذكر. وهو قول 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 222/2 4279/5 والبيان والتحصيل 
2 والمنتقىء للباجى 3/ 187. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 187» التاج والإكليل 3/ 378: سقط من «ب»: (عليه). 

(3) سورة النساء: الآية 75. (4) في «ب»: (النفوس). 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشد» وابن بشيرء انظر: البيان والتحصيل 560/2»: 
والتاج والإكليل 3/ 387. 

(6) في «ب»: (يبدأ). (7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 560. 

(8) في «ب»: (يبدأ). (9) سقط من «ب2: (جميع). 

(10) انظر: التاج والإكليل 3/ 2387 وحاشية الدسوقي 2/ 207. 

(11) في «ب»: (آلة). 

(12) انظر: المنتقى للباجي 3/ 0187 والبيان والتحصيل 3/ 81ء والنوادر والزيادات 
١ 02/3‏ 

(13) سقط من (ب): (منه). 
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ابن القاس والثالث: جوازه بالخيل والسلاح خاصةً. وهو ظاهر قول ابن 
الماجشون وأشهب) والرابع: عكسه. ولا أعلم الآن قائله0©: والأقرب 
یادف طلقا نظراً إلى تعارض المفاسدء وترجيح ارتكاب أخفهاء 
على أنه ربما تردد النظر إذا كان بأيديهم أسيرٌ واحدٌ من المسلمين» وطلبوا في 
فدائه من آلات الحرب ما يجهزون به جيشاً عظيماًء والنفس في مثل هذا 
أميل إلى تركه عندهم» ولا سيما مع شدة الحاجة إلى آلات الحزب» والله 
أعلم . 

وقوله: (وفي المفاداة يأسرى العدو والمقائله قولان)› يعنى أنه 
اختلف المذهب على قولين» في جواز أن يعطاهم أسراهم الذين ا عوضاً 
عن أسرانا الذين في أيديهم”ء ولا شك أن من منع المفاداة بآلات!؟) 
الحربء أنه يمنع المفاداة في هذا الفرع» وأما من أجازء فقد يجيز وقد 
يتوقف» والفقه في المسألة ما قدمنا من النظر إلى أخف المفسدتين فيُرتكب» 
على أنه روي أن النبي ئة فدى ب بعض المسلمين ببعض بني أبي سفيان بن 
حرب» كان المسلمون أسروه يوم بدر 0 وقد أنكر ابن حار ر( عر هذا 
الخلاف في المفاداة بالأسارى. 


(1) المصدر السابق. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي 187/3 والبيان والتحصيل 81/3» والنوادر والزيادات 
3 _ 302 والذخيرة 3/ 390. 

(3) قال ابن رشد: روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أحق منها بالخيل والسلاح» 
انظر: البيان والتحصيل 3/ 81. والنوادر والزيادات 3/ 302. 


(4) في «ب»: (جوازه). (5) في «ب» زيادة: (به). 
(6) في «ب»: (في). (7) انظر: التاج والإكليل 3/ 389. 
(8) في «ب»: (بآلة). (9) انظر: السيرة النبوية 3/ 201. 


(10) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشنى القيروانى» الحافظ» الفقيه» كان عالماً 
بالفتياء حسن القياس في المسائل» ولاه الحكم المواريث ببجاية وولي الشورى 
بقرطبة» تفقه بالقيروان على أحمد بن نصرء وأحمد بن زيادء وابن اللباد وغيرهم 
وحدث عنه أبو بكر بن حوبيل وغيره» له تآليف حسنة منها كتابه في الاتفاق 
والاختلاف فى مذهب مالك وكتاب طبقات فقهاء المالكية» وكتاب مناقب سحنون» 
وله مائة وان وكان عالماً بالأخبار وأسماء الرجال» توفي سنة 361ه»ء انظر: = 
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وقوله: (ولا برجع على الأسير... إلى آخره) › يعنى : أن الفداء إذا كان 
من بيت المال» أو كان ببعض أسرى العدوء أو کان قصد الفادي بذلك 
الصدقةء فلا رجوع على الأسير المفدى مسلماً كان أو ذميا ولا 
خلاف في هذا وشبهه في المذهب» وأما إن قصد الفادي إلى الرجوع على 
اللأسيرء أو كانت الحال تقتضي ذلك فالمذهب أنْ له الرجوع على 
الجملة”» وقال جماعة عظيمة من العلماء: لا رجوع له على الأسير. 
قال بعضهم: إلا أن يأمره الأسير بالشراء م6 u‏ هذا المشتري 
وحده©. يريد أنه لو اشتراه غير المأمور لم يكن له رجوع» والذي قاله 
ظاهر؛ لأن الفداء من فروض الكفايات'. والأصل أن الفرائض لا يستحق 
عليها عوض"» ويستثتى المأمور؛ لأنه كالوكيل عن أمرهء والله أعلم. 

وقول المؤلف: (وقيل: إلا فيما يمكن بدونهء وفيمن يرجى خلاصه) . 
فمعناه: أن الفادي يرجع على الأسير في الوجوه المذكورة بكل ما فداه به» 
هذا هو المنصوصء وقال بعض الشيوخ”': يستثنى من ذلك صورتان» 


= تذكرة الحفاظ 3/ 1. والديباج المذهب 2259/1 وسير أعلام النبلاء 16/ 165» 
وطبقات الحفاظ 1/ 398. 

(1) فی «ب»: (المفتدى). 

2( انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» التاج والإكليل 3/ 388. 

(3) انظر: الكافي 211/1: والذخيرة 3/ 389: والقوانين الفقهية 1/ 102» والتاج 
والإكليل 3/ 388. 

(4) قال ابن رشد: وقد قيل: لا يرجع عليه بشيء» روي ذلك عن ابن سيرين» والحكمء 
والشافعي وغيرهم» انظر: البيان والتحصيل 2/ 561: والذخيرة 3/ 0389 والقوانين 
الفقهية 1/ 102. 

(5) في «ب»: (ألا). (6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 561. 

(7) قال ابن عبد البر: ثم إن مالكاً لم يوجب عليه من ذلك إلا ما أذن فيه وما لم يأذن 
فيه جعل فاعله متطوعاًء انظر: الكافي 1/ 211. 

(8) في «أ»: (على الشراء). (9) المصدر السابق. 

(10) في «ب): (الكفاية). 

(11) في «أ»: (عرض»» ولعله من تحريف النساخ. 

(12) يقصد ابن بشيرء انظر: التاج والإكليل 3/ 388. 
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إحداهما: أن يكون الأسير قادراً على التخلص بأقل مما فدى بهء فلا يلزمه 
إلا ذلك الأقل» ويسقط الزائد. والصورة الثانية: أن يمكن للأسير التخلص 
بغير شيء» فلا يلزمه شيء0©. ی ا ا ل ا القائل - 
أن تكون قدرة الأسير على ما زعم معلومة» والذي قاله ظاهر. 

وقوله: (ويتبع ذمته إن كان فقيراً)» يعني: أنه حيث ألزمنا الأسير غرم 
الفداءء فلا فرق بين أن يكون فقيراًء أو أن يكون ملي » فالملي يؤدي في 
الاو 4 وقال عق ا زجوم عن 
الفقير“. وما قاله ظاهرء إذا كان الفادي يعلم فقر الأسيرء وقد شبهوا كثيراً 
من مسائل هذا الباب» بمسائل هبة الثواب» وقد علمت ما في هبة الغنى 
للفقيرء إذا قام يطلب الثواب عليها ٠ ٠‏ 

وقوله: (وفي رجوع المسلم... إلى آخره)» يعني: أن الأسير إذا قدي 
بخمر» وشبهه كالميتة» وكان فاديه اشترى ذلك؛ لأجل الفداء» فإن الفادي إن 
كان ذمياً؛ رجع بالئمن أو بالقيمة"'» وإن كان مسلماء فقولان!!'2. هذا 
معنى قول المؤلف» والمنصوص في المذهب عدم الرجوع . ولا يوجد القول: 
بالرجوع إلا ما قاله الباجي2'2؛ وجعله محتملاً على القول: بجواز الفداء 


(1) في «ب): (يمكنه). 

(2) سقط من «ب»: (بأقل مما فدي به فلا يلزمه إلا ذلك الأقل» ويسقط الزائدء والصورة 
الثانية» أن يمكن للأسير). 

)03 اللو الذخيرة 3/ 390. (4) في «ب»: (ملياً أو معدماً). 

(5) في «أ4: (يتبع). 

)6( 0 الكافي 2211/1 والتفريع 1/ 359. 

(7) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشد» انظر: البيان والتحصيل 2/ 561. 

(8) المصدر السابق. (9) في «أ4: (المسلم). 

(10)انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» والبيان والتحصيل 3/ 82. 

0 المصدر السابق. 

(12) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي» الأندلسي» المالكي» 
الحافظ» العالم» المتقن» من أساطين المذهب المالكي» كان جليلاً رفيع القدرء 
وكانت له الرئاسة في الأندلس» قال ابن حزم: لو لم يكن لأصحاب المذهب 
المالكي إلا عبد الوهاب» والباجي لكفاهم» له تاليف كثيرة حسنة منها: المنتقى شرح = 
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بذلك. قال الباجي: وإن کان" مما يجوز للمسلم ملكه إن كان مما له مثل» 
لع على سيرب ل ل ل 
بالمثل مطلتا سواء TT‏ الأمثال» أو ا القيم . 
قال سحئون: ومن فدى خمسين أسيراً ببلد الحرب» وفيهم الملي 
والمعدم» فإن کان العدو قد عرف ذلك منهمء قسم عليهم الفداء على تفاوت 
أقدارهم» وإن جهل العدو ذلك منهم قسم عليهم بالسواء» وإن كان فيهم 
عبيد» فهم سواء» وساداتهم بالخيار بين أن يفذوهم » أو موف 19 
وقوله: (فإن كان قريباً ممن لا يرجع على مثله في الهبة... إلى آخره) » 
معنى المسألة: أن الأسير إذا كان قريباً لمن فداه» بحيث إنه لو وهب الفادي 
لذلك الأسير هبة» وطلب منه ثوابهاء لم يقض له عليه فهل للفادي حينئلٍ 
رجوع على قريبه هذا؟ في ذلك ثلاثة أقوالء الأول: ليس له رجوع. والثاني: 
له ذلك. والثالث: التفصيلء فإن كان ممن يعتق عليه؛ فلا رجوع له عليه وإلا 
فله الرجوع©". ويعز وجود هذه الأقوال منصوصاً عليها في المذهب على الوجه 
الذي ذكره المؤلف وإنما الذي يحكيه غيره: إن كان ممن يعتق أحدهما!2) 
على صاحبه فلا رجوع» وإن كان ممن لا يعتق عليه» فيه حينئٍ بين أن يكون 
ممن يقضى له بالثواب في الهبة أم لاء نعم ذكر بعضهم أن الخلاف فيها 
= موطأ مالك» وإحكام الفصول في أحكام الأصول» توفي سنة 474هء انظر: الديباج 
1/ 120. وسير أعلام النبلاء 18/ 2535 وطبقات الحفاظ 1/ 439ء وتكملة الإكمال 
1 61 وشجرة النور الزكية ص2120 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص220. 
(1) في «أ»: (يكون). 
(2) انظر: المنتقى» للبا جي 3/ 188. 
(3) سقط من «(أ4: (قسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم وإن جهل العدو ذلك منهم). 
(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305. (5) في «ب» زيادة: (بثواب). 
(6) انظر: المنتقى» للباجي 188/3 والمقدمات الممهدات 1/ 363: والذخيرة 
3 390 والنوادر والزيادات 3/ 307. 
(7) سقط من (أ4: (المؤلف). (8) في «أ»: (عليه). 
(9) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» والذخيرة 3/ 390 والنوادر والزيادات 3/ 308. 
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يتخرج من قول المغيرة في المكاتب: يؤدي عمن معه في الكتابة» أنه يرجع 


عليه سواء كان ممن يعتق عليه أو لاء فعلى هذا يرجع بالفداء مطلقاً. ومن قول 
أشهب في المكاتب: لا يرجع عليه» وإن كان ممن لا يعتق عليه: فعلى هذا لا 
يرجع عليه في الفداء مطلقا. فهذان قولان يخرجان» والقول الثالث هو 
المنصوصء واعلم أن الأصل بقاء الأملاك على ما هي عليهء ولا تنتقل إلا 
لموجب» فإن كان هناك شرط وعادة بينة رجع عليه220» فإن ظهر للقاضي تحليف 


وأما قول المؤلف: (إلا أن يأمره ملتزماً على الأصح) فهذا الاستثناء من 
تمام القول الثالث» ويتعدى بالمعنى إلى القول الأول2©20؛ ومعناه: أنا إذا 
أسقطنا رجوع الفادي على قريبه الأسيرء فإنّما ذلك إذا لم يأمره الأسيرء فإن 
أمره الأسير بذلك ملتزماً للأداء رجع عليه على الأصح» عملاً بمقتضى 
لشرط» وبمقتضى الأصل. وقيل: لا رجوع له عليه . وهذا” ضعيف؛ 
لما يلزم عليه من اطراح حكم الشرط لغير موجب» ورأى بعض الشيوخ: أنا 
إذا حكمنا بالرجوع لمقتضى الشرطء فإنما ذلك في حق غير الفقير» وأما 
لفقير فلا حكم للشرط فيه ألا ترى أنه لو أنفق على أبيه"؟ المحتاج على 


(1) أبو هشام» المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» الإمام» الفقيه» الثقةء 
الأمين» أحد سادات التابعين» وأحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك» سمع 
أباه وهشام بن عروة» وأبا الزناد» ومالكاًء وعنه أخذ جماعة» خرج له البخاري توفي 
سنة 188ه»ء انظر: طبقات الفقهاء 4152/1 والديباج 4374/1 ومشاهير علماء 
الأمصار ص137ء وشجرة النور الزكية ص56. والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص207» وتقريب التهذيب 1/ 543. ١‏ 

(2) في «ب»: (إليه». 

(3) سقط من (أ0: (ويتعدى بالمعنى إلى القول الأول). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188 والذخيرة 390/3» والمقدمات الممهدات 1/ 353. 

(5) قال سحنون: والأصل في ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجع 
عليه بالفداء» ومن يرجع عليه بثواب الهبة فإنه يرجع عليه بالفداء» انظر: المنتقى» 


للباجي 3/ 188. 
(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 307. (7) فى «ب»: (وهو). 
(8) سقط من «ب»: (فيه). (9) في «أ»: (ابنه). 


63 


شرط أنه يرجع عليه» فإنه لا يوفي له بهذا الشرط» هذا الذي قاله حسن في 
الآباء ومن تجب نفقتهم وخدمته)» ولا يتعدى لغيره.(2) من القرابة إذا 
تأملته ؛ لسقوط النفقة . 

وأما قول المؤلف: (فإن لم يكن عارفاً به رجع على الآأصح)»› فمعناه: 
أن جميع ما حكيناه من عدم الرجوع في القرابة» إنما هو إذا كان الفادي 
عارفً؟ بقرابة الأسيرء وأما إن فداه على أنه أجنبي» ثم تبين بعد الفداء9© أنه 
قريب» فإنه يرجع على أصح القولين» يعني: أن العادة بعدم الرجوع إنما 
هي مع العلم» وهي مفقودة مع عدم العلمء والأصل بقاء المال في ملك ربه 
وهو ظاهر. 


ج والرُوجان كالقريبينٍ فلا رجوعَ على المشهورء وإذا جعلّ الأسير لفاديهِ 
جُعْلاً - فالمنتصوصٌ: يسقطء وقيل: إلا أن يتكدّفٌ ما لا يتعينُ عليه واختيرء وفي 
كون الفادي احق منّ الغُرماء: قولان» بخلافِ ما يكونُ معهء وإذا اختلف الأسيرٌ 
والغازي فالقولٌ قول الأسيرٍ على الاح 4. 

وقوله: (والزوجان كالقريبينء فلا رجوع على المشهور). تصريح 
المؤلف بأن المشهور في مسألة الزوجين عدم الرجوع؛ لأنهما كالقريبين» 
يقتضيٍ 1 المشهور من الأقوال الثلاثة في المسألة المتقدمة» هو عدم 
الرجوع0) ؛ لأنه إذا كان شبه القرابة مانعاً من الرجوعء فأحرى أن يكون 
صريح القرابة مانعاً» وهو من محاسن اختصاراتهء أعني: اكتفاءه بذكر 
المشهور في هذا الفرع» عن ذكره في تلك المسألة؛ لأنه لو عكس” وذكره 
هناك خاصةً؛ لم يفهم منه هنا: هل المشهور الرجوع أو عدمه؟ وكثيراً ما 
يفعله» وقد تقدم لنا منه شيء أول الكتاب» والمنصوص في هذا الفرع عدم 
الرجوع» ولكن أشار سحنون وغيره إلى إجرائه على الخلاف» هل يُقضى بين 


(1) في «ب»: (وحدهم). (2) في «ب»: (إلى غيرهم). 

(3) في «ب»: (غير عارف). (4) في «ب»: (ثم بعد ذلك تبين) . 
(5) انظر: المنتقىء للباجى 3/ 188. والذخيرة 3/ 390. والنوادر والزيادات 3/ 307. 
(6) انظر: المقدمات الممهدات 3/ 363. 

(7) في «ب4: (عكسه). 
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الزوجين في الهبة أم لا والشيخ أبو محمد عبد الحميد وغيره من محققي 
الأشياخ يقولون: إن المسائل المبنية على العوائدء لا تُخرج عليها مسائل 
أخرى» 325 من الممكن أن تكون العادة جرت بأمر في صورة ماء ولم تجر 
بمثله في نظيرها. وما قالوء© صحيح» ومن الممكن أن تسمح النفوس 
بالهبة دون الفداءء ولا سيما مع ندرة الهبة(”2 وكثرة الفداء. 

وقوله: (وإذا جعل الأسير لفاديه... إلى آخره): يعنى: أن الأسير إذا 
ل لمن بدي علا غير ما بفديه به شه ما يجغل الطالب البق 
والمنصوص كما قال: أن لا شيء له من ذلك الجعل*» واختار المتأخرون 
اذ كرون له ذلك الجعن أو قراف ا ره عند يحضي ما بجحل 
لمن يستخلص””'' من أيدي اللصوص شيئاًء وما يجعل للغفير"'» وهو مما 
يجري كثيراً ببلادنا في هذا الزمان» وأصول المذهب تشهد بجواز ذلك على 
الوجه الذي ذكره. 

وقوله: (وفي كون الفادي... إلى آخره). يعني: أن الأسير إذا فُدي 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 308. 
الإمام» المحقق» الفهامة»ء الحافظ. العلامة» أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا 
عمران الفاسي» وتفقه بأبي حفص العطارء وابن محرز»ء وأبي إسحاق التونسي 
وغيرهم» وبه تفقه الإمام المازري» وأبو علي حسان البربري» له تعليق مهم على 
المدونة» معروف كمل فيه الكتب التي بقيت على التونسي» وأصحابه يفضلونه على 
اللخمي» توفي سنة 486ه» انظر: شجرة النور الزكية ص117» والديباج المذهب 


159/1. 
(3) في «ب»: (الشيوخ). (4) في «ب»: (لأن). 
(5) في «أ»: (وما قاله). (6) في «ب»: (الهدية). 


(7) فى «ب»: (الهدية). 

4 .0 في النوادر والزيادات» قال مالك في أسير مسلم قال لرجل: أفدني ولك كذا غير 
ما تفدي به: فلا شيء عليه غير ما فداه بهء انظر: النوادر والزيادات 3/ 307. 

(9) انظر: الكافى 211/1» والذخيرة 3/ 389. 

(10) سقط من :٠(‏ (لمن يستخلص). 

(11) انظر: الذخيرة 3/ 389. 
في «ب»: (للخفير) . 
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بمال» وله مال قدم به من يلاد العدو» ومال آخر تركه يبلاد الإسلام» وعليه 
دين" غير ما فُدي به» فهل يكون الفادي أولى بماله» أو يكون أسوة الغرماء؟ 
أما المال الذي خرج به من العدوء فالفادي أولى بهء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (بخلاف ما يكون معه)؛ أي فإنه أحق به من بقية الغرماءء وأما ماله 
ببلاد الإسلامء فقال عبد الملك وسحنون: وهو أيضاً أولى به . وقال ابن 
المواز: إنه أسوة الغرماء. واحتج عبد الملك وسحنون بما معناه: أن ما لزم 
ذمته بسبب الفداء» كان كالمجبور عليه» فهو أقوى من الذي لزمها لأجل 
الغرماء؛ لأنه كان باختيار“» وصوبه بعضهم» وضعف قول ابن المواز بأنه 
تناقض فيه؛ وذلك أن عبد الملك قال في أم الولد: إذ مشتريها من العدو 
أولى بما في يد سيدها من الغرماء. قال محمد: صواب جيد» والتناقض 
فيه ظاهر إلا بتكلف. قال بعضهم: وإذا فرعنا على قول عبد الملك 
وسحنون*©2. فلمن ينوب على الأسير أن يبتدي افتداءه به» ويبعث به إلى بلاد 
العدوء ولا مقال في ذلك للغرماءء وفيه نظر. 


وقوله: (وإذا اختلف الأسير والفاديء فالقول قول الأسير على الأصح) . 
ظاهر هذا أن القول قول الأسير في جميع الصور التي يختلف فيها الأسير مع 
الفادي» أعني: سواء كان اختلافهما في أصل الفداءء أو في مقداره أو 
تسن علي اتن اك لز اقل و 4 مساب لمن اصن 
الفداء* أو في المقدارء قال ابن حبيب عن ابن القاسمء وابن الماجشون» 
ومطرف"22؛ وأصبغ: إذا أنكر الأسير الفداء جملةٌ» أو أنكر بعضه وأتى بما 


(1) في «أ»: (ديون). (2) فى «ب» زيادة: (بلاد). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305. ١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 305» والذخيرة 3/ 389. 

(5) سقط من «ب»: (أن). (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 475. 

(7) في «ب»: (تكلف). (8) سقط من «ب»: (وسحنون). 

(9) سقط من : (أو في مقداره أو جنسه على أني لم أر النقل للمتقدمين في هذه 
المسألة إلا من أصل الفداء أو في). 

(10) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار الهلاليء المدنيء كان ثقة أمين 
روى عن جماعة منهم خاله الإمام مالك وبه تفقه» وعنه أبو زرعة» وأبو حاتم» = 
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يشبه» فالقول قوله سواء أخرجه من أرض الحرب أو لا. قال: وقيل: إذا 
أقر الأسير أنه فداف صدق الفاديء ويصير كالرّهن في يده(2©. وقال سحنون: 
القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده . فالذي يظهر من هذه الأنقال» أنه 
إن لم يكن في يده» فالقول قول الأسير» وإن كان في يده فقولان» واعلم أن 
القاعدة هي (أن المدعي من أراد؟ إخراج ما في يد غيره» والمدعى عليه من 
أريد إخراج ما في يده)» فعلى هذا يكون القول قول الأسير؛ لأنه مدعى 
عليه» إلا أن يكون هناك مرجح من خارج. 


< المٌقَائلٌ: ويقاتلٌ العدؤٌ بكلّ نوجء وبالنارٍ إنْ لم يمكن غيرها وخيفٌ 
منهمء فان لم يُخَفْ منهم فقولان» فإن خيف على ادر من اللا تركو ما لم 
يُخَّفْ منهم ومن ن الآلات لم يتركواء, وفيها: رَمَى اهل الطائف بالمجانيق» ورأى 
النَخْمي أنه إن خافث جماعة كثيرةٌ منهم جار قتلّ من معهم من المسلمينَ ولو 
بِالنَارِ وهو مما انفرد به» كما انفرة بالطرج بالقرعة من السُقُن» > وفيها: 


الاستدلال بقوله تعلى: مو درواي أمَا لو خيف على استئصال الإسلام احتمل 
القولين كالشّافعيٌ 4. 

وقوله: (المقاتل). إن قلت: جعل المؤلف الترجمة للمقاتل» وهو (من 
يجوز قتاله من العدو)» ثم ترك ذلك وتكلم على الآلة التي يكون القتال به» 
وهو غير مناسب؟ قلت: لا نسلم أنه ترك ذلك» بل تكلم عليه في هذه الترجمة» 
نعم قدم الكلام على الآلة؛ لأن قتل المقاتل إنما يكون بهاء وأيضاً فإن من الآلة 
ما لا يتأتى لها قتال المقاتل خاصة كالنار» والماء» والمجانيق» وقطع 


= والبخاري» وخرج له في الصحيح. قال الإمام ابن حنبل: كانوا يقدمونه على 
أصحاب مالك. توفي سنة 220ه. انظر: طبقات الفقهاء 1/ 153. والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص207ء وشجرة النور الزكية ص57 
والديباج المذهب 1/ 10ء ومن روى عنهم البخاري في الصحيح 1/ 210. 

(1) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 188» والنوادر والزيادات 3/ 309. 310. 

(2) المصدر السابق. (3) المصدر السابق. 

(4) سقط من «ب»: (أراد). (5) في «ب»: (التي فيها يكون القتال). 

(6) المجانيق: جمع منجنيق اسم أعجمي» دخيل معرب» آلة ترمى بها الحجارة» انظر: 
لسان العرب 10/ 338غ والقاموس المحيط 1/ 1126. 
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الميرة فإن هذه الأمور تستعمل في الحرب» وينال غير المقاتل منها ما ينال 
المقاتل» فلأجل ذلك قدم الكلام على الآلة. 


وقد ترك المؤلف مما كان ذكره فى هذا الفصل أولاً وأولى”» وهو 
الكلام غلنجواز فال العيشة وارك والمشهؤن من المذهن جواة ذلك 
فأباح مالك في المدونة قتال الفرازنة (وهم صنف من الحبشةا وأباح 
ابن القاسم غزو التركء وحكى ابن شعبان عن مالك: لا تغزى الترك ولا 
الحبشة؛ لآثار”) وردت في ذلك» لم يخرجها أصحاب الصحي') فمن 
صحت عنده خصص بها" العمومات الدالة على قتال جميع الكفار» ومن لم 
تصح عنده» أو صحتء ولكن حمل النهي عن قتالهم على الإرشاد؛ لأن(02) 


(1) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان» ومنه قولهم: (ما عندهم خير ولا مير)» انظر: لسان 
العرب 5/ 188 ومختار الصحاح 267/1. 

(2) في «ب»: (وأحرى). (3) في «ب»: (قتل). 

(4) فى «ب»: (الفوازنة). (5) انظر: المدونة 3/ 46. 

(6) انظر: الذخيرة 3/ 386. 

(7) أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المصريء المعروف بابن القرطي» الحافظ. 
الفقيه» المتفنن» رأس الفقهاء المالكين بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالك مع 
التفنن في سائر العلوم مع الخبر والتاريخ والأدب» مع التدين والتورع» أخذ عن أبي 
بكر بن صدقة وغيره» وعنه أبو القاسم الغافقي» وعبد الرحمن التجيبي» وحسن 
الخولاني وجماعةء ألف الزاهي في الفقه» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مناقب 
مالك» وكتاب السنن وكتاب مختصر ما ليس فى المختصرء وكتاب الأشرطة» وكتاب 
المناسك» توفي سنة 355ه انظر: الديباج 1/ 248ء وشجرة النور الزكية ص80: 
وسير أعلام النبلاء 16/ 278 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 261. 

(8) انظر: التاج والإكليل 3/ 357. (9) في «أ»: (الآثار). 

(10) روي عن النبي ية أنه قال: «دعوا الحبشة ما وادعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم»» 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة 
4 والبيهقي في سننه كتاب السيرء باب ما جاء في النهي عن تهييج الترك 
9/ 176. 

(11) فی «أ»: (به). 

(12) في «ب»: (إلى أن). 
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قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى ‏ رأى قتالهه(' مباحاً كقتال غيرهم من 
الكفار. 

وقوله: (ويقاتلٌ العدو بكل نوع... إلى آخره)ء يعني: أن العدو يجوز 
قتاله ومدافعته بسائر أنواع الحرب من رمى المجانيق» وإرسال الماء عليهم. 
وقطع الميرة عنهم ٠‏ وإحراقهم بالنار» وهذا إذا كان العدو في حصن » أو غار 
أو ما أشبه ذلك» ولم يخالطهم ذرية ولا نساء» ولا اسار مسلمون. قالوا: 
ولا خلاف في المذهب في ذلك إلا في تحريقهم بالنار» فإن مالكاً أجازه» 
ومنعه سحنون. ولعلهما القولان اللذان حكاهما المؤلف» إلا أنه جعل 
محلهما إذا لم يخف من العدوء وغيره أطلق القولين» وحكاية المؤلف 
أحسن» والله أعلم. والأقرب المنع؛ لنهي النبي ية عن التعذيب بالنار) 
فإن كان العدو فى سفينة على الوجه الذي ذكرناه ف في الحصن لم يخالطهم 
غيرهم» أو خالطهم النساء والصبيانء فقالوا: لا خلاف في جواز رميهم 
بالنار؛ لأنهم إن يرموا بالنار» رموا بها بخلاف الحصون. وتفريقتهم بين 
الحصن والسفينة هكذاء تدل على صحة ما قاله المؤلف فى الحصن إذا خيف 

وقوله: (فإن خيف على الذرية... إلى آخره)ء معناه: أن الذرية إذا كانوا 
بخالطين للعدو» فإما أن يخاف عليهم من النارء ومن الآلات كالمجانيق 
وسائر أنواع السلاح» أو لا يرمون بالنار إلا أن يخاف من العدوء فيجوز أن 
يرموا بالنارء وإن أدى ذلك إلى هلاك الصبيان. والثاني: وهو الخوف على 


(1) في «ب»: (ورأى أن قتالهم في هذا الزمان). 

(2) انظر: المدونة 3/ 7ء والبيان والتحصيل 3/ 29ء 30, والنوادر والزيادات 3/ 66. 

(3) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وله أنه قال: (ثم بعثنا رسول الله يا في 
بعث» فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنارء ثم قال حين أردنا الخروج: 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً» وإن النار لا يعذب بها إلا الله. فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما)ء انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهادء باب لا يُعذب بعذاب الله 
1/3 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 66- 68» والبيان والتحصيل 3/ 30- 44» والذخيرة 3/ 409. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 469ء والذخيرة 3/ 408. 
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الذرية من الآلات خاصةء فإِنَّ ذلك لا يمنع من قتالهمء وإن أدى إلى قتل(') 
الذرية'22» والضمير في قوله: (تركوا)» وني قوله بعده: (منهم)» راجع إلى 
العدوء وكذلك الضمير في قوله: (لم يتركوا)؛: وقوله: (ومن الآلات) عطف 
على قوله: (ومن النار) هذا الذي حكاه المؤلف. وقال بعض الشيوخ: إن 
كان مم العدو النساء والصبيان» ففيه أربعة أقوال: أجاز أصبغ تحريقهمء 
وتغريقهم» ورميهم بالمجانيق(”». وحكى فض ©) عن ابن القاسم: أنه لا يفعل 
بهم شيء من ذلك . وقال ابن حبيب: يغرّقون ويرمون» ولا يحرقون. 
وفي المدونة «يرمون ولا يحرقون» ولا يغرّقون»20 . 

وأما قول المؤلف 5 : (وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق)» 
فمراده الاستدلال على جواز رمي حصون العدو بالمجانيق وسائر الآلات!!!0, 
وإن كان فيها الصبيان والنساءء ولهذا المعنى ساقه في المدونةء وقال فيها: 
وروي أن النبيّ يله رمى أهل الطائف بالمجانيق» فقيل له: إن فيها النساء 
والصبيان» فقال: (هم من آبائهم)(12). 


(1) في «ب»: (قتال). 

(2) انظر: المدونة 3/ 25ء والبيان والتحصيل 3/ 29. 

(3) في «ب»: (موضع). (4) في «ب»: (والنساء). 

(5) انظر: البيان والتحصيل 229/3 30 _ 44. 

(6) أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير الجهني» البجائي» الحافظ الكبير» كان من أوقف 
الناس على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك» وكان يرحل إليه للسماع منه 
والتفقه عنده» سمع من شيوخ بلده وغيرهم كابن مجلون» وأحمد بن سليمانء 
ويحيى بن عمرء وعنه أخذ ابنه أبو سلمة» وأحمد بن سعيد بن حزم» وسعيد بن 
عثمان» ومحمد بن عبد الملك وغيرهم» ألف مختصر المدونة واختصر الواضحة وهو 
من أحسن كتب المالكية» واختصر الموازية وله كتاب جمع فيه الموازية 
والمستخرجة» توفي سنة 319ه. انظر: الديباج المذهب 219/1» وشجرة النور 
الزكية ص 82. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 25 230 44. 

(8) المصدر السابق. 

(9) انظر: المدوّنة 3/ 25» والبيان والتحصيل 29/3 30ء 44. 

(10) سقط من «ب»: (رحمه الله). (11) سقط من «أ»: (سائر الآلات). 

(12) انظر: المدوّنة 3/ 25. 
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وقوله: (ورأى التلّخمي أنه لو خافت... إلى آخره)؛: يعني : أن المسلمين 
إذا كانوا جماعةً كثيرةً وخافوا العدو» ومع العدوّ أسارى مسلمون» لا يمكن 
قتل العدوّ إلا بقتل أولئك الأسارى» فإنه يقاتل ذلك العدو ومن معه» بأي 
أنواع القتال أمكنهم ولو بالنار. قال e‏ (هو ممًا انفرد به كما انقرد 
بالطرح بالقرعة من السفن) . قلت: تبع المؤلف في هذا الكلام لابن بشير» 
وكذلك17© زی( أنه فقا أنقرد به 0 > ولم ينفرد به فى مسألة العدوٌ إذا 
كان إنصاف» ونصٌ كلامه بعد أن فرض المسألة: (فيما إذا كان العدرٌ وهم 
الطالبون للمسلمين» هل يرمون بالنار؟ قال: وأرجو إذا كان معهم النفر 
اليسير أن يكون خفيفاً؛ لأن هذه ضرورة). وكذلك ترجح فيها0ة) الشيخ أبو 
إسحاق التونسي» وكثيراً ما يفعل معه اللخمي من هذا إذا أوقف أبو 
إسحاق المسألة على النظر نظر فيها اللخمي» ورجح أحد الوجهين فيهاء 
ونص كلام أبي إسحاق: وانظر لو رموا بالنار» ونحن لو لم نرمهم بها 
أهلكوناء وفيهم مسلمون» هل يجوز أن نرميهم بذلك لننجي أنفسنا منهم؛ إذ 
لولم نفعل هذا لقتلونا به» وكيف إن كان معهم الواحد والاثنان من 
المسلمينء والذين رموا بالنار لهم عدد كثير؟ فيقول المسلمون: إِنْ كان لا بذ 
من موتنا» أو موتهم وموت من معهم من المسلمين» فموت الواحد والاثنين 
خير للمسلمين من موت مائة» فلھا وجه انتهى . 


قاذ جك ان ر ' وغيره في السفينة فيها العدو ومعهم أسرى 


(1) سقط من «ب»: (كذلك). (2) فى «ب» زيادة: (أيضاً). 

(3) في «ب»: (هم الطالبين)» وهو أصوب. (4) في «آ: (وفيه). 

(5) تقدمت ترجمته في ص 49 من النص المحقّق. 

(6) فى «ب»: (ما يفعله). (7) سقط من «ب»: (معه). 

(8) فى «ب»: (فلهذا). 

)9 7 الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيء الإمام العالم المحقّق» قاضي 
الجماعة بقرطبة وزعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب» تفقّه بابن رزق وأجازه 
أبو العباس العذري» وعنه ابنه أحمد والقاضي عياض وأبو بكر بن محمد الإشبيلي 
وغيرهم» له مؤلفات حسنة منها: المقدمات والممهدات لأوائل كتب المدونة والبيان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» توفي 50ھ . انظر: الديباج 


المذهب 1/ 4278 وسير أعلام النبلاء 2501/19 وشجرة النور الزكية ص 129. 
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مسلمون» هل يرمون بالنار أم لا؟ أجازه أشهب» ومئعه ابن القاس( 
وكذلك اختلف هل يقطع عنهم الماء؟ فأنت ترى كيف وافق أشهب على ما 
قاله اللخمى بالمعنى. فإن قلت : إن الأمر فى مسألة السفينة أخفٌ منه فى 
مسألة الحصن» فما قاله أشهب في السفينة لا يلزمه مثله في الحصن. قلت: 
إنما كانت مسألة السفينة أخفت؛ لأن العدوٌ إذا كان فى السفينة تأتّى منه طلب 
المسلمين» ولا يتصور ذلك منه؟؟ في الحصنء واللّخمى فرض المسألة 
فيما إذا كان العدوٌ هم الطالبين» فلا فرق بينهما وبين مسألة السفينة» والله 
أعلم . 

وأما مسألة طرح السفينةء فالظاهر أن اللّخمي انفرد فيها باختيار ما قالهء 
وقول المؤلف: (أمالو خيف على استتصال الإسلام احتمل القولين 
كالشافعي)ء يعني: أنّا إذا حكمنا بانفراد اللخمي بما قاله وأنه لا يصحء 
فمحمل النظر إنما هو ما صوّره الشافعية واختلفوا فيه» وهو إذا خيف على 
بيضة الإسلام منهي والظاهر لزوم القتال حينئظٍء ولا يتركون؛ لما في ذلك 
من الضرر على جميع المسلمين. وحذف المؤلف الفاء من جواب أماء 
وليس هو موضع حذفهاء وحذف المضاف من قوله: (كالشافعي)؛ أي 
كمذهب الشافعي» واعلم أنه بقي في هذه المسألة أبحاث الأليق يها علم 
أصلؤال الفقه. 


< وإذا أسروا - عرباً أو عجماً ‏ فالإمامٌ مخيّرٌ في خمسة: القَثْلء أو 


(1) انظر: البيان والتحصيل 3/ 30. (2) في «ب» زيادة: (قد تقدم). 

(3) فی «ب» زيادة: (له). (4) سقط من «ب»: (منه). 

(5) انظر: روضة الطالبين 10/ 246. 
سقط من «ب»: (منهم). 

(6) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكارء قال الشافعي: لا بأس برمي الحصنء وفيه أسارى 
وأطفال» ومن أصيب فلا شيء فيه» وإن تترّسوا ففيه قولان» أحدهما: مزن 
والآخر: لا يرمون. إلا أن يكونوا إذا رمى أحدهم 3 بضرب المشرك ويتوقى 


المسلم جهده» فإن أصاب في هذه الحال شما وعلم أ نه مسلم» »> فالدية مع الرقبة 
وإن لم يعلمه مسلماً. فالرقبة وحدها. انظر: الاستذكار 14/ 266 والأمّ 7 _ 
0. 
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الاسترقاقء أو ضرب الجزيةٍ أو المفاداة أو المن بِالنَّظرِ. فلا يقتلُ الضَعيفٌ, 
ويقتلٌ من لا يؤْمَنُ» ولا مَنَّ على ذي التّكاية 4. 

وقوله: (وإذا أسروا اعجميّاً أو عربيا") فالإمام مخيّر... إلى آخره) . 
أما تخيّر الإمام في القتلء فهو الذي عليه الجمهور) وإن كان بعض 
كبار أهل المذهب حكى الاتفاق على ذلك» فقد مته أبن غ 
وابن عباسء والحسن وعطاء وابن جبير والضحاك9, 


(1) فى «ب»: (عجماً أو عرباً). 

(2) قال ابن رشد في المقدمات: ذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن الإمام مُخيْرٌ في 
الأسرى بين خمسة أشياء: إما أن يُقتل» وإما أن يؤسر ويستعبدء وإما أن يمن فيعتق» 
وإما أن يأخذ فيه الفداءء وإما أن يعقد عليه الذمّة ويضرب عليه الجزية. انظر: 
المقدمات الممهدات 1/ 366. 

(3) في «ب»: (يذكر). 

(4) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي» أسلم مع 
قبل البلوغ وهاجر معه إلى المدينة ولم يحضر بدراً ولا أحداً لصغر سن 
مكّة وغزا إفريقية مرتين» كان من صالحي الصحابة وقرائهم وزمادهم. وكان من 
أكثرهم تتبّعاً لآثار رسول الله ي وأكثرهم استعمالاً لهاء وهو آخر من توفي بمكّة من 
الصحابة» توفى سنة 73ه أو 4م. انظر: الإصابة 4/ 2181 والاستيعاب 2950/3 
ومعجم الصحابة 2/ 82. 

(5) سقط من «أ4: (الحسن). 

(6) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان القرشي الفهري» مفتي مكّة ومحدئهاء 
من أجل فقهاء التابعين» روى عن عائشة ة:وأسامة ابن زي آم سلمة وخلق كثير من 
الصحابة» وروى عنه قتادة ومالك بن دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم» توفي سنة 
4ه. انظر: التاريخ الكبير 6/ ٠463‏ والتذكرة 1 وسير أعلام النبلاء 5/ 278 
وطبقات المحدثين 1/ 40» وطبقات الحفّاظ 1/ 45» ومعرفة الثقات 2/ 135. 

(7) أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام» مولى بني والبة بن الحارث من بني أسد» من 
عباد المكيّين وفقهاء التابعين» سمع ابن مسعود وابن ¿ عباس وابن عمر وابن الزن 
وأنس» وسمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن أياس وغيرهم» (قتله الحجاج في 
شعبان سنة 95ه). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 276 والتاريخ الكبير 3/ 461» وحلية 
الأولياء 4 , والجرح والتعديل 4/ 9» والثقات 4/ 275 ومشاهير علماء 
الأمصار ص 133. 

(8) أبو القاسم ويقال: أبو محمد الضحََاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير كان من 
أوعية العلم» وممن عُني بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع» حدّث عن = 
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والأوزاعي0", وقول آخر تركته اختصاراً وقد صح أن النبيّ عد قتل عقبة بن 
أبي معيط) ب تن الا د يرواخد بعد نا 0 
ER EE‏ 00 تحتّم قتل 91 0 الف في وكذلك 
الباجى: أنه لا حلاف فى جواز ضرب الجزية 5 وخلاف قتادة ومن تبعه 


موجود فيه» ولو صح فإنما يصح فيمن عدا العرب» وقد تقدّم الكلام على 


= ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس وطائفة» وحدّث عنه عمارة بن انق حفصة وأبو سعد البقال وجويبر بن سعيد 
وآخرون؛ توفي سنة 105ه. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 379» وميزان الاعتدال 
3 6 والتاريخ الكبير 4/ 2332 والتاريخ الصغير 1/ 244 وسير أعلام النبلاء 
4 598. ومشاهير علماء الأمصار ص308. 

(1) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 368. 

(2) أحد سادات قريش وزعمائهم» كان يجلس إلى النبي لا فقالت قريش: صبأ عقبة بن 
أبي معيطء فقال له أمية: وجهي من وجهك حرا م إن لقيت محمداً ولم تتفل في 
وجههء ففعل عقبة ذلك» فنذر النبئ يي قتله فقتله يوم بدر صبراً. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 16/ 109. 

(3) أحد كفار قريش وشياطينهم» وممن كان يؤذي رسول الله يي وينصب له العداوة» 
وكان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث الأعاجم» فكان إذا جلس رسول الله يله مجلساً 
فذكر فيه بالله وحذر قومه من عذاب الله» خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: آنا والله 
اشر قر اسن حدينا مه :انط اير النبوية 13872 

(4) انظر: المدونة 3/ 11ء وسنن البيهقى الكبرى 9/ 64ء وتلخيص الحبير 4/ 108» 
وخلاصة البدر المنير 2/ 347. ١‏ 

(5) انظر: المدونة 3/ 11ء وجامع البيان للطبري 26/ 42ء والمقدمات الممهدات 
1 

(6) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

(7) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ولد وهو أعمى» وعني 
بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه» سمع أنساً وأبا الطفيل 
وسعيد بن المسيّب» وروى عنه هشام وشعبة وسعيد بن أ عروبة» توفي سنة 
7ه. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 154» والتاريخ الكبير 7/ 2185 وحلية 
الأولياء 2/ 333 وتذكرة الحفاظ 1/ 122» وتهذيب ا 8/ 315. 

(8) انظر: المقدمات الممهّدات 1/ 368. (9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 
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جواز المفاداة بالأسارى» وأما الفداء0!؟ بالمالء فاختلف المذهب فى ذلك» 
فالمشهور ا وبه قال الشافعي0©, وقال سحئون وغيره: لا يفادون 
به“ . وقال بعض الشيوخ: إن أكثر أهل المذهب يكرهون ذلك . وقال ابن 
حارث: إنما هو فى مفاداة الرّجال بالمال» ولا خلاف فى جواز مفاداة النساء 


به. 


وأما المنّء فالمذهب جوازه» ومنع أبو حنيفة منه ومن المفاداة 


8 7 وقد قال تعالى : اتا من بعد وا ود4 . ومن رسول الله ی على 


1) 
G3) 
(5) 


(6) 


00 


(8) 
(9) 


E‏ وعلى أبي عرّة الجمح 00 1 مرّة وأخذ عليه عهداً ألا يظاهر أهل 


في «ب»: (المفاداة) . (2) المصدر السابق. 

انظر: الأُمّ 4/ 260. (4) انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

قال القرافي في الذخيرة: قال صاحب البيان: وحكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك 
يكرهون الفداء بالمال» ويقولون: إنما كان ذلك ببدر؛ لأنه ت علم أنه سيظهر 
عليهم. انظر: الذخيرة 3/ 415. 

انظر: المنتقى للباجي 3/ 169. 

انظر: الهداية شرح البداية 2/ 2142 وشرح فتح القدير 5/ 475» والمنتقى للباجي 
3/ 169. 

سورة محمد يلف الآية 4. 

ثُمامة بن أثال الحنفي» سيد أهل اليمامة» أسره المسلمون ثم ربطوه بسارية من 
سواري المسجدء > فخرج عليه رسول الله ي فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا 
محمد خيرهء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تُنعم تنعم على شاكرء وإن ترد المال فسل 
تعط منه ما شئت» ا ا ا ما عندك يا 
ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك» فردّها عليه» ثم أتاه اليوم الثالث فردّها عليه» فقال 
رسول الله يَكِ: أطلقوا ثمامة. فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجد ثم اغتسل من 
الماء ثم دخل المسجد وأعلن إسلامه. انظر: السيرة النبويّة 6/ 651 وصحيح مسلم 
كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه 3/ 1387. 


(10) أبو عرّة عبد الله بن عمرو الجمحي» كان شاعراء وكان قد أسر يوم بدرٌ فقال 


للنبن کي : يا محمد إن لي خمس بنات ليس لهِنّ شيء» فتصدق بي عليهنَّ. ففعل» 
وقال أبو عزة: أعطيك موثقاً أن لا أقاتلك. ولا أكثر عليك أبداً. فأرسله 
رسو له کی يقلا حرصت قري إلى سد ا ر وا فقال: إني قد 
لي I‏ 
وإن عاش أعطاه مالاً كثيرً» فلم يزل به حتى خرج مع قريش يوم أحد فأسر» ولم 
يؤسر أحد غيره» فأمر رسول الله كي بقتله فقتل. انظر: سنن البيهقي الكبرى كتاب - 
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مكّةء فخرج يحرّض على قتال رسول الله يل فأخذ وأتى رسول الله كلل 
فطلب أن يمنّ عليه ثانية» فقال: «والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: 
سخرت بمحمد مزتين60. وروي أن فيه قال النبي كِ: «لا يُلدغ المؤمن من 
جر مرتين00 0 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأمّا قول المؤلّف: (بالنظر)» فمعناه: أن الأمير إذا اختار أحد هذه 
الوجوه» فلا ينبغي أن يكون ذلك بالتشهّى» بل ينظر للمسلمين ما هو 
الأحسن فيفعله» ولا خلاف فى ذلك . فإن كان الأسير من أهل النجدةء أو 
من لا تمن غافلقه» أو قل فإنه بقل .,والحتلفا إذا هلت خاله في 'قوة 
النجدة» هل يُحمل عليها؟ وهو ظاهر قول مالك في المدوّنة: «ويّقتل من 
الأسارى من لا يؤمن» ألا ترى ما كان من أبي لؤلؤة20» يعني : قاتل عمر بن 


= السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 9/ 265 والسيرة النبوية 4/ 55. 

)1( في (ب» : (فأخذ و 

(2) أخرجه البيهقي في السنن كتاب السير باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم 9/ 265 

وابن حجر في فتح الباري بلفظ: (لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد 

مرتين) 10/ 530. 

(3) المصدر السابق. (4) فى «ب»: (للهوى). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 367/1. ١‏ 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 367» والبيان والتحصيل 2/ 562. 

(7) أبو لؤلؤة فيروز المجوسي» عبد المغيرة بن شعبة الصحابي» وكان عمر لا يأذن لسبي 
قد احتلم في دخول المدينة؛ حتى كتب المغيرة ةين شعبة: وهو على الكوفة يذكر .له 
غلاماً عنده صانعاً ويستأذنه أن يدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً تنفع الناس » 
إنه حدادء نقاش» نجار؛ فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكا إلى عمر 
شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف ساخطأء فلبث 
عمر ليالي فمرٌ به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو شعت لصنعت رحى تطحن 
بالريح؟ فالتفت إليه عابساًء فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر 
على من معهء فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين 
نصابه وسطهء فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ 
الناس: الصلاة الصلاة» وكان عمر يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه 
ثلاث طعنات إحداهنٌ تحت السرة وهي التي قتلته. انظر: فتح الباري 7/ 63ء 
والإصابة 6/ 573. 
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الخظاب». وقيل: يحمل على عدم النجدة حتى تين( من . 

وإذا أمسك الأمير أسيراء ليرى فيه بين الأربعة الأوجه غير القتل» 
لم يجز أن يقتله بعد ذلك“ وأما إن أمسكه ليرى فيه رأيه مطلقاًء فله 
قتله إن رآه» وإن كان حبسه لاختيار ثمنه فله قتله» وإن کان للبيع ثم 
بدا له» فقال ابن المواز: له قتله. وقال أصبغ: ليس له قتله. وهو 
الظاهرء والمنُ يحسن إذا كان لردّ شوكة من العدوٌء ولا يمنع من الرجوع 
إلى أهله ومن ترك الجزية لم يجز له أن يسترقّه» فيُباع. ولذلك قال 
المؤلّف: (أو ضرب الجزيةء فيصيرون أحرارة ويجوز أن يُفادى به 
برضاه). وأطال الشيوخ الكلام على هذا الفصلء ومداره على النظر 
فيما هو أحسن"'2 للمسلم فيفعل» وما ليس كذلك فيترك» ومن هذا سبيله 
فيصعب إطلاق القول الكلي فيه: بالقتل» أو المنٌّ؛ لأن الأحسن فيه يتعين 
بمقتضى الحال» والله أعلم. 

< والمراهِقٌ المقاتلٌ كالبالغ ولا يُفْكّلُ النّساءُ والأطفالٌء وفي النَّساءِ 
المقاتلات ‏ ثالثها: إِنْ قتلث جار ورابعها: عند قتالهاء وفيمن اقتصرث على 
الرّمي بالحجارة: قولان ويُلْحَقُ بهن الزّمْنَى والشّيْحُ الفاني ونحوَهُمْ ممّن لا 
رأي لهم ولا معوئة . 

وقوله : (والمراهق المقاتلء كالبالغ)» ظاهره أن الإمام مخيّرٌ فيه بالأحكام 
الخمسة إذا أخذه أسيراً» مثل ما يخيّر في البالغ» وهو مما يجب النظر فيه؛ 
لأن لفظ المراهق «ينطلق على من سئّه دون البلوغ كابن ثلاث عشرة سئةاء ذكر 
ذلك في المدوّنة في التكاح الثالث منها"'» ومن سنّه هكذا لا يوجد لهم في 
المذهب أنه يقتل بعد الأسرء نعم قالوا: إذا شك في بلوغهء فاختلف المذهب 
(1) انظر: المدوّنة 9/3. (2) في «ب»: (يتبين). 


(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 562. 
(4) انظر: الذخيرة 3/ 414» والنوادر والزيادات 3/ 72. 


(5) انظر: النوادر والزيادات 72/3. (6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 73. 
(7) انظر: الذخيرة 3/ 414. (8) انظر: المصدر السابق. 
(9) في «ب»: (ومراده). (10) في «ب»: (فيما يصلح). 


(11)انظر: المدونة 4/ 308 309. 
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هل يُقتل أم لا؟ فقال ابن القاسم: إنه لا يُقتل('©. وقال الأكثرون: إنه يقت . 
وجعلوا محمل القولين» من أنبت ولم يحتلم . وأنت تعلم أنه ليس كل مراهق 
ينبت» على أن لهذين القولين سا وهو أن ابن القاسم استصحب الحال؛ لأن 
الإنبات ليس بأمارة عنده على البلوغ . والصحيح مذهب الأكثرين؛ لما فعله 
رسول الله ية بقريظة)» وامتثله الصحابة بعده. 


وقوله: (ولا يقتل النساء والأطقال)؛ يعني: بعد الأسرء إذا لم يكن 
منهم قتال قبل ذلك؛ لنهيه يِه عن قتل النساء والصّبيانء خرّجه أهل 
الصحيح”. فأما إن كان منهم قتال» فأمًا في حين القتال فيقاتلون ويقتلون؛ 
لأنا لو لم نفعل ذلك لأدّى إلى قتلنا مع قدرتنا على المدافعة» وذلك محظور» 
فإذا ابروا وقد تقدم منهم قتال» فوقع في المذهب في النساء اضطراب» وهذا 
هو مراد المؤلّف بقوله: (وفي النساء المقاتلات)› يعنى: إذا أخذن بعد 
القتال» فقيل: يجوز قتلها استصحاباً لحال القتال©؟؛ لأنه لما جاز قتلها في 
حين القتال» جاز بعد الأسر كالرجل» وقيل: لا يجوز ز”؛ لأن قتلها في ذلك 
الوقت كان لموجب» وقد زال. وقيل: 00 يكون تقدم منها قتل 
لأحد المسلمين فتقتل» وبين ألا يتقدم منها فلا تقتر ؛ لقوله تعالي: لوَإنْ 


د وه برس 


اَم فاقوا بهنل ما عونتم ب4 وكما في المحارب إذا قتل وأخذ قبل 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 58ء والمنتقى للباجى 3/ 169. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 3/ 2.169 والاستذكار 14/ 54. 

(3) روي عن عطية القرظي أنه قال: عرضنا على النبيّ ية يوم قريظة» فكان من أنبت منا 
قتل» ومن لم ينبت خلّي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. انظر: المنتقى 
للباجي 3/ 169. 

(4) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: (ثم وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك 
المغازي» فنهى رسول الله کا عن قتل النساء والصبيان). انظر: صحيح مسلم کتاب 
الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3/ 1364. 

(5) انظر: الاستذكار 14/ 54ء والنوادر والزيادات 3/ 58ء وبداية المجتهد 1/ 279. 

(6) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» والبيان والتحصيل 3/ 30. 

(7) انظر: المنتقى للباجى 3/ 166 - 167» والنوادر والزيادات 3/ 58. 

(8) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» ومواهب الجليل 3/ 352. 

(9) سورة النحل» الآية 126. 
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التوبة» فإنه يتحتم قتله. وعن عائشة وا قالت: (لم يقتل من نسائهم ‏ تعني : 
من بني قريظة - إلا امرأة إنها لهي تحدّث» تضحك ظهراً وبطناء ورسول الله يل 
كال را بالسوق» اف ا هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا. 
قلت: ما شأنك؟ قالت: حدثاً أحدثه» فانطلق بها فضربت عنقهاء فما أنسى 
تجا متها آنها تضحك: طهر ويطناة :وقد علمت أنها نقتر 6 والأقرت 
القول الثاني؛ لأنه أسعد بالنصوص المانعة من قتل النساء والصبيان. 

وأما قول المؤلف: (ورابعها عند قتالها). معناه: أنها تُقتل حين 
المقاتلة» ولا تقتل بعد الأسر. وكلام المؤلف يقتضي أن محل الخلاف عنده 
أعمّ مما قلناه» وأن الخلاف موجود في حين القتال وبعده» وما قدّمناه هو 
طريق من يعتمد على نقله» ونظره من أهل المذهب» والله أعلم. 

وقوله: (وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة)؛ يعني : أن قتالها المبيح 
قتلها اختّلف فيه» هل هو المقاتلة بالسلاح؟ ولا يلحق بها المقاتلة بالأحجارء 
أو لا فرق بين الحجارة وبين السلاح؛ لاستوائهما في الأضرار» ففي كتاب 
ابن حبيب ١لا‏ يبيح ذلك قتلهاء إلا أن تكون قتلت بما رمت به2200. وقال 
سحنون: إن قتالها بمثل ما قاتلت به جائز. وظاهر كلام سحنون أن إباحة 
قتلها وقتالهاء مشروط بكونه حين القتال بمثل ما قاتلت به . وظاهر ما في 
كتاب ابن حبيب (أنها لا تقاتل ولا تُقتل إلا أن تكون قتلت» فتقتل بكل 
شيء» من ذلك قتلها بالنار»» وإن كان الأوزاعي ذهب إلى أن حراسة النساء 
على العدوٌ يبيح تله وحديث ابن أبي الحقيق دلي على ما قلناء©©. 


(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في قتل النساء 3/ 54ء وأحمد في مسنده 
6 : والحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب المغازي» وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 3/ 83. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166» والذخيرة 3/ 399. 

(3) انظر: المنتقى للباجي 3/ 166 والذخيرة 3/ 399» والنوادر والزيادات 3/ 58. 

(4) انظر: القبس 2/ 591. (5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 58. 

(6) خرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك؛ قال: ان 
قال: عبد الرحمن بن كعب) أنه قال: نهى رسول الله كل الذين قتلوا ابن أبى الحقيق 
عن قتل النساء والولدان» قال: فكان رجل منهم يقول: بَرَّحَتُ بنا امراك ابن أبي - 
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وقوله: (ويلحق بِهنّ الرّمنى" والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي له 
ولا معونة)ء يعني: ويلحق بالنساء الشيخ الفاني بشرط كونه لا رأي له» 
والرّمنى بشرط كونهم لا معونة لهم» وأراد بقوله: (ونحوهم) : الفلاحين» 
والأجراءء وأهل الصناعة» ولا شك في جواز قتلهم إن قاتلوا. وأمًا إن لم 
يقاتلواء فقال سحنون: إنهم يقتلون» قال: ولم يثبت حديث العُسيف0©, 
يعني: الأجيرء وكذلك في الأعمى» والمقعدء والمريض . وقال ابن 
الماجشون وابن وهب وابن حبيب: إنهم لا يقتلون”2. وحكى الطحاوي©) 
= الحقيق بالصَيّاح» فارفع السيف عليهاء ثم أذكر نهي رسول الله ية فأكف» ولولا 

ذلك استرحنا منها. انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولّدان 


فى الغزو 2/ 447. 
(1) الزمنى جمع زمانة وهي العاهةء ورجلٌ زَمِنٌ؛ أي مُبْتَلَى. انظر: لسان العرب 
3 199. 


(2) انظر: الذخيرة 3/ 399» والنوادر والزيادات 3/ 58 59ء والتمهيد 16/ 139. 

(3) رواه البيهقى فى سننه بلفظ : (لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً). انظر: سنن البيهقى كتاب 
السير باب المرأة تقاتل 9/ 82 ورواه النسائي وابن ماجه بلفظ : (لا تقتلن ذرية ولا 
عسيفاً). انظر: السئن الكبرى للنسائي كتاب السير قتل العسيف 5/ 0186 وسنن ابن 
ماجه كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948. 

(4) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء الإمام الجامع بين الفقه والحديث. 
أن الناس في الإمام مالك» روى عن أربعمائة عالم» منهم الليث والسفيانان وابن 
جريج وابن دينار ومالك وبه تفقّهء له تآليف حسنة عظيمة المنفعة» منها الجامع في 
الحديث والموطأ الكبير والصغير» روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب 
الزهرئ وأصبغ وزونان وجماعة. قال مالك: ابن وهب إمام. وقال: ابن وهب 
عالم. وقال أحمد بن حنبل : ابن وهب عالم صالحء فقيه» كثير العلم» خرج عنه 
البخاري وغيره» توفي سنة 197ه. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 304» والثقات 8/ 346, 
وطبقات الفقهاء ص 155 والديباج 1/ 132» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمّهات ص194. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 59ء وحاشية الدسوقي 177/2 والتاج والإكليل 
3 

(6) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي المصريء كان ثقة 
ثبتاً فقيهاً. قال أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات: انتهت إلى أبي جعفر رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصرء أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وأبي خازم = 
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نحوه عن مالك ورأى بعض المحقّقين من شيوخ المذهب أن هذا خلاف 
في حال» وان من له تدبير ورأي من هؤلاء يقتلء ومن لا رأي له لا يقتل0©, 
شبّه ما يأتي بعد هذا في الرهبان. 


< وفي الرّاهِب المنقطع في دير أو صومَعَة غير المُخالِط برأي: قولان» 
وعلى تركِه يكونٌ خُرَاً ويترك له ما يقومٌ به لا الجمع الكثيرٍ على الأشهرء وفي 
الرّاهباتٍ مثلهم: قولانٍ 4. 

وقوله: (وفي الراهب المنقطع في دير أو صومعةء غير المخالط 0 
قولان)؛ يعني : أن الراهب كمن تقدّم لكن بشرطين» أحدهما : أن ينقطع عن 
مله جما فيكون معتزفاً عنهم في دير أو صومعة. والثاني : e‏ 
بالمعنى» فلا يخالطهم في رأي» ولا يعينهم بتدبير ولا مشورة. فإذا حصل 
0ه فالمشهور ترك قتله» وهو قول مالك وغيره من أصحابه في غير 
موضع :والشاة أنه تقتل :مغل غيره عر أهل مله وهو قرل مالك حكاه عتذ 
ابن رشد» وذكر أيضاً عن عبد الملك2©70, وحبّة المشهور وصيّة أبي بکر )وق 


= القاضي وغيرهماء وحدّث عنه أبو ا الطبراني ومحمد بن بكر بن مطروح 


وغيرهماء توفي سنة 321ه. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 27ء والتذكرة 3/ 808» 
والتقييد 174/1« وطبقات الحفاظ 339/1 وتكملة الإكمال 51/4 وطبقات 
الفقهاء 1/ 148. 


(1) جاء في حاشية الدسوقي أن الذي حكى ذلك هو اللّخميء قال: وحكاه اللخمي عن 
مالك قائلاٌ : وهو الأحسن؛ لأن هؤلاء ف في أهل دينهم كالمستضعفين. انظر: حاشية 
الدسوقي 2/ 177. 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 398 والنوادر والزيادات 3/ 58 - 59. 

(3) انظر: كفاية الطالب 2/ 9 10. القبس 2/ 592. 

(4) انظر: المدونة 3/ 6» والتمهيد 16/ 138 139» والنوادر والزيادات 3/ 60 61ء 
والذخيرة 3/ 397. 

(5) سقط من «ب»: (من). (6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 560. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 58» 61. 

(8) أبو بكر الصدّيق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي» يلقب بالعتيق وبالصديق» أول من آمن من الرجال برسول الله و 
ورفيقه في الهجرة وخليفته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وهو أحد كتاب النبئ ل = 
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المشهورة ليزيد بن أبي سفيان"» حين بعث به إلى الشام* وحجة الشاذ 
العمومات الدالّة على قتل الكفارء فإن اختلّ الشرط الأول» وكان الرّاهب 
مخالطاً لأهل ملته قتل لمساواته لهم» وفي كتاب ابن سحنون «وإذا وجد 
الراهب في غير صومعته ‏ في دارٍ أو غارٍ ‏ فهو كأهل الصوامع» قيل: فبماذا 
يعرف أنه راهب؟ قال: لهم سيماً يُعرفون بها. قال: وإذا قاتل الراهب 
قُتل0. قال : وإذا وجد راهب قد نزل من موضعه وهو منهزم مع العدوٌ 


(1) 


(2) 


(3) 
(5) 


وأحد العشرة المشهود د لهم بالجتةء روى عن النبئ ب مائة حديث وائنان وأربعون 
حديثاً» روى عنه ابن عباس» وأنس» وقيس بن أبي حازم» هاجر وشهد مع 
رسول الله يك بدراً والمشاهد كلّهاء كان من أعلم الصحابةء قال أبو إسحاق 
الشيرازي في طبقاته: لم يكن أحد يفتي بحضرة النبئ بي غير أبي بكر الصدّيق» توفي 
3ه. وعمره ثلاث وستّون» ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشر ليال. انظر: 
الإصابة 4/ 169» والاستيعاب 3/ 963. ورجال صحيح البخاري 1/ 381» ومعجم 
الصحابة 2/ 61. 

أبو خالد يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي الأموي» أخو معاوية وأم المؤمنين أم حبيبة» ويقال له: يزيد الخيرء كان من 
العقلاء والشجعان المذكورين» أسلم يوم الفتح وشهد حنيتاً» وهو أحد الأمراء 
الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» وعلى يديه كان فتح قيسارية التي بالشامء 
روى عن لني ية وعن أبي بکر» وحدّث عنه أبو عبد الله الأشعري وجنادة بن أبن 
أميةء توفي 118ه. انظر: الإصابة 6/ 658 والاستيعاب 4/ 1575ء ومعجم 
الصحابة 3/ 231. 

أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أها كو الطديق بعت حيوكا إلى 
الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان - وكان ل 
فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أ 
بنازل» وما أنا براكب» إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم قال له: | 
ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله» فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا ا 
له» جد فوا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر» فاضرب ما فحصوا 
بالسيف» وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن 
شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلاً 
ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجين. انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل 
النساء والولدان فى الغزو 2/ 447. 

فى (أ): (سمتاً). (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 60. 
سقط من «أ»: (قال). (6) في الب»: (صومعة). 
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فأخذ. فقال: إنما نزلت وهربت خوفاً منكم؟ قال: فلا يعرض له . وإن 
اختلّ الشرط الثاني قُتل أيضاًء ولا خفاء بذلك. وإن خيف منه الدلالة على 
المسلمين» ولم يتحقق ذلك منهء ففيه نظر. قال ابن نافع قيل لمالك: 
ربما أسرى المسلمون سريةًء فيعلم بهم الراهب» فيخافون أن يدل عليهم» 
فينزلونه فيكون معهم» فإذا أمنوا أرسلوه؟ قال: ما سمعت أنه ينزل من 
من أمر عدوّهم) 
وقوله: (وعلى تركه يكون حراً... إلى آخره)» يعني: وعلى المشهور أنه 
يترك الراهب ولا يعرض له» فلا يسبأ ويكون حراً؛ لأن الاسترقاق في الرجال 
القاسم في «العتبية» في الرهبان: (إذا اختاروا السكنى عندناء وحبسوا أنفسهم 
في الصوامعء فإنه لا جزية عليهم. وقد أراد بعض الشيوخ أن يجعل في 
المذهب قولين في هذاء وفيه نظر لولا الإطالة لبيّناه ومن تمام حقن دمه 
وتحقيق حريته» وأمانه(2 أنه يترك له ماله» إلا أن المؤلّف قيّد ذلك بما يكفيه» 
ويقوم به وجعل ذف فى الزائد على ذلك إذا كان مالا كثيراً قولين مشهورين» 
أحدهما وهو الأشهر: أنه لا يترك له . والثاني: أنه يترك له . وأكثر 
الروايات فيما رأيت» أنه يترك له ماله» والتفصيل بين الكثير*'؟ واليسير» و 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 62. 

2( أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم» المعروف بالصائغ. الثقة الثبت أحد 
أئمّة الفتوى بالمدينة» كان امتا لا يكتب» تفقّه بمالك ونظرائه وصحبه أربعين سلة» 
وكان حافظاًء سمع منه سحئون وكبار أتباع أصحاب مالك» روى عنه يحيئ بن 
يحيئء وله تفسير فى الموطأء توفى سنة 186ه. انظر: شجرة النور الزكية ص255 
وسير أعلام النبلاء 10/ 371 والثقات 8/ 348» وميزان الاعتدال 4/ 212» 
والطبقات الكبرى 5/ 438» والمقتنى فى سرد الكنى 52/2. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 62. << (4) سقط من (أ4: (شيئاً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 61. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 559» والنوادر والزيادات 3/ 62. 

(7) سقط من «ب»: (أمانه). (8) انظر: البيان والتحصيل 2/ 525. 

(9) انظر: البيان والتحصيل 2/ 525» 536. (10) سقط من «أ»: (الكثير). 
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مذهب سحنون'» ويترك للشيخ الكبير ‏ إذا لم نقعله ‏ مثل ما يترك 
للرّاهب20). 

وقوله: (وفي الراهباتء مثلهم قولان) › يعنى: أن النساء إذا ترمّبن على 
الصفة المتقدمة في الرجالء فهل يلحقن ا أو يسيية؟ ففيه 
قولان» ففى الما من رواية أشهب. قيل له: فالرهبان من النساء؟ قال: 
النساء أحقّ ألا يهن . وقال سحنون: في كتاب الله» بل يسبين29»؛ فأشار 
مالك إلى الترهّب إذا كان مانعاً من الاسترقاق لمن هو مباح الدم في الأصل 
- وهم الرجال ‏ فلأن يكون مانعاً من الاسترقاق في حقّ من هو محقون الدم 
- وهم النساء'”؟ - أؤلى» ورأى سحنون» أن الترمّب لما منم قتل الرجال» 
أتبعدا”؟ منع الاسترقاق» ودم المرأة لم يمنع من الترهب» وإنما هو ممنوع 
بأصل الشرع» فلم يكن هناك أصل يتبعه الاسترقاق. 

خ ومن وج في أرض المُسْلِعِينَ أو بِينَ الأرضينٍ وشُك في انهم حربٌ أو 
سلمٌء فقال مالك: هذا امز مشكله » وعلى الهم حربٌ فلا يجورٌ القتل على الأشهر. 
أا إذا حصلّ الظّنَّ بأحدهما عمل عليه على الاص» وأمّا من نزن بامانٍ فباع 
ورجع فردَّتُة الزيخ قبل وصولِه فهو على أمانْهء ويجوز قتلّ العَيْنِ وإنْ كان 
مستاقناً 4. 

وقوله: (ومن وجد في أرض المسلمين أو بين الأرضين وشكَ في أنهم 
حرب أو سلم“) فقال مالك: هذا أمرّ مشكل)» يعني: إن الرومي مثلاً إذا وجد 
بأرض المسلمين» أو بين أرض المسلمين وأرض الكفار» ولم تقم أمارة على 
أنه جاء لتجارة لا لحرب”"'؛ أو قامت أمارة ولكنها متعارضة» فهذا قال فيه 


(1) انظر: المنتقى للباجى 3/ 167ء والنوادر والزيادات 3/ 62» والبيان والتحصيل 2/ 525. 
(2) انظر: البيان والتحصيل 2 525.» والنوادر والزيادات 3/ 62. 
(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 558. 
فى «ب»: (يسجن). 
)4( انظر: البيان والتحصيل 2/ 559 والنوادر والزيادات 3/ 61. 
(5) سقط من «(ب): (وهم النساء). )6( في «ب» زيادة: (من). 
(7) في «ب): (تبعه). (8) في «ب0: (مسلم). 
(9) في «ب»: (أنه جاء بالتجارة ولا لحرب). 
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الإمام: إنه أمرٌ مشكل”'2. هل يُحمل على أنه حرب استصحاباً لحال الحرب» 
وحملاً على الغالب من حال الكمّارء أو يحمل على أنه سلم» وإنما جاء 
للتجارة أو طلب الأمان أو لغير ذلك» لعدم آلات20) الحرب؟ هذا معنى كلام 
المؤلف» وهو قريب من القواعدء إلا أنه بعيد من تحصيل ما أراد تحصيله؛ 
لأنه قصد إلى تحصيل مسألة المدوّنة في هذا الفصل ولم يوف بهاء ويتبيّن لك 
ذلك بوقوفك عليهاء ونضها على ما هي عليه في التهذيب «قيل له: : فحربيٌ 
أخذ ببلادنال”»» أيكون لمن أخذه. أو يكون فيئاً؟ قال مالك: فيمن وجد 
بساحلنا من العدوّء فقالوا: نحن تجار ونحوه فلا يقبل منهم» وليسوا لمن 
وجدهم» ويرى فيهم الإمام رأيه» وأنا آ ری ذلك فيئاً للمسلمين» ويجتهد 
فيهم الإمام» وإذا أخذ الرومي وقد نزل تاجراً بساحلناء فيقول: ظننت أنكم 
لا تعرضون لمن أتى تاجراً حتى يبيع» أو يؤخذ ببلاد العدرٌ وهو مُقبل إليناء 
فيقول: جئت أطلب الأمان» فهذا أمرٌ مشكل وأرى أن يُرد إلى مأمنه». 
وروى ابن وهب عن مالك» في قوم من العدو نزلوا ساحلنا بغير إذن» 
فأخذوا فزعموا أنهم تجار لفظهم البحر» ولا يعلم صدقهم» وقد انكسرت 
مراكبهم ومعهم السلاح» أو يشكون العطش الشديدء فينزلون للماء بغير إذن؟ 
إن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه» ولا يخمسون» وإنما الخمس فيما أوجف عليه 
بالخيل والرّكاب20©: انتهى ما احتجنا إلى ذكره هنا من لفظ «المدوّنة؛» وبقيت 
منه بقية سأذكرها بعد هذاء وأنت ترى ما أخلّ به المؤلف من وجوه المسألة» 
فإن قلت: لعل المؤلف قصد إلى ذكر قاعدة تدخل تحتها الروايات المذكورة 
فى هذا الفصل. فإن الروايات والأقاويل فيه منتشرة لا يحتمل مختصره جلبها 
امت ان فعدل عنها إلى ذكر بيان الحكم عند رجحان أمارة» وعند تعارضها؟ 
قلت: قد ذكر في غير موضع من كتابه مسائل بأقوالهاء هی اشد انتشاراً وأبعد 


(1) انظر: المدونة 9/3 - 10. (2) في «ب»: (آلة). 

(3) في «ب»: (نزل ببلادنا) . 

(4) في 7أ2: (وما أرى ذلك فيئاً)؛ ولعله من تحريف النساخ . 

(5) انظر: المدونة 10/3. 

(6) انظر: التهذيب ص252» والمدونة 3/ 10ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 480 - 481. 
(7) فى «ب»: (بساحلنا). (8) فى «ب»: (تكسرت). 

(9) انظر: التهذيب ص252» المدونة 3/ 10» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 481. 
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على انضباط(0) منه في هذه المسألة. ولا يخفى ذلك على 4 في كتابهء 
وأيضاً فظاهر كلام المؤلف أن الرومي إذا أخذ ببلد العدرٌء أنه لا يكون من 
محل الإشكال» وقد نص في المدونة على خلاف ذلك كما قد مت لك. 

وقوله: (وعلى أنهم حربء فلا يجوز القتل على الأشهر). يعني: إذا لم 
تقم أمارة على صدقهمء ولا على كذبهم فالحكم إما الاسترقاق» أو يردٌ إلى 
مأمن» ولا يجوز القتل على أشهر القولين7. والقول الآخر: إنه يجوز 
مقتضى الأصل» وانتفاء المانع» والذي رأيته لبعض من يحقق النقل من 
الشيوخ أن قال: وقد اختلف في القتل» فعلى قول ابن القاسم: لا 
يقتلون» خلافاً لابن الماجشون . وعادتهم في هذه العبارة وشبهها إنما 
تستعمل في التخريج» والله أعلم. 

ولكن جعل هذا الشيخ محل الخلاف المذكور» فيمن قامت أمارة على 
كذبه. فيكون الأنسب لهذا الخلاف أن يذكر عند قول المؤلف: (أما إذا 
حصل الظنّ بأحدهماء حمل عليه على الأصح) وهو كذلك. وما وجدت لأحدٍ 
تكلم على هذه المسألة ممن يعتبر نقله» ذكر قولاً بالقتل في محل الإشكال» 
وإذا انتفى القتل عن محل الإشكال. كان انتفاؤه عن محل أمارة الرومي أولىء 
وكلام المؤلّف يدل على وجود الخلاف في ذلك ؛ لأن قوله: (إذا حصل الظنٌ 
بأحدهما) » يعني : 000 محارباً» أو ظنّ كونه تاجراًء فإذا ظنّ أنه تاجر مثلاً 
ففيه قولان» الأصح أنه لا يكون فيا ولا يقتل» والمقابل للآصح يجوز ذلك 
فيه على ما يقتضيه ظاهر" کلامه» وهو شيء لا يوجدء والله أعلم. 


(1) فى «ب»: (أشد انتشاراً أو بعداً عن الانضباط). 

2( في «ب)»: (قدمته). (3) في «ب»: (أو يردون إلى مأمنهم) . 
(4) انظر: المدونة 3/ 9. 

(5) سقط من «ب»: (من الشيوخ)» وظاهر الحال أنه يقصد به ابن رشد. انظر: البيان 


والتحصيل 2/ 607. 
(6) انظر: البيان والتحصيل 2/ 607» والنوادر والزيادات 3/ 130. 
(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 126. (8) في «ب»: (يكون). 


)9( بون ث»: قال خليل: قد قدمنا من كلام ابن بشير قولا بالقتل في محل الإشكال» 
وكذلك ذكر المازري فيه قولين. .. إلخ. انظر: التوضيح 3. 
(10) سقط من «ب»: (ظاهر). 
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تقدم أن الخلاف في هذه ار ولما لم يتعرض 
اران( إلى ذكر الروايات فيه» رأيت أن أنبّه على شىء منه» مقتصرين على 
نقل القاضى ابن رشد فيها دون غيره» فيقول: ذكر فى هذ المسألة ثلاثة 
أقوال» أحدها: إنه لا يقبل قولهم فيما ادّعوا أنهم جنحوا للإسلام» أو جاؤوا 

يطلبون العو أو للتجارة بعد أن يۇخذوا ويكونون فيئاً» ويرى فيهم 00 

رأيه» سواء أخذوا في بلاد الإسلام» أو قبل أن يصلوا إليه» سواء كانوا من 

بلد عودوا التجارة أم ا وهو قول أشنهيت؟” والثاني: إنه يقبل قولهم» أو 
يردوا إلى مأمنهم إلا أن يتبيّن كذبهم فيما ادّعواء مثل أن يقولوا: نحن تجارء 
أردنا التجارة. وليس معهم أسباب التجارة» ومعهم السلاح؟ قيل: إذا أخذوا 
قبل أن يصلوا إلى بلاد الإسلامء وأما إن أخذوا في بلاد المسلمين» فهم فَيْء 
للمسلمين» وهو قول پحیی بن سعيد في «المدونة»» وظاهر قول مالك فيها 
وسحئون» وقيل: إن أخذوا في بلاد المسلمين» إذا كان بحدثان قدومهم» 
وهو قول ابن القاسم في «العتبية» وقيل: إن أخذوا بعد أن طال مقامهم في 
بلاد المسلمين» إلا أن تشر كذبهم» وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع 
يحيى. والقول الثالث: إنهم وإن كانوا من بلد قد عودوا الاختلاف بما 
اڏعوه من الفداءء أو التجارة» أو الاستثمان قُبل قولهم» أو ردّوا إلى مأمنهمء 
وإلّا فهم فَيْء؛ وإلى هذا ذهب ابن حبيب في «الواضحة»» وعزاه إلى مالك 
وهو قول ربيعة في (المدونةا» وسحنون في سماعه» ا في تفسير 

(1) سقط من (أ»: (المسألة). (2) سقط من «ب»: (المؤلف). 

(3) سقط من «ب»: (هذه). (4) في «ب» زيادة: (فيه). 

(5) أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» الفقيه العابد الفاضل» قال ابن 
الفرضي: كانوا يروله مستجاب الدعوة. وقال الشيرازي: جمع عيسى بن دينار بين 
الفقه والزهد» وصلى أربعين سنة الصبح بوضوء العتمة. وبه وبيحيى بن يحيى انتشر 
علم مالك بالأندلس» لم يسمع مالك ورحل إلى ابن القاسم وسمع منه صحبه وعوّل 
عليه وله عشرون كتاباً في سماعه منه» وانصرف إلى الأندلس وكانت الفتيا تدور 
عليه ولا يتقدمه فيها أحدء ألف في الفقه كتاب الهداية عشرة أجزاءء أخذ عنه ابنه 
أبان وغيره» توفي 212ه. انظر: سيرة أعلام النبلاء 10/ 440» وشجرة النور الزكية 
ص64» والديباج 1/ 24178 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات 
ص 246. 
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MD... ار“‎ 

بن مریں  ٠.‏ 
وقوله: (وأما من نزل بامان... إلى آخره)ء يعني: أن من قدم من تجار 
الحربيين” فنزل على الأمان» فباع واشترى» ثم ركب إلى بلده وانفصل عن 
بلدناء ثم ردّته الريح إلى بلادناء فإن الأمان الأول باق له. ولم يذكر 
المؤلف كه منتهى الأمان إذا لم ترده الريح إلى أن يبلغ» وظاهر كلامه 
التسوية إذا ردّته الريح إلى بلادنا2» سواء ردته إلى عمل السلطان الذي أعطاه 
الأمانء أو غيره» وحقّه أن يبيّن ما في ذلك من الخلاف» فإن الخلاف في 
المسألتين شهيرء فأما منتهى الأمان إذا لم ترده الريح» فظاهر المدوّنة أنه حتى 
يرد بلاد) ولأصبغ: لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم» حتى يفارقوا بلاد 
الإسلام. وقال ابن المواز: لهم الأمان حتى ينالوا مأمنهم من بلده.©©2. 
والظاهر والله أعلم مذهب المدونة. ورأى بعض الشيوخ : أن هذه الروايات 
ترجع إلى شيءٍ واحد» وأن بعضها مفسّر لبعض» ولعل هذا هو السبب في 
إضراب المؤلف عن نقل الخلاف» وأما إن ردّتهم الريح غلبة» فظاهر 
المدوّنة «عدم التقسيم» سواء بلغوا بلادهم أو لاء رجعوا إلى السلطان الذي 
امتهم أو لا٤»‏ وهو منصوص خارج المدوّنة. وقال عبد الملك بن الماجشون: 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 607. والذخيرة 3/ 400 _ 401. 
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي المعروف في بلاده 
بابن مزين والملقّب بضياء الدين» الإمام العمدة العلامة الفقيه» رحل لمكة والقدس 
والإسكندرية ومصر وغيرها وحصل له شأن عظيم» سمع من ابن القاسم بن 
عبد الرحمن بن ملجوم وأبي عبد الله التجيبي وأبي محمد عبد الله بن حوط الله 
وغيرهم» وعنه أخذ أئمّة منهم الحافظ أبو الحسن بن يحيئ القرشي والقاضي أبو 
الحسن اليحصبي وأبو عبد الله بن فرح القرطبي وشرف الدين الدمياطي وغيرهم» له 
تآليف منها المفهم في شرح صحيح مسلم أحسن فيه وأجادء توفي 656ه. انظر: 
شجرة النور الزكية ص 194» والديباج المذهب 268/1 وذيل التقييد 1/ 361. 

)2( في «ب»: (المسلمين)» ولعله من تحريف النشاخ . 

(3) في «ب»: (أين). (4) سقط من «ب): (بلادنا). 

(5) انظر: المدونة 3/ 11. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 372. 

(7) في «ب»: (إعراض). 
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إن أمانه مقصور على بلاد السلطان الذي أمنه(!2. وقريب منه لابن حبيب220 


وقيل: غير هذاء قال القاضي ابن رشد: إذا غنم العدرٌ في بلاد المسلمين شيئاً 
من أموال المسلمين0©» ثم غنمه المسلمون منهم قبل أن يصلوا به إلى 
بلادهم» هل يُقسم أم لاء وهل يأخذه صاحبه إن تقسّم بغير ثمن أم لا؟ فقد 
كان يختلف عندنا2 في ذلك» وهذه المسألة أصل ذلك . 

وقوله: (ويجوز قتل العين» وإن كان مستامناً)» يعني: أن من قدم منهم 
للتجارة» ثم تبيّن أن قدومهم إنما كان لجر وأنة ين لأهل الحربفإنه 
يسقط ما كان له من الأمان» ويكون الإمام فيه مخيّراً , بين القتل والاسترقاق؛ 
لعدم السبب”7 الذي لأجله أمّن له» قال سحنون: ولا خمس فيه» وهو 
ظاهر؛ لأنه لم يوجف عليهء وقال سحنون: إلا أن يسلم فلا يُقتل» فيكون 
كأسير أسلم. ومثل هذه المسألة بالذمي" إذا علم أنه عينٌ لأهل الحرب. 


وإذا دخل دار الحرب ولم ترج جاز قطعٌ المقدور عليه وَخُرّقَ وضرب 
وفي النّخْلٍ خاصّة: قولانٍ» فإن رجيث جار إنْ كانّ إنكاءً» وما عجن عن حملِه 
أُثيِفٌَ من مالهم أو للمسلمينٌ» فان كانوا من آكلي الميتة خُرَقَ ق الحيوانُ بعد 


وقوله: (وإذا دخل دار الحرب)» يعني: أن الجيش إذا دخل دار 
الحرب"» فإما ألا يرجى حصولها”' للمسلمين» أو يرجى ذلك فإن لم 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 135. 
في «ب»: (أثمنه)» ولعله من تحريف النشاخ . 

(2) المصدر السابق. 

(3) سقط من :٠«‏ (شيئاً من أموال المسلمين). 

(4) في «ب»: (عنده). (5) انظر: البيان والتحصيل 61/3 62. 

(6) فى (أ4: (للتجسيس). (7) في «(4: (التسبب). 

)8( من «أ: (لأجله). 1 

(9) انظر: المدونة 10/3 11ء والذخيرة 3/ 400: والنوادر والزيادات 3/ 126» 
والبيان والتحصيل 3/ 60 - 61. 

(10) في «ب»: (الذمي). 

(11) سقط من (1: (يعنى أن الجيش إذا دخل دار الحرب). 

(12) في (ب»: (حصوله). 
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يرج جاز قطع أشجارهم» وتخريب دیار هھ والنكاية في أموالهم بالتحريق 
وغيره» وإن رجى ذلك ولم يكن في التخريب نكاية للكفار» فلا يجوز التخريب 
حينئلٍ؛ لأنه محض مفسدةء وإن كانت فيه نكاية لهم جاز» واستئنى المؤلف 
النخل من القسم الأوّلء بنقل الخلاف في إتلافه وهما روايتان مالك 
وظاهر كلام المؤلّفء أن القولين على الإطلاق» سواء كانت النخل كثيرة أو 
يسيرة» وقال بعض الشيوخ: إن كانت يسيرة بحيث لا نكاية للعدرٌ في إتلافها 
تركت» وإن كانت كثيرة في إتلافها نكاية» فهذا هو محمل الخلاف. ولمالك 
قول بالتوقف على إتلاف ما ذكر إتلافه في هذا الفصلء وعن الأوزاعي 
كراعة ازيف ما فان وذ انك ية رغه جرا :رفن 
اليث: أكره إحراق النخل» والشجر المثمرة*» وكره الشافعي حرق الزرع 
والكلا» وتمسّكوا فى المذهب بقوله تعالى : ارلا يتوت مَوْيِكًا يَفِيظ 
كي و ره ی أي نالفي 41114 رفرله: 
لما قلعتم ين نة أو بشما مايه عم أَسُولِهًا21204. وفي الصحيح أن 


)1( في (ب2: (بنيانهم) . 
(2) انظر: المنتقى للباجي 3 : والبيان والتحصيل 2/ 548 والنوادر والزيادات 


2 - 64. 
(3) المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 
(5) انظر: الاستذكار 14/ 76» والنوادر والزيادات 3/ 64. 
(6) المصدر السابق. 


(7) أبو الحارث اللَّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» الإمام الحافظ شيخ الديار 
المصرية وعالمهاء حدّث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري والزهري وابن أبي 
مليكة وغيرهم» وحدّث عنه محمد بن عجلان وابن وهب ويحيئ بن يحيئى وكاتبه 
عبد الله بن صالح وغيرهم» قال عنه الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. وقال ابن وهب: لولا اللّيث ومالك لضللناء توفي 175ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 136ء والتذكرة 1/ 224ء والثقات 7/ 360» وميزان 
الاعتدال 5/ 515. وتهذيب التهذيب 412/8. ومشتبه أسامى المحدثين 1/ 218. 

(8) انظر: الاستذكار 76/14. ١‏ 

(9) انظر: الأم 4/ 257 والاستذكار 14/ 76. 

(10) سورة التوبة» الآية 120. (11) سورة الحشرء الآية 2. 

(12) سورة الحشرء الآية 5. 
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النبي يكل قطع نخل بني النضير"ء وفي ذلك نزلت الآية» أعني: قوله تعالى: 
لما مَطعَشّر هّن ية أو يَوكَسُومَاك(22. واستنوا من ذلك ما يرجى مصيره 
للمسلمين» وحملوا عليه قول الصديق طب ليزيد بن أبي سفيان 5ه: (ولا 
تقطعن شجراً مثمراًء ولا تخربنّ عامراً)!*©. ومن خالفهم حمل قضية النضير 
على أنه مجال الخيل وهو الجيش» فلذلك قطع» وهو أظهر؛ لأن من البعيد 
أن يُقال: يرجى مصير الشام للمسلمين» دون قرى بني النضير0©, ومن كره 
تحريق النخيل خاصة وإتلافه» فلقول الصديق: (ولا تحرق نخلاًء ولا 
تغرقنه)('2. قال بعضه: وهذا الخلاف إنما إذا كان المقصود إتلافهاء 
وأما إن كان المقصود جباحهاء أو لم يتوصل إليه إلا بالإحراق أو التغريق فعل 
من ذلك ما يكفيه(2!2. 

وقوله: (وما عجز عن حمله» أتلف من مالهم أو المسلمين)ء يعني: أن 
جيش المسلمين إذا أرادوا القفول إلى بلادهم وكان معهم من أموالهم» أو 
من الغنيمة ما يعجزون عن حمله» فإنهم يتلفونه» ولا يتركونه للعدوٌ 
فيتقوا"» وهو ظاهر فى غير الحيوان. وأما الحيوان» فالمشهور المعروف 
ناتهب أنه مكل خير فيتلف لحصول النكاية للعدو» وخشية تقوّيهم به 
إن بقي لهمء وبه قال أبو حنيفة' وقال" ابن وهب: لا يجوز إتلافه 
(1) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو 


برنية 4/ 1852» وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها 3/ 1365. 


(2) سورة الحشرء الآية 5. (3) فى «ب»: (واستثتى). 

(4) انظر: المنتقى للباجي 170/3. (5) انظر: المنتقى للباجى 3/ 167. 
(6) في «أ»: (الجيوش). (7) انظر: المنتقى للباجى 170/3. 
(8) في «ب»: (النخل). (9) في «ب»: (ولا تحرقن). 


(10) انظر: المنتقى للباجى 3/ 167. 

(11) ظاهر الحال أنه يقصد به الباجى» انظر: المنتقى للباجى 170/3 - 171. 
(12) انظر: المنتقى للباجى 3/ 170 - 171. ١‏ 

(13) في «ب»: (يثقوا به). 


انظر: المنتقى للباجي 170/3. 
(14) انظر: الرد على سير الأوزاعي 1/ 83. (15) سقط من «ب»: (قال). 
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لغير مأكلة. وبه قال الشافعي؛ لأن للحيوان حرمة من حيث الجملة 
ليست بحاصلة لغيره؛ وقد جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة» وبماذا 
يتلف الحيوان؟ قال ال أصحاب مالك : تعرقب) وتذبح» 
ويجهز عليها”. وقال المدنيون: يجهز عليها. وكرهوا أن حي أو تعرقب» 
واتار ابن حبيب» قال: لأن الذبح مثلة» والعرقبة تعذيب'. وأنكر 
بعض الشيوخ كون الذبح مثلة؛ لأنه مباح» ومن نهى عن المثلة به قال : و[ 
كره لأنه ذريعة إلى إباحة أكلها”''2. ووقع في بعض الروايات التخيير بين 
تعرقيبها وذبحها”'» وهذا إذا كانوا ممن لا يستحل الميتة» فإن كانوا ممن 
يستحلهاء قال المؤلف: (حرق الحيوان بعد قتله)» وهو ظاهر وإن كان قد 
رُوي عن ابن القاسم أنه قال: وما سمعت أنها تحرق بعد ذلك . 


جم ويجورٌ لأمير الجيش إعطاءَ ELS‏ لق أو بعد 
ويجبٌ عليه اعتبان المصلحة, وكذلك كل ذكر + حُرٌ مسلم عاقلٍ بالغ أو مُجَانِء 
يعني: أجَارَهُ الإمام قبل الفتح أو بعد وقيل: إن كان صواباًء وفي أمنهم بعد 
الفتح: قولانِ وفي كُبُوتِهٍ منهمٌ بغير بيّنة: قولانٍ 4. 


(1) انظر: المنتقى للباجي 3/ 2170 والذخيرة 3/ 409. 

(2) انظر: : الأم 141/4 244. )2( في (أ0: (ليس). 

(4) يُشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم 
ونظرائهم. انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 288. 

)5( 0 لاب) : (قال المصريون عن مالك). 

(6) عَرْقَبَ الدابة: فطع عُرفُوبها. والعُرْقُوب: عَصَبٌ مُوَثَرٌ حَلْف الكعبين. انظر: لسان 
العرب 1/ 594» والعين 1/ 59. 

(7) في «ب»: (يعرقب ويذبح ويجهز عليه). 
انظر: المنتقى للباجى 3/ 170» والنوادر والزيادات 3/ 64. 

(8) يشير إلى ابن كنانة وان نافع وابن مسلمة وابن الماجشون ومطرف. انظر: التعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص288. 

(9) سقط من (2: (العرقبة) . 

(10) انظر: المنتقى للباجي 3/ 170» والنوادر والزيادات 3/ 64. 

(11) المصدر السابق. (12) انظر: الذخيرة 3/ 409. 


(13) انظر: التاج والإكليل 3/ 356. 
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وقوله: (ويجوز للأمير إعطاء الأمان مطلقاً). يعني: أن الأمير على 
الجيش» لما كان نظره عامَاً للمسلمين فى ذلك الجيش» فقد يرى من 
المصلحة اللي امن الخد الذق مرج لالد اين مك اما 
وإما مقيداً بزمان أو مكان أو صفةء واخسن المصلعة نين كالخ علي ني 
الوجوه اتّفق. وهذا معلوم بالضرورةء ولذلك”' قُدّم الأمير) على الناس» 
وإذا جاز هذا لأمير الجيش؛ فلأن يجوز لأمير المؤمنين أولىء ولذلك أضرب 
المؤلف عن ذكر تأمين أمير المؤمنين. فإن قلت: قول المؤلف مطلقاً» يجب 
حمله على ما عدا الأمكنةء ألا ترى أن المذهب اختلف فى حربئ مستأمن 
نأماتتلطان علق سوه a‏ ا ا 
هذا السلطان أم لا؟ قلت: حمل غير واحد من الشيوخ هذا الخلاف على أنه 
اختلاف في حال التأمين» هل هي مقصورة على السلطان المؤمن 
خاضة» أو إعطائه الأمان في سائر بلاد المسلمين؟ لا أنه خلاف على 
الحقيقة» فلعلٌ المؤلف سلك في فهم هذا الخلاف مسلك هؤلاء الشيوخ» 
والله أعلم. 

ويعني بقوله: (ويجب اعتبار المصلحة) : أنه لا يجوز اتباع الهوى في 
شيء من ذلك» ولا اتباع الصالح وترك الأصلح» وبالجملة فهو وكيل 
للمسلمينء والوكيل إنما يتصف على هذا الوجه. 

وقوله: (وكذلك كل ذكر حر مسلم... إلى آخره)» اعلم أن قول المؤلف 
فى أصل المسألة: (ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان) نص على إباحة 
الإقدام على ذلك ابتداء بشرط اعتبار المصلحة كما تقدم. وأما عطفه عليه كل 
ذكر حر مسلم إلى آخر القيودء فهو ظاهر في ذلك" وهو خلاف ما نض 


(1) في «ب»: (لأجل ذلك). 
(2) في «ب»: (الأسرى)ء ولعله من تحريف النساخ. 


(3) في «ب»: (معنية). (4) في «ب»: (اختلف). 
(5) في «ب»: (سلطان المؤمنين). (6) سقط من «أ»: (خاصة). 
(7) في «ب": (في): )8( e‏ (الاختلاف) . 


(9) انظر: المدونة 3/ 41ء الفواكه الدواني 1/ 400. 
(10) والأصل في ذلك قوله بي : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً - 
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عليه ابن حبيب 


00 وقال: لا ينبغي لأحد من الجيش أن يؤمن أحداً غير 


الإمام وحدهء ولذلك فُذّم» وينبغي أن يتقدم إلى الناس. ثم ذكر الحكم إذا 


أمن قبل نهي الإمام أو بعد فإن قلت: الذي ذكره المؤلف هو مذهب 
لفو ا توي أن نصا اله ديت :اوجن امان لمر اة والعيد» والصيئ 
إن عقل الآمانء ثم استدلٌ بحديث أمّ هانیء» وذكر غير قول ابن 


(1) 
(3) 
(5) 


فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل». أخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب إثم من عاهد ثم غدر 3/ 21160 ومسلم في 
صحيحه كتاب الحجّ باب فضل المدينة 2/ 999: وقوله 8: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهماء أخرجه ل داود في سننه كتاب الجهاد باب في 
السرية ترد على أهل العسكر 280/3 والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفَيْء 
2/ 153« وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 


سقط من «أ4: (ابن حبيب). (2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 79. 
انظر: المدونة 3/ 40 - 41. (4) انظر: التهذيب ص260. 
أم هانىء فاختةء وقيل: فاطمةء وقيل: هندء والأول أشهرء بنت أبي طالب بن 


عبد المطلب بن هاشم الهاشمية» ابنة عم النبي كَل وشقيقة علي» كانت تحت 
هبيرة بن وهب المخزومي» أسلمت عام الفتح» روت عن النبي يللد وعنها مولاها 
أبو مرة وعبد الله بن عباس وابن ابنها جعدة المخزومي وابن ابنها يحي بن جعفر 
والشعبي وعطاء ومجاهد وعروة وآخرون» وقد خطبها النبيّ يي وذكر الترمذي أنها 
عاشت بعد على مدة. انظر: الاستيعاب 4/ 1963ء والإصابة 2317/8 وتهذيب 
التهذيب 12/ 507. 

أخرج مالك في الموطأء والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي النظرء مولى 
عمر بن عبيد الله» أن أبا مرة» مولى عقيل بن أبي طالب» أخبره أنه سمع أم هانىء 
بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله لَه عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة 
ابنته تستره بثوبا. قالت: فسلمت عليه. فقال: «من هذه؟» فقلت: أمّ هانىء بنت أبي 
طالب» فقال: «مرحباً بام هانىء!» فلما فرغ من غسله» قام فصلى ثماني ركعات» 
ملتحفاً في ثوب واحدء ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله» زعم ابن أمي. علي بن 
أبى طالبء أنه قاتل رجلا أجرته» فلان بن هبيرة. فقال رسول الله يلةِ: «قد أجرنا 
من أجرتٍ يا أم هانىء»» قالت أم هانىء: وذلك ضحى. انظر: الموطأ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب صلاة الضحى 152/1» والبخاري في صحيحه كتاب الصلاة 
باب الضلاة فق حوب :واد مهما له 1317/1 روكناب الجهاه انسر ات أننان 
النساء وجوارهن 3/ 1157 ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
استحباب صلاة الضحى 1/ 498. 
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القاس" : إنه لم يجعل ذلك أمر يكون بيد أدناهمء لا خروج للإمام فيه 
ولكن ينظر الإمام فيما فعل بالاجتهاد2؟ قلت: هو وإن كان ظاهراً فيما قلته» 
إل أنه يحتمل إرادة الإجازة بعدم الوقوعء لا إباحة الإقدام عليه ابتداءء 
وهذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى كلام المؤلف؛ لعطفه على تأمين الإمام 
الذي لا خلاف في( أن الحكم فيه على العموم ابتداء وانتهاءء ومما يبيّن لك 
ما قلناه من قرب الاحتمال المذكور في لفظ المدونة» اضطراب الشيوخ في 
حمل الكلام غير ابن القاسم على الوفاق» أو الخلاف» مع أن كلام غير 
ابن القاسم ظاهر في أنه لا يقدم على ذلك ابتداء. فإن قلت: لا نسلم أن 
كلام غير ابن القاسم ظاهر في ذلك» وإنما هو ظاهر في أن الأمان لا يكون 
مطلقاًء وأما جواز الإقدام على التأمين» فقد اتفقا عليه كما ذكر المؤلف؟ 
قلت: هذا محتمل» وأقلّ ما كان ينبغي للمؤلّف أن ينبّه على قول ابن حبيب» 
را بعالت فيه اسن الا من رنه ا للؤمام انا يدانا الع 
لأهل إقليم» وما أشبه ذلك بخلاف من دونه» هذا منصوص عليه كذا في 
المذهب وهو ظاهر»ء وإن كان كلام المؤلف قد يُوهم ذلك" إذا أخذ 
على الإطلاق من قوله: (يجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقاً) » بحسب 
استعمال الفقهاء» فإنهم لا يفرّقون في الغالب بينه وبين العام» وقد تقدّم الآن 
حكاية قول ابن القاسم» وأن مِنَ الشيوخ مَّن حمله على الوفاق» والتفسير» 
ومنهم من حمله على الخلاف» وهذه طريقة المؤلف» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(وقيل: إن كان صواباً)» وهؤلاء الذين حملوه على الخلاف منهم من لم يتعرّض 
لكيفية الخلاف» ومنهم من قال: إن ابن القاسم وغيره لا يحتاجان في أن الإمام 
مخيّر» وإنما يختلف في صفة التخيير» فابن القاسم يقول: هو مخيّر أن يجيز أو 
(1) وهو قول ابن الماجشون وسحنون» انظر: النوادر والزيادات 3/ 79. 

(2) سقط من «أ): (أمراً). 

(3) انظر: المدوّنة 3/ 41ء والنوادر والزيادات 3/ 79. 


(4) في «ب»: (بغير). (5) سقط من «أ“: (في). 
(6) في «ب» زيادة: (على). (7) في «»: (لا نقدم). 
(8) في «ب» زيادة: (التام) . (9) انظر: الذخيرة 3/ 445. 


(10) في «ب»: (وأن كلام المؤلف قد يُوهم ذلك). 
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رده إلى مأمن» وغيره يقول: هو مخيّر بين أن يجيز أو يرده فيئاً('؟. ثم قال 
المؤلف: (وفي أمانهم بعد الفتح قولان) الضمير المضاف إليه من قوله: (وقي 
أمانهم) راجع إلى العدرّء يعني: وفي إجازة إعطاء المسلم الموصوف 
بالصفات المتقدمة الأمان للعدوٌ بعد الفتح قولانء ويحتمل عوده على المسلم 
الموصوف؛ لأن المراد به الجنس» وهو الذي يدل عليه قول المؤلف بعد هذاء 
وفي ثبوته منهم“ قال ابن القاسم: فيمن أعطى أسيراً أماناً» سقط عنه القتل. 
يريد: ولا يسقط عنه الاسترقاق2©7. وقال سحنون: لا يحل لمن أمّنه قتلى 
والإمام يتعقب ذلك. إن رأى قتله نظراً قتلهء وإِلّا أبقاه فين . والأشبه في مثل 
هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد بقوله يلِ: اليسعى بِذْمّتهم أدناهم"(27» ولقول 
سحنون وجه» ويشبه قضية أم هانىء» لولا أن الأمان كان فيها من امرأة. 
وقوله: (وفي ثبوته منهم بغير بيّنة قولان) » القائل: بثبوته من المؤمن 
بغير بِيّنة هو ابن القاسم وأصبة#0) والقائل : بعدم ثبوته هو سحنون)» وليس في 
كلام المؤلف إشعار بأن الخلاف في هذا الفرع» على كل واحَدٍ من قولي ابن 
القاسم وسحنون في الفرع الذي قبله» أو هو مقصور على قول سحنون خاصّة» 
وهو عندي كذلك» وقال بعض الشيوخ : إنما هو مقصور على قول سحنون؛ 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 80 - 81. (2) سقط من «ب»: (إجازة). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 445. 

(4) سقط من «ب»: (ويحتمل عوده على المسلم الموصوف؛ لأن المراد به الجنس)» 

وهو الذي يدل عليه قول المؤلف بعد هذا: (وفي ثبوته منهم). 

(5) انظر: البيان والتحصيل 2/ 606 607.» والذخيرة 3/ 445. 

فى «ب»: (استرقاق). 

)6( نظر: النوادر والزيادات 3/ 76. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر 3/ 80ء 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم القَيْء 2/ 153 وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وابن حجر في فتح الباري 1/ 205. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 82» والمنتقى للباجي 3/ 173. 

(9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 89» والمنتقى للباجي 3/ 173. 

(10) سقط من «أ4»: (خاصة. وهو عندي كذلك» وقال بعض الشيوخ: إنما هو مقصور على 
قول سحنون). 
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لأن من يجيز التأمين بعد الأسر لا ينّهم المسلم إذا قال: كنت أمنت هذا الحربي 
قبل الفتح؛ لأنه إن صدقه الإمام في ذلك مضىء وإن لم يصدقه استأنف له الآن 
تأميناء قال: وإنما يحسن هذا على قول سحنون الذي لا يرى بإنفاذ التأمين الكائن 
بعد الفتح. فإذا ادّعى أنه منه قبل الفتح. ولم تقم على ذلك بيّنةء كان ذلك مثيراً 
للتهمة» وفي ذلك عندي نظر! قال غير واحد: وهذا الخلاف فى حى من عدا 
الإمام. وأما الإمام فيقبل قوله سواء SS‏ 


خخ وأمانُ المرأة والعبدٍ والصَّبِيٌ إِنْ عقلَ الأمانَ معتبرٌ على الأشهرٍ بخلافٍ 
الذمي على الأشهرء ولو ظنَّ الحربيٌ الأمان فجاءء أو نهى الإمامُ النَّاسَ فعصوا 
أو نسوا أو جهلوا أُمْضِي أو رُدَّ إلى مامَِهِ بخلافٍ المي 4. 

وقوله: (وأمان المرأةء والعبدء والصّبِيَ إن عقل الأمان معتيرٌ على 
الأشهر)ء لما قدم الكلام على من يجوز له" التأمين بالأوصاف المتقدمة 
ذكرهاء ذكر هنا تأمين من انعدم منه بعض تلك الأوصاف» فذكر في كل 
واحدٍ من المرأة» والعبد. والصبي قولين مشهورين”"»: إلا أن القول: باعتباره 
أشهر 22 والقول: بالإجازة في الثلاثة هو مذهب المدؤنة» وذكر أبو الفرج 
عن مالك: ليس لهم إجازة» ولا يكون أماناً. وقال سحنون وابن حبيب0): 
إما أن يوفى له بذلك» أو يرد إلى مأمنه» وأما القتل فلا . وانظر فيما حكاه 
أبو الفرج: هل له أن يقتل من أمّنه إذا لم يجزه؟ وقال سحنون في العبد: ! 
أذن له سبّده في القتال» جاز تأمينه» وإلا فلا“ . وقيل في الصب: 0 ا 
الإمام في القتالء جاز تأمينه وإِلّا فلا . وقد تقدم حديث أَمٌ ان وقد 
(1) في الب»4: (منه). (2) في «ب»: (وقد ذكر). 


(3) انظر: بداية المجتهد 1/ 280 والتمهيد 187/21 190. والنوادر والزيادات 
3 80 والذخيرة 3/ 445. 
في «ب»٤:‏ (قولان مشهوران). 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر: المدونة 3/ 41» والذخيرة 3/ 444. 

(6) سقط من «ب»: (وابن حبيب). (7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 78. 

(8) انظر: المنتقى للباجى 3/ 173ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 479»: والذخيرة 3/ 445. 

(9) المصدر السابق. ٠‏ (10) انظر ص94 من النص المحقّق. 
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تمسّك كل واحد من القائلين: بصحة تأمين المرأة» وبعدم صحته. أما من 
صححهء فإن النبئ يي أنفذه» وذلك ظاهر فيما قلناه» وأما من لم يصححه 
فلأنه له قال: «قد أجرنا من أجرتِ'. وذلك يدل على أنه قبل ذلك لم 
يكن مؤمناًء وأيضاً فإن علا طايه لم يكن ليقدم على قتله لو كان تأمين المرأة 
عاملاًء وقد علمت مواظبته على الجهاد مع رسول الله ل فهو من أعلم 
الناس بأحكاء(© الأمان» فلما أراد قتل ذلك الرجل دل على أن تأمين 
المرأة عنده غير عامل . 

وأما العبدء فقد تمسْكوا للمشهور بقوله بل : ايسعى بذمتهم أدناهم»ء 
وهذا ظاهر في دخول؟ العبد في هذا الحكم» ومن نصر القول الآخر وهو 
عدم اعتبار تأمينهء قال: إن قوله ية : «المسلمون تتكافاً دماؤهم»"' دليل 
على عدم إرادة العبد من هذا الحديث؛ لأن العبد مع الحرٌ لا تتكافاً دماؤهم 
اتاق" ولقول سحنون وجه في القياس. وأما الصبي» فالأقرب عندي فيه 
هو القول الثالث. ۰ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أمان النساء وجوارهن 
7/3 وكتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفاً به 1/ 141» ومسلم 
فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحتٌّ على المحافظة 
عليها 1/ 498. ومالك فى الموطأ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب صلاة الضحى 
١ ١ 1/1‏ 
سقط من «ب»: (وذلك ظاهر فيما قلناه» وأما من لم يصححه؛ فلأنه كيه قال: «قد 

(2) سقط من «ب»: (على). (3) في «أ»: (من أحكام). 

(4) سقط من «(أ4: (الرجل). (5) سقط من «ب»: (دل). 

(6) انظر: بداية المجتهد 1/ 280. 

(7) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى السرية ترد على أهل العسكر 3/ 280 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء 2/ 2153 وقال: حديث صحيح على شرط 

(8) فى «ب»: (حق). (9) فى «ب»: (ومن نظر). 

(10) المصدر السابق. 1 

(11) انظر: بداية المجتهد 1/ 280ء والتمهيد 187/21» 190. 
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وأما قول المؤلف 5 : (بخلاف الذمّيَ على الأشهر)؛ فيعني به: أن 
الأشهر في الذي عدم اعبار تام على عكين الأكهر فن البراة ومن 
ذكر معهاء وعد المؤلف القول: بإجازة أمان الذي مشهورًا في غاية البعده 
وقصارى ما يوجد لهم في المذهب التصريح بأن المسألة مختلف فيه 
والصحيح أن تأمينه غير مُعتبر؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء الظنّ 
للمسلمين» وإذا انهم المسلم على ذلك في بعض الأحوال» فالكافر أؤلى 
بذلك» ومن اعتبر تأمينه لا يرى أن ذلك لازم مطلقاًء بل يجعل الإمام فيه 
مخيراً بين أن يمضيه أو يرده إلى مامه . 

وقوله: (ولو ظنّ الحربي الأمان... إلى آخره)ء يعني: أن الحربي إذا 
توهّم ما يوجب تأمينه من بعض المسلمين» فجاء إلينا معتمداً على ذلك فلا 
يجوز قتله» ولا استرقاقه بل ينظر الإمام في ذلك فإما أمضى له الأمانء وإما 
رده إلى مأمنه» وقول المؤلف: (بخلاف الذقي) ففيه إجمالء والظاهر أنه 
يريد بخلاف إذا أمّنه ذمي فاعتقد الحربي أن الذي أمّنه مسلم» فهذا لا 
يُعذْرء ويرى الإمام فيه رأيه» ولا يلزمه أن يرده إلى ممن" واختلف في 
ذلك قول ابن القاسم» فمرّة قال: لا يقبل عذرهم. ومرة قبله» وقال: يردّون 
إلى مأمنهم. وقال بعض الشيوخ: إن قال الحربي: علمت أن المؤمن 
نصراني» من أهل الذمّة» وظننت أن جواره جائز لهذاء فهذا يرد إلى مأمنه؛ 
لأن ذلك مشكز "2 فإن قال: علمت أن جوار النصرانى غير جائز» وظئنت 
أن "هذا سل لم يمدق لنم امل ينواعت ولا يكتمه ذلك بل يُظهره 


(1) سقط من «ب»: (رحمه الله). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 80 81ء والذخيرة 3/ 444ء والمنتقى للباجى 3/ 173. 
(3) فى «اب» زيادة: (بعيداً) . 1 

)4( انظر : النوادر والزيادات 3/ 80 81ء والذخيرة 444. 


(5) المصدر السابق. 
(6) انظر: المدونة 3/ 41 - 42» والذخيرة 3/ 444ء والنوادر والزيادات 76/3 - 77. 
(7) في «ب»: (الذمي). (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 81. 


(9) انظر: الذخيرة 3/ 444»: والنوادر والزيادات 3/ 81. 
(10) انظر: الذخيرة 3/ 444. والتاج والإكليل 3/ 362. 
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له» ويبدي الشفقة عليه» وهذا الخلاف إنما هو على القول: بأن الذمي لا 
ينعقد منه الأمان» ومسائل التأمين كثيرة جداً إن جلبنا منها شيئاً خرج ذلك عن 
معنى ما نحن فيه» فلنقتصر على ما قاله المؤلف كْأَنة. 


< الجزية, ويجورٌ أخذٌ الجزية منْ أهلٍ الكتاب إجماعاء وفي غيرهمؤ ‏ 
مشهورها تؤخده وثالثها: تؤخذ إلا م مجوس العرب» ورابعها: إلا من قریش» 
ويلزم بِالتقلَةِ إلى موضع لا يمتنعٌ فيه عنهاء ولا د تَؤْخَدُ إلا من ذكرٍ حُنٌ عاقلٍ 
بالغ مخالطء ولا تؤخدٌ من امرأةٍ ولا عبدٍ ولا مجنونٍ ولا صغير ولا راهبء 
وفيمن ترهّبَ بعد عقدها: قولان» ولا من حرّ أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذميٌ 
وفي أخذها من الفقير قولان» وهي أربعة دنانينء وأريعونَ درهماً منْ أهلٍ 
الورق» وفي التّخفيفٍ عمَنْ دونَ المليء: قولان» ومن أسلمَ سقط ما عليه ولو 
سنونَء كما سقط المالّ الذي هُويِنَ عليه أهلٌ الحصون إذا و 

وقوله: (ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعاً)؛ ينبغي أن يفهم 
الجواز هناء بمعنى: الإذن في الإقدام على الشيء» لا بمعنى: 0 الذي 
هو الإباحةء فإن الكتابي إذا بذل الجزية بشرطها حرم قتاله. 

وقوله: (وفي غيرهم... إلى آخره)» ذكر المؤلف في الكفار من غير 
أهل الكتاب أربعة أقوال» المشهور: أخذها من كل كافر عموماً. ويعني 
مذ فو غر المد .وهذا'حو'المنصوصض :في اندر ور 
ومقابله - أنها) لا تؤخذ منه عموماً ولا خصوصاً» وهذا©» مذهب 
ابن الماجشونء وهذا القول لا ينبغي أن يُفهم على عمومه في الكفارء 
كما يعطيه كلام المؤلف وغيره أنه" لا تؤخذ من المجوس» فما أظنّ ابن 


(1) فى «ب»: (ما عدا المرتد). 

)2( المقدمات الممهّدات 376/1 والكافي 217/1 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى 8/ 110. 

(3) انظر: المدونة 3/ 46ء والنوادر والزيادات 3/ 43ء والمقدمات الممهدات 1/ 375 - 
6 والتفريع 1/ 363 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 110. 

(4) في (أ): (أنه). (5) في «ب0: (منهم). 

)6( سقط من «ب0): (خصوصا) . (7) فی «ب» زيادة: (هو). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 486. )9( ف «ب»: (أنها) . 
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0 8 أحداً من أ العلم يمنع أخذها من مجوس العج7. 


e‏ تي لاد :عضر "ا ا فيل هنا القول 
هكذاء وذهب ابن وهب إلى قبولها من سائر الأمم إل العرب» إل أن يكفر 
العربي كفراً يدخل به في ملّة م ا 0 
المجوسي فيه» وإنما يمتنع إدخال الوثني» والله أعله20. والقول الرابع: إنها 
تؤخذ من كل كافر عموماً إلا أن يكون قرشيً2: وهذا القرل سكيد أهل: عل 
الخلاف عن مالك" والذي حكوه فهو: أن قريشاً'!'2 أسلم جميعهاء فإن 
وجد منهم كافر فهو مرتد» فلذلك لم تُقبل منه الجزية(2'2. قال بعض المحقّقين: 
فإن وجدت7*') هذه العلّة رجع هذا القول إلى القول الأول المشهور. ومنهم من 
يحكي قول ابن وهب المتقدّم» على أنه منع قيولها من العرب على 
الإطلاق“ 40 فإن صح أنه اختلف قوله في ذلك كان في المسألة خمسة أقوال» 
والمبعيع عن يو خا مو ول ابن اا رة لموافقته مجموع 


2 


ظاهر قوله تعالى : لقلا اریت ل يست پال را الوم لخر ولا عرو ما 


(1) في «ب»: (فما الظن بابن الماجشون؟). (2) انظر: القوانين الفقهية 1/ 104. 

(3) في «ب»: (أنها تؤخذ). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 486» والنوادر والزيادات 3/ 44: والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 111ء والذخيرة 3/ 451. 

(5) سقط من «ب»: (القول). (6) سقط من «ب»: (بعض). 

(7) سقط من «أ4: (به). (8) المصدر السابق. 

(9) فى «ب»: (قريشياً). 

(10) انظر: المنتقى للباجي 2/ 173» وفتح الباري 6/ 257ء ومواهب الجليل 3/ 381. 
الذي جاء في تفسير القرطبي أن مذهب مالك في الجزية: أنها تؤخذ من جميع 
أجناس الشرك والجحد عربياً أو عجمياً» تغلبياً أو قرشياً وكائناً من كان إلا المرتد. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 110» 0 0 عبد البرّ في التمهيد: قال 
مالك: م عرباً كانوا أو عجماً. انظر: التمهيد 2/ 118. 

(11) سقط من «أ»: (وهذا القول يحكيه أل ع دنج مالك والذي حكوه فهو 


أن ن 
(12)انظر: المقدمات والممهدات 376/1. (13) في «ب»: (فإن محت). 
(14)انظر: التمهيد 2/ 280. (15) في «ب»: (الأقاويل). 
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کم آ42 إلى قوله: وين اليرت أوثوا الكتّب حي يُنظوا الحزية4 220 
ل له يك في المجوس: «ستوا بهم سنّة أهل الكتاب» . 


وقوله: (ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيها عنها)؛ يعني: أن 
الذمّي إذا ضربت عليه الجزية» فمن تمام كونه من أهلها أن يستوطن حيث 
پناله حكمناء ولا يسكن حيث يُخحْشى منه إن سكن أن ينقض العهد إذا قفل 
الجيش» ووجهه ظاهر؛ لأن المقصود إنما اهو ظهور الإسلام واستيلاؤه على 
أهل الكفر بحسب الإمكان» وذلك لا يتمٌ إلا على الوجه الذي ذكره. وكذلك 
إذا أسلم أهل جهة وخفنا عليهم الارتداد إذا قفل الجيش» فإنهم يؤخذون 
با لانتقال). 


وقوله: (ولا تؤخذ إلا من ذكرٍء حر بالغ, عاقلٍء مخالط)؛ لما قدم 
الكلام على جنس الكفار الذين تضرب عليهم الجزية» أخذ في ذكر الشروط» 
ولا شك أن مع اجتماع هذه الشروط الخمسة تضرب عليه الجزية بلا 
خلاف» ولا تضرب إذا انتفى مجموعها”» وكذلك عند فقد الذكورية0), 
وهو قول المؤلف: (ولا تؤخذ من المراة)ء ومثله عند فقدان199) 


(1) سورة التوبةء الآية 29. (2) سورة التوبةء الآية 29. 

(3) فى «ب»: (وهذا ظاهر). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصدقة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 1/ 278» 
وابن حجر في فتح الباري 6/ 261. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 43 45. والذخيرة 3/ 453» والثمر الدانى 1/ 412. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 357 والذخيرة 451 452» والكافي 1/ 117» وبداية 
المجتهد 1/ 295. 
وقال مالك في الموطأ: لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم» وأن 
الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. انظر: الموطأ كتاب الزكاة 
باب جزية أهل الكتاب والمجوس 1/ 280. 

(7) سقط من (أ4: (ولا تضرب إذا انتفى مجموعها). 

(8) انظر: المنتقى للباجي 2/ 176» والنوادر والزيادات 3/ 573» 359» والذخيرة 
3 والكافي 117/1» وبداية المجتهد 1/ 295ء وفتح الباري 260/6» 
والمقدمات الممهدات 1/ 371. 

(9) في «ب»: (امرأة6. (10) في «ب»: (فقد). 


102 


الحرية» وهو قوله: (ولا عبد)©2. وظاهر كلامه جواز إبقاء العبيد منهم 
بين المسلمين وهو الأصل» وكان عمر نه نهى أن يجلب إلى بلاد 
المسلمين شيء من أعلاجهم» وأمر بإخراجهم من المدينة» وإنما ترك أبو 
لؤلؤة ‏ وهو الذي قتل عمر ويه ؛ لأن جماعة من الصحابة كلّموه فيه؛ 
لاحتياج الناس إلى صنعتهء قال مالك في المدوّنة: ويقتل من الأسارى من 
لا يؤمن» ألا ترى ما كان من أبى لؤلؤ؟ وكذلك تسقط الجزية بسبب 
فقدان العقل»ء وهو مراد المؤلف بقوله: (ولا مجنون)؛ إذ لا خصوصية 
للجنون من بين أنواع فقدان العقل» وللعلماء خارج المذهب اضطراب كثير 
فيمن يفقد عقله أحياناً» هل تجب» أو تسقطء أو ينظر إلى الأغلب» أو 
يلفق من أيام إفاقته سنةء أو ينظر؟ حاله أول السنةء إلى غير ذلك من 
الأقاويل» وكذلك الصب”*©. وأمًا من لم يخالط الكفار وهو الراهب - والقدر 
المشترك بين هؤلاء في الموجب؛ لسقوطها عنهمء هو أن الجزية إنما 
تؤخذ في الأصل عوضاً عن حقن الدماءء وهؤلاء دماؤهم محقونة بالأصل» 
فإذا لم يوجد فيهم موجب الجزية» وجب أن تسقط والله أعلم ‏ وهذا فيمن 
صادفه ضرب الجزية على حال الرهبانية» وأما من ترمّب بعد ذلك» فقال 
مطرف وابن الماجشون: يستصحب في حقّه وجوب الجزية » ولا تسقط عنه 
بفعل يقع منه اختيارً'). وقال غيرهما: بل تسقط؛ لأن الحكه'''؟ دار مع 


(1) المصدر السابق. (2) في «ب»: (ولا تؤخذ من عبد). 

(3) انظر: المدونة 3/ 29 وانظر: ص76 من النص المحقّق في الهامش. 

(4) فى «ب»: (بفقدان). 

(5) انظر: الذخيرة 451/3 452» وبداية المجتهد 1/ 295» والكافي 2217/1 وفتح 
الباري 6/ 260. 

(6) فى «ب4»: (اضطرابات كثيرة فيمن فقد). 

(7) فى «ب» زيادة: (إلى). 

(8) انظر: المنتقى للباجى 2/ 176ء والنوادر والزيادات 358 359, والذخيرة 3/ 2452 
وبداية المجتهد 1/ 295» والمقدمات الممهدات 1/ 371 وفتح الباري 6/ 260. 

(9) سقط من «ب»: (في). 

(10)انظر: النوادر والزيادات 3/ 359» والذخيرة 3/ 452. 

(11) في «ب» زيادة: (في الأصل). 


103 


الرهبانية وجوداً وعدم . 

وقوله: (ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي)› يعني: أن 
المعتق تابع لمن أنعم عليه بالعتق» فإن كان العف بال مسلماء : 
الكافر تابع له فلا جزية» وإن كان السيد المعتق كافراًء كان المعتق تابعاً له 
فتؤخذ منه الجزية. وهذا قول ابن القاسم في المدونة” ولم يذكر المؤلف 
سواه» ولمالك في كتاب محمد: «سقوطها عن معتق المسلم. والتوقف عن 
معتق الكافر»». ولأشهب السقوط مطلةاً. وقال ابن حبيب في النصراني 
يعتقه مسلم: قد اختلف فيه وأحب إلى أن تؤخذ منهم الجزية» صَغاراً 
ل وهذا هو الظاهر عندي» وما تقدم لابن القاسم من دك التبعية 
ضعيف؛ لأن قصارى أمر الولاء أن يكون كالنسب» والانتساب إلى المسلم لا 
يمنع من أخذ الجزية. 

وقوله: (وفي أخذها من الفقير قولان). المشهور من القولين 
سقوطهاء لكن بتدرّج» فتؤخذ من الفقير الذي يجد من أين يؤدّيهاء ولا كبير 
إجحاف عليه وتسقط عمّن لا يقدر عليهاء ولا على شيء منهاء ولا تطلب 
2 ويخمّف عمّن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في 
ك9 وهذا القول أقرب إلى عمل الماضين» وكتب عمر بن 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2.359 والمنتقى للباجى 2/ 176. 

(2) انظر: المدوّنة 2/ 282. : 

(3) انظر: المدونة 2/ 282 والمقدمات الممهدات 1/ 371. 

(4) انظر: التوادر والزيادات 3/ 359 والذخيرة 3/ 452. 

(5) انظر: المنتقى للباجى 2/ 176 والذخيرة 3/ 452. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 359 والذخيرة 3/ 452. 

(7) انظر: المنتقى للباجي 2/ 174ء والمقدمات الممهدات 1/ 371 والثمر الدّاني 1/ 
1 -_ 342. والنوادر والزيادات 3/ 359, والتفريع 1/ 363. 

)8( انظر : المقدمات الممهدات 1/ 371. 

(9) انظر: المنتقى للباجي 176/2» ومواهب الجليل 3/ 382 وحاشية الدسوقي 2/ 
2» والثمر الدانى 1/ 341 - 342. 

(10) انظر: المنتقى للباجي 2/ 174» والثمر الداني 1/ 341 - 342 وكفاية الطالب 2/ 
065 
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عبد العزيز وی 2 : «أن يخفقف عن حجاجهم » فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم» 
فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم» وأسلفوهم من بيت المال». 


وقوله: (وهي أربعة دنانير» أو أربعون درهماً من أهل الوَرِقٌ2)3 


معناه: أن القدر الذي يؤخذ من الذميّ إذا ضربت عليهم الجزية» 
أربعون درهماً إن كان من أهل الورق» وأربعة دنانير إن كان من أهل 
الذهب» وهذا هو المشهور فى المذهب“) وقال ابن القضار9): لا حدٌ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس الأموي القرشيء من الخلفاء الراشدين المهديين» الذي أحيا ما 
أميت قبله من السنّة وسلك مسلك من تقدّمه من الخلفاء الأربعة» أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب ونه كان يُعرف بأشيّ بني أمية لما في جبهته من أثر حافر 
دابة ضربته» ا ل ال E‏ 
وغيرهم» وروی عنه ابناه عبد الله وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم» ولي 
الخلافة بعهد من سليمان وأخباره في عدله وحسن سياسته يضرب بها المثل» ومدة 
خلافته سنتان وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماًء قال أنس: ما صليت خلف إمام أشبه 
برسول الله ية من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز. وقال سفيان الثوري: الخلفاء 
خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعليَ وعمر بن عبد العزيز. وقال مجاهد: أتينا حتى 
تعلمة فهنا بزحنا دق تعلمتا من توفي 101ه. انظر: التاريخ الكبير 6/ 174» وسير 
أعلام النبلاء ء 114/5 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص1 ك1 
والثقات 5/ 0151 والتعديل والتجريح 3/ 941 ومشاهير علماء الأمصار ص 283. 
انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 
الوَرِقٌ: بكسر الراء الفضة» كانت مضروبة أم لا. انظر: لسان العرب 10/ 375. 
انظر: المقدمات الممهدات 370/1. والمنتقى للباجى 2/ 175ء 3/ 221ء والنوادر 
والزيادات 3/ 359 360»: والتفريع 1/ 363. 1 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصارء الإمام الفقيه 
الأصولي» أحد أعيان المذهب المالكي» روى عن أبي الحسن السامري» وأخذ عن 
جماعة» وتفقّه بالشيخ أبي بكر الأبهري» وبه تفقّه أبو ذرٌ الهروي والقاضي 
عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة» ولى قضاء بغدادء وإليه انتهت الرئاسة فى 
وقتهء له تواليف منها: عيون الأدلّة في مسائل الخلاف» قال الشيرازي: لا أعرف 
لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه. وقال أبو ذرٌ: هو أفقه من لقيت من المالكيين. 
ويقال: لولا الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. والمحمدان محمد بن 
سحنون ومحمل ين الموان» والقاضيات أبو انث التضار هذا رابو تند 
عبد الوهاب المالكي لذهب المذهب المالكي» توفي 398ه. انظر: شجرة النور = 
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لأقلّها('©. وقيل: أقلّها دينارء أو عشرة دراهه2. وخارج المذهب أقاويل 
كثيرة» وحجّة مالك في الموطأ عن عمر كله : «أنه ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماًء مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيّام»“. وذكر ابن المواز عن مالك قال: يوضع عن 
أهل الجزية ضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه لم يوت لهم*2. قال بعضهم: وهذا يدل 
على أنها لازمة مع الوفاء بما عُوهدوا عليه©). 

وقوله: (وفي التخفيف عن من دون الملي قولان)ء القائل: بالتخفيف 
هو مالك والقائل: بعدمه هو ابن القاسم» وقد تقدَّم ما يقرب من هذا 
عند قول المؤلّف: (وفي أخذها من الفقير قولان). وإن كان ذلك الفرع في 
أخذها جملة من الفقيرء وهذا فى التخفيف عمّن دون الملئء وهو أحسن 
حالاً من الفقير. ۰ 

وقوله: (من أسلم سقط عنه... إلى آخره)» يعني: أن الذميّ إذا أسلم 
بعد ما مضى زمن وجوبها عليه» سقطت المطالبة بها عنهء ولو كان له سنون 


لم يؤدّهاء وهذا قول أبي حنيفة وابن حنبل19!!!)؛ وقال الشافعي: 


= الزكية ص92ء وطبقات الفقهاء 1/ 170» وسير أعلام | النبلاء 17/ 107ء وتاريخ 
بغداد 12/ 41»: والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأتهات ص 240. 

(1) انظر: المنتقى للباجي 2/ 174. والمقدمات الممهدات 371/1 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 488. والذخيرة 3/ 453. 

(2) المصدر السابق. 

(3) انظر: المنتقى للباجى 2/ 174» وبداية المجتهد 1/ 295 296» والذخيرة 3/ 453. 

(4) انظر: الموطاً كتاب الصدقة باب جزية أهل الكتاب 1/ 279. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 360» وشرح الزرقاني 2/ 187. 

(6) انظر: شرح الزرقاني 2/ 187. 

(7) انظر: المنتقى للباجى 2/ 174» والمقدمات الممهدات 1/ 370 والنوادر والزيادات 
813 360 ` 

(8) انظر: المنتقى للباجي 2/ 174ء والذخيرة 3/ 453. 

(9) انظر: فتاوى السغدي 190/1 والهداية في شرح البداية 2/ 161. 

(10) انظر: المغني 9/ 274. 


(11) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي الإمام الثقة الحافظ الحجةه = 
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يسقط أداؤها في حال إسلامه. قال: ولمن أسلم في بعض السنةء أخذ منه 
بحسب ما مضى. قال: وإن فلس» فالإمام غريم مع الغرماء. ومثله لابن 
شبرمةء واحتجٌ بأن الله تعالى قرن أخذها منهم بالصغار» والصغار مُنتتفٍ 
بالإسلام» فوجب انتفاؤها بالإسلام» وفي معنى هذا ما شبه به المؤلف له 
وهو إسقاط الإسلام للمال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا؛ لأن 
ذلك جزية. 


< وتَسْقُط عن أهلٍ الصلّْحِ بالإسلام الجزية, وعَنْ أرضهم وديارهم, 
وتسقط عن أهلٍ العنوةٍ الجزيّة فقط؛ لآنَّ ما كانَ بِيدهِمْ من أرض العثوة 
للمسلمينء وأمًا غيرها مما ترك بيده فالمشهورٌ له والموتٌ كذلك» ولو قدمَ 
حربيٌ فاراد الإقامة نظرَ الشلطانء فإِنْ ضربها ثم أراد الرُجوع ففي تمكينه: 
قولان» ومن سافرَ في قطره الذي صولع عليه فلا غُرْمَ عليهء وإن سافر إلى 
غيره أَخِدّ منةٌ العش مما باع به أو اشتراة» وقيل: ون لم يتصرّفء بناءً على 
أَنّهُ لحقٌ الانتفاع أو الوصولء وحَرّمُمْ وعيدمُم سوا على المشهور لا يحالٍ 
بينهم وبين رقيقهم في استخدام أو وط وعليه لا يؤخدُ في تبر يِضرِيُونّة إلا 
أجرةٌ عشره» وإذا اث شترى بالعينٍ سلعاً أذ عش السّلّعِ لا عش قيمتها على 
المشهورء ويوْخَّدٌ منهُ عشر غلّةِ دوابّهِ وغيرها على المشهور. وفي كيفيّة أخْذِهِ 
- ثلاثة: مشهورها ‏ فيما عقِدَ في غير قطره فقط وبالعكسء ومقدانٌ سيره في 
في قطر غيره» وفي الاقتصارٍ على نصفِ العشر فيما يُجْلَبُ من الّعام إلى مكّة 


= المتفق على جلالته وورعه وعلمه» أحد الأتمّة الأربعة» كان من علية أثمّة الحديث» 
لم يكن في زمانه مثله خصوصاً في الحديث» قال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد بن 
حنبل عصر مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم» فقيل لقتيبة: 
تضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال أبو ثور: أحمد بن 
حنبل أعلم وأفقه من الثوري. له كتاب المسند جمع فيه نحو ثلاثين آلف حديث» 
انتشر مذهبه بكثير من بلاد الشام وغيرهاء توفي 241ه. انظر: حلية الأولياء 
9 161ء والجرح والتعديل 292/1. والتاريخ الصغير 2/ 375» وطبقات الحنابلة 
1/ 5ء وطبقات الفقهاء 1/ 101. 

(1) انظر: الأم 4/ 286. 

(2) انظر: المنتقى للباجي 2/ 175 والتمهيد 2/ 132 - 133 والمقدمات الممهدات 
375/1 
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والمدينة: قولان» وما المعاهِدُ: فيؤْحَدٌ منةٌ ما قُدْرَ عليهء قان لم يُقَدّرْ فالمشهوز 
اجتهادٌ الإمام فلهُ أن يآخُدَ وإنْ لم يبيعواء وقيلٌ: كالدّمَيَ 4. 
وقوله: (ويسقط ‏ عن أهل الصلح ‏ الإسلام الجزية... إلى آخره)› 

إنّما فرق بين أرض أهل الصلح» وأهل العنوة؛ لأن أرض الصلح ملك 
لهي وأخذ الجزية عنها لا يقتضي ملك المسلمين لهاء كما لا يقتضي 
أخذ المال عن رقابهم ملكهم لهاء وأما أرض العنوة فلا ملك للعنوة 
عليه وإنما تركت بيده إعانة له على أداء الجزية» ونظراً للمسلمين في 
عمارتها لهم. 

وقوله: (ولو قدم حربي إلى آخره)» يعني: أن الحربي إذا قدم من بلاده 
مريدا الإقامة فى بلادناء على عقد الذمّة» وضربت الجزيةء فإن السلطان ينظر 
في ذلك صا للمسلمين» فإن كان النظر لهم في إعطائه أعطاهاء وإِلّا أمره 
بالرجوع إلى بلاده» وفي هذا الفرع» وفي أشباهه من فروع مسائل الأمان 
نظر؛ لأن من كلام غير واحد من الفقهاء ‏ وقد تقدّمت الإشارة أوّل هذا 
الباب ‏ أن أهل الحرب إذا بذلوا الجزية بشرطها ‏ وهو التمكن من أخذها 
منهم على وجه يؤمن معه من امتناعهم بأنفسهم ‏ فإنها تُقبل منهم» ويحرم 
قتاله فإذا كان الحكم هكذاء فأي نظر يبقى في هذا الفرع وأمثاله للإمام» 
ثم قال المؤلف #: (فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان) , 
معناه: أن الإمام إذا رأى الأصلح عقد الذمّة له وضرب الجزية عليهء ثم 
الذميّ إن أذى كل“ ذلك والرجوع إلى بلاده حرب كما كان قبل ذلك» فهل 
يمكنه من ذلك؟ قولان» ويحتمل هذا خلافاً فى حال» فإن خشى من 
رجوعه إلى بلاده عدف عؤرات المسلعين للعدد معد وان لم يكن ذلك 
مكنه من الرجوع خشية أن يكون منعه من الرجوع موهماً بالاحتياج إليه وفيه 
بُعدء والأقرب عندي تمكينه. 


(1) انظر: التفريع 2364/1 والمنتقى للباجي 3/ 219. 

(2) المصدر السابق. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 606 607. 20/3 21ء 27» والكافي 1/ 218. 
(4) في «ب»: (أدخل)» ولعله من تحريف النسّاخ . 

(5) انظر: الذخيرة 3/ 452. (6) سقط من «أ»: (هذا). 
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وقوله: (ومن سافر في قطره الذي ضولح عليه... إلى آخره)؛ معناه: 
أن الذميّ إذا كان من أهل قطرء كالشام مثلًء فسافر في بلاد الشام تاجرا 
فلا شيء عليهء E E‏ وكذلك المصري. 
والعراقي» هذا المعلوم في المذهب) ومن أقاويل العلماء خارج 
المذهب( © وإن كان بينهم خلاف في مقدار ما يؤخذ منهم» وفي كيفية 
أخذف وقال محمد بن عبد الحك: لا يؤخذ منهم شيء إلا بمكّة 
والمدينة خاضةء» حيث أخذ منهم عمر وله والأصل عدم الاخ حي 
لأن عقد الذمّة لهم مُوجب لحقن دمائهم وأموالهم في سائر البلاد التي هي 
للمسلمين”» ولا سيما إن كان أمير المؤمنين هو الذي عقد لهم» ولكن مضى 
عمل المسلمين على ما حكم به عمر بن الخطاب ذه ومن بعد قال 
المؤلف: (وإن سافر إلى غيره)؛ أي: إلى غير قطره (أخذ منه العشر مما باع 


(1) سقط من «أ»: (هذا). 

(2) انظر: المدوّنة 2/ 280» والتفريع لابن الجلاب 1/ 364. والكافي 1/ 217ء والتمهيد 
لابن عبد البرٌ 2/ 126 127» والفواكه الدواني 1/ 338 339» والمنتقى للباجي 
10/2 

(3) انظر: التمهيد 2/ 126 127» والثمر الدّانى 1/ 342. والذخيرة 3/ 2455 والمنتقى 
للباجى 2/ 177. ١‏ 

(4) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشي المصري» 
الإمام العالمء كان أفقه زمانهء إليه انتهت الرئاسة في مصر» وإليه الرحلة من المغرب 
والأندلس في الفقه والعلم» سمع من أبيه ومن ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وغيرهم وصحب الشافعي ورسخ في مذهبه؛ وأخذ عنه» وروی عنه النسائي وابن 
خزيمة وأبو جعفر الطبري وابن المواز وآخرونء قال ابن خزيمة: ما رأيت في الفقهاء 
أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. قال ابن أبي ذُليم: كان فقيه مصر في عصره 
على مذهب مالكء له تآليف كثيرة في فنون العلم» منها: كتاب أحكام القرآن 
وكتاب الشروط وكتاب الردّ على الشافعي وكتاب آداب القضاة وغيرهاء توفي 
8هم. انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 497» وشجرة النور الزكية ص 268 وتهذيب 
التذهيب 9/ 2232 والجرح والتعديل 7/ 300 وطبقات الشافعية 2/ 269 والتعريف 
بالرجال المذكورين في جامع الأمتهات ص255. 

(5) في (أ2: (منه). (6) انظر: شرح الزرقاني 2/ 191. 

(7) في «ج»: (بلاد المسلمين). (8) سقط من «ج2: (به). 

(9) انظر: التمهيد 2/ 126» وبداية المجتهد 1/ 297. 
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به)» يعني( E‏ فبا بعين أخذ منه عشر العين» قال: (آو 
اشتراه)» يعني : عکسه» كما لو قدم بعين فاشترى به سلعاًء أخذ عشرها 
على ما سيأتي: وفي معناه ما إذا قدم بسلع فاشترى بها سلعا قال 
المؤلف: (وقيل: وإن لم يتصرّف)» يعني: أنه قيل: يؤخذ عشر ما قدم به 
سواء باعه كما في القسم الأول» أو اشترى به كما في القسم 20 أو لم 
كوا بع :ول شرام ولكن اا ال كدر يدير شتركاً بين البيع 
والشراءء والمشترك بين الشيئين أعمّ من كل واحدٍ منهماء ما عد 
لنفي الأخصٌّء. عدل المؤلف كه عن نفي كل واحد من الأخصين إلى نفي 
الأعمٌّء فجاء في غاية الحسن من الاختصارء والقائل: بالقول الأول هو مالك 
وابن القاسم وأشهب» وهو المشهور في المذهب على ما يقوله المؤلف 
الآنء والقول الثاني لابن حبيبء وحكاه عن مالك وأصحابه من 
المدنيِين””*2, قال المؤلف كن : (بناءً على أنه لحق الانتفاع أو الوصول)ء 

يعني : عق :أذ هذا اوی تق علي اناما برذ انهه وهو العشر هل هو 
عوض عن انتفاعهم في غير قطرهم» أو ليس كذلك» وإنما هو عوض عن 
الوصول إلى غير قطرهم؟ فرأى أصحاب القول الأول أن ذلك عوض عن 
الانتفاع» وفي القول الثاني: إنه عوض عن مجرد الوصول» دون الانتفاع» 
ولما كان القول الأول مبنياً على الانتفاع» والقول الثاني مبنياً على الوصولء 
قدم المؤلف ذكر الانتفاع على الوصول» وإن كان الوصول مقدّما عليه في 


(1) في أ (نعم). (2) في «أ): (واشتراه). 

(3) سقط من «أ»: (سلعاً). 

(4) سقط من «أ»: (الأول أو اشترى به كما في القسم). 

(5) انظر: المنتقى للباجى 177/2 - 178ء والثمر الدانى 1/ 342» والنوادر والزيادات 
3 - 370» والذخيرة 3/ 455. 1 

(6) المصدر السابق. 

(7) يشير إلى ابن كنانة وابن نافع وابن مسلمة وابن الماجشون ومطرف ونظراؤهم. انظر: 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص288. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 369 - 370. 

(9) في «أ»: (وليس كذلك). 
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الوجودء وهذا هنا قريب من النوع الذي يسميه أهل البيان «اللت والنش) 
كما في قوله تعالى: «وّين یو جم لک الل وَالتَهَارَ لِتَنَكُوا فيه ولوا من 
لو4 . وزمان السكون هو الليل» وزمان الابتغاء والحركة هو النهارء 
وهو في الآية حسن جداً؛ لجمعه غير نوع من البديع» وبيان هذا وأشباهه في 
0 ا والأظهر من القولين هو الثاني؛ لموافقته ظاهر فعل 
عمر قل ؛ ففي الموطأ: «كان عمر وه عنه يأخذ من النبط من الحنطة 
والزيت» نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من 
القطينة العش . 

وقول المؤلف: (وحرهم وعبدهم سواء). يعني: أن ما يؤخذ منهم لما 
كان عوضاً عن الانتفاع أو الوصول - وهذا القدر يشترك فيه الحرّ والعبده 
وليس من معنى الزكاة في شيء ‏ وجب اد مكن سه 
الحكه”"؟» ولتحقّق هذه العوضية وأنها ليست من معنى الزكاة» لم يشتر 
فيما يأتي به النصاب ولا الحول» حتى فرض ذلك في المدونة في مسألة 7 
الوقوع. فقال: ولو قدم الحربي مائة مرة في السنة. فإنه يؤخذ منه. وبعيد 
أن يحصل السفر من شخص واحدء والانتقال من قطر إلى قطر للتجارة مائة 
مرة» وكذلك لم يسقطوا هذا العشر بدين يكون على الذميّ لذمي”» لكنهم 
أسقطوه بدين يكون للمسلم عليه» وشرطوا في دين المسلم قيام البيّنة على 
صحته» ولا يقبل قول الذميّ فيه كما يقبل قول المسلم في المشهور, 
وتوجيه كل فرع من هذا يطول. 


(1) اللفت والنشر: ويسميه بعض البديعيين (الطيّ والنشر) وهو ذكر متعدد على التفصيل أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك 
بالقرائن ا أو المعنوية. انظر: علم البديع ص 175. 

(2) سورة القصصء الآية 73. 

(3) سقط من (أ2: (يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة). 

(4) انظر: موطأ مالك كتاب ا باب عشور أهل الذمّة 1/ 281. 

(5) انظر: المدونة 281/2» والنوادر والزيادات 2370/3 والتفريع 2364/1 والذخيرة 
3 456. 

(6) انظر: المدونة 2/ 281. (7) سقط من «»: (لذمي). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2491/1 والذخيرة 3/ 457. 
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وقوله: (وعلى المشهور.. :إلى يعنى: القول الأول إنه يؤخحذ 
منهم عشر ثمن ما قدمواء لا عش عش ما قد 24 وأن ذلك عوض الانتفاع 
لا عوض الوصولء ولما فات المؤلف 8 المشهور من القولين اللذين 
ذكرهماء بين ذلك عند التفريع» واستغنى بذكر التفريع على المشهور عن 
التفريع على الشاذً؛ لأن ذكر أحدهما يدل على الآخر بالالتزام» وما ذكره من 
تمكينهم مما أتوا به» وعدم منعهم من الوطء والاستخدام صحيه*) ولا 
يقال عليه: إن حقّ المسلمين فيه» وإن لم يكن حاصلاًء فقد جرى سببه؛ لأن 
قدومهم من بلادهم سبب في بيعه وبه يجب حقّ المسلمين؛ لأنّا نقول: 
الحق إنما تعلق بالعرض كتعلّقه في مسائل زكاة التجارة» بالعوض في حق 
الفقراءء ألا ترى أن عبيد التجارة لا يمنع ساداتهم من استخدام الذكورء ولا 
من وطء الإناث» واستخدامهنّ ولو قرب الحول. وأما على القول الشاد؟» 
فلا خفاء أنه يمنع من ذلك؛ لأن الاين شزكاة له العش .قال ابن 
خت : وإذا قدم الذمي بتجارة» فأخذ منه عشرهاء > فلم يعجبه البيع» فخرج به 
إلى بل آخر من بلاد المسلمين» فإنه يؤخذ منه أيضاً عشر ما معه. يريد 
والله أعلم بشرط أن يكون البلد الثاني من قطر غير القطر الأول . 
,9 


وقوله: (وعليه... إلى آخره)» يريد: وعلى المشهورء فإذا قدموا بتبر 
فضربوه دراهمء أو صاغوه حليا؛ لم يؤخذ إلا عشر الإجارة خاصّة» ولا خفاء 


)1( في «ج» زيادة: (ثمن). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 372. 
في جا : زلا عشر ثمن ما قدموا به). 

(3) في «جا: (فيما). (4) انظر: الذخيرة 3/ 455. 

(5) سقط من «أ4: (فيه» وإن لم يكن حاصلاً فقد جرى سببه؛ لأن قدومهم من بلادهم 
سبب في بيعه وبه يجب حق المسلمين). 

(6) في «ج؛: (الثاني). (7) انظر: الذخيرة 3/ 455. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 470. 

(9) التَبْر:ٍ بالكسر الذهب والفضة أوفتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. 
ويقال: التبرء ما كان من الذهب غير مضروب. انظر: لسان العرب 4/ 88» ومختار 
الصحاح 1/1 والمصباح المنير 1/ 72. 
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أيضاً أن على مذهب ابن حبيب» يؤخذ منهم عشر ذلك التبرء وكذلك إذا 
قدموا بغزل فأكروا عليه من ينسجه» اما إن نسجوه بأيديهم» فنص ابن المواز: 
أنه لا شيء عليه . وهكذا ينبغي إذا صنع لهم جميع ذلك هبة من غير 
عوض» وانظر إذا تابوا عن ذلك شيئاً. واعلم أن ظاهر كلام المؤلف قو 
المنصوص لغيره» يقتضي أن المؤخذ في هذا الفرع إنما هق غير ال جرف 
والتحقيق على قول ابن القاسم: أنه ع لأنه عوض عشر 
الدراهم التي حصلت الإجار ة بهاء فإن قلت: إن الأعيان” من المتقوّمات لا 
من المكليات9, فلذلك أخذ منهم عشر الإجارةء قلت: هي وإِنْ كانت من 
المتقوّمات إلا أنهم لم يفرّقوا في عوض العين الذي قدموا بهء بين أن يكون 
من المثليّات» أو من المتقوّمات على ما تراه في المشهور في الفرع الذي يلي 
هذاء فحقّ الإمام أن يأتي بمثل عشر تبرهم» أو غزلهم» ويكلّفهم الاستئجار 
على عمله. 

وقوله: (وإذا اث اشترى بالعين سلعاً أخذ عشر السلع؛ لا عشر قيمتها 
على المشهور). يعني : أن الذميّ إذا قدم بعين فاشترى بها سلعاًء فاختلف 
المذهب على قولين: أحدهما ‏ وهو المشهور -: إنه يؤخذ منه©؟ عشر تلك 

> انقسمت أو لم تنقسم والثاني ‏ وهو الشادً -: إنه يؤخذ قيمة عشر 
تلك السلم. واعلم أنه لا خصوصية في فرض المسألة للعين» بل هو 
الحكم» سواء قدم بعين أو سلعء والقول المشهور في هذه المسألة هو 
المنصوص في أصل المدؤنة» والشاذً وقع في نقل الشيخ أبي محمد" 
عوضاً عن المشهورء وقد تقذم لنا في غير هذا الموضع أن مثل هذا لا يُعدَ 
خلافاً في الحكم في الحقيقة؛ لأن الشيخ أبا محمد يرى أن المدوّنة معناها 
على الوه الذي فهمه. وغيره من الشيوخ يفهمونها على الوجه الأحوا! !2 


(1) انظر: الذخيرة 3/ 456. (2) في «ج:: (إن). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 456. (4) في «ج»: (الأعمال). 

(5) سقط من (أ4: (لا من المثليات). (6) سقط من «أ4: (يؤخذ منه). 

(7) انظر: المنتقى للباجي 177/2. (8) المصدر السابق. 

(9) انظر: المدونة 2/ 280. (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 372. 


(11) في «ج»: (الأخر). 
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ولا يغبت الشيخ أبو محمد ولا غيره من الموافقين له والمخالفين في المسألة 
قولين» و التحقيق فهكذا يصنع في كل خلاف راجع إلى التصوّرء نعم يليق 
ذكر الخلاف هاهنا عن شرح المدونة» وعلى طريق المؤلف. فكان ينبغي له 
أن يقول: وفيهاء فيجلب المسألة ويقول: ونقلها أبو محمد على صورة كذاء 
ولبعض الشيوخ تفصيل بين ما ينقسم وما لا ينقسمء فان كان هذا العوض 
ينقسم أخذ عشره» وإن كان لا ينقسم قال: فيؤخذ تسعه. أمّا ما ينقسم؛ فلأنه 
عوض ما أتى به الذميّ. وأمًا ما لا ينقسم؛ فلأنا إذا كلفناه أداء قيمة عشرهء 
فتلك القيمة أيضاً يجب أن يؤخذ منه عشر عوضهاء وعوضها هو عشر السّلعة؛ 
لأن الفرض أن القيمة هي من المال الذي قدم به من بلده» ثم الكلام في 
عوض هذا العشر كالكلام فيما قبلهء ومر كذا إلى غير غاية» قال: أو إلى 
غاية لا تدرك فيجب إسقاط هذا العشرء وينتقل عنه إلى التسع» واضطربت 
آراء المتأخرين في هذاء فمن مستحسن له مدع أنه التحقيق» ومن مُنکرٍ له یری 
أنه يلزم في التسع ما لزه ذ فى الکن بودن مفضل ميق أن کون ال هما 
قدم به» فيؤخذ التسع» وبين أن تكون من غيره يوع العشن: وهو اقرب :ره 
بعد ذلك بحث نهنا على أوائله» ولولا الإطالة لبسّطناه» وانظر ما جرى على 
ألسنتهم من لفظ القيمة» فقد قال الباجي: إنه عام في ذوات الأمثال والقيم» 
وأما إن تكرّر بيعه وشراؤ؟ في البلد الذي وصل إليه قبل أن يرجع إلى بلدهء 
فلا يتكرّر الأخذ منه بالاتفاق» وكذلك لو قدم بتجارة من غير بلده إلى بلده لم 
يؤخذ منه شيء» قاله مالك» وذكر ابن سحنون عن أبيه في الذميّ ينزل 
ببلادناء ويشتري متاعا فيؤخذ منه العشرء ثم يستحق ذلك المتاع من يده أو 
يرده بسبب» أنه يرجع في عشره فيأخذه» وهذا ظاهر في الاستحقاق. 
وأمًا الردّ بالعيب» فصحيح على رأي المتأخّرين من الشيوخ القائلين: بأن الرد 
بالعيب نقض بيع» ويرون أن ما وقع في المذهب من اضطراب» ذلك إنما 


)1( في «ج»: (ولم). )2( في «ج» : (وتمر). 

(3) سقط من (أ4: (ما لزم). (4) سقط من «أ»: (أن تكون). 

(5) سقط من «أ»: (وشراؤه). (6) في «ج»: (متاعنا). 

(7) في «ج': (بعيب). (8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 491. 
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يرجع إلى أنه نقض!! له من أصلهء أو نقض له الآنء وأمّا على رأي من 
تقدّمهم. ويقول: إن ذلك الخلاف إنما هو: هل يكون نقض بيع» أو ابتداء 
بيع؟ فيجب على رأيهم النظر في هذه المسألةء وهو ايشا هما يطول وتحفيقه 
في غير هذا الموضع . 
وقوله: (ويؤخذ منه عشر غلّة دوابه وغيرها على المشهور)ء يعني: أن 
الذمي إذا أكرى دوابّه أو غيرها مما يصح كراؤه» فهل يتعلق بذلك الكراء 
- وهو مراده بالغلة _ حقّ للمسلمين أم لا؟ وليس مراده بالغلة جميع منافع 
الرقاب كما يستعمل في غير هذا الموضع» والقول المشهور من مذهب ابن 
القاسم وغير!©» وهو مذهب المدونة“ ومقابله الشاؤً) وهو مذهب 
شهب 
أطلق المؤلف حال التقييد؛ لأن كلامه يُشعر بأخذ العشر من غلّة الدوابَ 
المكتراة2”7 في بلادناء إذا كان ابتداء الغاية وانتهاؤها معاً في بلادنا“) ولم 
يقل: بذلك أحد؛ لأن كل من أوجب في ذلك العشرء قيّده بما إذا كان السير 
في مجموع بلادنا وبلادهم؟ قلت : لا نسلم أن المؤلف أهمل التقييد المذكورء 
ألا ترى أنه جعل الأخذ مقيّدا بكيفية ذكرهاء فقال: (وفي كيفية أخذه 
.. إلى آخره)› ومعنی القول المشهور» وهو مذهب مالك وابن القاسم 
في الوت 06 : أن يبتدئ ا إلى قطرء” "1 كما إذا 
وهذا هو معنى قول المؤلف Dy‏ والقول الثاني کان کد إنه يلزمه 


(1) سقط من «جا: (ويرون أن ما وقع في المذهب من اضطراب ذلك إنما يرجع إلى أنه 


نقض له). 
(2) سقط من «أ»: (الكراء وهو مراده بالغلة). 
(3) انظر: المنتقى للباجي 2/ 177. (4) انظر: المدوّنة 2/ 281. 
(5) سقط من «ج»: (من مذهب ابن القاسم وغيره» وهو مذهب المدوّنة» ومقابله الشاذً) . 
(6) انظر: المنتقى للباجي 2/ 177. (7) في «جا: (المكتراه). 
(8) سقط من «أ٠:‏ (إذا كان ابتداء الغاية وانتهاؤها معاً في بلادنا). 
(9) انظر: المدوّنة 2/ 281. (10) سقط من «أ»: (إلى قطره) . 


(11)انظر: المنتقى للباجى 2/ 177 والذخيرة 3/ 456» والنوادر والزيادات 3/ 370. 
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فيما إذا عقد الكراء من الشام إلى المدينة» ولا يلزمه فيما إذا عقده من المدينة 
إلى الشام"» وهو مراد المؤلّف بقوله: (وبالعكس). والقول الثالث: إنه 
يفرض 7 الكراء على مجموع الطريق» فما ناب قطره سقط عشره» وما ناب 
غيره أخذ منه عشر» وهو مذهب بعض العراقيين» وقول ابن حبيب أسعد 
بأصل المذهب» وخصوصاً أصل ابن القاسم القائل: بمنع أخذ منافع العين 
عوضاً عن الدَّيْنَء ولا يرى أن قبض الأوائل قبض للأواخرء ويشهد للقول 
الثالث قولهم فيما إذا اختلف مكري الذابة ومكتريها في تعجيل الكراء - وهو 
عين - وفي تأخيره؛ ولم يكن بينهما شرط ولا عادة» فأحد الوجهين ‏ أنه مهما 
سار شيئا من الطريق دفع بحسابه. 

وقوله: (وفي الاقتصار على مقدار نصف العشر... إلى آخره) » يعني: أن 
الذميّ إذا قدم من بلده إلى مكّة أو إلى المدينة بشيء من الطعام فاختلف 
المذهب: هل يؤخذ منه نصف العشر من ذلك ولا يُزاد عليه» أو يؤخذ منه 
العشر كاملاًء كما يؤخذ منه في غير هذين البلدين» والأوّل رواية ابن نافع وغيره 
عن مالك غير أن في بعضها الطعام كما قال المؤلف» ويعطف عليه الزيت» 
وفي بعضها ذكر الحنطة عوضاً عن الطعام» وظاهر كلام مالك أن القطينة وشبهها 
تلحق بذلك؛ لأنه احتج على هذا بفعل عمر وليه قال: كان يأخذ منهم في 
القطينة العشر. والقول الثاني في أصل المسألة رواه ابن عبد الحكم: (إنه يؤخذ 
منهم في هذين البلدين كما يؤخذ منهم في غيرهما*. ورواه ابن نافع أيضاً©, 
وحكم ما قارب البلدين المذكورين حكمهما على القولين. 

وقوله: (وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قَدّر عليه): مراده بالمعاهد هناء 
هو مراد غيره بالحربي إذا قدم بلادناء ونزل بأمان على شيء يؤدّيهء ولا شك 
أنه إن قُدّر عليه شيء ‏ وبيّن القدر الذي يؤخذ منه - فإنه لا يتعدّى إلى غيره» 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 370. (2) في «ج»: (يقضي). 

(3) انظر: الذخيرة 3/ 456. (4) في «ج»: (في). 

(5) انظر: المنتقى للباجي 2/ 178ء والقوانين الفقهية 1/ 67> والكافي 1/ 217. 
(6) انظر: المنتقى للباجي 2/ 178. (7) انظر: شرح الزرقاني 2/ 191. 


(8) انظر: الذخيرة 3/ 456. 
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على أن في الروايات ما يوهم خلاف ذلك» كرواية علي بن زياد" في 
المدوّنة(22؛ ولكن الجميع فهموها على ما ذكر المؤلف» وهو ظاهر في المعنىء 
وأما إن لم يُقدّر عليه شيء بل نزل إلى بلادنا على أمان من غير تقدير ما يؤخذ 
منهء وهو مراد المؤلف ككَُنْهُ: (فإن لم يقدر المشهور اجتهاد الإمام) ء يريد: في 
قدر ما يأخذه منهم خاصةء لا أنه يجتهد مطلقاًء بحيث إنه لو أراد ترك الأخذ 
مطلقاً كان له ذلك» قال ابن القاسم وأشهب: ولا يزاد على العشر(» وقاله 
أصبغ» إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر. ونصٌ ابن القاسم 
أيضاً على أن للإمام أن ينزلهم على دنانير أو دراهم يأخذها من والقول 
المقابل للمشهور في نقل المؤلف هو قول المؤلف: (وقيل: كالذمي)» وهو 
رواية علي بن زياد عن مالك في المدونةء والمجموعة «أن عليهم العشر» وهو 
عندي الأقرب في النظر؛ لأنه إذا لم يتبين لهم عند النزول ما يؤخذ منهم» فأولى 
الأمور بهم ردهم إلى ما يؤخذ من أهل الذمة» ثم في قول المؤلف: (وقيل: 
كالذمي). زيادة فائدة أخرى وهي: أن من تمام هذا القول» أنه يؤخذ منهم عشر 
ثمن ما قدموا بهء لا عشر ما قدموا به» وكذا نص عليه أشهب» وذلك يدل على 
أن المشهور أنه يؤخذ منهم عشر ما قدموا به» لا عشر ثمنه» على أن في فهم 
هذا كله من كلامه بُعد» والله أعلم. 


$ ولا يُمَكَنونَ من بيع خمرٍ لمسلم» والمشهوز تمكيئُهم لغيره 4. 


(1) أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» الثقة الحافظ الأمين» لم يكن في عصره 
بإفريقيا مثله» سمع جماعة منهم اللّيث والثوري وابن لهيعة ومالك» وعنه روى الموطأ 
وكتبا أخرى» وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» ومنه سمع البهلول بن راشد 
وأسد بن الفرات وسحنون وجماعة توفي 183ه. انظر: شجرة النور الزكية ص 60» 
وطبقات الفقهاء 1/ 156» والديباج 1/ 204ء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 


الأمهات ص204. 
(2) انظر: المدونة 2/ 281. (3) انظر: الثمر الدَّاني 1/ 343. 
(4) المصدر السابق. 

سقط من «أ2: (وقاله أصبغ إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 371. (6) في «ج»: (كذلك). 


(7) سقط من «(أ»: (عن مالك). 


وقوله: (ولا يمكّنون من بيع خمرٍ لمسلم)» هذا ظاهر؛ لتحريمها"ا". 

وقوله: (والمشهور تمكينهم لغيره) ٠‏ يعني: أنهم إذا أرادوا بيعها من 
غير المسلي فيل يموت من ذلك» فالمشهور أنه يمكيون!2).. والشاذ أنهم 
لا یمگنون وظاهر كلام المؤّف”) أنهم يمگنون من القدوم بها إلى بلادناء 
وإنما يقع النظر في بيعهم إياها من المسلم أو من غيره؛ لأن التّمكين من البيع 
فرع عن التمكين من النزول بها والقدوم» وظاهر الروايات وكلام الشيوخ 
عليها خلاف ذلك قال ابن نافع عن مالك: إذا تجروا بالخمر وما يحرم 
عليناء تركوا حتى يبيعوهء فيؤخذ منهم عشر الثمن. وإن خيف من خيانتهم» 
جعل معهم أمين. قال ابن نافع : وذلك إذا حملوه إلى أهل الذمّة» لا إلى 
أمصار المسلمين التي لا ذمّة277 فيها . قال ابن شعبان: لا يجوز لهم الوفاء 
بذلك» ولا النزول بمثل هذاء ويُّراق الخمرء وتُعرقب الخنازير. قال بعضهم: 
فإن نزلوا على ذلك» وهم" بحدثان نزولهم» قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك» 
إلا فارجعواء وإن ال کم تمل يولم الك نا 

والمُسْتَأَمَنُ بمالٍ يموث إِنْ كان على الإقامَة فمالة فَيْءٌ إلا أن يكون معه 
ورثَّتُهُء وإِنْ كان على التَخْيير رد مع ديتِهِ إن قْتِلّه وفي رده إلى ورثيه أو إلى 
حُكّامهم: قولانء وإن كان مطلقاً ولا عادة ففي تعيين من يَلْحَقٌّ بهم: قولان» ولو 
ترك المُسْتأمَنُ وديعة فهي له فإِنْ قُتِلَ أو أُسِرء فثالثها: إِنْ قُتِلَ كانت فيئاًء 
ورابعها عكسّة 4. 

وقوله: (والمستامن يموت" بمال... إلى آخره» تقسيمه) غالب. 


)1( في «ج» زيادة: (على المسلم). 

(2) انظر: الثمر الداني 1/ 343: وكفاية الطالب 1/ 621 والكافي 1/ 217. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 370/3. (4) سقط من «أ»: (وظاهر كلام المؤلف). 

)5( م ث»: قال خليل: والظاهر هنا الشاذء وهو الجاري على قاعدة المذهب من سد 
الذرائع. . . إلخ. التوضيح 3/ 61. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثميئة 1/ 490» والنوادر والزيادات 3/ 371 والذخيرة 3/ 456. 

(7) فى (أ»: (ذمى). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 490 والذخيرة 3/ 456. 

(9) فى «أ»: (وهو). (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 371. 

(11) سقط من «أ»: (يموت). 


118 


استعمال الفقهاء لفظ(' المستأمن» إنما هو فيمن يقدم من أهل الحرب طالباً 
للأمانء لا من يقضيه ثم يعود إلى بلاده وإلى جيشهمء وإن كان قدم م:ه0©, 
لكن المؤلف استعمل هذه اللفظة هنا فيما هو أعمّ من ذلك» وإذا بنينا على ما 
قال المؤلف» فإما أن يقدم ويستأمن على الإقامة عندناء أو على الرجوع» أو لم 
يقم تنصيص على واحد من الأمرين» فإن كان قدومه على الوجه الأَوّلء فهو 
كواحد من أهل الذمّة» فإن مات فماله لورثته إِنْ كانواء وإِلّا فلبيت المال» وهذا 
ظاهرء وأما إن قدم لحاجة يقضيها ثم يعود إلى بلاده ‏ وهذا هو مراد المؤلف 
بقوه0: (وإن كان على التجهيز) ‏ فهذا لا حقّ للمسلمين في ماله إن مات 
ولا فيه» ولا في ديته إن قُتِلء بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده» قال المؤلف: 
(وفي رده إلى حكّامهم, أو إلى ورثته قولان)» وهذا الفرع ذكره في المدوّنة» 
قال فيها: «وإذا مات عندنا حربيٌ مستأمن» وترك مالا أو قتل»ء فماله وديته 
تُدفع إلى من يرنه ببلده» ويعتق قاتله رقة. وقال غيره: تُدفع ديته وماله إل 
حكامهم وأهل النظر لهم حقّ كأنه مات تحت أيديهم ونقل الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد كلام غيره: تدفع ديته إلى حكامهم» وأهل النظر لهم» وماله إلى 
ورائتهم . وذهب بعضهم إلى ما ذكره ابن القاسم هناء وليس بخلاف لما قاله 
غيرهء وأنه إن علم ببِيّنة من المسلمين ورثته» وعددهم دقع إليهم ؛ كما قاله ابن 
القاس وإن لم يُعلم دُفع إلى حكامهم» كما قاله غير" . وذهب الأكثرون 
إلى أنه خلاف كما ذهب إليه المؤلّف» قال ابن حبيب: إلا أن يظهر على ورثته 
قبل ذلك» فذلك فقَيْءٌ للجيش الذي ظهر عليهم'''". قال ابن المواز: وديته 


(1) سقط من (أ»: (لفظ). (2) في «ج2: (إن كان قدم منهم). 
(3) في «ج»: (يأت). (4) سقط من (أ4: (بقوله). 
(5) في لج»: (فإن مات ولا شيء لهم فيه). (6) انظر: المدونة 3/ 24. 
(7) انظر: التهذيب ص256, والذخيرة 3/ 446. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145. 
في (ج»: (لورثتهم) . 
(9) انظر: المنتقى للباجى 3/ 223 224» والنوادر والزيادات 3/ 145. 
(10) انظر: النوادر والزيادات 3 145.» والذخيرة 3/ 446. 
(11) المصدر السابق. 
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خمسمائة دينار»ء قال: وقيل غير ذلك(!2. وأما إن قدم هذا المستأمن على غير 
تنصيص على أحد الأمرين كما تقدّم. 

قال المؤلف: (ولا عادةء ففي تعين من يلحق بهم قولان)ء يعني: لا 
عادة لهم في المكث والرجوع» وهو إشارة إلى ما نص عليه ابن سحنون» وإنْ 
كان أكثر المستأمنين0) بذلك البلد إنما هو على المقام» فميرائه للمسلمين» 
ولم يكن لهذا أن يرجعء وإن كان شأنهم الرجوع فله الرجوع» قال: وميراثه 
إن مات يرد إلى ورثته ببلده» إلا أن تطول إقامته عندناء فليس له أن يرجع» 
ولا يرد ميراثه. قال: و إذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعاًء فميراثه 
للمسلمين. والقول الآخر ذكره غير واحدء ولم ينسبوه إلى قائل معيّن. 

وقوله: (ولو ترك المستامن وديعة فهي له)؛ يعني: أن المستأمن إذا 
خرج إلى بلادهء وترك ماله ببلاد المسلمين وديعة» فإنه باق على ملكه» فيرد 
إليه أو لمن يحكم بسببه من وارث أو غير). 

وقوله: (فإن قتل أو أسر... إلى آخره)ء يعني: فإن حارب المسلمين 
بعد ما رجع إلى بلده» فقتله المسلمونء أو أسروه» وله وديعة في بلاد 
المسلمين» ا أربعة أقوال» فقيل: إن تلك الوديعة فيء 
سواء قعل أو أسِر””). وقيل: بل يكون في الوجهين لورثتهء وقيل: إن قتل 
كانت فيا وإن أسر فهي لورثته. وقيل: عكسه.ء إن قتل فهي لورئته» وإن 82 
كانت فَيْعَاًه ووجود هذه الأقاويل هكذا منسوبة إلى قائلها عزيزء قال ابن 
المواز: لو قتل هذا المستأمن في محاربة المسلمين» »> فإِنا نبعث بماله الذي 
عندنا إلى من يرثه» ولو اسر ثم قتل» كان ميا لمن أسره وقتله؛ لأنهم ملكوا 
رقبته قبل قتله. وحكاه عن ابن القاسم وأصبغ» ومثله حكى ابن حبيب 


= في «ج»: (ظهروا عليهم) . 

(1) انظر: التاج والإكليل 3/ 362. (2) في «ج»: (المستأمن). 
(3) في «ج»: (فلهم). (4) في 7ج » زيادة: (وأما). 
(5) انظر: التاج والإكليل 3/ 362. (6) انظر: الذخيرة 3/ 446. 


(7) المصدر السابق. 


(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والتاج والإكليل 3/ 363. 
(9) المصدر السابق. 
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عن ابن القاسم وأصبغ وابن ن الماجشون» وقال: إذا قتل في المعركة فهو فَيْ2» 
ولا خمس فيه؛ لأنه نه لم يوجف عليه( 0 وهذا و القول الثالث من 
الأقوال التي ذكرها المؤلّف. وفي كتاب ابن سحنون لغير ابن القاسم ما هو 
ظاهر في القول الثاني والأقرب عندي من هذه الأقاويل هو الأوّل؛ لأن 
الأموال تبع لمالكهاء فإذا لم تک لمالكها حرمة» لم تكن للأموال حرمة» 
والله أعلم. 

< الأموال: غنيمةء وفيء ‏ فالغنيمة: ما قُوتِلوا عليه والقَيْءٌ: ما لم يُوجِفٌ 

وقوله: (الأموال غنيمة وفيء» فالغنيمة ما قُوتلوا عليه, وَالفَّيْءٌ ما لم 
يوجف عليه) ۰ يعني : أن أموال الكفار التي تؤخذ منهم تنقسم قسمين » غنيمة 
وفيْء» وفسّر الغنيمة بما ذكر وهو ظاهرء ويريد إذا لم يكن لأخذها سببٌ إلا 
القتال» وربما تُعقَّبِ على المؤلف تفسيره الغنيمة بما قوتلوا عليه؛ لأن القتال 
لأجل الغنيمة مانع من الشهادة في سبيل الله» فكيف يفسّر بذلك الغنيمة؟ 
فلذلك قال بعضهم: aT‏ ل ا 
ا امد رق تكشرت مراکبهم» E‏ الاي 86 سوا( 
أخذوا بقتال أو بغير قتال؛ لاتا نقدر عليهم في هذه الحال من غير قتال» 
ووجود القتال والحال هذه كعدمه. وإنما عدل المؤلف فى تفسير الفيعء ۶ عن 
حقيقة المقابلة بأن يقول: (والفيء ما لم يقاتلوا عليهء أو الفيء ما ليس 
كذلك)» إلى قوله: (والفيء ما لم يوجف عليه) تبركاً بالآية» وهي قوله 


ل مم 


تعالی: ایا لَه آله عل رشوب مت ما أوَجَنْثْرٌ یو من حل ولا ركاب 294 


(1) انظر: البيان والتحصيل 28/3 والنوادر والزيادات 3/ 145 والتاج والإكليل 
3 363. 

(2) في «أ: (غير)ء ولعله من تحريف النسّاخ . 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والتاج والإكليل 3/ 363. 

(4) سقط من «ب»: (سواء). 

(5) في (أ4): (وهو). 

(6) سورة الحشرء الآية 6. 


تنبيهاً على أن حكم هذا القسم مأخوذ من هذه الآيةء يقال: وجف الشيءء إذ 
اضطرب وقلب» .وأجف» والوجيف ضرب من سَيْر الخيل والإبر. 
وتُخَمَسُ الغنيمة؛ فخمسها كالفيءٍ والجزيّة والخراجٌ لا يُخَمَسُ لزوماً 

بل يُصرفٌ منة أولا لآله ي تسليماً أو غيرهم أو مصالخ المسلمين وفيها: 
ويْبْدأً بانْدينَ فيه المالء فان كانّ غيرْهُمْ اشد حاجة نُقِلَ إليهم أكْتَرْهُ واربعة 
أخماسِهًا للمُقاتِلِينَ 4. 

وقوله: (وتخمّس الفغئيمة)» لما قسم الأموال إلى قسمين» وذكر رسم 
كل منهاء و e E‏ 
الجملة تخمّسر20»: وإنما اختلف في بعض الأنواع» 0 عليه ما سياتي 
إن شاء الله تعالى» وقد قال الله تعالى: لاطا انما عستم من ئو فأ لله 
مس4 وقال رسول الله بية: «ما لي مما أفاء الله عليكم» ولا مثل هذه 
إلا الخمس والخمس مردودٌ عليكم» وغير ذلك من الأدلّة» وسواء على 
المذهب كان الغانم واحداً أو جماعة» وقيل: إن كان الغانم رجلاً واحداً لم 
يخفْس» حتى يكونوا عدداًء لهم منعة» وعموم؟ الآية يدل على ما قلناء». 

وقوله: (فخمسها كالقَيْء والجزيةء والخراج) ؛ فإن قلت: لِم شبه 
المؤلف حكم الغنيمة بحكم القَىْء وما بعده» والحكم في كل واحد من المشبه 
والمشبّه به مجهول» ألا ترى أنه لم يتقدّم لذلك ذكرء وإنما يذكره الآن في 
قوله: (لا يخمس لزوماً)» قلت: لما كان هذا الحكم الذي يذكر الآن في 
جميعها هو أظهر فيما عدا الخمس منه في الخمس» حسن منه أن يجعل ما هو 


9/ 352. 
(2) انظر: الذخيرة 3/ 413. (3) سورة الأنفال» الآية 41. 
)4( أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول 2/ 457. 
(5) في فی :٤(‏ (وعم). 


(6) سقط من «ج2: (وسواء على المذهب كان الغانم واحداً أو جماعة» وقيل: إن كان 
الغانم رجلاً واحداً لم يخمس» حتى يكونوا عداداً ولهم منعة» وعموم الآية يدل على 
ما قلناه) . 

(7) في «ج» زيادة: (هنا). 
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جل ظاهر مشبّهاً به» وما عداه مشبّهاء إنما قلنا: إنه فيما عدا الخمس أظهر 
منه في الخمس؛ لأن الدليل الذي يتمسّك به المخالف هو وارد في الخمس» 
وهو قوله تعالى: طوَعَلَئَا نَا غَنِدَثُم ين ى4 الآيةء وظاهرها قسم 
خمس الغنيمة على ستة أسهم» أو على خمسةء أو على عا سيأتي » وأما الفيء 
والله أعلم. 

وقوله: (ولا يخمس لزوماً... إلى آخره)» يعني: أن الخمس وما ذكر 
معه» لا يتعيّن له قسه(2©: ولا يختصٌ به أحد من المسلمين» على سبيل 
المسلمين» أو قسمه» ولابن عبد الحكم: أنه لا يوقف. وروي عن عمر ا 
وإذا قسمه فإن شاء أن يدفعه“ كله لآل النبي وده أو لغيرهم» أو جعل بعضه 
فيهم وبقیته في غیرهم . ونبّه بقوله: (لا يخمس لزوماً) على قول من یری 
تخميسه لزوماًء وهو مذهب الشافعي» وجماعة أنه يقسم خمس الغنيمة على 
E‏ فيعطى منه خمس لرسول الله ل وكان اا في لقنن 
واختلف هؤلاء في حكمه بعد وفاته)» وخمس لذوي القربى» وخمس 
لليتامى» وخمس للمساكين» وخمس لابن ال 090 وذهب بعض التابعين 
إلى أن خمس الغنيمة يقسم على سنّة أسهم» يُعطى منها سهم للكعبة» وخمسة 


CE e 5 1 E 5‏ ب ا ل عاو ا لما 
الأسهم الباقية تصرف على نحو ما قال الشافعي” 38 فمالك ومَنْ وافقه فهم 
(1) سورة الأتفال» الآية 41. (2) في «ج) زيادة: (يوجب). 

(3) في «ب»: (للقسم). (4) في «ج": (يفعله) . 


(5) في الب»: (وبعضه). 

(6) انظر: الثمر الدانى 1/ 415» وكفاية الطالب 12/2. 

(7) انظر: الأم 2140/4 150. 

(8) سقط من «أ4: (وجماعة أنه يقسم خمس الغنيمة على خمسة فيعطى منه خمس 
لرسول الله اا وكان يأخذه فى حياته) . 

(9) انظر: الأم 4/ 147. 

(10) انظر: بداية المجتهد 1/ 285» والتمهيد 14/ 68ء والمقدمات الممهدات 1/ 2357 
والقبس 2/ 2600 والذخيرة 3/ 431. 

(11) انظر : المقدمات الممهدات 1/ 357: والقبس 2/ 600 والذخيرة 3/ 431. 
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الآية على نحو فهمه آية الزكاة: #8إِنَّمَا ألصَدَكتُ لِلْمْقَركَ والمسكن 74 الآيق 
وبقوله” ية : «ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس 
مردود لت ومراده والله أعلم أنه نفى أن يكون له قسم مسمی»› وشيء 

معيّنء لما" علم قطعاً أن الغنائم أحلّت له وإذا لم يكن له قسم مسمّىء لم 
يكن خمس الخمس» أو سدس الخمس» والمخالف فهم هذه الآية كما فهم 
آية الصدقات» ويقوّيه ما رواه أبو داود عن علي ولي قال: (ولاني رسول الله كَل 
عي ای رک مر ج ا رشول الله ا وا أي كر + 
وحياة عمر فأتى بمال فدعانىء فقال: خذهء فقلت: لا أريده» فقال: خذه 
فأ( واي اقلت قدا عنه» فجعله في بيت المال). وفي بعض 
الروايات: (ثم لم نَع له بعد) أو كما قال . وعن جبير'') بن مط ٩‏ 
قال: (لما كان يوم خيبر» وضع رسول الله يه سهم ذي القربى في بني هاشم 


(1) سورة التوبة» الآية 60. (2) في اب» واج»: (ويقويه قوله). 

(3) تقدم التعليق عليه» انظر: ص 122 من النص المحقق. 

(4) في «ب»: (ولم). 

(5) انظر: المدونة 3/ 26ء والتمهيد 14/ 67. 20/ 45» وبداية المجتهد 2285/1 
والمقدمات الممهدات 1/ 357. 

(6) سقط من «أ»: (خمس). (7) في «أ): (فأنت). 

(8) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم 
ذوي القربى 3/ 146» والمستدرك كتاب قسم الفيء 2/ 140 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ: (ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر). انظر: سنن 
أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم ذي القربى 
3 147. 

(10) في «ب»: (جابر)» ولعله من تحريف النساخ . 

(11) ابو محمدء وقيل: أبو سعيدء وقيل: ابو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصي القرشي» ابن عم النب كه أسلم يوم الفتح وقيل: عام حنين» 
ممن عظم في الجاهلية والإسلامء روى عن النبي يةه وروى عنه ابناه محمد ونافع 
وسليمان بن صرد الخزاعي وسعيد بن المسيّب وغيرهم» قال العسكري: كان جبير بن 
مطعم أحد من يتحكم إليه» توفي 59ه. انظر: الاستيعاب 232/1. والإصابة 
1 ومعجم الصحابة 1/ 147. 
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وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس› فانطلقت أنا وعثمان بن 
عفان حتى أتينا رسول الله یو فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
نكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا بني المطلب» 
أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله لة: (أنا وبنو المطلب( 
تركناه خشية الإطالةء مع أنه لا يخفى عن الحاذق» والله أعلم. 


وقوله: (وفيها... إلى آخره). إنما ذكر المؤلف مسألة المدوّنة هذه؛ لأن 
ظاهرها يوهم لزوم تبدية بعض الئاس على بعض» وذلك خلاف ما قدمه من أنه 
يقسم باجتهاد الإمام» وهذا إذا تأمّلته هو عين الاجتهاد؛ لأن من المصلحة 
صرف كل مال في مصالح الذين جبي منهمء ما لم يعارض هذه المصلحة ما 
هو أرجح منهاء وهي شدّة حاجة غيرهم بالنسبة إلى حاجتهم» فيدفع لهم من 
ذلك ما يكفيهم» ويصرف أكثره إلى من هو أشد منهم» ولم يصرف إلى هؤلاء 
الذين هم أشدّ حاجة؛ لأن في ذلك إيغار صدور العامة» وبعض القالة له . 


(1) أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي› من السابقين إلى الإسلام» ومن كبار الرجال الذين اعترٌ بهم الإسلام في 
أول ظهوره» لقب بذي النورين لتزوّجه بنتي رسول الله له رقية وأمّ كلشوم» وروي 
أنه ع قال له: لو أن لى ثالثة لأنكحتك إيّاهاء وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأ 
العشرة المبشّرين بالجنة وأحد كتابه 44# وأحد السنّة الشورى الذين توفي يِل وهر 
50 » روى عن النبى بل وروی عنه ابناه إبان وسعيد وعمر وابن مسعود 

بن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وسلمة'؛ بن الأكوع وغيرهم» توفي 3ه» ومدة 
ا اثنتا عشرة سنة إلا اثنا عشر يوماً. انظر: الإصابة 4/ 456» والاستيعاب 
17/3 ومعجم الصحابة 2/ 2245 ورجال صحيح البخاري 2/ 216. 

(2) سقط من «ب»: (أعطيتهم) . (3) في «ج»: (إنما هو المطلب). 

)4( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب بيان قسم الخمس وسهم 
ذي القربى 3/ 146» ورواه البخاري باختصار سياق» وقال البرقاني: هو على شرط 
مسلم. انظر: تلخيص الحبير 3/ 101. 

G6)‏ في (ج» : (على). )6( في اج»: (حيز). 

(7) انظر: المدونة 3/ 26. 
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وقوله: (وأربعة أخماسها للمقاتلين) › وهذا مما لا خللاف فيه» وهو 
ظاهر الآية المتقدمة» إلا حلاف من يرى" النفل من رأس الغنيمة©. 


< ويُتَفْلُ الإمام من الخُمْسٍ خاصة لمنْ يراه ما يراه من سلب وغيري 
ويجورٌ أن يَنْصّ الإمامٌ بع القتالٍ على أنَّ سلب المقتولٍ ونحوه للقاتِلٍ فلؤ نص 
قبَِهُ لم يَجْرْ وكذلك من تقدّم فلهُ كذا ونحوةء وفي إمضائِه: قولان» وفيها قال 
مالك: لم يبِدُغْني أنَّ ذلك كان إلا يوم حُنَيْنِ وإِنّما نَفَنَ النبئ كله تسليماً من 
الحُّمْسِ بعد أن برد القتال 4. 

وقوله: (وينفل”") الإمام من الخمس خاصة من يراه ما يراه من سلب4) 
وغيره) » اختلف الأئمّة فيما ينفله الأمير لمن يراه أهلاً للنفل» هل يكون ذلك 
من رأس الغنيمة» ويخمس ما بقي» أو يكون النفل مقصوراً على الخمسء 
فذهب مالك وأكثر علماء الحجاز إلى أن النفل من الخمس خاصّة(”2. وذهب 
علماء الشام وبعض علماء العراق إلى أن النفل يكون من جميع الغنيمة» ثم 
يخمس ما بقي بعد النفل) وفي الصحيح عن ابن عمر» قال: (بعث 
رسول الله يا سرية إلى نجدء فخرجت7/ فيهاء فأصبنا إبلاً وغنماً» فبلغت 
سهماننا اثني عشر بعيرأًء اثني عشر بعيرأء ونفلنا رسول الله با بعيراً بعيراً من 
الخمين)”").' وف عقن طرق هذا الحذيك في المصجيع : (أن رسو ال 


(1) في «ب» واج زيادة: (أن). 

(2) انظر: المنتقى للباجى 3/ 194ء والمقدمات الممهدات 1/ 356. 

(3) التفل لغة: الزيادة» وشرعاً: الزيادة على السهمء أو هبة لمن ليس من أهل السهمء 
أو العطية يعطيها الإمام من رآه بغناء يرجوه فيه. انظر: لسان العرب 2672/11 
وكفاية الطالب 2/ 19» والتاج والإكليل 3/ 367»: والكافي 1/ 215. 

(4) السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه من ثياب وسلاح 
ودابة» أو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وما شابهها من العتاد. انظر: لسان 
العرب 1/ 271» وبداية المجتهد 1/ 291» والثمر الدانى 1/ 419. 

(5) انظر: المنتقى للباجى 3 _ 2.195 والمقدمات الممهدات 1/ 356» والتمهيد 
4 46 2.53 والاستذكار 14/ 99 103. 

(6) انظر: الاستذكار 14/ 99 108ء والتمهيد 14/ 53 57. 

00( في «ج٤:‏ (فخرجنا) . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الأنفال 3/ 1368. 
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كان ينفل من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصّةً» سوى قسم عامّة الجيش» 
والخمس في ذلك كله واجب)'. ومعنى قول المؤلّف: (من يراه ما يراه)» 
يعني : أن النفل ليس بأمرٍ لازمء بل هو إلى نظر الإمام ومن يعينه له» وكذلك 
المقدار الذي يعطيف لكنه لا حك في ذلك ولا في شيء منه بالهوى» فلا 
يُعطى الجبان» ويحرم الشجاع» ولا يُعطى الشجاع فوق ما يستحقّه. ومعنى 
قوله: (سلب وغيره)» أن السلب نوع من النفل» فإن شاء أعطاه القاتل» وإن 

يُعطه2©2: أو أعطاه بعضه خاصّةً“: والسّلبٍ أيضاً من الخمس على 
المذهب وذكر بعضهم عن مالك أن ذلك إلى الإمامء فإن رأى تخميسه 
خمسهء وإن لم ير ذلك لم يخمَسه وسيأتي الكلام في هذا( إن شاء الله 


تال 

وقوله: (ويجوز أن ينص الإمام) » يعني : أنه يجوز للإمام إذا برد القتال 
أن يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه» ولا خلاف في هذاء وإثما الخلاف: هل 
يجوز له ذلك قبل القتال أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه جماعة"!2: وريما 
وقع لمالك المنع في ذلك بلفظ ا هة" ومال بعض الشيوخ من أهل 
المذهب إلى الجوازء ولم يصرّح به 70 زلا شك أن من يزى التبلب للقاتل 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الأنفال 3/ 1369. 

(2) في «ج»: (لا حكم). (3) في «أ4: (أو لم يعطه). 

(4) سقط من «ب»: (خاصة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223 224. 

(6) انظر: المدونة 3/ 29 30ء والموطأ 2/ 456. والاستذكار 14/ 141ء والمقدمات 
الممهدات 1/ 356» وكفاية الطالب 2/ 19. 

7( في «ب»: (في ذلك). 

(8) فى «أ»: (القتل). 

)9( ا المنتقى للباجى 3/ 190» والنوادر والزيادات 3/ 223 224 والاستذكار 
4 137 والبيان والتحصيل 3/ 79. 

(10) انظر: الكافي 1/ 4215 والاستذكار 102/14 104» والبيان والتحصيل 79/3 - 
80. 

(11) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223 والاستذكار 14/ 102 والتاج والإكليل 3/ 367. 

(12)انظر: النوادر والزيادات 3/ 224» 226. 
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مُلكاًء وقضيّة من رسول الله ية لكل قاتل» أن ذلك عنده جائز. وأمًا من لم 
ير ذلك» فالأقرب على أصله الكراهة» وقد تمسّك من أجاز بقوله لل 
لعمرو بن العاص: (هل لك أن أبعثك فى جيش فيسلّمك الله ويغنمك 
وأزغج لك من الال رة سال ومن مع راي ان "ذلك زناه اة 
المجاهد وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري»: (أن رجلاً سأل 
رسول الله ية عن القتال في سبيل الله» فقال: الرجل يقاتل غضباًء ويقاتل 


(1) 


(2) 


03) 
(4) 


أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
السهمي القرشي» داهية قريش ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم» أسلم 
في أوائل سنة ثمان مرافقاً لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة ففرح 
النبئ بيا بقدومهم وإسلامهم» ولاه النبيٰ لل جيش ذات السلاسلء ثم سكن مصر 
ومات بهاء روى عن النبيّ كل وروى أيضاً عن عائشة» حدّث عنه ابنه عبد الله 
ومولاه أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح والحسن 
البصري وغيرهم» وعن أن هريرة» قال: قال النب يله : ابنا العاص» مؤمئان عمرو 
وهشام» توفي 63ه. انظر: الاستيعاب 1184/3» والإصابة 4/ 650» ومعجم 
الصحابة 2/ 213. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: (إني أريد أن أبعثك وجهاً فيسلمك الله ويغنمك 
وأرغب لك من المال رغبة صالحة)» انظر: صحيح ابن حبان كتاب الزكاة باب جمع 
المال من حله وما يتعلق به 8/ 7 وابن حجر في فتح الباري 8 75« والحاكم في 
المستدرك بلفظ: (يا عمرو إنى أريد أن أبعثك على جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب 
لك من المال رغبة صالحة)» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» وقال الهيدمي 
في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 4/ 64. 

انظر: النوادر والزيادات 3/ 223 - 224» والبيان والتحصيل 78/3 79. 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن وهب بن سليم بن حضار بن حرب» الإمام 
الكبير صاحب رسول الله يكو قدم على النبيّ بيو مع جعفر زمن فتح خيبر» واستعمله 
النبي ية مع معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» كان عالماً عاملاً 
صالحاً تالياً لكتاب الله ومن أحسن أصحاب رسول الله صوتاً وعن بريدة أن النبئ ي 
تسمّع لقراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود. وقال 
الشعبي: العلماء سنّهٌ: : عمر وعليّ وعبد الله وأبو موسى. . روى عن النبي ية وأبي 
بكر وعمر وابن لمارا دجس رج ب رف 
أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري واو اة الباهلي وامرأته أم عبد الله 
وعبد الرحمن بن نافع وغيرهم» توفي 44ه. انظر: الإصابة 4/ 211 والاستيعاب 
3/ 981. 
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حمية» قال: فرفع رأسه إليه» وما رفع رأسه إليهء إلا أنه كان قائماًء فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)!!؟» وفي لفظة أخرى: 
ار غ لمحي يوار حل ا لكر ی ندل ا او 
وفى السات من حديث عبادة بن الصامت ويه“ أن رسول الله بلا قال : 
فوفر لا يريد في غزاته إلا عقالاً فله ما نوى والأحاديث في هذا 
كثيرة . 

وأما قول المؤلّف 5: (وفي إمضائه قولان)» فمعناه: أن هذا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 
1/ 58» ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله 3/ 1513. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
في سبيل الله 3/ 1513. 

(3) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار التسائي» القاضي 
الحافظ الحبّجة صاحب كتاب السئن» كان أفقه مشائخ مصر وأعلمهم بالحدیث» وكان 
كثير التهجد والعبادة يصوم توما ويفطر يوم » سمع قتيبة وإسحاق بن راهويه وتخلياً 
كثيراً بخراسان والعراق والشام والحجاز» وروى عنه حمزة الكناني والحسن بن رشيق 
وأبو بكر السني وخلق» له تصانيف حسنة منها: السنن الثلاث وعمل اليوم والليلة 
وفضائل علي » قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر هذا الفنّ من 
أهل عصره. وقال ابن يونس: : قدم مصر قديماً وكتب بها وكيب عنه» وكان إماماً في 
الحديث ثقة ثبتاً حافظاًء توفي 303ه. انظر: تهذيب التهذيب 232/1 والكاشف 
195/1« والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد 1/ 115. وطبقات الشافعية 2/ 88. 

(4) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثعلية الخزرجي الأنصاري» 
أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة من أعيان البدريين شهد المشاهد كلها مع رسول الله با 
رخو أجد جن القزان في زين التي #6 رارسله حم إلى فلن م اما 
القرآنء روى عن النبيّ بيا وروى عنه أنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغيرهمء قال الأوزاعي: أول من تولّى قضاء فلسطين عبادة بن 
الصامت» توفي 34ه. انظر: الاستيعاب 807/2: والإصابة 3/ 624» ومعجم 
الصحابة 2/ 191. 

(5) انظر: السنن الكبرى للنسائي كتاب الجهاد باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من 
غزاته إلا عقالاً 217/3 قال الحاكم في المستدرك: حديث صحيح الإسناد ولم 

جاه. انظر: المستدرك على الصحيحين 2/ 120. 
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الممنوع ابتداءء إن وقع من الإمام فهل يلزم تنفيذه؛ لأنه حكم بما اختلف فيه 
أهل العلمء أو لا ينفذه؛ لأنه خلاف شاد؟ والقائل: بتنفيذه جماعة» منهم 
سحنول وابته( 0 وهو ظاهر كلام أصبغ وغير وار والقائل بعدم تنفيذه 
هو ابن حبيب في ظاهر کلام إلا آنه لم يبطله مطلقاً» كما هو ظاهر كلام 
المؤلف» بل قال: يعرف قيمة ما سمّى الإمام فيعطى ذلك من الخمس» فإذا(*) 
أبطل أعطاه من أصل الغنيمة. والصحيح مذهب سحنون ومن وافقه» وحجته 
في ذلك ظاهرة. ثم القولان من كلام المؤلف يحتمل عودهما على السَّلبء 
ويحتمل عودهما 9 قوله: (من تقدم فله كذا) خاصّةء وهذا الوجه أقرب إلى 
ظاهر الروايات» قال سحنون: وإن قال الإمام للسريّة: ما غنمتم فلكم فلا 
خمسء فهذا لم يمض* عليه السَلفء وإ كان 0 فإني 
أبطله؛ لأنه قول شاد . قال ابن سحنون: إلا أن يكون مضى في هذا 
اختلاف في صدر هذه الأمّة» مثل ما مضى في نفله بعد الخمس فليمشر 1ء 
ويكوت تسيل سيل الل سارى ف نافارش واا 02 فال 
سحنون: إذا بعث الإمام الطائفة» على أن لهم الثلث قبل الخمس» فإنه 
يمضي» ويعطون ما قالء ويدخلون في السّهام فيما بقي بعد الخسر ^ . 
وأنكر بعض الشيوخ دخولهم بعد ذلك في السّهام» قال: والمفهوم أن ذلك 
لهم بدل سهامهم ولا شيء لهم سواء. 

وقوله: (وفيها قال مالك: لم يبلغني... إلى آخره). وقع في بعض 


(1) انظر: المنتقى للباجى 191/3.ء والنوادر والزيادات 224/3 225:. 230/3 - 
1» والذخيرة 3/ 422. 


22 0 التوادر والزيادات 3/ 224. (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 223. 
(4) في «أ»: (فإنما). (5) سقط من «ب»:(في ذلك). 
)6( في (أ2: (في هذا إذا لم يمض). )0 في «آ» : (فيها). 


(8) في «أ»: (في إبطاله). 
في «ب»: (فإنه أبطله). 


(9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 252. (10) في «ج»: (فيمضي). 
(11) في «ب»2: (فيساوي). (12) المصدر السابق. 
(13) في «ج»: (ما). (14) انظر: النوادر والزيادات 3/ 231. 
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روايات الحدیث حُنين» وفي بعضها خيبر» والأوّل هو الصحيحء وهذا 
الكلام ذكره مالك في المدوّنة220 كالمحتجٌ به على ما تقدم» وأنه لو كان 
السّلب للقاتل على كل حال“؛ لتكرّر ذلك في غزوات النبي كَل وفي 
اناك لكين E‏ )نوفا لم يهل للش رم ARE‏ 
واحدة» دل على أن الصحيح ما فهمنا لا غير . واعترض ذلك بأنه قد تكرّر 
ذلك منه يي في حیاته» وعُمل به بعد وفاته» فمن ذلك حديث قتادة77) 
المشهور الذي رواه مالك وإليه أشار بقوله: لم يبلغني يبلغنى ذلك إلا يوم 


(1) 
(3) 
(5) 
(7) 


(8) 


في «ب» والج»: (المدونة). (2) في «ب»: (أدخله). 
انظر: المدونة 3/ 29. (4) سقط من (أ): (علی كل حال). 
انظر: الاستذكار 14/ 137. )6( سقط من لج : (ذلك). 


أبو قتادة الحارث بن رِبْعِيَ بن رافع الأنصاري السلمي» من أفاضل الصحابة فارس 
رسول الله ية شهد أحدأ والحديبية» روى عن النبي َة وعن معاذ بن جبل وعمر بن 
الخطاب» وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأنس بن مالك وابنه عبد الله 
وعطاء بن يسار وسعيد بن المسيّب وغيرهم» روى إياس بن سلمة عن أبيه» عن 
النبي يك قال: «خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة بن الأكوعاء توفي 54ه. 
انظر: الإصابة 7/ 327» والاستيعاب 4/ 1731ء ومعجم الصحابة 1/ 169ء وأسماء 
من يعرف بكنيته 1/ 55 

روى مالك في الموطأ عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: (خرجنا مع رسول الله 4لا عام 
حُنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولةء قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا 
رجلاً من المسلمین» قال: فاستدرت له» حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على 
حبل عاتقه. فأقبل علي فضئّني ضمّةٌ وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» 
فأرسلني» قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمرٌ الله. ثم 
إن الناس رجعواء فقال رسول الله ية : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» قال: 
فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال: من قتل قتيلاً عليه بيّئة فله 
سلبه» فله سلبه؛» قال: فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك 
الثالثةء فقمت» فقال رسول الله يك : «ما لك يا أبا قتادة»؟ قال: فاقتصصت عليه 
القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسَلَّبُ ذلك القتيل عندي» كَأَرْضْهِ 
عنه يا رسول الل فقال أبو بكر: لا هاء الله إذأ لا يعمد إلى أَسَدٍ من أَسْد اش 
يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك سَلَبَهُ. فقال رسول الله ككَِهِ: «صدقء فأعطه إياء» 
فأعطانيه» فبعت الدّرعء فاشتريت به مَحُرّقاً في بني سلمة» فإنه لأول مال تله في 
الإسلام). انظر: الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في التفل 2/ 454. 
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حنين(ا2: وفي الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه( في قضة قتل 
أبي جهل» وفي آخره: (فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى 
رسول الله ية فأخبراهء فقال: أيّكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر في السيفين) فقال: كلاكما 
قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح) والرجلان معاذ بن 
عمر بن الجموحء ومعاذ بن عفراء. وفي الصحيح أيضًا من حديث 


(1) انظر: موطأ مالك 2/ 455» والمدونة 3/ 29. 
في «ب» واج»: (إن ذلك كان يوم حنين) . 

(2) أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة 
القرشي الزهري؛ كان اسمه في الجاهلية عمرو فسماه النبي ييه عبد الرحمن. من 
المهاجرين الأزّلين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجئّة» وأحد الخمسة الذين أسلموا 
على يد أبي بكرء وأحد السئّة الشورىء شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبئ لا 
وهاجر الهجرتين» روى عن النبي يه وروى عنه بنوه: إبراهيم وحميد ومصعب وأبو 
سلمة» واد بن عباس وأنس بن مالك وآخرون» وصح أن النبي بل صلّى خلفه صلاة 
العصر في غزوة تبوك» وقال: «ما فض نب حتى صلى خلف رجل صالح من أُمْتدهء 
توفي 32ه. انظر: الاستيعاب 844/2 والإصابة 4/ 346» ومعجم الصحابة 
2 143. 

(3) في «ب» و«ج»: (فنظر إليه) . 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه أن يخمس وحكم الإمام فيه 3/ 1144ء ومسلم في صحيحه كتاب 
الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372. 

)5( معاذ بن عمرى بن الجموح بن يزيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري 
الخزرجي السلمي» قاتل أبي جهل» شهد العقبة وبدراً وأحدأء روى عن النبي ك 
وروی عنه ابن عباس» (مات في خلافة عثمان). انظر: الإصابة 6/ 142ء 
والاستيعاب 3/ 1410. 1 

(6) أبو الحارث معاذ بن الحارث بن رفاعة بن يخلو بن مالك بن غنم بن النجار 
الأنصاري الخزرجي المعروف بابن عفراء» وعفراء أمّه عُرف بهاء شهد العقبة الأولى 
مع الستة الذين هم أول من لقي النبي ية من الأوس والخزرج» وشهد بدراً واشترك 
في قتل أبي جهل» وعاش بعد ذلك» مات في خلافة علي بن أبي طالب» روى عن 
النب بي توفي 63ه. انظر: الاستيعاب 3/ 1408ء والإصابة 6/ 140» ومعجم 
الصحابة 3/ 27. 
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المددي(!؟ | لمشهور» وو عوف بن مالك فيه ذ فيه مع خالد(4) مشهو A‏ 
وفي الصحيح أيضاً حديث سلمة بن الأكرء © : (أنه أدرك رجا من 


(2) 
(3) 


(4) 


65) 


(6) 


0) 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه أن يخمس وحكم الإمام فيه 3/ 1144ء ومسلم في صحيحه كتاب 
لجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372. 

في «ب»: (الحديث المروي). 

في الج“ : (وقصة). 

أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» من نبلاء 
لصحابة» أسلم عام الفتح» وشهد فتح مكة مع رسول الله بي ويُقال: كانت معه راية 
شجع يومئذ» روى عن النبيّ اد وعن عبد الله بن سلامء وحدّث عنه أبو هريرة 
وأبو مسلم الخولاني وشريح بن عبيد والشعبي وغيرهم» توفي 73ه. انظر: الإصابة 
4 42 والاستيعاب 3/ 1226ء ومعجم الصحابة 2/ 305. 

أبو سليمان خالد بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي 
لمخزومي» من كبار الصحابة وجلتهم» وأحد كتابه ## سمّاه رسول الله كل 
سيف الله» خحرج مع النبي ية إلى غزوة الفتح وإلى حنين وتبوك» وخرج معه في 
حجة الوداع. فلما حلق رسول الله ئة رأسه أعطاه ناصيتهء فكانت في مقدم قلنسوتهء 
فكان لا يأتي أحداً إلا هزمه» روى عن النبيّ ييه روى عنه ابن خاله ابن عباس 
وعلقمة وجبير بن تفير وغيرهم» توفي 21ه. انظر: الاستيعاب 2/ 427ء والإصابة 
2/ 251. 

أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: : ثم حرجت مع من خرج مع زيد بن بن حارثة في غزوة مؤتة 
ورافقني مددي من اليمنء وساق الحديث عن النبئ بيا أنه قال في الحديث» قال 
عوف: فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ی قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى 
ولكني استكثرته. انظر: صحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
3 1374. 

أب بو عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع» من أهل بيعة الرضوان» كان من أشد الناس 
بأساً وأشجعهم قلباً وأواهم راجا أعطاء رسول ال ل في غزوة ذات قرد سم 
الراجل والفارس معاء روى عن النبيّ يِه وعن أبي بكر وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله»وحدّث عنه ابنه إياس وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب وأبو سلمة» وروى إياس بن سلمة عن أبيه» عن النبي كل قال: 
«خير رجالتنا سلمة»» مات سنة 74ه. انظر: الإصابة 2151/3 والاستيعاب 
2 639 ومعجم الصحابة 1/ 277. 

في (أ4: (رجلين)» ولعله من تحريف النساخ . 
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چ 


المشركين» قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع 
ركبتيه في الأرض» اخترطت بسيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت 
بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله يو والناس معه» 
فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع» قال: له سلبه أجمعم. وروي 
من حديث ابن عباس» قال: لما كان يوم بدر» قال رسول الله كَلْه: «من فعل 
كذا فله كذا من النفل»ء فتسارع الشبانء ولزم أشياخنا” الرايات فلم 
نیو جو ھا دا لدی ل وزوي من حديث عمر له : (كنا لا 
نخمس على عهد رسول الله بي . وخخرّج عبد الرزاق”؟ وابن أبي شي 


(1) ندر: َر الشيء يَنْدْرُ نُدُوراً: سقط أو خرج من غيره. انظر: لسان العرب 5/ 199ء 
والمصباح المثير 2/ 597. 

(2) فى «ب»: (فقالوا). 

)3( ازاج مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1374. 

)4( في «ب» واج : (المشيخة). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ: (قال رسول الله ية يوم بدر: ثم من فعل كذا وكذا 
فله من النفل كذا وكذاء قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها)» 
انظر: سنن أبي داود كتاب الجهاد باب في النفل 3/ 77» وأخرجه البيهقي في سننه 
الكبرى بلفظ أبي داودء انظر: سنن البيهقي الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب 
بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام 6/ 291. وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ 
أبي داود وقال: حديث صحيح. انظر: المستدرك للحاكم 2/ 143. 

(6) انظر: التمهيد 23/ 247. 

)7( أبو بكر عبد الرزاق بن هوام بن انع الصنعاني» الإمام التقة عالم اليمن» من أوعية 
العلم» سمع الثوري وحدّث عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ول كثير» 
وعنه أحمد وإسحاق بن إبراهيم الدبري وسفيان بن عيينة وغيرهم» له تصانيف منها: 
الجامع الكبير» قال علي بن المديني: قال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا 
وأحفظنا . وقال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقة كان يتشيعء توفي 211ه. انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 364» والثقات 412/8»: وميزان الاعتدال 4/ 342»: والكواكب 
النيّرات 1/ 51ء والتعديل والتجريح 2/ 923» وكتاب بحر الدم 1/ 269. 

(8) أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» ثقة حافظ صاحب تصانيف» لا 
وابن المبارك وهشيم » وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلىء له 
تصانيف منها: مصنف ابن أبي شيبة» قال الفلاس: ما رأيت أحفظ منه» توفي 
5ه. انظر: الطبقات الكبرى 6/ 413» والتعديل والتجريح 2/ 2828 والكاشف = 
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أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالكء» بارز مرزبان الزأرة0©© فقتله وأخذ 
سلبه» فبلغ ثلائين ألفاً» فقال عمر لأبي طلحة: إا كنا لا نخمس الشلب 
على عهد رسول الله يل وأن سلب البراء بلغ مالاً كثيراً» ولا أرى أنا إلا 
خمسه. قال أنس: إنه أول سلب خمس في الإسلامء والإنصاف أن ذلك 
كان في يوم حنين» وغيره كما تراه» إلا أن أكثر هذه الأحاديث تقتضي أن 
الشلب موكول إلى نظر الإمام» وهو ظاهر لمن تأمّل وأنصف. وينبغي للمالكي 
أن يتأمّل مثل هذا اللفظ الذي وقع هنا من قول مالك: لم يبلغني أن ذلك كان 
إلا يوم حنين؛ فقد يقال: إنه لو بلغه ذلك عن موطن آخرء أو مواطن» لوافق 
على ما يقوله الشافعي2» ونحن قد بلغنا في مواطن حسبما تقدم» فيجب أن 


1) 


(2) 


(3) ا 


(4) 


(5) 
(6) 


1 وتقريب التهذيب 1/ 320. والتاريخ الصغير 2/ 365» والجرح والتعديل 
5/ 160. 

لبراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي» أخو أنس بن مالك من 
صالحي الأنصار ومتقشفيهم» شهد أحداً وما بعدهاء وكان البراء أحد الفضلاء ومن 
الأبطال الأشدّاء قتل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى من شارك في قتله» قال 
لنبي كك: «رْبَ أشعث أغبرٌ ذي طمرين لا يُؤْبَهُ له لو أقسم على الله لأبرّه منهم 
لبراء بن مالك)ء (قُتل شهيداً سنة 23ه. انظر: الاستيعاب 1/ 153» ا 
1 ومعجم الصحابة 1/ 103. 

في «ب»: (اللؤلؤة)» ولعله من تحريف النشاخ . 

بو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي 
لأنصاري» صاحب رسول الله ية وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر 
ليلة العقبةء شهد بدراً واا والمشاهد كلها مع رسول الله عقن روى عن النبيّ ا 
وروى عنه ربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وابنه أبو إسحاق 
عبد الله بن أبي طلحة. وروي أن رسول الله ية قال فيه: «أبي طلحة في الجيش خير 
من فئة»؛ توفي 34ه. انظر: الإصابة 381/7: والاستيعاب 4/ 21697 ومعجم 
الصحابة 1/ 231. 

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الجهاد باب السلب والمبارزة 5/ 233» ومصنف ابن 
أبي شيبة كتاب السير باب من جعل السلب للمقاتل 6/ 478 - 479. 

في لاب وچا : (ولا أرانا إلا خامسيه) . 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/ 478. 

في «ب» واج»: (لو بلغه ذلك عن موطنء لوافق ما يقول الشافعي). 
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يُحكم بالسّلب للقاتل على ما يقوله الشافعي» وهذا قد يسلم إذا كان هذا 
الحكم مستفاداً من تلك المواطن استفادة صريحة وظاهرة» ولكن الأمر في 
هذا محتمل فيه 2: كما أشرنا إليهء فمن الجائز أن يذهب الإمام إلى فهم 
تك لاد بع مل ا ذهب إليه الشافعي؛ لوجود الاحتمالات القريبة 
فيهاء وقد نبّه الإمام على ذلك بقوله: وإنما نفل النبيّ يكل من الخمس بعد 

أن برد القتال*». نعم قوله في كتاب الصلاة الثاني من المدرّنة في مسآلة(8) 
اجتماع العيد والجمعة «ولم يأخذ مالك بإذن عثمان لأهل العواليء وقال 
ما بلخني عن غيره». ظاهر في أن المنع له من عدم الأخذ به» عدم بلاغه 
عن غیره» a‏ الراشدين» 
ا لي وقد جاء ذلك عن النبئ بيه من طرق» قال عليّ بن 

الد : في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيّد. ولنرجع إلى شيء من 

الفروع الوت( بكلام المؤلف هنا فنقول» إذا قال الإمام في أول القتال: من 
قتل قتيلاً فله سلبه. وفرعنا مام بإمضائهء فقتل الإمام على مبارزة أو 


على غير مبارزة فله سلبه» قاله سحنون'؟2. قال: ولو قال: من قتل منكم 
(1) سقط من «ب» و(ج»: (فيهن). (2) سقط من (أ4: (كما). 
(3) سقط من «أ4: (من الخمس). (4) انظر: التمهيد 14/ 54» و23/ 246. 


(5) سقط من «ب»: (مسألة). 

(6) في «ب»: (الغوالي) ولعله من تصحيف النساخ . 

(7) انظر: المدونة 1/ 153. 

(8) أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المعروف بابن المديني نسبة 
إلى مدينة الرسول با والقياس مدني» ولكنه اشتهر بذلك؛ الإمام الحافظ الثقةء 
إمام أهل الحديث وأعلمهم به في عصره» قال النّسائي: كأن الله لم يخلقه إلا لهذا 
الشأن. وقال البخاري: ما استصغرت قدام أحد سواه. وقال فيه شيخه ابن مهدي: 

هو أعلم الناس» أحذ عن ابن مهدي وغيره» وعنه جماعة منهم البخاري وأصحاب 
السننء ألّف كتاب الأشربة» توفي سنة 234ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 428» 
وتهذيب التهذيب 7/ 306» والتاريخ الكبير 6/ 284ء والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب أحمد 2/ 229» ومن روى عنهم البخاري في الصحيح 1/ 155. 
(9) في (أ»: (اللاحقة). 
(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 227» 229ء والمنتقى 2191/3 والذخيرة 3/ 422» - 
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قتيلاً فله سلبه» أو قال لما برز رجل من العدوٌ: من قتله منكم فله سلبهء لم 
يكن له هو سلب من قتل كان المبارز أو غيره؛ لأنه أخرج نفسه بقوله: 
منكه('2. قال: وإن قال الإمام: إن قتلت قتيلا) فلي سلبه» فلا شيء له لما 
خص نفسه» وكذلك لو قال بعد ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه» فلا شيء له 
فيمن قتل» ولو قال بعد أن حص نفسه: من قتل قتيلاً مجملاً فإنما له في 
المستقبل. ولو قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه» فمن قتل منهه؟ اثنين 
أو ثلاثة فله سلبهم”. قال: ولو قال لرجل: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه» فقتل 
قتيلين أحدهما بعد الآخرء فغيرنا يعطيه سلب الأوّل خاصة» ووافقه سحنون 
على ذلك فإن جهل فقيل: له نصفهما. وقيل: أقلّهما9'). قال ابن 
المواز: فإن قتل قتيلين» فقيل: له نصف سلبهما. وقيل: سلب أكثرهما!!"©. 
ولمن لم يسمع”") وإن قال الأمير: من قتل من المسلمين كافراً فله سلب 
فقتل بعض أهل الذمّة كافراًء لم يكن للذمي من السلب شيء'ء وأما إن لم 
يقيد قوله بل قال: من قتل قتيلاً فقتله ذمي أو امرأة؛ فالمنصوص ألا شيء 


= والتاج والإكليل 3/ 368. 

(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 229» والمنتقى 3/ 191 والذخيرة 3/ 422» والتاج 
والإكليل 3/ 368. 

(2) فى «إ: (إن قتلته). 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 229ء والمنتقى 191/3 والذخيرة 3/ 422 والتاج 
والإكليل 3/ 369. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 229ء والتاج والإكليل 3/ 369. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 229ء والتاج والإكليل 3/ 368. 

)6( في (أ0: (منكم). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 230ء والتاج والإكليل 3/ 368. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 230ء والذخيرة 3/ 422 والتاج والإكليل 3/ 368. 

(9) المصدر السابق. 

(10) انظر : النوادر والزيادات 3/ 230» والذخيرة 3/ 422. 

(11) المصدر السابق. 

(12) انظر: النوادر والزيادات 3/ 253» والذخيرة 3/ 4422 والتاج والإكليل 3/ 368. 

(13) انظر: النوادر والزيادات 3/ 253ء والمنتقى 3/ 191. والتاج والإكليل 3/ 368. 
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لهما"» وأشار بعض المتقدمين إلى أن ذلك يجري على الخلافء هل 
يرضخ؟ لهم أم لا؟ فمن لا يرضخ لهم لا يرى دخولهم في هذا العموم» 
ومن رأى الرّضخ لهب أدخلهم“ وإِنْ كان المقتول ممن لا يجوز قتله؛ 
كالصبي» والمرأة» والرّاهب فلا شيء لقاتلهم من سلبهمء إلا أن 
يقاتلوا. وإذا قال الأمير: من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه. لم 
يستحقّه القاتل إلا بهاء فإن جاء بشاهدين أخذهء وإن جاء بشاهد واحد فله 
أخذه دون يمين وقال الشافعي: يحلف» وإن لم يشترطوا البيّنة! 
فإن جاء برأس القتيل» فاختلف في أخذ سلبه”©: وإن جاء بالتلب لم 
يأخذه إلا ببيّنة" نقلت فروع البيّنة من تأليف بعض المتأخرين 


ا 


جم والمشھور أَنَّهُ لا يكونُ فيها ما ليس بمعتادٍ من سوا وتاج وطوقٍ 
وصليبء وكذلكَ العينُ على المشهورٍ 4. 

وقوله: (والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاي... إلى آخره) , 
يحتمل كلامه وجهين» أحدهما؛ أن السلب مقصور على ما جنسه معتادء سواء 
كان في شخصه وصفته معتاداًء أم لا. والثاني: إن كل من خرج عن الاعتياد 


(1) انظر: المنتقى للباجى 3/ 191. 

(2) الإرضاح: مصدر أرضخ. إذا أعطى» والرّضْحٌ بالضم: العطاءء ورضخ له من ماله: 
أعطاه. انظر: لسان العرب 3/ 19ء ومختار الصحاح 1/ 103. 

G3)‏ في «ب» واج»: (أو السهم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 225» 253 والمنتقى للباجى 3/ 191 والذخيرة 3/ 422. 

(5) في «ج»: (لقاتله). ١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 242 - 4243 والمنتقى للباجي 3/ 191. والتاج والإكليل 
3 368. 

(7) انظر: الاستذكار 14/ 2147 والمنتقى للباجى 3/ 192. 

(8) انظر: الاستذكار 14/ 147. ١‏ 

(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 192. والنوادر والزيادات 3/ 245. 

(10) المصدر السابق. 

(11) يقصد منها كتاب النوادر والزيادات لأبى زيد القيرواني» انظر: النوادر والزيادات 
3 5 وكتاب المنتقى للباجي. انظر: المنتقى للباجي 191/3. 
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فليس من السّلبء سواء كان جنسه معتاداً» وصفته(! غير معتادة» أو ما كان 

شيء من ذلك معتاداً. وهذا هو الوجه الأقرب لأنه موافق للمنقول» والله أعلم. 

فى العين» والذي في المذهب هو كلام سحئونء وابن حبيب» قال سحئون: 

قال أصحابنا: لا نفل في العين» وإنما هو الفرس» وسرجه» ولجامهء 

وخاتمه» ودرعه» وبيضته» ومنطقته بما فى ذلك من حلية ساعديه» وساقيه. 

وراسنة والسلاح ونحوه» وحلية السيف تبع للسيف» ولا شيء له في الطوق 

والتو ا والعين كله ولا في الصليب يكون 40 وقال أبن حبيب: 

يدخل فى السلب كل ثوب عليه» وسلاحه» ومنطقته التى فيها نفقته)» 

وسواره» وفرسه الذي هو عليه وكان يمسكه لوجه قتال عليه» فأما إن كان 

يجنب » أو كان منفلتاً فليس من السّلب©)؛ ففهم الباجي القولين على نحو ما 
ذكرهما المؤلف» ورأى غيره من الشيوخ القولين إنما هما في السوارين 
قال: وخرج من الاختلاف فيهما اختلاف فيما يشبههمال”)» مما يراد به الزينة 
كالطوق وشبهه. 00 من أدخل السّوارين في السّلب» بأنه لما فتحت المدائن 

حمل إلى عمر ونه سواري كسرىء فقال ذف : أين سراقة بن جع (؟ 

(1) في «اب»: (أو صفة). (2) سقط من «أ»: (ما). 

(3) في «ب»: (السراويل)» ولعله من تحريف النساخ . 

(4) انظر: المنتقى 3/ 191.ء والنوادر والزيادات 3/ 226 227ء والذخيرة 3/ 423. 

(5) في «ب»: (ثوبه). 

(6) انظر: المنتقى 3/ 191. والنوادر والزيادات 3/ 227» والثمر الداني 1/ 420. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 226. 

(8) في «ج»: (أشبههما). 

(9) أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المُدلجي» من مشاهير الصحابة» شهد 
حنيناً مع رسول الله يله وهو الذي جعلت له قريش الفدية في رسول الله بي وأبي 
بكر الصديق و48 إن قتل أحدهما حيث خرج بي والصديق من الغار مهاجرين إلى 
المدينة فتبعهما سراقة» روى عن النبئ كلق وعنه جابر بن عبد الله وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وطاووس وعطاء بن أبي رباح 
والحسن ن البصري وابنه محمد وأخوه مالك بن مالك» توفي 4ه. انظر: الاستيعاب 
2 58 والإصابة 3/ 41 ومعجم الصحابة 1/ 317. 
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فقال: ها أناء فقال: خذ هذين السّوارين فالبسهما. وقال: الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن مرزبانء وألبسهما أعرابياً من بني مدلج» وكان أشعر 
الذراعينء رقيقهماء وروي أن عمر هو الذي حمد الله بهذا الكلام» 0 
أعرابياً من بني مدلج» بوالا على عقبيه. ومد صوته بذلك. وكان النبي يكل 
قال له: ا شزاقة وق الببينت:سواري كسوى. بن المرز زان 
فلهذا فعل عمر له ذلك» فأطلق عمر نه لفظ السّلب بقوله: سلبهما. 

وقول المؤلف: (وكذلك العين على المشهور)» يعنى: أنه اختلف فيما 
امن ای مل فدهل قن اا لوقه عدون 1051" كلض من 
وابن حبيب» وما ذكره المؤلف هو الذي فهمه الباجي من كلام سحنون وابن 
حبيب» وقال بعض الشيوخ: كلام ابن حبيب مشكل» يحتمل أن يكون أراد 
في العين ما فهمه الباجي عنهء ويمكن أن يكون إنما ذكرها ليجعلها تبعا 
للمنطقةء لا على أنها تدخل مم المنطقة في السّلب. 


ويُّخَمّسُ الجميعٌ دونَ الأرض فإنّها فيءٌ على المشهور كالجزية» وقيل: 
يقسمها إن رأى كخيبرء وفيها: أن عمرَدَك؛ أقرّها ولم يقسفهاء وفيها: قال 
الأوزاعِي: وقفٌ ْمَل والصّحابةٌ و الفَيْءَ وخراج الأَرَضِينَ ففرض منها 
للمقاتلة» والعيال والذرّيّةٍ فصان ذلك سُنَةَ لمنْ بعدة 4. 


وقوله: (ويخمّس الجميع... إلى آخره) » يعني: أنه يخمس جميع الغنيمة 


)1( في «ب» ولج»: : (وقل). )2( في (اج2: ارا : 

)3( في ج : (يبول). )4( في اب» واج : (الهرمزان). 

(5) أخرجه البيهقي في سننه بلفظ: (ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأتي به أشعر 
الذراعين دقيقهماء فأعطاه سواري كسرى» قال: البسهما. ففعلء فقالء» قل: الله 
أكبر! قال: الله أكبر. قالء قل: الحمد لله الذي سلبهما من كسرى بن هرمزء 
وألبسهما سراقة بن جعشم. أعرابياً من بني مدلج. قال الشافعي: وإنما ألبسهما 
سراقة؛ لأن النبئ ية قال لسراقة ‏ ونظر إلى ذراعيه -: «كأني بك قد لبست سواري 
كسرى بن الهرمزان». انظر: سنن البيهقي الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة باب 
الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع 6/ 357. قال المناوي في فيض 
القدير: فيه أيوب بن سويد بن مسعود الحميري» ضعفه ابن معين وغيره. انظر: فيض 
القدير 3/ 499. 

(6) في «ب» زيادة: (نض). (7) في «ج»: (تحت). 
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حاشى الأرضء ففيها قولان» أحدهما: إنها فيْء» وهو المشهور. والثاني 
- وهو الشاذٌ -: إن الإمام ينظر ما هو الأصلح للمسلمين» فإن رأى قسمها 
قسمهاء وإن رأى إبقاءها ووقفها للمسلمين فعلء واختار بعض الشيوخ 
القسم في الأرض مطلقاء من غير نظر في ذلك للإمام» وهو مذهب 
الشافعى» والقول: بالتخيير نص عليه غير واحد من أهل المذهب» وهو 
ظاهر بعض روايات المدوّنة: وهو مذهب مالك طف4 فى الأسديةء 
وال ا يعو معنف اب ا :وقول المؤلف بان القول الفا + 
(كخيبر) إشارةً منه إلى حجة هذا القول. وما حكاه عن عمر وء من 
قرله: (وفيها) إلى قوله: (لمن بعده) إشارة منه إلى حبجة المشهورء 
والصحيح عندي مذهب الشافعي؛ لعموم قوله تعالى: #واعموا أَنَمَا عَنِمَتُمِ ين 
ىو ف لله مم . وقضيّة خيبر أيضاً تدلّ على ذلك ولا دلالة فيها 
على التخيير» وأما فعل عمر َه فذكر غير واحدء أنه إنما فعل ذلك بعد 
تطيب نفوس الغانمين» فمن سمحت نفسه بالخروج عن نصيبه في الأرض بغير 
عوض قبل منه» ومن لم تسمح نفسهء أعطاه العوضء وبهذا الذي فسّرنا به 
كلام المؤلف ‏ وأنه أشار بقوله: (كخيبر) إلى حجة الشاذَّء وبقوله: (وفيها... 
إلى آخره) بحجّة "2 المشهور ‏ يزول الإشكال الذي يورد هنا من المؤلفء 
أتى بمسألة المدوّنة على غير ما عهد منه؛ لأنه ليس فيما(''؟ ذكر عن المدوّنة 
خلاف المشهورء ولا موه" خلافه» وجرت عادة المؤلفين بالكلام في هذا 


)1( في «(جا: (ودفعها). 

(2) انظر: الأم 4/ 181 والبيان والتحصيل 2/ 539» والتمهيد 6/ 458 459. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 539» والمقدمات الممهدات 1/ 358. 

(4) انظر: المدونة 3/ 26. 

(5) انظر: البيان والتحصيل 2/ 538» والتمهيد 6/ 458. 

(6) انظر: بداية المبتدي 1/ 115» وتحفة الملوك 1/ 183» وفتاوى السغدي 1/ 183»› 


والتمهيد 6/ 458. 
(7) سقط من «ب»: (من قوله). (8) سورة الأنفال» الآية 41. 
(9) انظر: البيان والتحصيل 2/ 539 والمقدمات الممهدات 1/ 358. 
(10) في «ج»: (إلى حجة). (11) في (أ»: (فيها). 


(12) في «ب»: (ما يفهم). 
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الموضم" على مكّة: هل فحت عنوةً» وكذلك على مصرء وإفريقياء وتركنا 
الكلام عليها اتباعاً للمؤلف. 


< وشرطٌ المستحقّ أن يكون: ذكراً خُراً بالِغاً عاقلاً مُسْلِماً صحيحاً حاضِرَ 
الوَقْعَةٍ - قاتلّ أو لمْ يُقاتِلُ ‏ والذَّمّيُ كالعبد. وثالثها: يُسْهَمٌ له إن احتيج إليهء 
وَالمْطِيقٌ”) بعد الخروج كالمريضء وفي الصّغيرٍ المُطيقٍ للقتل. ثالثها: يُسْهَمُ 
له إن قاتلء وفي المرأةٍ إن قائلّث و 

وقوله: (وشرط المستحقٌ). يعني ل ا 
أخماس الغنيمة» والشروط السنّة بها يرتفع الخلاف عنه» ويجب الإسهام له 
اتفاقاًء قال بعضهم: وينبغي أن يراد في ذلك خارجاً بنيّة الجهادء احترازاً من 
التاجرء والأجير إذا خرجا بنية التجارةء 0 ولم يذكره المؤلف هنا؛ 
لأن عدم هذا الشرط لا يمنع الإسهام ألا ترى أنهما إن قاتلا اسه الهم 
بخلاف عدم الحرية وما بعدها من الشروط عند من يرى شيئًا من ذلك مانعاء 
والله أعلم. ثم إن المؤلف عاد بالكلام على تلك الشروط إذا عدم واحد 
منهاء فقال: (والذمّي كالعبدء ثالثها يُسهم له إن اختيج إليه)ء يعني: إن 
العبد والذميّ إذا لم يقاتلا لم يُسهم لهماء وإن قاتلا ففي كل واحد منهما 
ثلاثة أقوال» يُسهم لهماء ولا يُسهم لهماء والتفصيل فإن احتيج إليهما ا 
لهماء وإ فوا فإن قلت: ينبغي أن يبتدي بالكلام على العبد قبل 
الكلام على الذمئ؛ لأن العبد هو المقابل للحرّء الذي هو أول الشروط! 


5-5 في ج“ : (ما يوهم) . 

(1) في دأ : (الموضوع). 

(2) كذا في مختصر ابن الحاجب» تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري» وظاهر 
الحال أن الصواب هو (المطبق) كما ذكره ابن عبد السلام» ولعله من تحريف 
النساخ . 

(3) سقط من «أ4: (بالمستحق). 

)4( في لب2: (هذه الشروط ت تمنع الإسهام). 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 187» والمنتقى 3/ 178» وبداية المجتهد 2287/1 
والذخيرة 3/ 429. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 504. )0 ف «(ب» واج» زيادة: (المؤلف). 
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قلت: كذلك صنع المؤلف؛ لأنه جعل العبد مشبّهاً به» والذميّ شبيهاً له 
والعلم بالمشبه سابق على العلم بشبيهه» فالعبد وإن كان مؤخرا في اللفظط. 
فهو سبق في التقديرء فإن قلت: ظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في الذمىّ 
والعبد حاصل» سواء قاتلا أو لم يقاتلاء وهو خلاف ما فسّرت به كلام 
المؤّف('2. قلت: النقل على ما ذكرته ناء وكلام المؤلف ليس صريحاً في 
المخالفةء فإن وافق فحسن» وإِلّا فينبغي أن يقيد بما قلناه» نعم وقد قال بعض 
المحققين: إن نص الخلاف إنما هو في الذمي. وأما العبدء فالمنصوص ألا 
شيء له . وخرّج بعض الشيوخ الخلاف فيه من الذمي» والقائل: بالقول 
الأول هو ابن القاسم. وهو المشهور في المدوّنة وغيرها والقائل: بالقول 
الثاني هو ابن حبيب في ظاهر كلامه“؟» وحمله بعض الشيوخ على الإمام 
إذا أذن لهم والقائل: بالقول الثالث هو سحنون» والأصل هو القول 
المشهور؛ لأن المتبادر من قوله تعالى: وَآَلَمَا نَا عَنِمَسُم بن یر4 إنما 
هو من فرض عليه الجهاد» أو من خوطب به والذمي والعبد ليسا من أهل 
الجهاد. 


وقوله: (والمطبق بعد الخروج كالمريض)» قدّم الكلام على مقابل 
الشرط الثالث _ وهو كونه عاقلاً - على مقابل الشرط الثاني - وهو كونه 
بالغاً - والترتيب خلافه» ثم شبّه المطبق بعد الخروج. بالمريض» وتبع في 


(1) في «ب» و«ج»: (كلامه). 

(2) انظر: المدونة 3/ 33» وتفسير لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18ء والنوادر والزيادات 
3 186 - 187 والذخيرة 3/ 429. 

(3) انظر: المدونة 3/ 33» وتفسير لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18ء والنوادر والزيادات 
3 186» والمنتقى 3/ 179» والذخيرة 3/ 429. 

(4) انظر: المنتقى 3/ 179. وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18. 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد الباجىء انظر: المنتقى للباجى 3/ 179. 

(6) انظر: المنتقى 3/ 179 و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 18. 
في «ب» و«ج»: (على أن الإمام آذن لهم). 

(7) المصدر السابق. (8) سورة الأنفال» الآية 41. 

(9) في «ب»: (قدم المؤلف في مقابل الشرط الثالث). 
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ذلك ابن بشيرء والأؤلى تشبيهه بمن مات حينئلء وهو مذهب المازرئ(؛ 
لأن المطبق لا يقع به انتفاع البثّة» والمريض يُكثر السّوادء وربما كان له رأي 
فينتفع به أكثر من بعض المقاتلين» وعدول المؤلّف عن لفظ المجنون إلى لفظ 
المطبق» تنبيه منه على أن المجنون الذي لم يذهب عقله بالكلية» يخالف 
حكمه حكم المطبق فَيْسهم له وكذلك قال غير وهو ظاهرء وربما كانت 
مقاتلته أشدّ من مقاتلة” كثير من العقلاء. 


وقوله: (وفي الصغير... إلى آخرم) , جعل المؤلّف محل الخلاف هو 
الإطاقة للقتال مع عدم البلوغ مطلقاً» وقيّده بعضهم بشرط المراهقة» وهو 
الأقرب» وكلامه يدل بالالتزام على أن من لم يطق؟ القتال من الصبيان» فلا 
يُسهم لهء ولا شك في صحته؛ لعدم التكليف» وعدم حصول المنفعة منه» 
والقائل بالقول الأول من الأقوال الثلاثةء هو ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز”» بناء على ما يقوله الشيوخ: أن ما ذكره ابن المواز في كتابه ولم 
ينسبه فهو لابن القاسم. والقائل: بالقول الثاني هو ابن القاسم في المدوّنة 
وهو المشهورة» والقائل: بالقول الثالث هو ابن المواز» والأصل هو 


(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» المعروف بالإمام» 
كان إماماً ومحدثاً. وأحد الأئمّة الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام» 
أخذ عن الشيخين: أبي الحسن اللخمي وأبي محمد عبد الحميد الصائغ وغيرهماء» 
وعنه القاضي عياض وأبو الحسن علي المعروف بابن المقري» وابن رشد الحفيد 
وغيرهم» له تاليف تدلٌ على فضله وتبخره في العلوم منها: كتاب المعلم بفوائد 
مسلم» وكتاب التعليقة على المدونة» وكتاب شرح التلقين» وكتاب الرد على الأحياء 
للغزالي» توفي سنة 536ه. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 2104 والديباج المذهب 
1 وشجرة النور الزكية ص 126» وذيل تذكرة الحفاظ 72/1 73» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 260. 

(2) في «ب): (ليسهم له). 

(3) انظر: المنتقى 3/ 178 - 179» والنوادر والزيادات 3/ 190 

(4) في «جا: (مقابلته أشدّ من مقالة). (5) في «ج»: (من يطيق). 

(6) في «أ»: (الأقاويل). 

)0 انظر: الذخيرة 3/ 429» والتاج والإكليل 3/ 369. 

(8) انظر: المدونة 3/ 33. (9) انظر: النوادر والزيادات 3/ 187. 
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المشهور» وأضرب المؤلف عن نقل كلام ابن وهب: أنه سهم لمن بلغ 
خمس عشرة سنة من الصبيان» وهو مذهب أبي حنيفة2: والشافعي27 تعلقاً 
منهم بإجازة النبن كَل لابن عمر في هذه السَنّء ٠‏ وقد رکه قبل ذلك لكن 
للأئمّة في فهم هذا الحديث طريقين» أحدهما: أنها أمارة على البلوغ في حقّ 
من لم تظهر منه علامة قبل ذلك. والأخرى: أنه ي ظهر له منه في هذه السنّ 
من الإطاقة ما لم يظهر له قبل ذلك والطريق الأولى أشبه بقصد المؤلف. 

وقوله: (وفي المرأة إن قاتلت قولان)2» يعني: أن المرأة إذا لم ثقاتل فلا 
يُسهم لهاء ولا خلاف في ذلك وإن قاتلت فهل يُسهم لها آم لا؟ قولانا» 
وتبع في هذا لابن بشيرء والمنصوص في المذهب أنه لا يُسهم لها مطلقاً©, 
وخرّج بعض الشيوخ الإسهام لها إذا قاتلت) من القول الذي قدمناه عن ابن 
حبيب في المرأة الكافرة» هل يجوز قتلها إذا قاتلت؟ ولابن حبيب هناك أنها 
تقتل إلحاقاً لها بالرّجال؛ لأنها شاركتهم في سبب القتل» كذلك لما شاركتهم 
هنا في سبب الإسهام - وهو القتال - وجب أن يُسهم له" . 

$ والمريض بعد الإشرافٍ على الغنيمة يُسْهَمٌ له اتفاقاًء وكذلك لو شهد 


(1) سقط من «أ»: (والقائل : بالقول الثالث هو ابن المواز والأصل هو المشهور). 


(2) في اج»: (لم يسهم). (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 188. 
(4) انظر: البحر الرائق 8/ 95 والمبسوط للسرخسي 17/10ء وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 17. 


(5) انظر: الأم 4/ 162ء والمنتقى 3/ 179» وبداية المجتهد 1/ 2286 وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 17. 

)6( أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر وك أن النب بي عرضه يوم أحد وهو ابن 
أربع عشرة سنة وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. انظر: صحيح 
البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق 4/ 1504. 

(7) في «ب»: (على قولین). 

(8) انظر: المدونة 3/ 33» والنوادر والزيادات 3/ 2186 والمنتقى 3/ 24179 والذخيرة 
3/ 429. 

(9) سقط من «أ4: (إذا قاتلت). 

(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2188 وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/8» 
والمنتقى 3/ ۰179 والبيان والتحصيل 2/ 533. 
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القتال مريضاًء وكذلك فرشة الرهيص على المنصوصء وإلاً فقولان» والأاغقى 
والأعرجٌ إن كانت بهم منفقة في الحرب أو سبَّبِهٍ فكالصّحيع» وإلا 
فكالمريض . ۰ 
وقوله: (والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يُسهم له اتفاقاً): يعني: 
أن من خرج في الجيش وهو صحيح» ولم يزل كذلك حتى قاتل أكثر القتال ثم 
مرض» فإن مرضه لا يمنعه سهمه من الغنيمة اتفاقا" وكذلك الذي ابتدا 
القتال وهو مريض» وتمادى به المرض إلى هزم العدرّء وهو مراد المؤلف 
بقوله: (وكذلك لو شهد القتال مريضاً) . وظاهر كلام المؤلف أن هذه 
الصورة متفق عليها كالتي قبلهاء ونقل غيره فيها قولاً آحر» فإن قلت: لعل 
هذا القول الذي حكى غيره إنما“ هو تخريج. وعلى هذا التقدير فقول المؤلف 
بعده في الفرس الرّهيص : (على المنصوص)» يكون راجعاً إلى المسألتين معا 
أعنى : مسألة الفرس الرٌهيصء» ومسألة من شهد القتال مريضاً! قلت: لو أراد 
المؤلك نا اذكرته»: لقال على المتصوصنفهما» كما جرت عادتة ذلك في غير 
موضع من هذا الكتاب» وإن كان مراده ما قلناهء فكان ينبغي أن يستغني بمسألة 
من شهد القتال مريضاًء عن مسألة من ابتدأه المرض بعد أن شرف على 
الغنيمة» ويؤخر الأولى ويقدّم الثانية؛ لأن مانعية المرض في مسألة شهود 
القتال» أظهر منه في الأخرى. فإذا لم يؤثر فيها بل وجب السهم اثفاقا - 
فأحرى من ابتدأه المرض بعد الإشراف. والرّهصة أن يدور باط حافر 
الداة من حجر“ يطؤه» مثل الوقرة*» قال الكسائي*': يقال: رهضت 


(1) انظر: المدونة 3/ 34» والنوادر والزيادات 3/ 158 2159 والذخيرة 3/ 426. 
(2) المصدر السابق. 
(3) انظر: الثمر الداني 417/1ء وكفاية الطالب 2/ 15. 
(4) سقط من دأ (إنما). )5( في «ب» واج : (أشرفوا). 
(6) في «ب»: (يداوي). (7) سقط من «ب»: (باطن). 
(8) في «ب»: (جرح). 
(9) انظر: لسان العرب 7/ 43. 
في «ب» واج : (الوقرة). 
(10) أبو الحسن علي بن عبد الله بن عثمان الكسائي» مولى بني أسدء إمام الكوفيين في = 
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الدابّة!!) بالكسر رهصاًء وأرهصها الله سبحانه» مثل وقرت الدابّة» وأوقرها 
الله » ولم يقل: رهصت فهي مرهوصة» ورهيص » وقاله غيره220. 

وأمَّا قول المؤلف: (وإلاً فقولان). فيعني: وإن لم يكن الأمر على 
الصورتين المذكورتين فقولان؛ أحدهما: أنه يُسهم للمريض. والثاني: إنه 
لا يُسهم له“ . ويدخل تحت قوله: (وإلاً صور). إحداها: أن يخرج من بلد 
الإسلام مريضاًء ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال. والقولان فيها» كما 
ذكر المؤلّف27 2» وبعض الشيوخ7' يفصل بين من يكون له رأي وتدبير» فيّسهم 
لىع وبين من للا يكون كذلك» فلا يُسهم ل والصورة الثانية: أن يخرج 
صحيحاًء ثم يمرض”" قبل أن يحصل في حوز بلاد الحرب. والصورة الثالثة: 
أن يخرج صحيحاء ولا يزال كذلك ثم يمرض عندما دخل بلاد الحرب وقبل 
الملاقاة. والأظهر من هذا كله الإسهام له في حى من خرج من بلاد المسلمين 
مريضاً. فيستحسن فيه ما فصل ذلك الشيخ» والله أعلم. فإن قلت: كما تدخل 


= النحو واللغة»وأحد القرّاء السبعة المشهورين» وسمي الكسائي؛ لأنه أحرم في كساءء 
وقيل: لغير ذلك» وهو من أهل الكوفة واستوطن بغداد» وقرأ على حمزة ثم اختار 
لنفسه قراءة» جالس في النحو خليلاً» وجرت بينه وبين سيبويه مناظرة مشهورة 
بالمسألة الزنبورية كانت الغلبة فيها للكسائي» أدب ولد الرشيد وجرى بينه وبين أبي 
يوسف القاضي مجالس» سافر إلى بادية الحجاز للعربية فقيل: قدم وقد كتب بخمس 
عشرة قنينة حبر» سمع من سليمان بن أرقم وأبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة 
وغيرهم» وروى عنه أبو ثوبة ميمون بن حفص وأبو زكرياء الفراء وأبو عمر حفص بن 
عمر الدانى وجماعة» له عدة تصانيف منها: معانى القرآن وكتاب فى القراءات وكتاب 
التوادر الكبير ومختصر في النحو وغير ذلك» توفي 189ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
09 وتاريخ بغداد 11/ 403 والتاريخ الكبير 6/ 2268 وتهذيب التهذيب 
7 ومولد العلماء ووفياتهم 1/ 427. 


(1) سقط من «أ»: (الدابة). (2) انظر: لسان العرب 7/ 44. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 158 159. 
(4) انظر: النوادر والزيادات 158/3 (5) انظر: المدونة 3/ 34. 


(6) سقط من «ب» و«ج»: (المؤلف). 

(7) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: التاج والإكليل 3/ 370. 
(8) انظر: التاج والإكليل 3/ 370. 

(9) في 24: (مرض). 
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الصور الثلاث في كلام المؤلف» فكذلك يدخل فيه" ما إذا خرج مريضاء ثم 
صم قبل دخول بلا الحرب» أو بعد دخولها وقبل القتال» أو بعد ذلك 
وقبل الإشراف» فلم يذكر هذه الصور في القسم المختلف فيه؟ قلت: لا نسلم 
دخول ما ذكرته في كلام المؤلف» فإن مبنى كلامه إنما هو على المرض 
الطارئ على الصحةء وهو المانع حقيقة» وعلى ما إذا كان المرض من أول 
السفر إلى آخر القتال» وهو أقوى في المانعية» وما ذكرته على العكس من 
ذلك؛ لأنه كلام في المانع إذا ارتفع» سلمنا دخوله من جهة اللفظ والعموم» 
لكنه من العلم المخصوص قطعاً؛ لأنه إذا كان معنى كلامه أولاً: أن شهود 
القتال على حال المرض لا يمنع السّهم اتّفاقاً؛ فلأن يكون شهوده على حال 
الصحة كذلك أحرىء وال أعلم . 


وقوله: (والأعمىء والأعرج... إلى آخره) إنما قال: بهم ولم يقل: 
بهما؛ لأن المراد بكل واحد من الأعمى والأعرج جنسه» وأعاد الضمير على 
إفراد ذينك الجنسين» وهو قريب من قوله تعالى: #وَإن طايفتان من الْمُؤمِنِنَ 
مْتَمَُا7"©). ومراده بقوله: (أو سببه) هو ما قاله سحنون: أن الأعمى يبري 
النبل» ويكثر الجيش. وظاهر كلام المؤلف أنهما إذا كانا بهذه الصفة لم 
يختلف في الإسهام لهماء وإن فقدت منهماء فحينئذٍ يختلف فيهما في بعض 
الصورء ولا يختلف في الإسهام في بعضهاء كما تقدم تفصيله في المريض» 
وكلام غيره على العكس من ذلك: أنه إن كانت بهما منفعة» فيختلف في 
الإسهام لهماء فقال سحنون: يُسهم للأعمى» والمقعدء والأقطع؛ لأن 
الأعمى يبري النبل ويكثر الجيش» وقد يقاتل المقعدل"»» والأجذم فارسا 
وظاهر العتبية «أنه لا يُسهم للأعمی قال بعض الو الصواب في 


(1) في «ج": (فيهما). (2) في «ج»: (دار). 

(3) سورة الحجرات» الأية 9. (4) فى «ب»: (وشبهه). 
(5) فى «أ»: (الأقعد). 1 

)6( انظر: البيان والتحصيل 2/ 533. والذخيرة 3/ 429» والإكليل 3/ 369. 
(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 533. 

(8) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: التاج والإكليل 3/ 369. 
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الأعمى أنه لا يُسهم له فإن كان يبري النبل"“ دخل في جملة الخدمة الذين 
لا يُقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له وإن كان أقطع اليسرى أسهم 
له . قال ابن رشد: أقطع الرجلين يُسهم له . قال غيره: ويُسهم للأعرج 
إن حضر القتال» وإن كان ممن لا ب ع القتال؛ لأجل عرجه لم 
يُسهم لهء إل أن يقاتل فارسا ولا شيء للمقعد إذا کان راجلا وإن كان 
فارساً يقدر على الكرّ والفرّ أسهم ل “. فأنت ترى كلام هؤلاء فيمن له 
منفعة» Ra N Naa‏ للزوم المانع 
في حقهم» وعرضيته في حق حقٌ المريض› وعدم انضباطه . 


م والضّالٌ عن الجيش في بلايٍ المسلمينَ لا يُسْهَمٌ لهُ على المشهورء وفي 
بلا العدوٌ يسهّمٌ لهُ على المشهورء وكذلك لو ردَّتِ الرّيخ بحعضهم مغلوبينَ» 
ومن ردَّهُ الإمامُ لمنفعة الجيش أَشهم له والآ فقولانء وَالتَّاحِنٌ والأجيرٌ - ونتّة 
الغزو أصلّ - ويسهّمْ لهماء وإلاً فلا إلاً أن يقاتِلا -4. 

و E‏ ا اد كلامه 0 
e TT‏ ا ا e‏ 
سواد المسلمين في بلاد العدوٌء والمنع من بقية المنفعة» كان عن غلبة» فأشبه 
المريض» والقائل: بالإسهام مطلقاً هو ابن نافع والقائل: بنفيه مطلقاً هي 
رواية ابن نافع عن مالك 6 والتفصيل هو ظاهر المدوّنة2020. 

وقوله: (وكذلك لو ردّت اليح بعضهم مغلوبين) › يعني : أنه يفصا بين 
من تردهم لرّيح في بلاد المسلمين» أو بلاد العدوّء وظاهر المدوّنة «آنه سهم 


(1) سقط من (أ4: (النبل). (2) في «أ) و«ب»: (يقاتلون). 
(3) انظر: التاج والإكليل 3/ 369. (4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 533. 
(5) في «اب» وهج»: (لا يجبر). (6) انظر: التاج والإكليل 3/ 369. 


(7) فى «أ»: (والظاهر). 
)8( انظر : لنوادر والزيادات 3/ 170. 
سقط من «١ج1:‏ (والقائل: بالإسهام مطلقاً هو ابن نافع) . 
(9) المصدر السابق. (10)انظر: المدونة 3/ 35. 
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لمن ردّته الريح من غير تفصيل)20, و ظاهر کلام سحنون ارفا( 3 وهو 
أعذر من الضالٌ عن الجيش؛ لإمكان 00 والاحتياط فيه» وعدم إمكانه 7 
الريح» وقد فرّقوا ب بين اصطدام الفارسي. 4 ا اصطدا م السفينتين. 
ابن ا e‏ ؛ فيقيمون اا حل 
شنقا : 0 أن يكونوا ولجوا 7 اا ثم بان خوفهم وعذرھ ,03 

وقوله: (ومن رده الإمام لمنفعة الجيش اسهم له» ولا فقولان) )2 يعني 
أن الإمام إذا بعث أحداً من الجيش لحاجةء فتلك الحاجة إِمّا أن تكون؛ لأمر 
يتعلق بالجيش ؛ ككشف طريق» أو جلب عدذّة وما أشبه ذلك» وإما أن تكون؛ 
لأمرٍ لا يختصّ بالجيش والأول يُسهم له؛ لإعانته الجيش» وقيامه عنهم بما لا 
بڌ لهم منهء فصار كأحدهم. والثانى فيه قولان» أحدهما: أنه مثل الأول؛ 
لأنه لولا قيامه بذلك لما أمكنهم التمادي على سفرهم ذلك. والثاني: أنه 
بخلافه. والفرق أن منفعة هذا لا تختصٌ بهذا الجيش› بل بالجيش وسائر 
المسلمين في ذلك سواءء فإن استحقٌ ق على تلك المنفعة عوضاً وجب أخذه من 
بيت المال. وتبع المؤلف د اه في هذا النقل لابن بشيرء والذي نقله من يعتمد 
على صحة نقله هو العكس»› وأن الخلاف إنما هو إذا رجع لمنفعة الجيش. 
ونسبوا القولين لمالك ك4 واحتجّوا على صحة القول: بأنه يُسهم له» أن 
رسول الله ية أسهم لأهل الحديبية في غنائم خيبر» وأسهم لعثمان وطلحة!ة) 


(1) انظر: المدونة 34/3 35. (2) سقط من «ج»: (هو). 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 169. (4) فى «أ4): (القاربين) . 
(5) المصدر السابق. (6) سقط من (أ»: (لأنه). 


(7) انظر: النوادر والزيادات 171/3» وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 19. 

(8) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن بن عمرو بن كعب بن لؤي بن غالب» من السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المبشَرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» لقبه 
رسول الله ية بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض في مناسبات مختلفة» يعد من 
البدريين ولم يلحق بدراًء كان بعثه النبئ بي إلى الخوران ليتجسس العير فلحق النبن كَل 
بيدر بعد فراغه من الوقعة» فضرب له ية بسهمه وأجره. روى عن النبي ڪي روى عنه 
فیس نین أبن ي حازم وأبو سلمة وبنوه يحيى وموسى ومالك ب بن أبي عامر الأصبحي» (قتل 
يوم الجمل سنة 36ه). انظر: الاستيعاب 2/ 764 والإصابة 3/ 529. 
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والزبير" في غنائم بدرء وأجيب: بأن قضية خيبر مخصوصة بهم؛ لقوله 


تعالى في أهل الحديبية : وعد له عادر رة مََمُدُويهَا2*04. وقضية عثمان 
قام فيها النبئ يكل بأمر يخصّه؛ لأنه خلفه على ابنتهء وهي مريضة وكانت 
زوجاً لعثمان بن عفان ويه وقضية طلحة والزبير» بعثهما للكشف عن 
الطريق وأيضاً فإن الغنائم لم يتقرّر حكمها حيئذٍء وفي هذا نظرء ومن اأعى 
عليه وهو من الجيش أنه رجع عنه على وجه يوجب سقوط سهمه من الغنيمة» 
فإن أقرّ بذلك وذكر شيا يُعْذْر به» فإن ظهرت أمارة توجب صدقه أو كذبه 
عمل عليهاء وإن لم تظهر أمارة» وكل إلى أمانتهء وإن أنكر الرّجوع وما في 
معناه» نظر في المدّعي لذلك» فإن كان من أهل الجيش وليس بالأمير لم 
يعمل على قوله: قالوا: لأنه جار على نفسه»ء وإن كان هو الأمير ففي قبول 
قول قولان: أحدهما؛ إنه جار إلى نفسه» فهو كالحاكم لها. والثاني: إنه 
مضطر إلى ذلك كالتعديل والتجريح» وتميّز من يسهم له» ممن لا يسهم 
له(2'9. وانظر قولهم في رد الشهادة في هذا الفصلء واتّهام الشاهد بأنه جار إلى 


(1) أبو عبد الله الرّبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي» من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد 
الستة الشورى» وهو حواري رسول الله يه وأحد كتابه» وهو أول من سل سيفه في 
سبيل الله هاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله وء روى عن الرسول وه وروى عنه بنوه عبد الله ومصعب وعروة 
وجعفر» ونافع بن جبير والأحنف بن قيس ومسلم بن جندب وجماعةء (قُتِل يوم 
الجمل سنة 36ه). انظر: الاستيعاب 2/ 510. والإصابة 2/ 553. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 171/3» وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 19/8 - 
20 

(3) سورة الفتح» الآية 20. (4) في «ب»: (فلم). 

(5) سقط من «اب»: (وهى مريضة). 

(6) انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 19 - 20. 

(7) فی «ب): (سبياً). 

)8( ف «أ»: (بالآمر). 

5 «ب): (يالأمين). 
(9) سقط من «ب»: (وإن كان هو الأمير ففى قبول قوله). 
(10) انظر: المنتقى 181/3. 1 
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نفسهء مع قوله في المشهور: إذا سرق واحد من الجيش فإنه تُقطع يده قيل 
لمالك: إن له في الغنيمة سهمأ. قال: وكم ذلك السهم؟ 

وقوله: (والتاجرء والأجير... إلى آخره)› د يعني : يعنى: أن كل واحد من التاجر 
والأجير إما أن يخرجا بنيّة الجهاد أو لاء والأول يُسهم له» والثاني إما أن 
يحصل منه قتال أم لاء والأول يُسهم له والثاني لا يُسهم ل وهذا 
لذي حكاه المؤلف هو قول ابن القصار في الأجيرء وزاد فقال: إن كان 
لأجير على شيء بعينه؛ كخياطة ثوب اسم له» وإن كان مملوك 
لمناقع فهذا الذي فصل فيه بين أن يُقاتل» وبين ألا يُقاتل. وزعم أن الأول 
لذي خرج بنيّة الجهادء أنه لا يختلف في الإسهام له وقال بعض الشيو غ( : 
إن الأجير إما أن يكون على منفعة عامة للجيش أو خاصة في معنى» ولكنه لا 
يختصٌ ببعضهم» أو خاصة ببعضهمء > والأول كرفع الصواري» وإمساك 
لأحبل في البحرء وتسوية الطرق؟ في البرّ واختلف في الإسهام لهؤلاء 
على قولين» والثاني كالخياطة لهمء أو عمل آلة تختص ببعضهمء وهؤلاء 
ختلف فيهم على قولين» إذا شهدوا القتال وإن لم يقاتلواء والثالث كأجير 
الخدمة لرجل مخصوص» قال: وفي معناه كل أجير وتاجرء فهذا فيه ثلاثة 
أقوال» وأظنّه يريد ما حكاه غيره و هذا التفصيل. أحدهما: أنه لا 
يُسهم له وإن قاتل؛ لأنه إن لم يقاتل فلا إشكال؛ إذ لم يقصد إلى الجهادء 
ولا انتفع به المجاهدون» وإن قاتل فكأنها وقعة من غير قصد إليهاء وذلك لا 
يوجب له سهماً. والثاني: أنه يُسهم له بشرط شهوده القتال وإن لم يقاتل. 
والثالث: أنه يُسهم له بشرط أن يُقاتل. والأقرب عندي أن حضوره مع 
المقاتلين في الصف كاف في الشرطية؛ لأنه ساوى بقية الجيش في تكثير 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 473. 
)2( سقط من «ب»: (والثاني إما أن يحصل منه قتال أم لا والأول يسهم له). 
(3) انظر: الموطأ 2/ 450» والمدونة 3/ 33» والمنتقى 3/ 178ء والنوادر والزيادات 


3 187. 
(4) سقط من «أ»: (ثوب). (5) انظر: الذخيرة 3/ 429. 
(6) ظاهر الحال أنه يقصد به ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل 2/ 571. 
(7) في «أ»: (الرجل). (8) في «ب»: (الصفوف). 
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السّوادء والاستعداد للقتال حيث يُسهم لهء فإنه يسقط عن من استأجره من 
الأجرة بقدر ما عطل من العملء ولا يكون له عليه غير ذلك قالوا: ولا 
يدخله الخلاف من مسألة الراعي يُستأجر على رعاية غنم لرجل فرعى معها 
غيرهاء فقد قيل: تكون إجارة رعاية الثانية لمن استأجره أولاً. وإذا كان 
القتال مراراً» وشرطنا في الإسهام له حضور القتال أو حصوله» فلم يحضرء 
أو لم يقاتل أو لم يحضر إلا مرة واحدة» فقيل: يُسهم له في جميع 
الغنيمة. وقال ابن نافع : لا يُسهم له إلا أن يحضر أكثر ذلك0©. 

< والمستندٌ إلى الجيش من منفردٍ أو سريَّةٍ كالجيشء وإلاً فلهُمْ 
كالمُتَتَصَصِينَ؟؟ فِيخَمَسُ المسلمٌ دونَ الذَّمّيّ وفي العبدٍ قولان 4. 

وقوله: (والمستند إلى الجيش... إلى آخره)» معنى الاستناد إلى 
الجيش هنا هو: أن يخرج واحد أو جماعة من الجيش فيقاتلون وحدهم 
ويغنمونء فكل ما حصل لهؤلاء فإنه يقسم على جميع الجيش» ولا يختصّ به 
الغانمون» كما أن الجيش لو غنم في غيبتهم شاركوه في ذلك» وهو معنى 
قوله بيا في المسلمين: (يرد عليهم اقصاهم)» وعلى ظاهر المذهب فسواء 
خرجوا من الت بإذن الإمام أو بغير إذنه» ولا يُشترط في مشاركة الجيش 
للسرية”27 فيما غنمته أن يتبعها؟ الجيش إذا خرجت بعد انفصال اتيش غق 
بلد الإسلام» وقال عبد الملك: إذا خرجت السرية واتّبعها الوالي ببقيّة 
عسكره» فلقيها وهي قافلة قد غنمت) أنهم 5 شركاء فيما غنمت09)؛ 1 
هذه الصورة سيل عنها هكذاء ولو سُيْل ولم يُذكر له اتباع الجيش لهاء بل 
أقام في موضعه لساوى بينهما في الحكم. والله أعلم. وأما إن بعث الإمام 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 2.571 والمنتقى للباجي 3/ 178. 

(2) في «ب»: (أو حضر ولم يقاتل). (3) انظر: الذخيرة 3/ 429. 

(4) سقط من «أ): (الاستناد). (5) سقط من «ب»: (من الجيش). 

(6) أخرجه ابن الجارود فى المنتقى باب من يجوز أمانه ورد السرية إلى العسكر 2263/1 
وابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة باب النهي عن الجلب 4/ 26ء والبيهقي في 
سننه كتاب قسم القّيْء والغنيمة باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو 6/ 335.. 

(7) سقط من «ب»: (للسرية). (8) فى ٤‏ : (يبعثها). 

(9) في «ج»: (فقد علمت). (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 175. 


153 


سرية من بلد الإسلام تتقدّمه ليتبعها فغنمت قبل خروجه» ثم لحقها بموضع 
خروجهء فلا شيء له فيما غنمت)» ولو بعثها الإمام من بلد الإسلام 
فخرجت قبل خروجه. ثم تبعها فغنمت بعد خروجه» فقال أشهب: الغنيمة 
للسيرية الج ٠‏ شكاء:عنه ابن المواق وا رة :و كى مغن :عبد اللاك 
قا ظاهزة التسوية بين المستلمينء٠وأن‏ القتمة شرك فيها السرية واه 2 
وهذا يحقّق أن كلامه في أصل المسألة خلاف ما قال أشهب: إذا أغار العدرٌ 
على قرى من بلاد الإسلام» فدفع كل قرية عن أنفسهمء وانهزم العدو؛ فلأهل 
كل قرية ما غنموا لا يشاركهم الباقون. ويخمس الجميع. إلا أن تكون 
القرى متقاربة فهم شرعاً سواء فيما غنمواء إذا كانت كل قرية على ثقة من 
نصر بقية القرى لها77). قال سحنون: إذا كان مكاناً واحداًء ومضرباً 
واحداً*» فهم شركاء كانوا أهل قرية أو قرى» وإن كان المكان ليس في حوز 
واحدء فأغاروا على جهتين فلكل جهة ما غنموا. وفروع هذا الباب 
كثيرة(219 لا يليق استيفاؤها بهذا الكتاب. 

وأمّا قول المؤلف: (وإلا فلهم كالمتلصّص).» فيعني: وإن لم يكن جيش 
يستند إليه» بل خرج رجل وحده؛ أو جماعة متلصّصون27»: وحينتذٍ يصير هذا 
الخارج كجيش» فإن كانوا مسلمين أحراراً خمس ما غنموه» وقسم بينهم على 
سنّة قسم الغنائم» وإن كانوا أهل ذمّة ترك لهم ما غنموه ولم يخمس» واختلفوا 
في العبيد على قولين» فقيل: يلحقون بأحرار المسلمين؛ لمشاركتهم في الدين. 
وقيل: لا يلحقون؛ لسقوط فرض الجهاد عنه”". وتردّد بعض الشيوخ في 


(1) المصدر السابق. (2) في «ب»: (فقسمت). 


(3) المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 

(5)- المضدن السابق. (6) في «أ4: (فلكل قرية). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 182. (8) سقط من (أ4: (ومضرباً واحداً). 
(9) المصدر السابق. (10) سقط من «أ»: (كثيرة). 


(11) في «أ»: (جماعة متلصّصين): والصواب الذي في نسخة «ج» لأنه صفة لما قبله. 

(12) انظر: البيان والتحصيل 15/3 16» النوادر والزيادات 3/ 199 200» 202ء 
والذخيرة 3/ 414. 

(13) ظاهر الحال أنه يقصد اللخمي» انظر: مواهب الجليل 3/ 374. 
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النساء إذا انفردن» وفي الصبيان إذا انفردوا: هل يخمس ما غنموه؟ قال: فلا 
نعلم نض خلاف في أنه يخمس ما أصابوه من ركاز("2. وأشار غيره إلى تخريج 
ذلك على حكم العبيد فيما إذا انفردوا بغنيمة» واختلف في الذميئ, أو العبد إذا 
وجد ركازاً: هل يخمس أم لا؟220 قال سحنون ‏ في مدينة أغار عليهم العدوٌ 
على أميال» فخرجوا متفاوتين» فظهروا وغنموا -: فلا يدخل في ذلك إلا من 
برز من المدينة» وإن لم يرهم العدوّء ولا شيء لمن خرج بعد الوقعة. قال: ولو 
كانت المدينة ثغراً أو محرساًء مثل محارس المنستير“ والحصون التي على 
ساحلناء ومثل بعض مواضع الأندلسء فالغنيمة لمن برز ولمن لم يبرز؛ لأن 
هذه المواضع كجيش مجتمع””'. وعن ابن القاسم مثله في العتبية» وأشهب 
في كتاب ابن سحنون مثله» إلا أنه لم يذكروا الثغر والمحرس» قال سحنون: 
ولو أن الإمام لما خرج الناس من المدينة حبس فيها طائفة حتى لا تخل 
فيميل7؟) إليها العدرّء كان لمن بقي فيها حقهم في الغنيمة؛ لأنه حبسهم 
سام الاي وا و دی ٠‏ کا اكيم ا 

بعض الجزائر» فقال لهم الإمام: ليقيم من أهل كل مركب نفر لضبط المدينة؛ 
لما يخاف أن يأتيها من العدوٌء فلا يدخل من بقي في المدينة فيما غنم 
الخارجون في المراكب؛ لأن هؤلاء لم ينزل بهم عدرّء وإنما خرجوا إليهم» 
وأولئك نزل بهم العدرّ فهم متظاهرون علي( . 


(1) انظر: النوادر والزيادات 201/3» والذخيرة 3/ 2414 ومواهب الجليل 3/ 374. 
(2) المصدر السابق. )3( في «ج»: (فظفروا). 
(4) المُتَسْتِيرء بضم أوّله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء وياء وراء موضع 
بين المهدية وسوسة بإفريقيا (تونس حالياً). انظر: معجم البلدان 5/ 209. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 9 10. 
(7) المصدر السابق. (8) في «ب»: (فيصل). 
(9) في «ب»: (لأنهم). (10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. 
(11) طرسوس» بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: معجم البلدان 4/ 28. 
في «أ4: (طرطوش»» ولعله من تحريف النساخ. 
(12) انظر: النوادر والزيادات 3/ 183. 
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< ومن مات قبل قسمها فسهمٌةٌ لورتتهء آأمَا لو مات قبل الدّقاء فلا يُسْهَمْ 
ل وكذلك موت فرسِدء ولو مات بعد اللَقاءِ وقبلٌ القتالٍ: فقولان 4. 

وقوله: (ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته)» يعني: أن من حضر 
القتال ثم مات بعد الفتح وقبل قسمة الغنيمة» فحقّه في الغنيمة ثابت يأخذه 
ورثتة» ولا أعلم في مثل هذا خلافاء فإن قلت: قد اختلف المذهب على 
قولين فى أن الغنيمة: هل تملك بنفس أخذهاء أو بالقسمة على الغانمين؟ 
وكذلك اختلف العلا عازج المتحب» وبالقول الأول خان العاف ا 
وبالثاني قال أبو حنيفة20, والذي ذكره المؤلف نه صحيح على القول 
الأوّل. وأمًا على القول الثاني إنها لا تملك إلا بالقسمة» فمن مات قبل 
قسمهاء فقد مات قبل سبب الملك» فلا يكون لورئته فيها شيء؟ قلت: 
الخلاف المذكور ليس بعام في سائر الصورء وإنما مرادهم ب وال من 
لحق الجيش قبل القسمةء أو أسلمء أو أعتقء أو بلغ وما أشبه ذلك لا 
مطلقاً. وبنحو هذا فسّروه وأطلقوا القول فيه» في بعض المواضع فمرادهم 
ما قلناهء ولهذا إذا ذكروا حجج القولينء احتسجوا للقول الأول بقوله 
تعالى: اوا انما عتم ين سیو كن بو مس4 . وللقول الثاني 
بانتظار النبئ به وتأخيره القسمة في قصة هوازن» رجاء أن يُسلموا فيردّها 

4( 
لبهم 

وقول المؤلف ككأَنْهُ: (أما لو مات قبل اللقاء فلا يُسهم له وكذلك موت 
فرسه) ٠‏ يعني : سواءً أرب في بلاد العدو أو لم يدربء وكأنه أشار إلى ما 
في المدونة» قال فيها: ومن دخل أرض العدو غازياء فمات قبل لقاء العدوء 


(1) انظر: الأم 4/ 254. (2) انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 126. 

(3) سورة الأنفالء الآية 41. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين 3/ 1140ء وكتاب المغازي» باب قوله تعالى: وم حْتَيْنٍ إِذْ 
جنم كرثڪ4. 4/ 1569. وكتاب الوكالة باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع 
قوم جاز 2/ 810: وفي كتاب العتق» وفي كتاب الهبة وغيره. 

(5) الإدراب: هو الدخول في أرض العدوء يقال: أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو. 
انظر: لسان العرب 1/ 374. 
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ثم غنموا بعده فلا سهم له» وكذلك موت فرسه'. ويقع في بعض النسخ 
بإثر هذا الفرع من قول المؤلف: (ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال 
فقولان). وبهذه الزيادة يعم كلامه في صور المسألة» وإن لم يكن عاماً 
باعتبار ما فيها من الاتفاق والاختلاف الذي أشار بتقسيمه؟ إلى ضبطه 
وذلك أن الخارج للجهاد إن مات قبل انفصاله من بلده» أو بعد ما فصل 
عنها وهو بحوز بلاد المسلمين» فلا خلاف فيه منصوصاً أنه لا سهم ل 
وفي المدونة: (فمن خرج للغزو فمرض» فخلفوه في أرض الإسلام لمرضهء 
ثم ذهبوا عنه فغنمواء فإنه يُسهم له معهم)(©. فأراد بعض الشيوخ أن يخرج 
من مرض هذا خلافاً في الموت في بلاد المسلمين» ثم فرق هذا الشيخ بأن 
المريض يتوقع برؤه ولحاقه بالجيش» فهم كالمتشوقين إلى معونته» وذلك 
ضرب من المنفعة في الحرب» بخلاف من ماتء فإنه قد انقطع الرجاء( 
منهء وتفريقه هذا صحيح.ء والله أعلم. وإن مات بعد ذلك فقال ابن 
الماجشون: إنه يستحق ذلك بالإدراب إلى حين القفولء وإن لم يكن في 
حياته لقاء عدو”©. فهذا قولء والقول الثاني: إنه لا يستحق ذلك 
بالإدراب» إلا أن يكون في حياته لقاء عدوء فيشاهد القتال. وهو قول ابن 
القاسم في سماع يحيى) والقول الثالث: إنه لا يستحق بمشاهدة القتال 
إذا مات بعدهء إلا ما غنم وافتتح بقرب ذلك. وهو قول ابن القاس في 
رواية عيسى'» والرابع: إنه لا يستحق بمشاهدة القتال إذا مات بعد إلا 
ما قسم وافتتح بذلك خاصة» ومثل أن يكون حصن تحت سور فأخذ ربض 
ثم مات» فأخذ بعده ربض آخرء وأما ما ابتدي في قتاله من الحصون بعد 
موته» فلا يُسهم له وإن كان قريباً"!'©. ونقل هذه الأقوال الأربعة القاضي 


(1) انظر: المدونة 32/3 - 33. (2) في «أ): (إليه بتقسمه) . 

(3) انظر: المدونة 3/ 34. (4) فى «ب»: (كالمتوقين). 

(5) سقط من «أ2: (الرجاء). (6) في «أ4: (بالإدراب من حين). 

(7) انظر: البيان والتحصيل 2/ 2596 والذخيرة 3/ 427. 

(8) المصدر السابق. 

(9) سقط من «ج): (إذا مات بعده إلا ما غنم وافتتح بقرب ذلك وهو قول ابن القاسم) . 
(10) المصدر السابق. (11) المصدر السابق. 
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ابن رشد('» قال: ويشبه أن يكون هذا القول ‏ يعني: الرابع - هو مذهب 
المدونة. فإن قلت: سبق من كلامك الإشارة إلى أن ن المؤلف تناول(2) فى هذه 
المسألة جميع صورهاء فأين في كلامه إذا مات الغازي ببلاد المسلمين؟ 
قلت: فى كلامه ما يدل عليه بطريق الأولىء ودلالة الأولى كالمنصوص عليها 
بالنسبة إلى المؤلف» ومن سلك في الاختصار مسلكهء وذلك أنه أسقط السهم 
فى حق من مات قبل اللقاء» ومن مات ببلاد المسلمين يصدق عليه أنه مات 
قبل اللقاء :إن متحت أنه لأ يفيدق عليه انتا يعدق على من ماك اده 
العدو وقبل اللقاء» فإذا منع هذا من السهمء فلأن يمنع منه من لل يدخل 
بلاد العدو أحرى. 

م وللفرس سهمان وللفارس سهم كالرٌاجلء ولا يسم للفرس الثّاني على 
المشهور كَالرْبَيرٍ يوم حُنَيْنِ» ولا يُسْهُمُ للذّالثِ الفاق فان كانوا في السُفْنِ ومع 
بِعضِهمْ خيلٌ فكذلك. وَالبِرْدوْنُ والهجين والصّغيرٌ يُقْدَر بها على الكَرٌ والقَرّ 
كغيرها بخلاق الإبلٍء والبغالٍ والحميرٍ ‏ والمغصوبٌ منّ الغنيمة أو من غير 
الجيش کغیره ومن الجيش: فقولان 4. 

وقوله: (وللفرس سهمانء وللفارس سهم كالرّاجل). تصور كلامه 
ظاهرء فإن قلت: لم ذكر؟ المؤلف؛ حكم الرّاجل» وذكره بحرف التشبيه 
وعدل عما يفعله أكثر المؤلفين؛ لأنهم إنما يتكلمون على الفارس وفرسهء لأنه 
محل الخلاف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما الرّاجل فلم يختلف 
فيه؟ قلت: يحتمل أن يكون المؤلف أراد بالتشبيه الإشارة إلى ما يقوله غير 
رتاف السين الذي جك مط الرس سيين والقازين مهم 
واحد؟؛ أن مؤونة الفرس أكثر من مؤونة راكبه؛ لأنه يحتاج إلى علف)» 
ومن يخدمه بخلاف الفارس» فإنه لا يحتاج إلى من يخدمه وإذا كان كذلك 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 596. (2) في «ب»: (تأول). 
(3) سقط من (أ» واجا: (لم)۔ (4 في لك (لم يذكر). 
(5) سقط من لد (محل). 

(6) الصحيح أن يقول: سهماً واحداًء ولعله من تحريف النساع . 

(7) في «ب»: (الرجل). (8) في (أ2: (علفه). 
(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 196» وفتح الباري 6/ 68. 
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أشبه الفارس بخصوصيته الرّاجل» فجعل الفارس مثل الراجل» وضوعف ما 
للفارس وجعل ذلك الضعف سهماً للفرس» وما ذكره المؤلف من سهم الفرس 
هو المعروف في المذهبا' وهو قول جماعة العلماء خارج المذهب) 
se‏ ل م وأبي موسىء وأبي حنيفة» ونسبه 
بعض المؤلفين لابن وهب“ فإنهم جعلوا للفرس سهماً واحداً كسهم فارسه 
ES‏ لا أفضل بهيمة على إنسان؟. وحجة الجمهور ما رواه 
البخاري عن ابن عمر: (أن رسول اله ل جعل للفرس سهمين ولصاحبدا”) 
سهماً). وروی أبو داود عن ابن عمر: (أن رسول الله ية أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهمء »> سهم له ولفرسه سهمين)0©. TT‏ 
وهو حجة أبي حنيفة: (أن رسول الله بيه قسم للفارس سهمين» وللرّاجل 
سهماً). لكن المحدثون) صححوا ما رواه البخاري وأبو داوو'. 


وقوله: (ولا يُسهم للثاني على المشهور... إلى آخره) . لا خلاف في أن 
الفرس الواحد يُسهم له» وإنما الخلاف: هل يُسهم(2' له مثل سهم الرجل أو 
مثلاه كما تقدم» ونقل المؤلف الاتفاق أنه لا يُسهم لما زاد على فرسين» 


(1) انظر: الموطأ 2/ 456» والمدونة 3/ 33. والتمهيد 24/ 237. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 157 158ء والاستذكار 14/ 169ء 170غ» والمنتقى 

للباجى 3/ 196» وجواهر العقود 381/1» 382» والتمهيد 24/ 237. 

G)‏ نظر: الاستذكار 14/ 170ء 171ء والنوادر والزيادات 3/ 2157 والمنتقى للباجى 

١ .237 /24 والتمهيد‎ 196 3 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 158. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 19ء والسير 1/ 114. 

)6( في (ج2: (للفارس). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 4/ 1545. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في سهمان الخيل 3/ 76. 

(9) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في سهم 
الراجل والقارس 6/ 5 وقال البيهقي: فيه عبد الله العمري» وهو كثير الوهم. 

(10) الصواب: المحدثين» ولعله من تحريف النساخ. 

(11) انظر: شرح سنن ابن ماجه 1/ 205» تحفة المحتاج 2/ 336. 

(12) سقط من (أ24: (هل يسهم). 
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وأظنه أراد المذهب» وهو مذهب اجمهور الغلي 9 ونقل عن سليمان بن 
موسى©©: أنه إذا أدرب ااقزائن سهد لكل واحد منهما وهل يُسهم 
لفرسين؟ المشهور أنه لا يُسهم للثاني كما قال المولف وقال ابن وهب 
وابن حبيب ‏ وهو الذي قوّاه ابن الجهم » وهو مذهب جماعة خارج المذهب -: 
إنه يُسهم للثاني©؟. وجاء في الآثار: (أن الزبير َه كان له فرسان يوم 
خیبر» فلم يُسهم إلا لفرس واحد. وإذا كان فرس بين رجلين» فسهماه 
للذي حضر به القتال» فإن كان الآخر ركبه في أكثر طريقهء وعليه للآخر أجره 
وإن شهدا عليه القتال جميعاً» فلكل واحد منهما بمقدار ما حضر عليه من 
القتالء وعليه نصف الإجارة» قاله مالك في كتاب ابن سحنون2290. 


وقوله: (وإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك)› يعني: أن 


(1) انظر: الاستذكار 14/ 173 والمنتقى للباجي 3/ 196» وشرح النووي على صحيح 
مسلم 12/ 83. 

(2) أبو أيوب سُليمان بن موسى الأسدي الدمشقي بن الأشدق» من فقهاء أهل الشام» 
ومتورعي الدمشقيين: وجُلّه أتباع التابعين» كان هو الذي يتولى لهم سَّوادٌ المسائل 
عند عطاء إذا اجتمعوا عنده» روى عن عطاء وعمرو بن شعيب ومكحول وابن شهاب 
وغيرهم» وروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج وزيد بن واقد 
وغيرهم» قال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان أعلم أهل الشام بعد مكحول» ولو 
قيل لي: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليمان. وكان عطاء إذا جاء سليمان بن 
موسى يقول: كفوا عن المسألة فقد جاءكم من يكفيكم المسألة» توفي سئة 115هء 
وقيل: توفي 119هء انظر: التاريخ الكبير 4/ 38» والجرح والتعديل 141/4» وسير 
أعلام النبلاء 5/ 433» وطبقات الفقهاء 1/ 70» ولسان الميزان 7/ 238» ومن تكلم 


فيه 1/ 44. 
(3) انظر: الاستذكار 14/ 173» والتمهيد 24/ 238. 
(4) انظر: الموطأ 2/ 456. (5) في «ب» و«ج»: (لا يسهم). 


(6) انظر: الاستذكار 14/ 173 والتمهيد 2237/24 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
16/8« وشرح النووي على صحيح مسلم 2 83. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 507. 

)7( في ج٣‏ : (حنين). 

)8( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب لا يسهم إلا لفرس 
واحد 6/ 328» وکات السير باب سهمان 9/ 52. 

)9( في «ب» و«ج» 0 

(0 انظر: المنتقى للباجي 3 196»ء والنوادر والزيادات 3/ 160. 
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سهم الخيل لا يفترق حكمه بين" البحر والبر؛ لأنهم إذا حملوها في البحر 
فإنما المقصود بها القتال عند الحاجة إليهاء فلا يمنع من الإسهام لها عدم 
الحاجة إليها في بعض الحالات» كما لو نزلوا عنها لوعر في موضع القتال وما 
أشبه ذلك 7 كما قال في المدونة بإثر هذه المسألة: ولو سروا رجالة ولبعضهم 
خيل فغنموا وهم رجالة» أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهي. ورأى بعض 
الشيوخ ألا يُسهم للخيل في مسألة السفينة؛ لأنها لم تشهد القتال» ولم تبلغ 
الموضع الذي يصلح للقتال عليهاء بخلاف مسألة السرية المذكورة الآن. 
وقوله: (والبرذون... إلى آخره). قال ابن حبيب: البراذين هي 
العظاء. قال الباجي : يريد الجافية الخلقة» العظيمة الأعضاء . وقال غيره: 
هي ما كانت أمها وأبوها نبطيين» فإن كانت الأم نبطية والأب عربياً كان الفرس 
هنا وإذا كان بالعكس كان60) معرب . e‏ 8 وقال ابن 
: ع الین الذي أبرة عر وات من البراذين . شرط في المدونة والموطأ 
فى البراذين إجازة الوالي لھا وشرط ابن حبيب كونها تشبه الخيل في القتال 
عليها والطلب بها(!')» وهو مراد المؤلف كل بقوله: (يقدر بها على الكنّ والقر 
كغيرها) لمر ل سحو E‏ 
الخلاف» فالإمام هو الذي يميز بين من يبت" له هذا الوصف» وبين من لم 
يثبت له» وقال الأوزاعي: لم يكن أحد من علمائنا يُسهم لبرذون0ة'2. فيحتمل 
أنه لا يجعل لهم في المغنم قليلاً ولا كثيراً» ويحتمل أنه يريد السهم الحاضر 
للخيل» وإن كان يجعل له دون ذلك» وخرّج ابن أبي شيبة وغيره: (أن الخيل 


(1) في («أ»: (من). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 184» والذخيرة 3/ 426. 


(3) انظر: المدونة 3/ 32. (4) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 
(5) المصدر السابق. )6( في «ب» و«ج» زيادة: (الفرس). 
(7) انظر: الذخيرة 3/ 426. (8) المصدر السابق. 


(9) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 
(10) انظر: الموطأ 2/ 456»: والمدونة 3/ 32. 


(11)انظر: المنتقى للباجي 3/ 197» والنوادر والزيادات 3/ 158» والذخيرة 3/ 426. 
(12) في «ب»: (ثبت). (13) انظر: الاستذكار 177/14. 
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أغارت بالشام» وعليهم رجل من همدان يقال له: المنذرة') بن أبي حمصة 
الوادعي”» فأدركت العراب من يومها وأدركت البراذين ضحى الغدء فقال: 
جك ها وله كذ لج ودار فأسهم للعراب سهمين وللبراذين سهماًء > ثم 
كتب بذلك إلى عمر ض» فأعجبه ذلك وقال: هبلت“ الوادعي أً آمه» لقد 
أذكرت؟ به» أمضوها على ما قال: فجرت سنة للخيل بعدُ)22. 
قال ابن عيينة: وفيه يقول الشاعر: 
وما الذي قد سن في الخَيْل سُنَةَ وكائّث سَواءٌ قَبْلَ داك سهامُه( 
قال سحنون: إذا دخل بفرس لا يقدر أن يُقاتل عليه من كبر أو مهر 
ضعيف لا يُركب» فهو راجل لا ينبغي للإمام أن يجيزء. قال الباجي: 
وهذا يدل على أن على الإمام أن يتفقد أمر الخيلء فيجيز منها ما يحبء 
ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه . قال ابن عبد الحكه('"©2: وإناث 


(1) في «ب): (المنيذر) . 

(2) المنذر بن أبي حمصة بن عمرو بن سعد بن عبد الله بن وداعة الوادعي» وقيل: ابن 
أبي حميضة» من أمراء الجيوش في عهد عمر» روى عن ابن مسعود» وروى عنه 
عبد الله بن داود والشعبي» وهو أول من جعل سهم البراذين دون سهم العراب 
انظر: الإصابة 6/ 314» ورواة الآثار 1/ 178. 

)3( 0 «ب»: (الكردان) . 

»: (الكودان). 

)4( ثكلت» هبه امه هَبَلاً بالتحريك : ثكلته. انظر: لسان العرب 11/ 686. 

(5) فى «أ»: (أكدت). 
في «ج21: : (أدركت). 

(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب السير» باب في البراذين ما لها وكيف يقسم لها؟ 
6/ 490« ومصئف عبد الرزاق» کتاب الجهاد. باب السهام للخيل 5/ 183« وكتاب 
السئن كتاب الجهاد باب ما جاء في تفضيل الخيل على البراذين 2/ 326. 

(7) فى «أ»: (وسن). ١‏ 

(8) لم أعثر على قائل هذا البيت. ولقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكارء ولم ينسبه إلى 
قائل» انظر: الاستذكار 14/ 176. 

(9) انظر: المنتقى للباجى 3/ 197 والنوادر والزيادات 3/ 158. 

(10) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197. 

(11) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» الفقيه المصري من أجلة = 
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الخيل كذكورها يُسهم لها('". وذكره عن مالك» وفي البخاري: قال 
راشد بن سعد : (كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل؛ لأنها أجرى 
وأحسن). قال بعضهم: إن كان في الصغار بعض القوة*؟ ‏ يعني: في الكرّ 
والفرّ ‏ اسهم لهال”). ولو دحل بفرس صغير فكبرء وصار يقاتل عليه فله من 
يومئذٍ سهم فرس» قاله سحنون» كالصبي يبلغ في أرض الحرب فلا يُسهم له 
إلا فيما غنم بعد ذلك©2. فإن قلت: إن المؤلف قابل الثلاثة” 2‏ أعني 
البراذون وما عطف عليه بالثلاثة الأخرء وهي الإبل وما عطف عليهاء 
فالإبل مقابله البرذونء والبغال للهجين» والحمير للصغير» وهو حسن منه؛ 


= أصحاب مالك» إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد أشهب» سمع الليث وابن عيينة 
وعبد الرزاق والقعنبي وابن لهيعة» روى عن مالك الموطأ وكان من أعلم أصحابه 
بمختلف قوله» روى عنه جماعة كابن حبيب وابن المواز وابن نمير وابنه محمد 
والربيع بن سليمانء له تآليف منها: المختصر الكبيرء والأوسط» والصغيرء وكتاب 
الأهوال. وكتاب القضاياء وكتاب المناسك وغير ذلك» توفي سنة 214ه»ء انظر: 
التاريخ الكبير 5/ 2142 وسير أعلام النبلاء 10/ 220ء والثقات 8 وشجرة 
النور الزكية ص59 ومعرفة الثقات 2/ 44» وتقريب التهذيب 1/ 310. 

(1) انظر: المنتقى للباجي 3/ 197 

(2) أبو مصبح» راشد بن سعد الحمصي المُفْرائي» تابعي» صدوق» روى عن أنس بن 
مالك وثوبان مولى رسول الله ل وأبي أمامة ويعلى بن مرة ومعاوية بن أبي سفيان 
وجبلة بن الأزرق وطائفة» وروى عنه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح ومحمد بن 
سليمان وغيرهم» قال يحيى بن سعيد: هو أحب إلي من مكحول» توفي سنة 113هء 
انظر: التاريخ الكبير 3/ 292ء وحلية الأولياء 6/ 117» ومشاهير علماء الأمصار 
ص183» ومن تكلم فيه 78/1: والثقات 4/ 233» وتهذيب الكمال 9/ 8» 
والكاشف 388/1. 

(3) انظر: صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من 
الخيل 3/ 1051. 

(4) في «ب»: (قال بعضهم في الصغار: إن كان فيها بعض القوة) . 

(5) انظر: المنتقى للباجى 3/ 197 والنوادر والزيادات 3/ 159. 

(6) المصدر السابق. ٠‏ 

(7) فى «ب» زيادة: (الأقوال). 
في اجا زيادة: (الأول). 

(8) في «ب» و«ج»: (مقابل البرذون). 
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لأن الستة وإن كان يُستعان بها في الجهادء إلا أن الثلائة الأول أقرب إلى 
الخيل بكثير من مقابلهاء وكل واحد من الثلاثةء الأول أقرب إلى مقابله من 
الاثنين الباقيين» فإن كان هذا مراده» فلم أفرد الثلاثة الأول» وجمع كل واحد 
من الثلاثة الآخرء وهلا قال: بخلاف البعير والبغال والحمير؟ قلت: يحتمل 
لعله بنى في هذا الموضع على أن المفرد المحلى بالألف واللام لا يحم 
وعلى أن الجمع المحلى بهما يعم» وكذلك اسم الجمع» فإن كان بنى على 
هذا فالبرذون وما عطف عليه لما لم يكن الحكم المذكور عليه" عاماً فيهاء 
بل هو مقيد بشرط كونها يقدر بها على الكرّ والفرّه ناسب أن يعلق هذا 
الحكم على الماهية» لا بقيد العموم» بل بحصول هذا الوصف خاصةء وأما 
الحكم المذكور لمقابلها وهو عدم السهمء فإنه عام فيها ‏ أعني: الإبل وما 
عطف عليها ‏ فناسب ذكرها بصيغة الجمع؛ لأنه يكون التقدير هكذاء بخلاف 
كل واحد من الإبل» وكذلك ما عطف عليهاء ولا سيما وسبب توهم 
الخصوص في الإبل حاصل”؛ لأن منها ما كانت العرب تقاتل عليه» وقد 
تقدم أن بعض مغازي رسول لله ب لم يكن فيها غير فرسين» والله أعلم . 
وقوله: (والمغصوب من الغنيمة... إلى آخره)» يعنى: أن الفرس 
المخصوب إذا قاتل عليه غاصبه. و بوي همي هذا الفرس» فإن كان 
من الغنيمة فسهماه للغاصب» يعني: في غنيمة أخرى بعد الغنيمة التي أخذ 
الفرس منهاء وكذلك إن كان مغصوباً من غير الجيش الذي قوتل فيه على هذا 
الرس :إن كان من هذا التجيكن »يع بشرط :أن ايكون بنالكه ممن 
يستحق الغنيمة إن قاتل عليه ففى ذلك قولان» أحدهما: أن السهمين 
50 والثاني: أنهما لصوف ناف وم الشيوخ77) من يذكر 
القولين في هذه المسألة على الإطلاق من غير تفصيل في الفرس» هل غصب 
من غنيمة أو من غيرها!)؟ فإن قلت: قد ذكرت في القسمين الأولين من أقسام 


)1( 0 ب : )2( في «(ب» و«ج» زيادة: (فيها). 


)3( «أ» (حاصل). (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 163. 
)5( 0 (6) المصدر السابق. 


(7) ظاهر الحال أنه يقصد اللخميء انظر: التاج والإكليل 3/ 372. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 3ء والتاج والإكليل 3/ 372. 
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هذه المسألة أن سهمي الفرس يكونان لغاصبه» ولم تذكر في ذلك خلافاً» ولم 
لا يخرج فيهما خلافاً من الخلاف( المشهور في غلات المغصوب» هل 
تكون للمغصوب منه أو للغاصب؟ قلت: لا يبعد إجراء هذا الخلاف في هذا 
الموضعء ولعل المؤلف إنما غير العبارة» وعدل عن أن يقول: (فالسهمان 
للغاصب). إلى أن قال: (كغيره). لهذا وقد أشار الشيخ الذي حكينا عنه الآن 
القولين إلى تخريج) هذا الخلاف» وقد مضى ما يشبهه في كتاب الصيدء 
ومن معنى هذه المسألة من قاتل على فرس استعاره وفي ذلك قولان0©, 
أحدهما: أن سهمي الفرس للمعير». والثاني: أنهما للمستعیر“. قال 

بعضهم : وسبب الخللاف في هذين الفرعين» أ السهمين ااا إلى الفرس » 
فهل يقدر أنّ ذلك لأجل الفارس» والفرس تبع له في هذا الحكمء أو تقدر©» 
السهمان مشترطة للفرس ومضافة لكرّه وفرّهء والكار والفار عليه في حكم التبع 
لهذا الحكم» فإن قدرنا الأول كان السهمان للمستعير» وإن قدرنا الثاني كانا 
للمعير» لا سيما إذا راعينا المقصودء وقلنا: لم يقصد المعير سوى هبة 
حركات الفرس» لا هبة ما كان عن الحركات من سهمين» قال: وأما إن قاتل 
على فرس حبس للقتال عليه» فإن السهمين يكونان للمقاتل* أما إن بني 
على أن السهمين إنما فرضا لأجل الفرس فظاهرء وأما على الوجه الثاني 
فكأن المحبس لما حبس الفرس للقتال» وأخرجه عن ملكه. وقطع الانتفاع 
بهء صار قاصداً لتسليم حرکاته» وما يكون عنها من سهمین» فكان ذلك 
لراكبه . 


< والغُلولٌ في غير العام ونحوو وآلاتٍ القتال مُكَرمٌ إجماعاً وأمًا الطّعامٌ 


فلكُلٌ آخْدُ حاحته: وفي أخذٍ الأنعام الحيّة للذّبْح: قولانء فمن يرد فافضل» وفي 
السَّلاحج ونحوه بنْيَةٍ الرّدٌ للقسم: قولان» وكذلك ثوب يِلبَسّهُ أو دايّةٌ يركيها إلى 


بلدو 4. 

(1) سقط من (أ»: (الخلاف). (2) في «ج2: (صريح). 

(3) فى «أ): (قولان). (4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 165. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 165» والتاج والإكليل 3/ 372. 

(6) في «ب» و«ج): (يقدر). (7) في «اب» والج2): (محبس). 


(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 162. 
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وقوله: (والغلول في غير الطعام... إلى آخره) الغلول: الخيانة» واختلف 
أهل اللغة» هل هو مقصور(') على الخيانة في المغنم أم لا؟ وهو مذهب أبي 
عبيدء أو هي عامة في كل خيانة وعليه الأكثرون» وهو الذي تدل عليه 
الأحاديث“ هذا فيما فعله ثلاثي» وهو غل يغل بالضم في المضارع» وأما 
في الرباعي» وهو أغل يغل فهو من الخيانة على الإطلاق» ومراد المؤلف 
بنحو الطعام هو ما سيذكره في الثوب والدابة» وأما كون الغلول محرماً 
بالإجماع» فهو مما لا شك فيه» وقد جاء في الوعيد عليه أحاديث تقرب من 


ج 3 
روء رچ مھ مع لمع 98 


التواتر مع قوله تعالى: لوس يَكَلْلَ يَأتِ يما عل يوم الْقيمةٍ4 إلى قوله: لهم لا 
يَظَْمُوتَ274. وقال رسول الله ية في الشملة التي غلها مدع : «لتلتهب 


(1) في اج»: (هي مقصورة). 

(2) انظر: غريب الحديث لابن سلام 1/ 200» ولسان العرب 11/ 500. 
أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» العلامة الفقيه القاضي» كان 
أحد أئمة الدنيا صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس» روى عن 
إسماعيل بن جعفر وشريكاً وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عييئة» ويزيد بن هارون 
ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع وغيرهم» وروى عنه سعيد بن أبي مريم المصري 
وعباس العنبري وعباس الدوري وعبد الله الدارمي ومحمد بن إسحاق وغيرهم» له 
تآليف كثيرة منها: كتاب الاجتهاد. وكتاب الأموال» وكتاب الغريب» وكتاب فضائل 

لقرآن. وكتاب المواعظ وغيرهاء قال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ. وقال أبو 

قدامة: سمعت أحمد بن حتبل يقول: أبو عبيد أستاذ» وقال ابن سعد: أبو عبيد مؤدباً 

صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقهء توفي سنة 224ه» انظر: سير أعلام 

لنبلاء 10/ 490» والتاريخ الصغير 2/ 350» وصفة الصفوة 4/ 132» وتذكرة الحفاظ 

172 وطبقات الحنابلة 1/ 2259 وطبقات الشافعية 2/ 67. 

)3( فى (ب2: (غالبة). 

(4) انظر: غريب الحديث لابن سلام 1/ 200 ولسان العرب 11/ 500. 

(5) المصدر السابق. (6) في «اب» و«ج»: (ما سنذکره). 

(7) سورة آل عمران: الآية 161. 

(8) الشَّمْلَة: كساء صغير يؤتزر به والجمع شملات» انظر: المصباح المنير 1/ 323. 

)9( عِذْحَمْ العبد الأسود مولى رسول الله ية أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله كو ثبت 
ذكره في الموطأ والصحيحين من طريق سالم بن مطيع عن أبي هريرة في فتح خيبر» وهو 
الذي غل الشملة يوم خيبر» وجاء في الحديث (إن الشملة لتشتعل عليه نارأ) فذكر الحديث» 
وفيه أن مدعماً أصابه سهم غائر فقتله» انظر : الإصابة 6/ 260 والاستيعاب 4/ 1468. 
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عليه نار وقال: «شراك أو شركان من نار . وقال أبو هريرة وف : 
قام فينا رسول الله ية فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء وقال: (لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم لس لد يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 
أملك لك من الله شيا قد أبلغتك)”©2. وقال في الفرس» والشاة» والنفس» 
والرقاع» ا مثل ذلك» وقال: (الغلول عار ونار وشنار*؟ على صاحبه 
يوم القيامة). أو كما قال بي وامتنع من الصلاة على من غل وكبر على 


1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون 1/ 108ء والبخاري في صحيحه ومالك في الموطأ بلفظ (لتشتعل عليه 
ناراً)» انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 1547/4» 
والموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في الغلول 2/ 549. 


المصدر السابق. 
اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيراً»ء وأصح الأقوال فيه: أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» الحافظ» الفقيه» صاحب رسول الله ي كان 


اسمه في الجاهلية عبد شمس» أسلم عام خيبر» سنة سبع من الهجرة» من أهل 
الصفة» كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى» وكان من الحفاظ المواظبين 
على صحبة النبي ية روى عن النبي ية وعن أبي بكر وعمر وأسامة وعائشة وأبي بن 
كعب وكعب الأحبار» وعنه جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس» 
وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب» ومالك بن عامر الأصبحي» 
ومجاهد. وعطاءء وطاوس» والشعبي وغيرهم» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من 
روى الحديث فى دهرهء توفى سنة 57 أو 58 أو 59هه انظر: الاستيعاب 
4 16 والإصابة 7/ 2426 ومعجم الصحابة 2/ 194. 

سقط من «أ»: (لك من الله شيئاً) . 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارةء باب غلظ تحريم الغلول 3/ 1461« 
والبخاري في صحيحهء كتاب الجهادء باب الغلول وقول الله ©2: ومن عل يَأتِ 
يِمَا عَنَّ4 3/ 1118. 

الشَّئَار: العيب والعارء انظر: لسان العرب 4/ 430. 

أخرجه مالك في الموطأ بلفظ (الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)» انظر: 
الموطأ كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول 2/ 457» وخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ : (وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشتار على صاحبه يوم القيامة)ء انظر: مسند 
أحمد 2127/4 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه أم حبيبة بنت العرباض» ولم 
أجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقاتء انظر: مجمع الزوائد 5/ 337. 

أخرج مالك في الموطأ عن أبي عمرة أن زيد بن خالد الجني قال: توفي رجل يوم - 
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الجماعة('' الذين وجد فيهمء كما يكبر على الميت» ولم يدع لهم» ودعا 
لغیرهم» وأشد منه ما روي عن سمرة: أما بعد فكان رسول الله ي يقول: 
(من يكتم غالاً فهو مثله). وهذه الظواهر تقتضي أنه كبيرة» وهكذا قال غير 
المؤلف» وهو أحسن؛ لأنه لا يلزم من كونه محرماً أن يكون كبيرة والله أعلمء 
ثم المذهب على أن الغال يؤدب» ولا يحرق رحله» ولا يمنع سهمه من 
الغتيمة أما أدبه فظاهر؛ لتعديهء وأطلق أهل المذهب القول: بأدبهي2), 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


حنين» وأنهم ذكروه لرسول الله و فزعم زيد أن رسول الله ية قال: «صلوا على 
صاحبكم»» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فزعم زيد أن رسول الله وك قال: «إن 
صاحبكم قد غل في سبيل الله». قال: فنا مجاعةرفوجدنا: خررات ھن رز هود عا 
يساوين درهمين» انظر: الموطأء كتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول 2/ 458» 
انظر: المنتقى للباجي 3/ 2200 201. 

في «أ»: (الجهالة). 

أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن 
رسول الله ها أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم» وأنه ترك قبيلة من القبائل» قال: وإن 
القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولاٌء فأتاهم رسول الله ية فكبر 
عليهم كما يكبر على الميت» انظر: الموطأء كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في الغلول 
2 458 انظر: المنتقى للباجي 3/ 201. 

أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن» سَمُرَّة بن جُنْدْبِ بن هلال القَراري» حليف 
الأنصار» من علماء الصحابة» روى عن النبي يَكِةِ وعن أبي عبيدة» وعنه ابنه 
سليمان» وابن سيرين» والحسن والشعبي» وعلي بن أبي ربيعة وغيرهم» وكان ابن 
سيرين والحسن وفضلاء البصرة يثنون عليه» قال ابن سيرين: كان سمرة عظيم 
الأمانة. توفي سنة 59هء انظر: الإصابة 3/ 2178 والاستيعاب 2/ 653» ومعجم 
الصحابة 1/ 305. 

خرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد» باب النهي عن الستر من غل 3/ 70ء 
والطبراني في المعجم الكبير 17/ 251 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه رجل 
لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات» انظر: مجمع الزوائد 5/ 339» وقال أبو 
عمر بن عبد البر ‏ وقد ذكر هذا الحديث» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنء انظر: 
نصب الراية 2/ 375. 

انظر: المنتقى للباجي 3/ 204» والكافي 212/1» والتمهيد 21/2» 22ء والتاج 
والإكليل 3/ 354. 

المصدر السابق. 
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وشرط الشافعي والليث في أدبه أن يكون عالماً بالنهي وهو ظاهر" وأما أنه 
لا يحرق رحله فهو مذهب الشافعي” وأ 
رحله“. قال الأوزاعي وإسحاق7: إلا سلاس0) وثيابه. زاد الأوزاعي: 
إلا سرجه. قال: ولا تنتزع منه دابته» قال: ولا يحرق الشيء الذي غل» قال: 
ولا عقوبة عليه غير ذلك . وقال الحسن: يحرق جميع متاعه» إلا أن يكون 
حيواناًء أو مصحفاً©. والجمهور أيضاً على أنه لا يمنع سهمه من الغنية'» 
ومنعه بعضهم من ذلك والمخالفون للمذهب في هذا الفصل تمسكوا بما 


وابى حنيفة200 وقال جماعة: يحرق 


(1) انظر: التمهيد 2/ 22ء والاستذكار 14/ 210. 

(2) انظر: الأم 4/ 251ء والمنتقى للباجي 3/ 204. 

(3) انظر: فتاوى السغدي 727/2» والمبسوط للسرخسي 10/ 50ء والمنتقى للباجي 
3 04. والتمهيد 2/ 22. والاستذكار 14/ 209. 

(4) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 204» والتمهيد 2/ 23ء والاستذكار 14/ 209. 

(5) أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن مطر الحنظلي المروزي» ابن راهويه» 
أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين» اجتمع له الحديث» والفقهء والحفظ» والورع» 
والصدق» روى عن ابن عيينة» وابن علية» وروح بن عبادة» وعبد الرزاق» ووكيع» 
وسليمان بن حرب وغيرهم» وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأبو العباس 
السراج وغيرهمء قال أحمد: إسحاق إمام من أكمة المسلمين» وقال: لا أعلم 
لإسحاق بالعراق نظيرء وقال الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه» 
توفى سنة 237هء انظر: طبقات الحفاظ 1/ 191» وتهذيب التهذيب 190/1 وسير 
أعلام النبلاء 11/ 382. ورجال صحيح البخاري 1/ 72» والكواكب النيرات 1/ 16. 

(6) في «ب»: (إلا سهامه). 

(7) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 204» والتمهيد 2/ 22. 

(8) انظر: التمهيد 2/ 22ء والاستذكار 14/ 209. 

(9) انظر: التمهيد 2/ 22. 23». والاستذكار 14/ 209. 

(10) انظر: المغني 9/ 247. (11) المصدر السابق. 

(12) أبو واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني» روى عن أبي أروى»ء وعامر بن 
سعد» وسعيد بن المسيب» وسالم وأبي سلمة» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وغیرهم» وروی عنه وهيب» وعبد العزيز بن محمدء وحاتم بن 
إسماعيل وغيرهم» قال أحمد: ما أرى به بأساء وقال يحيى والدارقطني: ضعيف» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حيان: كان = 
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عن سالم عن ابن عمر ‏ أن النبي بل قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه واضربوه. وفي بعض ألفاظه0©: «فاضربوا عنقه وأحرقوا 
متاعه»(2). وصالح هذا ضعفه مالك والبخاري وغيرهما”” © وروی زهير بن 
محمد عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» أن رسول الله 4 وأبا بكرء 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(07) 


يقلب الأسانيد ولا يعلم» ويسند المراسيل ولا يفهمء فلما كثر ذلك في حديثه استحق 


تركه» توفي سنة 145هء انظر: التاريخ الكبير 4/ 291ء والجرح والتعديل 411/4 
ومعرفة الثقات 1/ 464 وموضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 179» ولسان الميزان 
7 6. والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 50/2. 
أبو عمر» ويقال: أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» العدوي» 
المدني» الفقيه» الحجةء» أحد من جمع بين العلم والعمل» والزهد والشرف» وأحد 
فقهاء المدينة من سادات التابعين وثقاتهم» وكان يشبه بِعْمّر بن الخطاب في الهّذّي 
والسّمت والذل» روى عن أبيه» وأبي هريرة» وعائشةء وسعيد بن المسيب وغيرهم» 
وروى عنه الزهري وعمرو بن دينارء ونافع» وموسى بن عقبة وخلق كثير» قال مالك: 
لم يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل» وقال 
أحمد وإسحاق: أصح الطرق الزهري عن سالم عن أبيهء توفي سنة 106ه» انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 88» والتاريخ الكبير 4/ 115 والجرح والتعديل 184/4» 
ومشاهير علماء الأمصار e‏ والثقات 4/ 305. وجامع التحصيل 1/ 180. 
أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الجهادء باب عقوبة الغال 3/ 69 والبيهقى فى سننه 
كتاب السيرء باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه 102/9 ٠‏ 

فى «ب»: (طرقه). 
انظر: معتصر المختصر 1/ 238. 
انظر: تلخيص الحبير 113/4» 114ء وتغليق التعليق 3/ 464» وفتح الباري 
6 187. والاستذكار 14/ 208. 
أبو المنذرء زهير بن محمد التميمي المروزي العنبري» روى عن صفوان بن سليم» 
وزيد بن أسلم» وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر وابن عقيل وغيرهم» وروی 
عنه ابن مهدي وأبو عامر العقديء والوليد بن مسلم»؛ وعمرو بن أبي سلمة» وأبو 
حذيفة وغيرهم» نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: هو مقارب الحديث» وقال 
البخاري: روى أهل الشام عنه مناكير» وضعفه ابن معين» توفي سنة 162هء انظر: 
الجرح والتعديل 3/ 589» وسير أعلام النبلاء 8/ 4187 والتاريخ الصغير 2/ 2149 
ومشاهير علماء الأمصار ص293. والثقات 8/ 337» وميزان E‏ 1223 
ومن تكلم فيه 1/ 81» وكتاب بحر الدم 1/ 159. 
أبو إبراهيم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» 
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(2 


260 قالوا: زهير بن محمد ضعيف . وقد 


وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه 
تقدم أن الغلول هو الخيانة» إما مطلقاًء وإما في الغنيمة» وعلى التقدير فذلك 
إنما هو بحسب اللغة» وفي الشرع بحسب ما وقع في الكتاب والسنة» وأما في 
اصطلاح حملة الشرع فمقصور على الخيانة في الخنيمة» وعلى هذا فقول 
المؤلف: (في غير الطعام). يوه أن الغلول الذي هو الخيانة جائز في 
الطعام» وما ذكر معه» وليس كذلكء فإن ما يأخذه المجاهد من ذلك على 
الوجه الذي يفسره بعد هذا مباح» سواء أخذه ظاهراً أو خفية ولهذا صح 
من المؤلف أن يقول: (وأما الطعام فلكل أحذ حاجته) يريد ما يأكله في نفسه 
أو يعلفه لبهيمته» وهو مذهب جماعة من العلماءء وحكي عن ابن شهاب(“ 
أنه لا يؤخذ الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام. واحتج الجمهور بما 
صح في الصحيح عن ابن عمرء قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 


= السلميء الإمام المحدثء فقيه أهل الطائف ومحدثهم. وأحد علماء زمانه» روى عن 
أبيه وطاوس» وابن المسيب» وسليمان بن يسار وغيرهم» وروى عنه الزهري» وابن 
جريج» وعطاء بن أبي رباح والحكم ويحيى بن سعيد» وعمرو بن دينار وغيرهم» قال 
ابن معين: عمرو بن شعيب ثقَةء وعن يحيى بن سعيد قال: حديثه عندنا واه» وقال 
أحمد بن حنبل: له أشياء مناكير» وإنما نكتب حديثه نعتبر به» فأما أن يكون حجة 
فلاء توفي سنة 118ه» انظر: الجرح والتعديل 6/ 238» وتهذيب التهذيب 8/ 43: 
ومعرفة الثقات» 2/ 177ء وميزان الاعتدال 5/ 319ء وتاريخ أسماء الثقات 1/ 151ء 
والطبقات لابن الخياط 1/ 286. 

(1) أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الجهادء باب فى عقوبة الغال 3/ 69» والبيهقي فى 
سئنهء كتاب السيرء باب لا يقطع من غل من الغنيمة ولا يحرق متاعه 102/2» 
والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء 2/ 142. 

(2) انظر: تغليق التعليق 3/ 466» والذخيرة 3/ 420. 

(3) انظر: المنتقى للباجي 3/ 199. )4( في «(ب» والج2: (موهم). 

(5) في (أ2: (حقيقة). (6) في (أ2: (واحد). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 206ء والتمهيد 19/2: وبداية المجتهد 2288/1 
والذخيرة 3/ 2418 419. 

)8( هو محمد بن مسلم الزهري» SE‏ ترجمته في ص 43 من النص المحقق. 

(9) انظر: التمهيد 2/ 19ء وبداية المجتهد 1/ 288. 
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فتأكلهء ولا نرق وبحديث عبد الله بن مُعَغر 0 قال: أصبت جانا من 
شحم يوم خيبر» قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً 
فالعفت فإذا برسول الله ييل متبسماً©. ويمكن أن يُقال: الحديث الأول 
يجري مجرى حكاية الحال» ولا عموم لها؛ لاحتمال أن يكون ذلك عن إذن 
النبى يلا وأما الحديث الثانى فما كان أخذه لذلك الجراب إلا عن إقرار 
النبي كله وهو يجري مجرى الإذن بل التبسم أظهرء لكن كثرة الأحاديث في 
هذا الباب تدل على صحة ما قاله الجمهور»ء كحديث عبد الله بن أبى أوف 50) 


وغيره. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يصيب من الطعام في 
أرض الحرب 3/ 1149 

)2( أبو زياد وقد قيل: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد عبد الله بن مُعَمُل بن 
عبد نهم بن عفيف المُرّني» صحابي» جليل» من أهل بيعة الرضوان» سكن المدينة ثم 
البصرةء روى عن النبي كل وعن أبي بكرء وعثمانء وعبد الله بن سالم» وحدث 
عنه الحسن البصري» ومطرف بن الشخير وابن بريدة وسعيد بن جبير» ومعاوية بن 
قرة» وحميد بن هلالء وثابت البناني وغيرهم» قال الحسن البصري: كان عبد الله بن 
مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس» توفي سنة 9ه 
انظر: الاستيعاب 3/ 996» والإصابة 4/ 242 ومعجم الصحابة 2/ 123» التاريخ 
الكبير 5/ 23» وسير أعلام النبلاء 2/ 483» وتهذيب التهذيب 6/ 238 وصفة الصفوة 
1/ 680. 

(3) في »: (فألفيت). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من الغنيمة في 
دار الحرب 3/ 1393. 

(5) أخرج أبو داود في سئنه عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى» قلت: 


هل كنتم تخمسون» يعني: الطعام على عهد رسول الله ؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم 
خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» انظر: سنن أبي داود» 
كتاب الجهاد» باب في النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 
3 66 وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4137/2 وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري» وابن حجر في فتح الباري 6/ 257. 

أبو إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» صحابي» 
جليل» شهد بيعة الرضوان والحديبية» وعمر بعد النبي بي دهراً» مات بعدما عُمي» 
وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب النبي كله روى عن النبي يك وروى عله = 
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وقوله: (وفي أخذ الأنعام الحية2) للذبح قولان)؛ القول: بجواز ذلك هو 
المعروف في المذهبء ذَكره في المدونة) وغيرها والقول الثاني ذكره 
a‏ ولا أعرف الآن لمن يُنسب من أهل المذهب» وهو مذهب 
الشافعي» واحتج أهل المذهب بما روى ابن وهب» أن معاذ بن جل قال : 
كان الناس بعهد رسول الله يك يأكلون مما يغنمون من ماشيةء ولا يبيعونهاء فإذا 
لم يحتاجوا إليهاء قسمها النبي بل فيأخذ منها الخمس. وقال 4ة لنفر من 
العسكر أصابوا غنماً كثيرة: «لو أطعمتم إخوانكم منها». قال: فرميناهم بشاة 
شاة» حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا . وفي صحيح مسل عن 


= أبو إسحاق الشيباني وعمرة بن مرة» وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكيء» 
وإسماعيل ب بن أبي خالد» والحكم بن عتيبة وغيرهم» توفي سنة 87ه» انظر: الإصابة 
8/5 ومعجم الصحابة 84/2:. والكاشف 1/ 539» ومشاهير علماء الأمصار 
ص 83» ورجال صحيح البخاري 1/ 393» ورجال مسلم 1/ 343. 

(1) سقط من «أ»: (الحية). (2) انظر: المدونة 3/ 35ء 36. 

(3) انظر: المنتقى. للباجى 3/ 183 والنوادر والزيادات 3/ 207. والذخيرة 3/ 418. 

(4) انظر: الاستذكار 14/ 121 والمتتقى للباجي 3/ 183. 

(5) أبو عبد الرحمن»ء معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب الخزرجي الأنصاري» من 
نجباء الصحابة وفقهائهم» أعلم الأمة بالحلال والحرام» أسلم وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يله وآخى الرسول ا بينه وبين عبد الله بن 
مسعودء وبعثه ية بعد غزوة تبوك إلى اليمن» قاضياًء ومرشداً وبقي فيها إلى أن انتقل 
الرسول ية إلى الرفيق الأعلى؛ روى عن النبي بء وروى عنه عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس وعبد الله بن أبى أوفى» وأنس بن مالك» 
وأبو أمامة الباهلي» وأبو قتادة الأنصاري وغيرهم» روى أن الرسول كله قال: «أعلم 
أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» توفي سنة 18ه»ء انظر: الاستيعاب 3/ 21402 
والإصابة 6/ 136» ومعجم الصحابة 3/ 24 والتذكرة 1/ 19ء وتهذيب التهذيب 
0 ؛» وسير أعلام النيلاء 1/ 443. 

(6) انظر: المدونة 3/ 35 

(7) أخرجه سعيد بن منصور الخراساني في كتاب السئن» كتاب الجهاد» باب ما جاء في 
إباحة الطعام بأرض العدو 2/ 318. 

(8) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريء النيسابوري» الإمام الجليل» أحد 
الأئمة الحفاظ وصاحب الصحيح المعروف بصحيح مسلم» وهو أحد الصحيحين 
اللذين عليهما المعول في علم الحديث عند أهل السنة» سمع يحيى بن يحيى = 
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رافع بن خدیج" قال : کٹا مع رسول الله ياه بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا 
غنماً وإبلاً» فعجل القوم وأغلوا بها القدر» فأمر بها فكفيت» ثم عدّل عشراً 
من الغنم بِيَرُور”©. وهذا حجة القول الآخرء وأما رد ما فضل فسنتكلم عليه 
الآن ‏ إن شاء الله عندما يعيد المؤلف الكلام عليه. 


وقوله: (وفي السلاح بنية الرّد للقسم قولان). إنما شرط في السلاح 


من أجاز أخذها نية الرّد؛ٍ لأنها مما ينتفع به مع بقاء عينه» بخلاف الطعام 
والحيوان للذبح» عند من أجاز أخذى فإنه مما لا ينتفع به إلا بعد إتلاف 
عينهء والقائل: بجواز أخذ السلاح بنية الرّد هو ابن القاسم» والقائل: بالمنع 
هو مالك في رواية علي بن زياد وابن وهب عنه» وكلا القولين: في 


(1) 


(2) 
3) 


(4) 


وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن يونس» ومالك بن إسماعيل النهدي. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» وحدث عنه أبو عيسى الترمذي» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي وأبو عوانة ومحمد بن مخلد الدوري وغيرهم» قال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم 
الحديث» وقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس» 
وأوعية العلم» ما علمته إلا خيراًء له تصانيف منها: كتاب الصحيح» وكتاب المسند 
الكبير على الرجالء وكتاب الأسماء والكنى وكتاب التمييز وكتاب العلل» توفي سنة 
1ه. انظر: التقييد 1/ 446: والتذكرة 2/ 588. وتهذيب التهذيب 113/10ء 
وطبقات الحنابلة 337/1 وتاريخ بغداد 13/ 100» والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد 3/ 31. 

أبو عبد الله» ويقال: أبو خديج راقع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم 
الأنصاري» الحارثي» الأوسي» المدني» صاحب رسول الله كيا استصغر يوم بدر 
وشهد أحد والخندق وأكثر المشاهد مع رسول الله و وأصابه يوم أحد سهمء فقال 
له رسول الله بي : «أنا أشهد لك يوم القيامة»» روى عن النبي ييه وعن عمه ظهير بن 
رافع؛ وروى عنه السائب بن يزيدء ومجاهدء وعطاء» والشعبي وسعيد بن المسيب» 
وابن ابنه عباية بن رفاعة وغيرهم» توفي سنة 73ه»ء انظر: الاستيعاب 2481/2 
والإصابة 2/ 436»: والتاريخ الكبير 3/ 299» ورجال مسلم 1/ 2207 ورجال صحيح 
البخاري 1/ 250. 

في «ج٤‏ : (القدور). 

انظر: صحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن 
والظفر وسائر العظام 3/ 1558. 

أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» الثقةء الحافظ الأمين» الجامع بين العلم = 
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المدونة"» قال القاضي ابن رشد: إن الخلاف يرتفع في جواز الانتفاع 
بالخيل والسلاح في معمعة الحرب. وإنما اختلفوا: هل يمسكها حتى 
ينقضي القتال» ويقفل على الخيل“؟ قال في المدونة محتجاً لرواية المنع: 
ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ العين ويشتري بها هذا . وأشار بعض الشيوخ 
إلى التزاه©2 أخذ العين لما ذكرء إذا دعت الضرورة إليه» إذ لا فرق بين أخذ 
هذه الأشياء عند الضرورة إليهاء ولا بين أخذ ما يشتريها به» ومنهم من ع 
أن الشراء زيادة تصرف على ما أذن فيهء إذ لا يلزم من جواز التصرف في 
شيء ما على وجه» أن يجوز على سائر الوجوه» وكما في الطعام وهذا هو 
الذي تسكن النفس إليهء وقال النبي يَلةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يركب دابة من المغنم حتى إذا أنقصها ردّها في المغنم» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من المغنم حتى إذا أخلقه ردّه في المغنم0©. 
فهذا الحديث مما يتمسك بظاهره من منع أخذ السلاحء إذ لا فرق بين 
السلاح» وبين الفرس» إلا أن الفرس من الذواب» والتمسك به أظهر في قول 
المؤلف: (وكذلك ثوب يلبسه» أو دابة يركبها إلى بلده). والقولان© فى هذا 


= والورع» لم يكن في عصره بإفريقيا مثله» وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا 
في مسألة كتبوا إلى علي بن زياد ليعلمهم الصواب» وهو أول من أدخل الموطأ 
إلى المغرب» تفقه بمالك وعنه روى الموطأ وسمع منه ومن الليث» والثوري» 
وابن لهيعة وغيرهم» ومنه سمع سحنون» والبهلول بن راشد وشجرة وأسد بن 
الفرات وجماعة» قال سحئون: ما أنجبت أفريقيا مثل على بن زياد. آلف كتاباً 
احتوى على ثلاثة كتب: بيوع وطلاق ونكاح» توفي سنة 183ه»ء انظر: الديباج 
المذهب 1/ 192» وشجرة النور الزكية ص60: وطبقات الفقهاء 1/ 157» والإكمال 
لابن ماكولا 10/ 4524 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص204. 
سقط من الب» والج2: (بن زياد). 

(1) انظر: المدونة 3/ 37» والمنتقى للباجي 3/ 183. 

(2) في «أ": (مغمغة). ٠‏ (3) في «ب»: (أو يتفل). 

(4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 545. )5( انظر: المدونة 3/ 37. 

(6) في «ب» زيادة: (جواز). 

(7) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب السيرء باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن 9/ 62. 

(8) في «ب» واج زيادة: (أيضاً) . 
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الفرع» كما هما فى السلاح» ولو جمع المؤلف ذلك كله في مسألة واحدة 
لكان أخصر. 


ويجبْ الرّدُ للجيش إلا في اليسير فإِنْ لم يمكنْ فكالمجهول يُتَصَدَّقْ به 
على المشهور وإنْ أوصى به وم يُعْلَمْ تحقُقُةُ فمنَ الدلْء ولو أقرضّهُ لمثله لم 
يجب ردد وتَمْضِي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسلٍ أو سمنٍ ونحوهء ومن باع 
شيئاً من ذلك فثِمَنَّهُ للغنيمةء فأمًا من نحت سرجاً أو برى سهماً فهو له ولا 
يُخَمْسُ 4. 

وقوله: (ويجب الورّد للجيش إلا في اليسير). يعني: أن ما فضل 
للمجاهد مما أبيح له أخذه. فلا يخلو أن يكون كثيراً أو يسيرأء فإن كان كثيراً 
رده للجيش إن أمكنء وإن كان يسيراً لم يلزم ردهء وجاز له أكلهء أما رده 
للكثير؛ فلأنه زائد على قدر الحاجةء والإباحة كانت مقصورة على الحاجة» 
فالزائد عليها غير داخل في قسم المباح. فإن قلت: يلزم مثله في اليسير؛ لأنه 
زائد على قدر الحاجة. قلت: هذا هو القياس» و أن قدر الحاجة لما لم 
يكن منضبطاً بمكيال معلوم» ولا ميزان معلوم محصور» بل يختلف باختلاف 
الأشخاص» والأحوالء والأزمنة» صيروا” الزائد عليه إذا كان يسيراً في 
حكم ما دعت الحاجة إليه» والله أعلم. وظاهر كلام القاسم وسال“ في 
المدونة» أنه يجوز له أكل الكثير والقليلء قالا: ويكره له O‏ 


(1) سقط من «أ»: (محصور). (2) فى «ب» زيادة: (ذلك). 

(3) أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هلله من سادات التابعين وكبارهم» 
وأحد الفقهاء السبعة» روى عن أبي هريرة» ومعاوية» وعائشةء وابن عباس» 
وعبد الله بن عمرء ومعاوية بن أبي سفيان» وأسلم مولى عمر وفاطمة بنت قيس 
وغیرهم» وروی عنه ابنه عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمرء والزهري» وأبو الزناد» 
وابن أبي مليكة» ويحيى بن سعيدء ومالك بن دينار وغيرهم» قال مالك: كان القاسم 
من فقهاء هذه الأمة. وقال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن 
محمدء توفي سنة 102 أو 107ه»ء انظر: التاريخ الكبير 7/ 2157 والجرح والتعديل 
7 هه والتذكرة 1/ 96» وتهذيب التهذيب 8/ 299» والثقات 5/ 302. ومشاهير 
علماء الأمصار ص 105» وصفة الصفوة 2/ 88. 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» تقدمت ترجمته في ص 170 من النص المحقق. 

(5) انظر: المدونة 3/ 38. 
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وكأنهما”'2 راعياً حال الأخذ؛ لأن الفرض أنه أخذ ما يظن أنه قدر الحاجة» 
وطرو الغنى على المأخوذ بعد أخذه» كطرو الغنى على الفقير بعد أخذه الزكاة. 


وقوله: (فإن لم يكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور)» يعني 
الكثير إذا لم يمكن رده إلى الجيش» فإنه يكون حكمه حكم اللقطة» إذا مضى 
لها عام» ولم يعلم لها مالك» فإنه يتصدق بهاء وهو مراده بالتشبيه بالمجهول» 
والقول الشاذ المقابل للمشهور ‏ وهو قول ابن المواز -: إنه لا يلزم تعميم 
الصدقة في هذا المال» بل يتصدق به حتى يب يبقى اليسيرء فيجوز له أكل ذلك 
اليسير» كما يجوز له أكله لو كان هو جميع الباقي» وهو بعيد؛ لأن اليسير 
قد يُغتفر في نفسهء ولا يُغتفر إذا كان مع غيره من جنسه. فإن قلت: أليس أن 
هذا الفرض مفروض عند عدم إمكان الردء وهو ما إذا تفرق الجيشء ولم 
تُعلم أعيان المقاتلين» وإذا كان كذلك فهذا هو المال المجهول من يستحقهء 
فلم شبهه المؤلف ولم يجعله عين9 المجهول؟ قلت: الجهالة إنما هي 
تمسشتحق أربعة أخماس هذا 0 وأما الخمس الباقي فمستحقه معلوم. 
ولكن أهل المذهب لما جعلوا هذا الحكم تابعاً لحكم أربعة الأخماس» 
ومستحقها مجهول» حسن من المؤلف تشبيهه بالمجهول لذلك» وقد قال 
الليث: يتصدق بأربعة الأخماس» ويجعل خمسه في بيت المال. هكذا 
حكى مذهب الليث هنا بعض أئمة المتأخرين» وحكاه غيره عنه» وعن أكثر 
أهل العلم في الغلول» إذا تاب الغال»ء والمعنى واحد»ء وطرد مالك أيضاً 
أصله في الغال إذا جاء تائباً» أنه يتصدق بما غله إذا تفرق الجيش» وحجة 


(1) في «ج»: (وكأنما). 

(2) سقط من «ب»: (فيجوز له أكل ذلك اليسير). 

(3) في أ»: (الفرع) . (4) في (أ2: (غير). 

(5) انظر: المنتقى للباجي 3 204» والنوادر والزيادات 3/ 203 والبيان والتحصيل 
2 527 والتمهيد 2/ 24. 

(6) انظر: الاستذكار 14/ 210 والمنتقى للباجى 3/ 204. والنوادر والزيادات 3/ 203ء 
والبيان والتحصيل 2/ 527 والذخيرة 3/ 420. 

(7) انظر: المدونة 37/3» والمنتقى للباجى 204/3., والتمهيد 2/ 24ء والنوادر 
والزيادات 3/ 203ء والذخيرة 420/3 ٠‏ 
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الليث والأكثرين ما روي أن مالك بن عبد الله الخثعميء غزا أرض الروم» 
فغل رجل مائة دينار» ثم أ أتى بها معاوية©© فأبى أن يأخذهاء وقال: قد تفرق 
الجيش وتفرقوا. فأتى بها عبادة بن الصامت220 فذكر ذلك له» فقال: ارجع 
إليه» فقل له : خذ خمسك» ثم تصدق أنت بالباقي» فإن الله أعلم بهم مدعا 
فأتى معاوية فأخبره» فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا أحب إلى من كذا وكذا“؟. 


وقوله: (وإن أوصى بهء ولم يعلم تحققه» فمن الثلث)» هذا الحكم 
ذكروه فى الغلول» وظاهر كلام 0 أنه لو تحقق لكان من رأس 
ا والمنقول إنما يكون من رأس المال إذا كان قريباً» وأما إذا تطاول 
يكون من الثلث» والكلام في هذه و قريب من الكلام في الوصية 


(1) أبو حكيم» مالك بن عبد الله سنان الخثعمي» تابعي» ثقةء من أبطال الإسلام قاد 
جيوش الصوائف أربعين سنة» ولما مات كسر على قبره أربعون لواء» لكل غزوة لواءء 
كان رجلاً صالحاً مكثراً الصلاة بالليل» روى عن جماعة من الصحابة منهم عثمان» 
ومعاوية» وجابر» روى عنه الوليد بن هشام المعيطي» والمتوكل بن الليث» وأبو روح 
الحمصي وغيرهم» توفي سنة 60ه»ء انظر: التاريخ الكبير 7/ 312 والثقات 5/ 2385 
وسير أعلام النبلاء 4/ 2109 وجامع التحصيل 1/ 272» وتعجيل المنفعة 1/ 386» 
والإكمال للحسينى 1/ 394» وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 1/ 292. 

(2) أبو عبد الرحمن» معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أميةء الخليفة الأموي» من 
أصحاب رسول الله يلوه أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة؛ أحد دهاة العرب وحلمائهاء 
وأحد كتبة الوحي» حدث عن النبي بيو وحدث أيضاً عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة» 
وعن أبي بكر» وعمرء وحدث عنه ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداءء 
وجرير بن عبد الله» والنعمان بن بشير» وابن عمرء وابن الزبير وغيرهم» وروي أن 
النبي كَل قال فيه: اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به وقال الشعبي: الدهاة 
ر معاوية وعمرو والمغيرة وزياد» توفي سنة 60ه»ء انظر: الإصابة 6/ 151» 
والتاريخ الكبير 7/ 326» وسير أعلام النبلاء 3/ 2119 ورجال مسلم 2 228» ورجال 
و 2/ 703« والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 125. 

(3) سبقت ترجمته فى ص 129 من النص المحقق. 

(4) انظر: التمهيد 2/ 25ء والاستذكار 14/ 210. 

(5) «م» ت»: قال خليل: والأظهر ما يؤخذ من كلام المصنف» وأنه إذا علم تحققه 
يخرج من رأس المال ولو طال: لأن الوارث حيذٍ لا حق له فيهء لا سيما إذا كانت 
عينه قائمة. التوضيح 3/ 84. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 203. 
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بالزكاة» وينبغي أن يُلتفت فيها إلى أصل ابن القاسم وابن حبيب» فيمن أقر في 
مرضه بما يعتقد أنه يخرج من رأس ماله وكان الحكم أنه لا يخرج من رأس 
ماله(') ‏ هل يخرج من الثلث أم لا؟ 

وقوله: (لو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه) الضمير المنصوب في 
قوله: (أقرضه). لا يصح عوده على ما أخذ على وجه الغلول» وإنما هذا 
حكم ما أخذه المجاهد من الطعام الذي أبيح له أخذهء فأقرضه لبعض 
المجاهدين ممن يحتاج منه إلى ما يحتاج إليه الدافع» وهو مراد المؤلف 
بقوله: (لمثله). قال في المدونة: وما استغنى عنه من طعام في أرض العدوء 
فليعطه أصحابه بغير بيع ولا قرض» فإن أقرضه فلا شيء على المستقرض . 
يريد لأن المجاهد لم يملكه الملك التام» وإنما أبيح له الانتفاع به على وجه 
ماء وهو أكله» فإذا تصرف فيه بالمعاوضة» فقد تصرف على غير الوجه 
الذي أذن لهء وإذا فرض أن قابضه منه من المجاهدين» وأنه يحتاج مثل ما 
يحتاج دافعه» فقد اشتركا في الحاجة» وترجح قابضه بحيازته عن غيره» كما 
لو سبق إليه ومنع غيره منه. والكلام على هذا الفصل» يشبه الكلام في طعام 
الضيفه. وإنه كما يُقال: لا يستحق إلا بالأكل» ولا يُستحق بوضعه بين 
أيديهم . واختلف إن رد المستقرض من طعام يملكه» هل يرجع فيما عاوض 
به سواء كان قائماً بيد المقرضء أو فائتاًء أو لا يرجع فيه إلا بشرط القيامء 
كمن أثاب من صدقةء ظناً منه أن ذلك يلزمه» والأول رأى أنه لما لم يكن إلا 
بشرط العوض» خرج عن معنى من سلط على ماله جهلاًء قال بعض الشيوخ: 
إذا لم يكن على المستقرض رد المثلء لم يكن على المشتري ثمن. 

وقوله: (وتمضي الميادلة فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه)» ظاهر 
قوله: (وتمضي المبادلة)» أنه لو امتنع من دفع العوض فيهاء لما أجبره عليه 


(1) سقط من «”أ4: (وكان الحكم أنه لا يخرج من رأس ماله). 
(2) انظر: المدونة 3/ 38. 
فى «ب»: (المقرض). 
)3( في «: (تصرفت فيه المعاوضة فقد تصرفت). 
(4) في «أ»: (المال). (5) سقط من «أ»: (فيه). 
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وهو بينٌ على ما تقدم» أنه لا يجب رد العوض في القرض؛ لأن المبادلة 
والقرض يشتركان في أنهما عقد معاوضة» فإن لم يجب رد العوض في أحدهما 
وجب مثله في الآخرء لكنه إن لم يعثر على ذلك حتى رد العوض في المبادلة» 
فإنه يمضي» كما لو رد العوض في القرض مما تحت يذه من طعام الغنيمة» 
وفى المدونة: (وإن أخذ هذا عسلاًء وهذا لحماًء وهذا طعاماً فيتبادلونه» 
و لسوت معد متش جع و قا ان يدي و ا ر 
هل يتفق ظاهر هذا مع ظاهر كلام المؤلف» وكما يقتضي مفهومه» واختلف 
هل تجوز المفاضلة فى الجنس الواحد. والنسيئة في الجنس والجنسين» فأجاز 
مروا امم ب كر ماص وه ابن أبن ال إلا ماي 
وأشار بعض الشيوخ أنه إذا وقعت المعاوضة فيما يستغني عنه من خرج من 
يده» ويستغنى عنه أيضاً آخذه» فمثل هذا لا يضر التأخير“ فيه؛ لأن كل واحد 
من الخد انان بج عليه أن به لمن احاح ا .وان كات المفارعنة 
فيما يحتاجان إليه» لكن حاجة كل واحد منهما إلى ما بيد صاحبه أشد إلى 
ما فى يده» فهذا تجب فيه المناجزة؛ لأن كل واحد منهما قد ملك ما في يده» 
فلا مدمن المتتائجزة©' والساوأة فما يطلب فيه ذلك من غير هكا وقد تقدم أن 
الكلام في هذه المسألة شبيه بالكلام في طعام الضيف» وإذا لاحظت ذلك فلا 
يبعد سقوط المناجزة فيما يحتاجان إليه والله أعلم. 


وقوله : (ومن باع شيئاً من ذلك فثمنه للغنيمة)؛ يعني : أن من باع شيئاً من 
الطعام الذي يباح أكله للمجاهدين» فقد صار ثمنه كأنه من الغنيمة قبل القسمة» 
والدنانير والدراهم لا يجوز أخذها من الغنيمة قبل القسمة» وكذا ثمن الطعام» 


(1) انظر: المدونة 3/ 39. 

(2) انظر: المدونة 3/ 39» والنوادر والزيادات 3/ 204 205» والذخيرة 3/ 419. 

)3( أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر المهري المصري» الفقيه العالم» يروي عن مالك 
ويعقوب الأسكندراني ومعاوية بن يحيى الطرابلسي وعبد الرحمن بن القاسم» وروى عنه 
ابن السراج والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى وأبو زرعة» توفي سنة 234ه. 
انظر: الثقات 8/ 380 وتهذيب التهذيب 6/ 225 والمقتنى في سرد الكنى 1/ 255. 

(4) في «ج»: (التناجز) . (5) في «ب» و(اج»: (في يد). 

(6) في «ب»: (التناجز). 
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وهذا ظاهر إذا قلنا: إنهم لا يملكون من الطعام"" إلا الأكل» قال في المدونة: 
وكل ها أن في التق به من اللمكنم قبع فزن كمه يرجم عتما وبحي ٠©‏ 
وحكي عن بعض أهل المذهب أنه أجاز أن يبيع من ذلك ما يصرف ثمنه في شيء 
من الأشياء التي يجوز له الانتفاع بها أن لو كانت في الغنيمة» كالسلاے . 


وقوله: (فاما من نحث سرجاً أو برى سهماً فهو له ولا يخمس) هکذا 
أطلق المؤلف الكلام كما تراه» ولم يفصل بين اليسير والكثير» وكذلك7) أطلق 
القول فيه في المدونة2”7: إلا أن سحنون قيده باليسارة0)» ووقع في بعض 
روايات المدونة بإثر كلام سحنون» وقيل: إن كان له قدر أخذ إجارة ما عمل» 
والباقى يصير فيا . وعلى هذا الوجه وقعت المسألة فى كتاب ابن المواز“» 
والمسألة من جهة المنقول في غاية التشعب» وكثرة الأقوال» ولا أقل كان من 
أن يفت المولف: على ما ذكرناء: عن الملدونة: وظاهر كلام سحنون" أنه 
قصد به التفسيره وحمله جماعة منهم ابن رشد على الخلاف» قال ابن رشد لما 
ذكر المسألة: وقد اختلف إذا كان كثيراً على ثلاثة أقوال: أحدها: إنه لهء وله 
بيعه» أو يخرج به ولا شيء عليه فيه. والثاني: أنه يأخذ إجارة ما عمل» والباقي 
في2. وهذان القولان في المدونة ‏ ولا يكونان في المدونة كما أذكر" إلا إذا 
كان كلام سحنون خلافاً - قال: والقول الثالث: إن جميعه فيع» ولا أجر له في 
عمله. وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون. قال: وأما اليسير فلا اختلاف 
في أنه له» ولا شيء عليه. وهذا الاختلاف إنما هو فيما عمل مما لا ثمن له 
أو مما له ثمن على مذهب من يرى أن للرجل أن يأخذ من أرض العدو ما لم 
يحوزوه”" إلى بيوتهم» من أسبابهم المباحة» مثل اليسن”» والدواء من 


(1) سقط من (أ»: (من الطعام). (2) انظر: المدونة 36/3 39. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 208. (4) في «ج»: (ولذلك). 

(5) انظر: المدونة 3/ 39. (6) انظر: المدونة 3/ 39ء 40. 

(7) المصدر السابق. (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 211. 


(9) في «ج»: (ينص). 

(10) في «ب» و«اج»: (وظاهر هذا الكلام من سحنون). 

(11) في «(ب» ولج2: (ذكر). (12) في «(ب): (يحوزه). 
(13) في «ب»: (المشن) ولعله من تصحيف النساخ . 
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الشجر» والطير للاصطياد إذا صادهاء وهو قول ابن وهب وابن عبد الحكم» 
وأما على مذهب من يرى أنه ليس له أن يأخذ شيئاً من ذلك إذا كان له ثمنء 
وأما ما صاد(!) للأكل» فحكمه حكم طعام الغنيمةء أن من باع منه.شيئاً» 
جعل الثمن في المقاسم؛ وهو قول ابن حبيب في الواضحة» وعزاه إلى مالك 
وأصحابه» فيتخرج على قولين: أحدهما: إنه يرد في المقاسم» ولا أخرةاله 
والثاني : انه يكون له فيه أجرة مثله» والباقي في 220 

مط والشَانٌ قسمٌ الغنائم في دار الحرب» وهم احقّ بِرْخُصِهَاء وإذا قَبَتَ أن 
في الغنيمة مال مسلم أو ذمَّيّ قبل القشم فإِنْ عُلِمَ ريّهُ بعَيْنه حاضراً أو غائباً 
رد مجّانا وإِنْ لم يُعْلَمْ بعينه قُسِمَ ولم يُوقَفْ بخلافِ اللّقَطَةٍ على المشهور 4. 

وقوله: (والشان قسم الغنائم في دار الحرب» وهم" أحق برخصها) . 
هذا لفظ المدونة أو قريب من ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي» أن قسم 
الغنائم؟ ببلد الحرب أولىء ما لم يعرض موجب لتأخير القسم وقال أبو 
حنيفة : تقسم الغنيمة ببلاد المسلمين» إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب» وما أشبه 
ذلك» فيقسم بينهم» ويبقى7 الباقي إلى بلاد الإسلام؟. وقال أبو يوسف: 


(1) في «أ»: (وأما إن صادت). 

)2( 19 البيان والتحصيل 2/ 544» 545. 

(3) في «(: (وهو)ء ولعله من تحريف النساخ. 

(4) انظر: المدونة 3/ 12. (5) في «ب»: (الغنيمة). 

(6) انظر: التمهيد 20/ 38: 39, والاستذكار 14/ 182. والمنتقى» للباجى 3/ 199ء 
والأم 2334/7 335 والمهذب 2/ 244. ١‏ 

(7) فى «ب»: (وینفی). 

(8) انظر: السير 1/ 247» والرد على سير الأوزاعي 1/1 - 5. 

(9) أبو يوسف القاضي بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» الإمام المجتهد العلامة 
المحدث» قاضي القضاة» صاحب الإمام أبي حليفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه 
ووضع فيه الكتب» حدث عن هشام بن عروة» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن 
السائب عبيد الله بن عمرو»ء وأبي حنيفة» ولزمه وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم» 
وحدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن الجعد» وأسد بن الفرات» 
وعمرو الناقد» وعدد كثير» روى عباس عن ابن معين: أبو يوسف صاحب الحديث 
صاحب سنة» وعن يحيى البرمكي قال: قدم أبو يوسف وأقل ما فيه الفقهء وقد ملأ 
بفقهه الخافقين. له مؤلفات منها: الأمالي في الفقه» توفي سنة 180 أو 181ه» = 
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أحب إلي أن لا تقسم في بلاد الحرب» إلا أن لا يجدوا('؟ حمولة فيقسمها وفي 
اال وفي صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكه”"؟ والمسور بن 
0 أن رسول الله یا قاء(2) حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن 
د علبي !7 هنا لهم وسبيهم ١‏ فقال رسول الله كيه : الأحب الحديث إلى 
أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى» وإما المال وقد كنت استأنيت 
بكم». وكان رسول الله ككل انتظر آخره بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف» الحديث إلى آخرهة©. وفي قوله: (وقد كنت استأنيت بكم). د 


(4) 


(5) 
0) 
(8) 


انظر: سير أعلام النبلاء 8/ 535» وميزان الاعتدال 7/ 272» والتاريخ الكبير 8/ 397 
وتاريخ بغداد 14/ 268 ومشاهير علماء الأمصار ص270» وطبقات الفقهاء 1/ 2141 
وكتاب بحر الدم 1/ 477. 

في «(ب» واج ): (لا يجد). 

انظر: السير 1/ 247» والرد على سير الأوزاعي 1/ 5. 

أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن العاص القرشي» الأموي» ولد بعد الهجرة 
بسنتين» ولم يصح له سماع عن النبي بء وكان كاتباً لعدمان وولي أمر المدينة 
لمعاوية» روى عن النبي عل وعن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن الأسود وأبي هريرة وبسرة بنت صفوان وروى عنه سهل بن 
سعدء وعلي بن الحسين» وعروة بن الزبير ومجاهد بن حبر وغيرهم» توفي سنة 
5ه انظر: الاستيعاب 3/ 1387» والإصابة 6/ 257. 

أبو عبد الرحفن المِسْوّر بن مَحُرّمة بن تُؤفل» القرشيء الزهري» ابن أخت 

عبد الرحمن بن عوف» كان مولده بمكة بعد الهجرة بسنتين» ال اليا 
من ذي الحجة سنة ثمان من عام الفتح وهو ابن ست سنين» وقد حج مع النبي ييا حجة 
وحفظ جوامع أحكام الحج» سمع النبي اة وروى عنه وعن خاله وأبي بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي» وأبي هريرة» وابن عباس» ومعاوية» وجماعة» وحدث عنه علي بن 
الحسين» وعروة بن يسار وابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار» وولداه عبد الرحمن» 5 
بكر وطائفة» توفي سنة 74ه» بمكةء أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجرء 
انظر: الاستيعاب 3/ 1399ء والإصابة 6/ 2119 ومعجم الصحابة 3/ 110. 


سقط من «ب»: (قام). (6) في «ج1: (إليهم). 
في الب»6: (أحدهم). 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ومن ا الخمس 


لنوائب المسلمين 3/ 1140» وكتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم 
جاز 2/ 810. 
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على أن عادته تقديم الغنيمة قبل القفول» وإنما أخرها في القصة لما جاء من 
إسلامهم والله أعلم. وفي الحديث عن عبد الله بن بريدة!!2» أن رسول الله يكل 
بعث علياً إلى خالد ليقسم بينهم الخمس» فاصطفى علي منها سبية» فأصبح 
علي يقطر رأسه» فقال خالد لبريد: ألا ترى ما صنع هذا الرجل. قال 
بريدة: وكنت أبغخض علياً فأتيت رسول الله ل فلما أخبرته قال: «أتبغض 
علياً؟». قلت: نعم. قال: «فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». ومعنى 
هذا الحديث في صحيح البخاري27©, وهو قريب من معنى الحديث الذي قبله» 
قال أهل المذهب: وفي قسم الغنيمة ببلد الحرب تطييب نفوس الجيش 
وحفظها؛ لأنه إذا أخذ كل إنسان نصيبه» تولى حفظه أكثر مما إذا بقيت مشتركة 
بينهم. وهل تلحق السرايا بالجيوش في هذا الحكم؟ أما إذا خرجت السرية من 
بلد الإسلام فغنمت» فإنها تقسم حيث تأمن من بلاد الحرب» وفي طرف 


(1) أبو سهل عبد الله بن بُريدة بن الحْصَيْب الأسلميء الحافظه» الإمام» قاضي مرو 
وعالم خراسان» من جلة التابعين» حدث عن أبيه» وأنس بن مالك» وعائشة» 
وسمرة بن جندب» وعمران بن حصين» وابن عباس› وعبد الله بن مسعود مرسلاًء 
وأبي موسى الأشعري» وأبي الأسود الدؤلي والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن مغفل 
وغيرهم» وحدث عنه الشعبيء وقتادة» وحسين المعلمء ومقاتل بن حيانء 
والحسين بن واقد» ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي وخلق كثيرء وهو متفق على 
الاحتجاج به» توفي سنة 115ه انظر: التاريخ الكبير 5/ 51ء والتذكرة 1/ 102» 
ومعرفة الثقات 2.21/2 ومشاهير علماء الأمصار ص202». وذكر أسماء التابعين ومن 
بعدهم 2191/1 وسير أعلام 5/ 50. 

(2) أبو عبد الله ويُقال: أبو سهل» وقيل: أبو ساسان بُريدة بن الحَصَيّْبٍ بن عبد الله بن الحارث 
الأسلمي. صحابي جليل» أسلم عام الهجرة وشهد غزوة خيبر والفتح» وهو من 
المهاجرين الأولين كين هاجر إلى النبي ية قبل قدومه المدينة ولحق به» فلما أراد 
النبي يل دخول المدينة قال بريدة: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء» ثم حمل عمامته 
وشدّها في رمح ومشى بين يدي النبي ية يوم قدومه المدينةء روى عن النبي يل وحدث 
عنه ابناه سليمان» وعبد الله » وأبو نضرة العبدي» والشعبي» وأبو المليح الهذلي وطائفةء 
توفي سنة 62 أو 63هء انظر: الإصابة 1/ 286. والاستيعاب 1/ 185 ومعجم الصحابة 
1/ 75» وتهذيب التهذيب 1/ 378» والثقات 3/ 29ء ومشاهير علماء الأمصار ص100. 

(3) انظر: مح البخاري كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وء وخالد بن 
الوليد طه إلى اليمن قبل حجة الوداع 4/ 1581. 

)4( سقط من «أ» : (من). 
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بلاد المسلمين» وأما إن خرجت من الجيش فقال سحتون: الصوائف() 
والجيوش ليست سريتهم سيرة السراياء إنما تعود إلى الجيش. وذكر أنه قول 
أصحابنا إلا ابن الماجشون فإنه قال: إلا أن يُخشى من ذلك في السرية 
مضرة من تضييع وطرح أثقال» وقلة طاعة والي السرية» فتباع الغنيمة» ويلزم 
كل مبتاع حفظ ما ابتاعه. وفي قول المؤلف: (وهم أحق برخصها). تنبيه 
على الجواب عن سؤال مقدر؛ لأن بعض من اختار قسمها ببلد الإسلام» زعم 
أن في قسمها ببلد الحرب تضييع الأموال؛ لأنها تباع هناك رخيصة» فقال 
الإمام: تسيا > ثم إن ذلك الرخص راجع إليهم؛ لأنهم هم 
المشترون لهاء وظاهر قوله: (هم أحق برخصها). أنها تباع للقسمء ولا تقسم 
ص لأن قسمة أثمانها أقرب إلى المساواة من قسمتهاء لما يدخل من الخطأ 
في التقويم» وقال سحنون: تقسم الأئمان إن وجد من يشتري» وإلا قسمت 
E‏ وقال ابن المواز: بحسب نظر الإمام في ذلك277. وظاهره يقتضي 
قسمتها هي» لا قسمة أثمائهاء ثم إن النظر في كيفية قسمتها إذا قسمت هي» 
أو قسمت أثمانها محال على كتاب القسمة 
وقوله: (وإذا ثبت أن في الغنيمة... إلى آخره)» يعني: أنه إذا وجد في 
الغنيمة شيء من أموال المسلمين» وفي معناها أموال أهل الذمة؛ لاشتراكهما 
اک وس على ذلك قل ينها ,)نهدا المو جره ا تمل ر 
بعينه» وإما أن لا يُعلمء فإن علم بعينه دفع له إن كان حاضراء ووقف له إن 
كان غائباً» ولم يلزم عوض البتة» وهو معنى قوله: (رد مجاناً). وإن لم يُعلم 
ربه بعينه» وإنما علم أن ذلك من أموال المسلمين على الجملة» فهل يُقسم 
الآن على حكم الغنيمة أو يوقف على حكم اللقطة؟ قولان؛ المشهور منهما 


(1) في «ب»: (الصوادف) ولعله من تحريف النساخ . 

(2) انظر: المدونة 3/ 12. (3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 194. 
(4) المصدر السايق. 

(5) في «أ4: (هو)ء ولعله من تحريف النساخ . 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 195 

(7) انظر: النوادر والزيادات 2194/3 195 

(8) في «ب» والج2: (وظواهر الآثار تقتضي). (9) في «با: (الغنيمة). 
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القسم. وهو مذهب مالك" والشاذ الوقف» وهو مذهب جماعة منهم ابن 
المواز(» والقاضي عبد الوهاب0©» لكن ظاهر كلام ابن المواز بوقف ما رجي 
العلم بصاحبهء وظاهر كلام القاضي وقفه مطلقاء وقال البرقي) وأبو 
عبيد”2: إذا غنموا أحمال متاع مكتوب عليها هذا لفلان» وعرف البلد الذي 
اشترى منه» كالكتان بمصرء وشبهه لم يجز قسمه» ووقف حتى يبعث إلى ذلك 


00 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


0) 


انظر: المدونة 3/ 13ء والكافى 1/ 213ء والنوادر والزيادات 3/ 259ء والذخيرة 
3 سقط من أ٠:‏ (وهو مذهب مالك). 

انظر : المنتقى» للباجى 3/ 184 والنوادر والزيادات 3/ 256. 

انظر: المعونة 4608 والتلقين1/ 2241 والمنتقى» للباجي 3/ 184. 

أبو محمد» عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي» البغدادي» القاضي » 0 
الإمام العلامة الفقيه» شيخ المالكية ومن أعيان علماء الإسلام» أخذ عن أبي بكر 
الأبهري» وحدث عنه» وأجازه» وتفقه عن كبار أصحابه كابن القصارء وابن الجلاب» 
والباقلاني» وعبد الملك المرواني» وروى عنه جماعة منهم عبد الحق بن هارون» 
وأبو بكر الخطيب» والقاضي ابن الشماع الغافقي الأندلسي وأبو العباس أحمد بن 
منصور الدمشقيء قال الخطيب أبو بكر البغدادي: كان ثقة» وكان حسن النظرء جد 
العبارة فقيها» ادبا اعرا بقئة الناين ولسان أصحاب القياس» لله تواليق كثيزة 
مفيدة في المذهب والخلاف والأصول» منها التلقين» وكتاب المعونة» وكتاب شرح 
الرسالة» وكتاب الإشراف على مسائل الخلاف» وكتاب التلخيص» وكتاب الإفادة فى 
أصول الفقه» وكتاب النصرة لمذهب مالك وغيرهاء توفي سنة 422ه» انظر: الديباج 
المذهب 1/ 159» وطبقات الفقهاء 1/ 170» سير أعلام النبلاء 17/ 4429 وتاريخ 
بغداد 11/ 31» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص237. 

انظر : المنتقى» للباجى 3/ 184» والنوادر والزيادات 3/ 256. 

انظر: المعونة 608 والتلقين 1/ 241ء والمنتقى» للباجي 3/ 184. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله البرقي» الثقة» الفقيه» المحدث الراوية» من بيت علم 
بمصرء روى عن عبد الله بن الحكم وأشهب» وابن بكير» وحبيب كاتب مالك 
ونعيم بن حماد» وأصبغ بن الفرج» وابن معين وغيرهم» وعنه أبو حاتم الرازي» 
وابن وضاح» والخشني» ومطرف بن عبد الرحمن» وعبد الله بن يحيى بن يحيى 
وقاسم بن محمد وقاسم بن أصبغ وغيرهم. له تآليف كثيرة» منها: اختصار مختصر 
ابن عبد الحكم» وكتاب في رجال الموطأ وغريبه» توفي سنة 249ه» انظر: شجرة 
النور الزكية ص67» وتذكرة الحفاظ 2/ 569ء وتهذيب التهذيب 9/ 234» تهذيب 
الكمال 25/ 503» والكاشف 2/ 188. 

تقدمت ترجمته في ص 166 من النص المحقق. 
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البلد فيكشف عنه» فإن وجد من يعرف ذلك» وإلا قسم . قالا: ولو عرف 
ذلك واحد من العسكر لم يقس » وروى ابن وهب عن مالك: إذا عرف 
صاحبه ولم يستطع تسليمه إليه قسم. ولابن القاسم: أن أهل الحرب 
يملكون عليناء فإذا أخذ عبداً لأهل الإسلام» ثم غنم لم يكن لسيده إليه 
سبيل» قبل القسم ولا بعد . وهذه الأقاويل منها ما يوافق نقل المؤلف7) 
بالتأويل» ومنها ما لا يمكن ذلك فيه» وإليك النظر في ذلك» واعلم أن قول 
المؤلف: (إذا ثبت) . وشرطه الثبوت مع العلم بعين المالك» مخالفة لعبارة 
أهل المذهب في هذه المسألة. وهي قولهم: فإن عرف ربه؛ لأن لفظ الثبوت 
إنما يستعملونه فيما هو سبب الاستحقاق» كالشاهدين وما يقوم مقامهماء 
ولفظ المعرفة والاعتراف وما أيه ذلك» يستعملونه دون ذلك» وفيما بشبه 
البينة وما دونهاء وفي كلام البرقي وأبي عبيد الذي قدمناه الآن أقوى دليل 
والوكاءء وبالجملة الدلائل المقيدة للظن القويء أو العلم المستفاد من 
القرائن وما أشبه ذلك» واختلف العلماء: هل للكافر شبهة ملك فيما غنمه من 
أموال المسلمين أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى إثبات هله الشبهة» 
وهو ظاهر ما حكوه عن عطاء وعمرو چ دينا 0) وغيرهماء وذهب الشافعي 
(1) انظر: مواهب الجليل 3/ 376»: وحاشية العدوي 2/ 19. 
(2) انظر: المنتقىء للباجي 184/3» والنوادر والزيادات 3/ 256. 
(3) انظر: البيان والتحصيل 248/3 49. (4) في «ج»: (المذهب). 
(5) في «ج»: (أموالنا). 
(6) انظر: المقدمات الممهدات 362/1» والذخيرة 3/ 433: والمبسوط للسرخسي 
0 53. 
(7) أبو محمد عمرو بن دينار الأنْرّم الجمحي المكي» الإمام الحافظ شيخ الحرم في 
زمانهء من متقني التابعين» من أهل الفضل في الدين» سمع ابن عباس» وابن عمر» 
وأنس بن مالك» وعبد الله بن جعفر» وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب» وأبا 
هريرة» وزيد بن الأرقمء وأبا الطفيل» وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه ابن أبي 
مليكة» وقتادة بن دعامة» والزهري» وابن جريج وعبد الله بن أبي نجيح وشعبة 
وسفيان الثوري وخلق كثير» قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن 
دینار» وقال عبد الله بن أبي نجيح» ما رأيت أحداً قط أفقه من عمرو بن دينارء 5 
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جماعة(' إلى نفي هذه الشبهة» وإنهم لا يملكون علينا شيا وهو الأظهر 


عندي» وقد أخذ المشركون ناقة النبي كله وهربت امرأة مسلمة عليها من 
عندهم» ونذرت نحرها إن أوصلتهاء فقال النبي وَلِه: «لا نذر في معصية» ولا 
فيما لا يملك ابن آدم. فدل على أن ملكه بء لم يسقط بحيازة الكفار 
ناقته“ء واحتج المذهب”؟ بقوله يَكلِِ: «هل ترك لنا عقيل من دار؟2770. وهذا 
فيه إشارة إلى أن ملك المسلم يسقط باستيلاء الكافر عليه» وبأن الإجماع حاصل 
على أنهم إن استهلكوا ما في أيديهم مما غنموه من المسلمين» ثم أسلمواء فإنهم 


(6) 


(7) 


لا عطاء ولا مجاهداً ولا طاووساًء توفي سنة 126ه» انظر: التاريخ الكبير 6/ 2328 
والجرح والتعديل 6/ 231ء والتذكرة 1/ 113» وتهذيب التهذيب 8/ 26ء والثقات 
5 6 وسير أعلام النبلاء 5/ 300. 

سقط من «i»‏ : (وجماعة). 

انظر: الأم 4/ 283 والمقدمات الممهدات 1/ 361ء والاستذكار 14/ 127» 130ء 
والذخيرة 3/ 433. 

أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : (لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد)» انظر: 
صحيح مسلم» كتاب النذر» باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما يملك العبد 3/ 1262. 
في (ج» : (لناقته). )5( في اج“ : (للمذهب). 

ا كما الس SIE‏ و وأخو 
علي ونه وهو أكبر إخوته وآخرهم موتأء شهد بدراً مشركاًء وأخرج إليها مكرهاً 
فأسر ولم يكن له مال ففداه عمه العباس» تأخر إسلامه حتى عام الفتحء وقيل: أسلم 
قبل الحديبية» وخرج مهاجراً في أول سنة ثمان وشهد مؤتة ثم رجع فتمرض فلم 
يسمع له بذكر في فتح مكة وخيبر ولا الطائف» روى عن النبي باو وروی عنه ابنه 
محمد» وابن ابته عبد الله بن محمد والحسن البصري» وذكوان أبو صالح السمان 
وعطاء بن أبي رباح» ومالك بن أبي عامر الأصبحي کک وروی عيسى بن 
عبد الرحمن عن أبي إسحاق» أن رسول الله ية قال لعقيل: يا أبا يزيد إني أحبك 
حبين» لقرابتك ولحب عمى لك» توفى سنة 60هه انظر: الإصابة 2531/4 
والاستيعاب 3/ 1078ء ومعجم الصحابة 2/ 290. 

أخرجه البيهقي في سننهء كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور مكةء وكرائها 
وجريان الإرث فيها 6/ 34ء والبخاري في صحيحه بلفظ: (وهل ترك لنا عقيل 
منزلاً؟)ء انظر: صحيح البخاريء كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
ولهم مال وأرضون فهي لهم» ومسلم في صحيحه بلفظ : (وهل ترك لنا عقيل من رباع 
أو دور؟)» انظر: مسلم كتاب الحج باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء 2/ 984. 
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غير مطالبين بعوضه» وهذا يدل على حصول تلك الشبهة» إذ لو لم يكن كذلك 
لغرموا ما استهلكوه» والاستدلال بالأول قد يتم على مذهب من يرى أن مكة 
فتحت عنوة» وفى ذلك نظرء وأما الثانى فلا حجة فيه؛ إذ يحتمل(!2 أن سقوط 
الغرامة إنما كان استيلافاً لهم على الإسلام؛ لأن في اتباعهم بذلك تتفيراً لهم من 
الدخول في الإسلام» وقد امتثل الجمهور هذا في المقاتلين على تأويل القرآن. 

< وبيّت خدمة المعدّق إلى أجل والمُدَئْرٍ والمُكاتبٍ بخلاف أُمّ الولّدٍ إن 
كَبَتَ ذلكَء ولو جُهِلَ الوالي أو تَأوَّلَ فقسَمَ ما وجب لمالكه ‏ فثالثها: يمضي 
المتأَوّلٌ فإِنْ تَبَتَ بعد القشم فلمالكه إن شاء أخَدَهُ بِكَمَنِهِ إن غيم وإلاً فبقِيمَته» 
فلو بيع مراراً ففي تَعَيُنٍ الثَمَنِ الآوّلٍ أو يَتَخَيْدْ كالشّفِيع: قولان4. 

وقوله: (وبيعت خدمة المعتق إلى أجلء والمدبرء والمكاتب بخلاف أم 
الولد إن ثبت على ذلك): يعني: إذا فرعنا على المشهور في بيع مال المسلم 
إذا لم يُعلم مالك بعينه» فكان من مال المسلم معتق إلى أجلء أو مدبرء 
أو مكاتب» أو أم ولد فإنه تباع خدمتهم» حاشا أم الولد؛ لأن خدمتهم مال 
من الأموال» فيباع منهم ما كان لساداتهم» ولا تباع خدمة أم الولد» إذ لا 
خدمة لسيدها عليهاء وإنما له فيها متعةء وهي مما لا تقبل المعاوضة» ولا 
نقل الملك» واعلم أن بيع خدمة المعتق إلى أجل جائز؛ لانضباط زمانهاء 
وكذلك بيع كتابة المكاتب على أن فيها إشكالاً وخلافاً لبعض الشيوخ وجماعة 
من الأئمة» مما يذكر في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأما بيع خدمة المدبر 
جملة على ما يقتضيه ظاهر كلام المؤلف» من بيع جميعهاء فليس بصحيح؛ 
لأنها محدودة بحياة السيد» وهى غير معلومة الغاية» وإنما ينبغى أن يواجر 
عدا الجدين ينا برا هجا ين جا مه اليد بولا :يرادا على الاب الع 
تذكر في كتاب الإجارة» ثم إن عاش هذا العبد وسيده حتى جاوز تلك الغاية» 
فالزيادة على الغاية من خدمته تكون كاللقطة» لافتراق الجيش وعدم العلم 
بأعيان من يستحقهاء وانظر: لو وجد في الغنيمة مخدم جُهلت عين مالكهء 
دون من له فيه الخدمة أو العكس» وأما قول المؤلف: (إن ثبت ذلك)»› 


(1) في (أ2: (يحصل). 
(2) في «ج)»: (مالكه). (3) فی (أ): (العام) . 
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فمعناه: أن الأصل قسم رقاب هؤلاء المماليك» فلا ينتقل عنه إلى ما ذكرناه 
إلا بأمر يثبت» وهذا الأمر إن كان ببينة تشهد فلا إشكال فى إعمالهء وإن كان 
أمارة دون ذلك ففيه كلام يطول. 


وقوله: (ولو جهل الواليء أو تأول... إلى آخره) » يعني : أن الإمام إذا قسم 
مال المسلم المعلوم عين مالكه» وفرعنا على المشهور أن ذلك لا يقسم» فهل 
يمضي قسمهء ولا يأخذه مالكه إلا بالثمن ‏ وهو قول سحنون» وظاهره سواء کان 
الإمام متأولاً أو جاهلاً» قال: وهي قضية من حاكم وافقت خلاف)(! 2‏ أو لا 
يمضي شيء من ذلك» ويأخذه ربه بغير ثمن - وهو قول ابن حبيب27 - أو يُفرق بين 
المتأول وغيره» فالمتأول يمضي فعله على ما قال سحنون» وغير المتأول لا 
يمضي فعله» كما قال ابن حبيب» وهذا هو اختيار الشيوخ» وهو الأصل في كتاب 
الأقضية» ولا يبعد قول ابن حبيب؛ لأن الخلاف الذي أشار إليه سحنون ضعيف . 

وقوله: (فإن ثبت بعد القسم فلمالكه... إلى آخره) » قد مضى الكلام على ما 
إذا وجد مال المسلم في الغنيمة قبل أن تقس وأما إن ثبت أنه مال مسلم معين 
بعد أن قسمء وقام ربه يطلبهء فذكر المؤلف ك أنه يأخذه إن شاء بثمنه إن عُلمء 
يعني : بالقدر الذي قوم به في الخنيمةء وإن لم يُعلم ذلك القدر أخذه بقيمته» يريد 
- والله أعلم يوم يأخذهء ويحتمل أن يريد بقيمته يوم قسمء وقالوا: إذا غلم ثمنه 
فإنه يأخذه به إن شاء» زاد في عينه أو نقص» لعمل أو غيره؛ لأنه إنما يستحقه 
بسبب قديم كالشفعة» وقد تلخص من هذا أن ما وجد من أموال المسلمين في 
الغنيمة» وغلم مالكهء فالمعلوم المشهور من المذهب أنه يأخذه قبل القسم بغير 
شيء» ويأخذه بعد القسم بالعوض وهو أيضاً قول الثوري©2: والليث» 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 257. (2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 256. 

(3) في «جا: (القسم). (4) في «ج»: (لعمى). 

(5) انظر: الاستذكار 14/ 125» والمنتقى» للباجى 3/ 185. 

(6) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفي» من الحفاظ المتقنين» 
والفقهاء في الدين» ممن لزم الحديث» والفقه» وواظب على الورع والعبادة ولم يبال 
بما فاته من حطام هذه الفانية الزائلة مع سلامة دينه له حتى صار علماً يُرجع إليه في 
الأمصار وملجأً يُقتدى به في الأقطار» حدث عن أبيه» وزبيد بن الحارث» وحبيب بن 
أبي ثابت» والأسود بن قيس» وعمرو بن دينار وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك» = 
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وعطاء» والحسن ب بن صالح بن حي وأحمد» وروي عن عمر» وسلمان 
الباهلى .وذهت الشافعى. :وابو ثور إلى أنه ياخذه تفن :الاين بعير 


(1) 


(2) 


(3) 


ويحيى القطان» وابن وهب» وشعبة» ووكيع» وأحمد بن يونس اليربوعي وغيرهمء 
قال ابن عيينة : ما عرفت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري» وقال شعبة 
ويحيى بن معين وجماعة: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
1ه انظر: التاريخ الكبير 4/ 92ء والجرح والتعديل 1/ 55» والتذكرة 1/ 203ء 
والثقات 6/ 0401 وتهذيب التهذيب 4/ 99» وطبقات الحنفية 1/ 546» والتعديل 
والتجريح 3 1 وتاريخ جرجان 1/ 216. 

أبو عبد الله الحسن ب بن صالح بن حي الهمذاني ي الكوفي» الإمام القدوةء الفقيه» العابد» 
كان من المتقنين وأهل الفضل في الدين» أثنى عليه كبار العلماءء ووثقه خيار الأئمةء 
حدث عن سماك والشعبي» وعبد الله بن دينارء» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
وغيرهم» وعنه ووكيع» وابن الميارك. وأحمد بن المفضل» وأحمد بن يونس وغيرهم» 
قال أحمد بن حنبل: الحسن بن صالح صحيح الرواية» يتفقه صائن لنفسه في الحديث 
والورع» وقال يحيى بن معين: الحسن بن صالح بن حي ثقة» توفي سنة 167هء انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 216» والتاريخ الكبير 2/ 295 وسير أعلام النبلاء 7/ 361. والجرح 
والتعديل 3/ 18» وأحوال الرجال 1/ 97. والثقات 6/ 164» وميزان الاعتدال 2/ 245. 
انظر: الاستذكار 14/ 125» والمنتقى» للباجي 3/ 185» أبو عبد الله سلمان بن 
ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة التميمي الكوفي» اختلف في صحبته فذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب من الصحابة» وقال ابن حبان: في ثقات التابعين؛ وقال 
العجلي: ثقة من كبار التابعين» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل 
الكوفة» شهد فتوح الشام مع أبي أمامة ثم سكن العراق وولاه عمر قضاء الكوفة وهو 
أول قاض بالكوفة فمكث ربن يوم لا يأتية خصم» > وكان رجلاً صالحاًء ويقال: 
إنه أول من فرق بين العتاق والهجين» ٠‏ فقيل له: سلمان الخيل» وكان يلي الخيول في 
خلافة عمر بن الخطاب» روى عن النبي ية وعن عمرء وعنه أبو وائل» وسويد بن 
غفلة والصبي بن معبد وأبو ميسرة والشعبي وأبو عثمان النهدي وغيرهم» توفي سنة 
5ه انظر: الاستيعاب 2/ 632» والإصابة 3/ 139. 

أبو عبد الله » وقيل: أبو البغدادي» إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» ويعرف بأبي 
ثورء الإمام الحجةء الحافظء المجتهدء مفتي العراق وأحد أصحاب الشافعي من 
البغداديين» سمع من ابن عيينة وابن علية ووكيع» وروح بن عبادة» وأبي عبد الله 
الشافعي وغيرهمء وحدث عنه أبو داود» وابن ماجه» ومحمد بن إسحاق السراج 
وغيرهم» قال النسائي : ثقة» مأمونء أحد الفقهاء. وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا 
فقهاً. وعلماً وورعاً. وفضلاًء صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها كانُه له 
مؤلفات منها : كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» ومذهبه هوء توفي سلة 240ه)» = 
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و وذهب ابن شهاب» وعمرو بن دينار - واختلف فيه عن علي e‏ 
أنه لا شيء لربه في الحالينء وقال أبو حنيفة: إن ما غلبوا عليه» فالقول 
فيه قول مالك ومن وافقه» وما صار إلى الكفار دون غلبة فالقول فيه ما قال 
الشافعي“. وقد تقدم شيء من هذا المعنى الذي تبنى عليه هذه المسألة» وهو 
هل للكفار شبهة ملك في ذلك أم لاء وذكرنا حديث الناقة» وخرج أبو داود 
عن ابن عمر َيه قال: ذهب فرس له فأخذها العدوء وظهر عليهم 
المسلمون» فرد عليه في زمن رسول الله و وأبق له عبد فلحق بأرض 
ارو كرو عليه خاند بق افر عه القن ا ر مانت ذا 
الحديث في الموطأ مختصراً» وفيه: وذلك قبل أن تصيبها المقاس. وخرج 
الدارقطني”*' عن ابن عمر دنه قال: سمعت رسول الله يا يقرل: «من وجد 


= انظر: طبقات الشافعية 2/ 55» وطبقات الفقهاء 101/1ء وتهذيب التهذيب 1/ 103» 
سير أعلام النبلاء 12/ 72ء وطبقات الحفاظ 1/ 226»: وميزان الاعتدال 1/ 2148 
ونزهة الألباب في الألقاب 2/ 254. 

(1) انظر: الأم 4/ 283» 284» والاستذكار 14/ 125» والمنتقى» للباجي 3/ 185. 

(2) سقط من «ج»: (إلى). (3) انظر: الاستذكار 14/ 126. 

(4) انظر: الاستذكار 14/ 125. 

(5) سقط من »: (فرد عليه زمن رسول الله ية وأبق له عبد فلحق بأرض الروم فرده) . 

(6) انظر: سنن أبي داودء كتاب الجهاد» باب في المال يصيبه العدو من المسلمين» ثم 
يدركه صاحبه في المغنم 3/ 64. 

(7) انظر: موطأ مالك كتاب الجهادء باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
2 452. 

(8) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني البغدادي» الإمام» 
المحدث» الفقيه» الشافعي» المتفنن في علوم كثيرة» سمع من ابن القاسم البغري» 
وأحمد بن إسحاق بن البهلول» ويحيى بن صاعد» وعبد الله بن أبي داود وغيرهم» 
وحدث عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو نعيم الأصبهاني» وأحمد بن محمد البرقاني» 
والحسن بن محمد بن الخلال» وأبو الطيب الطبري وغيرهم» قال أبو الطيب 
الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. له مؤلفات منها: كتاب السنن 
والعلل» وكتاب مختصر جمع الأصول في القراءات» توفي سنة 385ه» انظر: 
طبقات الشافعية 2/ 161 وطبقات الفقهاء 1/ 213». والتذكرة 3/ 991. وطبقات 
الحفاظ 1/ 0393 وسير أعلام النبلاء 16/ 449» والتقييد 1/ 410. 
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ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له . وفي بعض رواته ضعف» وكذلك 
حديث ابن عباس» أن رجلاً وجد بعيراً له في المغنمء وقد كان المشركون 
أصابوه قبل ذلك فسأل عنه النبي بيا فقال رسول الله كَللهُ: «إن وجدته قبل 
أن يُقسم فهو لك» وإن وجدته قد قسم أخذته بالشمن إن شئت0). في سنده 
كلام والأكثرون على ضعفه. 

وقول المؤلف: (فلو بيع مراراً ففي تعين الثمن الأول» أو يتخير 
كالشفيع قولان)» يعني: إذا باعه من وقع في سهمه بثمن» ثم باعه مشتريهء 
واختلفت مقادير أثمانه» فهل يكون خيار ربه مقصوراً على الثمن الأول» أو 
يتخير في أي الأثمان التي بها؟ قولان وتشبيهه بالشفيع يزيد في الصورةء 
لا المع ؛ ؛ لأن الشفيع لا يمنعه من أخذ الشقص تعدد البيع» بل يأخذه بأي 
الأئمان شاء» والمشهور من القولين أنه لا يأخذ ما وقع في الغنيمة إلا بالشمن 
الأول خاصة والفرق بينه وبين الشفعة ظاهرء إلا أنه فى مسألة الغنيمة إذا 
امتنع من أخذه بالثمن الأول» فقد سلم صحة الملك لآخذه من الغنيمة» وإذا 
صح ملكه سقط حق هذا المنازع» وإذا سلم البيع الأول في مسألة الشفعة 
صارا شريكين» وكل شريك باع حصته في الريع» فلشريكه عليه الشفعة» 
فلهذا كان له أن يأخذها بعد ذلك لما شاء من الأثمان» والله أعلم. 

وإذا قُسِمَتْ ام الولدٍ جهلاء ففيها: يفديها ريّهَا بِالثّمَنِ جبراًء وقيل: 


0 


بالآقَلٌء وقيل: بقيمتهاء وفي الموطاً يفديها إن امتنعَ الإمامء وَيتَّبَعُ به ديناً إن 
كان فقيراً فلو مانّتْ أو مات سيَّدُهَا قبل أن يعلمَ بها لم يُرْجَمْ غم عليه بشيءٍ 4. 


(1) انظر: سنن الدارقطنيء» كتاب السير 4/ 113» 114. 

(2) انظر: سنن الدارقطنى» كتاب السير 4/ 2113 2114 ونصب الراية 3/ 435. 

(3) انظر: سنن الدارقطني» كتاب السير 4/ 114. 

(4) انظر: سنن الدارقطنى؛ كتاب السير 4/ 114» ونصب الراية 3/ 434. والتحقيق فى 
أحاديث الخلاف 2/ 344ء والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2129/2 
والاستذكار 14/ 128. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 255» 2256 والذخيرة 3/ 436. 

(6) في «ج)»: (والمعنى). (7) المصدر السابق. 

)8( الصحيح شريكان» ولعله من تحريف النساخ . 

(9) سقط من «ج»: (لما شاء). 
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وقوله: (وإذا قُسمت أم الولد جهلاً... إلى آخره)» يعني بقوله: (جهلا) : 
أن القاسم جهل كونها أم ولده» وظن أنها قِنُ2"0, لا أنه قسمها وهو يعلم أنها 
أم ولد وجهل الحكمء فإن هذا يأخذها بغير ثمن» ثم قال المؤلف: (فقيها 
يفديها ربها بالثمن جبرً) الأحسن عند علماء اللسان أن يقول: إجباراً؛ 
لأن أكثر استعمال العرب للفعل في هذا الباب رباعيء ونسبة المؤلف هذا 
القول للمدونة على خلاف ما غلم من عادته» بأنه ل يأتي بلفظ المدونة إلا 
لإشكال فيه» أو لزيادة فائدة تستقرى منه» وليس فيما ساقه من لفظ المدونة 
شيء من ذلك» بل غيّر لفظها وأجحف في اختصاره» ونص التهذيب «ومن 
اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي» فعلى سيدها أن يعطيه 
جميع الثمن الذي اشتراها به» وإن كان أكثر من قيمتهاء ولا خيار له بخلاف 
العبيد» والعروض» وإن كان عديماً اتبع بذلك ديناً وأخذها. انتهى؟. 
والقائل: بأنها تفدى بالأقل هو المغيرة» وعبد الملك» وأشهب”) ولا أعلم 
من قال إنها تفدي بالقيمة مطلقاً» سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل» إلا ما 
يُستقرى من قول ابن شهاب في المدونة”» ومعنى ما في الموطأء أن الإمام 
يفتدي أولاً» فإن لم يفعل فحينئٍ يفتديها ربهاء ولم يذكر: هل يفتديها بالثمن 
مطلقاً أو بالأقل”2 وروي عن مالك: أن صاحبها يفتديها إن كان موسراء وإن 
كان معسراً اتبع به ديناً إن لم يُعط ذلك من بيت الال" قال: وعلى الإمام 
أن يفتديها(''2. وهذا القول عندي يرجع إلى ما في الموطأ إذا تؤمل» وإن كان 
بعض الشيوخ أشار إلى أنه خلافهء والأقرب عندي مذهب المغيرة ومن وافقهء 


(1) في «ج»: (رق). (2) في «ج»: (هذه). 

(3) انظر: المدونة 17/3. (4) انظر: لسان العرب 116/4. 

(5) سقط من (أ): (فائدة). 

(6) انظر: التهذيب ص254.» والذخيرة 3/ 435. 

(7) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 186 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 475» والنوادر والزيادات 
3 265 والذخيرة 3/ 435. 

(8) انظر: المدونة 3/ 17. 

(9) انظر: الموطأ 2/ 453» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 475. 

(10) انظر: النوادر والزيادات 3/ 264. 

(11) انظر: المنتقى للباجي 3/ 186» والنوادر والزيادات 3/ 264. 
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قياساً على الجناية» ووجه ما في رك أن الإمام يفتديها لإدخاله ربها في 
غرم فدائهاء فإن قلت: يلزم ذلك في غ غير أم الولد؛ لأن الإمام أدخل المالك 
في غرم بقسمته مال المسلم. قلت: غير أم الولد لا يجبر مالكه على فدائه» 
بل هو يخير في افتكاكه وترکه» بخلاف أم الولد فإنه لا بد من افتكاكهاء 
وفيها يتحقق إدخال سيدها في الغرامة. 

وقوله: (فلو ماتت» أومات سيدها قبل أن يعلم بهاء لم يرجع عليه بشيء) › 
يعني : فلو ماتت الأمة قبل أن يعلم بأنها أم ولدء أو مات سيدها قبل ذلك على أن 
يرجعء لم يرجع بثمنها(! على السيد في الصورة الأولى» ولا على التركة في 
الصورة الثانية بشيء من منها؛ لفوات محل الحكم في الصورة الأولى» وفوات 
المحكوم عليه في الصورة الثانية» وهذا الفرع لسحنون©» ولم يجعل الغاية العلم 
بهاء كما ذكر المؤلف» بل جعل الغاية الحكم» فقال: إن ماتت قبل الحكم 
لسيدها بهاء فلا شيء عليه من الثمن» وكذلك لو مات سيدها قبل الحكه'" له 
بهاء فهي حرة ولا شيء عليهاء ولا على تركة سيدها”؟. وهذا هو الصحيح. 
وعليه يدل كتاب جنايات العبيد من المدونة والله أعلم» ولم يتعرض المؤلف 
للحكم إذا أعتقها من صارت له في المقاسم» وتعرض له في المدونة» وذكر قول 
ابن شهاب في ذلك ولما لم ينبه المؤلف على شيء من هذا تركنا الإطالة فيه. 

< فإن قُسِمَ التق إلى أجل خُيِّرَ السَّيِّدٌ فإن فداه رجعَ إلى حالهٍ وإِنْ 
أسلمَةُ كان إسلاماً لخدمَته فقط إلى أجَلِهِ فقطء وقيل: إلا أن يستوفي تمنَهُ قبلَهُ 
فيرجمٌ إلى السَّيْدِ فان بقي شيء ففي اتْبَاعِ العبْرٍ به: قولانٍ 4. 

وقوله: (فإن قسم المعتق إلى أجل)» يريد أن هذا المعتق إذا لم يعلم 
ر أو ظن أنه قن فق( 
فإن فداه بما وقع به في المقاسمء فلا شك أنه يرجع إلى حاله الأولى» وإن 
أسلمه كان ذلك إسلاماً لخدمته خاصة» ولا يتناول رقبته» ثم يكون من أُسلِم له 


3 ثم جاء سيذه» فإنه يخير في إسلامه أو قدائه» 


(1) سقط من (أ24: (بثمنها). 

(2) انظر: المنتقى» للباجى 3/ 186» والنوادر والزيادات 3/ 266. 

(3) في «ج»: (أن يحكم). (4) انظر: المنتقى» للباجي 3/ 186. 
(5) انظر: المدونة 14/ 342. (6) انظر: المدونة 3/ 17. 

(7) في «ج: (ممن يقسم) . 
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كالمقتضى من خدمته ما اشتراه به في المقاسمء فإن ساوى ما أخذ منه جميع 
خدمتهل') إلى أجلهاء فلا إشكال» وإن بقي من الأجل شيء رجعت البقية إلى 
سيده» وإن حل أجله وبقيت عليه من الثمن بقية(2) خرج حرا ولم يتبع بشيء. 
هكذا نص عليه سحنون» وتبعه على ذلك الأشياخ بعد والمؤلف خالفهم 
في ذلك فذكر قولين: أحدهما هذاء والثاني - وهو الذي قدمه - إنه يأخذ 
جميع الخدمة ولو زادت على الثمن الذي وقع به فى لقا “كك وذكر أيضاً 
قولاً آخرٌ ‏ إن هذا المعتق يتبع بثمن ما بقي من ثم رقبته» إن خرج حراً 
وبقي منه بقية وهذان القولان ذكرهما الشيوخ في فرع آخرء وهو فيما إذا 
اشترى هذا المدبر من العدوء ولا فيما إذا وقع في المقاسم. 

م وكذلك المُدَبْرْ ر فان ماك سَيِّدَ المدبّرٍ قبل الاستيفاء خرج من ثَلذِهِ حرأ 
وفي الَباعِه بباقي الذمن؛ قولانء ويُقَوُمْ عبداً من ماله ولذلك لو لم يُثْرك غيرة عَتَقَ 
ثلث وَرُقَّ باقية ولا قول للورَنة بخلافٍ الجنايّة» وقيل: يُخَيرُونَ كالجِنّايَة 4. 


وقوله: (وكذلك المدبر) يريد إذا وقع في المقاسم وقسم ولم يُعلم أنه 
ولي مصاع ب الو حا تسيله فإنه ب جر كما تقدم و ار فداه ع کا 
كان أولاء وكأنه لم يسبه العدوء ولا يتبعه سیده وورثته بعده إن خرج حرأء 
07 أو اجره 
ويحسبه له مما أخذ به في المقاسم» فإن أوفى بذلك في حياة سيده رجع إليهء 
وكان بعد ذلك. کمن افتكه» وإن مات سيده قبل أن يوفى ‏ وهو معنى: قول 
المؤلف ب : (فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء) - فلا يخلو إما أن يخرج 
من ثلثه أو لا يخرج» فإن خرج من ثلثه كم الآن بحرية جميعه» واختلف: 
هل يتبع بما بقي عليه مما وقع به في المقاسم على قولين» وهذان القولان في 
المدونة في كتاب المدبر منهال؟» فذهب ابن القاسم إلى اتباعه» وخالفه غيره 


وإن أسلمه سيده لمن هو فى يديه» فإنه يكون فى يذه» ويستخدمه 


(1) سقط من «أ4: (جميع خدمته) . )2( في لج): (شيء من الثمن). 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 273. والذخيرة 3/ 438. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 296. (5) سقط من (أ): (ثمن). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 4269 والتاج والإكليل 3/ 379. 

(7) في (ج24: (ويختدمه). (8) انظر: المدونة 310/8. 
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فقال: لا يتبع. وإن لم يخرج من ثلث الميت!!" عتق منه مجمل الثلث» وهل يتبع 
الجزء العتيق بما ينوبه؟ القولان أيضا» وأما الجزء الذي لم يعتق فقال ابن 
القاسم: يسلم رقا لمن هو في يده» ولا يخير الورثة في إسلامه وافتدائه» كما 
بُخيرون فى ذلك فى الجناية إذا جنى المدبر وأسلمه سيده فى الجناية( للمجنى 
عليه يختدمه بالجناية» ثم مات السيد ولم تخرج من ثلثه» فإنه يعتق منه مجمل 
الثلث» ويتبع الجزء العتيق بما ينوبه من الجناية» ويخير الورثة فى الجزء الذي لم 
يعتق بين إسلامه للمجني عليه رقاً» وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية» فيكون 
لهم رقاً أيضا. وفرق بعضهم لابن القاسم في الجزء الذي لم يعتق» بأن مشتريه 
في المغانم إنما اشترى رقبته» فالسيد لما أسلمه له فقد أسلم له ما اشترى» وهو 
الرقبة» فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت» وفي الجناية إنما أسلم له 
الخدمةء فإن صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الذي أسلمهء فيخير من 
صار ذلك لهء كما يخير مالك الجزء الرقيق في المعتق بعضه. وفي هذا الفرق 
نظر؛ لأنه مبني على أن السيد في مسألة المغانم رقبة العبدء بل الحق أنه أسلم ما 
كان قادراً على إسلامه وهو الخدمة» فإذا أسلمها استوت هذه المسألة ومسألة 
الجناية والله أعلم. وأما القولان في اتباع هذا المدبر إذا خرج حراً بما بقي من 
الثمن. أو بما ينوب الجزء العتيق إذا خرج بعضه حراًء فهما موجودان فيمن 
اشترى من المغانم» وفيمن اشترى من بلد الحرب» وذكر ابن المواز عن ابن 
الماجشون» أنه فرق بين المدبر الذي يقع في المقاسم» فلا يتبع إن خرج من ثلث 
السيد. ولا الجزء العتيق إن حرج بعضهء قال: كالحر يُشترى من الغنيمة» فإنه لا 
يتبع . وبين من اشترى من بلد الحرب» فإنه يتبعه مشتريه بما بقي له بعد أن 
يحاسبه بما أخدمه به وما استعمل7 منه؛ لأن الحر في هذا يتب . 


)1( في للج : ال 

)2 انظر: المدونة 8/ 2310 والذخيرة 3 437. 

(3) سقط من «ج2): (في الجناية) . 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 269» والذخيرة 3/ 437. 

)5( في الج": (المعتق). 6( في (ج2: (اختدمه) . 
(7) في «ج2: (استغل). (8) المصدر السابق. 
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واستصوب هذا القول محمد بن الموازء وقريب منه ما ذكره ابن سحئون عن 
إلا أنه قال: لا يحاسب بشيء مما استخدمه ويتبعه بجميع الثمن”. قال: ولم 
يأخذ به سحنون. وبقية كلام المؤلف في هذا المدبر ظاهر التصور مما قلناه. 

< فإنْ قُسِمَ المكاتّبُ فقال ابن القاسم: إِنْ ادى ما اشتُّري به عاد مُكَانَباً 
لسيّدهء وإنْ عَجَنَّ فكَعَبْدٍ أسلمَ أو كالجنايّة» وعنْ عبدٍ الملك: إِنْ أُسْلَمَهٌ السّيّدُ 
فعلى كتابه 4. 

وقوله: (وإن قسم المكاتب... إلى آخره) ما حكاه عن ابن القاسم» يريد 
إذا قسموه ولم يعلموا أنه مكاتب» فقال ابن القاسم: يكون كالعبد الجاني» 
فيقال له: أذ ما اشتراك به من أنت بيده. كما يُقال له: أذ الجناية. فإن أدى 
ذلك رجع لسيده مكاتباً» وإن عجز عن أداء ذلك» شير سيده بين أن يُسلمه 
عبداًء أو يفتديه عبداء وكان ذلك عجزاً عن الكتابة» كما في الجناية أيض)(2). 
فأما قول المؤلف: (أُسلم أو فدي). للتفصيل» وهذا الذي حكاه المؤلف عن 
ابن القاسم هو الذي رجع إليه سحنون» بعد أن كان يقول: يخير السيد أولاً 
بين أن يفديه أو يُسلمهء فإن فداه بقي له مكاتباًء وإن أسلمه قيل للمكاتب: أذ 
ما صرت به لمن أنت في يده» وتمضي على كتابتك» فإن عجز عن ذلك فهو 
كمكاتب عليه دین» فلس به» فإنه يعجر . 

وقوله: (وعبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته)» يعني: أنه يُخير 
سيدهء كما قال ابن القاسم» فإن اختار افتكاكه كان لسيده مکاتباًء كما قاله ابن 
القاسم أيضاًء وإن أسلمه لم يلزم المكاتب غير الكتابة ولا يُقال له: أذ ما 
صرت به لمن أنت في يده» كما قال ابن القاسم وسحنون» وهو معنى قول 
المؤلف: (إن أسلمه السيد فعلى كتابته). وحكى ابن المواز هذا القول عن 
مالك» وزاد: وإن عجزء رق لمشتریه» ولم يكن لسيده فيه خيار ولا رجعة. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (2) المصدر السابق. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 268 270. والذخيرة 3/ 437. 

(4) انظر: النوادر والزيادات 3/ 269 275 والذخيرة 3/ 438. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 275. والذخيرة 3/ 438. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (7) انظر: الذخيرة 3/ 238ء 239. 
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قال ابن المواز عن مالك: وأما إن اشترى المكاتب من العدوء ولم يفده 
سيده» فإنه يُقال للمكاتب: أذ لمشتريك الثمن الذي اشتراك به» وتبقى على 
كتابتك تؤديها إلى سيدك» تخرج حراً» وإن لم تفعل رققت الساعة لمشتريك . 
وهذا القول عندي أقرب ما قيل في المكاتب والله أعلم» وهذه الأقاويل إذا أتى 
سيده ولم يؤد العبد لمن هو في يده من الكتابة شيئاًء وأما إن أتى سيده وقد أدى 
بعضهاء وآراد افتكاكه» فاختلف الشيوخ في ذلك» فقال بعضهم: يكون كبيع قد 
فات» فإن كان قد قبض نصف الكتابة أو ثلثهاء يزيد بالقيمة لا بالعدد» مضى 
لمن هو في يذه ما قبض» وأخذ سيده المكاتب ما بقي بنص الثمن» وبثلثه. 
وكا شوم :ل کک ذا اء مده افتكاكه وهم لمن هو في :يذه 
جميع ثمنه» وأخذ منه ما كان قبض من المكاتب. قال سحنون فيمن أوصى 
بخدمة عبده لرجل سنين ثم هو لفلان» فأخذه العدو في الخدمة فابتاعه: فإنه 
يُقال للذي له الخدمة: افده بالثمن؛ فإذا تمت خدمتهء قيل لمن له مرجم 
الرقبة: أ إليه ما فداه به» وإلا فأسلمه إليه رقا . وفي هذا الفصل الذي 
ذكره المؤلف» زيادات كثيرة من أرادها فلينظر نوادر ابن 8 زيد كه وجملة 
صالحة في جامع ابن يونس والفقه الذي يبنى عليه جميع ذلك لا يحصل إلا 
لمن حقق في كتاب الجنايات من العبيد . 

ج ومنْ صارث إليه جاريَةٌ أو غيرهاء وعُلِمَ أنّها لمسلم مُعَيّنِ لم تحلّ له 


* 


(1) سقط من (أ): (وزاد: وإن عجز رق لمشتريه ولم يكن لسيده فيه خيار ولا رجعة قال 


اين المواز عن مالك) . 
(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (3) انظر: الذخيرة 3/ 438. 
(4) في «ج: (يرجع). (5) سقط من «ج»: (الرقبة). 


(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 276: والذخيرة 3/ 439. 

(7) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليء الإمام الحافظ» الفقيهء أحد 
العلماء وأئمة الترجيح الأخيارء أخذ عن القاضي أبي الحسن الحصائري» وعتيق بن 
عبد الحميد الفرضي؛ وأبي بكر بن عباس ١‏ وأبي عمران الفاسي» وأ بي الحسن القابسي » 
آلف كتاباً فى الفرائض» وكتاباً خافلاً للمدونة أضاف عليها غيرها من الأمهات» 
توفي سنة 451ه» انظر: شجرة النور الزكية» ص111» والديباج المذهب 274/1. 

)8( في a‏ : (جنايات العبيد) . 
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حى يُخْيّرَ صاحبهاء وإذا تُصْرْفَ في الرّقيق بالِثق المنجز أو الاستيلاء مضى 
على المشهورء فإِنْ أَعْتِقّ إلى أجل فاخراة النّخْمِيّ عليه 4. 

وقوله: (ومن صارت إليه جارية أو غيرها... إلى آخره)ء معنى المسألة 
ظاهر» وإنما لم يجز له الانتفاع بها؛ لأنها مملوكة لغيره» وانتقالها عن ملك 
ذلك موهوم» ويجوز له الانتفاع بهاء» والتصرف فيها على مذهب من لا يرى 
العلم بربها مانعاً من قسمتهاء بشرط غيبته» أو بدون هذا الشرط» قال ابن 
بشير بعد أن ذكر من هذه المسألة طرفاً - وهو ما إذا كانت جارية ‏ قال: وقد 
اختلف المتأخرون: هل يلزم ذلك فيمن اشترى شقصاً له شفيع» أنه لا 
يحدث فيه حديثاً إلا بعد علم من له الشفعة» قياساً على مسألة الجارية أو 
لا يلزم؟ قال: والفرق تأكد حرمة الفرج بخلاف التصرف في الربع©. وهذا 
الكلام فيه قصور؛ لأن المسألة في المدونة مفروضة على ما ذكرها المؤلف 
عامة في الجارية» والعبد» والعرض ( كك ومسألة الشفعة ذكرها الشيوخ 
الأندلسيون» فانظرها في أحكام ابن سهل» وفي تنبيهات عياض 


(1) سقط من «ج»: (هل يلزم ذلك؟). (2) في «ج»: (حدثاً). 

)3( انظر: التاج والإكليل 3/ 378. )4( في (ج» زيادة: (مثل). 

(5) انظر: المدوئة 3/ 15. 

(6) أبو الأصبغ» عيسى بن سهل الأسدي» القرطبي» الإمام الفقيه» الموثق» ولي قضاء 
غرناطة» وأجازه ابن عبد البر» وكان يحفظ المدونة والمستخرجة» sS‏ 
عتاب ولازمه وأخذ عن ابن القطان» وحاتم الطرابلسي» وروی عن مكي بن أ بی طالب 
والحافظ بن عامر ويحيى القليعي» ؛ ون به جماعة منهم القاضي أبو محمد بن منظور. 
واو الحاف بن عقر والقاضي ايز عمك لاا ن عيسى التميمي» وأبو زيد الصقر 
وغيرهم» ألف كتاب الأعلام بنوازل الأحكام» توفي سنة 486ه» انظر: شجرة 
النور الزكية ص 122» والديباج المذهب 2181/1 وسير أعلام النبلاء 19/ 25. 

(7) أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء اليو المالكي» الشيخ الإمامء 
قاضي الأئمة وشيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» عالم المغرب» وإمام أهل 
الحديث في وقته» روى عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي ولازمه» وأبي بحر بن 
العاص» وأبي الحسن سراج» وابن عتاب» وابن رشد والمازري» وابن العربي» وابن 
المعذل وغیرهم» وروی عنه ابنه محمد وابن غازي» وابن زرقون» وعبد الله بن 
محمد الأشيري» وأبو جعفر بن القصير الغرناطي» والقاضي خلف بن بشكوال 
وغيرهم؛ قال القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان: هو إمام الحديث في وقته - 
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الأحكام المذكورة اختصرها عياض ر( 
وقوله: (وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجزء أو الاستيلاء مضى على 

المشهور)› ب يعني : يعني: أن من وقع في سهمه من المغنم عبد أو أمة. أو اشتراهما 

من حربي» أبَقوا له» أو أغاروا عليهما فأعتق العبد عتقا ناجزً أو 

استولد الأمق فاختلفوا في ذلك على قولين» المشهور وهو مذهب ابن القاسم 

في المدونة «أنه فوت» ولا حق للسيد في واحد منهما» وذكر ابن المواز 

عن أشهب» أنه له نقض عتق العبد؛ ويأخذ بالثمه0 ع وذكر ابن سحنول عن 

شهب في الاستيلاءء أن له أن يأخذ الأمق وقيمة ولدهاء قال: وقاله ابن 

القاسم ثم رجع عنه» فروى7© أشهب: (أن السيد لما كان له أخذ عين 

العبد والآمة قبل عقد الحرية صار كالمستحق» والعتق والاستيلاء لا يمنعان 

المستحق من أخذ عين ماله)» وروى7* ابن القاسم: (أن ذلك أضعف من 

الاستحقاق؛ لأن المستحق يأخذ شيئه بغير عوض» وهذا لا يأخذه وإن 

وجده قائماً إلا بعوض)» فإذا فرعنا على المشهور. فاختلف الشيوخ فيمن 

اشترى عبداً من المقاسم على أن يرده على صاحبه» ثم بدا له فأعتقه» هل 

= وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة والأدب وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» ألف 
التآليف المفيدة البديعة منها إكمال المعلم في شرح مسلمء والشفاء في التعريف 
بحقوق المصطفى» وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة. وكتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» وكتاب الأعلام بحدود قواعد 
الإسلام» وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» وكتاب الرائد لما تضمنه 
حديث أم زرع من الفوائد» توفي سنة 544ه» انظر: شجرة النور الزكية ص140» 
والتذكرة 4/ 1304. وسير أعلام النبلاء 212/20: وطبقات الحفاظ 470/1 
وتهذيب الأسماء 2/ 357» والديباج المذهب 1/ 2168 وطبقات المحدثين 1/ 162. 

(1) انظر: مواهب الجليل 5/ 325. )2( في (ج2: (عليهم). 

(3) سقط من «أ»: (عتقا). (4) انظر: المدونة 3/ 15. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 255. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 262ء والذخيرة 3/ 436. 

(7) في «ج»: (قال: فرأي). (8) في «ج»: (ورأي). 

(9) في «ج»: (يأخذه). 

(10) أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري» القروي» القابسي» المالكي» - 
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الرئح 0 2 أو لا يمضي عتقه؛ لأنه قد رضي أن يرده على صاحبه» قاله 
الشيخ آبو القاس بن الا 


٤ 


وقوله: (فإن أعتق ق إلى أجلء فأجراه اللخمي عليه) » يعني : أنه إذا أخذ 


عبداً في المقاسم» ارا دمو عرق باهي اجو ی اعت 


(1) 


(2) 


المعروف بأبي الحسن القابسي» الإمام» الحافظ» 5 المحدث» العلامة» عالم 
المغرب» سمع من رجال أفريقية أبي العباس الإيباني وأبي الحسن بن مسرور الدباغء 
وأبي عبد الله بن مسرور ودراس بن إسماعيل» e‏ وحج فسمع من حمزة بن محمد 
الكناني» وأبي الحسن التلباني» وأبي زيد المروزي وجماعة» وتفقه عليه أبو عمران 
الفاسي» وأبو القاسم اللبيدي» وعتيق السوسيء» قال حاتم الأطرابلسي: كان أبو 
الحسن القابسيء زاهداً ورعاً يقظأ لم أر بالقيروان إلا معترفاً بفضلهء وحدث بعض 
شيوخ القيروان أنه لما عزم عليه في الفتيا تأبى» وسد بابه دون الناس» فقال لهم ابن 
شبلون: اكسروا عليه بابه؛ لأنه وجب عليه فرض الفتياء هو أعلم من بقي بالقيروان» 
فلما رأى ذلك خرج إليهم. وله تواليف بديعة منها: كتاب الممهد في الفقه» وكتاب 
أحكام الدينات» والمنقذ من شبه التأويل» والمنبه للفطن من غوائل الفتن» وكتاب 
المعلمين» وكتاب الاعتقادات وكتاب مناسك الحجء وكتاب تزكية الشهود 
وتجريحهم» وكتاب ملخص الموطأء توفي سنة 403ه» انظر: شجرة النور الزكية 
ص97» والديباج المذهب 1/ 200ء والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص241» والتذكرة 3/ 1079ء وسير أعلام النبلاء 17/ 158: وطبقات الحفاظ 
1/ 49. والوفيات للقستطينى 1/ 227. 

أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني» الإمام» الحافظ» الفقيه» عالم 
قيروان» وشيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي» تفقه بأبي زيد» وأبي الحسن 
القابسي» ولزمه وانقطع إليه» وسمع منهما ومن شيوخ أفريقية ومصر فسمع من القفال 
وأبي بكر بن عتيق بن موسى المصري» وأبي القاسم عبد الرحمن الجواهري وغيرهم» 
وتفقه عليه خلق كثير كابن محرزء والتونسي والسيوري» وأبي حفص العطار» وأبي 
محمد عبد الحق وابن بنت خلدون» وابن سعدون» وأبي بكر المالكي وغيرهم » توفي 
سنة 432هه انظر: شجرة النور الزكية ص107ء والديباج المذهب 1/ 39. 

بو القاسم» عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني» المعروف بابن الكاتب» الفقيه: 
المشهور بالعلم وإقامة الحجة» أخذ عن ابن شبلون والقابسي» رحل إلى المشرق 
واجتمع بأئمة جلة كأبي القاسم الطابثي» قامت بينه وبين أبي عمران الفارسي 
مناظرات في مسائل مشهورةء له تأليف كبير في الفقهء توفي سنة 408ه», انظر: 
شجرة النور الزكية صن106» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص229. 
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إلى أجل» فقال الشيخ اللخمي('": يجري على قولي ابن القاسم وأشهب في 
المسألة التي قبلها. قال ابن بشير: وبعيد أن يجري عليه؛ لعدم نجاز 
العتق» فقوي هاهنا الرد. والقول لابن بشير يظهر” ببادي الرأي» وانظر: 
لو دبر أو كاتب في هذه المسألة» وكلاهما أضعف من العتق إلى أجل؛ 
لإمكان رجوعهما إلى الرق بخلافهء وقال بعض الشيوخ في المكاتب: 
ويختلف فيما أخذ منه» فمن قال: إن ذلك غلة» لم يحاسب بها فيما أخذه 
ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن» ومن قال: إنها ثمن للرقبة 
يكون للمستحق أن يُحاسب المشتري بقدر ما أخذه من الكتابة. 


۾ وان قُسِمَ | لمسلمٌ أو الذَمّيُ جهلاً لسكوتِهمَاء فثالثها: إن عذْرَا في 
السُكَوتِ بامرٍ لم يُتَبَعَا 4. 

وقوله: (وإن قسم المسلم والذمي جهلاً لسكوتهما... إلى آخره)› 
يعني : أن المسلم والذمي إذا جهل القاسم كونهما حرين وسكتاء ولم يخبرا 
بحريتهماء فقسما ثم ثبتت حريتهما أطلقا من يد من هما بیده» واختلف: هل 
يتبعان بالثمن الذي وقعا به في المقاسم على ثلاثة أقوال» إحداها: إنهما لا 
يتبعان بشيء» و هو مصيبة نزلت بالمشتري» كان المبيع ممن يجهل أو لا 
يجهل. وهو قول ابن القاسم وسحنون؟) والثاني: إنه يتبع مطلقاً من غير 
تفصيل. وهو قول أشهب 7 والثالث: التفصيلء فإن كان صغيراً أو كبيراًء 
قليل الفطنة» أو أعجمياً يظن أن ذلك يرقه» فلا يتبع» وإن كان على غير ذلك 
اتبع. وهذا قول ابن المواز عن ابن القاس » وحكاه سحنون ولم يسم 
كزع (9) ± ا ا 2 ف نوك : f‏ 
قائله» ثم اختلف الشيوخ في إبقاء هذه الأقاويل على ظاهرها في المسألة» 
أو تتأول عن ظاهرهاء فذهب المؤلف وبعضهم إلى إبقائها على ظاهرها كما 


(1) سقط من :٠«‏ (اللخمي). (2) انظر: التاج والإكليل 3/ 378. 
(3) المصدر السابق. (4) في «ج2: (وقول ابن بشير أظهر) . 


(5) سقط من (أ4: (لسكوتهما). 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 277ء 278. (7) المصدر السابق. 
(8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2277 279. 

(9) انظر: المدونة 3/ 16» 17» والنوادر والزيادات 3/ 277. 
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ترى» وقال ابن رشد: لا اختلاف أنه إذا عذر بجهل لا شيء عليه» وإنما 
اختلف إذا لم يعذر بجهل. وسكت وأشار إلى أن هذا الخلاف جار على 
الغرور بالقول» وهو قريب من قول اللخمي: إنه لا يختلف في ذلك إذا كان 
ات سيقي 01 “لا رجرع عليه والسارى عيض على يتور لمهي أنه 
غرور بالفعل» وأنه يلزم ربه الغرم؛ لأن سكوته مع علمه وإسلامه نفسه لمن 
يشتريو[2 فعل وزيادة» والغرور بالفعل موجب للغرم على المعروف» ومسائل 
الغرور في النكاح تشهد لما قلناه» قال بعض الشيوخ: وكل هذا إذا افترق 
الجيش. وكانوا لا يُعرفون؛ لكثرتهمء فإن لم يفترق الجيشء أو عُرفوا بعد 
الافتراق رجم عليهم المشتري» أو من صار في سهمه. وقال ابن القاسم: 
ينبغي للإمام إذا لم يُعرفوا" أن يغرم لمن وقع في سهمه من الخمس من 
بيت المال. وقال ابن مسلمة: على الإمام أن يؤدي ذلك من الفيء أو 
الخمس. وقال سحنون: لا شيء عليه» ولا يُعطى من الخمس ولا من بيت 


(1) انظر: البيان والتحصيل 2/ 612. (2) في ١ج):‏ (لمشتريه). 
(3) في «أ4: (أو يرجع). (4) سقط من «ج): (إذا لم يعرفوا). 
(5) في «ج»: (الجيش). (6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 277. 


(7) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي» المدني» المعروف بالقعنبي» 
كان يسمى الراهب لعبادته وفضله» الإمام الجليل أحد الأعلام الثقة الثبت» روى عن 
مالك الموطأ عشرين سنة» وعن أبي ذئب وشعبة والليث وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وأبو داود» وخرج له البخاري ومسلم ورويا عنه» 
قال فيه مالك: هو خير أهل الأرض . وقال أبو حاتم: هو بصري ثقة حجة. توفي سنة 
0 أو 221ه. انظر: شجرة النور الزكية ص57» والتاريخ الكبير 5/ 212» 
والجرح والتعديل 181/5» والتذكرة 1/ 2.383 وسير أعلام النبلاء 2257/10 
والثقات 8/ 2353 وطبقات الحفاظ 1/ 168» والديباج المذهب 131/1. 
أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» المدني» الإمام العالم 
الحجةء جمع العلم والورع» روى عن مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وشعيب بن 
أبي طلحة والضحاك بن عثمان وغيرهم» وروى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك 
غيره» قال أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك» وكان أفقههم وهو 
ثقة. توفي 206ه»ء انظر: الديباج المذهب 227/1. وطبقات الفقهاء 1/ 152ء 
والتاريخ الكبير 1/ 240» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص206» 
والجرح والتعديل 71/8. 
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المال» هي مصيبة نزلت يه(" 


۾ ومن عاوض في دار الحرب على مالٍ لمسلم أو ذمّيْ فلمالكه أده مذو 
اتّفاقاًء وفي أخذٍ ما قُدِيَ به منّ اللصوص مجاناً: قولان» فان کان أخذه بغيرٍ 
نشسيء أخذهُ بغيرٍ شيء» فإن باعَهُ المعاوض مضى ولمالكه الَزَّائِدُ إنْ كانّ» 
وخرّج النّخْمِيُ تمكينةٌ على الغنيمة» وخرَجَة غيرة على الموهوب يباعٌ وفيه: 
قولان: المشهوز: كالمعاوض» وقيلَ: ياخِدَّهُ بِالثّمَنِ» ويرجغ على الموهوب فلة 

جميعٌ الثَّمَنِ لا غير وَالمُدَبَرُ ونحوة إِنْ أُسَلِم للمعاوض استُوّفِيَتُ خحَدْمَتَةٌ هم 
أثبع إن عَدَقَ بجميع الثَمَِء وقيل: بما بَقِي 4. 

وقوله: (ومن عاوض... إلى آخره)» يعني: أن من دخل دار الحرب 
بأمان» فاشترى منهم مالا لمسلم أو لذمي» فإن كان مالكه»ء 00 
بما اشتراه هذا من الثمن» أو يدعه له وسواء علم مشتريه أنه مال مسلمء أ 
لم يعلمء اشتراه لنفسه أو لربه» ولا يبعد إجراء الخلاف في بعض هذه 
الأقسام» ولا أعلم في شيء من ذلك خلافا منصوصاء ثم ذلك الثمن إن كان 
دنانير أو دراهم أخذه بها حيث لقيه وحاكمهء وإن كان غير ذلك أخذه بمثله 
في دار الحرب إن أمكن دخولها على الوجه الذي يجوز» قال بعض 
الور :"كما 'لى اسان عر وان لم تمكن دشر أخذه شمه ذلك فيلك 
الحرب» فيدفعها له حيث تحاكما وأين ما طلبه» ولهذا الفرع موضع آخر 
يتكلم عليه فيهء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وفي أخذ ما قدي من اللصوص مجاناً قولان)» يعني: أن 
المذهب اختلف على قولين فيما فدي من أيدي اللصوص» هل يأخذه ربه 
بغير شيءء أو لا يأخذه إلا بما فدى به؟ بخلاف المسألة التي فوقهاء فمن 
قال في هذه لا يأخذ إلا يما فدي» فقياساً على التي فوقهاء ومن فرق بينهما 
في الحكم؛ فلأن اللص لا ملك له ولا شبهةء والحربي له الملك 
شبهته(*2» فالفادي منه كالمشتري من المالكء والذي كان يميل إليه بعض من 
يرضى من أشياخنا في مسألة اللصوصء أنه لا يأخذه ربه إلا يعد دفع ما 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 278. (2) في «ج4: (دخولهما). 
(3) في «ج'1: (دخولهما). (4) في «ج»: (شبهه). 
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فدي('2؛ لكثرة النهب في بلادناء فيعمد من له وجاهة عند الأعراب» أو من 
يعتقدون فيه إجابة الدعوة إليهم» فيفتك من أيديهه!2» بعض ما ينهبونه بأقل 
من قيمته» فلو أخذه مالكه من يد من فداه بغير شيء» كان ذلك سداً لهذا 
الباب» مع شدة حاجة الناس إليه» وكثير ما يُسأل بعض من هو منتصب 
لتخليص ما في أيدي المنتهبين» هل يجوز له الأجرة على ذلك أم لا؟ ولا 
شك أنه إن دفع الفداء من عنده فلا يجوز له الأجرة؛ لأنه سلف وإجارة» 
وإن كان الدافع غيره ففي إجازة ذلك مجال للنظر. 

وقوله: (فإن كان بغير شيء أخذه بغير شيء)“» يعني: فإن کان 
أخذه إياه من بلد الحرب على وجه الهدية من غير مكافأة» أخذه ربه بغير 
شىء» وهذا متفق عليه فى المذهب وهو مبنى على أن أهل الحرب لا 
يملكون ما أخذوه من أموال المسلمين. 

وقوله: (فلو باعه المعاوض مضى... إلى آخره): يعني: أن هذا الذي 
أخذ مال المسلم من أيدي أهل الحرب بعوضء إذا باع ذلك المال مضى 
بيعه» ولم يكن لمالكه إذا قام نقض البيع» وإنما ينظر إلى الثمنين» فإن كان 
فی الثانى زيادة على الول أخذ تلك الزيادة» وإلا فلا شىء له والبحث ف 
هذا يشبه البحث في السلعة إذا بيعت على خيار المشتري» ثم باعها قبل أن 
يختار» ومعنى قوله: (وخرج اللخمي تمكينه على القيمة)؛ أي خرج في 
المسألة قولا بتمكين المالك من نقض البيع على أحد القولين في ذلك» في 
مال المسلم إذا قسم في الغنيمة ثم بيع» أن لمالكه نقض البيع» والجامع أن 
كل واحد من المالكين له أخذ عين شيئهء إذا وجده قائما قبل البيع» فإذا كان 
له نقض البيع في إحدى الصورتين» كان له ذلك في الصورة الثانية» وفرق ابن 
بشير بقوة ملك المالك في مسألة الغنيمة» وضعفه في مسألة الشراء من آهل 
الحرب» ألا ترى أنه يإخذه قبل القسمة بغير عوض» ولا يأخذه في المسألة 
الأخرى إلا بعوض» وقد يعترض بأن العوض إنما هو بعد وقوع المعاوضة في 
(1) انظر: التاج والإكليل 3/ 388. (2) في اج2: (منهم). 


(3) في «ج»: (الذي). (4) سقط من اج): (أخذه بغير شيء). 
(5) انظر: التاج والإكليل 3/ 379. 
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المسألتين معاًء وحال عدم العوض في مسألة الغنيمة يشبه حال عدم العوض» 
فيما إذا وهب للمسلم 2 دار الحرب» والحكم فيه متساوء» وعلى هذا التقدير 
يصح تخريج أبي عمران وغيره» وهو الذي ذكره المؤلف بقوله: (وخرجه 
غيره على الموهوب يباع... إلى آخره") . يريد أن المذهب اختلف على 
قولين» في الذي يهب له الحربي مال مسلم» ثم يبيعه الموهوب له» فقال ابن 
القاسم: ليس لمالكه إلا الثمن الذي يبيع به خاصةء كما في المعاوض) 
وهذا هو القول المشهورء وقال ابن نافع : بل له نقض البيع» ليس على أنه 
يأخذه من غير أن يدفع شيئاًء بل لا يأخذه من يد مشتريه» إلا بعد دفع الشمن 
للمشتري» ويرجع على البائع فيأخذ منه الثمن الذي كان قبضه منه المشتري» 
وهذان القولان مذكوران في المدونة. 

وقوله: (والمدبر ونحوه... إلى آخره) الظاهر أن مراده بنحو المدبر هو 
المعتق إلى أجل» وهو في كلامه بعد هذا نص» وبقية الكلام على هذا الفرع 
مذكور فيما تقدم . 

فإن قَدِمَ بِالآمُوَالٍ مُسْتَأْمَئُونَ ففي كراقَةٍ شرائها لغير مالكها أو 
استحبابه: قولان» فإنٍ اشتُرِيَث أو وَهِيَتْ ‏ فالمشهورٌ: كالملكِ المُحَقَقٍ لا كالأوّلٍ 
- بناءً على أنَّ الأمانَ يُحَقَّقّ الملكَ أو لاء آمّا لو أسلموا تِحَدّقّ الملكُ اثفاقاً 4. 

وقوله: (فلو قدم بالأموال مستامنون... إلى آخره): يعني: إذا قدم 
الحربيون بأموال المسلمين» وأرادوا بيعها من المسلمين» فأراد غير مالكها 
شراءهاء فاختلف في كراهة ذلك واستحبابه على قولين» أحدهما: وهو مذهب 
ابن القاسم في المدونة ‏ الكراهة©. والثاني: الاستحباب. وهو مذهب ابن 


المواز وأشار إليه إسماعيل القاضي؟» ولا شك أن الاستحباب إنما 


)01 في لج2: «(وفيه قولان). 

(2) انظر: المدونة 3/ 16ء والنوادر والزيادات 3/ 255. 

(3) انظر: المدونة 3/ 16. (4) انظر: المدونة 3/ 15. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 148. 

(6) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهني الأزدي 
البخدادي» الإمام الفقيه العالم العلامة» من بيت اشتهر أهله بالعلم والفضل والعدالة 
والجاه والجلالة والسؤدد في الدين والدنياء تردد العلم في بيتهم مدة تزيد على = 
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يتوجه على أن ربها يأخذها بالثمن. فيكون شراء غيره لها سبباً في خلاصها 
له» وأما الكراهة فأشار بعضهم أيضاً أنها بناء على ظاهر قول ابن القاسم في 
الفرع الذي يلي هذاء وأن ربها لا يكون أحق بهاء فشراء غيره لها تفويت 
عليه» ومنهم من رأى أن الكراهة إنما كانت؛ لأنها سبب في تقويتهم بثمن 
هذه السلعة» وألزم هذا أن يقول: بالكراهة في شراء سلعهم» ومنهم من قال 
تكون الكراهة جارية في شراء مالكيها لهاء كما تكون في شراء غيرهمء 
والأقرب أن ذلك جائزء لا سيما إذا انضم لذلك رخص في السلع» كما هو 
الغالب» فيكون تحصيل ذلك لأربابها أولى من بقائها بيد الكفار. 


وقوله: (فإن اشتريت أو وهبت... إلى آخره)» يعني: فإن وقع شراء 
المسلم لهاء أو وهبها هذا الحربي المستأمن لمسلمء فهل يسقط حق ربها فيها 
أو يخير فيهاء كما إذا اشتريت من بلاد الحرب» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(لا كالأول في ذلك قولانء أحدهما ‏ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: 
إن مشتريها يكون كالمالك المحققء ولا يكون خيار لربها. والثاني: يكون 
له الخيار. وهو الذي يجيء على قول ابن المواز في المسألة التي فوق 


= الثلاثمائة سنةء كان شيخ المالكية في وقته» إماماً في سائر الفنون والمعارف» فقيهاً 
محصلاً على درجة الاجتهادء به تفقه المالكية من أهل العراق» وانتشر المذهب 
هناك» سمع أباه والقعنبي والطيالسي وابن المديني وغيرهم» وتفقه بابن المعذل» 
وروى عنه جماعة منهم: ابنه أبو محمد عمر وأخوه وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
والبغوي وابن صاعد ويوسف بن يعقوب وابن الأنباري والنسائي وخلق كثيرء له 
مؤلفات في غاية الجودة منها: الموطأ وأحكام القرآن والمبسوط في الفقه والأصول 
وغيره» قال أبو بكر الخطيب: كان عالماً متقناً فقيها شرح المذهب واحتج له وصئف 
المسند وصنف علوم القرآن وجمع حديث أيوب وحديث مالك. توفي سنة 282 
انظر: شجرة النور الزكية ص65 والجرح والتعديل 2/ 2158 والديباج المذهب 
1/ 92» وطبقات الفقهاء 1/ 166ء والتقييد 201/1: وتاريخ بخداد 284/6» 
وطبقات الحفاظ 1/ 278. 

(1) سقط من (أ24: (أو يخير فيها). 

(2) انظر: المدونة 3/ 15ء 16. 
في «ج»: (ويسقط خيار ربها). . 
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هذه" ولما ذكر القاضي إسماعيل مذهب ابن القاسم هذاء قال: لم يحكه 
ابن القاسم عن مالك. قال: والذي يشبه على مذهب مالكء أن له أخذه 
بالثمن الذي اشتراه به في الهبة بغير ثمن. ووقع لابن القاسم لفظة في المدونة 
تدل على ما قال القاضي إسماعيل20» قال ابن القاسم: من اشترى أمة من 
العدوء لا أحب أن يطأها في بلاد الحرب» اشتراها في بلاد ا © أو في 
بلاد المسلمين. قال المؤلف: (بناء على أن الأمان يحقق الملك أم لا) 
يعنى: أن سبب هذا الخلاف» هو أن الأمان الذي أعطيه هذا الحربيٍ هل 
بكرن عقن BS TS‏ اكد سا ساون 
التعرض له» وأقوى من أمانهم الذي يُعطونه لمم إذا دحل بلدهم. 
والقاضي وابن المواز يريان ذلك سواءء فكما لا يكون تأمينهم المسلم على 
الدخول إلى بلادهم وشراء أموال المسلمين من عندهم» مانعاً لمالكها”؟ من 
أخذها بالثمن» فكذلك لا يكون تأمين المسلمين لأهل الحرب مانعاً. 

وقوله: (أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقاً)» يعني: أن الحربي إذا قدم 
بأموال المسلمين» ونزل عندنا بأمان ثم أسلم فإنه يترك له جميع تلك 
الأموال» ويتحقق تملك لها وقال الشافعى: تُرد على أربابهاء ولا 
يكوك إمتلام السربي مالعا لمالكها من اعا - 

$ والمنصوصٌ: في أحرارٍ المسلمين: نزعهم لو أسلموا عليهم خلافاً لابن 


0 


شعبان بخلاف الرٌّقيق وبخلاف المي وآمٌ الولدٍ تُفْدَى» وفي المُدَبّرٍ ونحوءِ كالملك 
المحَفّقٍ» ثمَّ يعتقون من التُّدْث» » أو بعد الأجَل إِلذَأنّهُمْ لا يُتّبَعُونَ بشيءٍ ولا قول 
للورئة» فإنْ قَدِمُوا بِمسلِمِينَ أحرار أو أرقّاء فثالثها: يجبرون على بيع الإناث - 


ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا بوء فثالثها: إن عاد بذلكَ غيرهُمْ لم ينتزع 4. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 261. 


في ج“ : (فوقه). 
(2) سقط من «(أ): : (إسماعيل). (3) سقط من لل (في يلاد العدو). 
(4) انظر: المدونة 3/ 16. )5( في «جا: (لمالكها). 


(6) في «ج»: (ملکه). 
(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» والذخيرة 3/ 435 _ 441. 
(8) انظر: الأم 4/ 256 والاستذكار 14/ 125» 128» وبداية المجتهد 1/ 191. 
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وقوله: (والمنصوص في أحرار المسلمين... إلى آخره). يعني: أن هذا 
المستأمن إذا قدم ومعه أسرى من المسلمين أحرارء ثم أسلم المستأمن قبل 
أن يفتدوا منه» فإنهم ينزعون منه ولا ر ف 2 خلافاً لابن شعبان فإنه 
يقول: يبقون بيده رقا. وحكى مثله عن أحمد بن خالد) وهو شذوذ ولا 
وجه له؛ لأن من ثبتت حريته لا يعود في الرق إذا كان مسلماًء وهذا كالمعلوم 
من الدين بالضرورة قبل ابن شعبان وابن خالد» وقايل المؤلف المنصوص 
بالمصرح› وحقه أن يقول عوض المنصوص والمعروف» كما هي عادته في 
مثل هذاء وكذلك فعل غيره في هذا الموضعء وإذا فرعنا على أنهم ينتزعون» 
إبراهيه 7‏ من الأندلسيين -: إنه بعوض . 


(1) سقط من «أ4: (إذا قدم ومعه أسرى من المسلمين أحراراً ثم أسلم المستأمن). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات 363/1» والنوادر ا 3 6» والذخيرة 

.440 3 

(3) أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم القرطبي» المعروف بابن 

لجبابء الإمام الحافظ الناقد» محدث ا كان إماماً مدافعاً في الفقه 

والحديث والعبادة ضابطاً متقناً حافظاً سمع ابن وضاح وقاسم ين محمد والخشني 

وابن زياد وإبراهيم بن قاسم والقراطيسي ومحمد بن علي الصائغ وأحمد بن عمرو 

لمالكي وغيرهم» حدث عنه وله محمد وابن أبي دليم والحافظ عبد الله الباجي» قال 

لقاضي عياض: كان إما ماماً في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع. وقال أبو 
عمر بن عبد الله: لم يكن بالأندلس أفقه منه ومن قاسم بن محمدء له تواليف منها: 
مسند حديث مالك وكتاب فضائل الوضوء والصلاة» وكتاب الإيمان» وكتاب بعض 
قصص الآنبياءء توفي سنة 322ه» انظر: الديباج المذهب 234/1 وسير ير أعلام 
النبلاء 15/ 240» وطبقات الحفاظ 1/ 341. 

(4) أبو إبراهيم إسحاق بن مسرة التجيبي القرطبي» الإمام الفقيه الحافظ العالم» أحد 
الأعلام بقرطبة» كان من أهل العلم والعمل» وممن لا تأخذه في الله ملامة» وكان 
فا شاور مقي عن الثاني مهيا + تفقه بابن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وأحمد بن 
خالد وابن أيمن ومحمد بن قاسمء وقاسم ب بن أصبغ وغيرهم» وسمع امن اعلمان بن 
يونس» ووهب بن عيسى» وابن أبي تمام» وعنه ابن ابي زمنين» وابن بقي» وأبو بكر 
المعيطي» وابن المكوي والقاضي الأصيلي وغيرهم» ألف كتاب النصائح» وكتاب 
معالم الطهارة والصلاة» توفي سنة 352ه» انظر: شجرة النور الزكية ص90» وسير 
أعلام النبلاء 16/ 107. 
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وقوله: (بخلاف الرقيقء وبخلاف الذمي)ء أما الرقيق؛ فلأنهم مال من 
الأموال كالسلع» وأما الذمي إذا أسلم وهو في يديه فالقياس أنه ينتزع 
منه» ولا سيما على قول أشهب الذي يرى أن الذي يرى أن الذمي إذا 
حارب وغلب عليه» فإنه يرد إل ذمته» ولا يكون RE‏ ولكنهم عدلوا عن 
القياس هنا استثلافاً لأهل الحرب على الإسلام» مع قوة شبههم للأرقاء في 
غير مسألة» ويقوى هذا الاستحسان على قول ابن القاسم في الفرع المشار 
إليه(ة) وسيأتي قوله مع أشهب في موضعه. إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وأم الولد تفدى... إلى آخره)2 يعني: أن سيدها يأخذها من يد 
المستأمن المسلمء ويدفع إليه قيمتهاء ولا تكون على الإمام» ولا بالأقل كما 
تقدم إذا ق والمدبر تكون خدمته لهذا الذي أسلم وهو فی 2 
ولا خيار لسيده فى ذلك؛ لأن خدمته وخدمة المعتق إلى أجل» وهو مراد 
المؤلف أيضاً بنحو المدبر سلعة من السلع.» فإن مات سيد المدبر وخرج من 
ثلثه» عتق ولا يتبع بشيء* وكذلك المعتق إلى أجل» فإن كان على سيد 
المدبر دين يغترق جميع ماله» استرقه من هو في يده ولا قول للورثة؛ لأن 
موروثهم لم يكن قادرا على انتزاعه» وكذلك إن جرج بعضة من الثلث» فما 
ل ل فيكون ذلك الجزء رقيقاً لمن 
هو في يده > ولا خيار للورئثة» والضمير الفاعل في قوله: (يعتقون). 
راجع إلى جنس المدبر ونحوه؛ لأنهما جنسان» و(أو» عطفت الظرف وما 
انخفض به" وهو (بعد الأجل) على المجرور الذي هو (من الثلث)» وهي 
(أو) التي للتفصيل» يريد أنهم يعتقون من الثلث إن كانوا مدبرين» ومن رأس 


(1) في «ج»: (في يديهم). (2) انظر: المقدمات الممهدات 364/1. 
(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 145» 337. 

(4) سقط من جا : (ويقوى). 

(5) انظر: المدونة 3/ 13ء والنوادر والزيادات 3/ 148» والذخيرة 3/ 440. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 3/ 264 265 والذخيرة 3/ 435. 


(7) انظر: النوادر والزيادات 3/ 270. (8) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق. (10) في «ج» زيادة: (شيء). 
(11) المصدر السابق. (12) في «أ2: (وأما الخفض له). 
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المال إن كانوا معتقين إلى أجل»› وسكت المؤلف اه عن المكاتب» وحكمه 
ا والمعتق إلى أجل ؛ لأن الكتابة مال للمستأمن 
المسلمء فإن عجز رق له" ولا شيء لسيده ولا لورثته في الوجهين» فإن 
قلت: لفظة نحوه من قوله: (والمدبر ونحوه). يدخل تحتها المكاتب وغيره 
مما يشبهه إن كان؟ قلت: إن عنيت أنها يتناولها معنى» فهو ما ذكرناه» وإن 
عنيت أنها يتناولها تناول العام للخاص فليس كذلك» لما ذكرناه من قول 
المؤلف: (من الثلث أو بعد الأجل) . 

وقوله: (فإن قدموا بمسلمين أحراراً... إلى آخره): يعنى: أن أهل 
الحرب إذا قدموا إليناء ودخلوا بأمان ومعهم مسلمون أحرار أو عبيد» ذكور 
أو إناث» فإن أرادوا بيعهم فلا شك أنهم يشترون منهم بما أمكن» وإن امتنعوا 
من بيعهم مناء ففيها ثلاثة أقوال: الأول: إنهم يجبرون على بيعهمء ذكوراً 
والثالث:0© إنهم يجبرون على بيع الإناث» ولا يجبرون على بيع الذكور. 
والآول مذهب أصحاب مالك كنك إلا ابن القاس والثاني مذهب ا 
© وهو قول ابن القصارء والأقرب هو 
القول الأول؛ لأنا وإن أعظيناهم الأمان في أموالهم» فما أعطيناهم ذلك إلا 
مع إقامة شرعنا عليهم. ومن إقامته تخليص المسلمين من أيديهم» ولا كبير 
مضرة عليهم إذا أخذوا قيمتهم» ومن فروع القول الثاني قال ابن القاسم: ولا 
يمنعون من وطي الإناث بأيديه. وإذا قلنا: بالقول الأول أو الثالث» فقال 


القاس 5 والثالث رواه سحئون عنه 


(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 275. (2) سقط من اج2: (من بأيديهم). 

(3) سقط من «أ»: (التفصيل فيجبرون). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363» والبيان والتحصيل 3/ 25ء 48ء 55. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363 والبيان والتحصيل 3/ 25: 48» 55. والنوادر 
والزيادات 3/ 336. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات 1/ 363» والبيان والتحصيل 3/ 47. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 48 والنوادر والزيادات 3/ 144. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 25ء وحاشية الدسوقي 2/ 207. 
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هذه الأقوال إذا أسلم عبيده تحت يده» وكذلك إذا عوهدوا على أن من جاء 

مسلماً رد إليهم. والحق في هذا( القول الثالث» كما دلت عليه آية 
المتمحنة20. 

وقوله: (ولو سرقوا في معاهدتهم... إلى آخره): معناه: أن المعاهد إذا 
سرق شيئاً من أموال المسلمين أو أهل الذمة» وذهب به إلى بلادهء ثم قدم هو 
ارم لو ل لأنه لما رجع به 
إلى بلده صار كمال مسلم أخذوه؛ وما هذا شأنه فإنهم لا يجبرون على بيعه 
إذا قدموا به كما تقدمء أو يتنزع من أيديهم؛ لأنهم ما أخذ على وجه القهرء 
وإنما أخذ سرقةة فليس لهم فيه ملك ولا شبهة ملك؟ وهذا هو الذي راعاه 
في القول الثالث؛ لأن سارقه إذا قدم به تحقق فيه عدم الملك والشبهة» وإذا 
قدم به غيره قويت فيه شبهة الملك0©. 

< وَالسَّبيْ: يهم النّكاع إلا ' إذا سَبِيَتُ بعد أن أسلّمَ الرّوْجُ وهو حربيٌ أو 
مستأمنٌ فاسلمث, وإِنْ لم ثُسْلِمْ فرُقَ بينهما لأنّها أمة كتابيّة, وهي وولدها 
ومالَّهُ في بلدٍ الحرب في وقيلَ: ولدهٌ الصَّفَارُ تبغ وكذلك ماله إلا أن يُقْسَمَ 

وقوله : (والسبي يهدم النكاح... إلى آخره) هذه المسألة من أولها إلى 
قوله: (فيستحقه بالثمن). كررها المؤلف في كتاب النكاحء وهناك أليق بهاء 
وإنما ذكرها هنا؛ لأن حكم الأولاد مبني على كون السبي يهدم النكاح» 
فلنقتصر هنا على إرادة تصور كلام المؤلف» ونؤخر ما عداه إلى محله فنقول: 
معنى كلام المؤلف: أن الكافرين الزوجين إذا سّبيا مجتمعين» أو سبي 
أحدهما قبل الآخرء فإن النكاح مفسوخ إلا في مسألة واحدة» وهي إذا سبيت 
الزوجة بعد أن أسلم زوجهاء وقد“ كان حربياً قبل ذلك أو مستأمناًء فإذا 


(1) في «ج»: (في هذه الأقوال) ‏ 

(2) يشير بذلك إلى قوله تعالى: يام لذبن اموا ذا ع حك اريت مهدجت فَاسسَحُوَهن أل 
rE‏ ا ي 5 ف ا كك يل كج دخ ت ده 
الممتحنة : 10. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 26» والنوادر الزيادات 3/ 149. 

)4( سقط من «ح»: (قد) . 
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وقع ذلك فحينئلٍ ينظر في هذه الزوجة المسبيةء فإن أسلمت بقيت مع زوجها 
على نكاحها؛ لأنها أمة مسلمة تحت مسلم» وإن لم تُسلم فرق بينهما؛ لأنها 
أمة كتابية» والمسلم لا يتزوج إماء أهل الكتاب. فإن قلت: في قول المؤلف: 
(لأنها آمة كتابية). قصور؛ لأنه يوهم أنها لو لم تكن كتابية» وكانت مجوسية 
لم يفرق بينهماء وليس الحكم كذلك؟ قلت: لا قصور فيه؛ لأن الكافرة غير 
الكتابية» لا يجوز للمسلم وطؤها بحالء فإذا كانت الأمة الكتابية!') ممنوعة 
الوطء في هذه المسألة» فغيرها من الكوافر أحرى بالمنع» وتعليل فسخ نكاح 
هذه الزوجة بما ذكره المؤلف» أولى من تعليل ابن المواز في بعض فروعهاء 
قال ابن المواز: وإذا قدم إلينا حربي بأمان» وأسلم ثم غزا معنا بلاده» فغنم 
ماله وأهله وولده» فأما ماله» ورقيقه» ودوابه» وخدمه فهو له» وأما امرأته» 
وولده الكبير ففيء له ولأهل الجيش» ويفسخ النكاح؛ لشركته في ملك 
زوجته» وأما أولاده الصغار فأحرار مسلمون. فأما كلامه في ماله» وولد 
فسنتكلم عليه قريباً - إن شاء الله تعالى - وأما جعله سبب الفسخ للنكاح شركة 
الزوج في ملك زوجته. فهو مبني على قول أشهب في أصل المسالة. أ 

يجوز أن تبقى له زوجه وإن لم يسلم * ويرى أن طرو الملك عليها بعد 
عفد النكاح وهي حرةء أو شبيهة بالحرة» لا يوجب فسخ النكاح» كما إذا 
تزوج الحر أمة مسلمة عند خشية العنت» وعند عدم الطول» ثم طرأ عليه 
الغنى بعد ذلك» واف اميس على اد هده الا فى سائر 
الأحكامء وأن حاضر الغنيمة إذا سرق منها لا يقطع إلا فيما يقطع فيه 
الشريك» وابن القاسم يخالفه في الوجهين معا وقول المؤلف: (وهي 
وولدها وماله... إلى آخره). أما كونها“ فيئاً فقد تقدم الآن» ولأجل ذلك 


(1) سقط من «ج»: (الكتابية). 
(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2283 والذخيرة 3/ 440. 

(3) انظر: المدونة 4/ 313. )4( في 0 (تسلم). 
(5) في «ج): (تقدم). )6( في لك (خشي). 
4 ل المدونة 4/ 304» والتوادر والزيادات 3/ 282ء 288. 

(8) في (أ4): (كونه). 
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فسخ النكاح» وأما ولدهاء يعني: من هذا الرجل ‏ فالكبار على ما حكاه 
المؤلف فيء”ء ولم يذكر خلافاً» وحكى في الصغار قولين: أحدهما: 
إنهم فيء. وهو قول ابن القاسم في المدونة©. والثاني - تبع لا يسه . 
وهو قول غيره في كتاب النكاح الثالث من المدونة» وحكى بعضهم قولاً 
ثالثاً - ولم يسم قائله - الفرق بين أن يخرج الأب فيحكم به للدارء وبين أن لا 
يخرج فيكون تبعاً له . وأظنه أخذه من اختلاف شارحي المدونة في فهمهاء 
وذلك أن نص مسألة المدونة (قال في رجل من المشركين أسلمء ثم غزا 
المسلمون بلاد» فغنموا أهله» ومالهء وولدهء قال: هم فيء). قال أبو 
إسحاق''': معناه: خرج. وقال اللخمي: سواء خرج أو لم يخ 0 . 
وعلى الأول اختصره البراذعي(2'2؛ وقد تقدم لنا كلام بيا" فيه أن مثل هذا 
لا يُعد خلافاً في المسألةء والقياس على أصل المذهب”'!؟ قول غيره في 
كتاب النكاح؛ لأنهم محكوم لهم بالإسلام» بسبب إسلام أبيهم وهم صغارء 


(1) في «ج): (انفسخ). (2) انظر: الذخيرة 3/ 439. 
(3) في «ج» زيادة: (في ذلك). (4) انظر: المدونة 3/ 18. 
(5) سقط من «ج»: (تبع لا يسهم). (6) انظر: المدونة 4/ 305. 
(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476» والتاج والإكليل 3/ 380. 

(8) في (7أ): (يبلاده). (9) انظر: المدونة 3/ 19. 


(10) ظاهر الحال أنه يقصد أيا إسحاق التونسي» انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 

(11) انظر: التاج والإكليل 3/ 380. 

(12) أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف بالبراذعي» الفقيه العالم 
الإمام» شيخ المالكية من حفاظ المذهب تفقه بجماعة من فقهاء القيروان كالشيخ أبي 
محمد بن أبي زيد» والقابسي وأبي سعيد ابن أخي هشام القيرواني» وأبي القاسم 
عبد الخالق بن شبلون وأبي بكر هبة الله بن عقبة وعنه صحح المدونة وهو صححها 
عن جبلة عن سحتونء» قال القاضي عياض : كان كبار أصحاب ابن أبي زيد وأبي 
الحسن القابسي وعلى كتابه المعول في المغرب. له تآليف مشهورة منها: تهذيب 
التهذيب اختصار ا وكتاب التمهيد لمسائل المدونة وكتاب الشرح والتمامات 
لمسائل المدونة ومختصر الواضحة» بقي إلى بعد 430ه. انظر: شجرة النور الزكية 
ص105» وسير أعلام النبلاء 17/ 523» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص 273: 274» والديباج المذهب 112/1. 

(13) في «ج»: (وقد تقدم كلامنا). (14) في (ج2: (المسألة) . 
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فهم لأجل ذلك أحرار» وأشار بعض الشيوخ إلى أن الخلاف في أولاده 
مقصور على ما تزايد منهم قبل إسلامه» وأما ما حدث من وطء بعد إسلامهء 
فلا يسترق قولاً واحداًء وأما ماله فذكروا فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه فىء. 
رماب انر اا زد ا قل ال ر تكن ر 
بالثمن. وهو معنى قول المؤلف: (وكذلك ماله إلا أن يُقسم فيستحقه 
بالثمن). فقوله: (وكذلك). من تمام قوله: (وقيل). وهذا قول غير ابن 
القاسم في كتاب النكاح من المدونة©2» والثالث: ‏ ذكره ابن حارث - إن كان 
ضموه إلى أموالهم من أجل إسلامه كان فيئاء وإن تركوه وقفا عليه فهو له» 
وإن دخل في المقاسم أخذه بالثمن”"؟. وأجرى بعضهم فيها قولاً رابعاً» وهو 
القول الثالث الذي حكيناه في الأولادء والقياس عندي في المال ما قاله غير 
الى القاس اا تن الأ ولا : 


١‏ وإذا سُبِيَتِ المُسْلِمَةُ فولدت أولاداً نّم عُنْمَتُ بِهمْ ‏ فثالثها: المشهوز: 
الصُّخاز أحراز والكباز في وأمًا الذَمَيّهٌ ففي صغار أولادها: قولان» بخلاف 
كبارهم وآمّا الأمة فالمشهوز: أنَّ أولادها لمالكهاء وثالثها: ما ولدنّهُ من زوج 
لمالكهاء وما ولدنّةٌ من غيره في ومن أسلمٌ وخرج» أو لم يَخُرْجْ وَغَيْمَ 
المسلمون أَهْلَهُ ومالَّهُ فالزَّوْحَةٌ في وكذلك ماله وولدُه على المشهورء وقي 
أولاده - ثالتها: الصَّغِيرٌ حر والكبيرُ في وفي ماله - تالثها: إِنْ أخْرَرُوهُ ففيء, 
وال فهو له 4. 

وقوله: (وإذا سبيت» المسلمة9)... إلى آخره): يعني: إذا أسر العدو 
حرة مسلمة» فولدت عندهم أولاداًء ففي أولادها ثلاثة أقوال» أحدها: إنهم 
أحرار» سواء كانوا كباراً أو صغارً29. والثاني: إنهم رق كانوا صغاراً أو 
(1) انظر: المدونة 3/ 19. (2) في «ج»: (له أن يأخذه). 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 2476 477» والذخيرة 3/ 440. 

(4) انظر: المدونة 4/ 305. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 477» والذخيرة 3/ 440. 

)6( في «أ»: (المسألة) ولعله من تحريف النساخ . 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 475» والنوادر والزيادات 3/ 282 والكافي 1/ 213. 
(8) في «ڄ: (فيء). 


216 


كبارً('؟. والثالث: يفرق2 بين الصغارء والكبار فالصغار أحرار» والكبار 
فيء. وهذا هو مذهب المدونة قال المؤلف: وهو المشهور. ولكن شرط 
في المدونة في ولدها الكبار أن يقاتلواء فمن الشيوخ من حمل هذا الكلام 
على ظاهره» وأن الكبار إن لم يقاتلوا فهم كالصغارء ومنهم من رأى أن هذا 
الشرط لا مفهوم لهء وأن المقصود أن يكونوا على حال يمكن منهم القتال 
معهاء والقياس أن ولد الحرة حر» والحر لا يسترق أبداً» ويقوي هذا أن 
جماعة من أصحاب مالك يرون أن الولد تبع لمن أسلم من أبويه» سواء 
كانت الأم أو الأب» فيكون هذا الولد حراً مسلماًء فلا يسترق. 

وقوله: (وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان)» يعني: أن الذمية إذا 
سبيت» فتزايد لها ولدء ثم غنمها المسلمون مع ولدهاء فالكبير فيء» وفي 
صغيرهم قولان» مذهب المدونة: أنه تبع لها والقول الثاني - في ثمانية 
أبي زيد -: إنهم فيء. وهو مذهب أشهب وابن الماجشون ولم يذكر 
المؤلف #5 في الكبار خلافاء بل ظاهر قوله: (بخلاف كبارهم). نفي 
الخلاف عنهم» وحكى بعض الشيوخ في الكبار قولاًء بأنهم تبع لهاء وفقه 
هذه المسألة قريب من فقه التي فوقهاء والله أعلم. 

وقوله: (وأما الأمة... إلى آخره). يعني: أن الأمة إذا سبيت» فولدت 
ممن سباهاء أو من غيره» زوجاً كان أو غيره» ففيها ثلائة أقوال: المشهور 
- وهو مذهب المدونة -: أن ولدها في جميع هذه الأحوال لمالكها(29. 
والقول الثاني ذكره فضل عن ابن الماجشون -: إنهم كلهم في" . 
والثالث ‏ لأشهب -: إن جميع ما ولدته من زوج فلمالكهاء وما ولدته من 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476» والنوادر والزيادات 3/ 282. 


(2) في «ج»: (الفرق). (3) انظر: المدونة 3/ 18. 

(4) ظاهر الحال أله يقصد بهم ابن حبيب وابن وهب» انظر: النوادر والزيادات 3/ 282. 
(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 282. (6) في «ج2: (أنهم). 

(7) انظر: المدونة 3/ 18. (8) انظر: النوادر والزيادات 3/ 282. 


(9) في أ» زيادة: (ففي صغار ولدها) ولعله من تحريف التساخ. 
(10)انظر: المدونة 3/ 18. 
(11) انظر: الكافى 2214/1 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 476. 
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E:‏ فيء20). والظاهر في النظر هو المشهور؛ لأن الولد تابع لأمه في 
الرق. ولا مالك له سوى مالك أمهء والله أعلم . ووقع في بعض النسخ هنا ما 
نصه: (ومن أسلم وخرج أو لم يخرج» وغنم المسلمون أهله» وماله» فالزوجة 
فيء» وكذلك ولده» وماله على المشهورء وفي أولاده ثالئها الصغير حر 
والكبير فيء» وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء» وإلا فهو له)» وهذه المسألة 
المذكورة أول هذا الفصل عند قوله: (والسبي يهدم النكاح). لكنها في هذا 
المساق الأخير استوفى ما فيها من الأقوال» ولا يخفى عليك تصورها مما 
تقدم . 


< وعبدٌ الحَْبِي يد يُسْلِمٌ ويَفِرُ إلينا حرٌء وكذلك لو بقي حَتَّى ِم على 
المشهورء ولا يكونٌ بِمُجَرّد الإسلام حرَاً خلافاً لأشَهَبَ وسحنونّ ولو خرج مُسْلِمٌ 
وثرك سَيدة'مسلماً فهو رقاله4. 

وقوله: (وعيد الحربي يُسلم وين لخم حر). يعني : : أن عبد الحربى 
ES‏ 0 انیا ف رامول برل دلي زنك فلن 
المذهبل5 زاكر عد لاعن العاف E‏ > ففهموا 
أن النبي يل حكم بحريتهم لا أنه أنشأ العتق فيهه©) 

قال المؤلف: رو ی على و تي : أن 
العبد منهم إذا أسلم وبقى یدد 3 حتى دخل المسلمون بلادهم فغنموه» 


(1) في «ج» زيادة: (فهو). 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 476» والنوادر والزيادات 3/ 282. 

(3) في «ج): (فر). (4) في الج»: (أنه). 

(5) انظر: المدونة 22/3» والنوادر والزيادات 3/ 2283 والذخيرة 3/ 441. 

(6) أخرج البيهقي في سننه الكبرى: (أن وفداً من أهل اطائف أسلمواء فقالوا: 
يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك. فقال: لاء أولئك عتقاء الله. ورد على كل 
رجل ولاء عبده) وقال: هذا الحديث إسناده منقطع . انظر: سنن البيهقي الكبرى 
كتاب الجزية باب من جاء من عبيد أهل الهدنة 9/ 229 وكتاب العتق باب ما جاء 
في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم 10/ 308. 
انظر: المدونة 3/ 22. 

(7) في «أ: (بيده). 
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فإنه يكون حراء كما لو خرج إلينال'؛ هذا هو المشهور» والشاذ ‏ هو قول 
ابن حبيب -: إنه يكون رقيقاً للجيش. قال بعض الشيوخ: وهو أجرى على 
مذهب ابن القاسم» يعني: أن مذهب ابن القاسم أن العبد لا يكون بنفس 
إسلامه حراء كما يقوله الآن» وإنما حكم بحريته في المسألة الأولى؛ لآنه 
غنم فيها نفسه» وذلك معدوم هناء قال المؤلف: ولا يكون بمجرد الإسلام 
حرأ خلافاً لأشهب وسحنون. فإن قلت: لا محل لهذا الفرع؛ لأن عبد 
الحربيين إذا أسلم» فإما أن يخرج إلينا - وهي المسألة الأولى - أو ندخل نحن 
إليهم - وهي المسألة الثانية ‏ وأما إذا أسلم ولم ندخل إليهم» ولم يخرج إلنياء 
فلا فائدة في النظر في ذلك؛ لأن أحكامنا لا تصل إليهم. قلت: بل له محل 
وهو إذا أسلم واشتراه منه مسلم أو غيرهء فهل يصادف هذا الشراء محلاً أو 
لا يصادف؟ والأظهر من القولين مذهب ابن القاسم؛ لأن ولاء بلال20 كان 
لأبي بكر الصديق وء قال عمر وط : (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)©؟. 
وذلك أن بلالا كان عبداً لأمية بن خلف» فأسلم تاذل كان اة يعد فا 
أبو بكر وه وهو على تلك الحال فاشتراه منه بعبده وأعتقه فكان ولاؤه له 
فلو كان حراً بنفس الإسلام لكان شراء أبي بكر له مفاداة» ولم يكن له ولاء(”) 
وقول من قال: إن ذلك وقع قبل الهجرة» وقبل ظهور أحكام النبي وَل بعيده 


(1) في «أ»: (إليهم). (2) انظر: المدونة 3/ 23ء 24. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 3/ 283» 284. (4) انظر: الذخيرة 3/ 441. 

(5) أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله بلال بن رباح التيمي مولى 
أبي بكر الصديق» ومؤذن رسول الله كله من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله 
شهد بدراً والمشاهد كلها وشهد له النبي ية على التعيين بالجنةء روى عن النبي يكل 
وحدث عنه ابن عمر وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي لبلال» ثم صلاة الصبح: حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام» فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما 
عملت عملاً أرجى من أني لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا 
صليت لربي ما كتب لي أن أصلى. توفي سنة 20ه» انظر: الاستيعاب 2436/2 
والإصابة 1/ 326» ومعجم الصحابة 1/ 78. 

(6) انظر: المستدرك على الصحيحين 3/ 320. 

(7) انظر: المدونة 3/ 22. 
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ولم يزل العلماء في الأحكام الشرعية يستدلون بما كان يقع من النبي يل 
وأصحابه قبل الهجرةء ولولا الخروج عما نحن بسبيله لذكرنا من ذلك طرفاً. 

وقوله: (ولو خرج مسلماً وترك سيده مسلماً فهو رق له) هذا يظهر إذا 
كان إسلامه وإسلام سيده في وقت واحدء أو سبق إسلام سيده» وأما إن أسلم 
هو أولاً» ثم أسلم سيده بعد ذلك» ثم خرج هو إليناء فالجاري على أصل 
سحنون وأشهب أنه لا يكون له رقاًء بل يكون حرا بإسلامه أولة20©. 


$ وإذا خرج الذَّمَيُ ي ناقضاً للعهدٍ فَحَرْبِيٌ فان أُسِرَ ففي استرقاقِه: قولان 
لابن القاسم وأشهبَ بناءً على أن الذَّمَةَ تقتضي الخريّة بدوام العهدٍ أو أبداًء فلو 
نقضوا لِظُلّمٍ لحقَهُمْ لم يُسْتَرقُوا على المشهورء ولا يُسْتَرَفُون بِالحِرَابَةٍ على 
المشهورٍ &. 

وقوله: (وإذا خرج الذمي ناقضاً للعهد فحربي)ء يعني: إذا خرج الذمي 
يريد السكنى ببلاد الحرب» تاركاً لما كان عليه من العهد والذمةء فإنه لا يترك 
لما أرادء بل يُقاتل كما يقاتل الحربي» فإن قتل فهدرء وهذا صحيح ولا أعلم 
فيه خلاف20؛ لأن قتال الكافر واجب حتى يُسلم أو يؤدي الجزية» وقد امتنع 
هذا من كل واحد من الوجهين. 

وقوله: (فإن أسر... إلى آخره)ء يعني : فإن أخذناه أسيراً قبل أن يصل 
إلى بلاد الكفرء أو بعد ما وصل إليها ثم غلبنا عليهم وأخذناه أسيراًء فإنه 
يجوز أن نفعل به كما كان يفعل بالكافر الحربي» الذي لم تتقدم له ذمة» حاشا 
الاسترقاق فإن فيه قولين»ء أجازه ابن القاسم © ومنعه آشهبء قال 
المؤلف: (بناءً على أن الذمة تقتضي الجزية بدوام العهد» أو ابتدائه)» يعني 
أن هذين القولين يجريان على أن الذمة المطلقةء هل معناها: الدوام بدوام 
العهد, فإذا نقضه الذمي عاد على ما كان عليه أولاً» واسترقاقه في الأول 


(1) في «ج» زيادة: (أحوال). (2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 53. 

(3) انظر: المدونة 220/3 21. 

(4) انظر: المدونة 3/ 21» والبيان والتحصيل 2/ 610. 

(5) انظر: المدونة 3/ 21ء والبيان والتحصيل 610/2. 3/ 12ء والنوادر والزيادات 
3 347 
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جائز؟ ‏ وهذا رأي ابن القاسم ‏ أو معناها الدوام الأبدي والحرية» ومن ثبتت 
له الحرية لم يرجع إلى الرق أبداً؟ ‏ هذا رأي أشهب - وقد يترجح مذهب ابن 
القاسمء بأن الذمي”'' إذا أكره المسلمة على الزنا أنه يقتل) ولولا أن الذمة 
مشروطة بما ذكر لما قتل» فإذا فرعنا على المشهورء فاختلف في الرَّمْنى 
والشيوخ» ففي إل (لا يُستباحون)» وقال ابن الماجشون وأصبغ وابن 
حبيب: يستباحون". قال بعضهب””): والخلاف إنما هو إذا جهل رضاهم 
بذك , 


وقوله: (فإن نقضوا؛ لظلم لحقهم» لم يُسترقوا على المشهور): اعلم أن 
ا ا ا ا ا ام 
رين ال ل ا لا ان 
فإذا لم يُنسب للمسلمين في هذه الحال نقض» فهر اولي بذلاكء ولكنهم لما 
حرجو إلى بلد الحرب في صورة من نقض ذلك» أطلق عليهم هذا اللفظ 
مجازاً من مجاز المشابهةء والله أعلم. وعلى هذا فالصحيح ما ذهب إليه 
المشهور ‏ وهو مذهب المدونة2 _» وأما الشاذ ‏ وهو قول الداودي ‏ فقيل 


(1) سقط من أ»: (بأن الذمي). 

(2) انظر: النوادر والزيادات 3/ 2342 343. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 2/ 611. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 2/ 611. والنوادر والزيادات 3/ 346. 

(5) ظاهر الحال أنه يقصد ابن رشدء انظر: البيان والتحصيل 2/ 611. 

(6) المصدر السابق. (7) في «ج» زيادة: (هم الذين). 

(8) انظر: المدونة 21/3 

(9) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أئمة المالكيين بالمغرب» كان 
بطرابلس وبها أصل كتابه في شرح الموطأء ثم انتقل إلى تلمسان» كان فقيهاً فاضلاً 
عالماً له حظ في اللسان والجدلء أخذ عنه أبو عبد الله البوني وعليه تفقهء وأبو بكر 
ابن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأبو علي بن الوفاء وغيرهم» له تآليف منها: النامي 
في شرح الموطأ أملاه بطرابلس» والواعي أو الراعي في الفقه» والنصيحة في شرح 
صحيح البخاري» وكتاب الأموال» وكتاب الإيضاح في الرد على البكرية أو القدريةء 
وكتاب البيان وغير ذلك» توفي سنة 402ه»ء انظر: الديباج المذهب 1/ 35> وشجرة = 
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في وجهه: إنهم ناقضون؛ لأنهم لم يعاهدوا على أنهم يظلمون المسلمين إذا 
ظلموهم» وهو ضعيف؛ لأن من فر ممن ظلمه لا يكون ظالماًء لا حقيقة 
ولا مجازا. 

وقوله: (ولا يسترقون بالحرابة على المشهور)» يعني: إذا خرجوا 
قاطعين لطريق المسلمين مخيفين لهاء كما يفعل ذلك المحاربون من 
المسلمين» فهل يكون ذلك من أهل الذمة نقضاً للعهد أو لا؟ مذهب ابن 
القاسم ‏ وهو المشهور -: أن ذلك لا يكون نقضاً*» وقال ابن مسلمة: هو 
نقض للعهد. ورجحه بعض الشيوخ بمسألة إكراه المسلمة على الزنا. 

وإذا أُسْلَمَ جماعَةٌ فُمٌ ارتَدُوا أو حاربوا كاهْلٍ الرّدّة من العرب» ففي 
كويْهِمْ كَالمُرْتَدَينَ آو المّحَارِبِينَ: قولانٍ لابن القاسم وآضبَعٌ وخالَفَ عمَنْ با 
بكرٍ ر فردٌ الصغار والنّساء من الرّقّ إلى عشائَرِجِمْ وعليه الأكثرون 4. 

وقوله: (وإذا أسلم جماعة... إلى آخره)» يعني: إذا أسلم جماعة» أو 
آهل حصن» ثم ارتدوا وحاربواء مثل قضية أهل الردة في زمن الصديق طلا 
ثم ظفرنا بهم» فهل يحكم فيهم بحكم الواحد إذا ارتد على ما يذكر في كتاب 
الردة0)؛ أو يحكم فيهم بحكم أهل الحرب الذين لم يتقدم لهم إسلام» في 
ذلك قولان: الأول منهما مذهب ابن القاسم وأكثر أصحابه” والثاني مذهب 
أصبغ #0 , 

وقوله: (وخالف عمر أبا بكر وي) إشارة إلى سبب الخلاف» وذلك أن 
أبا بكر وه سباهم» شا نه اماس الذي لم يتقدم منه 
إسلام ‏ وهذا هو مذهب اأص - فلما ولي عمر د دنه رد النساء والذراري 


= النور الزكية ص110 والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص213. 


(1) في «أ»: (من ظلمة). (2) في «ج»: (لطرق). 
(3) سقط من (أ4: (من المسلمين). (4) انظر: المدونة 3/ 21. 
(5) انظر: اا والإكليل 3/ 386. (6) في «ج»: (المرتدين). 


(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 58» والنوادر والزيادات 3/ 348» 349. 
(8) المصدر السابق. 
(9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 58» والنوادر والزيادات 3/ 349. 
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إلى عشائرهم» وذكر أن ذلك ذكره بعوض» والأقرب قول أصبغ» فإن قلت : 
قوله ييِ: «من بدل دينه فاقتلوه. يدل على خلافه. قلت: هو عام قابل 
للتخصيص» فتخصيصه بإجماع من الصحابة في زمان20 أبي بكر. فإن قلت: 
لا نسلم وجود الإجماع؛ لمخالفة عمر. قلت: لم يظهر من عمر طوبه مخالفة 
في زمان أبي بكرء مع أنه وزيره ومستشاره» على أن لا نسلم أنه خالفه بعد 
موته» وإنما فعل ذلك تطييباً لنفوس المسلمين؛ لأن الواحد منهم يرى ابنته 
وزوجته مملوكة عند غيره» مع مساواته له في النسب والشرف» وفي ذلك من 
المشقة وتغيير النفوس ما قد علمء وقد قدمنا ما قيل: إنه عاوض عن ذلك» 
ولا بد من التأويل له تي بما قدمناء”© أو بما يشبهه» وإلا كان نقضاً لحكم 
أبي بكر دنه وهو باطل؛ لأن من صحح المخالفة لا يُجيز نقض الحكم» والله 
أعل . نجز كتاب الجهاد بحمد الله تعالى. 


(1) 


2 
(4) 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين المعاندين» وقتالهم باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم 6/ 2537» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله 
تعالى: مرق شرن يتم 6/ 2682. 

في «ج: (في زمن). (3) في «ج»: (قلناه). 

انظر: البيان والتحصيل 3/ 58» والنوادر والزيادات 3/ 349. 
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الخاتمة 


بفضل الله وعونهء أختم بحثي» وهو دراسة وتحقيق كتاب الجهاد من 
كتاب تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب. 

وسأذكر في هذه الخاتمة أهم ما لاحظته على الجزء محل التحقيق» من 
خلال دراستي وتحقيقي له طيلة هذه المدة» وتتمثل فيما يلي: 

١‏ أكثر الشيخ ابن عبد السلام النقل والاقتباس من كتب عديدة 
ومتنوعة» ولم يغفل في معظم الأحيان عن ذكر اسم المصدر الذي نقل أو 
اقتبس منهء كقوله: (وهذا قول ابن القاسم في المدونة): وقوله: (وهذا الفرع 
ذكره في المدونةء قال فيها: وإذا مات عندنا حربي مستأمن» وترك مالآء أو 
قتل» فماله وديته تُدفع إلى من یره ببلده» ويعتق قاتله رقبة)» وقوله: (وذكر 
مالك هذا الحديث في الموطأ مختصراً» وفيه: وذلك قبل أن تصيبها 
اقات :وقول في اة اوا حي ف للساطان» اهن يرجف 
عليه). وقوله: (قاله مالك في كتاب ابن سحنون)ء وقوله: (وظاهر ما في 
كتاب ابن حبيب أنها لا تقاتل ولا تقتل إلا أن تكون قتلت» فتقتل بكل شيء» 
من ذلك قتلها بالنار)» وقوله: (وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة» 
وعزاه إلى مالك» وهو قول ربيعة في المدونةء وسحنون في سماعه» وعيسى 
في تفسيره ابن مزين)» قوله: (ونص التهذيب ومن اشترى من المغنم أم ولد 
رجل أو ابتاعها من حربي» فعلى سيدها أن يعطيه جميع الثمن الذي اشتراها 
به» وإن كان أكثر من قيمتهاء ولا خيار له بخلاف العبيدء والعروضء وإن 
كان عديماً اتبع بذلك ديناً وأخذها. انتهى)ء وكقوله: (والقول الثاني في ثمانية 
أبي زيد)» وقوله: (ولمالك في كتاب محمد سقوطها عن معتق المسلمء 
والتوقف عن معتق الكافر) . 

2 - إذا أتى موضوع عرضاً أثناء شرحه لمسألة معينة» وهذا الموضوع 
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موجود بإسهاب في بابه ومحله» فيتركه في حينه ويشير إليه في بابه» أو يحيل 
القارئ إلى مصدرهء كقوله: (وأما رد ما فضل فستتكلم عليه الآن - إن شاء الله - 
عندما يعيد المؤلف الكلام عليه)» وقوله: (وهذان القولان ذكرهما الشيوخ في 
فرع آخرء وهو فيما إذا اشترى هذا المدبر من العدوء ولا فيما إذا وقع في 
المقاسم)» وقوله: (واعلم أنه بقي في هذه المسألة أبحاث الأليق بها علم 
أصول الفقه)ء وقوله: (وفي هذا الفصل الذي ذكره المؤلف» زيادات كثيرة من 
أرادها فلينظر نوادر ابن 7 زيد كان وجملة صالحة في جامع ابن يونس» 
والفقه الذي يبني عليه جميع ذلك لا يحصل إلا لمن حقق في كتاب الجنايات 
من العبيد)» وقوله: (ومسألة الشفعة ذكرها الشيوخ الأندلسيون» فانظرها في 
في أحكام ابن سهل» وفي تنبيهات عياض» ومن الأحكام المذكور اختصرها 
عياض)» وقوله: (ثم إن النظر في كيفية قسمتها إذا قسمت هي» أو قسمت 
أثمانها محال على كتاب القسمة). 

3 حرص المؤلف على تجنب التكرار أثناء تناوله لمسألة معينة» 
كقوله: (وقد مضى ما يشبهه في كتاب الصيد)» وقوله: (هذه المسألة من أولها 
إلى قوله: (فيستحقه بالثمن). كررها المؤلف في كتاب النكاح» وهناك أليق 
بهاء وإنما ذكرها هنا؛ لأن حكم الأولاد مبني على كون السبي يهدم النكاح» 
فلنقتصر هنا على إرادة تصور كلام المؤلف» ونؤخر ما عداه إلى محله)ء 
وقوله: (وفقه هذه المسألة قريب من فقه التي فوقها والله أعلم)» وقوله: (وبقية 
الكلام على هذا الفرع مذكور فيما تقدم). 

4 يراعي حالة القارئ في أكثر من مناسبة» كقوله: (ولولا الإطالة 
لذكرت ما قيل في كل واحدة من هذه الغزوات)» وقوله: (ولولا الإطالة 
والخروج عن معنى ما نحن فيه لتممنا الكلام على الآية من أقوال المفسرين 
وغيرهم)» وقوله: (ولكل واحد من هذين المذهبين تأويل» وفهم؛ لما احتج 
به صاحبه» تركناه خشية الإطالة» مع أنه لا يخفى عن الحاذق» والله أعلم). 

5 - يذكر آراء علماء في مسألة معينة» وهنا تارة يسميهم بأسماتهم» 
كقوله: (والثاني: أن يكونوا مثليهم في الجلد وكثرة السلاح» وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك. واختيار ابن حبيب)» وقوله: (قال ابن المواز: 
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لو قتل هذا المستأمن في محاربة المسلمين» فإنا نبعث بماله الذي عندنا إلى 
من يرئه؛ ولو أسر ثم قتل» »> كان فيئاً لمن أسره وقتله؛ لأنهم ملكوا رقبته قبل 

قتله. وحكاه عن ابن القاسم وأصبغ» ومثله حكى ابن حبيب عن ابن القاسم 
وأصبغ وابن الماجشون» وقال: وإذا قتل في المعركة فهو فيءٌ» ولا خمس 
فیه؛ لأنه لم يوجف عليه). وقد لا يذكرهم بأسمائهم بل يتركهم مبهمين» 
كقوله: (وذكر بعض المتأخرين)» وقوله: (فذهب مالك وأكثر علماء الحجاز 
إلى أن النفل من الخمس خاصة)» وذهب علماء الشام وبعض علماء العراق 
إلى أن النفل يكون من جميع الغنيمة» ثم يخمس ما بقي بعد النفل» وقوله: 
(وأنكر بعض الشيوخ كون الذبح مثلة). 

6 يذكر المدونة تارة باسمهاء وتارة بغير اسمهاء كقوله: (وهذا هو 
المنصوص في المدونة)»: وقوله: (والقولان فيها). ويذكر أنه اعتمد على 
أكثر من نسخة لها كقوله: (وهو ظهر بعض روايات المدونة)ء وقوله: 
(ووقع في بعض روايات المدونة). كما أنه يذكر أنه اعتمد على أكثر من 
نسخة لكتاب ابن الحاجب كقوله: (ويقع في بعض النسخ بإئر هذا الفرع 
من قول المؤلف: ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان): وقوله: (ووقع 
في بعض النسخ هنا ما نصه: ومن أسلم وخرج أو لم يخرج» وغتم 
المسلمون أهلهء ومالهء فالزوجة فيءء وكذلك ولده» وماله على المشهورء 
وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء» وفي ماله ثالثها إن أحرزوه 
ففيء» وإلا فهو له). 

7 أهمل المؤلف في بعض الأحاديث ذكر الصحابي الذي به نعرف 
المتن» كقوله: (والحال الثانية: أن يُعين الإمام طائفة؛ لقتال العدو فتجب 
عليهم طاعته لقوله كلهِ: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا)» وقوله: (والأشبه في مثل هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد بقوله كيار : 
اليسعى بذمتهم أدناهم»» وقوله: (وأما من لم يصححه فلأنه ك قال: ١‏ 
أجرنا من أجرتي». 

8 - يلاحظ القارئ للكتاب تفننه في اختيار الأسلوب وتغير الألفاظ فتارة 
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يذكر المعنى بلفظ ثم يذكره بلفظ آخرء كقوله: (والصحيح مذهب الأكثرين؛ 
لما فعله رسول الله َل بقريظة» وامتثله الصحابة بعده)» وقوله: (وهو عندي 
الأقرب في النظر)» وقوله: (وهذا هو الوجه الأقرب؛ لأنه موافق للمنقول» 
والله أعلم)» وقوله: (وهذا هو الظاهر عندي). وقوله: (والجاري عندي على 
مشهور المذهب أنه غرور بالفعل)» وقوله: (والقياس عندي في المال ما قاله 
غير ابن القاسم)» وقوله: (والظاهر في النظر هو المشهور)» وقوله: (والأظهر 
من القولين هو الثاني) . 

9 يختم مسائله في كثير من الأحيان بلفظ (الله أعلم)» كقوله: (وهذا 
هو الصحيح» وعليه يدل كتاب جنايات العبيد من المدونةء والله أعلم)؛ 
وقوله: (ومثل هذا اللفظ لا يبعد إدخال المجوسي فيه» وإنما يمتنع إدخال 
الوثني» والله أعلم). 

وفي الختام أقول: لا شك أن المؤلف قد بذل جهداً كبيراً في تجميع 
هذه المسائل من مصادرهاء وساهم فى نشر العلم بتجميعه لآراء العلماء 
القدامى والمتأخرين» فرأيت أنه من الواجب أن أنبه على شيء» وهو أن ابن 
عبد السلام في كتابه هذا لم يعتمد أو يركن إلى التجميع وإيراد المسائل فقط 
- كما كان شائعاً في عصره ‏ وإنما تعداه إلى المقابلة بين آراء العلماء من 
داخل المذهب وخارجه» والترجيح بين تلك الآراء» ليس تبعاً للهوى وإنما 
تبعاً للدليل» فبلغ بذلك مرتبة الاجتهادء أي: أن له أهلية الترجيح بين الآراءء 
وأنه مجتهد غير مقلد» وهو ما شهد له به الكثير من العلماء وممن ترجم له» 
فهو يذكر المسألة ويأتي بأقوال العلماء فيها وأدلتهم. ولا يكتفي بذلك بل في 
كثير من الأحيان يرجح بينهم ويدلل على ذلك» كقوله: (قال ابن القاسم: 
فيمن أعطى أسيراً أماناً: سقط عنه القتل. يريد ولا يسقط عنه الاسترقاق» 
نظراً قتله» وإلا أبقاه فيتاًء والأشبه في مثل هذا قول ابن القاسم؛ لأنه أسعد 
بقوله عئلة : الإيبسعى بذمتهم أدناهم) . ولقول سحنون وجه» ويشبه قضية أم 
هاني» لولا أن الأمان كان فيها من امرأة). وأيضاً مما يلاحظ عليه هو عدم 
تعصبه لمذهبه المالكى» وتشبثه به إذا كان الصحيح في مذهب غیره» فهو يجيز 
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تقليد المذاهب الإسلامية» ولا يرى حرجاً على المسلم في عدم التقيد بمذهب 
معين إذا كان الصواب في غيره» فيجعل طريقه ومذهبه في الترجيح بين الآراء 
وعرض المسائل قول الأئمة: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وقولهم: (إذا 
صح الحديث فاضربوا بمذهبي أو قولي عرض الحائط) كقوله: (واختار بعض 
الشيوخ القسم في الأرض مطلقاً....) إلى أن يقول: (والصحيح عندي 


2 < E 


مذهب الشافعي؛ لعموم قوله تعالى: #وواعلموا أَنَمَا عَنِمْثُم من شَىْءٍ فان لله 
مس4 [الأنفال: 41]). فجاء كتابه سهلاً واضحاًء وبذلك يستفيد منه قارئه 
استفادة كبيرة فجزاه الله أحسن الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 
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من فعل كذا أو كذا فله كذا من التفل 34 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 29 
من قتل الرجل ١ ١‏ 134 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 75 
من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له 2 _ 93 
من یکتم غالاً فهو مثله 168 
نهي النبي بي عن التعذيب بالنار 69 
نهيه َي عن قتل النساء والصبيان 78 
هل ترك لنا عقيل من دار؟ 188 
هل لك أن أبعثك في جيش 128 
هم من آبائهم 1 70 
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طرف الحديث 
والله لا تمسح عارضيك بمكة 
وقد كنت استأنيت بكم 


يرد عليهم أقصاهم 
يسعى بذمتهم أدناهم 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر 

أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا 

أن الزبير كان له فرسان يوم خيبر 

أنا فئة لكل مسلم 

إنا كنا لا نخمس السلب 

أن الخيل أغارت بالشام 

إنه أول سلب خمس في الإسلام 

أين سراقة؟ 

فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم 

كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل 

كان الناس بعهد رسول الله ا 

كان النساء يخرجن مع رسول الله کا 

كنا بمدينة الروم 

كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله بل 
كنا مع رسول الله ية بذي الحليفة من تهامة 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 

لم يقتل من نسائهم ‏ تعني من بني قريظة - إلا امرأة 
هبلت الوادعي أمه 

ولا تقطعن شجراً مثمراً 

ولاني رسول الله بيو خمس الخمس 
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«161 


34 


135 
162 
135 
139 
104 
163 
173 
45 

51 

135 
174 
171 
79 

162 
91 

124 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيت القائل 


ومنا الذي قد سن في الخيل سنة مجهول 
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البحر 
الطويل 


162 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: 210 

أبو أيوب الأنصاري: 52 

أبو إسحاق إبراهيم التونسي: 649 71» 
215 

أبو الربيع سليمان الكلاعي: 7» 29 

أبو الفرج عمر بن محمد الليثي: 49» 
97 

أبو القاسم بن الكاتب: 202 

أبو بكر الخولاني القيرواني: 202 

أبو بكر الصديق: 67 81 91» 124., 
0 219 222 223 


أبو بكر بن إسحاق بن يسار: 29 


أبو ثور: 191 

أبو جعفر الداودي: 221 

أبو جهل: 132 

أبو حنيفة التعمان: 44. 47. 275 
91 106 141« 145« 156“ 
9 169« 182« 187« 192 


أبو داود: 37» 57ء 124» 2.159 192 
أبو سفيان بن حرب: 59» 12 

أبو طلحة زيد بن سهل: 135 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 166» 186 
أبو عزة الجمحي: 75 

أبو عمران الجوني: 51 

أبو عيسى بن سورة الترمذي: 51 


أبو لؤلؤة الفارسي: 76. 103 
أبو محمد بن عبد الحميد بن الصائغ: 
65 


٤ 


بو موسى الأشعري: 159. 128 

أبو هريرة: 167 

أبو يوسف بن إبراهيم الأنصاري: 182 
أحمد بن حنبل: ٠106‏ 191 

أحمد بن خالد بن الجباب: 210 
إسحاق بن راهويه: 169 

إسماعيل بن إسحاق البغدادي: 2207 


209 
أشهب : 54ء 59ء 72ء 84» 487 2104 
110« 115» 417 154« 55“ 
4 201 203« 211« 214« 


221 «220 .219 .218 7 

أصبغ بن الفرج: 42» 2.56 266 270 
7 88« 96« 117« 120« 121« 
0 221 222« 223 

أم المؤمنين حفصة: 45 

أم المؤمنين عائشة: 241 245 79 

أم حرام بنت ملحان: 46 

أم سليم: 45 

أم هانئ: 94. 96 97 

أمية بن خلف: 219 

أنس بن مالك: 37» 135 
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ابن أبى الحقيق: 79 
ابن أبى شيبة: 134» 161 
ابن أبي زيد: 250 113. 114» 2119 


9 217 
ابن الجهم: 160 
ابن القاسم: 36 48. 56. 59ء 
66« 68 70 072 78 83« 
86 87 92 95 96 وف 
«I15 «13 110 «106 4‏ 
6 17ل 119 120« 21« 
3 144 155 457 174« 
9 181 187« 196« 197« 
8 201 203« 204« 207« 
8 209 211 212 214 
5 216 219 220 221« 
222 


ابن القصار: 105 152 212 
ابن المواز: 8 54« 55« 266 7 


8 106« 113« 119« 120« 
7 144 150 2.154 177« 
0 185« 197<« 198« 201« 
203 207 208 209« 214 
ابن بشير: 7» 39» 71» 144. 145» 
0 2200 2203 206 
ابن جبير: 73 


ابن جرير الطبري: 230 31 

ابن حارث الخشنى: 59ء 2,75 216 

ابن حبيب: 034 ۰42 ۰66 270 79 
0 87« فق 92 كف كف 
7 104« 115ء 116ء 419 


«140 «139 0 

«179 «161 «160 
221 .219 0 

ابن رشد: 71» 81» 87. 89. 110» 


2145 3 
«189 «181 


«175 «158 149 113 2 
204 «181 

ابن سحنون: 49 50 82» 83ء 
114 120 121 130« 155“ 
0 198 

ابن سهل الأسدي: 200 

ابن شبرمة: 107 


ابن شعبان: 68 118. 209. 210 

ابن شهاب الزهري: 43» 171ء 2192 
4 195 

ابن عباس: 45» 73. 134» 193 

بن عمر: 2.73 126» 159. 170» 


71 192 
بن عيينة: 162 

بن مزين: 88 

بن مسلمة القعنبي: 2204 222 

بن نافع: 83» 116. 118. 2149 
3 207 

بن وهب: 80. 85: 91> 2101 
5 159 173 174« 182“ 
187 

بن يونس الصقلي : 199 

الأوزاعي: 46ء 74ء 90» 140 
161« 169« 182 

الباجى: 61 62 74ء 114 139 
0 161« 162 
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البخاري: 57. 2.159 163. 2170 


3 184 
البراء بن مالك: 135 
البراذعى: 215 
العنين بن صالح: 191 
الحسن البصري: 437 73» 169 
الحسن القابسى: 201 
الدارقطني : 192 


الزبير بن العوام: 151. 2158 160 
الشافعي: 0 44. 67« 272 90« 
2 106. 123« 135 136« 
138 141 145« 156« 2.169 

209 «191 «187 «182 3 

الضحاك بن مزاحم الهلالي: 73 
الطحاوي: 80 

القاسم بن أبي بكر الصديق: 
الكسائي : 146 
اللخمى: 34. 58 67. 271 472 

215 ,205 4 202 «200 

الليث بن سعد: 90 2.169 177غ» 
8 190 

المازري: 144 

المسور بن مخرمة: 183 

المغيرة بن شعبة: 56» 194 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: 63 

المنذر بن أبي حمصة الوداعي: 162 

١ 129 النسائي:‎ 

النضر بن الحارث: 74 

بلال بن رباح: 219 


176 


ثمامة بن أثال: 75 

جبير بن مطعم: 124 

خالد بن الوليد: 133. 184. 192 

راشد بن سعد: 163 

رافع بن خديج: 174 

ربيعة مولى تيم بن مرة: 50» 87 

زهير بن محمد المروزي: 170. 171 

سالم بن عبد الله بن عمربن 
الخطاب: 170» 176 

سحنئون: 26 2032 39» 46» 54 


58« 62 64 66< 67« 69« 
5 79 0ه 84. 87< وق 
6 97 98. 130« 136« 137« 
9 140« 143« 148« 150« 
4 155. 162« 180« 181« 
5 190 195« 198 199« 
203 204 212 218« 2219 
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سراقة بن جعشم: 139» 140 


سعيد بن المسيب: 5 

سفيان الثوري: 190 

سفيان بن عيينة: 32 

سلام بن أبي الحقيق: 39 
سلمان الباهلي: 191 

سلمة بن الأكوع: 133» 134 
سليمان بن موسى: 160 
سمرة بن جندب: 168 

صالح بن زائدة: 169 

طاوس بن كيسان: 6 

طلحة بن عبيد الله : 150» 151 


210 


عبادة بن الصامت: 129. 178 
الرحمن الأوزاعي: 32 
الرحمن بن عوف: 132 
الرزاق الصنعاني: 134 
بن أبن أوفى : 172 


بت 
E E + FE E +‏ + ( 


لله بن بريدة: 184 
الله بن شبرمة: 5 
الله بن معقل: 172 
بد الملك بن الماجشون: 2.33 255 
59 66<« 80<« 81<« 86<« 88« 
0» 101« 103« 121« 153« 
4 157« 185« 194 197“ 
8 217« 221 
عثمان بن عفان: 125» 136ء 150» 
151 


عز الدين بن عبد السلام: 48ء 50 

عطاء بن أبي رباح: 73» 187ء 191 

عقبة بن عامر: 51 

عقبة بن معيط: 74 

عقيل بن أبي طالب: 188 

على بن أبى طالب: 40 98 124 
9 184 192 

على بن المدينى: 136 

على اين :زياة 137 174 

عمر بن الخطاب: 35 76 03ل 


«123 .116 »111 .109 6 
«141 «140 «139 135 » 4 
223 «222 219 .191 2 


عمر بن عبد العزيز: 104 
عمرو بن العاص: 128 


عمرو بن شعيب: 170 

عمرو بن دينار: 187» 192 
عوف بن مالك: 133 

عياض اليحصبى: 2200 201 
تك د ار 87« 157 

فضالة بن عبيد: 51 


فضل بن سلمة الجهني: 70 
قتادة بن قتادة: 74» 131 
كرز بن جابر: 8 


كسرى ابن مرزبان: 139» 140 
كعب بن الأشرف: 39 
مالك بن أنس: 233 435 37ء 238 


“54 “51 50 49 .47 43 
«<84 «<83 <81 76 «<69 8 
«101 «97 «92 90 «87 5 
«114 «110 «106 «104 «103 
«126 123 «118 116 »5 
“136 135 131 130 27 
«160 «152 «150 149 141 
«177 «<174 170 «163 161 
“194 “192 «187 «186 «182 

217 «212 209 8 


مالك بن عبد الله الخثعمى: 178 


محمد بن عبد الحكم: 9 116« 
3 162« 182 


محمد بن واقد الأسلمى: 30 
مرزبان الزأرة: 135 


مروان بن الحكم: 183 
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مطرف بن يسار الهلالى: 66» 103 
مادا بن جيل :173 

معاذ بن عفراء: 132 

معاذ بن عمرو بن الجموح: 132 


معاوية بن أبى سفيان: 178 

موسى بن عقبة المدني: 29 

يزيد بن أبى سفيان: 82» 91 

ی 3 56 87 157 
يحيى بن كثير: 42 
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فهرس الكتب الواردة 


أحكام بن سهل: 200 

الأسدية: 141 

التهذيب: 85. 94. 194 

العتبية: 283 284 287 148. 155 


221 

المبسوطة: 2.54 141 

المجموعة: 117 

المدونة: 42 43 48ء 53 256 
68 70« 76 4277 85“ 86« 
7 88« 4ف كف 7ف 100 
3 104« 111 113ء d14‏ 
5 117« 119 125« 431 
6 141 143 144 49ل 
M61 «158 7‏ 173 75« 
6 180« 481« 194« 495 


قي الجزء محل التحقيق 


6 200« 201« 207« 208« 
9 215 2216 217« 221 
الموطأ: 106« 192« 193« 194 

الواضحة: 87» 182 

التوادر والزيادات: 199 
تفسير ابن مزين: 87 

تنبيهات القاضي عياض: 200 
جامع ابن يونس: 199 


صحيح البخاري: 2183 184 

صحيح مسلم: 173 

كتاب ابن سحنون: 2.82 83. 2121 
155« 160 


كتاب ابن المواز: 48ء 144؛ 181 
مختصر الثمانية: 217 
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فهرس 


أحد: 7 12> 29 

أيلة: 56 

فريقيا: 142 

لأبواء: 7 

لأندلس: 155 

لإسكندرية: 46 

الحجاز: 212 126 

لحديبية: 7ء 21» 150. 151 

لخندق: 7 17. 29 

لشام: 2 1 109. 115 116« 
6 162 

لطائف: 27 227 29ء 267 270 
183 

لعراق: 126 

لعوالى: 136 

لكدر: 11 

لكعبة الشريفة: 123 

لمدائن: 139 

لمدينة المنورة: 103ء 2.108 2109 
111« 115« 116 

لمريسيع: 7» 30 

E لمسفين‎ 


بحران معدن: 12 


بحرة الوبرة: 41 


بدر: 27 8> 9. 16 29» 36 4[1» 


البلدان 


150 «134 9 

بنى المصطلق: 20ء 29ء 30 

بني النضير: 7 5 91 

بني سليم: 9 

بنى قريظة: 19. 29. 278 79 

بنى لحيان: 20 

بواط : 37 

تبوك: 7» 28 

تهامة: 174 

تونس: 46 

الحديبية: 150 

حنين: 27 2.26 29. 45» 126» 
131» 132 135« 158 

حمراء الأسد: 14 

خيبر: 27 223 29. 40 2124 
1» 140غ. 141« 150« 151« 
172 

ذات الرقاع : 7 

ذي الحليفة: 174 

12 : 


20 : 


عرفة: 30 نخلاً: 16 


عسقلان: 43 همدان: 162 

مصر: 51» 142» 186 هوازن: 183 

مكة المكرمة: 27 276 107. 109 إودان: 7 
6 142« 189 ينبع: 8 
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فهرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم: صديق بن حسين القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1978م. 

الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله عبد الواحد الحنبلي» تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1410ه. 
أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب» تحقيق: صبحي السامرائي» 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى. 1405ه. 

الاستذكار: لابين عبد البرء دار قتيبة دمشق» بيروت» دار الوعى» حلب القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1412ه. 1 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه. ١‏ 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد فوزي جبر» 
دار الهجرة» بيروت» 1990م. ١‏ 

الأسماء المفردة: لأبي بكر أحمد بن هارون» تحقيق: عبده علي كوشكء دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولىء 1410ه. 

أسماء من يعرف بكنيته: لأبي الفتح محمد بن الحسن الأزدي» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن إقبال» الدار السلفية الهند» الطبعة الأولى» 0ه 1989م. 
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 1450ه. 02م ١‏ 

الأعلام: لخير الدّين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطيعة الرابعة» 
3مم. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن 
هبة الله بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 
الإكمال للحسيني: لأبي المحاسن محمد بن علي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي» 1409ه. 1989م. 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانيةه 1393ه. 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا اليغدادي» 
إسطنبول» 1951م. 

البحر الرائق: لزين بن إبراهيم بن بكرء دار المعرفة» بيروت. 

البحر المحيط فى التفسير : لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي» مكتبة 
الإيمان. بريدة السعودية» 1412ه. 1992م. ١‏ 1 

بداية المبتدي : لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق : حامد إبراهيم كرسون» محمد 
عبد الوهاب بحيري» مطبعة محمد علي صبحي» القاهرة» الطبعة الأولى 1355ه. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي» مكتبة طالب 
العلم» المكتب الثقافي السعودي بالمغرب» الطبعة الأولى» 1417ه» وطبعة دار 
الفكر» بيروت. 

البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: هيئة بإشراف مكتبة المعارف» دار المعارف» 
بيروت» الطبعة الثامنة» 1410ه» 1990م. 

برنامج المجاري: لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي» تحقيق: محمد أبي 
الأجفان» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى. 

بغية الوعاة: جلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم» دار عيسى 
الحلبي» الطبعة الأولى. 

البيان والتحصيل: لابن رشدء تحقيق: سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1408ه. 1988م. 

التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف العبدري» دار الفكر» بيروت» الطيعة الثانية» 
8 ھ. 

تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد الواعظء تحقيق: صبحي 
السامرائي» الدار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى» 1404ه. 1984م. 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لمحمد بن جرير الطبري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» 1407ه. 

التاريخ الصغير: لمحمد بن إبراهيم البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار 
الوعي» حلب» مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 1397ه» 1977م. 

تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولىء 1407ه. 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» 
بر ؤت 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ جرجان: لأبي القاسم حمزة الجرجاني» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 1401ه 1981م. 
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تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسن 
النباهي المالقي» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1400ه»ء 1980م» ومركز الموسوعات العالمية» بيروت» المكتب 
التجاري للطباعة» بيروت. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» 
تحقيق : عبد الله نوارة» مكتبة الرشيدء الرياض» الطبعة الأولى» 1999م. 

تحفة المحتاج: لعمر بن علي الودياشي الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن سعاف 
اللحيانى» دار حراء مكة المكرمة» الطبعة الأولىء 1406ه. 

كن ارك ةد بن أأبى نكن الزازي + تفن عدف ندر اعيجدة دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 1417ه. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه. 

تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان): لمحمد بن طاهر بن 
القيسراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي, دار الصميعي» 
الرياض» الطبعة الأولى» 1415ه. ١ ١‏ 
تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1404هء 1984م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض» 
تحقيق: أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكرء 
طرابلس» ليبا . 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم: لمحمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1407ه. 

تعجيل المنفعة: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: إكرام الله إمداد الحق» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي الوليد الباجي» 
تحقيق: أبي لبانة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الآولى» 
6ه 1986م. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: لابن الحاجب لابن عبد السلام 
الأموي» تحقيق: حمزة أبو فارس» محمد الأجفانء دار الحكمة» طرابلس» 
ليبياء الطبعة الأولى» 1994م. 


248 


تغليق التعليق: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن القزقي. 
لمكتب الإسلامى» بيروت» دار عمار» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 1405ه. 

لتفريع: لابن الجلاب» تحقيق: حسين الدهماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لطبعة الأولى. 1408ه. 1987م. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» 
سورياء الطبعة الأولى. 1406هء 1986م. 

لتقييد: لأبي بكر محمد عبد الغني البخدادي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء» دار 
لكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1408ه. 

تكملة الإكمال: لات بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» تحقيق: عبد القيوم 
عبد رب النبيء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1410ه. 

تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبير: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة 1384ه 1964م. ٠‏ 

التلقين فى الفقه المالكى : للقاضى عبد الوهاب بن نصر المالكى» تحقيق : محمد 
ثالث سعيد الغانى» دار المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1415ه. 
التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد: لابن عبد اليرء تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكرء دار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب» الطبعة الأولى» 1387ه. 

تهذيب الأسماء واللغات: لمحيي الدين بن شرف بن مري بن حزم النووي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1996م. 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه 1984م. 

تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي المزي» تحقيق: بشار عواد معروف؛ دار 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»ء 1400هء 1980م. 

تهذيب مسائل المدونة: للبرادعي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
الدراسات الإسلامية جامعة طرابلس» إعداد محمد على عمرء إشراف د. معمر 
عيسى القماطي» موجودة في مكتبة جامعة طرابلس القاطع ب. 

الثقات: لابن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء الطبعة 
الأولى» 1395اه 1975م. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح 
عبد السميع الأزهري» دار المكتبة الثقافية» بيروت. 

جامع الأمهات: لابن الحاجب؛ تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضريء دار 
اليمامةء دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 1419ه. 1998م. 
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جامع البيان: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» 1405ه. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني» دار الشعب القاهرة» الطبعة الثانيق» 1372ه. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي» تحقيق: 
محمد بن تاويت الطنبجي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1271هء 1952م. 

الجهاد: لأحمد بن عمرو أبي عاصم الضحاك» تحقيق: مساعد سليمان الراشد 
الجميد» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى.» 1409ه. 

جواهر العقود: لمحمد بن أحمد الأسيوطى» تحقيق: سعد عبد الحميد محمد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1417ه 1996م. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار): محمد 
أمين» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» 1386ه. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
عليش. دار الفكرء بيروت. 

الحلل السندسية: الوزير السراج» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1986م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الرابعةء 1405ه. 

حواشي الشرواني: لعبد الحميد الشرواني» دار الفكرء بيروت. 

خلاصة البدر المنير: لعمر بن علي بن الملقن» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
إسماعيل السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى. 

دراسات فى مصادر الفقه المالكى: لميكلوش مورانى» نقله عن الألمانية سعيد 
بحيري» عمر صابر عبد الجليل» محمود رشاد حنفي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1409ه. 1988م. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير 
بابن القاضي» تحقيق :محمد الأحمدي 1 التور» دار التراث» الطبعة الأولى. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق: 
محمد أبو النورء دار التراث» القاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الذخيرة: لشهاب الدين القرافى» تحقيق: محمد حجىء دار الغرب الإسلامى 
بيروت» الطبعة الأولى» 1994م. 

بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1985م. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1410ه. 

رجال صحيح البخاري: لأبي نصر أحمد بن حسين البخاري» تحقيق: عبد الله 
الليئى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

رجال مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه» تحقيق : عبد الله الليثي» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى» 1407ه. 

الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية الشريفة : لصفي الرحمن المباركفوري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 1420ه. 1999م. 

الرد على سير الأوزاعي: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» تحقيق: أبي 
الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرسالة: لابن أبي زيد» تحقيق: الهادي حمُو» محمد أبو الأجفان» دار الغرب 
الإسلامي» بيروتث »2 الطبعة الثانية» 7م . 

رواة الآثار: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 1413ه. 

سنن أبي داود: لأبي داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكرء بیروت . 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد أبى عبد الله القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار الفكرء بيروت . 

سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 4 اه 4م. 

سنن الدارقطني : لأبي الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
یمانی المدنى» دار المعرفة» بیروت» 1386ھ» 6م. 

السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه 1991م. 
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سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمدء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
محمد نعيم العرقسوسي» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 1413ه. 
السير: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مجيد خدوري» الدار المتحدة للنشر» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1975م. 

السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشامء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» 
دار الجيل. بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف دار 
الفكرء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

شرح التلقين: لأبي عبد الله المازري» تحقيق: محمد المختار السلامي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 

شرح الزرقاني: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1411هء 1990م. 

شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 1392ه. 

شرح فتح القدير: لحمد عبد الواحد السيواسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 
صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد الأعظمي› 
المكتب الإسلامی» بيروت» 1390ه 1970. 

صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثير اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثةء 1407هء 1987م . 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث» بيروت. 

صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: محمود 
فاخوري» محمد قلعجي. دار المعرفة» بيروت٠‏ الطبعة الثائيق» 1399ه 1979م. 
الضعفاء والمتروكين: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
دار الوعى» حلب» الطبعة الأولىء 1369ه. 

طبقات الحفاظ : لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 1403ه. 

طبقات الحنابلة : لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» 
دان المعرفة ٠‏ زارت ١‏ 1 
طبقات الحنفية : لعبد القادر بن أبى الوفاء» دار مير محمد كتب خانه» كراتشى . 
طبقات الشافعية: لأبي بكر أ انرون مالك تحفيق: الحافظ عبد العليم خان» 
دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى. 1407ه. 


252 


طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» دار التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 1401ه» 981م 

الطبقات الكبرى القسم المتمم: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي» 
تحقيق: زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الثانيةء 1408ه. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد بن من منيع الهاشمي» تحقيق: : زياد محمد منصور» دار 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة ا الطبعة الثانيةء 1408ه. 

طبقات المحدثين: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: همام بن 
عبد الرحيم سعيدء دار الفرقان» عمان الأردن» الطبعة ا 4 ھ. 

الطبقات لابن الخياط: لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانيةء 1402ه. 2م00 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لابن العربي» ضبط وتوثيق : صدقي جميل 
العطّارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 1418هء 1997م. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» عبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 1995م. ١‏ 

علم البديع : لعبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانيةء 1415ه. 

غريب الحديث: لابن سلام لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد 
خان» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى. 

فتاوى السغدي: لعلي بن الحسين السغدي» تحقيق: صلاح الدين الناهي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء دار الفرقان» عمانء الأردنء الطبعة الثانية» 1404ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 1378ه. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحجوي الثعالبي» تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1416ه. 1978م. 

الفهرست: لأبي الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت» 1389ه» 1978م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأأحمد النفراوي المالكي» دار 
الفكرء بيروت» 1415ه. 

فيض القدير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة 
الأولى» 1356ه. 
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القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 

القبس شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي المعافري» تحقيق: محمد 
عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى. 

قدوة الغازي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: عائشة 
السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى. 1989م. 

القوانين الفقهية: لابن جزي» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» دار الرشاد الحديثةء 
المغرب» الطبعة الأولى» 1420ه. 1992م. 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: لأبى عبد الله الذهبى الدمشقى» 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن جدة» 
الطبعة الأولى» 1413ه. 1992م. 

كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي 
المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار مكتبة الهلال. 

كتاب بحر الدّم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: لأحمد بن حنبل» 
تحقيق: أبي أسامة وصي الله بن محمد بن عباس» دار الراية الرياض» الطبعة 
الأولى. 1989م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1413ه» 1992م. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: لابن فرحول» تحقيق: حمزة 
أبو فارس» عبد السلام الشريف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
0م. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن المالكي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» 1412ه. ١‏ 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» تحقيق: أبي عبد الله السورقي» 
إبراهيم حمدي المدني» دار المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء الطبعة الأولى» 1404ه. 
الكواكب النيرات: لأبي البركات محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار العلمء الكويت. 1 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
المبسوط للسرخسىء دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد سيد الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثميء دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» 1407ه. 
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مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» دار مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» طبعة جديدة» 1415ه» 05م 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس رواية سحنون عن ابن القاسم» تحقيق: 
حمدي الدمرداش» دار المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولىء 1419ه 
9م ونسخة القاهرةء الطبعة الأولى مطبعة السعادة» دار صادرء بيروت. 
المراسيل لأبي داود: لعبد الرحمن بن إدريس الرازي» تحقيق: شكر الله نعمة الله 
قوجاني» دار مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 1397ه. 

المسائل الفقهية: لابن قداح الهواري» تحقيق: محمد أبو الأجفان. مركز 
الدراسات الإسلامية بالقيروان» الطبعة الأولىء 1413ه» 1992م» والطبعة 
الثانية» فاليتا» مالطاء 6م. 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لأبى عبد الله محمد السنوسى» تحقيق: 
الشاذلي النيفرء دار بو سلامة تونس» الطبعة الأولى» 1983م. 1 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: لابن حبان» تحقيق: مرزوق علي 
إبراهيم» دار الوفاءء المنصورة» الطبعة الأولى» 1411ه 1991م. 

مشتبه أسامي المحدثين: لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الله الهروي» تحقيق: نظر 
محمد الفاريابي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 1411ه. 

المصباح المنير: لأحمد بن محمد المقري الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 
المصنف فى الحديث والآثار: لأبى بكر عبد الله بن أبى شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» دار مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 1409ه. 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 1403ه. 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
9ه 1979م» ونسخة دار الفكرء بيروت. 

معجم الصحابة: لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن سالم 
المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة» الطبعة الأولى»ء 1418ه. 
المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» دار مكتبة العلوم والحكم الموصلء الطبعة الثانيةء 1404ه. 1983م. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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معرفة الثقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار مكتبة الدارء المديئة المنورة» الطبعة الأولى» 
5ه 1985م. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق: حميش عبد الحقء دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولىء 
9ه 1999م. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لابن قدامة المقدسيء دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 1979م. 

المقتنى في سرد الكنى: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد 
صالح عبد العزيز المراد» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1408ه. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لأبى الوليد بن رشده 
تحقيق: محمد حجی» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولىء 8ه 
9مم. 1 ١‏ 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار مكتبة الهلال» 6م. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين بن مفلح» تحقيق: 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» دار مكتبة الرشد» للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 1990م. ْ 

من تكلم فيه: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد شكور أمرير 
المياديتى» مكتبة المنار الزرقاءء الطبعة الأولىء 1406ه. 

من روى عنهم البخاري في الصحيح: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني: 
تحقيق: عامر حسن صبري» دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى 1414ه. 
المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1420ه. 1999م. 

منشورات مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء 1332ه. 

المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكر» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1398ه. 

موضح أوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجى » دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

موطأ الإمام: مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
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مولد العلماء ووفياتهم: لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: عبد الله أحمد سليمان 
الحمد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 1410ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1995م. 

النجوم الزاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي» دار الكتب» القاهرة. 

نزهة الألباب فى الألقاب: لأحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: عبد العزيز بن 
محمد بن صالح السديدي» مكتبة الرشيد الرياض» الطبعة الأولى» 1989م. 
نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد. الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق: محمد يوسف 
البنوري» دار الحديث» مصرء 1357ه. ١‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1388ه» 1968م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1999م. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 1973م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد الهرامة» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلسء ليبياء الطبعة الأولى» 1398ه. 
9مم. 

الهداية شرح البداية: لأبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني» المكتبة 
الإسلامية» بيروت. 

هديّة العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» إسطتبول» الطبعة الأولى» 1951م. 
وفيات الأعيان: لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 
الوفيات: لابن رافع السّلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس» بشار عواد معروف» 
دار مؤسسة الرسالةء ييروتء الطبعة الآولى» 1402ه. 

الوفيات: لابن قنفذ» تحقيق: عادل نويهض»› منشورات دار الآفاق الجديدة» 
الطبعة الثانية» 1987م. 
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كتاب الجهاد 
تعريف الجهاد Se SESE SERRAN SR‏ 
حكمه وض E ARSED ASSERT sR‏ ° 
ما جاء في غزوات النبي کل OA Se SAREE‏ 
شروط وجوب الجهاد» متى يتعين الجهاد وعلى من يتعين؟ SL CEA‏ 
في غزوة الابن بغير إذن أبويه» أو المديان بغير إذن رب الدين 33 
في اتخاذ السلاح والعدة ا e EL SE‏ 
فى الفرار من الزحف والانحياز إلى الفئة AERA REISER‏ 
في الجهاد مع ولاة الجور أو السوء: مو ننج سود امن الم سام ST‏ 
في وجوب الدعوة قبل القتال اه رف BR SEA BEA REELS‏ 
فى الأمشعاثة بالكفار ERS‏ ا ا 
ف الوافية 1101 A aE‏ 
النهي عن أن يسافر بالنساء والمصاحف إلى أرض العدو AA OAS‏ 


إذا تساوت الأحوال عند المغلوب فى العطب» وفى وقوف الواحد للجيش 
العظيم A E AOE‏ مط ساس اا 50:48 
في الأمان SD OARS AO sa‏ 
ف اماق الأسر من السمين بابذئ الد وأمان المكره من الأسارى ..... 52“ 53 
في الأسير المسلم: هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب أو جناية أو قتل أو سبي ء 
وكيف إن سرحوه بشرط» أو عاهدهم على أمرء وكيف إن زنى أو سرق ... 53 55 


فيمن أسلم من العدو وجاء بمال غيره تو يه 5 

فى الفداء ا و ال ا SN e EA‏ 

في فداء الأسارى المسلمين» وهل يفدون بالخيل والسلاح وآلات الحرب 
والأشياء المحرمة؟ Ae‏ بكس SB Saas arate‏ 
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في المفاداة بأسرى العدو وبالمقاتلة ا و5 
في رجوع من يفدي الأسير عليه» وفي رجوع الأسير المسلم إذا فدي بشيء 
محرم aE e‏ كيد فالس مو طبه بسكيو OU SOF‏ 
فيمن فدى أحداً من أقاربه أو ذوي رحمه» وفي رجوع الزوجين 64-62 
إذا جعل الأسير لفاديه جعلاً غير ما يفديه به EEE‏ 20 6م OS‏ 
إذا اختلف الأسير والفادي ALORS ESRA‏ قر OE‏ 
في المقاتل EOE U IPOS‏ ا E‏ 
في قتال الحبشة والترك OSE OS AR SASS‏ 
في قتال العدو بسائر أنواع الحرب من رمي بالنار والمجانيق» وهل يغرقون أو 
يقطع عنهم الماء وشبه ذلك؟ EE:‏ ا TO LOI a E‏ 
فى الأسارى 1 1 1 1 1 TS SST SEAS‏ 
في قتل الأسارى واسترقاقهم» وفداء الأسارى ومن لا يقتل منهم E‏ 
في قتل النساء والأطفال والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة ونحوهم ممن لا 
رأي له ولا معونة» وكيف إن قاتلوا؟ مج حا سقو لس RO TE‏ 
في الرهبان والنهي عن قتالهم» وهل يترك لهم أموالهم» وكيف إن قاتلوا أو 
خالطوا برأي أو معونة؟ والقول في الراهبات عورا a e‏ سو ا A‏ 


فيمن وجد من العدو بأرض الإسلام أو بين الأرضين فقال: جئت للأمان أو 
للتجارة أو نحوهء وفيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو قد انكسرت» 


فقالوا: نحن تجارء ونحو هذا اا مات بنط ا لو و N E E DO CEA‏ 
في تجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحو تع ELS‏ 
في الجاسوس من حربي أو ذمي AES‏ بجاوو سوام الو مما فم المي E‏ 597 
في إخراب بلد الحرب وقطع الشجرء وخراب أموالهم» وما يذبح لمأكلة 

وهل يتلف أو يحرق ما فضل من الغنيمة مما لا يطاق حمله؟ ع ماما 7 89 
في الأمان ومح ساسكو بالل امج جك توا سود ECE‏ 
في أمان الأمير مد مجه ل ل كاد د الج لاطب SESSLER‏ 9 
في أمان العبد والمرأة والصبي والذمي وغيرهم» وفي أمان الأسير se‏ 97 
في الحربي توهم ما يوجب تأمينه من قول أو عمل فظن أنه أمان anes‏ 997 
فى الجزية ماخاح وال الال اسيك ادق LOOSE‏ 
الإجماع على أخذ الجزية من أهل الكتاب TOO SRS‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر فرض الجزية وعلى من تجب من أصناف أهل الكفرء وشروطهاء 


ومقدارهاء وجزية أهل الصلح وأهل العنوة LOTTO‏ 
فى الحربى يأتى إلينا مريداً الإقامة على عقد الذمة وضرب الجزية مم LOB‏ 
ذكر ما يؤخذ من أهل الذمة إذا اتجروا من بلد إلى بلد» وما يؤخذ من 

الحربيين إذا نزلوا وما ينهى عن بيعه منهم U‏ 115 


في المستأمن يأتي إلينا ويستأمن على الإقامة عندنا أو على الرجوع. وكيف إن 
مات والقول في ماله وديونه» وكيف إن ترك وديعة» وكيف إن قتل أو أسر؟ 118 


الأموال غنيمة وفيء LAD aes ASS N PASS a daa A‏ 
في الغنائم والخمس وسهم ذي القربى» ومصارف الفيء والخمس ... 122- 125 
جامع القول في الأنفال» وذكر السلب» وفي النفل قبل الغنيمة 26a‏ 
في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة» والقول في نفله للسرية FE as‏ 
في المقاتل يجعل له السلب» فيقتل الإمام قتيلاً و0 0 0 0 1100000[ 


في الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلاً» فيقتل رجلاً قتيلين» وكيف إن سمع 
بعض الناس ولم يسمع البعض» وكيف إن كان القاتل ذمياً أو امرأة» وكيف 


إن قتل الرجل من ينهى عن قتله كالصبى والمرأة والراهب؟ E ENES‏ 
ذكر نفل الذهب والفضة ف اد O‏ 
جامع القول في الأرض» وكيف تقسم؟ اكش اننال الو نت بك ف OR‏ 
فيمن يسهم له ممن لا يسهم له من تاجر وأجير وعبد وذمي ومجنون وصبي 

وامرأة» وذكر المريض والفرس الرهيص PA 211420 aa‏ 


في القسم للضال عن الجيش» وفي المراكب يردها الريح› وفي الرجل يبعثه الإمام 
في أمر» والتاجر والأجير» والمستند إلى الجيش» ومن مات قبل قسمها . 149 157 
في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل» وذكر الفرس البرذون والهجين» 


والصغير والهرم وما أشبه ذلك والمخصوب من الغنيمة كعك الم ا TSS‏ 
في الغلول وفيمن غل من الغنيمة» وعقوبة الغال لسع ا ال لامي تا 
فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك» وكيف بما 

فضل له من ذلك» أو بيع منه» وما لا يكون غلولا؟ DSS‏ 
في قسم الغنيمة وأين تقسم؟ LOE SRSA e‏ 


في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي» وكيف إن كان عبداًء 
ل ل ا لي Gp‏ 
مال المسلم معتق إلى أجل أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد ....... 188 193 
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في أم الولد والمعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب يقعون في المقاسم. 
ويقسمون جهلاًء وفيمن صارت إليه جارية من المغنم الك اه 30072193 
فيمن وقع في سهمه من المغنم عبد أو أمةء أو اشتراهما من حربي» ثم أحدث 
فى العبد عتقاً أو استولد الأمة :000 0 Olas‏ 
5 الحر المسلم أو الذمي يقع في المقاسم tee‏ يف4 :203 
فيمن دخل دار الحرب بأمان واشترى منهم مالا لمسلم أو ذمي» والحكم فيما 
فدي من اللصوص SEES Re SSeS‏ اس ا باه 


في الحربي أو المستأمن يأتي إلينا بأموال للمسلمين» وأراد بيعها من 
المسلمين» فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في يديه من مال 
لمسلم أو ذمي» أو على استرقاق حر مسلم أو ذميء والقول في أم الولد 


والمدبر والمعتق إلى أجل والمكاتب احج ولوف ارات فو 1س 20174 209 
في الحربى أو المستأمن يأتى إلينا وفى يده مسلمون أحرار أو عبيد ........ 210 
فن العتعاهد يتسرق نينا :من امزال لمن أو اهل 'الدمة ويلامين به إلى 
بلادهء ثم يأتي به هو أو غيره ع ل ل 
السبي يهدم النكاح e‏ ل ال ESE‏ 
في الحربي يقدم إلينا ويسلم ثم نظهر نحن على بلاده» ما حكم ماله وأهله 
وولده» وفى الحرة أو الذمية أو الأمة تسبى فتوطأ فتلد؟ 214200000 216 
فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب» ثم قدم أو غنمناه» وكيف إن خرج مسلماً 
وترك سيده مسلما aR‏ و ون بدح ا معو RAEN‏ واوا ماد DUES‏ 
في أهل الذمة ينكثون العهد وفي سبي ذراريهم الما ناو خخ انه اتاو و01 22 
القول في المرتدين وهل يسبون في الردة؟ جب نام طم كوك تماقا ا لي 221211 
الخاتمة 000 E‏ 
# الفهارس العامة واكس قات تاكس اده وار سه واي E O‏ 1118 
فهرس الآيات القرانية مرا وي لو لو م لو لف DIR SEO‏ 
فهرس الأحاديث النبوية DSS SESE ARSE‏ 
فهرس الآثار 2O N NS AER ees‏ 
فهرس الأبيات الشعرية 0 0 DIT‏ 
فهرس الأعلام انين لخ لاما انو ا اا وأو بال وما وا ل م ا 2116 
فهرس الكتب SOREN elses a Es ER‏ 


الموضوع الصفحة 


Ae ESS aa فهرس البلدان‎ 
DAG RSS aR SS فهرس المصادر والمراجع‎ 
DSC E ONES ES فهرس الموضوعات‎ 
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